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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  المجلد الأول
  ١  ٤٣-١  ........................................................... الولاية والأنشطة  - أولاً  

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية             - ألف      
  ١  ٦-١  .......................................البروتوكولين الاختياريين وفي

  ٢  ٧  .....................................................ت اللجنةدورا  -  باء      
  ٢  ٩-٨  .............................................انتخاب أعضاء المكتب  - جيم     
  ٢  ١١-١٠  .................................................المقررون الخاصون  - دال     
  ٣  ١٦-١٢  .................... الفريق العامل وفرق العمل المعنية بالتقارير القطرية   -  هاء     
  ٤  ٢٦-١٧  ................ أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان  -  واو      
  ٧  ٣٣-٢٧  ..........................  من العهد٤ بالمادة حالات عدم التقيد عملاً  - زاي      
  ٨  ٣٤  .............  من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة بموجب الفقرة   - حاء      
  ٨  ٣٦-٣٥  ............................ الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية  - طاء      
  ٩  ٣٩-٣٧  .............................................. الدعاية لأعمال اللجنة  -  ياء      
  ١١  ٤١-٤٠  ...................................  المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  - كاف      
  ١٢  ٤٢  .......................................... الاجتماعات القادمة للجنة  -  لام      
  ١٢  ٤٣  ..................................................... اعتماد التقرير  -  ميم      

 من العهد والتعاون مـع هيئـات الأمـم          ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة        - ثانياً  
  ١٣  ٦١-٤٤  ............................................................ الأخرى المتحدة

  ١٣  ٥٢-٤٥  .................... المستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات  - ألف      
  ١٦  ٥٦-٥٣  ..........................................متابعة الملاحظات الختامية  -  باء     
العلاقات مع معاهدات حقوق الإنسان وهيئـات معاهـدات حقـوق             - جيم      

  ١٦  ٦٠-٥٧  ................................................... الإنسان الأخرى
  ١٧  ٦١  ............................  التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى   - دال     

  ١٨  ٨١-٦٢  ..................د من العه٤٠تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة   - ثالثاً  
 ٢٠١٠أغـسطس   / الفترة مـن آب    التقارير المقدمة إلى الأمين العام في       - ألف      

  ١٨  ٦٣  ..............................................٢٠١١يوليه /تموز إلى
التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها             -  باء     

  ١٨  ٨٠-٦٤  ..................................................٤٠بموجب المادة 
ير الدول الأطراف التي نُظر فيها خـلال        الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقار      - جيم     

  ٢٦  ٨١  ........................................الفترة المشمولة بالاستعراض 
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  ٢٧  ٩٤-٨٢  ........ من العهد٤٠في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  النظر  - رابعاً  
  ٢٧  ٨٣  .................................................................السلفادور     
  ٣٣  ٨٤  .....................................................................بولندا     
  ٤٠  ٨٥  ....................................................................الأردن     
  ٤٥  ٨٦  ....................................................................بلجيكا     
  ٥٢  ٨٧  ....................................................................هنغاريا     
  ٥٨  ٨٨  ......................................................................وتوغ     
  ٦٤  ٨٩  ..................................................................سلوفاكيا     
  ٦٩  ٩٠  .....................................................................صربيا     
  ٧٧  ٩١  ....................................................................منغوليا     
  ٨٥  ٩٢  .....................................................................إثيوبيا     
  ٩٤  ٩٣  ....................................................................بلغاريا     
  ١٠٢  ٩٤  ................................................................كازاخستان     

  ١١٢  ٢٤٦-٩٥  ................ البروتوكول الاختياريأحكام النظر في البلاغات المقدمة بموجب   - خامساً   
  ١١٢  ١٠٤-٩٨  ........................................................سير العمل  - ألف     
  ١١٤  ١٠٥  .......المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري عدد البلاغات    -  باء     
  ١١٤  ١٠٧-١٠٦  ..... النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري  - جيم      
  ١١٥  ١٠٩-١٠٨  ......................................................الآراء الفردية  - دال     
  ١١٥  ٢١٢-١١٠  ...................................... المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  هاء      
  ١٥٠  ٢٤٦-٢١٣  ...........................بل الإنصاف التي تطلبها اللجنة في آرائهاس  -  واو      

  ١٥٦  ٢٥١-٢٤٧  .................. متابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - سادساً  
  ٢٣١  ٢٥٥-٢٥٢  ...................................................متابعة الملاحظات الختامية  - سابعاً  

  المرفقات  
والـسياسية وفي البروتوكـولين     الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة             - الأول  

 ٢٩من العهد، حـتى      ٤١الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة          
  ٢٦٤  ......................................................................٢٠١١يوليه /تموز

  ٢٦٤  ....................الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  - ألف     
  ٢٧٠  ..........................................الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري  -  باء     
  ٢٧٤  .......الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام  - جيم     
  ٢٧٦  ................... من العهد٤١الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة   -  دال     
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  ٢٨٠  ........................٢٠١١-٢٠١٠عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،   - الثاني  
  ٢٨٠  ................................................اللجنة المعنية بحقوق الإنسانأعضاء   - ألف     
  ٢٨١  ...................................................................أعضاء المكتب  -  باء     

 ٢٩ في( مـن العهـد      ٤٠التقارير والمعلومات الإضافية المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة            - الثالث  
  ٢٨٢  ........................................................................)٢٠١١يوليه /تموز

عراض والتقارير التي لا تـزال      التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاست           - الرابع  
  ٢٩٠  ......................................................................معروضة على اللجنة

  ٢٩٠  ...................................................................التقارير الأولية  - ألف     
  ٢٩١  ............................................................التقارير الدورية الثانية  -  باء     
  ٢٩١  ............................................................التقارير الدورية الثالثة  - جيم     
  ٢٩٢  ............................................................التقارير الدورية الرابعة  -  دال     
  ٢٩٣  ..........................................................التقارير الدورية الخامسة  -  هاء     
  ٢٩٤  ..........................................................الدورية السادسةالتقارير   -  واو     
  ٢٩٤  ...........................................................التقارير الدورية السابعة  - زاي     

من العهـد الـدولي الخـاص       ) حرية الرأي وحرية التعبير    (١٩ بشأن المادة    ٣٤التعليق العام رقم      - الخامس  
  ٢٩٥  ..................................................................السياسية وبالحقوق المدنية

  )الجزء الأول(المجلد الثاني 
 من البروتوكول الاختياري الملحق     ٥ من المادة    ٤ن بموجب الفقرة    آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسا      - السادس  

  ١  ..............................................بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  خوروشنكو ضد الاتحاد الروسي، ١٣٠٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   - ألف      
  ١  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  ٢٣  ..........................................................................تذييل         
  توفانيوك ضد أوكرانيا، ١٣٤٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  باء     
  ٢٤  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين الأ٢٠الآراء المعتمدة في (         
  سودالنكو ضد بيلاروس، ١٣٥٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   - جيم     
  ٣٣  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
  كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس، ١٣٨٣/٢٠٠٥لبلاغ رقم ا  -  دال     
  ٤٣  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر /ول تشرين الأ٢٥الآراء المعتمدة في (         
  ريبا ضد بيلاروسكو، ١٣٩٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  هاء     
  ٥١  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
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  كراسنوفا ضد قيرغيزستان، ١٤٠٢/٢٠٠٥رقم البلاغ   -  واو     
  ٦١  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  وف وريزانوف ضد الاتحاد الروسييفدوكيم، ١٤١٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   - زاي     
  ٧٨  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (         
  ٨٥  ..........................................................................تذييل         
  بوتوفينكو ضد أوكرانيا، ١٤١٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -  حاء     
  ٩٠  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
  عمروفا ضد أوزبكستان، ١٤٤٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  طاء     
  ١٢١  ..................)ائة، الدورة الم٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
  غونزاليس ضد الأرجنتين، ١٤٥٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ياء     
  ١٣٥  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (         
  توكتاكونوف ضد قيرغيزستان، ١٤٧٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -كاف     
  ١٤٢  .................)لمائة، الدورة الأولى بعد ا٢٠١١مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (         
  ١٥٣  ..........................................................................تذييل         
  كونغوروف ضد أوزبكستان، ١٤٧٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  لام     
  ١٥٥  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (         
  ١٧٨  ..........................................................................تذييل         
  إسكندروف ضد طاجيكستان، ١٤٩٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  ميم     
  ١٨٠  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس /ذار آ٣٠الآراء المعتمدة في (         
  أخادوف ضد قيرغيزستان، ١٥٠٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  نون     
  ١٩٠  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
  ٢٠٠  ..........................................................................تذييل         
  ونانباناغيوتيس وآخرون ضد الي، ١٥٠٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   - سين     
  ٢٠١  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥لآراء المعتمدة في ا(         
  ٢١٦  ..........................................................................تذييل         
  راستورغيفا ضد بولندا، ١٥١٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  عين     
  ٢٢٢  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
  تانبوزبي ضد تركمانس، ١٥٣٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  فاء     
  ٢٣٥  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (         
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  كونييرا ضد إسبانيا، ١٥٣١/٢٠٠٦البلاغ رقم   - صاد     
  ٢٤٢  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦الآراء المعتمدة في (         
  تونياسيدليار ولافروف ضد إس ،١٥٣٢/٢٠٠٦البلاغ رقم   - قاف     
  ٢٥١  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  شيتكا ضد أوكرانيا، ١٥٣٥/٢٠٠٦البلاغ رقم   -  راء     
  ٢٦٥  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
  ٢٨١  ..........................................................................تذييل         
  نان ضد قيرغيزستانغو، ١٥٤٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   - شين     
  ٢٨٣  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في (         
  ٢٩٥  ..........................................................................تذييل         
  نوفاكوفيتش ضد صربيا، ١٥٥٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  تاء     
  ٢٩٨  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (         
  نيستروم وآخرون ضد أستراليا، ١٥٥٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ثاء     
  ٣٠٦  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (         
  ٣٣١  ..........................................................................تذييل         
  ضد هولندا. ل. ه. ش، ١٥٦٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  خاء     
  ٣٣٦  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  ٣٤٣  ..........................................................................تذييل         
  دردا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  ذال     
  ٣٤٧  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (         
  لانغ ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - ضاد     
  ٣٥٤  ..................)ة الثانية بعد المائة، الدور٢٠١١يوليه / تموز١٣الآراء المعتمدة في (         
  زالسكايا ضد بيلاروس، ١٦٠٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   ألفألف   
  ٣٦١  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (         
  زيوسكين ضد الاتحاد الروسي، ١٦٠٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -    باءباء   
  ٣٧٢  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (         
  ضد الأرجنتين. ر. م. ل، ١٦٠٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   جيمجيم   
  ٣٨٨  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
   ضد الأرجنتين.ب. ن. ل، ١٦١٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   دالدال   
  ٤٠١  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه /ز تمو١٨الآراء المعتمدة في (         
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  لومبيابونيلا ليرما ضد كو، ١٦١١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   هاءهاء   
  ٤١٢  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز٢٦الآراء المعتمدة في (         
  ٤٢٤  ..........................................................................تذييل         
  ضد فرنسا. أ. ج، ١٦٢٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -   واوواو   
  ٤٢٥  .................) الدورة الأولى بعد المائة،٢٠١١مارس / آذار٢٣راء المعتمدة في الآ(         
  ريهمان ضد لاتفيا، ١٦٢١/٢٠٠٧ البلاغ رقم  -   زايزاي   
  ٤٤٥  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨الآراء المعتمدة في (         
  ٤٥٨  ..........................................................................تذييل         
  خلال ضد أذربيجان، ١٦٣٣/٢٠٠٧ البلاغ رقم  -   حاءحاء   
  ٤٦١  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا، ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى ١٦٤٢البلاغات أرقام   -   طاءطاء   
  ٤٧٦  ..................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٤آراء المعتمدة في (         
  ٥٠٤  ................................................................... الأولالتذييل         
  ٥٠٦  .................................................................... الثانيييلالتذ         
  هيرية العربية الليبيةأبوسدرة ضد الجما، ١٧٥١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -    ياءياء   
  ٥٠٨  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  ونوف وزوماييفا ضد قيرغيزستانمويد، ١٧٥٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   - كافكاف   
  ٥٢٠  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه /تموز ١٩الآراء المعتمدة في (         
  جيسوب ضد نيوزيلندا، ١٧٥٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   لاملام   
  ٥٣٤  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (         
  ه ضد فرنساكوشي، ١٧٦٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   ميمميم   
  ٥٦٤  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر /رين الأول تش٢١الآراء المعتمدة في (         
  ٥٧٤  ..........................................................................تذييل         
  جيري وآخرون ضد نيبال، ١٧٦١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   نوننون   
  ٥٧٥  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٤الآراء المعتمدة في (         
  بيلاي وآخرون ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   سينسين   
  ٥٩٣  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥ المعتمدة في الآراء(         
  ٦١٦  ..........................................................................تذييل         
  إسماعيلوف ضد أوزبكستان، ١٧٦٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   عينعين   
  ٦٢٣  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (         
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    د الجماهيرية العربية الليبيةحسين بشاشة ضعلي بشاشة و، ١٧٧٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   فاءفاء   
  ٦٣٢  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (         
  كروشيه ضد فرنسا، ١٧٧٧/٢٠٠٨م البلاغ رق  -   صادصاد   
  ٦٤٣  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  ابدية وآخرون ضد الجزائرعو، ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم البلاغ  -   قافقاف   
  ٦٥٥  .................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (         
  ٦٧٢  ..........................................................................تذييل         
  تشادو بارتولوميو ضد البرتغالما، ١٧٨٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   راءراء   
  ٦٧٦  ..................)ة المائة، الدور٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
  ضد بيلاروسليفينوف ، ١٨١٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  شين شين   
  ٦٨٤  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦الآراء المعتمدة في (         
  أكوانغا ضد الكاميرون، ١٨١٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -   تاء تاء   
  ٦٩٤  .................)لى بعد المائة، الدورة الأو٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (         
  ٧٠٩  ..........................................................................تذييل         
  ماكلوم ضد جنوب أفريقيا، ١٨١٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -    ثاءثاء   
  ٧١٣  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (         
  سينغ ضد فرنسا، ١٨٧٦/٢٠٠٩رقم البلاغ   -   خاءخاء   
  ٧٢٤  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في (         
  ٧٣٨  ..........................................................................تذييل         
  بيرانو باسور ضد أوروغواي، ١٨٨٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -   ذالذال   
  ٧٤٠  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (         
  وارسامي ضد كندا، ١٩٥٩/٢٠١٠البلاغ رقم   -   ضادضاد   
  ٧٥٥  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢١في الآراء المعتمدة (         
  ٧٧٨  ..........................................................................تذييل         

  )الجزء الثاني(المجلد الثاني 
أعلنت بموجبها عدم قبول البلاغات المقدمة بموجـب        قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي         - السابع  

  ١  ...............دنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم
  كورولكو ضد الاتحاد الروسي، ١٣٤٤/٢٠٠٥البلاغ رقم   - ألف     
  ١  ..................)المائة، الدورة ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول٢٥ في المعتمدقرار ال(         
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  ضد أوكرانيا. ز. ن، ١٤٠٤/٢٠٠٥رقم البلاغ   -  باء     
  ٨  ................)لمائة، الدورة الأولى بعد ا٢٠١١مارس / آذار٢٥القرار المعتمد في (         
  ضد الاتحاد الروسي. د. ي، ١٥٢١/٢٠٠٦البلاغ رقم   - جيم     
  ١٧  ................)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥القرار المعتمد في (         
  ضد الجمهورية التشيكية. ه. ف، ١٥٤٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - دال     
  ٢١  ..................)بعد المائة، الدورة الثانية ٢٠١١يوليه / تموز١٩القرار المعتمد في (         
  ياهيلكا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  هاء     
  ٣٣  ...................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥القرار المعتمد في          
  ضد إسبانيا. م. ج. ل، ١٦١٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  واو     
  ٣٨  ..................) بعد المائة، الدورة الثانية٢٠١١يوليه / تموز٢٦القرار المعتمد في (         
  ضد إسبانيا. ب .ل .د .ل، ١٦٢٢/٢٠٠٧البلاغ رقم   - زاي     
  ٤٤  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦القرار المعتمد في (         
   ضد قبرصأونوفريو، ١٦٣٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - حاء     
  ٥٤  ..................)ائة، الدورة الم٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥القرار المعتمد في (         
  بيرغور وآخرون ضد الجمهورية التشيكية، ١٧٤٨/٢٠٠٨رقم البلاغ    طاء     
  ٦٥  ..................)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨القرار المعتمد في (         
   ضد فرنساباركينسون -بانغو ، ١٧٦٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء     
  ٧٦  ..................)الدورة المائة، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١القرار المعتمد في (         
  ضد بيلاروس. ل. ب، ١٨١٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  كاف     
  ٩٣  ..................)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٦القرار المعتمد في (         
  ضد بيلاروس. س. إ، ١٩٩٤/٢٠١٠البلاغ رقم   -  لام     
  ٩٩  ................)ة، الدورة الأولى بعد المائ٢٠١١مارس / آذار٢٥القرار المعتمد في (         

  ١٠٣  .............................................أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري  - الثامن  
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  السادسالمرفق 

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  والسياسية

   ضد الاتحاد الروسيخوروشنكو، ١٣٠٤/٢٠٠٤البلاغ رقم   -ألف  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(أندريه خوروشنكو   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :المدعى أنه ضحيةالشخص 

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
  )الأولى تاريخ تقديم الرسالة (٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥  :تاريخ تقديم البلاغ

الحق في الحياة؛ والتعذيب؛ والمعاملة القاسية واللاإنسانية         :الموضوع
والمهينة؛ والاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة؛ والحق      
في تطبيق القانون بأثر رجعي مـع تخفيـف العقوبـة؛        

  والتمييز؛ والانتصاف الفعال
  لا توجد  :المسائل الإجرائية
  دعاءات بأدلةمدى دعم الا  :المسائل الموضوعية

 مـن  ٢ و١؛ والفقرتان ٢ من المادة ٣ و ١الفقرتان    :مواد العهد
 مـن   ٤ إلى   ١؛ والفقرات مـن     ٧؛ والمادة   ٦المادة  
 ٢ و ١؛ والفقرات   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩المادة  

مـن   ١؛ والفقـرة    ١٤من المادة   ) ز(و) ه(-)أ(٣و
  .٢٦؛ والمادة ١٥ المادة

  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شـانيه،      لزهاريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،        يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمان كورنيليسوالسيد  

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفـاس         /جيرالد ل والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد      
  .بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال

 .السيد رافائيل ريفاس بوساداويرد في تذييل نص هذه الآراء نص رأي فردي وقعه عضو اللجنة       
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٩ وقد اجتمعت في  
، المقدم إليهـا مـن الـسيد    ١٣٠٤/٢٠٠٤ النظر في البلاغ رقم  وقد فرغت من    
لحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق     وجب البروتوكول الاختياري الم   خوروشنكو، بم   أندريه

  المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
من الاتحاد الروسي، ولد     وهو مواطن    ،أندريه خوروشنكو صاحب البلاغ هو السيد       -١

 ٣ و ١ويدعي أنه ضحية لانتهاك الاتحاد الروسي حقوقه المكفولة بالفقرتين          . ١٩٦٨في عام   
، ٩ من المـادة  ٤إلى  ١من ، والفقرات ٧، والمادة   ٦ من المادة    ٢ و ١، والفقرتين   ٢من المادة   
 مـن  ١، والفقرة ١٤المادة من ) ز(و) ه(-)أ(٣ و٢ و ١، والفقرات   ١٠ من المادة    ١والفقرة  

ودخـل  .  من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          ٢٦، والمادة   ١٥المادة  
  .١٩٩٢يناير / كانون الثاني١الطرف في بالنسبة للدولة البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في       ، ألقي ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١في    ١-٢

السيارات عضويته في عصابة إجرامية تورطت في سلسلة من الهجمات المسلحة على سائقي             
وأدانته محكمـة   . عدة وسرقت سياراتهم وبيعت   سائقون  ، قُتل من جرائها     ١٩٩٣خلال عام   

ع الطرق والسطو   بقطرائم قتل متعددة و   بج ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣بيرم الإقليمية في    
ورفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي دعوى النقض التي        . المسلح، وحكمت عليه بالإعدام   

، ألغت هيئة رئاسـة     ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٠وفي  . ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ١٨رفعها في   
، رفضت دعوى النقض للمرة الثانية ١٩٩٦يونيه / حزيران٥وفي . المحكمة العليا حكم النقض  

واستؤنف الحكم مجدداً لدى هيئة رئاسة المحكمة العليا فأفضى إلى حكم قضت            . د الحكم وأيِّ
 أعاد تكييف إحدى الجرائم بموجب مـادة       ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٥به هيئة الرئاسة في     

، خُفف حكم الإعدام إلى حكم      ١٩٩٩مايو  / أيار ١٩وفي  . أخرى، لكنه أيد حكم الإعدام    
  .عفو رئاسي  إطاربالسجن مدى الحياة في
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ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يبلغ بأسباب توقيفه أو بأي تهمة عندما ألقي القـبض                 ٢-٢
وبعد مـضي يـومين علـى       . ولم يمثل أمام موظف قضائي لتحديد مشروعية توقيفه       . عليه

ويدفع صاحب الـبلاغ بأنـه      . احتجازه، أيد توقيفه أحد المدعين، وهو موظف غير قضائي        
ولم يمثل أمام   .  من قانون الإجراءات الجنائية    ١٢٢ب تبرر توقيفه بموجب المادة      توجد أسبا  لا

واحتجـز لأكثـر    .  توقيفـه  المدعي العام، ولم تتح له فرصة عرض حججه بشأن مشروعية         
. ١٩٩٤ديـسمبر   / يوماً دون أن توجه إليه تهمة رسمياً إلا في أواسط كـانون الأول             ٢٠ من

 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الاحتجـاز          ٩٠ويدفع صاحب البلاغ بأن المادة      
ويـزعم  . دون تهمة لا يجوز إلا في حالات استثنائية، وأن هذا الاستثناء لا ينطبق على حالته              

صاحب البلاغ أيضاً أن المحققين ضربوه أثناء احتجازه لانتزاع اعترافات منه، وأرغم علـى              
راجع عنها لاحقاً في جلسة الاستماع التي عقدتها        ت) ليست اعترافات (الإدلاء ببعض البيانات    

ويزعم صاحب الـبلاغ    . نفسهضد  ولم يُطلع على حقوقه، مثل حقه في ألا يشهد          . المحكمة
أيضاً أنه على الرغم من أن أقاربه وكلوا محامياً لمساعدته بعد توقيفه ببضعة أيام، فـإن هـذا    

. د، وكثيراً ما اسـتجوب دون حـضوره    الأخير لم يسمح له بالاتصال به إلا في نطاق محدو         
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن ضابط التحقيق، السيد سيدوف، أمر مدير مركز الاحتجاز             

ويدفع صاحب البلاغ بأن    . فراد فريق التحقيق  إلا لأ صاحب البلاغ،   بزيارة  كتابةً بألا يسمح    
تكي صاحب البلاغ من   ويش.  من العهد  ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧المعاملة المذكورة آنفاً تنتهك المواد      

أنه لم يحاكم أمام هيئة محلفين، رغم أن القانون يجيز له ذلك، وأن المحقق قال له بعـد نهايـة              
التحقيق السابق للمحاكمة إنه لم تُنشأ هيئة محلفين في منطقة بيرم، لذا يجب أن يوافق على أن                 

  .سعياً إلى إطالة الإجراءاتتحاكمه هيئة من القضاة المحترفين، وإلا فإن المحكمة ستعتبر رفضه 
ويدعي صاحب البلاغ أنه اتهم في أول الأمر بارتكاب جريمة قتـل واحـدة، وأن                 ٣-٢

 مـن قـانون   ١٤٤ و١٤٣الحكم المتعلق بالتهم لم يكن معلّلاً، الأمر الذي ينتهك المـادتين   
نهاية التحقيـق  ويدعي أيضاً أنه لم يتهم بارتكاب أربع جرائم أخرى إلا في    . الإجراءات الجنائية 

 ١٥٤الأولي، وأن المحققين لم يبلغوه في الوقت المناسب بتعديل التهم، الأمر الذي ينتهك المادة               
 ،٩ من المادة    ٢ويدعي أن ما تقدم ينتهك حقوقه المكفولة بالفقرة         . من قانون الإجراءات الجنائية   

  . من العهد١٤من المادة ) أ(٣والفقرة 
صاحب البلاغ بموقفه بأنه بريء، وأن كل ما فعله هو أنه وطوال الإجراءات، تمسك   ٤-٢

ويضيف أنـه طلـب، في   . ساعد صديقاً على نقل عدة مركبات، دون أن يعلم أنها مسروقة  
، لكنه حُرم ذلك، الأمر الذي ينتهك حقوقـه         همينالمحكمة، استجواب عدد من الشهود الم     

ن المحكمـة لم تأخـذ في الحـسبان         ويرى أ .  من العهد  ١٤من المادة   ) ه(٣المكفولة بالفقرة   
روايته للأحداث ولا أي أدلة تدعمها أو كان يمكن أن تدعمها، كما أنها لم تنظـر إلا في                   لا

للأحداث، الأمر الذي يخل بالتزامها بالحيادية الـتي تـنص          " الرسمية"الأدلة التي تؤيد الرواية     
، "اعترافاتـه " تستند أساساً إلى     ويدفع بأن الأحكام  .  من العهد  ١٤ من المادة    ١عليها الفقرة   

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقالات صحفية وبـرامج تليفزيونيـة          . التي انتزعت منه بالإكراه   
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ويرى صاحب البلاغ أن بعض     . أعلنت، قبل إدانته، أنه تم إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم         
 ساعدت في إعـدادها،     المعلومات المشار إليها في تلك المقالات والبرامج توحي بأن الشرطة         

  .البراءةقرينة وأن ما سلف ينتهك مبدأ 
 أو تحقـق في     مـضمون الـدعوى   م   بأن المحاكم لم تقيّ    ويدفع صاحب البلاغ أيضاً     ٥-٢

الأدلة الـتي    ب ادعاءاته" مقارنة" من ذلك،    ادعاءاته بأنه تعرض للتعذيب، وأنها اختارت، بدلاً      
 حقـه في    تيجية للدفاع، الأمر الذي ينتهك أيضاً     ها معتبرة إياها استرا   قدمها الادعاء، ورفض  

تحقيق في ادعاءاتـه المتعلقـة      ال فتح باب رفض المحاكم    أن    ذلك يضاف إلى و. محاكمة عادلة 
  .، على حد قول صاحب البلاغ من العهد٧  المادةتنص عليها حقوقه التي  ينتهكبالتعذيب

 ـوجهوا إلى    ويدعي صاحب البلاغ أن أقارب المتوفى       ٦-٢ تهديـدات  هم وزوجتـه    المت
وأن بعض الأقارب ضربوا أخاه في اليوم الأول من المحاكمة، وأن القاضي لم يفعـل              وشتائم،  

 أن القاضي أمـر     ويدعي صاحب البلاغ أيضاً   .  لتهدئة الأجواء العدائية في قاعة المحكمة      شيئاً
سمح لهـم   أقارب صاحب البلاغ وأقارب غيره من المدعى عليهم بأن يغادروا القاعة، ولم يُ            

 المكفولـة  لحقوقـه    ويرى أن التصرفات أعلاه تعد انتهاكاً     . بالعودة إلا بعد أن صدر الحكم     
  . من العهد١٤ من المادة ١ بالفقرة

ويدعي صاحب البلاغ أن مجرد انتظاره تنفيذ عقوبة الإعدام لفترة، عقب محاكمـة               ٧-٢
 العقوبة التي كانت مطبقة     نويضيف أ .  من العهد  ٦ عادلة، ينتهك حقوقه بمقتضى المادة     غير

هي ،  ١٩٩٩  قبل وقف تطبيق عقوبة الإعدام في روسيا في عام         على الجرائم التي أدين بسببها،    
بالـسجن مـدى    يها   أصبح يعاقَب عل   أن تلك الجرائم   و ؛ عاماً ١٥ السجن   إما الإعدام وإما  

 تي تـنص عليهـا  الهذا الوضع ينم عن التمييز وينتهك حقوقه      أن  ويعتبر  . ، بعد الوقف  الحياة
  . عاما١٥ً تخفيف تلك العقوبة إلى السجن من العهد، ويدفع بأنه ينبغي ٢٦ و١٥ ناالمادت
بعـد صـدور     كما يجب الاستئناف   له إعداد    يتسنلم   ويدعي صاحب البلاغ أنه     ٨-٢

 أثناء المحاكمة؛ ولم يعطَ دوّنهافقد صودرت جميع الملاحظات التي    . الحكم في المحكمة الابتدائية   
لا يتمكن حتى   كمية محدودة من الورق كي  وأعطيت له سخة من محاضر جلسات المحاكمة؛      ن

. لنفسه، وأرغم على أن يكتب مسودة على ظهر نص الحكم         الاستئناف   من أخذ نسخة من   
 مـن   ٥و )ب(٣ تين ينتهك حقوقه المنصوص عليها في الفقر       ذكره أن ما سلف   أيضاً   ويدعي
  . من العهد١٤المادة 

  الشكوى    
  . يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة  ١-٣
 ١  الفقرتين المنصوص عليها في  ويدعي أنه ضحية انتهاكات الاتحاد الروسي لحقوقه          ٢-٣
  مـن  ٤ و ٣ و ٢ و ١ ؛ والفقـرات  ٧ ؛ والمادة ٦  من المادة  ٢ و ١ ؛ والفقرتين ٢  من المادة  ٣و

 ؛١٤ مـن المـادة   ) ز(و) ه(-)أ(٣ و ٢ و ١ ؛ والفقـرات  ١٠لمادة   من ا  ١ ؛ والفقرة ٩ المادة
  . من العهد٢٦ ؛ والمادة١٥ من المادة ١ والفقرة
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   الموضوعيةسسالأقبولية والم بشأنملاحظات الدولة الطرف     
، ادعت الدولة الطرف أن محكمة بـيرم الإقليميـة          ٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني  ١٧ في  ١-٤

 قطـع الطـرق   : الجرائم التاليـة  ب ١٩٩٥ أكتوبر/رين الأول  تش ١٣ أدانت صاحب البلاغ في   
 ـ (عمد بظروف مشددة للعقوبة     القتل  ال، و ) بالإعدام ايعاقَب عليه ( ، ) بالإعـدام  ايعاقب عليه

وقد حكم عليه   . )١() عاماً ١٥  بالسجن ايعاقب عليه (عصابة إجرامية منظمة    عن طريق   والسرقة  
.  من القانون الجنائي للاتحاد الروسـي      ٤٠  للمادة بعقوبة الإعدام على جميع تلك الجرائم وفقاً      

، عدلت الدائرة الجنائية للمحكمة العليـا الحكـم المتعلـق        ١٩٩٦ يناير/ كانون الثاني  ١٨ وفي
 حكم الإعدام بوصفه يمثـل مجمـوع الأحكـام          ، لكنها أكدت   عاماً ١٥ السجن   إلىبالسرقة  
لغت الهيئة الرئاسية للمحكمة    أ،  ١٩٩٦ مارس/ آذار ٢٠ فيو. في حق صاحب البلاغ   الصادرة  

 اعتراض من نائب رئـيس       على بناءًالدعوى لطعن جديد بالنقض     العليا الحكم أعلاه وأعادت     
، أكدت الدائرة الجنائية للمحكمة العليـا الحكـم         ١٩٩٦ يونيه/ حزيران ٥وفي  . المحكمة العليا 

 ١٥ فيحكمـة العليـا،     للم الدائرة الجنائية    عمدتوبعد مراجعة قضائية،    . ينوالإدانة الأصلي 
 ٢ و ١ إلى الفقرتين  استناداً    أفعال صاحب البلاغ   تكييف  إلى إعادة  ،١٩٩٧ يناير/كانون الثاني 

 على  عاماً ١٥ حكمت عليه بالسجن  ، ف من القانون الجنائي   ٧٧بدلاً من المادة     ٢٠٩ من المادة 
 / أيـار  ١٩ وفي.  مجمـل الجـرائم    لـى  الحكم بالإعدام ع   وأيدت المحكمة مجدداً  . تلك الجريمة 

.  وخففت عقوبة الإعدام إلى سجن مدى الحياة     ،، شمل عفو رئاسي صاحب البلاغ     ١٩٩٩ مايو
 الإدانات   الحكم، مستثنيةً  العليا، عدلت الهيئة الرئاسية للمحكمة      ٢٠٠١ أبريل/ نيسان ١٨ وفي

  . سائر الإدانات، ومؤيدةً)ه(١٠٢ ادة، والم٢٠٩  من المادة٢ الفقرة في إطار
 مع صاحب البلاغ قد أجري في أول الأمـر      جنائياً ي الدولة الطرف أن تحقيقاً    وتدع  ٢-٤

القتل مـع   ( من القانون الجنائي     ١٠٣ بعد العثور على جثة السيد مينوسجان، بموجب المادة       
، ١٩٩٤ نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٢١ وفي.  أخرى أضيفت لاحقاً   ، وأن تهماً  )سبق الإصرار 

واقتيد إلى بيرم   .  للمحاكمة بورغ حيث كان يختبئ تفادياً    أوقف صاحب البلاغ في ييكاتيرين    
 الصادر ١٢٢٦  إلى المرسوم الرئاسي رقم واحتجز استنادا١٩٩٤ً نوفمبر/ تشرين الثاني٢٣ في
قطع الطرق  جرائم  المتعلق بالتدابير العاجلة لحماية السكان من        "١٩٩٤ يونيه/ حزيران ١٤ في

 قط أن المرسوم أعلاه غير دستوري؛ وعليـه، فـإن           ولم يعلن ".  من الجرائم المنظمة   اوغيره
، أقر المدعي   ١٩٩٤ ديسمبر/ كانون الأول  ١٩ فيو. لقانونل احتجاز صاحب البلاغ تم وفقاً    

، وكذلك لمنعه   "الجرائم التي ارتكبها  " إلى خطورة    العام لبيرم احتجاز صاحب البلاغ استناداً     
، مدد نفس المدعي فترة الاحتجاز   ١٩٩٥ ريناي/ كانون الثاني  ٢٠ وفي. من الهروب من العدالة   

، مدد نائب المدعي    ١٩٩٥ مارس/ آذار ١٣ وفي.  أيام لنفس الأسباب   تسعةأشهر و أربعة   إلى
وتدعي الدولة الطرف أنه لا توجد أي معلومات في         .  أيام تسعة أشهر و  سبعة العام الفترة إلى  

  .وامر الاحتجازأملفات القضية تفيد برفع دعاوى استئناف 
__________ 

 .من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) ٢(١٤٦ و١٠٢ و٧٧المواد  )١(
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 كـانون  ١٦وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الـبلاغ لم يخطَـر بالتـهم إلا في          ٣-٤
 ٣٠    لا يوماً على توقيفه، وهي تدخل ضمن مدة         ٢٤، أي بعد مضي     ١٩٩٤ديسمبر  /الأول

وأخطر صاحب الـبلاغ بتـهم      . )٢(١٢٢٦يوماً القانونية التي حددها المرسوم الرئاسي رقم        
ما استجد من ملابسات، الأمر الذي يتوافق مـع          بعد   ١٩٩٥يونيه  / حزيران ١٩إضافية في   

وتدعي الدولة الطرف أنه لا يمكن التحقق ممـا إذا  .  من قانون الإجراءات الجنائية  ١٥٤المادة  
كان صاحب البلاغ أُطلع على حقوقه عند توقيفه أم لا لأنه لم يُعثر على محضر توقيفـه في                  

 ١فبرايـر، و  / شـباط  ٨، و ١٩٩٤نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٨ و ٢٤وفي  . ملفات القضية 
، استُجوِب صاحب البلاغ بوصفه مشتبها فيه ومتهماً دون حـضور           ١٩٩٥يونيه  /حزيران
وجاء في محاضر الاستجواب أنه أُطلع على حقه في أن يوكل محامياً، وأنه تنازل عـن         . محاميه

عامة لـبيرم   وتدعي الدولة الطرف أن النيابة ال     . هذا الحق، وأن توقيعه في المحاضر يؤكد ذلك       
 معلومات من نقابة المحامين المحلية تفيد بإبرام اتفاق         ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩تلقت في   

مع المحامي أورلوف للدفاع عن السيد خوروشنكو، وأصدرت أمراً بتعيين هذا الأخير بوصفه             
 ـ     . ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٧محامي دفاع ابتداء من      دم وتدفع الدولة الطرف بأن ما تق

  . يدحض بيانات صاحب البلاغ التي جاء فيها أن المحققين أجبروه على قبول المحامي
 كـانون   ١٦وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، عند إصدار لائحة الاتهام في              ٤-٤

 ٥١نفسه، وفق ما تنص عليه أحكام المادة        ضد  ، لم يبلغ بحقه في ألا يشهد        ١٩٩٤ديسمبر  /الأول
 من قانون الإجراءات الجنائية، أي عدم       ٤٦نه أبلغ بحقوقه المكفولة بالمادة      بيد أ . من الدستور 

وقد استعمل حقه في الإدلاء ببيان، بعـد أن أبلـغ   . الشهادة، وتقديم الأدلة، وتقديم عرائض    
، استجوب  ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٧وفي  . بحقوقه، وهذا ما تثبته محاضر الاستجوابات     

ويرد في المحضر ملاحظة جاء فيها أنه مُنع من التـشاور مـع        . هصاحب البلاغ بحضور محامي   
، استجوب صاحب البلاغ بصفته متـهماً دون  ١٩٩٥يناير / كانون الثاني ١٢وفي  . محاميه سراً 

وجـرت  . وجاء في المحضر أنه وافق على الإدلاء ببيان دون حـضور محاميـه            . حضور محاميه 
، وفق ما ذُكر  ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٢٩ و ١٩٩٥فبراير  / شباط ٢٣التحقيقات بحضور محاميه في     

وجرت كـل التحقيقـات     . في المحاضر، لكن صاحب البلاغ لم يوقع المحاضر لأسباب مجهولة         
أطلع ،  ١٩٩٥أغسطس  / آب ٩ حزيران حتى    ٢٣وفي الفترة الممتدة من     . الأخرى بحضور محاميه  

 ولم يشتك صاحب    .ضرصاحب البلاغ ومحاميه على ملف القضية، وهو الأمر الذي يؤكده المح          
ولم يشتك أيضاً من أساليب التحقيق  البلاغ من أداء محاميه، ولم يطلب المزيد من التحقيقات،  

  .غير القانونية، على حد قوله
 تـشرين   ١٣سـبتمبر و  / أيلـول  ٢٥وتدعي الدولة الطرف أن المحاكمة جرت بين          ٥-٤

لف القضية ما يثبت إبعـاد      ، وأن الجلسات كانت علنية؛ ولا يرد في م        ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
وكان نفس المحامي يمثل    . أقارب المتهم وأصدقائه من قاعة المحكمة في أي وقت من الأوقات          

__________ 

 ١٤ الـصادر في     ٥٩٣تشير الدولة الطرف إلى أن هذا البند من المرسوم ألغاه المرسـوم الرئاسـي رقـم                  )٢(
 .١٩٩٧يونيه /حزيران
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صاحب البلاغ أثناء المحاكمة، وقد شارك بهمّة في الإجراءات، وطرح أسـئلة عـدة علـى                
وعيـة  نولم يشتك صاحب البلاغ قط من       . نقضطعن بال الشهود، وأدلى ببيانات قانونية، ثم      
  .الدفاع، كما لم يطلب تبديل المحامي

المحكمة بما أن   الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في الدفاع انتهك           ترفض    ٦-٤
الشهود، وتدفع بأنه لا صاحب البلاغ ولا محاميه قدم طلباً في هذا            رفضت استجواب بعض    

د في ملف القضية أي طلب من       وتدفع أيضاً بأنه لم ير    . أو أثناءها المحاكمة  الشأن، سواء قبل    
وتدفع أيضاً بأن القـانون  . على محضر جلسة المحكمةبالاطلاع صاحب البلاغ بأن يُسمح له  

الذي كان معمولاً به في ذلك الحين ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم المنصوص عليهـا                
ألغـى   السبب   ولهذا. ، وأن الحكم كان مشروعاً     من القانون الجنائي   ١٠٢ و ٧٧في المادتين   

 تطبيق عقوبة الإعـدام، لكنـه       ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢قرار أصدرته المحكمة الدستورية في      
  .صاحب البلاغة الدعوى الجنائية المرفوعة على يمثل أساساً لمراجع لا
الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن هيئة المحكمة الـتي حاكمتـه             وترفض    ٧-٤

 مـن قـانون     ١٥، كانت المادة    ١٩٩٥نعقدت المحكمة في عام     فعندما ا . كانت غير قانونية  
الإجراءات الجنائية تنص على جواز أن ينظر في القضية هيئةٌ مؤلفة من ثلاثة قضاة محتـرفين،                

ولم يصبح ملزماً إجراء المحاكمـات  . لكن بناء على قرار من المحكمة المعنية وموافقة من المتهم     
 / كـانون الأول   ٢١ئات من القضاة المحترفين إلا بعـد        في قضايا عقوبة الإعدام بواسطة هي     

طلباً وعلاوة على ذلك، يتبين من ملف القضية أن صاحب البلاغ لم يقدم             . ١٩٩٦ ديسمبر
  .تولي هيئة من القضاة المحترفين محاكمتهلعدم 

وقطع الطرق  وتدعي الدولة الطرف أن رئيس دائرة التحقيق في عمليات القتل العمد              ٨-٤
تحقيق جنائي بشأن ضباط شرطة     فتح  ، طلب صاحب البلاغ     ٢٠٠١مارس  / آذار ١٣ ردَّ، في 

، قدم  ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٨وفي  . أساليب غير قانونية  ادعى أنهم استعملوا في التحقيق معه       
 بقرار  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٧في  وتمت الموافقة عليها    صاحب البلاغ شكوى بشأن الرفض      

، أيدت الدائرة الجنائية في محكمة      ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٥وفي  . ممحكمة لينين المحلية في بير    من  
  .طلب صاحب البلاغالموافقة على بيرم المحلية قرار 

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة لينين المحلية في          ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٢وفي    ٩-٤
 ما اسـتجد مـن      استناداً إلى القضية  بيرم يطلب فيها إلى المحكمة أن تخول النيابة إعادة فتح           

بالنقض في  النيابة  وطعنت  . ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٩وأقرت المحكمة طلبه بقرار مؤرخ      . ملابسات
  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٥في ردت الطعن ذلك القرار، لكن الدائرة الجنائية لمحكمة بيرم المحلية 

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة لينين المحليـة          ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٥وفي    ١٠-٤
يعـدّ   أن رفض النيابة رفع دعوى جنائية على ضباط الشرطة في قضيته، لأن المـدعي لم              بش

، أقرت المحكمة طلب صاحب البلاغ تعيين أمه        ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٢وفي  . أفعالهم جرائم 
بالاطلاع ، أقِرَّ أخوه ممثلاً له وسمح له        ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥وفي  . وأخيه ممثليْن له  
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وأيـدت  . النيابةمن تراخي   المحكمة الشكوى   رفضت  وفي التاريخ نفسه،    . ضيةعلى ملف الق  
  .٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٠الدائرة الجنائية لمحكمة بيرم المحلية الرفض في 

وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة لينين المحلية في بـيرم                 ١١-٤
إعادة فتح التحقيق الجنائي في قضيته بسبب ما استجد      طلبه  إعادة النظر في    بشأن رفض النيابة    

، وأيدت الدائرة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٦المحكمة شكواه في ورفضت  . من ملابسات 
وعلَّلـت كلتـا المحكمـتين      . ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥الجنائية للمحكمة الرفض في     

  .قراريهما بأسباب إجرائية
، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة لينين المحلية في         ٢٠٠٣بر  أكتو/ تشرين الأول  ٢وفي    ١٢-٤

 ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاني  ٧في معالجة الشكوى التي قدمها في       لتراخيها  النيابة  ضد  بيرم طعناً   
والمتعلقة بالجرائم المحتمل أن يكون بعض موظفيها قد ارتكبوها فيما يتصل بمحاكمة صـاحب              

، قررت المحكمة عدم إعادة النظر في الطعن لأنه         ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي  . البلاغ
  .ولم يطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة. جاء في رسالة من النيابة أنها لم تتلق الطعن المذكور

، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة نفسها شكوى        ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    ١٣-٤
 بـسبب مـا اسـتجد مـن       هاية عند إعادة فتح   النيابة له بدراسة ملفات القض    من عدم سماح    

وألغت الدائرة الجنائية   . ، ردت المحكمة شكواه   ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وفي  . ملابسات
  .٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٩في الدعوى لأسباب إجرائية للمحكمة ذلك القرار، وأنهت 

اع انتـهك لأنـه     الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في الدف        وترفض    ١٤-٤
 بأن يلمّ بمجمل ملف القضية، ولم يسمح لأقاربه بأن          ٢٠٠٢-٢٠٠٠الفترة  يُسمح له منذ     لم

وتدفع الدولة الطرف بأن التشريعات القضائية المحلية في ذلك الوقت          . يشاركوا في الدفاع عنه   
. في أن يدرس ملف قضيته وهو يقضي عقوبته       المحكوم عليه   تكن تنص على حق الشخص       لم

لأعضاء  من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يسمح إلا            ٤٧وتدفع أيضاً بأن المادة     
وعلاوة على ذلك، تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية       . بتولي الدفاع نقابة المحامين وممثلي النقابات     

في تسمح بموجبها للأقارب أو الممثلين القانونيين أو غيرهم من الأشخاص بـأن يـشاركوا               
  .لا يسمح القانون بتعيين الأقارب للدفاع عن الشخص المدانو. مرحلة المحاكمةفاع في الد
وتدعي الدولة الطرف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ              ١٥-٤
أن يعيـد فـتح الـدعاوى إن    العـام  ، ينص على أنه يحق للمدعي     ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١ في

ويجـوز  . ، إن وَجد الأسباب غير كافية     فتحهاهي دعاوى أعيد    استجدت ملابسات، وأن ين   
، قدم صـاحب    ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي  . في المحكمة العام  الطعن في قرار المدعي     

 ٢٠٠٢أكتـوبر  / تشرين الأول١١المدعي العام في   البلاغ إلى المحكمة العليا شكوى من قرار        
وأعادت المحكمة العليـا النظـر في الـشكوى         . ةالمتعلقة بالملابسات المستجد  إنهاء الدعوى   

وفي الوقت  . المراجعة القضائية للحكم وما تلاه من قرارات المحكمة       باعتبارها طعناً، في إطار     
الذي قدمت فيه الدولة الطرف هذه الملاحظات، كانت الشكوى الواردة أعـلاه معروضـة     

  .لموضوعيةعلى الهيئة الرئاسية للمحكمة العليا كي تنظر في أسسها ا
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  بشأن ملاحظات الدولة الطرف ومعلومات إضافيةتعليقات صاحب البلاغ     
ادعاء الدولة الطـرف أنـه      في  صاحب البلاغ   طعن  ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١١في    ١-٥

ويدفع بأنه كان يعيش مع أسرته في شـقة         . أوقف في وقت كان يختبئ فيه تجنباً للمحاكمة       
ة، وأنه كان مسجلاً لدى السلطات المحليـة بـذلك   مكونة من غرفة واحدة في مسكن للطلب    

ويدفع بأنه كان يحضر دروساً     . العنوان، وأنه لم يحاول قط إخفاء مكان وجوده عن الشرطة         
وأنشطة رياضية في الجامعة في الفترة التي ارتكبت فيها الجرائم التي قيل إنه شارك فيهـا، وأن    

قانونية توقيفه لأن الأسس التي بُرر بها       عن في   يطوعليه، فإنه   . شهوداً عدة يمكنهم تأكيد ذلك    
ادعائه أنه، بعد توقيفه، لم يمثل أمـام        ترد على   ويشير إلى أن الدولة الطرف لم       . لا وجود لها  

لم يسمح له بالاعتراض على قانونية توقيفه، الأمر الذي وأنه  قاض، أو على الأقل أمام النيابة،       
  . من العهد٩ من المادة ٣ينتهك حقوقه التي تنص عليها الفقرة 

ادعائه التعرض للضرب على يد     ترد على   ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم          ٢-٥
ويدفع صاحب البلاغ بأن كل ما فعله ولم يفعله أثناء التحقيق السابق            . أفراد الشرطة الذين أوقفوه   

ن تعرضه للعنف الجـسدي     للمحاكمة يفسَّر بعدم معرفته بالإجراءات الجنائية، وبخوفه المستمر م        
 ويدفع بأن محتجزيه كانوا يضربونه باستمرار، إمـا لانتـزاع معلومـات           . أفراد الشرطة على يد   

  .أو قدم شكوى أو رفض الحديث" غير صحيحة"اعترافات وإما لمعاقبته كلما قدم شهادة  أو
جازه ، الذي استُند إليه لاحت    ١٢٢٦ويدعي صاحب البلاغ أن المرسوم الرئاسي رقم          ٣-٥

في الأيام الثلاثين الأولى، رغم أنه لم يعلن قط أنه غير دستوري، فإن أحكامه لا تتوافق مـع                  
، التي تـنص علـى أن   ١٩٩٣ من دستور عام    ١٥ويدفع بأن المادة    . دستور الاتحاد الروسي  

الدستور هو القانون الأسمى للبلاد، تنص أيضاً على تطبيق أحكام الدستور مباشرة إن وُجـد      
وجـاء في أحكـام الدسـتور       . تعارض أحكامه مع أحكام الدستور    اً من القوانين ت   نونقاأن  

ينبغي تطبيقه حتى اعتماد    ما  الانتقالية أيضاً أن النظام السابق المتعلق بالتوقيف والاحتجاز هو          
 أيام قبل   ١٠فالنظام السابق لم يكن يسمح بالاحتجاز إلا لمدة         . قانون إجراءات جنائية جديد   

ينبغي ما كان ولا يمثل المرسوم الرئاسي قانون إجراءات جنائية، ومن ثم       . ئحة الاتهام إصدار لا 
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن احتجازه بمقتضى ذلك المرسوم . مع الدستور لتعارضه  تطبيقه  

  . من العهد٩ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 
 احتجازه، في ملاحظاتها، بخطورة     صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تبرر      ويشير    ٤-٥

، الأمر الذي يؤكد أن السلطات قررت أنه مـذنب قبـل أن يتـهم               "ارتكبها"الجرائم التي   
 من  ٢الذي تكفله الفقرة    قرينة البراءة   ويدفع بأن ما سلف ينتهك مبدأ       . بارتكاب أي جرائم  

  . من العهد١٤المادة 
 الأصل بارتكاب جريمة قتل واحـدة،       ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أيضاً أنه اتهم في         ٥-٥

 ١٩٩٤ديسمبر  /لكنه استجوب بوصفه متهما في أربع جرائم قتل أخرى، بين كانون الأول           
ويدفع أيضاً بأن عدم وجود محـضر       . ، دون أن يخطر بالتهم الإضافية     ١٩٩٥يونيه  /وحزيران
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قوقـه لـدى    يؤكد أنه لم يبلغ بح    ) وهو الأمر الذي كشفت عنه الدولة الطرف      (منذ توقيفه   
ويـشير  .  من العهد  ٩ من المادة    ٢توقيفه، الأمر الذي ينتهك حقوقه التي تنص عليها الفقرة          

 ٥١صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف أكدت أنه لم يبلغ بحقوقه بمقتـضى المـادة                 
 أن  - خطـأ    - ويدفع بأن الدولة الطرف تزعم       - أي الحق في التزام الصمت     -الدستور   من
. بهذا الحق بالتالي  أبلغ    من قانون الإجراءات الجنائية تتضمن الحق المذكور آنفاً وأنه         ٤٦ المادة

وأنه أرغـم علـى   في الإدلاء بأقواله، " حقه"ويدعي صاحب البلاغ أنه أرغم على استعمال  
  .الإدلاء باعترافات وظّفها التحقيق في غير صالحه

دم حـضور محاميـه بعـض       ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أكدت ع         ٦-٥
جلسات التحقيق، ويدفع بأن مشاركة محام، وفقاً للقانون المحلي، إجبارية في جميع إجراءات             

 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علـى أن         ٤٩ويدفع صاحب البلاغ بأن المادة      . التحقيق
إنما أجبر  المحامي قد لا يشارك إن طلب المتهم ذلك، وأنه لم يطلب قط عدم حضور محاميه، و               

ويـدفع  . على عدم حضوره بعد أن هدده أفراد الشرطة بإساءة معاملته         بالموافقة  على التوقيع   
ما كان ) وهو الأمر الذي أكدته الدولة الطرف(أيضاً بأن المحاضر التي لم يوقعها هو أو محاميه          

  .ينبغي قبولها أدلةً بموجب الإجراءات الجنائية المحلية
علـى  غ أن الدولة الطرف أكدت أنه مُنع من عقد اجتماع           ويلاحظ صاحب البلا    ٧-٥

 كـانون  ٧قبل الاستجواب الذي جـرى في    (مع محاميه في مناسبة واحدة على الأقل        انفراد  
في الأيام الستة ادعائه أنه حرم من الدفاع القانوني ؛ وأنها لم تعلق على     )١٩٩٤ديسمبر  /الأول

 مدير مركز الاحتجاز ألا يسمح لأحد بزيارته؛        عشر الأولى من توقيفه؛ وأن المحقق طلب إلى       
وأن اجتماعه الأول مع محاميه لم يُسمح به إلا بعد مضي سبعة أيام على توكيل أقاربه السيد                 

  .ويدفع بأن الوقائع المشار إليها أعلاه تنتهك حقه في الدفاع. أورلوف للدفاع عنه
 ـ له و  رلوف ممثلاً بأنه لم يختر السيد أو    التأكيد   صاحب البلاغ    ويكرر  ٨-٥ أن رابطـة   ب

ويدفع بأنـه  .  توكيل مدافع عنه   وا عندما أراد   واحداً المحامين المحلية اقترحت على أقاربه محامياً     
من ضعف أداء    وأنه لم يستطع أن يشتكي       ،١٩٩٧ مُنع من لقاء أقاربه أو مراسلتهم حتى عام       

 بـأن    صاحب البلاغ أيضاً   ويدفع. يطلب من أقاربه أن يبحثوا له عن محام آخر        المحامي وأن   
، وأنه لم يقدم عريضة واحدة طـوال مـرحلتي التحقيـق             جيداً المحامي لم يدافع عنه دفاعاً    

 والمحاكمة، باستثناء دعوى نقض، وأنه لم يطرح سوى عدد قليل من الأسئلة أثناء المحاكمـة              
غم على قبول ويدفع صاحب البلاغ بأنه أر. علاقة لها بأهم القضايا في نظر صاحب البلاغ    لا
إذا كان يرغب في أن يمثله أو إذا كان         عما  في أي وقت من الأوقات      يُسأل  لأنه لم    "هخدمات"

 وأن المحقق   ،لكن النيابة تجاهلت طلبه   آخر   محامياًشفوياً،   ،ويزعم أنه طلب  .  عن أدائه  راضياً
يكـن    ولم زاً لأنه كان محتج   كان عاجزاً عن فعله    آخر، وهو أمر      أن يوكل محامياً   اقترح عليه 

محـامٍ   على توكيل    الإصرار لم يكن يعرف أن من حقه        بأنه ويدفع أيضاً . على اتصال بأقاربه  
  . لم يبلَّغ بحقوقه حسب الأصول، لأنهآخر
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عرض له والـذي     الضرب الذي ت   بشأنويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يقدم شكوى          ٩-٥
محاميه نصحه  . سابقالذلك في   ل  لفع حتى وقت المحاكمة، ويدفع بأن الفرصة لم تتح له           استمر

وعنـدما حـاول تقـديم    . لمحاكمةل السابقةتقديم شكوى في الفترة  من  بدلاً ،لبأن يتحمّ 
 عـن إحالتـها إلى      شكوى كتابةً، سلّم موظفو مركز الاحتجاز الشكوى إلى المحقق عوضاً         

أن يقدم  رغبة لدى صاحب البلاغ في      على أي   أفراد الشرطة   " قضى "، وبعدئذ  العام؛ المدعي
إلى جميع المحاكم مـن التعـذيب في    ويدعي صاحب البلاغ أنه اشتكى. المزيد من الشكاوى  

 منـها   ، مستندات ولإقامة الدليل على ذلك، قدم    .  بالقوة انتزاع اعترافه من  مرحلة التحقيق و  
على بدت آثار العنف     حيث   ١٩٩٤ ديسمبر/ كانون الأول  ٧ شريط مسجل لاستجوابه يوم   

فبرايـر،  / شـباط  ١٦يناير، و / كانون الثاني  ١٣ لاستجوابات التي جرت في   وجهه، ومحاضر ا  
. رفضه الإشارة إلى أنه أدلى ببيانات طوعاً      والتي تشير إلى    ،  ١٩٩٥ يونيه/ حزيران ٢١ و ١٩و

في الأصـل   شخصاً اتهم معـه     ويدعي صاحب البلاغ أن     . وتجاهلت المحاكم ادعاءاته وأدلته   
، توفي من جراء التعـذيب أثنـاء التحقيـق الـسابق             السيد كرابيفين  وهوبنفس الجرائم،   

  . المصيرينتهي إلى نفسللمحاكمة، وأنه كان يخشى أن 
 الحصول على محاضر جلسات المحكمـة       طلباته على بيان الدولة الطرف بشأن       ورداً  ١٠-٥

 / تـشرين الأول   ١٦ في: الابتدائية، يدفع صاحب البلاغ بأنه قدم تلك الطلبـات مـرتين          
الطلبات تجاهل   بأنه غير مسؤول عن      ويدفع أيضاً .  وعندما قدم دعوى النقض    ١٩٩٥ أكتوبر

  . أصلاًفي الملفاتعدم إدراجها ، بل المذكورة أعلاه
  فيـه،  كان يحاكمادعاءه أن المتهمين، في الوقت الذي مجدداً  ويؤكد صاحب البلاغ      ١١-٥

الروسي، وهيئات يشارك    في بعض مناطق الاتحاد      كانت تحاكمهم هيئات من القضاة المحترفين     
ويدفع بأنه تعرض لتمييز على أساس الموقع الجغرافي، الأمـر          . خرىأ  مناطق في فيها محلفون 

 من العهد، لأنه لم يكن في الإمكان أن تحاكمه هيئة محلفين في منطقة              ٢٦ الذي ينتهك المادة  
 /شـباط  ٢  فيالـصادر  P-3 ويشير إلى قرار المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي رقـم   . بيرم
مؤقت في فـرص    قانوني  عدم تكافؤ   " الذي اعترف، في قضية مشابهة، بوجود        ١٩٩٩ فبراير

يفرض القـانون   ولمحاكمة جنائية على جرائم خطيرة تمس حياة الإنسان         المقدمين  لأشخاص  ا
 نظراً لاستحالة إجراء المحاكمة أمام هيئة محلفـين في بعـض            الاتحادي بشأنها عقوبة الإعدام   

 الحكم بالإعدام    فيه  يمكن قرار أوجد وضعاً  ال  ذلك  بأن ويدفع صاحب البلاغ أيضاً   ". طقالمنا
الحكـم  ولا يمكن فيه إصدار هـذا        ،قبل دخوله حيز التنفيذ   أشخاص تمت محاكمتهم    على  

ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار المحكمة      . بالإعدام على آخرين أدينوا بعد دخوله حيز التنفيذ       
ويرى أن حقوقه   .  وتخفيف عقوبته  ي أن يفضي إلى مراجعة قضيته تلقائياً      الدستورية كان ينبغ  

  . من العهد قد انتهكت ٢٦، والمادة ١٥ من المادة ١ المنصوص عليها في الفقرة
 قبلت المحكمة العليا الطعـن      ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣ويدفع صاحب البلاغ بأنه في        ١٢-٥

 والذي يقضي   ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول  ١١الذي قدمه ضد قرار المدعي العام الصادر في         
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ومع ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنـه       . بإنهاء الدعوى المرفوعة في ضوء الظروف المستجدة      
يحصل على نسخة من قرار المحكمة وأن المدعي العام لم يمتثل للقرار حتى التاريخ الذي قدم                 لم

  .فيه صاحب البلاغ شكواه إلى اللجنة
، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية مشيراً إلى أن محـضر           ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣وفي    ١٣-٥

توقيفه يرد ضمن قائمة ملفات القضية، وبناء على ذلك كان من المفترض أن تكـون الدولـة                 
ويؤكد صاحب الـبلاغ  . الطرف قادرة على التحقق من مسألة عدم تبليغه بحقوقه ساعة توقيفه    

  .تند أو يرفضون إتاحته للجنة لأنه سيؤكد ادعاءهأن موظفي الدولة الطرف إما أتلفوا هذا المس

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف    
/  آذار ٢٣، أنـه في     ٢٠٠٥بر  ديـسم / كانون الأول  ٢٦الدولة الطرف، في    أكدت    ١-٦

 تـشرين   ١١ نقضت المحكمة العليا بكامل هيئتها قرار المدعي العام الصادر في            ٢٠٠٥ مارس
قضي بإغلاق الدعوى المفتوحة على أساس الظروف المستجدة        الذي ي و ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام أعاد فتح الـدعوى           . في قضية صاحب البلاغ   
وأنها لا تزال معلقة بالنظر إلى أن صاحب البلاغ كان محتجزاً في موسكو بانتظار مثولـه في                 

  .جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا
عـن  للبحـث   كد الدولة الطرف أن الأمر الأصلي الذي أصدره المحقق كـان            وتؤ  ٢-٦

شخص يدعى نيكولاي نيكولايفيتش خوروشنكو وليس أندريه أناتوليفيتش خوروشـنكو          
. وتدفع بأنه لا يوجد في ملف القضية أمر تفتيش يتعلق بصاحب الـبلاغ            ). صاحب البلاغ (

 ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وقف في   لبلاغ أُ وتكرر الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب ا      
من " بقايا"ومع ذلك تزعم الدولة الطرف أن       . وأن محضر توقيفه غير موجود في ملف القضية       

، ويحتمل العثور على    "قد أُعدّ "المحضر كانت موجودة في ملف القضية مما قد يعني أن المحضر            
  .في ملفات المدعي العام" نسخة منه

توقيف صاحب البلاغ كان الموظف المؤهل بموجب       عند   أنه   وتدعي الدولة الطرف    ٣-٦
القانون للتصريح بحالات الاحتجاز هو المدعي العام الذي يتمتع بسلطة تقديرية تتيح لـه أن               

وتؤكـد  .  لم يخـضع   ويقرر إيداع المتهم رهن الحبس الاحتياطي سواء خضع للاستجواب أ         
روري في هذه القضية استجواب صاحب      الدولة الطرف أن المدعي العام رأى أن من غير الض         

البلاغ قبل التصريح بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي وأن هذا القـرار يتفـق مـع قـانون                 
وتنكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ خضع للاستجواب كمتـهم في      . الإجراءات الجنائية 

  .أربع جرائم قتل قبل أن يبلغ رسمياً بالتهم الإضافية الصادرة بحقه
رر الدولة الطرف تأكيد أن ملف القضية لا يتضمن طلبات خطية قدمها صاحب             وتك  ٤-٦

وتعيد تأكيد أن صاحب البلاغ لم يقدم       . البلاغ للاطلاع على محاضر جلسات استماع المحكمة      
. شكوى تتعلق بإساءة معاملته على أيدي ضباط الشرطة للمرة الأولى إلا في المحكمة الابتدائيـة              
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وتؤكـد  . لبات إلى مكتب المدعي العام لفتح تحقيق في إساءة المعاملـة      وفي الوقت نفسه قدم ط    
الدولة الطرف من جديد أن مكتب المدعي العام رفض مرتين فتح تحقيق وأن المحاكم عمـدت                

وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه حـرم مـن تلقـي            .  الأول فيما بعد إلى إلغاء القرار    
 الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقـدم إلى         ةمعهم، تدفع الدول  زيارات من أقاربه أو من المراسلة       

مكتب المدعي العام أي طلبات خطية في هذا الخصوص ولم يرفع شكاوى خطية تتعلق بظروف               
  . محكمة مدينة بيرم/لينين في بيرم ومحكمة بيرم المحليةمنطقة احتجازه إلى رئيسي محكمة 

  الملاحظات الإضافية المقدمة من الأطراف    
، خطاباً من زوجة متـهم آخـر في         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٥صاحب البلاغ، في    قدم    ١-٧

القضية نفسها يؤكد أنها أُخرجت مع زوجة متهم ثالث من قاعـة المحكمـة في اليـوم الأول                  
  .للمحاكمة بعد قراءة التهم على الفور ولم يسمح لهما بالعودة إلى القاعة إلا بعد النطق بالحكم

، تعليقات على ملاحظات الدولة     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٥غ في   وقدم صاحب البلا    ٢-٧
الطرف يؤكد فيها من جديد أن توقيفه غير قانوني بموجب القانون المحلي، ويشكل بالتـالي               

ويكرر ما أكده من أن فقدان محضر توقيفه يثبت أنه         .  من العهد  ٩انتهاكاً لحقه بموجب المادة     
ويعيد تأكيد أنه في    . لت إخفاء هذه الحقيقة عن اللجنة     لم يبلغ بحقوقه وأن الدولة الطرف حاو      

 ١٩ و تاريخ إبلاغه بتهمة القتل الأولي     وهو   ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٦الفترة ما بين    
خضع للاستجواب كمتهم بجرائم    ) وهو تاريخ إبلاغه بالتهم الإضافية     (١٩٩٥يونيه  /حزيران

  .بقطع الطرق والسرقةو القتل الأربع
صاحب البلاغ أنه رفع شكوى إلى اللجنة بشأن تعرضه للتعـذيب أثنـاء             ويؤكد    ٣-٧

التحقيق رهن المحاكمة وبشأن امتناع المحكمة الابتدائية ومكتب المدعي العام عن التحقيق في             
ويعيد صاحب البلاغ ما أكده من أن شكواه إلى المحكمة          . ١٩٩٥-١٩٩٤ادعاءاته في الفترة    

ات من أقاربه لا يقصد بها هذه الزيارات في حد ذاتها بل            بشأن رفض السماح له بتلقي زيار     
ما ترتب على عدم اتصاله بأقاربه وهو حرمانه من الحصول على مساعدة قانونية ملائمة لأنه               

ويـدفع  . إيجاد حل للمشكلة بالاستعانة بمحام يمثله     من  لم يتمكن من الإفصاح عما يريده و      
، ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣كمة العليا الصادر في     صاحب البلاغ بأنه استلم نسخة من قرار المح       

ويشدد على أن المحكمة أقرت بأن المحاكم الدنيا لم تقيّم أدلة اتهام معينة موجهة ضد صاحب                
  .عدم وجوده في مكان الجريمةيمكنهم إثبات البلاغ ولم تستجوب عدداً من الشهود كان 

الوقائع المتصلة بإدانـة     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤الدولة الطرف من جديد في      وأكدت    ٤-٧
أن مكتب المدعي العام نظر ثلاث مرات في ادعاءات         وادعت  صاحب البلاغ والحكم عليه،     

صاحب البلاغ التي تتعلق بالأساليب غير المشروعة التي لجأ إليها ضباط التحقيق وتزويـرهم              
 / أيار٧ وفي ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨للأدلة ورفض فتح تحقيق جنائي في هذه الادعاءات في 

في قـرارات   وطعن صاحب الـبلاغ     .  على التوالي  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١١ وفي   ٢٠٠٤ مايو
  .الرفض هذه وأيدتها المحاكم
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 أنه بالنظر إلى أن حكـم   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧صاحب البلاغ من جديد في      وأكد    ٥-٧
رية الصادر  الإعدام الذي صدر بحقه لم يخضع تلقائياً للمراجعة في أعقاب قرار المحكمة الدستو            

الذي جاء فيه أن الحكم بالإعدام يخالف الدستور، فـإن هـذا             و ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢ في
ويـشير  .  من العهد  ٢٦و المادة   ١٥ من المادة    ١الحكم يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة       

صاحب البلاغ إلى قضية مشابهة لقضيته حيث قامت محكمة مدينة زلاتوستوف بإعادة النظر             
 ٢٠٠١ينـاير  / كانون الثاني٢٩ عن محكمة كراسنودار، وفي  ١٩٩٣صادر في عام    في حكم   

 عاماً على   ١٥ عاماً إلى حكم بالسجن لمدة       ٢٥أمرت المحكمة بتخفيف الحكم بالسجن لمدة       
  .أساس قرار المحكمة الدستورية

الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها التي كانت      أعادت  ،  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٩وفي    ٦-٧
  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٦رسلتها إلى اللجنة في قد أ
 بأنه حصل في النهاية علـى       ٢٠٠٦يناير  / تشرين الثاني  ١صاحب البلاغ في    ودفع    ٧-٧

مـن  " بقايـا : "نسخ من بعض الوثائق التي طالب بها مراراً وتكراراً من قبل، ومنها ما يلي             
 ولا يتبين منها ما إذا كان       ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ و ٢١محضري التوقيف المؤرخين    

 ٢٤صاحب البلاغ قد أُبلغ بحقوقه أم لا؛ والصفحة الأولى من محضر الاستجواب المـؤرخ               
تقديم توضيحات، ورفع   " التي تبين أن صاحب البلاغ أبلغ بحقه في          ١٩٩٤يناير  /تشرين الثاني 

لقـضائية،  التماسات، وطلب الاعتراض وتقديم شكاوى ضد أفعال التحقيـق والملاحقـة ا           
/  كـانون الأول   ١؛ ونسخة مـن مـذكرة مؤرخـة         "والاستعانة بمحام منذ لحظة توقيفه    

 تحمل توقيع كبير المحققين السيد سيدوف تطلب إلى رئـيس مركـز بـيرم               ١٩٩٤ ديسمبر
المحققين؛ ونـسخ مـن   باستثناء زيارات للاحتجاز ألا يسمح لصاحب البلاغ بتلقي زيارات     

 ١٩٩٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٧لمحضري الاستجواب المؤرخين    الصفحتين الأولى والأخيرة    
 مع ملاحظات مكتوبة بخط اليد موقعة من صاحب الـبلاغ           ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ١٢و

 ١٦يرد فيها أنه منع من مقابلة محاميه على انفراد؛ ونسخة من محضر عرض التهم مؤرخـة                 
 يومـاً؛   ٢٥ز بدون تهم لمـدة       تؤكد أن صاحب البلاغ احتُج     ١٩٩٤ديسمبر  /كانون الأول 

، ١٩٩٥فبراير / شباط١٦يناير و/ كانون الثاني١٣ونسختان من محضري استجواب مؤرخين     
جاء فيهما أن صاحب البلاغ رفض الرد على السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كـان قـد أدلى                  

محامي صاحب بإفاداته بإرادته؛ ومحاضر تتعلق بإجراءات التحقيق الثمانية التي نفذت في غياب  
المحضرين تتضمن صراحة في قائمة أسباب توقيفه " بقايا"ويشير صاحب البلاغ إلى أن . البلاغ

هارب من العدالة، وهو ما يشكل، قبل صـدور حكـم           أنه  و" ارتكب جرائم خطيرة  "أنه  
ويقدم صاحب البلاغ أيضاً نسخة من طلـب الطعـن          . البراءةقرينة  بالإدانة، انتهاكاً لمبدأ    

  .تثبت أنه أثار جميع القضايا المشار إليها أعلاه في المحاكم المحليةبالنقض 
في ظل  ( أن أمر إعادة النظر في قضيته        ٢٠٠٧مايو  / أيار ٩صاحب البلاغ في    وادعى    ٨-٧

/  آذار ٢٣، وهو أمر طلبت المحكمة العليا إلى المدعي العـام تنفيـذه في              )الظروف المستجدة 
آخر صـادر عـن   بقرار انتهى ثم مر لمدة تسعة أشهر، ، قد أُرجئ في بادئ الأ   ٢٠٠٥ مارس
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ويـدعي صـاحب   . ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول ٢٩المدعي العام يقضي بوقف الدعوى في       
البلاغ أنه لم يحصل على نسخة من القرار ولذلك لم يتمكن من الطعن فيه قبل مـرور أربعـة                   

 ١٧عليا بكامـل هيئتـها في       وقدم صاحب البلاغ طعناً في قرار المحكمة ال       . أشهر على صدوره  
وأعادت المحكمة الطعن بعد ستة أشهر وطلبت نسخة من قرار المدعي العام            . ٢٠٠٦مايو  /أيار

  . لم يتلق رداً على طعنه٢٠٠٧مايو / أيار٩وحتى . الذي أرسله صاحب البلاغ مستجيباً لطلبها
وقـائع   بعض ال  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٢صاحب البلاغ من جديد في      وأكد    ٩-٧

الواردة في شكواه وقدم رسالة موقعة من أحد رفاقه في الدراسة يؤكد فيها أن صاحب البلاغ 
  .كان برفقته ساعة وقوع واحدة من جرائم القتل التي أدين بارتكابها

 بأن محاكم بيرم قامت مرات عديدة      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩الدولة الطرف في    ودفعت    ١٠-٧
ما يتعلق بعدم تمكنه من الاطلاع على ملفات القـضية في           بمراجعة شكاوى صاحب البلاغ في    

؛ وبأن ملفات القضية المتعلقة بتلك الشكاوى قد أُتلفـت          ٢٠٠٤ إلى   ٢٠٠١الفترة الممتدة من    
بعد انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بها ولهذا السبب كان من المتعذر تأكيد أن صاحب الـبلاغ                

سات المحكمة وبيان أسباب عدم تبليغه وتوضيح أسـباب         يُبلغ في الوقت المناسب بمواعيد جل      لم
وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن طعن صاحب البلاغ في قرار المدعي           . المراجعة المطوّلة للشكاوى  

الذي يقضي بإنهاء الدعوى قـد ورد إلى        و ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩العام الصادر في    
، وافقت المحكمة   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥وفي  . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨المحكمة العليا في    

، رفـضت   ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ١٢وفي  . على طلب صاحب البلاغ المشاركة في جلساتها      
 أُرسلت نسخة مـن     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٥المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ، وفي       

  .قرار المحكمة إلى صاحب البلاغ
 بأنه وفقاً لما جاء في ملاحظات الدولة        ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢صاحب البلاغ في    ودفع    ١١-٧

 ١٢ وأن جلسة المحكمة عقدت في       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨الطرف، فإن طعنه ورد في      
 مـن قـانون الإجـراءات    ٤١٦ و٤٠٧ و٤٠٦، في حين تنص المواد    ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول

  .الجنائية على أن تخضع هذه الطعون للمراجعة في مهلة أقصاها شهران
 تأكيد الوقائع المتعلقة بمـساعيه      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران١٧وكرر صاحب البلاغ، في       ١٢-٧

ما يزيـد   (ويؤكد أن طول أمد الدعوى      . من أجل مراجعة قضيته في ظل الظروف المستجدة       
والإجراءات المثيرة للجدل لمكتـب المـدعي العـام والمحـاكم أدت إلى          ) سبع سنوات على  

 مـن  ٢ من المـادة  ٣ والفقرة ١٤من المادة ) ج(٣ الفقرة انتهاكات منهجية لحقوقه بموجب   
ويدفع صاحب البلاغ أيضاً   .  من العهد  ١٤من المادة   ) ج(٣العهد مقروءتين بالاقتران بالفقرة     

بأن الفترات الطويلة التي قضاها بانتظار بدء الإجراءات أو صدور القرارات قد تـسببت في               
 بين الأمل واليأس وهو ما ينتهك حقوقه بموجـب          معاناته النفسية لكونه ظل معلقاً لسنوات     

  . من العهد١٠ من المادة ١ والفقرة ٧المادة 
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ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم تدرك جيداً أن رسائل المدانين تخضع لرقابة إلزامية               ١٣-٧
ومع ذلك لم يُبلغ قط بتواريخ      . عشرة أيام على الأقل   بتؤخر تسليم جميع الرسائل إلى أصحابها       

سات المحكمة في وقت مبكر يتيح له إبلاغ أقاربه أو المدافعين عن حقوق الإنسان بهـذه                جل
ويدفع صاحب البلاغ بأن مسألة عدم تبليغه كانت متعمدة للحيلولة دون حضور            . التواريخ

المهتمين بالأمر من أفراد ومنظمات جلسات المحكمة وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجـب     
  . من العهد١٤ة  من الماد١ الفقرة

 من قانون الإجـراءات  ٩١٨ و٩١٧ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه وفقاً للمادتين         ١٤-٧
الجنائية، لا يمكن إعادة فتح القضية على أساس الظروف المستجدة إلا إذا قدم المدعي العـام                

 ويؤكد صـاحب الـبلاغ أن     . إلى المحكمة استنتاجات تثبت وجود هذه الظروف المستجدة       
حتى وإن توفرت للشخص المدان أدلـة       نظراً لأنه   ق ينتهك مبدأ المساواة في الإجراءات       سب ما

جديدة، فلا يحق له تقديمها إلى المحكمة، بل وعليه أن يطلب إلى المدعي العام وهو طرف في                 
ويدفع صاحب البلاغ بأن الأدلة الجديدة التي ظهرت في قضيته كان           . المحاكمة أن يقوم بذلك   

 أن تبرئه، لكن المدعي العام رفض مراراً أن يقّر بذلك لأنه لا يريـد الاعتـراف       من المفترض   
 إلى  ١٩٩٣في الفترة الممتدة من عـام       بل جرائم   أعوانه من الموظفين قد ارتكبوا أخطاء        بأن
 من  ١ويؤكد صاحب البلاغ أن ما سبق يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة            . ١٩٩٥ عام
  . من العهد١٤ المادة
 ٤٧ويدفع صاحب البلاغ بأنه، أثناء الدعوى المتعلقة بإعادة فتح قضيته وفقاً للمادة               ١٥-٧

ينبغي أن يتمتـع بحـق       كانمن قانون الإجراءات الجنائية، لم يتغير وضعه كمتهم، وبالتالي          
ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر لـه          . الحصول على مساعدة قانونية مجانية    

بوصفه سجيناً محكوماً عليه بالسجن مـدى الحيـاة،         لم يُسمح له     مجانية بل    مساعدة قانونية 
 على ذلك تعذر عليه     الحصول على أي معاش تقاعدي أو مساعدة اجتماعية، وبناءً        بالعمل أو   

من ) د(و) ب(٣اً لحقوقه بموجب الفقرتين     ويؤكد أن ما سبق يشكل انتهاك     . ياًأن يوكِّل محام  
  . من العهد١٤ المادة
 ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣ويدفع صاحب البلاغ بأنه في جلستي المحكمة المعقودتين في            ١٦-٧
 وفي التماساته المقدمة إلى المدعي العام، طلب استدعاء عدد مـن        ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٢و

قد تجاهلـت  و. الشهود لتأكيد الظروف المستجدة التي استند إليها في طلب إعادة فتح قضيته     
 )ب(٣للفقرتين  ام التماساته، ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يشكل انتهاكاً          المحكمة والمدعي الع  

ويدفع بأنه على الرغم من الطلب الذي قدمه للمـشاركة في           .  من العهد  ١٤من المادة   ) ه(و
الجلسات، فإن المدعي العام استجوب عدداً من هؤلاء الشهود بدون مشاركته وهو ما يشكل 

) ب(٣ و١نصوص عليه في الفقرات     لأطراف المتنازعة على النحو الم    انتهاكاً لمبدأ المساواة بين ا    
  . من العهد١٤من المادة ) ه(و
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/  أيلـول  ١٢ويدفع صاحب البلاغ بأنه أثناء جلسة المحكمة العليـا المعقـودة في               ١٧-٧
. ، كان القضاة يقاطعونه بصورة متكررة ولم يسمحوا له بتوضيح حججـه           ٢٠٠٧ سبتمبر

عقاب الجلسة، اجتمع القضاة مدة سبع دقائق للتـداول قبـل إصـدار     ويؤكد أيضاً أنه في أ    
ويؤكد أنه قدم، بمفرده، ملفاً من مئات الصفحات من المواد وأن المدة التي استغرقتها          . قرارهم

. مداولات القضاة تدل على أنهم لم يدرسوا المواد التي قدمها بل قرروا مسبقاً نتيجة القـضية            
جراءات لم تكن عادلة ولا تشكل سبيل انتصاف قانونياً فعـالاً  ويدعي صاحب البلاغ أن الإ  

 من العهد ٢ من المادة   ٣ والفقرة   ١٤ من المادة    ١ولذلك فقد انتهكت حقوقه بموجب الفقرة       
  . من العهد١٤مقروءة بالاقتران بالمادة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،            قبل النظر في      ١-٨

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ـ   ٥مـن المـادة     ) أ(٢ وفقاً لما تقتضيه الفقرة      ،وتلاحظ اللجنة   ٢-٨ ول  مـن البروتوك
 المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق              أنالاختياري،  

اعتراض الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شـروط        ونظراً لعدم   . الدولية )٣(الدولي أو التسوية  
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

قد انتـهك حيـث إن      قرينة البراءة   ب البلاغ أن مبدأ     وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاح     ٣-٨
خلال المحاكمة المعقودة في المحكمة الابتدائية، أظهرته بمظهر        المطبوعات وبرامج البث الإعلامي،     

المذنب في جرائم أدين فيها في مرحلة لاحقة، وأن سلطات الدولة الطرف أشـارت إليـه في                 
بيد أن اللجنة تلاحـظ أن هـذه        . م بالفعل مرحلة مبكرة من المحاكمة كشخص ارتكب جرائ      

فإن هذا الجـزء    وبناءً على ذلك     .الادعاءات لم تثر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية         
 من العهد غير مقبـول لعـدم        ١٤ من المادة    ٢من البلاغ المتعلق بالانتهاكات المزعومة للفقرة       
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 

__________ 

ذكر صاحب البلاغ في رسالته الأولى أنه تقدم بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان، وأكـد أن            )٣(
وهي رفض (اته تخص مسألة مختلفة عن المسألة المعروضة في بلاغه المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان           طلب

ولم تعترض الدولة الطـرف     ). ٢٠٠٢-٢٠٠١الدولة الطرف إعادة فتح الدعوى المتعلقة بقضيته في الفترة          
 / كانون الأول  ١٦ ثلاثة قضاة في     ووفقاً لسجل المحكمة الأوروبية، قامت لجنة مؤلفة من       . على هذا التأكيد  

 مـن   ٣٥ و ٣٤ بتجميع طلبات صاحب البلاغ ثم أعلنت أنها غير مقبولة وفقاً للمـادتين              ٢٠٠٥ ديسمبر
 .الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
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وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يكن له خيار في أن يمثله المحامي الـسيد       ٤-٨
يقدم  أورلوف، وأن نقابة المحامين المحلية فرضت ذاك المحامي عليه وعلى أقاربه، وأن المحامي لم             

يظهر   بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا الادعاء لم        .إلى صاحب البلاغ المساعدة القانونية المناسبة     
وبناء على ذلك، تعتـبر اللجنـة أن        . كما يبدو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية        

) ب(٢الادعاء المشار إليه غير مقبول لأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة               
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

 ٧-٢انظر الفقرة   ( من العهد    ١٥حظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة        ولا  ٥-٨
فإن اللجنة تعتبر أن هذا متصلة بهذا الموضوع، ونظراً إلى عدم وجود معلومات أخرى ). أعلاه

بموجـب  بالتالي  غير مقبول   وأنه  الجزء من البلاغ غير مشفوع بأدلة كافية لأغراض المقبولية،          
  . من البروتوكول الاختياري٢أحكام المادة 

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرّض للتمييز على أساس أنه حرم مـن                ٦-٨
الإجراء المتبع في مناطق معينـة مـن   على عكس المحاكمة من قبل هيئة محلفين في منطقة بيرم        

لمعروضة على  وفي ضوء المواد ا   . الاتحاد الروسي حيث يحاكم المتهمون من قبل هيئات المحلفين        
لإثبات ما يحتج به مـن أن       اللجنة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأسباب الكافية           
ولذلك، ترى  .  من العهد  ٢٦الوقائع المشار إليها أعلاه أفضت إلى انتهاك لحقه بموجب المادة           

بالتالي قبول  أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أدلة، لأغراض المقبولية، وإنه غير م             اللجنة  
  .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

، تؤدي ادعاءاتـه    لأغراض المقبولية قدم أدلة كافية،    وترى اللجنة أن صاحب البلاغ        ٧-٨
من  ٤ إلى   ١من  ، والفقرات   ٧ و ٦ و ١٤بالمواد  مقترنتين   ٢ من المادة    ٣ و ١الفقرتين  بموجب  

،  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(و) ه(-)أ(٣ و ١ت  ، والفقرا ١٠ من المادة    ١ة  ، والفقر ٩ المادة
  .وتنتقل من ثمَّ إلى النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 ـ               ١-٩ تي نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات ال
  .ختياري من البروتوكول الا٥ من المادة ١لفقرة ل وفقاً، انلها الطرفها تاحأ
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يُبلغ عند توقيفه بأسباب التوقيـف               ٢-٩
بأي تهم موجهة ضده كما لم يبلغ آنذاك بما يتمتع به من حقوق كحقه في ألا يشهد ضد              ولا

نفسه أو في أن يحصل على مساعدة قانونية مجاناً، ولم تتح له إمكانية المثول أمـام مـسؤول                  
 ١٢٢لأغراض تحديد مشروعية توقيفه، وعدم وجود أسباب تبرر توقيفه بموجب المادة قضائي 

من قانون الإجراءات الجنائية، وانعدام أي ظروف استثنائية في حالته تبرر احتجازه بدون تهم              
ادعـاءات  تـدحض   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       .  من هذا القانون   ٩٠وفقاً للمادة   

 يبلغ بما يتمتع به من حقوق ساعة توقيفه، ولم يبلغ بأي تهم موجهـة               صاحب البلاغ أنه لم   
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 يوماً، وأن أمر احتجازه أقرّ من قبل مدع عام وهو ليس مـسؤولاً              ٢٥ضده إلا بعد مرور     
. قضائياً، وأن صاحب البلاغ حرم من فرصة الطعن في مشروعية توقيفه أمام المدعي العـام              

 ٢أن حقوق صاحب البلاغ انتهكت بموجب الفقرات        وبناء على ذلك فإن اللجنة تخلص إلى        
  . من العهد٩ من المادة ٤ و٣و
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت عملية إيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي              ٣-٩

 ـ      ٩ من المادة    ١تتفق مع الشروط المنصوص عليها في الفقرة          ه من العهد، تلاحظ اللجنـة أن
ووفقاً لإجـراءات   إلا للأسباب المنصوص عليها في القانون المحلي        الحرمان من الحرية    يجوز   لا

وبعبارة أخرى، فإن القضية الأولى المعروضة علـى        . يكون تعسفياً هذا القانون ولا يجوز أن      
ما إذا كان الحرمان من الحرية يتفق مع القوانين ذات الـصلة للدولـة              تحديد  بتتعلق  اللجنة  
الدولة الطرف بررت مشروعية توقيفه واحتجازه بـدون        وتلاحظ اللجنة أيضاً أن     . الطرف

فيما يخص التدابير العاجلة لحماية      "١٢٢٦ رقم   تهم، معلنة أن ذلك يتفق مع المرسوم الرئاسي       
بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا المرسـوم  ". وغيرها من الجرائم المنظمةقطع الطرق السكان من   

ا توجد أدلة كافية تثبت تورطه في عـصابة          يوماً عندم  ٣٠يجيز احتجاز شخص لمدة أقصاها      
أمـر  وبـالنظر إلى أن     . مشتبه بارتكابها جرائم خطيرة   أخرى  جماعات إجرامية منظمة    في   أو

 بحق شـخص آخـر وأن       ء في رسالة الدولة الطرف، قد صدر      ، حسبما جا  التفتيش الأصلي 
ية فيما يتعلق بأسـباب     المرسوم الرئاسي لا يلغي في حد ذاته القواعد العامة للإجراءات الجنائ          

أن مسألة التحقق من وجود أدلة كافية تثبت أن صاحب البلاغ ينتمي إلى هـذه               والتوقيف،  
وأن الدولة الطـرف    الفئة من المشتبه بهم لم تخضع على الإطلاق لدراسة أي سلطة قضائية،             

يتفق  فإن اللجنة تخلص إلى أن حرمان صاحب البلاغ من حريته لا          تقدم مبررات إضافية،     لم
 مـن   ١وبناء على ذلك، ترى اللجنـة أن الفقـرة          . مع القوانين ذات الصلة للدولة الطرف     

  . من العهد قد انتهكت٩ المادة
ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لضرب وتعذيب الشرطة بعد توقيفه على الفـور               ٤-٩

يـق رهـن    فترة التحق تهم في   الأيام الخمسة والعشرين التي احتجز فيها بدون توجيه         وطوال  
أجبر على الإفادة باعترافات تؤكد رواية الأحداث التي يسير التحقيـق في            وهكذا  المحاكمة،  
ويقدم صاحب البلاغ معلومات تتعلق بإساءة معاملته ويدعي أن الـشكاوى الـتي             . اتجاهها

  .رفعها في هذا الشأن كان مصيرها التجاهل من النيابة العامة والمحاكم
على الدولة الطرف أن تحقق فوراً وبتراهة في أي شكوى تتعلـق             كر اللجنة بأن  وتذّ  ٥-٩

 حكم محكمة مدينة بـيرم الـصادر        أنمن  رغم  على ال و. )٤(٧ مع المادة    تنافىتبإساءة معاملة   
السيد خوروشنكو بالتعرض للتعذيب،    ادعاءات   يذكر   ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣ في

__________ 

عاملـة أو العقوبـة   بشأن حظر التعذيب أو الم   ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٤(
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم          القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،      

)A/47/40( ١٤، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة. 
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ن الأدلة الواردة في القضية تؤكد أن المتهم        بإعلان شامل يبين أ   الادعاءات  فإنها رفضت هذه    
وتلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام، وفقاً لما جاء في ملاحظات الدولة الطرف،              .مذنب

صـاحب الـبلاغ بـالتعرض      ادعاءات  أصدر قرارات تتضمن رفض إعادة فتح التحقيق في         
وتلاحظ اللجنة في   . طافللتعذيب ثلاث مرات وأن هذه القرارات أكدتها المحاكم في نهاية الم          

الوقت نفسه أنه لم يرد في الحكم أو القرارات الصادرة عن مكتـب المـدعي العـام ولا في            
 أي تفاصيل عن الخطوات العملية التي       ا البلاغ الملاحظات العديدة للدولة الطرف في إطار هذ      

هذه في  لطرف،  اللجنة أن الدولة ا   وترى  . صاحب البلاغ ادعاءات  اتخذتها السلطات للتحقيق في     
التعـرض  ادعاءات  القضية، لم تقدم براهين على أن سلطاتها عالجت على الفور وبالقدر الكافي             

للتعذيب التي أوردها صاحب البلاغ في سياق الإجراءات الجنائية المحلية وهذا البلاغ على حـد        
نة بالتالي إلى   تخلص اللج و. صاحب البلاغ لادعاءات   إيلاء الاعتبار الواجب  وعليه، ينبغي   . سواء

 ٧ بموجـب المـادة      خوروشـنكو أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك لحقوق الـسيد           
 لن يكون من الـضروري    وفي ضوء هذا الاستنتاج،     . )٥( من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة
  . من العهد١٠المادة  من ١الفقرة  بشكل منفصل في ادعاء صاحب البلاغ بموجب البت
 ظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن بعض التهم الموجهة ضـده لم يُبلّـغ بهـا       وتلاح  ٦-٩
 يوماً على توقيفه، وأن التهم المتبقية لم يُبلغ بها إلا في نهاية فترة التحقيـق                ٢٥بعد مرور    إلا

وفي هذا  . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت الوقائع المشار إليها أعلاه         . رهن المحاكمة 
  . من العهد١٤من المادة ) أ(٣للجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة الخصوص، تجد ا

وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يمـنح مـا يكفـي مـن الوقـت                 ٧-٩
والتسهيلات لإعداد دفاعه حيث لم تتح له الفرصة للاجتماع على انفراد وبحرية مع محاميـه               

صدور حكم  بعد   من محاضر المحاكمة     أثناء إجراءات التحقيق رهن المحاكمة، ولم يتلق نسخة       
، وأنه لم يحصل على بعض الوثائق التي يرى أنها مهمة لدفاعه علـى               مباشرة المحكمة الابتدائية 

الرغم من الطلبات العديدة التي قدمها، بل إن كمية الأوراق التي حصل عليها لإعداد طعنـه                
 هذه الادعـاءات مؤكـدة في       وتلاحظ اللجنة أن  . أمام محكمة الدرجة الثانية كانت محدودة     

وفي هـذا   . الدولة الطـرف  تدحضه  المواد التي عرضها عليها صاحب البلاغ وأن بعضها لم          
  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣الخصوص، ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً للفقرة 

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُبلَّغ بحقه في الحصول علـى المـساعدة       ٨-٩
هذا الادعاء  تدحض  توقيفه، وتشير إلى أن الدولة الطرف لم        عند  ونية وفي التزام الصمت     القان

بحقوقـه  أُعلـم   بل اكتفت بإعلان أن محضر التوقيف قد فُقِد من الملف وأن صاحب البلاغ              

__________ 

 ٢٠تمـدة في    ، الآراء المع  زيلايا بلانكو ضد نيكاراغوا   ،  ٣٢٨/١٩٨٨انظر على سبيل المثال البلاغات رقم        )٥(
، الآراء كوربانوف ضـد طاجيكـستان  ، ١٠٩٦/٢٠٠٢، والبلاغ رقم    ٦-١٠، الفقرة   ١٩٨٨يوليه  /تموز

، بيري ضد جامايكا  ،  ٣٣٠/١٩٨٨، والبلاغ رقم    ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦المعتمدة في   
 .٧-١١، الفقرة ١٩٩٤أبريل / نيسان٧الآراء المعتمدة في 
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وفي هذا الخـصوص    .  يوماً على توقيفه   ٢٥بعد مرور   إليه  عندما بُلِّغ بالتُهم الأولية الموجهة      
  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) د(٣ن هناك انتهاكاً للفقرتين  أترى اللجنة

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة رفضت في المحاكمـة الابتدائيـة               ٩-٩
الاستماع إلى عدة شهود كان يمكنهم إثبات براءته وأنها لم تقبل أو تُقيّم سوى الأدلة الـتي                 

وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتـراض الدولـة       . ابة العامة الني تدعم رواية الأحداث من وجهة نظر     
لا صاحب البلاغ ولا محاميه طلب استجواب الشهود قبل المحاكمة أو في            بالقول إنه   الطرف  
كما تلاحظ اللجنة أيضاً أنه حسبما ورد في ملاحظات صاحب البلاغ فإن المحكمة             . أثنائها

 بأن تُعيد النيابة العامـة فـتح        ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣العليا قد قضت في قرارها الصادر في        
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة في هذا      . الدعوى، وتقوم باستجواب بعض هؤلاء الشهود     

الوقائع الشأن، وتكرر تأكيد أن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى بوجه عام مراجعة أو تقييم   
وعليـه،  . )٦( أو يشكّل حرماناً من العدالـة      والأدلة إلا إذا كان التقييم تعسفياً على نحو واضح        

مـن  ) ه(٣تخلص اللجنة إلى أن المواد المعروضة عليها غير كافية للجزم بوجود انتهاك للفقـرة           
  . من العهد١٤المادة 
) ب(و) أ(٣وترى اللجنة بعد أن درست ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرات             ١٠-٩
 مـن   ١ الانتهاكات تشكّل أيضاً انتهاكاً للفقرة        من العهد أن هذه    ١٤من المادة   ) ز(و) د(و

  .من العهد) ز(و) د(و) ب(و) أ(٣بالفقرات مقترنة  ١٤المادة 
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن المحاكمة الرئيسية لم تكن مفتوحة أمام              ١١-٩

ف وتشير إلى أن الدولـة الطـر  . الجمهور وبصفة خاصة أمام أقاربه وأقارب متهمين آخرين 
هذا الادعاء واكتفت بالإشارة إلى أنه لا يوجد في ملف القضية ما يؤكد ادعـاء               تدحض   لم

صاحب البلاغ، وتلاحظ اللجنة وفقاً لما جاء في ملاحظات الدولة الطرف أن ملفات القضية              
وتذكّر اللجنة بأن جميع المحاكمات في القضايا الجنائية يجـب أن           . غير مكتملة على ما يبدو    

ئياً بصورة شفهية وعلنية، وبأن عقد جلسات المحاكمة بصورة علنية يكفل شفافية            تُجرى مبد 
 من  ١ الفقرة   وتعترف. الفرد والمجتمع بوجه عام   الإجراءات ويوفر بالتالي ضمانة هامة لصالح       

لأسباب تتعلق بالآداب العامة    للمحاكم أن تمنع حضور الجمهور كله أو بعضه          بأن   ١٤المادة  
 أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف أو النظام العام

الدعوى أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعـض                 
تُقـدم   وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم     . )٧(الظروف الاستثنائية أن تُخل بمصلحة العدالة     

__________ 

، قرار بشأن عدم المقبولية اعتُمـد       لانزاروتي ضد إسبانيا  ،  ١٢١٢/٢٠٠٣ل البلاغ رقم    انظر على سبيل المثا    )٦(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥ في

بشأن الحق في المساواة أمـام المحـاكم        ) ٢٠٠٧(٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )٧(
سمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون، الملحـق          الوثائق الر والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة،      

، ٢١٥/١٩٨٦ والبلاغ رقم ٢٩ و٢٨، المرفق السادس، الفقرتان (A/62/40 (vol. I))، المجلد الأول ٤٠ رقم
 .٢-٦ و١-٦، الفقرتان ١٩٩٠يوليه / تموز١٣، الآراء المعتمدة في مويرز ضد هولندا فان
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وفي هذا الخصوص ترى اللجنة أن هناك انتـهاكاً  . المبررات في هذه القضيةأي مُبرر من هذه   
وفي ضوء هذا الاستنتاج وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ قد .  من العهد١٤ من المادة ١للفقرة 

ضمانات المحاكمة العادلة، فإن اللجنة     بالمخالفة ل حُكم عليه بالإعدام في أعقاب محاكمة جرت        
 ١٤ بالمادة   مقترنة ٦لانتهاك حقوقه بموجب المادة     أيضاً  بلاغ ضحية   تخلص إلى أن صاحب ال    

  .من العهد
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن مساعيه للحصول على موافقة لمراجعة             ١٢-٩

الطـول  قضيته على أساس الظروف المستجدة قد أفضت إلى دعوى مطولة بصورة مفرطـة              
التعـذيب  تعـادل  خير قد سبّب له معاناة نفـسية   وأن هذا التأ  ) سبع سنوات على  يزيد   ما(

لا تفند الادعاء المتعلق بمـدة الـدعوى        وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      . وإساءة المعاملة 
 شهراً ما بين قرار النيابة العامة عدم إعادة فتح القضية           ١١وتكتفي بأن تشير إلى انقضاء نحو       

ونظراً لعدم وجود معلومات أخرى ذات      . غوتاريخ استلام المحكمة العليا لطعن صاحب البلا      
صلة بالموضوع، فإن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة عليها في هذه القضية لا تسمح لها بأن                

مقترنـة   ٢من المـادة    ) أ(٣تخلص إلى وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة          
  . من العهد١٤من المادة ) ج(٣بالفقرة 

 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤الفقرة  عملاً بأحكام   قوق الإنسان،   واللجنة المعنية بح    -١٠
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطـرف             

 ١، والفقرات   ٩من المادة    ٤ إلى   ١من   والفقرات   ٧ و ١٤بالمادتين  مقترنة   ٦انتهكت المادة   
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤ادة من الم) ز(و) د(و) ب(و) أ(٣و

 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١
بتقديم سبيل انتصاف فعال إلى صاحب البلاغ، ويشمل ذلك إجراء تحقيقات كاملة ووافية في  

ء دعوى جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة الـتي         جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وبد     
صاحب البلاغ وإعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهـد            تعرض لها   

كما أن الدولة الطرف مُلزَمـة      . وتقديم الجبر المناسب لصاحب البلاغ بما في ذلك التعويض        
  .باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٢
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،قوق المعترف بها في العهد    لولايتها الح 

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، هو النص الأصـلي   يزي  نكلبالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       تاعتُمد[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً   والعربيةصدر لاحقاً بالروسية والصينيةتعلى أن 
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  تذييل

  )رأي مخالف جزئياً(رأي فردي لعضو اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا     
 مـن آرائهـا المتعلقـة بـالبلاغ         ١٠رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة          

 ضد الاتحاد الروسي أن الدولة الطرف انتهكت     خوروشنكو المقدم باسم    ١٣٠٤/٢٠٠٤ رقم
ولست أرى أن هناك    .  من العهد  ١٤بعدة فقرات من المادة     مقترنة   من العهد    ٦ المادة   ]مباشرة[

بـسبب  ن عقوبة الإعدام التي صدرت بحق صاحب البلاغ لم تنفذ           لأ ٦انتهاكاً مباشراً للمادة    
 مـن   ٦وأرى أن التفسير الصحيح للمادة      . مدى الحياة  السجن   تخفيف الحكم من الإعدام إلى    

حياتها فقط  الضحية من   قد حدث في حالة حرمان      الانتهاك المباشر للمادة    يقضي باعتبار   العهد  
  .لم يحدث في هذه القضيةوهذا الأمر 

وقد رأت اللجنة، وهي مُحقة في ذلك تماماً، أن الدولة الطرف انتهكت عدة أحكام                
لمـا  ووفقـاً   . ق الذي يتمتع به جميع المتهمين في المحاكمة وفق الأصول القانونيـة           تضمن الح 

تُنتـهك فيهـا    فإنها رأت أنه عندما تجري محاكمة       خلصت إليه اللجنة مؤخراً من قرارات،       
يكون هناك انتـهاك     من العهد وتفضي إلى عقوبة الإعدام        ١٤الضمانات المُكرسة في المادة     

ولئن كنت لا أوافق على هذه الصيغة، فإنني أوافق على   ". ١٤بالمادة  نة  مقتر "٦ للمادة   مباشر
وهو ما كان   ".  من العهد  ٦بالمادة  مقترنة   "١٤ للمادة   تشير إلى أن هناك انتهاكاً    الصيغة التي   

 ونطاقها دون أي حاجة إلى توسيع نطاق تفسيرها بلا داعٍ ليـشمل           ٦سيتفق مع معنى المادة     
  . لضحايا من حياتهمقضايا لم يُحرم فيها ا

  . من هذه الآراء١٠وأوافق على جميع الاستنتاجات الأخرى الواردة في الفقرة   
  بوسادا ريفاسرافائيل   )توقيع(

، على أن   هو النص الأصلي  سباني  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      حررّ  [
  .]تقريرهذا ال من كجزءأيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية يصدر 
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  توفانيوك ضد أوكرانيا، ١٣٤٦/٢٠٠٥لاغ رقم الب  -باء  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (    

  )تمثله أمه، تامارا شولزهانكو(فياشسلاف توفانيوك       :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أوكرانيا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥    :تاريخ تقديم البلاغ

  تطبيق قانون مؤقت بأثر رجعي      :الموضوع
  عدم كفاية الأدلة     :المسائل الإجرائية
  بأثر رجعي المخفف للعقوبة الحق في تطبيق القانون     : المسائل الموضوعية

  ١٥ من المادة ١الفقرة       :مادة العهد
  ٢  :البروتوكول الاختياري مواد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠ وقد اجتمعت في  
، الذي قدمه إلى اللجنة المعنيـة       ١٣٤٦/٢٠٠٥ البلاغ رقم    وقد فرغت من النظر في      

نسان السيد فياشسلاف توفانيوك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد          بحقوق الإ 
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

  وتوكول الاختياري من البر٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
صاحب البلاغ هو السيد فياشسلاف توفانيوك، وهو مواطن أوكـراني يتحـدث              -١

ويدّعي انتهاك  . ، ويقضّي حالياً عقوبة السجن المؤبّد في أوكرانيا       ١٩٧٤الروسية وُلِد في عام     
__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، الـسيد برافولاشـاندرا   : اء اللجنة التالية أسماؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعض       *  
، السيدة هيلين كيلـر،     يوجي إواساوا ناتوارلال باغواتي، السيد الأزهر بوزيد، السيد محجوب الهيبة، السيد          

ل رودلي،  فائيل ريفاس بوسادا، السير نايج    االسيد راجسومر لالاه، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا، السيد ر        
 .والسيد فابيان عمر سالفيولي
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ئل بيد أن البلاغ يمكن أن يُثير مـسا     . يحتج بمواد محددة للعهد   الدولة الطرف لحقوقه، لكنه لا      
وبـدأ نفـاذ البروتوكـول      .  من العهـد   ١٥ من المادة    ١ والفقرة   ١٤ و ٧بموجب المادتين   

وتمثّل صـاحب   . ١٩٩١أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٥الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في       
  .تامارا شولزهانكوالبلاغ أمه، السيدة 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 بمقتـضى  ،نت محكمة مدينة كييف صاحب البلاغ     ، أدا ١٩٩٨أبريل  /نيسان ١٠في    ١-٢

 مع سبق الإصرار وحكمـت عليـه      ، بجريمة القتل  ١٩٦٠ من القانون الجنائي لعام      ٩٣المادة  
 صـاحب الـبلاغ     طعناً قدمـه   ١٩٩٨يوليه  / تموز ٢ورفضت المحكمة العليا في     . بالإعدام
  .الحكم لنقض

الدستورية أن عقوبة الإعدام    ، أعلنت المحكمة    ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي    ٢-٢
ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت أشدّ عقوبة يقضي بها القانون الجنـائي           . تتعارض مع الدستور  

 سـنة في حالـة      ٢٠ أو   ١٥، بعد إلغاء عقوبة الإعدام، هي السجن لمدة         ١٩٦٠القديم لعام   
إعـادة  ويدعي صاحب البلاغ أن من حقه أن يطلب، بعد قرار المحكمة الدستورية،              . العفو

 مـن   ٥٤ و ٦ سنة بمقتضى المادتين     ١٥النظر في الحكم الصادر بحقه وتغيير العقوبة إلى السجن          
  . من الدستور٥٨القانون الجنائي والمادة 

تعديل القانون  "قانون) فارهوفنايا رادا(برلمان ، اعتمد ال٢٠٠٠فبراير  / شباط ٢٢وفي    ٣-٢
 /نيسان ٤بدأ نفاذه في    ، الذي   "مل الإصلاحي الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الع     

وأكد تخفيف  . وبموجب هذا القانون، تخفَّف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد        . ٢٠٠٠ أبريل
 .٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٣السجن المؤبد في    حكم ب  بحق صاحب البلاغ إلى      الصادرالإعدام  حكم  

العقوبـة   صدر بحقه وبأن     الحكم الذي ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يكن على علم بتخفيف          
.  من الدستور  ٦١الجديدة تعني أنه أُدين مرتين على الجريمة نفسها، مما يشكل انتهاكاً للمادة             

ويدّعي أن القانون الجديد يزيد العقوبة على الجريمة التي ارتكبها، مقارنةً بالعقوبة التي يقضي              
كـانون   ٢٩ما بين الفترة في  سارياً القانون الجنائي، الذي كان أي   -" القانون الانتقالي "بها  

، ٢٠٠٠أبريل  /نيسان ٤، عندما اعتمدت المحكمة الدستورية قرارها، و      ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
  .عندما بدأ نفاذ قانون تعديل القوانين المذكورة

ويضيف صاحب البلاغ أن هناك عدة أخطاء في إدانته وفي الحكم الصادر بحقه تتعلق   ٤-٢
ويـدّعي أن القـضاة   . الـشهود شهادات تعليمية وكذلك التضارب في بوظيفته، وخلفيته ال  

. يلتزموا الحياد وأن الحكم استند فقط إلى اعترافه ولم يأخذ الظروف المخفِّفة في الاعتبـار               لم
حل محله نـص    ويضيف أن طلب الطعن المدعوم بالحجج الذي أعده محاميه لنقض الحكم قد             

  .سه أيضاًآخر مبهم وغير متسق أعده المحامي نف
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كـانون   ٢٠صاحب البلاغ بأنه قدم عريضة إلى محكمة مدينة كييـف في            ويحتج    ٥-٢
ويـدعي أن  .  من القانون الجنـائي ٧٤ من المادة ٣ و٢ بموجب الفقرتين   ٢٠٠٠يناير  /الثاني

 من قانون الإجراءات الجنائية باستدعائه لحضور إجراءات        ٤١١المحكمة ملزمة بموجب المادة     
بيد أن المحكمة خفّفت سراً الحكم بالإعدام الصادر بحقه إلى          . ة النظر في قضيته   المحكمة وإعاد 

ويدعي أنه قدم العريضة    . ٢٠٠٤السجن المؤبد ولم ترد على العريضة التي قدمها إلا في عام            
قبل اعتماد القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، وأنه كان ينبغي للمحكمة أن ترد علـى               

  .ون المهلة الزمنية التي يحددها القانونالعريضة في غض
ويضيف صاحب البلاغ أن الشرطة أساءت معاملته أثناء استجوابه، بعد إلقاء القبض عليه               ٦-٢
  . أفقده الوعيوتعرّض، بصورة خاصة، للضرب بهراوة من المطاط. ١٩٩٧يونيه /حزيران ٢٩ في

  الشكوى    
انون بأثر رجعي لتخفيف العقوبـة      صاحب البلاغ انتهاك حقه في تطبيق الق      يدعي    ١-٣

  .عندما خفّفت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه" القانون الانتقالي"نظراً إلى أن المحكمة لم تطبِّق 
أخطاء وقائعية في إدانته وفي الحكم الصادر عليـه         وقوع  صاحب البلاغ   ويدعي    ٢- ٣

ترافاته فقط ولم تُراعِ    وإضافة إلى ذلك، استندت إدانته إلى اع      . فضلاً عن عدم حياد القضاة    
  .ظروف التخفيف

أن حقه في مراجعة عقوبته بحضوره لم يُحترَم وأن إنزال العقوبة الجديدة يعني             ويدعي    ٣-٣
  . أنه أُدين مرتين على الجريمة نفسها

  .أن الشرطة أساءت معاملته أثناء استجوابهويدعي   ٤-٣
، كما لاحظـت  ومع ذلك. اد العهدصاحب البلاغ بأي مادة من مو يحتج  ، لا   وكما ذُكِر   ٥-٣

  . من العهد١٥ من المادة ١ والفقرة ١٤ و٧مسائل بموجب المادتين قد يثير البلاغ اللجنة، 

  المقبولية والأسس الموضوعيةبشأن ملاحظات الدولة الطرف     
، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وشريكه في         ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٨في    ١-٤

وثبتت إدانة  . ١٩٩٨أبريل  /نيسان ١٠لقتل العمد وحُكِم عليهما بالإعدام في       الجريمة أُدينا با  
  .الطب الشرعيتقارير صاحب البلاغ بإفادات الشهود و

وأثناء التحقيق قبل المحاكمة، اعترف صاحب البلاغ بذنبه وقـدم وصـفاً كـاملاً                ٢-٤
.  ارتكب هذه الجريمة   لظروف الجريمة، بما فيها تفاصيل لا يمكن أن يعرفها إلا الشخص الذي           

 اعترافه أسـاس    كانو. ولم يشتكِ من أي أساليب غير قانونية استُعمِلت ضده أثناء التحقيق          
. بـصورة سـليمة   وبعد تقييم الأدلة، وتوصيف أفعاله، أصدرت المحكمة حكمهـا          . إدانته

 الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ومحاميـه        ١٩٩٨يوليه  /تموز ٢ورفضت المحكمة العليا في     
  .نقض الحكمل
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 بحق صاحب البلاغ إلى     الصادرالإعدام  ، خُفِّف حكم    ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٣وفي    ٣-٤
المتعلق بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون        "السجن المؤبد بموجب القانون     
لقة بعقوبة   من القانون الجنائي المتع    ٢٤وألغى هذا القانون المادة     ". العمل الإصلاحي في أوكرانيا   

وينبغي أن تتـسق مـع هـذا    . ، التي تقضي بالسجن المؤبد   ٢٥الإعدام واستعاض عنها بالمادة     
. بعد عند بـدء نفـاذه     تكن قد نفذت     منه، أحكام الإعدام التي لم       ٢القانون، بموجب الفصل    
  . بحق صاحب البلاغ إلى السجن المؤبدالصادرالإعدام حكم  وبناء على ذلك، خُفِّف

مرتين على الجريمـة    حُكم عليه    الدولة الطرف إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه         وتشير  ٤-٤
أي انتهاك لقانون   أنه لم يقع    موضحة  نفسها وتؤكد أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة،           

  .الإجراءات الجنائية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
لبلاغ أن تعليقـات الدولـة الطـرف        ، ادعى صاحب ا   ٢٠٠٥يوليه  /تموز ١١في    ١-٥
خاطئة، ولم تتضمن سـوى معلومـات عامـة ولم تتنـاول            وأنها  أساس لها من الصحة      لا

  .الانتهاكات التي حدثت أثناء التحقيق
. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يُمنَح المساعدة القانونية لفترة عشرة أيام بعد توقيفه              ٢-٥

 هذه الفترة لم يدافع عن مصالحه وأن مشاركته كانـت           ويؤكد أن المحامي الذي عُيِّن له بعد      
فقد أساءت الشرطة معاملته في اليوم الأول من توقيفه وأجبرته على الشهادة ضد             . شكلية بحتة 

وتبيّن بعد  . لعقوبةلتخفيف  يحصل على   وأقنعه محاميه أيضاً بالقيام بذلك لكي       . شريكه في الجريمة  
ورفـضت المحكمـة    . أيضاً بالرغم من تضارب المصالح    ذلك أن محاميه كان يدافع عن شريكه        

  .رأي خبيرلتغيير التُهم أو للحصول على يتراجع ويضيف أن محاميه لم . طلباته بتغيير محاميه
جروح ويدّعي صاحب البلاغ أن الإدانة والحكم لا يتضمنان أدلة هامة، مثل عدد               ٣-٥

نه ليس من الواضح مَن الذي تسبّب       الضحية التي تسبب فيها كل من الشريكين في الجريمة لأ         
ويضيف أن الحكم لا يذكر نيـة كـل مـن           . في الجراح ومَن قتل الضحية في نهاية المطاف       

  .المتهميْن، بل عمّم أفعالهما وتوصّل إلى استنتاج عام
النقض بعد  مرحلة  ويضيف صاحب البلاغ أن محاميه رفض الدفاع عن مصالحه في             ٤-٥

.  إلى طلب مساعدة محامٍ آخر عندما قدم طلباً لنقض الحكـم           صدور حكم الإعدام، فاضطر   
مجـرد  أيضاً  لاحقاً أن محاميه الأول طلب نقض الحكم نيابة عنه، وكان ذلك            له  أنه تبين    بيد

ويدعي . وبناءً على ذلك، يوضح أن ملف قضيته يتضمّن طلبين لنقض الحكم          . إجراء شكلي 
 . ية أثناء التحقيق أو أثناء إجراءات المحكمةأن ذلك يعني عدم حصوله على أي مساعدة قانون

فقد رُفض طلبه دعوة شـاهد      . ويضيف صاحب البلاغ أن المحاكمة لم تكن محايدة         ٥-٥
ولم يُستمع إلى هذا الشاهد أيضاً أثناء التحقيق الـسابق          . مهمةكان يمكن أن يدلي بشهادة      

 في محضر جلـسات     ويدعي أن طلبه لم يسجل    . للمحاكمة، رغم طلب صاحب البلاغ ذلك     
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. المحكمة وبالتالي لا يوجد لديه دليل لإثبات ذلك باستثناء مذكرة خطية أعدها هذا الشاهد             
ويؤكد أن محضر جلسات المحكمة غير كامل ويتضمن معلومات خاطئة تتعلق بالشهادات التي    

مـن   ٤٠ويضيف أن المحكمة تجاهلت أيضاً الظروف المخففة بموجب المادة      . أدلى بها الشهود  
  .التحقيقته في القانون الجنائي مثل اعترافه بالجريمة ومساعد

. صاحب البلاغ بأن جميع مواد قضيته كانت باللغة الأوكرانية التي لا يفهمها           ويحتج    ٦-٥
ويدعي عدم صحة إفادة محضر جلسات المحكمة       . مترجممساعدة  ويدعي أنه لم يحصل على      

  .رانيةبأنه اختار أن تكون الوثائق باللغة الأوك

  تعليقات إضافية قدمها الطرفان    
، كرّرت الدولة الطرف تأكيد الوقائع الواردة في ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني  ٢٨في    -٦

غـير  تحقيـق   ملاحظاتها السابقة وأضافت أن ادعاءات صاحب البلاغ باللجوء إلى أساليب           
غ عقوبته في سجن ويقضي صاحب البلا  . قانونية تشمل الضغط البدني هي ادعاءات لم تُؤكد       

وأثناء هذه الفترة، لم يشتك من ظروف الاحتجاز إلى إدارة السجن         . ٢٠٠١فينيتس منذ عام    
  .غيره من مؤسسات الدولةأو 
، أشار صاحب البلاغ إلى بحث أجراه طالب دراسات         ٢٠٠٦مارس  /آذار ١وفي    ١- ٧

اللجنة المعنيـة  نشئت ، عندما أ١٩٩٦ عقوبة الإعدام في عام   عليا يُفيد باعتماد وقف تنفيذ    
وأثبت القرار الصادر عن .  مع ذلكأي قوانين تشريعيةوبعدم اعتماد بإلغاء عقوبة الإعدام،    

 وغيرها من مواد القانون الجنائي ٢٤المادة  عدم دستورية    ١٩٩٩المحكمة الدستورية في عام     
وقرار . يتسق مع قرارهاعل القانون الجنائي بجالمحكمة العليا وألزِمت . المتعلقة بعقوبة الإعدام

 مـن   ١٥٢المادة  وتقضي  . المحكمة الدستورية في حد ذاته يؤدي إلى تعديل القانون الجنائي         
قـرار  ببطلان أحكام القوانين التي تعلن المحكمة عدم دستوريتها، فـور اعتمـاد             الدستور  
. ١٩٩٩ديـسمبر   /كانون الأول  ٣٠وعليه، فقد عُدّل القانون الجنائي بالفعل في        . المحكمة

ولا يقتضي  .  وغيرها من المواد التي تتعلق بعقوبة الإعدام لاغية        ٢٣ و ٢٤وأصبحت المادتان   
فالبرلمان يكتفي بإصـدار نـسخة   . القانون في أوكرانيا تأكيد البرلمان لبدء نفاذ التعديلات 

ويعتبر صاحب البلاغ أن البرلمان مسؤول عن إدخال        . مطابقة من قرار المحكمة الدستورية    
تدخلها المحكمة الدستورية، لكنها تكون نتيجة طبيعية للتعديلات الـتي            عديلات التي لم  الت

  .أدخلتها المحكمة
ويشير صاحب البلاغ إلى البحث السالف الذكر ويرى أن الحكم بالسجن المؤبـد               ٢-٧

وهي المادة التي تقضي بأن تكـون        من القانون الجنائي،     ٢٣ من المادة    ١يتعارض مع الفقرة    
عقوبة هي السجن لفترة محددة ويشير إلى أن طبيعة السجن المؤبد منافيةً للعديـد مـن                أشد  

  .أحكام الدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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ويدّعي صاحب البلاغ أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الجنائي تفرض   ٣-٧
ما ينبغـي   القرار هو   هذا  و. توريةعقوبات أشد من العقوبات الناجمة عن قرار المحكمة الدس        

 من القانون الجنائي على تطبيق القـانون بـأثر          ٦في هذه القضية، حيث تنص المادة       تطبيقه  
علـيهم  المحكـوم   ويشير إلى أمور منها أن الأشخاص       . رجعي إذا كان يقضي بعقوبة أخف     

 ـ       (١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩بالإعدام قبل تاريخ     ة تـاريخ صـدور قـرار المحكم
يُنفَّذ في حقهم هذا الحكم، ينبغي أن يستفيدوا من نفـس الإجـراء              ، والذين لم  )الدستورية

ويـرى كـذلك أن أحكـام       .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٠٥ المنصوص عليه في المادة   
 من الدسـتور    ٥٨ من المادة    ٢السالف الذكر ينبغي أن تستند إلى الفقرة        " القانون الانتقالي "

بأثر رجعي، رغم عدم بدء نفاذه عند       لتي تقضي بتطبيق القانون المخفف للعقوبة       وهي المادة ا  
  .العقوبةتحديد 

 ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ٢ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ و ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١٦وفي    ٤-٧
إلى المحاكم المرفوعة  قدم صاحب البلاغ نسخاً من طعونه      ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ٢٦و

وأرفق نسخاً من مقالات صحفية ومن تحليل قانوني        . التي رُفضت جميعها  والم  وإلى أمين المظ  
  .أعده معهد الدولة والقانون بشأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام وأثره في المحكوم عليهم

، دفعـت الدولـة     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢١ و ٢٠٠٨فبراير  /شباط ٧وفي    ١-٨
 أساس للرد على القرارات القضائية الـتي تتعلـق   الطرف بأن مكتب المدعي العام لم يجد أي       

وهي المادة التي تنص     ١٩٦٠ من القانون الجنائي لعام      ٦وأشارت إلى المادة    . بصاحب البلاغ 
. الذي يحدد الجريمة والعقاب عليهـا     القانون  القانون النافذ عند ارتكاب الجريمة هو       على أن   

مـن  أثر رجعي   يطبق ب  يخفف من العقاب     والقانون الذي يُلغي العقاب على جريمة أو الذي       
والقانون الذي ينص على . ارتكبت قبل اعتماد القانونتاريخ سنّه حتى على تلك الأفعال التي      

وتدفع بأن قرار محكمـة     . عقوبة لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي      يشدد ال المعاقبة على جريمة أو     
وبة التي يُحكم بها على أفعال صاحب       فالعق. مدينة كييف يلتزم التزاماً كاملاً بأحكام القانون      

وهو القانون الذي كان سـارياً   ١٩٦٠من القانون الجنائي لعام    ) أ(٩٣البلاغ بموجب المادة    
الإعدام مع مصادرة   أو   عاماً   ١٥وأعوام   ٨تتراوح بين   هي السجن لمدة    عند ارتكاب الجريمة    

جميع أحكام القـانون    أصبحت  اعتماد قرار المحكمة الدستورية السالف الذكر       بو. الممتلكات
وأوصت المحكمـة الدسـتورية في      . الاعتمادباطلة منذ تاريخ هذا     الجنائي المخالفة للدستور    

واعتمد البرلمـان   .  من قرارها البرلمان بالعمل على مواءمة القانون الجنائي مع قرارها          ٣ الجزء
غير . ٩٣ بما في ذلك المادة       القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي     ٢٠٠٠فبراير  /شباط ٢٢ في

صدور قرار المحكمة الدستورية وقبل تعديل البرلمان للقانون الجنائي، لم يكن هنـاك             أنه بعد   
 من القانون الجنـائي     ٩٣المادة  على الجرائم المنصوص عليها في      العقوبة  أو يخفف   قانون يلغي   

  .١٩٦٠ لعام
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 ٢٤وزارة العدل، كانت أحكام المادة      ه  لما ذكرت وأفادت الدولة الطرف أيضاً أنه وفقاً         ٢-٨
وكـان  . الإعدام مؤقتة واستثنائية  وهي المادة المحددة لعقوبة      ١٩٦٠من القانون الجنائي لعام     

ويقضي . تطبيقها يقتصر على أخطر الجرائم وعلى الحالات التي لا يجوز فيها تخفيف العقوبة            
مراجعـة  تكون هيئـة    البرلمان بأن    من قانون تعديل القانون الجنائي الذي اعتمده         ٢الفصل  

نفـس  هي  بالإعدام ولم يُنفذ فيهم هذا الحكم       بالأشخاص المحكومة عليهم    الأحكام المتعلقة   
  .المحكمة التي أصدرت الحكم الأول

 مـن   ٨٥، دفعت الدولة الطرف أنه بمقتـضى المـادة          ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٧وفي    ٣-٨
 مـن   ٣ والفقرة   ٦وبمقتضى المادة   .  وتعديلها الدستور، يحق للبرلمان دون غيره اعتماد قوانين      

الـذي   من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٠٥ والمادة   ١٩٦٠ من القانون الجنائي لعام      ٥٤المادة  
عند اعتماد قرار المحكمة الدستورية، فإن العقوبة التي تتجاوز العقوبة المنـصوص            كان نافذاً   
الأقصى المنصوص  د  الحذاتها ينبغي أن تخفَّض إلى      فيما يتعلق بالجريمة    ديد  الجقانون  العليها في   
  . من القانون الجنائي٧٤ والمادة ٥المادة وترد في الأحكام نفسها . القانون الجديدعليه في 

، دفع صاحب البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطـرف         ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٣وفي    ١-٩
 ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩بين  ما  أساس لها من الصحة وأنها تغاضت عن تناول الفترة           لا
أثناء هذه الفترة   قد ألغيت   كانت  ويكرّر تأكيد أن عقوبة الإعدام      . ٢٠٠٠فبراير  /شباط ٢٢و

ويضيف أن إشارة الدولة الطرف إلى أن       .  سنة ١٥السجن لمدة   وأن العقوبة القصوى كانت     
 ٢٠٠٠أبريـل   /نيـسان  ٤ وبدأ نفاذه في     ٢٠٠٠فبراير  /شباط ٢٢القانون الذي اعتمد في     

قد اعتُمد بعد صدور قرار المحكمة      ينطبق على حالته، لأنه     المتعلق بتعديل القانون الجنائي لا      و
 ١٩٦٠لعـام     من القانون الجنـائي    ٥٤ من المادة    ٣ والفقرة   ٦ويدّعي أن المادة    . الدستورية

 على قضيته، حيث يطالـب      هقيينبغي تطب ما  قانون الإجراءات الجنائية هي       من ٤٠٥والمادة  
وهـي  بشأن الجريمة الـتي ارتكبـها        ١٩٦٠القانون الجنائي لعام    ينص عليها   بأقصى عقوبة   

   .بعد ذلك بفترة طويلة سنة وليس السجن المؤبد، وهي عقوبة وضعت ١٥السجن لمدة 
، قدّم صاحب البلاغ رسالة صـادرة عـن         ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨وفي    ٢-٩

الـشخص الـذي    ه يجوز الحكم على     وتنص على أن  المحكمة العليا تتعلق بإدانة شخص آخر       
جريمة ،  ٢٠٠٠أبريل  /نيسان ٤ و ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩ما بين   ارتكب في الفترة    

 سنة وهي العقوبة القصوى المنصوص      ١٥بعقوبة الإعدام بالسجن لمدة     القانون  يعاقب عليها   
كز البحوث القانونية تنص    وقدّم رسالة أخرى صادرة عن مر     . القانون القديم وقتئذ  عليها في   

على أن قرار المحكمة الدستورية أوصي بإدخال تعديلات على التشريع بيد أنه لم يعلق تنفيذه،          
 يجوز للأشخاص الذين خُفِّف حكم    فضلاً عن رسالة صادرة عن أستاذ قانون يذكر فيها أنه           

  .بالسجن المؤبد التماس العفوحكم الإعدام بحقهم إلى 
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  اءات المعروضة على اللجنةالمسائل والإجر    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقـاً                  ١-١٠

 من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان هذا الادعـاء مقبـولاً أم لا بموجـب         ٩٣ للمادة
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر              وقد    ٢-١٠
 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقضي به الفقرة            

  . البروتوكول الاختياري
وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ وجود أخطاء وقائعية في إدانتـه وفي               ٣-١٠
إلى الأدلة، وعدم حياد المحكمة واستناد الحكـم        يدعي افتقار الحكم    كم الصادر ضده، إذ     الح

إلى اعترافاته فقط وعدم أخذ الظروف المخفِّفة في الاعتبار؛ ورفض المحكمة طلبه دعوة أحـد           
وتؤكد الدولة الطرف، من جهة أخرى، أن المحكمة قيّمت الأدلة، وقامت بتوصيف            . الشهود

وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تتـصل        . ت الحكم بصورة سليمة   أفعاله وأصدر 
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة        . بتقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة     

أو كان بمثابـة    تعسفياً  أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان              
 والمستندات المعروضة على اللجنة لا تتضمن أي عناصر تثبت أن إجراءات            .)١(إنكار للعدالة 

وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت      . المحكمة شابتها عيوب من هذا القبيل     
 مـن   ٢المـادة   بمقتضى   وتعلن عدم قبولها     ١٤من المادة   ) ه(٣ و ١بموجب الفقرتين   ادعاءاته  

  .البروتوكول الاختياري
وفضلاً عن ذلك، تشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك حقـه في مراجعـة                 ٤-١٠

تعرضه الحكم الصادر ضده بحضوره، وإدانته مرتين على الجريمة نفسها بصدور العقوبة الجديدة، و            
مساعدة قانونيـة فعالـة،     الحصول على   ساءة معاملة الشرطة أثناء استجوابه، وانتهاك حقه في         لإ

يقدم ما يكفي من     بيد أن اللجنة تعتبر أن صاحب البلاغ لم       . مترجممساعدة  له على   وبعدم حصو 
وعليه تستنتج اللجنة أن الادعـاءات المقدمـة    . التفاصيل أو الوثائق بشأن أي من هذه الادعاءات       

، لم تُدعم بالأدلة الكافيـة لأغـراض        ١٤ من المادة    ٧و) د( و )ب(٣ والفقرتين   ٧بموجب المادة   
  . من البروتوكول الاختياري٢وتُعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة المقبولية 

وأخيراً، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في تطبيق القانون بأثر رجعـي                 ٥-١٠
 ١٥ من المادة    ١وبتخفيف العقوبة ادعاء مدعوم بما يكفي من الأدلة لإثارة مسائل بموجب الفقرة             

  .لذلك ترى أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعيةو .من العهد
__________ 

، القرار المتعلق بعدم المقبوليـة والـذي        سيمس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر بلاغات منها البلاغ رقم       )١(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣اعتُمد في 
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-١١

  .الاختياري من البروتوكول ٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
 أنـه كـان     ١٥ من المادة    ١وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة           ٢-١١

الأحكـام غـير    مقترناً بإلغـاء    ، أي القانون القديم     "القانون الانتقالي "ينبغي أن يستفيد من     
ن كانو ٢٩الذي كان نافذاً في الفترة من       هو القانون   الدستورية المتعلقة بعقوبـة الإعدام، و    

 /نيـسان  ٤إلى  والمحكمة الدسـتورية قرارهـا،      وهو تاريخ اعتماد    ،  ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
الدولـة  وتحـتج   . نفاذ القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي     وهو تاريخ بدء    ،  ٢٠٠٠ أبريل

الطرف بأنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية وقبل تعديل البرلمان للقانون الجنائي، لم يكن              
 مـن  ٩٣المـادة  الجرائم المنصوص عليها في نون يُلغي العقوبة أو يخفِّف العقاب على هناك قا 

 من الدستور، يحق للبرلمـان دون       ٨٥وتؤكد أنه بمقتضى المادة     . ١٩٦٠القانون الجنائي لعام    
 من قانون تعديل القانون الجنائي الذي اعتمـده         ٢غيره اعتماد قوانين وتعديلها وأن الفصل       

على أن مراجعة الأحكام المتعلقة بأشخاص صدر بحقهم حكم بالإعدام ولم ينفذ     البرلمان ينص   
  .ينبغي أن تقوم بها نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأول

صدور على أنه إذا كان  من العهد، ١٥ من المادة ١الأخيرة من الفقرة وتنص الجملة   ٣-١١
أن يستفيد مرتكب الجريمة من     وجب  لاحقاً لارتكاب جريمة،    قانون ينص على عقوبة أخف،      

وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن عقوبة السجن المؤبد التي ينص عليهـا             . هذا التخفيف 
تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقـانون العمـل الإصـلاحي في             "قانون  
بإلغاء عقوبة الإعدام،   قرار المحكمة الدستورية، الذي يقضي      تماماً الغرض من    تحترم  " أوكرانيا

ولا يتضمن قرار المحكمة في حد ذاتـه تخفيـف العقوبـة      . وهي عقوبة أشد من السجن المؤبد     
وفـضلاً  . عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الإعدام     ينص على   المفروضة على صاحب البلاغ ولا      

يد لفرض عقوبة أخف يمكن لصاحب البلاغ أن يستف       قانونية لاحقة   عن ذلك، لا توجد أحكام      
وفي هذه الظروف، لا يمكن للجنة      . بالسجن المؤبد المتعلق  التعديل السالف الذكر    بخلاف  منها،  

أن تستنتج أن الدولة الطرف، بالاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد على الجرائم الـتي               
  . من العهد١٥ من المادة ١ارتكبها صاحب البلاغ، قد انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 

 مـن البروتوكـول     ٥ مـن المـادة      ٤عملاً بالفقرة   للجنة المعنية بحقوق الإنسان،     وا  -١٢
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضـة             

  .البلاغفيما يتعلق بصاحب عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد 
، والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          بالإسبانية   تمداعتُ[

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدر تعلى أن 
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  سودالنكو ضد بيلاروس، ١٣٥٤/٢٠٠٥رقم البلاغ   -جيم  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محامٍ(ليونيد سودالنكو   :قدم منالم
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٠  :تاريخ تقديم البلاغ

 الحرمان من فرصة الترشح لعضوية مجلس النـواب         :الموضوع
  برلمان بيلاروس  في

  لا توجد  :المسائل الإجرائية
المساواة أمام المحاكم؛ والحـق في محاكمـة     الحق في   :المسائل الموضوعية

عادلة أمام محكمة مـستقلة ونزيهـة؛ والحـق في          
المشاركة في إدارة الشأن العام؛ وحق الـشخص في      
أن يُنتخب دون قيود زائدة عن الحد ودون تمييـز؛          
  . زوالحق في المساواة في الحماية القانونية دون أي تميي

؛ والفقرتـان   ١٤ من المـادة     ١، والفقرة   ٢المادة    :مواد العهد
  ٢٦؛ والمادة ٢٥من المادة ) ب(و) أ(الفرعيتان 

  لا توجد  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩ في معتوقد اجت  
، المقدم إليها من السيد ليونيـد  ١٣٥٤/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

سودالنكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق              
  والسياسية، المدنية

__________ 

 برافولاتـشاندرا  السيد عبد الفتاح عمر، والسيد    : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
يوجي  بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد محجوب الهيبة، والسيد          لزهاريناتوارلال باغواتي، والسيد    

، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكـل              إواساوا
، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد        يجل رودلي ريفاس بوسادا، والسيد نا   أوفلاهرتي، والسيد رافائيل    

 .كريستر تيلين
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ا صـاحب الـبلاغ     جميع المعلومات الخطية التي أتاحها له     وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
 ، وهو مواطن بيلاروسـي مـن مواليـد        ليونيد سودالنكو صاحب البلاغ هو السيد       -١
 ٢ للمادة ويدعي أنه وقع ضحية انتهاكات بيلاروس     . ، ويقيم في غوميل، ببيلاروس    ١٩٦٦ عام

 مـن العهـد   ٢٦ والمادة ٢٥من المادة ) ب(و) أ(الفرعيتين  والفقرتين ١٤ من المادة   ١والفقرة  
البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة      وقد دخل . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    

  .يمثله محام وصاحب البلاغ لا. ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠الدولة الطرف في إلى 

  ئع كما عرضها صاحب البلاغالوقا    
وقد كان عضواً . يصف صاحب البلاغ نفسه بأنه معارض للنظام الحالي في بيلاروس  ١-٢

" المبادرات المدنيـة العامـة    "؛ ورئيساً لفرع رابطة     ٢٠٠١في الحزب المدني الموحد منذ عام       
يعمل منذ  كان  و. ٢٠٠٢ منذ عام    "رابطة الصحافيين البيلاروسية  "غوميل وعضواً في     بمدينة
  .العامة التي يقع مقرها في غوميل" لوكون" مستشاراً قانونياً في شركة ٢٠٠٠ عام
، سجلت اللجنة الانتخابية المحلية في دائرة خـوينيكي         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩وفي    ٢-٢

 شخصاً اتفقوا على جمع توقيعات الناخبين       ٥٧ مجموعة مبادرة تتألف من      ٤٩الانتخابية رقم   
 في) البرلمـان (مجلس نـواب الجمعيـة الوطنيـة         البلاغ لانتخابات    دعماً لترشيح صاحب  

ويدعي صاحب البلاغ أن اللجنة الانتخابية المحلية تحيزت ضده في مرحلة مبكرة    . ٢٠٠٤ عام
جداً من العملية الانتخابية عندما كانت مجموعة المبادرة الداعمة لترشيحه تجمـع توقيعـات              

ضاء المجموعة هذه عـانوا مـن تمييـز المـسؤولين           ويوضح صاحب البلاغ أن أع    . الناخبين
الحكوميين ضدهم وأن اللجنة الانتخابية المحلية لم تقم بواجبها المتمثل في التصرف في الوقت              

  .المناسب لضمان التقيد بالتشريعات الانتخابية
  :ويحيل صاحب البلاغ إلى الحوادث التالية لدعم ادعائه  ٣-٢

برت عضو بمجموعة المبادرة المـذكورة،      ، أخ ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٤في    )أ(  
، صاحبَ البلاغ، خطياً، بأن مسؤولين في اللجنة التنفيذية لمقاطعة براغين  .ك. وهي السيدة ن  

س، كي  . والسيدة م . ت. ضغطوا عليها وعلى أعضاء آخرين في المجموعة، خاصة السيدة ن         
" مشاكل"  بوهم بالإقالة ويرفضوا جمع توقيعات الناخبين دعماً لترشيح صاحب البلاغ، وهدد

الذي تعرض له   ، اشتكى صاحب البلاغ من الضغط       ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٦وفي  . أخرى
أعضاء المجموعة إلى اللجنة الانتخابية المحلية واللجنة الانتخابية المركزية المعنيـة بالانتخابـات    

فيذية لمقاطعة براغين،   واللجنة التن ) اللجنة الانتخابية المركزية  (وتنظيم الاستفتاءات الجمهورية    
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، أعلمت اللجنة الانتخابية المركزيـة      ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٨وفي  . من بين جهات أخرى   
، أحالت  ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٣وفي  . صاحب البلاغ بأن شكواه أحيلت إلى النيابة العامة       

، ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٣وفي . نيابة منطقة غوميل الشكوى إلى المدعي العام لمقاطعة براغين      
. أحال هذا المدعي العام الشكوى إلى رئيس دائرة الشؤون الداخلية بالنيابة في مقاطعة براغين             

، أبلغت اللجنة الانتخابية المحلية     ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢وفي  . ولم يرد أي رد من هذه الدائرة      
غين صاحب البلاغ أن عضوين من أعضائها التقيا بمسؤولين في اللجنة التنفيذية لمقاطعة بـرا             

وأقرت اللجنة ". يمت إلى الواقع بصلة "قالوا إن ما زعمه أعضاء مجموعة المبادرة الداعمة له لا           
، لكنها خلصت   .ك. أو السيدة ن  . ت. الانتخابية المحلية بأنها لم تستطع أن تلتقي بالسيدة ن        

  ".ت إلى الواقع بصلةتم"لا ادعاءاتهما إلى 
 مجموعة المبـادرة الداعمـة      ، التمست عضو  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣١وفي    )ب(  

، من اللجنة التنفيذية لمقاطعة خوينيكي ختماً وتـصديقاً علـى           .ل. لصاحب البلاغ، السيدة أ   
قوائم توقيع الناخبين التي جمعت دعماً لترشيح صاحب البلاغ، لكن نائـب رئـيس اللجنـة                

لقـوائم ورفـض    المذكورة، الذي كان في الوقت نفسه رئيس اللجنة الانتخابية المحلية، ختم ا           
إلى اللجنة الانتخابية المحلية من     . ل. وفي اليوم نفسه، اشتكت السيدة أ     . ل. إعادتها إلى السيدة أ   

وادعـى صـاحب    . هذا الرفض مثلما فعل صاحب البلاغ مع المدعي العام لمقاطعة خوينيكي          
للجنـة  البلاغ بالخصوص أن انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمقاطعة خوينيكي رئيـساً             

 / أيلول ٣وفي  . من قانون الانتخابات   )١(١١من المادة   الثانية  الانتخابية المحلية يتعارض مع الفقرة      
، أحال المدعي العام لمقاطعة خوينيكي شكوى صـاحب الـبلاغ إلى اللجنـة              ٢٠٠٤سبتمبر  

لمركزية من  وفي تاريخ غير محدد، اشتكى صاحب البلاغ إلى اللجنة الانتخابية ا          . الانتخابية المحلية 
نتخابية المركزية  ، أعلمت اللجنة الا   ٢٠٠٤ سبتمبر/ أيلول ٧  وفي .رفض إعادة قائمة التوقيعات   

 شكواه إليهـا وأن     قبل تقديم . ل. عيدت إلى السيدة أ   صاحب البلاغ بأن قوائم التوقيعات قد أ      
لية لا يتعارض   الانتخابية المح للجنة   انتخاب نائب رئيس اللجنة المركزية لمقاطعة خوينيكي رئيساً       

 من هذا   )٢(١١ من المادة الفقرة الأولى   ويشير صاحب البلاغ إلى     . مع أحكام قانون الانتخابات   
  . في اللجان الانتخابية- عملياً - أن الفرع التنفيذي يتحكم ويؤكدالقانون 

__________ 

 رئيس جمهورية بيلاروس وأعضاء مجلس النـواب        اتانتخابضمان تنظيم   :  الانتخابات  من قانون  ١١ المادة )١(
  ).الفقرة الثانية(لنواب اللجان ل، والاستفتاءات، واستدعاء النيابية المحليةوأعضاء المجالس 

يم الانتخابات والاستفتاءات، واستدعاء النواب ضمن حدود السلطات التي تـنص       وتنظ إعدادوعند    
مستقلة عن الهيئـات الحكوميـة      ] الانتخابية[عليها تشريعات جمهورية بيلاروس، يجب أن تكون اللجان         

 .وهيئات الحكم الذاتي المحلي
   .)الفقرة الأولى(المرجع نفسه  )٢(

  النيابيـة  روس، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجـالس       رئيس جمهورية بيلا   اتانتخابيناط تنظيم     
معيـات  الجلجان مكونة من ممثلين للأحزاب السياسية، و      ب ،لنوابل  اللجان الاستفتاءات، واستدعاء والمحلية،  

، والتعاونيات العمالية، إضافة إلى ممثلي المواطنين المرشحين لعضوية اللجنة عن طريق تقـديم              خرىالأعامة  ال
 .ب اللجان مدى الالتزام بالتشريعات الانتخابيةوتراق. طلب
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وفي تاريخ غير محدد، جمعت مجموعة المبادرة الداعمة لصاحب البلاغ عدداً كافياً من       ٤-٢
 ٢٠٠٤عـام   مجلس نواب الجمعية الوطنية ل    قيعات الناخبين لدعمه؛ وقد رُشح لانتخابات       تو

  .٤٩لتمثيل دائرة خوينيكي الانتخابية رقم 
، رفضت اللجنة الانتخابية المحلية تسجيل ترشيح       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٦وفي    ٥- ٢

التاسعة والعاشرة  والفقرتين  ؛  )٣(٤٥من المادة   الفقرة السابعة   صاحب البلاغ، مشيرةً إلى     
من قانون الانتخابـات، ووجـدت     )٥(٦٨من المادة   الفقرة السادسة   ؛ و )٤(٤٨  من المادة 

والـسبب الثـاني    ". لا تمت إلى الواقع بـصلة     "صاحب البلاغ قدم بيانات شخصية        أن
احتجت به لرفض التسجيل هو توزيع منشورات عن أنشطة الكتلـة الانتخابيـة               الذي

كان من المفترض أن تمثل برنامجاً لأنشطة مرشـح         ) V-Plus" (خمسةزائد  "المعروفة باسم   
وكانت المنشورات تتضمن صورة لـصاحب الـبلاغ        . محتمل لانتخابات مجلس النواب   

  .ومعلومات عنه
وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في رفض التسجيل أمام اللجنة الانتخابية               ٦-٢

ردت اللجنة الطعن بتأييدها قرار اللجنة الانتخابية       ،  ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي  . المركزية
وأشـارت اللجنـة    . أن صاحب البلاغ قدم معلومات غير صحيحة عن مكان عمله         بالمحلية  

الانتخابية المركزية إلى أن صاحب البلاغ ذكر في الاستمارة أنه يعمل مستشاراً قانونيـاً في               
__________ 

الدعاية الانتخابية، والدعاية للاستفتاء، واستدعاء النواب، وأعضاء مجلس        :  من قانون الانتخابات   ٤٥المادة   )٣(
 ).الفقرة السابعة(الجمهورية 

 اجتماعـات بـين     على الهيئات التنفيذية والإدارية المحلية واللجان المعنية تهيئة الظروف المناسبة لعقد            
وعلى قادة الوحدات العسكرية أن يهيئوا الظروف       . المرشحين لرئاسة جمهورية بيلاروس والبرلمان والناخبين     

وتـوفر أجهـزة الدولـة      . الملائمة لعقد اجتماعات بين أفراد الوحدات والمرشحين خارج ساعات العمل         
 .ومنظماتها ما يلزم من أماكن لهذا الغرض مجاناً

نفقات إعداد وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات واستدعاء النواب وأعضاء        : ن قانون الانتخابات   م ٤٨المادة   )٤(
 ).الفقرتان التاسعة والعاشرة(مجلس الجمهورية 

لا يحق للأحزاب السياسية وغيرها من الجمعيات العامة والمنظمات ولا لمواطني جمهورية بـيلاروس                
ات والاستفتاءات وتنظيمها باستثناء الأصول النقديـة المودعـة في    تقديم أي مساعدة مادية لإعداد الانتخاب     

  .الصندوق الخارج عن الميزانية المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة
وتُمنع المشاركة المباشرة أو غير المباشرة من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبيـة، والمـواطنين                

ات جمهورية بيلاروس التي توجد فيها استثمارات أجنبية، في تمويـل          الأجانب، والمنظمات الدولية، ومؤسس   
إعداد الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها واستدعاء النواب وأعضاء مجلس الجمهوريـة أو في تقـديم أي               

 .مساعدة مادية أخرى لهذا الغرض
روس وللانتخابـات   تسجيل المرشحين لانتخابات رئاسة جمهورية بـيلا      :  من قانون الانتخابات   ٦٨المادة   )٥(

 ).الفقرة السادسة(البرلمانية 
في حالة تضمن الوثائق المتعلقة بترشيح شخص لرئاسة جمهورية بيلاروس أو للبرلمان معلومات مخالفة                

للواقع، بما في ذلك بيانات السيرة الذاتية والمعلومات المتعلقة بالدخل والممتلكات، يحـق للجنـة المركزيـة            
 .المحلية المختصة رفض تسجيل المرشح للرئاسة أو البرلمان أو إلغاء قرار تسجيلهواللجنة الانتخابية 
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وظيفة ثانوية لأن مكـان عملـه       ، وخلصت إلى أن هذه الوظيفة هي مجرد         "لوكون"شركة  
بيد أن اللجنة . التي يتولى فيها رئاسة فرع مدينة غوميل" المبادرات المدنية"الأساسي هو رابطة 

باعتبـاره  الانتخابية المركزية ردت السبب الثاني لرفض التسجيل، أي نشر مواد انتخابيـة،             
  .من الصحةأساس  بلا
ابية المركزية أخطأت في استنتاجها أن تعيينه       ويدعي صاحب البلاغ أن اللجنة الانتخ       ٧-٢

ويضيف .  أن لديه عملاً آخر رئيسياً   - بالضرورة   -في شركة لوكون لتولي عمل ثانوي يعني        
مكان عمل لأنه لم يبرم أي عقد مع هذه الجمعية ولأنه           " المبادرات المدنية "أنه لا يمكن اعتبار     

  .العملليس له مواعيد عمل ولا يتلقى أي أجر على هذا 
وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة الانتخابية المركزية أمـام                ٨-٢

 كـانون   ٣٠ودفع خاصة بأن اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان رفـضت في           . المحكمة العليا 
، الـتي   .س.  تسجيل عضو آخر في الحزب المدني الموحد، وهو السيدة ل          ٢٠٠٣يناير  /الثاني

 لأنها أشارت في الاستمارة إلى أنها رئيسة        ٢٠٠٣نتخابات المجلس النيابي المحلي لعام      تقدمت لا 
وأشـارت  . العامة دون تقديم معلومات عن دخلها من هذا العمـل         " الاتحاد النسائي "جمعية  

اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان إلى التفسير الخطي الصادر عـن وزارة العمـل والحمايـة       
وجادلت بالقول إنه لا يمكن اعتبـار عمـل         . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٧ الاجتماعية في 

الفقرة ولهذا السبب واستناداً إلى     ". مكان عمل "شخص لا يتلقى أجراً عليه عملاً تعاقدياً أو         
 من قانون الانتخابات، قررت اللجنة الانتخابية لمقاطعة بـارتيزان أن           ٦٨من المادة   السادسة  
وقد أيدت محكمة مدينـة   ". لا تمت إلى الواقع بصلة    "بيانات شخصية   قدمت  . س. ل السيدة

  . وأصبح نافذا٢٠٠٣ًفبراير / شباط١٠منسك هذا القرار في 
وهذا . ، ردت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ      ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣٠وفي    ٩- ٢

 بالفقرة  واستشهدت المحكمة العليا  . الحكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض        
، وأيدت حكم اللجنتين الانتخـابيتين المحليـة        )٦( من قانون الانتخابات   ٦٨ من المادة    ٦

". لا تمت إلى الواقع بـصلة     "والمركزية القائل إن صاحب البلاغ قدم بيانات سيرة ذاتية          
وقررت المحكمة العليا بالخصوص أن صاحب البلاغ لم يشر في الاستمارة إلى أن وظيفته              

وبنت حكمها على الأدلة . كون ثانوية، كما لم يشر إلى مكان عمله الرئيسيفي شركة لو
الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ إلى شركة لوكون للحصول على وظيفـة            ) أ: (التالية

 ١١أمر تعيين صاحب البلاغ مستشاراً قانونياً بوظيفة ثانوية ابتـداء مـن       ) ب(ثانوية؛  
المبـادرات  "هة من نائب رئيس فرع رابطـة        الرسالة الموج ) ج( ؛٢٠٠٢يونيه  /حزيران
 والتي تثبت عدم اعتراض تلك      ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٥في مدينة غوميل، المؤرخة     " المدنية

مواعيد ) د(المنظمة على تعيين صاحب البلاغ بأجر بوظيفة ثانوية لدى شركة لوكون؛            

__________ 

 .المرجع نفسه )٦(
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تي أقرها المدير العام    عمل صاحب البلاغ بصفته مستشاراً قانونياً معيناً بوظيفة ثانوية، ال         
  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١لشركة لوكون في 

وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في حكم المحكمة العليا أمام رئيـسها في                 ١٠-٢
 / تـشرين الأول ١٥ورد نائب رئيس المحكمة العليا هذا الطعـن في          . إطار المراجعة القضائية  

ة حجة صاحب البلاغ بأنه ينبغي اعتبار وظيفته        واستبعد نائب رئيس المحكم   . ٢٠٠٤أكتوبر  
وأوضح نائـب رئـيس   . في شركة لوكون مكان عمله الرئيسي لأنها ترد في سجله الوظيفي 

المحكمة أن الوظيفة الثانوية يمكن أن ترد أيضاً في السجل الوظيفي بناء على طلب الموظَّـف                
 ٣٤٣ واستدل بالمـادة  . البلاغ صاحب   ةوعلى أساس أمر تعيينه بوظيفة ثانوية، كما في حال        

من قانون العمل التي تنص على أن الوظيفة الثانوية هي عمل بأجر على أساس تعاقـد رب                 
  .العمل مع نفسه أو مع رب عمل آخر، في الوقت غير المخصص للعمل الرئيسي

  الشكوى    
  من قـانون   ٦٨من المادة   للفقرة الحادية عشرة    يرى صاحب البلاغ أن هناك خرقاً         ١-٣

لأن رفض اللجنة الانتخابية المحلية تسجيل ترشيحه لم يقم على قرار مـسبب              )٧(الانتخابات
ويدعي أن عدم التوضيح هذا كان      ". لا تمت إلى الواقع بصلة    "يوضح البيانات الشخصية التي     

مقصوداً ويهدف إلى منعه من تقديم أدلة مضادة في مرحلة الطعن أمام اللجنـة الانتخابيـة                
ولذا يدعي صاحب البلاغ أن رفض تسجيل ترشيحه، الذي أيدته اللجنة الانتخابية            . المركزية

 من العهد، في    ٢٥من المادة   ) ب(و) أ(الفرعيتين  المركزية، ينتهك حقوقه، المكفولة بالفقرتين      
المشاركة في إدارة الشأن العام والترشح لانتخابات مجلس النواب دون أي نوع من أنـواع               

  .٢ليها في المادة التمييز المنصوص ع
ويدعي صاحب البلاغ أن موقف اللجنة الانتخابية المحلية المتحيـز ضـده بوصـفه        ٢-٣

مرشحاً من المعارضة ينتهك الحظر القانوني للتمييز على أسـاس الآراء الـسياسية بمقتـضى               
، الذي كان أصلاً نائباً في مجلس النواب في         .ك. ويضيف أن السيد ف   .  من العهد  ٢٦ المادة
 في ٢٠٠٤لانتخابات مجلس النـواب لعـام    " من السلطات "ورُشح  فترة موضوع الدراسة    ال

نفس الدائرة الانتخابية لصاحب البلاغ، كان يستعمل الموارد الإدارية في حملته الانتخابيـة،             

__________ 

تسجيل المرشحين لرئاسة جمهورية بـيلاروس وللعـضوية في البرلمـانين           :  من قانون الانتخابات   ٦٨المادة   )٧(
 ). الحادية عشرة الفقرة(

 المحلية المختصة التحقق مـن مطابقـة إجـراءات         تتولى اللجنة الانتخابية المركزية واللجنة الانتخابية       
الترشيح لرئاسة جمهورية بيلاروس وللعضوية في البرلمان لشروط هذا القانون، وتتخذ قراراً بشأن تـسجيل               

ويصدر قرار اللجنة برفض تسجيل مرشح في مدة        . المرشحين لتلك المناصب أو قراراً مسبباً لرفض التسجيل       
 . القرارأقصاها يوم واحد بعد اتخاذ
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. من قانون الانتخابـات    )٨(٤٧من المادة   يشكل انتهاكاً للفقرتين الثانية والثالثة      الأمر الذي   
. ك. تكى صاحب البلاغ إلى اللجنة الانتخابية المركزية من استعمال الـسيد ف           وعندما اش 

هي جزء مـن  . ك. للموارد الإدارية في حملته الانتخابية، أخبره رئيسها بأن أنشطة السيد ف        
وليس مـن   " ٢٠٠٠عمله مع الناخبين بصفته عضواً في مجلس النواب الذي انتخب في عام             "

  .٢٠٠٤ب لعام حملته لانتخابات مجلس النوا
ويؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة العليا حرمته حقه في المساواة أمام المحاكم وحقه                ٣-٣

، ١٤ من المادة    ١في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة، ما يشكل انتهاكاً للفقرة             
  . من العهد٢٦والمادة 

  عدم تعاون الدول الطرف    
 / كـانون الأول   ١، و ٢٠٠٥ايـر   فبر/ شـباط  ١في مذكرات شفوية مؤرخـة        - ٤

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاني   ٢١، و ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٦، و ٢٠٠٦  ديسمبر
مقبولية الـبلاغ وأسـسه     بشأن  طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات          

لة عدم تقديم الدو  لوتأسف اللجنة   . وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق هذه المعلومات      . الموضوعية
وتذكّر بأن على   . مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو فحواها     بشأن  الطرف أي معلومات    

الدولة الطرف المعنية بالموضوع، بموجب البروتوكول الاختياري، أن تقـدم إلى اللجنـة             
وفي حالـة   . شروحاً أو بيانات خطية توضح المسألة وأي سبيل انتصاف قد تكون وفرته           

طرف، يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبـار الـلازم          عدم تلقي رد من الدولة ال     
  .دامت مدعّمةً بما يكفي من أدلة  ما

__________ 

رفض سوء استعمال الحق في الدعاية الانتخابية والدعايـة للاسـتفتاءات           :  من قانون الانتخابات   ٤٧المادة   )٨(
 ).الفقرتان الثانية والثالثة(

 للمرشحين لرئاسة جمهورية بيلاروس والمرشحين للبرلمان ووكلائهم والمنظمات والأشخاص          يحقلا    
شحين، أو لقبول أو رفض المسائل المطروحة للاستفتاء، توزيع أمـوال           المشاركين في الدعاية الانتخابية للمر    

هدايا أو أي مزايا مادية على المواطنين أو بيع سلع بأسعار منخفضة أو تقديم خدمات أو سـلع مجانـاً،                     أو
 باستثناء مطبوعات الدعاية الخاصة بالحملة الانتخابية أو الاستفتاء مع التقيد بالشروط المنصوص عليهـا في              

ويُمنع، في إطار الدعاية الانتخابية أو الدعاية للاستفتاءات، التأثير في المواطنين بمنحهم وعوداً             . هذا القانون 
  .بتحويل أموال أو مزايا مادية أخرى إليهم

وفي حالة مخالفة شروط هذه المادة، تتخذ اللجان المعنية التدابير اللازمة لوقف إساءة استعمال الحـق                  
نتخابية أو الدعاية للاستفتاءات؛ ويحق للجنة المعنية بالانتخابات الرئاسية وللجان الانتخابية أن            في الدعاية الا  

 .تلغي قرار تسجيل المرشح
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في المقبولية    

وفقاً قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   ١-٥
كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكـول  ما إذا تحدد، داخلي، أن  من نظامها ال   ٩٣للمادة  

  .الاختياري للعهد
 من البروتوكول الاختياري، من     ٥من المادة   ) أ(٢لفقرة  لوقد تحققت اللجنة، وفقاً       ٢-٥

أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق الـدولي                 
) ب(٢اً لعدم اعتراض الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة       ونظر. التسوية الدولية  أو

  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة 
، بأن المحكمة العليـا     ١٤ من المادة    ١وأما ادعاء صاحب البلاغ، بموجب الفقرة         ٣- ٥

لة ونزيهـة،   حرمته حق المساواة أمام المحاكم والحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستق            
فتلاحظ اللجنة أنه يتعلق أساساً بمسائل ترتبط مباشرة بتلـك الـتي تـشملها الفقرتـان                

 من العهد، أي حقوق صاحب البلاغ في المـشاركة في           ٢٥من المادة   ) ب(و) أ(  الفرعيتان
وتلاحظ أيضاً أنه لا توجد عوائق تمنع مقبوليـة         . إدارة الشأن العام والترشح لمجلس النواب     

واللجنة، إذ تخلـص إلى     . المذكورتين، وتعلن أنه مقبول   الفرعيتين  في إطار الفقرتين    البلاغ  
 من  ١٤ من المادة    ١ترى موجباً للنظر في الادعاءات، الناشئة من الفقرة           لا هذا الاستنتاج، 
  .العهد، منفصلةً

 بما يكفي من الأدلـة لأغـراض        ادعاءاتهوترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم          ٤-٥
 من العهد ومفادها أنه حُرم حق المشاركة في إدارة الـشأن            ٢٦ و ٢ولية بمقتضى المادتين    المقب

  .العام والترشح لعضوية مجلس النواب بسبب آرائه السياسية، وتعلن أن البلاغ مقبول
  النظر في الأسس الموضوعية    

ت الـتي   نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـا              ١-٦
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 

وتتعلق القضية المعروضة على اللجنة بتحديد ما إذا كانت حقوق صاحب الـبلاغ               ٢-٦
 من العهد، بما فيها حقه في المشاركة في         ٢٥من المادة   ) ب(و) أ(الفرعيتين  بموجب الفقرتين   

ن العام، وفي أن ينتخِب ويُنتخَب لتولي منصب عام، قد انتهكت برفض تـسجيله              إدارة الشأ 
  .٢٠٠٤كمرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 

، قد رفضته   موضوع الدراسة وتذكّر اللجنة بأن تسجيل صاحب البلاغ، في القضية           ٣-٦
دون الإشارة  " لةلا تمت إلى الواقع بص    "اللجنة الانتخابية المحلية بسبب تقديمه بيانات شخصية        

عدم نص على   تحديداً إلى البيانات المطعون فيها؛ كما تذكّر بأن قرار اللجنة الانتخابية المركزية             
 صحة إشارة صاحب البلاغ في الاستمارة إلى أنه يعمل مستشاراً قانونياً في شـركة لوكـون               
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 ـ "في غوميل باعتبارها    " المبادرات المدنية "وليس رئيس فرع رابطة      ". ه الرئيـسي  مكان عمل
وعلاوة على ذلك، وجدت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ لم يـشر في الاسـتمارة إلى أن     

  .وظيفته في لوكون وظيفة ثانوية وأنه لم يذكر مكان عمله الرئيسي
بـشأن الحـق في      )١٩٩٦(٢٥رقـم   وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام          ٤-٦

وفي الاقتراع وفي تقلد الوظائف العامة على قدم المـساواة         المشاركة في إدارة الشؤون العامة،      
 أو اسـتبعادها    ٢٥الذي جاء فيه أنه لا يجوز تعليق ممارسة الحقوق المحمية بمقتـضى المـادة               

وتلاحظ اللجنة أن   . )٩(للأسباب التي ينص عليها القانون والتي تكون موضوعية ومعقولة         إلا
نح اللجان الانتخابية حق رفض تسجيل تم الانتخابات  من قانون٦٨من المادة الفقرة السادسة  

، بما فيها بيانات السيرة الذاتية والمعلومات عن        "لا تمت إلى الواقع بصلة    "مرشح يقدم بيانات    
  .الدخل والممتلكات

ساس عقد مع شركة لوكون أوتلاحظ اللجنة أن عمل صاحب البلاغ بأجر على   ٥- ٦
ليس محل  ولذا فهو   . نتخابية المركزية والمحكمة العليا   أكدته أدلة درسها كل من اللجنة الا      

وعن واقع العلاقة القانونية    . ، بصرف النظر عما إذا كان بالفعل ثانوياً أو رئيسياً         جدال
، تحيط اللجنة علماً بحجته القائلة إنه، في ضـوء          "المبادرات المدنية "بين صاحب البلاغ و   

 بشأن  ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٣٠الصادر في   قرار اللجنة الانتخابية لمقاطعة بارتيزان      
 ٢٠٠٣لانتخابات المجلس النيـابي المحلـي لعـام         . س. رفض تسجيل ترشيح السيدة ل    

 / كانون الثـاني   ٢٧والشروح الخطية التي قدمتها وزارة العمل والحماية الاجتماعية في          
مكان " "رات المدنية المباد"، لم يكن ممكناً اعتبار      ) أعلاه ٨- ٢  انظر الفقرة  (٢٠٠٣  يناير
وبعبارة أخرى، حتى لو ذكر صاحب البلاغ في استمارة .  يعمل فيها دون أجرهلأن" عمله

هي مكان عمله الرئيسي، فإنه كان يمكن       " المبادرات المدنية "اللجنة الانتخابية المحلية أن     
 ٦٨ من المادةالفقرة السادسة نفسها أيضاً، أن ترفض اللجنة تسجيل ترشيحه على أساس 

من قانون الانتخابات، لكن، استناداً، هذه المرة، إلى الشروح الخطية التي قدمتها وزارة             
عدم رد  لوتأسف اللجنة   . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٧  العمل والحماية الاجتماعية في   

سلطات الدولة الطرف على هذه الحجة المحددة التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمـة              
ولما كانت الأسباب المقدمة لرفض تسجيل ترشيح صاحب        . ه إلى اللجنة  العليا وفي بلاغ  

 ٨- ٢الفقرة   انظر. (س. البلاغ لمجلس النواب تتعارض مع تلك المقدمة في حالة السيدة ل
، فإنه يتبين أنه يمكن استغلال أحكام القانون المحلي المتعلق بالموضوع لتقييد الحقوق )أعلاه

 مـن العهـد تقييـداً بغـير       ٢٥من المادة   ) ب(و) أ(رعيتين  الفالمحمية بموجب الفقرتين    
  .حق  وجه

__________ 

، (A/51/40 (Vol. I))، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم  ) ٩(
 .٤المرفق الخامس، الفقرة 
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وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي لا جدال فيه ومـؤداه أن اللجنـة                 ٦-٦
).  أعلاه ٣-٢ و ٢-٢انظر الفقرتين   (الانتخابية المحلية تحيزت ضده لأنه مرشح من المعارضة         

لبلاغ وجود تحيز استناداً إلى أن اللجنة الانتخابيـة         وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب ا      
انظـر  (على خرق التشريعات الانتخابية     " من السلطات "المركزية لم تعاقب مرشحاً منافساً      

 من العهد تكفـل لكـل       ٢٥وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن المادة        ).  أعلاه ٢-٣الفقرة  
ة حقيقية دون أن يتعرض للتمييز لأي       مواطن الحق والفرصة في أن يُنتخب في انتخابات دوري        

  .، بما فيها الرأي السياسي٢ من المادة ١سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 
الدولـة الطـرف أي     نظراً لعدم تقديم    وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، و        ٧-٦

لـس  ن رفض تسجيل ترشيح صاحب البلاغ لانتخابـات مج    أتوضيحات، تخلص اللجنة إلى     
 لا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، ومن ثم فهو يتنافى مع التزامات             ٢٠٠٤النواب لعام   

 مـن   ١، مقترنتين بالفقرة    ٢٥من المادة   ) ب(و) أ(الفرعيتين  الدولة الطرف بمقتضى الفقرتين     
  .، من العهد٢٦، والمادة ٢المادة 

اري الملحق بالعهـد الـدولي       من البروتوكول الاختي   ٥ من المادة    ٤وعملاً بالفقرة     -٧
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الوقائع المعروضـة             

، ٢٥مـن المـادة     ) ب(و) أ(الفـرعيتين   عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرتين        
  .، من العهد٢٦، والمادة ٢ من المادة ١مقترنتين بالفقرة 

 من العهد، ملزمة بأن تتيح لصاحب       ٢من المادة   ) أ(٣ف، وفقاً للفقرة    والدولة الطر   -٨
للترشح للانتخابات في   البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما فيه التعويض، وبأن تنظر في أي طلب             

  .كما أنها ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. بالتقيد التام بأحكام العهدالمستقبل 
 قـد  ،تبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري   إذ تضع في اع   و  -٩

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ، العهد لولايتها الحقوق المعترف بها في    
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
 ، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تمداعتُ[

  .]التقريرهذا كجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن يصدر 
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  كاتسورا وآخرون ضد بيلاروس، ١٣٨٣/٢٠٠٥البلاغ رقم   -دال  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    

فلاديمير كاتسورا، وليونيد سودالينكو وإيغـور            :قدم منالم
  )لا يمثلهم محام(كوفيتش نيم

  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا
  بيلاروس      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥فبراير /شباط ٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ
  حرية تكوين الجمعيات      :الموضوع

  لا توجد     :المسائل الإجرائية
  ةدلالأمدى دعم الادعاءات ب    :المسائل الموضوعية

  ٢٦ و٢٢ والمادتان ١٤ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد
  ٢  :البروتوكول الاختياري مواد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٥في وقد اجتمعت   
، المقدم إليها من السيد فلاديمير      ١٣٨٣/٢٠٠٥البلاغ رقم    من النظر في     وقد فرغت   

كاتسورا، والسيد ليونيد سودالينكو والسيد إيغـور نيمكـوفيتش بموجـب البروتوكـول             
  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

الـبلاغ   جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب          وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ       شارك    *  
 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد محجوب الهيبة، والسيد أحمـد           لزهاريناتوارلال باغواتي، والسيد    

زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد  ، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة      يوجي إواساوا أمين فتح االله، والسيد     
مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               

 .تيلينوالسيد كريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، والسيد ليونيد   ١٩٥٧ المولود في عام     لبلاغ هم السيد فلاديمير كاتسورا    أصحاب ا   -١

ويدّعون أنهم ضحايا   . سودالينكو والسيد إيغور نيمكوفيتش، وجميعهم من مواطني بيلاروس       
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٢٦ و٢٢ والمادتين ١٤ من المادة    ١ة  تهاك بيلاروس للفقر  ان

 ٣٠وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة لبـيلاروس في   . المدنية والسياسية 
ويقدم السيد كاتسورا البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن         . ١٩٩٢ديسمبر  /كانون الأول 
  .لينكو والسيد نيمكوفيتشالسيد سودا

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ    
". البـديل المـدني   "السيد كاتسورا هو زعيم لرابطة عامة إقليمية غير مسجلة اسمها             ١-٢

 ١وفي  . ويشغل كل من السيد سودالينكو والسيد نيمكوفيتش مناصب أخـرى في الرابطـة            
 إلى وزارة العدل لتسجيل رابطـة       ، قدم أصحاب البلاغ طلباً    ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول 

 ومرسـوم  ١٩٩٩يناير /كانون الثاني ٢٦وينظم المرسوم الرئاسي الصادر في    ". البديل المدني "
  . عملية تسجيل الرابطات٢٠٠٠ديسمبر /كانون الأول ١وزير العدل الصادر في 

، )العدلأي وزارة   ( يتعين على هيئة التسجيل      ، من المرسوم الرئاسي   ٧ووفقاً للمادة     ٢-٢
. أن تحيل طلب التسجيل، بعد دراسته، إلى اللجنة الجمهورية المعنية بتسجيل الرابطات العامة            

التسجيل وأن تعيد الملف إلى الوزارة      بإمكانية  ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قراراً يتعلق         
 ويتعين على هيئة التسجيل أن تصدر القرار في غضون شـهر واحـد            . في غضون خمسة أيام   

  .ابتداء من تاريخ تقديم الطلب
وبما أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا رداً في غضون المهلة الزمنية القانونية، فإنهم قدموا، في                 ٣-٢

تاريخ غير محدد، طلباً إلى دائرة العدل لدى اللجنة التنفيذية الإقليمية في غومل للاستفسار عـن                
، أُعلم صاحب الـبلاغ الأول أن       ٢٠٠٤ير  ينا/كانون الثاني  ٢٩وفي  . أسباب التأخير في الرد   

وبما أن شهراً آخر قد مضى دون أن يتلقـى          . الطلب أحيل إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بشأنه       
القرار المتخذ بشأن طلبهم، فإن صاحب البلاغ الأول قدم، في تاريخ يوضح أصحاب البلاغ رداً 

، ٢٠٠٤ مـارس /آذار ١٢وفي  . يةغير محدد، شكوى إلى وزير العدل والمدعي العام للجمهور        
، ٢٠٠٤مارس /آذار ١٩وفي . أعلمه مكتب المدعي العام أن شكواه قد أحيلت إلى وزارة العدل

قرار لأن اللجنة الجمهورية المعنيـة بتـسجيل        أعلمه وزير العدل أن الوزارة لا تستطيع إصدار         
 /آذار ١١لطلـب في    في ا نظـرت   كما أُعلم بأن اللجنـة      . الرابطات العامة لم تصدر قرارها    

  . ستخطره بالقرار النهائيللجنة التنفيذية الإقليمية في غوملا  وأن٢٠٠٤ مارس
، أُعلِم أصحاب البلاغ أن الطلب الذي قدموه لتسجيل         ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٩وفي    ٤-٢

وتبريراً لذلك، أشارت السلطات إلى أن الطلب لم يمتثل لبعض الأحكـام   . رابطتهم قد رُفض  
وهو أمر يخالف   " محلية ودولية " شراكات مع منظمات     فأهداف المنظمة تشمل عقد   القانونية؛  
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 من المرسوم الرئاسي المعني الذي ينص على أنه لا يجوز للمنظمـات أن تعقـد                ٤-٣المادة  
الأغـراض المعلنـة    كمـا أن    وسية أخرى لها نفس الطابع؛      رشراكات إلا مع منظمات بيلا    

" إنسانية الترعة"بالأغراض وفي موضع آخر " نسانيةلإا"بالأغراض في موضع وصفت  للمنظمة  
بالتالي اعتبرت متناقضة؛ ولم يشر الطلب إلى الغرفة المحددة في المبنى المشار إليه التي مـن  وهي  

  . إلى تواريخ ميلاد مختلفة لأحد الأعضاءوأشار المزمع استخدامها كمقر للرابطة؛ 
الإقليمية قـرار   غومل  لاغ أمام محكمة    أبريل، استأنف أصحاب الب   / نيسان ٢٢وفي    ٥-٢

. وادعوا أن طلب تسجيل الرابطة قد عولج بشكل غير صحيح وغير عـادل            . رفض التسجيل 
) وممولة مـن الحكومـة    (بصفة خاصة إلى النظام الأساسي لمنظمة موالية للحكومة         أشاروا  و

نفـس  ام ويتضمن هذا النظ، "اتحاد شباب جمهورية بيلاروس   "وهي  ومسجلة لدى السلطات    
رابطـات  "عقد شراكات مع    وهو   "رابطة البديل المدني  "الهدف المشار إليه في طلب تسجيل       

 وادعى أصحاب البلاغ أنه   . وإلى أن السلطات سجلت تلك المنظمة رغم ذلك       " محلية ودولية 
يمكن تبريره على أي الأحوال لا بموجب دستور الدولة         شروط التسجيل   يوجد شرط من     لا

مبـدأ  " من العهد، التي لها أثر مباشر وقطعي في بيلاروس لأنها      ٢٢ب المادة   ولا بموج الطرف  
اسـتئناف  وردت  ورفضت المحكمة الإقليمية هذه الحجـج       ". معترف به في القانون الدولي    

  . ٢٠٠٤مايو / أيار١٤ في أصحاب البلاغ
 ٢٨المحكمة العليا فرُفضت الدعوى في      أمام  ومن ثم رفع أصحاب البلاغ دعوى نقض          ٦-٢

التي قدمتها المحكمة الأسباب وأعادت المحكمة العليا التأكيد على بعض   . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
وفي موضـع   " إنسانية"أن الأهداف المعلنة للمنظمة توصف في موضع على أنها          : الإقليمية وهي 
ى ولذلك اعتبرت متناقضة؛ وأن النظام الأساسي للرابطة ينص عل        "  الترعة إنسانية"آخر على أنها    

أنه في حال تصفيتها، فإن المسائل المتعلقة بأموالها وملكيتها تُحل من جانب جمعيتها وبحكم من               
 لأحكام القانون المدني؛ وأن عنوان مقر المنظمة يـشير إلى رقـم             اًالمحكمة، وهو ما اعتبر مخالف    

غرفة غير صحيح؛ وأن تاريخ ميلاد أحد مؤسسيها المدرج في قائمة المؤسسين يختلـف عـن                
 من النظام الأساسـي  ١-٥التاريخ المدرج في قائمة أعضاء المجلس المركزي للرابطة؛ وأن المادة           

للرابطة تنص على أن أعلى هيئة فيها مختصة باتخاذ قرارات معينة هي الجمعية العامة، لكـن                
، وهو   صلاحية إصدار بعض هذه القرارات      منه تمنح المجلس المركزي للمنظمة     ٨-٥-٥المادة  

  . إلى وجود تناقضما يشير
، قدم أصحاب البلاغ طلباً آخر إلى المحكمة العليا لإجراء          ٢٠٠٤يوليه  /تموز ١٢وفي    ٧-٢

  .٢٠٠٤أغسطس /آب ١٧في نائب رئيس المحكمة مراجعة قضائية، فرفضه 

  الشكوى    
  .يدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة  ١-٣
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 مـن   ١ أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب الفقرة           ويدعي  ٢-٣
  . من العهد٢٦ و٢٢ والمادتين ١٤المادة 

أصحاب البلاغ أن أحد مظاهر حرية تكوين الجمعيات في بـيلاروس هـو          ويؤكد    ٣-٣
أن الأنشطة التي يُضطلع بها باسم منظمات غير مـسجلة          يشيرون إلى   و. إنشاء رابطات عامة  

 البلاغ أن رفض سـلطات الدولـة        ويدعي أصحاب . رر هي أنشطة محظورة   حو المق على الن 
  . من العهد٢٢الطرف تسجيل رابطتهم أدى إلى انتهاك حقوقهم بموجب المادة 

أن حرية تكوين الجمعيات في بيلاروس تطبق بصورة انتقائية         بأصحاب البلاغ   ويدفع    ٤-٣
 يشير أصحاب البلاغ إلى أن      ،لذلكوتأكيداً  .  دون سواهم  وأنها مكفولة لمؤيدي السلطة الرسمية    

هيئة التسجيل ترى أن النظام الأساسي لاتحاد شباب جمهورية بيلاروس الموالي للحكومة نظـام           
  .أنه ينص على أحكام مماثلةغير قانوني رغم " البديل المدني"وأن النظام الأساسي لرابطة قانوني 

ية المعنية بتسجيل الرابطات العامة، والـتي  أصحاب البلاغ أن اللجنة الجمهورويدفع    ٥-٣
تسجيل، هي إمكانية كل عملية يتعين عليها وفقاً للإجراءات الداخلية إصدار قرار ملزم بشأن 

لا يمكن رفع دعوى    ووليس للجنة شخصية قانونية مستقلة      . جزء من إدارة رئيس الجمهورية    
وزارة موجهة من   البلاغ إلى رسالة    كما يشير أصحاب    . قضائية أو إدارية لاستئناف قراراتها    

التسجيل يتخذ على مستوى عال للغاية مـن جانـب   أن قرار العدل إلى رئيس اللجنة تثبت     
ويـدعي أصـحاب   . مسؤول في الإدارة الرئاسية، بناء على توصية شخصية من وزير العدل        

معيات غير  على التسجيل هي قرارات متحيزة وأن حرية تكوين الج        الموافقة  البلاغ أن قرارات    
  .والين للسلطةالملأفراد لمكفولة إلا 

كما يدعي أصحاب البلاغ أنهم حُرموا من الحماية القانونيـة لحقهـم في تكـوين              ٦-٣
الجمعيات، لأن المحاكم لم تصدر قرارات تستند إلى دستور بيلاروس والمعاهـدات الدوليـة              

جانـب محكمـة مـستقلة      حُرموا من محاكمة عادلة مـن       ويدفعون بأنهم   . لحقوق الإنسان 
من حقهم  بذلك  حُرموا  وأنهم  أمام القانون،   وأن معاملتهم كانت تفتقر إلى المساواة        ومحايدة

  .في تكوين الجمعيات

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 ٢٠٠٤مـايو   /أيار ١١الإقليمية رفضت في    غومل  تؤكد الدولة الطرف أن محكمة        ١-٤
وتقول الدولة الطـرف    ". البديل المدني "ئناف أصحاب البلاغ لقرار رفض تسجيل رابطة        است

نقض قرار المحكمة الإقليمية وأن المحكمة العليـا        استئناف ل إن أصحاب البلاغ رفعوا دعوى      
التي قدمتها محكمة الدرجة الأولى     الأسباب   لاستبعاد بعض    ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٨عدّلتها في   

كما تؤكد الدولة الطرف أن نائب رئيس المحكمة العليـا          .  أسباب بقى من لكنها أكدت ما ت   
  .، طلب أصحاب البلاغ مراجعة القرار قضائيا٢٠٠٤ًأغسطس /آب ١٧رفض، في 
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يقتصر   من قانون الإجراءات المدنية، لا     ٤٣٩أنه وفقاً للمادة    بالدولة الطرف   وتدفع    ٢-٤
لـرئيس  يجوز أيضاً   كمة العليا وحده بل     نائب رئيس المح  رفض طلبات المراجعة القضائية على      

وبما أن أصحاب الـبلاغ لم يقـدموا        . العام ونوابه أن يقوموا بذلك    والمدعي  المحكمة العليا   
فـإن  لإجراء المراجعة القضائية،    طلبات إلى مكتب المدعي العام ولا إلى رئيس المحكمة العليا           

  .المتاحةلمحلية اأنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف تؤكد الدولة الطرف 
فقد . عادلةالاكمة  المحوترفض الدولة الطرف ادعاء أصحاب البلاغ بأنهم حرموا من            ٣-٤

وهي المادة التي تنص علـى   من المرسوم الرئاسي، ١١اتُخذ قرار رفض التسجيل وفقاً للمادة      
وخلصت المحكمة إلى أن بعـض      . للقانون هو أحد أسباب الرفض    النظام الأساسي   أن مخالفة   

 وقائمـاً   وعليه يكون الرفض قانونياً   لقانون الداخلي   مخالف ل أحكام النظام الأساسي للرابطة     
الدولـة  تحـتج   كما  . بعد تحليل كامل للأدلة التي قدمتها الأطراف      وصادراً  على أسس متينة    

بمنح أصحاب البلاغ مهلة زمنية لتعـديل النظـام         قانوناً  أن المحاكم لم تكن ملزمة      بالطرف  
أنه لـيس   بالدولة الطرف   تحتج  كما  . للمنظمة وجعله يتمشى مع التشريع الداخلي     الأساسي  

لكي يتمشى  " البديل المدني "هناك ما يمنع أصحاب البلاغ من تعديل النظام الأساسي لرابطة           
  .مع شروط القانون ومن تقديم طلب جديد لتسجيل الرابطة

  تعليقات أصحاب البلاغ    
ستنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية المحليـة المتاحـة         يؤكد أصحاب البلاغ أنهم ا      ١-٥

وهم لم يقدموا طلباً للمراجعة القضائية إلى المحكمة العليا ولا إلى مكتب المدعي العـام      . والفعالة
الاستئناف أولاً أمام المحكمة الإقليمية     بأنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية اللازمة،       لاعتقادهم  

  .المطالبة بإجراء مراجعة قضائيةب، و لنقض الحكملعلياثم أمام المحكمة ا
كما يحتج أصحاب البلاغ على دفع الدولة الطرف بأن قرار المحكمة الإقليمية في حالتهم                ٢-٥

أصـحاب  ويحتج . تحليل كامل وشامل للأدلة المقدمة وذلك وفقاً للتشريع الداخليبناءً على اتُخذ  
، تنص على أنه في حال وجود اخـتلاف بـين   "رابطات العامةال" من قانون   ٣٢أن المادة   بالبلاغ  

. أحكام المعاهدة الدولية  ينبغي تطبيق   القانون الداخلي ومعاهدة دولية تكون بيلاروس طرفاً فيها،         
ويؤكدون . أصحاب البلاغ أنه كان يتعين على المحكمة في حالتهم أن تطبق أحكام العهد            ويؤكد  

والتـشريع  " البديل المـدني  "بين النظام الأساسي لرابطة      وجودها   التي يُدعى أيضاً أن الاختلافات    
  . من العهد٢٢ من المادة ٢الفقرة تدخل في إطار الداخلي لا 

  ضافية للدولة الطرفالإلاحظات الم    
، أكدت الدولة الطرف من جديد ملاحظاتهـا بـشأن          ٢٠٠٦فبراير  /شباط ٨في    -٦

  .الأسس الموضوعية على النحو المقدم سابقاً
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  اللجنةعلى المسائل والإجراءات المعروضة     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ٩٣عملاً بأحكام المادة 
  .لحق بالعهدالبروتوكول الاختياري الم

 من البروتوكـول الاختيـاري،      ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  بمقتضى  وتلاحظ اللجنة،     ٢-٧
ر إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق الـدولي          المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطا       أن
  .التسوية الدولية أو
 إلى عـدم    اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد        وتحيط    ٣-٧

 سبل الانتصاف الداخلية، أي عدم قيام أصحاب البلاغ بتقديم التمـاس إلى رئـيس               داستنفا
المحكمة العليا والمدعي العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي تـرفض تـسجيل              

، التي تفيد بأن إجـراءات المراجعـة القـضائية          )١(بآرائها السابقة وتذكر اللجنة   . منظمتهم
على السلطة  استئناف استثنائية تتوقف    رات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة         لقرا

ذه المراجعة، فإنها تقتصر على مسائل قانونيـة  بهوفي حال القيام . التقديرية للقاضي أو المدعي   
 من  ٥ولذلك فإنها لا تستوفي شروط الفقرة       . غير ولا تسمح بأية مراجعة للوقائع والأدلة       لا
من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢إلى أن الفقرة    وعليه تخلص اللجنة    .  من العهد  ١٤دة  الما

  . الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ
اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ بأن حقوقهم في محاكمة عادلة بموجـب            وتحيط    ٤-٧

غ يدعون أن رفـض     كما أن أصحاب البلا   .  من العهد قد انتهكت    ١٤ من المادة    ١الفقرة  
كان قراراً متحيزاً وينتـهك حقـوقهم       " البديل المدني "سلطات الدولة الطرف تسجيل ربطة      

مدعمـة  اللجنة ترى أن هذه الادعاءات غير       ترى  ومع ذلك،   .  من العهد  ٢٦بموجب المادة   
 مـن البروتوكـول     ٢بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المـادة           

، مـن   ٢٢وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك حرية تكوين الجمعيات بموجب المـادة           . ياريالاخت
بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن مقبوليته وتنتقل       مدعم  العهد، ترى اللجنة أن هذا الادعاء       

  .إلى النظر في الأسس الموضوعية
__________ 

، بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة،            )٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      )١(
 ،(A/62/40 (Vol. I)) المجلــد الأول  ،٤٠ الملحق رقم  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون،الوثائق

إن نظام المراجعة القضائية الذي لا ينطبق إلا على الأحكام التي بدأ تنفيـذها              : "٥٠المرفق السادس، الفقرة    
ظر عما إذا كان الشخص المدان هـو        ، وذلك بصرف الن   ١٤ من المادة    ٥بالفعل لا يستوفي شروط الفقرة      

الذي يمكن أن يطلب هذا النوع من المراجعة أو كان الأمر يتوقف علـى الـسلطة التقديريـة للقاضـي                    
، الآراء  جيلازاو سكاس ضد ليتوانيـا    ،  ٨٣٦/١٩٩٨وانظر أيضاً على سبيل المثال البلاغ رقم        ". المدعي أو

 .٢٠٠٣ مارس/ آذار١٧المعتمدة في 
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  النظر في الأسس الموضوعية    
البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة      هذا  ان في   نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنس      ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١إليها، عملاً بأحكام الفقرة 
ما إذا كان رفض سلطات بـيلاروس       وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد          ٢-٨

ريـة تكـوين    حق أصحاب الـبلاغ في ح     تعسفية  يقيد بصورة   " البديل المدني "تسجيل رابطة   
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن مهمتها بموجب البروتوكول الاختياري لا تتمثل            . الجمعيات

في التقييم النظري للقوانين التي تسنها الدول الأطراف، ولكن في التأكيد على ما إذا كان تنفيذ                
 ـ  . )٢(لحقوق أصحاب البلاغ  المعروضة يسبب   هذه القوانين في الحالة        مـن  ٢رة  ووفقـاً للفق

: الشروط التالية مجتمعةً  توافر  لحق في تكوين الجمعيات     يقتضي أي تقييد ل   ،   من العهد  ٢٢ المادة
 ؛٢أن لا يُفرض إلا لغرض من الأغراض المبينـة في الفقـرة             ) ب(أن ينص عليه القانون؛      )أ(
ة إلى   والإشار .)٣(لتحقيق واحد من تلك الأغراض    " ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "أن يكون    )ج(
 تبين، في رأي اللجنة، أن وجود وعمل الجمعيات، بما          ٢٢في سياق المادة    " مجتمع ديمقراطي "

في ذلك الجمعيات التي تعزز بصورة سلمية أفكاراً لا تكون بالضرورة أفكاراً تحبذها الحكومة              
  .أو غالبية السكان، هما حجز الزاوية لأي مجتمع

" البديل المـدني  "الطرف السماح بتسجيل رابطة     وفي الحالة الراهنة، رفضت الدولة        ٣-٨
المترتبـة  وهذه الأسباب يجب تقييمها في ضوء النتائج        . بالاستناد إلى عدد من الأسباب المبينة     

هـذه  رغم نص القانون المعني على      وتلاحظ اللجنة أنه    . البلاغ ورابطتهم بالنسبة لأصحاب   
، لصالح " الذي يجعلها ضروريةالسبب "، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة لبيانالأسباب

الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية صحة الجمهور أو الأخلاق العامة أو                
كما تلاحظ اللجنة أن رفض تسجيل الرابطة أدى مباشـرة        . حماية حقوق وحريات الآخرين   

لطـرف وحـرم مباشـرة      إلى عدم مشروعية عمل المنظمة غير المسجلة على أرض الدولة ا          
وعليه، تخلص اللجنة إلى أن رفـض       . أصحاب البلاغ من التمتع بالحق في تكوين الجمعيات       

ولذلك فـإن   .  فيما يتعلق بأصحاب البلاغ    ٢٢ من المادة    ٢التسجيل لا يفي بشروط الفقرة      
  . من العهد قد انتهكت٢٢ من المادة ١حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤أحكام الفقـرة    عملاً ب عنية بحقوق الإنسان،     اللجنة الم  إن  -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  . من العهد٢٢ من المادة ١الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للفقرة 

__________ 

، ١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٨ الآراء المعتمدة في     فوريسون ضد فرنسا،  ،  ٥٥٠/١٩٩٣قم  انظر البلاغ ر   )٢(
 .٣-٩الفقرة 

 ١٧، الآراء المعتمدة في     ١٠٣٩/٢٠٠١البلاغ رقم   زفوزكوف وآخرون ضد بيلاروس،     انظر بلاغات منها     )٣(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين الأول
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ن العهد، ترى اللجنة أن من حـق أصـحاب           م ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     - ١٠
انتصاف ملائم، بما في ذلك إعادة النظر في طلب تسجيل رابطة           سبيل  البلاغ الحصول على    

 من العهد، والحصول على     ٢٢المادة  مطابقة لمقتضيات   معايير  إلى  بالاستناد  " البديل المدني "
نع حدوث مثـل تلـك      كما أن الدولة ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لم       . تعويض مناسب 

   .في المستقبلالانتهاكات 
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١١

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأجـودين في إقليمهـا      ميع الأفراد المو  تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
، نكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي         بالإسبانية والإ  تمداعتُ[

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدر تعلى أن 



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

51 GE.11-45854 

  كوريبا ضد بيلاروس، ١٣٩٠/٢٠٠٥البلاغ رقم   -هاء  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محامٍ(آنا كوريبا   :المقدم من
  )ابن صاحبة البلاغ(ديميتري كوريبا   :الشخص المدعي أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
تـاريخ   (٢٠٠٤ديـسمبر   / الأول  كانون ١٠  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
  إدانة قاصر بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة  :الموضوع

   يوجدلا  :المسائل الإجرائية
المعاملـة  وسُبُل الانتصاف الفعالة؛ التعـذيب،        : المسائل الموضوعية

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ فصل        أو
قرينـة  ؛ الحق في    البالغينالأحداث عن   المجرمين  

؛ واسـتجوابهم البراءة؛ الحق في إحضار الشهود      
ه على الـشهادة    في عدم إكراه  الشخص  وحق  

  تراف بالجرمضد نفسه أو الاع
) ب(٢؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

) ز) (٣(و) ه(٣ و ٢؛ والفقـرات    ١٠من المادة   
  ١٤  من المادة٤و

  لا يوجد  :البروتوكول الاختياري مواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

   والسياسية،بالحقوق المدنية
  ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٥ في وقد اجتمعت  
 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٣٩٠/٢٠٠٥من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     
السيد ديمتري كوريبا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي          باسم  الإنسان  

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
__________ 

 لزهـاري السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد       :  في هذا البلاغ   راسةدشارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  
يـوجي  والسيد أحمد أمين فـتح االله، والـسيد         والسيد محجوب الهيبة،    بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     

، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليـا              إواساوا
والسير نايجل رودلي، والـسيد     والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،     ك، والسيد مايكل أوفلاهرتي،     أنطوانيلا موتو 

 .تيلينفابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ            اعتبارها وقد وضعت في    
  والدولة الطرف؛

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
 ٣١مولودة في   من مواطني بيلاروسيا و   صاحبة البلاغ هي السيدة آنا كوريبا، وهي          -١

ا البلاغ بالنيابة عن ابنها، السيد ديمتري كوريبـا، وهـو           وهي تقدم هذ  . ١٩٥٤يوليه  /تموز
مـدة  كان وقت تقديم البلاغ يمضي      و،  ١٩٨٤يوليه  /تموز ٢٠من مواليد   مواطن بيلاروسي   

 وبالرغم مـن أن صـاحبة الـبلاغ       .  بموجيلاف، في بيلاروس   ١٩رقم  في المستعمرة   عقوبة  
لدولي الخاص بالحقوق المدنيـة     انتهاك بيلاروس لأي حكم محدد من أحكام العهد ا        تدعي   لا

 ؛٧؛ والمـادة    ٢ مـن المـادة      ٣الفقرة  في إطار   البلاغ يثير فيما يبدو قضايا      فإن  والسياسية  
.  من العهد  ١٤ من المادة    ٤و) ز) (٣(و) ه(٣ و ٢؛ والفقرات   ١٠من المادة   ) ب(٢ والفقرة

 /كانون الأول ٣٠ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في        
  .  لا يمثلها محامٍوصاحبة البلاغ. ١٩٩٢ديسمبر 

  الوقائع المعروضة    
في فناء المدرسة الثانوية    . ب. ، تم العثور على جثة السيد ر      ٢٠٠١مايو  /أيار ٢٤في    ١-٢

، طلب موظفـون    ٢٠٠١ سبتمبر/ أيلول ١٧وفي  .  في غوميل، وبها آثار عدة طعنات      ٢رقم  
الـشؤون  بإدارة  رائم من ديمتري كوريبا مرافقتهم إلى وحدة الطوارئ         الكشف عن الج  بإدارة  

. وقد ذهب إلى ذلك المكـان برفقـة والـده         ". محادثة"الداخلية لمنطقة نوفوبيلتسك لإجراء     
وجاءت صاحبة البلاغ وابنها الأكبر إلى وحدة الطوارئ في وقت لاحق من ذلك المـساء،               

 ولم يسمح لصاحبة البلاغ     .ب .رقتل السيد   ه بتهمة   قد أُلقي القبض علي   وأخطرا بأن ديمتري    
  .برؤية ابنها

 ،.ي. استجوب المحقق، السيد ر   ،  ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ١٨من يوم    ٣٠/١٢الساعة  وفي    ٢-٢
وبعد الاستجواب، أبلغ رئـيس إدارة كـشف الجـرائم،          . بحضور محامٍ أخصائي اجتماعي   

غير أنـه   .  إلى جناح الاحتجاز المؤقت    ابنها سينقل فوراً  ، صاحبة البلاغ أن     .س. ف السيد
 ساعة أخرى،   ٢٤ الشؤون الداخلية لمنطقة نوفوبيلتسك لمدة    بإدارة  في وحدة الطوارئ    مكث  

الأخـصائي  قـانوني أو    المثـل   حضور الم بدون حضور محاميه ولا     استجوابه  حيث جرى   
للإهانـة  عرض  تو) بما في ذلك تهديدات بالانتقام من أمه      (ووجهت إليه تهديدات    جتماعي  الا

نتزاع اعتـراف   لاالجرائم،  إدارة كشف   والضرب على أيدي أفراد الشرطة، بمن فيهم رئيس         
  .عليه الشاي الساخنوسُكب  قوي كحولكما أُجبر على شرب . منه



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

53 GE.11-45854 

الذي جلس فيه جلـسة     " القفص"في مناسبات عديدة من     أُحضر  وفي هذا الوقت،      ٣-٢
 أبلغ في اليوم التالي صاحبة البلاغ والمحامي بمـا          وحين. التحقيقلاستجوابه في فرع    القرفصاء  

 ٢٠٠١سـبتمبر  /أيلـول  ٢٠وفي .  إجراء فحص طبي شرعي عليه     اتعرض له من ضرب طلب    
وتـدعي  . في غياب المحـامي   الجرائم  ليفحصه رئيس إدارة كشف     صاحبة البلاغ   أُحضر ابن   

إصـابات  م وجـود  خبير الطب الشرعي إلى عد، خلص صاحبة البلاغ أنه كما كان متوقعاً   
وتدعي صاحبة البلاغ أنها، باعتبارها الممثلة القانونية لابنها، والمحامي والأخصائي    . بجسد ابنها 

وقد ضغط  . الاجتماعي أصبحوا شهوداً على ممارسة الضغط على ابنها لحمله على الاعتراف          
رة أن رئيس إدارة كشف الجرائم على ديمتري للاعتراف بجرمه على أن يؤكـد رئـيس الإدا         

قنـاع  إالجرائم صاحبة البلاغ إلى    إدارة كشف   ودعا رئيس   . الجريمة اقترفت دفاعاً عن النفس    
ابنها على نحو لن يتمكن معه      سيحبس  "وحين رفضت، هددها بأنه     .  بالجرم ابنها بالاعتراف 

  ".ستحضر له الطعام يومياً حتى آخر يوم في حياتهامن مغادرة السجن وأنها 
رئيس إدارة كشف الجرائم    السيارة التي كان    توقفت  ،  ٢٠٠١بتمبر  س/أيلول ٢٠وفي    ٤-٢

المؤقت قرب حانةٍ وقام السيد   الاحتجاز  ابن صاحبة البلاغ إلى جناح      وموظف آخر ينقلان فيها     
وحينما عاد بدأ في الـضغط      . الحانةوربطها بباب السيارة ودخل     يدي ديمتري   بتقييد  . س. ف

. وحين أصر ديمتري على أنه لم يقتل الـسيد ر         . عترافمن جديد على ديمتري لحمله على الا      
. في ضربه وطلب من سائق السيارة أن يتجه صوب السكة الحديديـة           . س. بدأ السيد ف  . ب

ديمتري بمغادرتها، وهدد برميه بالرصـاص  . س. السيد فوقفت السيارة وأمر  تمعينة  لحظة  وفي  
وواصـل  . بمقعد السيارة متشبثاً  يصيح  وكان ابن صاحبة البلاغ     . وإظهار الحدث على أنه فرار    

  .، ضربه بقبضتي يديه وأمر سائق السيارة بالتوجه إلى جناح الاحتجاز المؤقت.س. السيد ف
/  أيلـول  ٢٠وبعد أن أعيد ابن صاحبة البلاغ إلى الاحتجاز بـشكل رسمـي في                ٥-٢

. خطيرةجرائم  مع بالغين ارتكب بعضهم     في جناح الاحتجاز المؤقت     أبقي  ،  ٢٠٠١ سبتمبر
ولم . قبل أن ينقل إلى مركز الاحتجاز المخصص للتحقيـق   )١( يوماً ١١هناك لمدة   مكث  وقد  

إدارة كـشف   وواصل رئيس   . ممثل قانوني بمقابلة  يسمح له طيلة هذه المدة بمقابلة محاميه ولا         
الجرائم والموظفون التابعون له استجوابه داخل جناح الاحتجاز المؤقت مستخدمين الطـرق            

كحـول  وقد ضربوه وأكرهوه على شـرب       . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٤ و ٢١يومي   نفسها
  .بتعريضه للاعتداء الجنسي وبسجن أمهقوي وهددوه 

خطـي  اعتراف  ، وقَّع ديمتري تحت تأثير الكحول على        ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٤وفي    ٦-٢
وأثنـاء  . في غياب المحامي أو الممثـل القـانوني       .  ك .موظفة في الشرطة هي السيدة ن     أعدته  

، بحضور صاحبة البلاغ تراجع ابنـها عـن         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢٦بتاريخ  جرى  استجواب  
مـن صـفتها    وبعد ذلك حُرمت صاحبة الـبلاغ       .  وبيَّن أنه وقع عليها تحت الضغط      هاعترافات

  .في مرحلة لاحقةوأعادت المحكمة إقرار هذه الصفة . كممثلة قانونية بذريعة أنها تعرقل التحقيق
__________ 

والموجه إلى رئـيس    ) السنة ليست مذكورة  (ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩في التماس المراجعة القضائية المؤرخ       )١(
 .غ من أنه احتجز لمدة سبعة أيام في جناح الاحتجاز المؤقتالمحكمة العليا، اشتكى ابن صاحبة البلا
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القضايا الجنائية لمحكمة غوميل الإقليميـة      ، أدانت دائرة    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٥وفي    ٧-٢
، ١٣٩المـادة   (ابن صاحبة البلاغ بتهمة القتل بوحشية كـبيرة         ") محكمة غوميل الإقليمية  ("

 ،٢، الجزء   ١٤المادة  (السرقة أكثر من مرة     والشروع في   )  من القانون الجنائي   ٦، الفقرة   ٢ الجزء
 ١١في  وكانت تهمة الشروع في السرقة متعلقة بالحادث الذي وقع          ). ٢، الجزء   ٢٠٥والمادة  
من مكتب المدرب   نقود   حاول ابن صاحبة البلاغ سرقة حافظة        ما حين ٢٠٠١يونيه  /حزيران

في الاعتبار الإدانة الـسابقة     الإقليمية  وقد وضعت محكمة غوميل     . الرياضي بمدرسته الثانوية  
يمضيها في مستعمرة  عاماً   ١٢ وحكمت عليه بالسجن لمدة      )٢(لبلاغالصادرة بحق ابن صاحبة ا    

ونظرت المحكمة في شكاواه المتعلقة بتعرضه لسوء المعاملة ولكنها خلصت إلى أنهـا             . تربوية
واعتـبرت  . للهروب من المسؤولية الجنائيـة    وسيلة  أساس لها من الصحة وقد استخدمت        لا

  . دليلاً مقبولا٢٠٠١ًسبتمبر / أيلول٢٤في  الذي تمالاعتراف الإقليمية محكمة غوميل 
إدانتـه  عادلـة وأن    لم تكـن    وتدَّعي صاحبة البلاغ أن ابنها بريء، وأن محاكمته           ٨-٢
  : النحووعلى هذا. ثبتت لم

وكـان   .ب .رإدانة ابنها السابقة دوراً رئيسياً في إدانته بقتل السيد          لعبت    )أ(  
  ؛ابنها هدفاً سهلاً

. النحو الواجب في إثبات ابنها عدم وجوده في مكان الجريمـة  لم يُنظر على      )ب(  
ظهر الساعة الثالثة بعد   وتدعي صاحبة البلاغ أن ديمتري عاد من المدرسة إلى البيت في حدود             

 ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٦ و ٢٥ويومي  . وقضى بقية اليوم مع والديه    ،  ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٤ يوم
  ؛غير معتادذهب إلى المدرسة ولم يظهر عليه أي سلوك 

 ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ يوم   .ب .رشهد ابنها في المحكمة أنه علم بوفاة السيد           )ج(  
أنه شاهد في اليوم الـسابق رجلـين        راحة بين درسين    الذي أبلغه أثناء فترة     . ر .من السيد أ  

من ناحيته أمام المحكمـة أنـه       . ر .السيد أ أنكر  و. ٢المدرسة الثانوية رقم    بناء  يتشاجران في   
مع ذلك ما إذا كان قد حـضر إلى         بالمدرسة في ذلك اليوم دون أن يوضح        ر أي درس    حض

  ؛المدرس في ذلك اليوم حتى وإن لم يحضر دروساً
الـضحية  يغلـب    عاماً بأي حال أن      ١٧ابنها البالغ من العمر     ليس بوسع     )د(  

  وعدواني وعمره ضعف عمر ابنها؛بدنياً منه الذي هو أقوى 
أنه لم يكن هناك    الإقليمية  ي أبداه خبير وبحثته محكمة غوميل       يفيد الرأي الذ    )ه(  

  ؛أي أثر للدم على ملابس ابنها

__________ 

، أدانت محكمة منطقة نوفوبيلتسك ابن صاحبة البلاغ بتهمـة الـسرقة            ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٣في   )٢(
 سنوات مـع إرجـاء      ٣وحكمت عليه بالسجن لمدة     ) ، من القانون الجنائي   ٣، الجزء   ٢٠٥المادة  (الكبيرة  

 .التنفيذ لمدة سنتين
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الشاهد الرئيسي في القضية  . ر.لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أن أبوي السيد ا          )و(  
  ؛.ب .قتل السيد رجريمة التحقيق الجنائي كان مكلفاً بالتحقيق في بإدارة هما صديقان لموظف 

لا تتوفر الأسماء   (أقوال الشهود المتعددة    لم تبحث المحكمة بصورة موضوعية        )ز(  
 / أيـار  ٢٤بأنه في الساعة ما بين الرابعة والخامسة من بعد ظهر يـوم             ، التي تفيد    )في الملف 

رفقة بالغين اثنين على مقربة مـن       بفي حالة سكر شديد     . ب . شوهد السيد ر   ،٢٠٠١ مايو
  أحدهم الآخر؛وكان الأشخاص الثلاثة يتجادلون ويدفع . مقتولاً المكان الذي عثر فيه عليه

أدلى العديد من الشهود ببيانات متناقضة لم تتناولها المحكمة علـى الوجـه               )ح(  
. ب .كان هناك تضارب فيما يخص اللحظة الزمنية التي شوهد فيها الـسيد ر      فقد  . الصحيح

 ٢٤بعـد ظهـر يـوم    قد التقيا  وديمتري .ر .وحول ما إذا كان السيد أ     حياً للمرة الأخيرة    
  ؛٢المدرسة الثانوية رقم فناء  في ٢٠٠١مايو /أيار

، طلـب   المحاكمـة أيام جلسات   آخر  ، أي في    ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٩في    )ط(  
وطلب من صاحبة البلاغ ومن      .كشاهد. ت . هو السيد م   ،الادعاء استجواب عميل سري   

 المحكمة حين أدلى العميل السري الذي كـان         الاجتماعي مغادرة قاعة  الأخصائي  ابنها ومن   
فيها احتجز  وذكر أنه كان قد احتجز لمدة يوم واحد في الزنزانة نفسها التي             . مقنعاً بشهادته 

صاحبة البلاغ أنه خلافاً لمتطلبات     وتدعي  . القتلبجريمة  ديمتري وأن هذا الأخير قد اعترف له        
ابنها، بعد أن سُمح له بالعودة إلى قاعة المحكمة،  من قانون الإجراءات الجنائية فإن ٤٣٨المادة 

وبالإضافة إلى ذلك لم يقدم الادعاء أي دليل على . العميل السريلاستجواب لم يعط الفرصة 
أن العميل السري كان قد احتجز بالفعل مع ابنها وإذا كان احتجازه قد حصل فتحـت أي          

  ؛انتهك اع عن نفسه قدولذلك تدعي صاحبة البلاغ أن حق ابنها في الدف. اسم
الطعنات التي أصـابت    يطلب فحص من أي خبير لتحديد ما إذا كانت          لم    )ي(  

  ؛ قد وجهها شخص واحد فقط وباستخدام سلاح واحد.ب .رجسم السيد 
تجاهلت المحكمة طلب ابن صاحبة البلاغ التحقق من شهادته بمساعدة أداة             )ك(  

  .لكشف الأكاذيب
الجنائية للمحكمة العليا الإدانـة     دائرة القضايا    أيدت   ،٢٠٠٢أغسطس  / آب ٩وفي    ٩-٢

وخلصت المحكمـة، في    . الصادرة بحق ابن صاحبة البلاغ وحكمت بعدم سماع طلب النقض         
  .في التحقيقمشروعة غير طرق استخدام ه لم يثبت جملة أمور، إلى أن

عاملـة  لماوفي مناسبات عديدة اشتكت صاحبة البلاغ مثلما اشتكى ابنها من سوء              ١٠-٢
الجرائم ومن الإدانة غير العادلة إلى مكتـب المـدعي   التي مارسها ضده موظفو إدارة كشف    

وزير الداخلية وإلى   ونائب  العام الإقليمي في غوميل وإلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام           
  .لم تسفر هذه الشكاوى عن شيء يذكرو. الإدارة الرئاسية
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  الشكوى    
حدوث انتهاك لأي حكم محدد من أحكـام        تدعي  بة البلاغ لا    بالرغم من أن صاح     -٣

) ب(٢؛ والفقرة ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣البلاغ يثير فيما يبدو قضايا في إطار الفقرة         فإن  العهد  
  .١٤ من المادة ٤و) ز)(٣(، و)ه(٣، و٢؛ والفقرات ١٠من المادة 

  وعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموض    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الـبلاغ         ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٢في    ١-٤

 / نيـسان  ٥أدانت، في   الإقليمية  وتؤكد الدولة الطرف أن محكمة غوميل       . وأسسه الموضوعية 
 ٦، الفقرة   ٢، الجزء   ١٣٩المادة  (، ابن صاحبة البلاغ بتهم القتل بوحشية بالغة         ٢٠٠٢أبريل  

، ٢٠٥ ، والمـادة ٢، الجزء ١٤المادة (السرقة أكثر من مرة    الشروع في   و) لجنائي ا قانونالمن  
 / شـباط  ٤ وفي. ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٩وأيدت المحكمة العليا هذه الإدانة في       ). ٢الجزء  
  .أشهر  سنة وستة١١، خففت هيئة رئاسة المحكمة العليا الحكم إلى السجن لمدة ٢٠٠٤ فبراير
 أن ابن صاحبة البلاغ لم يطعن في الإدانة الصادرة بحقـه            وتشير الدولة الطرف إلى     ٢-٤

الإدانة الـصادرة    التي ساقها فيما يتعلق ببراءته وعدم عدالة         جبشأن محاولة السرقة وأن الحج    
سلطات الدولة  قد نظرت فيها    ، من القانون الجنائي     ٦، الفقرة   ٢، الجزء   ١٣٩بموجب المادة   
على يد ابن صاحبة    . ب .السيد ر جريمة قتل   أما  . صحةأساس من ال  لها أنها بلا    الطرف وتبين   

. ل .وهـو الـسيد م    ملابساتها لأحد معارفه    الذي وصف   . ر .أالسيد  فقد شهدها   البلاغ  
في نفس  لمدة يوم   بأنه كان قد احتجز     )) ط(٨-٢انظر الفقرة   . (ت .وشهد الشاهد السيد م   

. بسكينذا الأخير اعترف بقتله رجلاً      الزنزانة التي كان محتجزاً فيها ابن صاحبة البلاغ وأن ه         
شهادات تؤكد أنه كان يحمل سكيناً إلى المدرسة        الصف ب زملاء ابن صاحبة البلاغ في      وأدلى  

أن ابـن صـاحبة     الصف  وذكر أحد الزملاء في     . ٢٠٠١مايو  /وهذه السكين حملها في أيار    
يستبعد الخبير أن    لمو. ٢٠٠٠منه في خريف عام     استعارها  البلاغ لم يرد إليه سكيناً كان قد        

  .استخدم سلاحاً للقتليكون سكين من هذا النوع قد 
 / أيلـول  ٢٤ وتضيف الدولة الطرف أن ابن صاحبة البلاغ قد أقر في اعترافاتـه في              ٣-٤

الآنفـة الـذكر مجتمعـة      وسمحت الأدلة   . بسكين. ب . بأنه طعن السيد ر    ٢٠٠١ سبتمبر
وهذه النتيجة أيدتها أعلى هيئة قضائية      . غ مذنب إلى أن ابن صاحبة البلا    بأن تخلص   للمحكمة  

  .متمثلة في هيئة رئاسة المحكمة العليا
وتؤكد الدولة الطرف أن سلطات الادعاء بحثت العديد من الشكاوي فيما يتـصل               ٤-٤

فقد نُظر بدقـة،    . لاتخاذ إجراءات إضافية  عدم وجود أسباب    بهذه القضية وخلصت إلى أن      
ابن صاحبة البلاغ المتعلقة بخضوعه لأساليب تحقيق غـير         ءات  وجه الخصوص، في ادعا    على

يؤيـد  فليس هناك أي دليل في ملف القـضية         . مشروعة وتبين أنه لا أساس لها من الصحة       
الموجهة إلى ابن صاحبة البلاغ والـتي     المختلقة  الادعاءات بشأن التحقيق المتحيز أو الاتهامات       

وتخلـص  . بجرمـه خلصت إليها المحكمة فيما يتصل  في النتيجة التي    قد أثرت   كون  تيمكن أن   
  .للجنة تقييماً ذاتياً للأدلة التي تدين ابنها هاالدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قدمت في بلاغ
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظـات        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤في    - ٥

إن واحداً من الشهود في قضية      قائلة  الأصلية وأضافت   ادعاءاتها  وكررت  . ة الطرف الدول
حـين أن  في بجريمـة أخـرى   ، يقضي حالياً مدة عقوبة متعلقة .ل . وهو السيد م ،ابنها

يكون ستبعد أن وتؤكد أنه لا يُ. الشرطة، مُلاحق من .ر .أ وهو السيد ،الشاهد الرئيسي
وقدما شهادات كاذبة ضد ابنه هرباً من . ب . قتل السيد ربطريقة ما فيكلاهما متورطين 
  .المسؤولية الجنائية

  على اللجنةالمعروضة المسائل والإجراءات     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً   ١-٦

ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكـول        د  أن تحد  من نظامها الداخلي     ٩٣للمادة  
  .الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

أي اعتراض من الدولة الطرف تعتـبر       لعدم ورود   نظراً  و. التحقيق الدولي أو التسوية الدولية    
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢اللجنة أن شروط الفقرة 

وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة على ادعاءاتها، التي تـثير                 ٣-٦
 ٤و) ز)(٣(و) ه(٣ و ٢ ؛ والفقـرات  ١٠من المادة   ) ب(٢، والفقرة   ٣قضايا في إطار المادة     

  . من العهد وتعلن مقبوليتها١٤المادة  من

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً للفقرة الطرفان لها أتاحها 
عاءات صاحبة البلاغ بأن ابنها قد تعرض للـضرب وللتهديـد           وتلاحظ اللجنة اد    ٢-٧

اعتراف منه وقد حـددت هويـة   لانتزاع الجرائم، موظفي إدارة كشف والإهانة على أيدي  
وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف بأن هذه   . هذه الأفعال الأشخاص المدعى ارتكابهم    

وفي هذا الـصدد، تـشير   . س لها من الصحةالادعاءات قد فحصتها المحاكم وتبين أنه لا أسا    
علـى الدولـة الطـرف    يجب  ٧معاملة مخالفة للمادة  من  شكوى  متى قدمت   اللجنة إلى أنه    
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وترى اللجنة أن المعلومات الواردة في الملف لا تبرهن علـى    . )٣(ونزيهتقوم بتحقيق سريع     أن
شـكاوى  لواجـب في    لدولة الطرف قد قامت بالنظر على النحو ا       باأن السلطات المختصة    

  .المعاملة سواء في المرحلة السابقة للتحقيق أو في المحكمةالشخص المدعى أنه ضحية سوء 
علاوة على ذلك، تشير أيضاً إلى آرائها القانونية الـسابقة ومفادهـا أن الـصيغة                 ٣-٧

ألا يكره أحد على الـشهادة ضـد نفـسه    " وهي ١٤من المادة ) ز(٣المستخدمة في الفقرة   
أي إكراه بدني أو نفـسي      ممارسة  يجب فهمها على أنها تعني عدم       "  الاعتراف بذنب  على أو

مباشر أو غير مباشر من سلطات التحقيق على المتهم بقصد الحصول علـى اعتـراف منـه                 
وفي حالات صدور اعترافات في ظل الإكراه، يقع على عاتق الدولة عبء إثبات             . )٤(بالذنب

ظل عدم وجـود    وفي هذه الحالة وفي     . )٥(م كانت بمحض إرادته   أن الأقوال التي أدى بها المته     
يكفي من المعلومات في رد الدولة الطرف المتعلق بالتدابير التي اتخذتها السلطات للتحقيـق               ما

اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتـهاكاً        تخلص  ابن صاحبة البلاغ،    ادعاءات  في  
  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧لاقتران بالمادة مقروءة با ٢ من المادة ٣للفقرة 

إلقاء القبض عليه وإدانتـه     وقت  كان  وادعت صاحبة البلاغ أنه بالرغم من أن ابنها           ٤-٧
مع بـالغين    يوماً في جناح الاحتجاز المؤقت       ١١ عاماً إلا أنه احتجز لمدة       ١٧يبلغ من العمر    

أخصائي  في غياب محاميه وممثلته القانونية أو        قد استجوب بعضهم ارتكب جرائم خطيرة وأنه      
) ب(٢تثير قضايا في إطار الفقرة التي لم تعلق الدولة الطرف على هذه الادعاءات و. اجتماعي
اللجنة بأن الأحداث المتهمين يجب     تذكِّر  و.  من العهد  ١٤ من المادة    ٤ والفقرة   ١٠من المادة   

قل بالضمانات والحماية نفسها التي يحظـى بهـا         أن يفصلوا عن البالغين وأن يتمتعوا على الأ       
وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأحـداث إلى حمايـة         . )٦( من العهد  ١٤البالغون بموجب المادة    

وينبغي على وجه الخصوص إعلامهم مباشرة بالتهم الموجهة        . خاصة أثناء الإجراءات الجنائية   
و الأوصـياء القـانونيين وتـوفير       إليهم وعند الاقتضاء إبلاغهم بذلك عن طريق والديهم أ        

وفي الحالة المعروضة، لم يفصل ابن صـاحبة        . المساعدة الملائمة لهم في إعداد وتقديم دفاعاتهم      
__________ 

 ،٢٠٠٣ أغـسطس / آب٧، الآراء المعتمدة في علييف ضد أوكرانيا،  ٧٨١/١٩٩٧نظر على سبيل المثال البلاغ رقم       ا ) ٣(
حظـر التعـذيب    : (للجنة المعنية بحقوق الإنسان   ) ١٩٩٢(٢٠وانظر أيضاً التعليق العام رقم      . ٢-٧الفقرة  

 ٤٠رقـم   رة السابعة والأربعون، الملحق     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدو    ،  )والمعاملة أو العقوبة القاسية   
)A/47/40( ١٤، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة. 

، ٧-١١الفقـرة   ،  ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ٧، الآراء المعتمدة في     بري ضد جامايكا  ،  ٣٣٠/١٩٨٨البلاغ رقم    ) ٤(
، ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمـدة في      سينغارازا ضد سري لانكـا    ،  ١٠٣٣/٢٠٠١ والبلاغ رقم 

 / تـشرين الثـاني    ١، الآراء المعتمـدة في      ديولال ضـد غيانـا    ،  ٩١٢/٢٠٠٠، والبلاغ رقم    ٤-٧ الفقرة
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٤ نوفمبر

الحق في المساواة أمام المحـاكم والهيئـات        : للجنة المعنية بحقوق الإنسان   ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعلق العام رقم      )٥(
ائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والـستون، الملحـق       الوث،  )١٤المادة  (القضائية وفي محاكمة عادلة     

 .٤١، المرفق السادس، الفقرة (A/62/40 (Vol. I)) ٤٠ رقم
 .٤٤-٤٢المرجع نفسه الفقرات  )٦(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

59 GE.11-45854 

مـع  نصوص عليها بشأن التحقيق الجنائي      الماصة  الخضمانات  الالبلاغ عن البالغين ولم يحظ ب     
لها علاقة بالموضـوع،    وفي هذه الظروف، وفي غياب أية معلومات إضافية أخرى          . الأحداث

مـن  ) ب(٢تخلص اللجنة إلى أن حقوق ابن صاحبة البلاغ المنصوص عليهـا في الفقـرة               
  . من العهد قد انتهكت١٤ من المادة ٤ والفقرة ١٠ المادة
وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يعـط فرصـة                 ٥-٧

ولذا فهـي  . ت.ين ألا وهو العميل السري السيد م     الرئيسيلاستجواب أحد شاهدي الإثبات     
لكفالة فعالية دفاع مهماً  تكافؤ الفرص القانونية، أتطبيقاً لمبدتذكّر بأن هذا الضمان، باعتباره 

المتهم ومحاميه ويكفل للمتهم بالتالي السلطات القانونية ذاتها المتمثلة في اسـتدعاء الـشهود              
وفي الحالة المعروضـة، تلاحـظ   . )٧(م يقدمه الادعاءواستجواب أو إعادة استجواب أي مته  

رفض حضور ابن صاحبة البلاغ في قاعة المحكمـة         عدم وجود معلومات عن أسباب      اللجنة  
وحرمان ابن صاحبة البلاغ من استجواب هـذا        . ت.أثناء استجواب العميل السري السيد م     

دد، تخلـص اللجنـة إلى أن       في هذا الص  معلومات  الدولة الطرف   ونظراً لعدم تقديم    . الشاهد
) ه(٣ ل انتهاكاً لحق ابن صاحبة البلاغ المنصوص عليه في الفقرة         تشكّعرضت،  الوقائع، كما   

  .١٤من المادة 
وفيما يتصل بادعاء صاحبة البلاغ بأن محاكمة ابنها كانت محاكمة غير عادلـة وأن                ٦-٧

أنها تدعي  يد من الظروف التي     تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تشير إلى العد       إدانته لم تثبت،    
بآرائهـا الـسابقة    اللجنة في هذا الصدد     وتذكّر  . البراءةبقرينة  تبرهن على أن ابنها لم يتمتع       

النظر الوقائع والأدلة أو    القائلة بأنه ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف استعراض أو تقييم            
لمحلي ما لم يتأكـد لـديها أن إجـراء          المحاكم والهيئات القضائية الوطنية للتشريع ا     في تفسير   

بشكل واضـح أو يـشكل      تعسفياً  المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريع كان          
عدم تلقي  بالنظر إلى النتائج الآنفة الذكر، في الحالة المعروضة، وإلى          غير أنه   . )٨(للعدالةإنكاراً  

اللجنـة أن ابـن     ترى  صاحبة البلاغ،   لالطرف على الادعاءات المحددة     رد كافٍ من الدولة     
  . من العهد١٤ من المادة ٢للفقرة بالمخالفة البراءة قرينة  أصاحبة البلاغ لم يفد من مبد

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ٤الفقرة  بوإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً         -٨
ة، ترى أن الوقائع المعروضة     الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي       

 ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ٣عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة        
) ز)(٣(و) ه(٣، و ٢ ؛ والفقرات ١٠من المادة   ) ب(٢؛ والفقرة   ١٤من المادة   ) ز(٣والفقرة  

  . من العهد١٤ من المادة ٤و

__________ 

 .٣٩المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
مـد  ، القرار المتعلق بعدم المقبولية المعتسيمس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٨(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣في 
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لعهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لابـن     من ا  ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
لتحديـد  الإجـراءات الجنائيـة   تحريك ومواصلة   صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل       

والدولة الطـرف   . ومنحه تعويضاً ملائماً  المسؤولية عن سوء معاملته، فضلاً عن الإفراج عنه         
  .ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،ق المعترف بها في العهد    لولايتها الحقو 

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، هو النص الأصـلي    بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي         تمداعتُ[
  .]التقريرهذا كجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدر تعلى أن 
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  كراسنوفا ضد قيرغيزستان، ١٤٠٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   -واو  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (    

 حقـوق   يمثلها محام، فريـق   (تاتيانا كراسنوفا     :المقدم من
  )الإنسان المستقل

  )ابن صاحبة البلاغ(ميخائيل كراسنوف     :الشخص المدعى أنه ضحية
  قيرغيزستان    :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥مارس / آذار٢٣  :تاريخ تقديم البلاغ
  .لضمانات المحاكمة العادلةبالمخالفة إدانة قاصر     :الموضوع

  الأدلة لإثبات الادعاءاتعدم كفاية     :المسائل الإجرائية
القاسية أو اللاإنسانية   أو العقوبة   التعذيب والمعاملة     :المسائل الموضوعية

أو المهينة؛ والحق في معرفة أسباب الاعتقال عنـد         
نـسانية واحتـرام    الإعاملة  الموقوعه؛ والحق في    

الـشخص في   الكرامة؛ والمحاكمة العادلة؛ وحق     
افية لإعداد  الوقت والتسهيلات الك  الحصول على   

دفاعه؛ والحق في أن يحاكم دون تأخير لا مـبرر          
له؛ والحق في عدم الإكراه على الـشهادة ضـد          
نفسه أو على الاعتـراف بالـذنب؛ ومراعـاة         
الإجراءات في حالة الأحداث لسنهم؛ والتـدخل       

  التعسفي؛ والخصوصية
 ١ ؛ والفقرة ٩ من المادة    ٣ و ٢؛ والفقرتان   ٧المادة    :مواد العهد

) ب(٣  والفقـرات  ١؛ والفقـرة    ١٠لمادة  من ا 
 ؛١٤ مـن المـادة      ٤والفقرة  ) ز(٣و) ج(٣و

  ١٧ والمادة
  ٢    :البروتوكول الاختياري مواد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شـانيه،      لزهاريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،        إواساواوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي      

 ريفاس بوسـادا،    رافائيل نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد       /ك، والسيد جيرالد ل   والسيدة يوليا موتو  
 .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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  ،٢٠١١مارس / آذار٢٩ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها بالنيابة عن السيد      ١٤٠٢/٢٠٠٥ في البلاغ رقم     قد فرغت من النظر   و  

ميخائيل كراسنوف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           
  المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  لطرف،والدولة ا
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 ٤مواطنة قيرغيزيـة مولـودة في       وهي  صاحبة البلاغ هي السيدة تاتيانا كراسنوفا،         -١

وهي تقدم البلاغ نيابة عن ابنها، السيد ميخائيل كراسـنوف،          . ١٩٦٢يناير  /كانون الثاني 
، وكان مجهـول المكـان في   ١٩٨٥مايو / أيار٢٠ قيرغيزي مولود في الذي هو أيضاً مواطن  

 ٣ و ٢ والفقرتين   ٧وتدعي انتهاك قيرغيزستان لحقوق ابنها بموجب المادة        . وقت تقديم البلاغ  
 من  ٤ والفقرة) ز(٣و) ج(٣و) ب(٣و ١؛ والفقرات   ١٠ من المادة    ١الفقرة  و،  ٩ من المادة 

وقـد دخـل    . لي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية      من العهد الدو   ١٧؛ والمادة   ١٤المادة  
 .١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٧البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في          

  . ويمثل صاحبة البلاغ محام، فريق حقوق الإنسان المستقل

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، عُثـر علـى     ١٩٩٩أكتوبر  /رين الأول  تش ٢٨ من يوم    ٣٠/١٦في حدود الساعة      ١-٢

 سنة في درج بناية سكنية تقع في شـارع سوفيتـسكايا في             ١٤البالغ من العمر    . م .د جثة
. عديدة، وبدا على حنجرة صاحبها آثـار خنـق        آثار طعنات   وبدت على الجثة    . بيشكيك

بيـشكيك،   اليوم نفسه، باشر محقق من إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة سفيردلوفسك في   وفي
  . م .إجراءات جنائية للتحقيق في مقتل السيد د. ك. السيد م

، زار ضباط من    ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨ من يوم    ٠٠/٢٠وفي حدود الساعة      ٢-٢
 ١٤إدارة الشؤون الداخلية شقة صاحبة البلاغ وأبلغوها بضرورة اقتياد ابنها البالغ من العمـر               

 إلقـاء   ابنها بدواعي  لم يُبلّغ وقتها أي من صاحبة البلاغ ولا       و. سنة إلى إدارة الشؤون الداخلية    
وبعد أن ذكّرت صاحبة البلاغ الضباط بأن ميخائيل قاصر، سُمح لها بمرافقته إلى             . القبض عليه 

وعندها أُخذ ميخائيل إلى إحدى الغرف للتحقيق معـه؛ ولم يـسمح            . إدارة الشؤون الداخلية  
وقال ضباط إدارة الشؤون    . بنها، ولم يعرض عليه أي محام     لصاحبة البلاغ بحضور التحقيق مع ا     

. الداخلية لصاحبة البلاغ إنه يكفي أن مفتشاً لشؤون الأحداث كان حاضراً للتحقيق مع ابنها             
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 / تـشرين الأول   ٢٩ من يوم    ٠٠/٢وغادرت صاحبة البلاغ إدارة الشؤون الداخلية في الساعة         
  . إلقاء القبض عليها ودون أن تُبلّغ بدواعي، دون أن يسمح لها برؤية ابنه١٩٩٩ أكتوبر

، قابلـت صـاحبة     ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ من يوم    ٠٠/١٠وفي الساعة     ٣-٢
إلقاء القـبض علـى     البلاغ رئيس إدارة الشؤون الداخلية وطلبت إليه معلومات عن دواعي           

صـر ويـسعون    قاوفاة  وردّ عليها بأن ضباط إدارة الشؤون الداخلية يحققون في          . ميخائيل
  . المتورطين في جريمة القتللتحديد هوية 

، أُفرج عـن ابـن      ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ من يوم    ٠٠/٢١وفي الساعة     ٤-٢
وتشكّ صاحبة البلاغ   إلقاء القبض عليه    ولم يُزود ميخائيل بنسخة من محضر       . صاحبة البلاغ 

بلاغ بأنه تعرض أثناء التحقيق     وفي البيت، أبلغ ميخائيل صاحبة ال     . في إعداد أي محضر أصلاً    
معه للضرب على الرأس على يد أفراد عديدين دخلوا إلى غرفة التحقيـق وأجـبروه علـى                 

 وألقى ضباط إدارة الشؤون الداخلية بقميص .م .دسي، اردالاعتراف بقتل زميله في الصف ال   
بن صـاحبة    وردّ ا  .م .د كان هو من قتل      إذاملطخ بالدماء في وجه ميخائيل، وسألوه عما        

وقـال  . البلاغ بأنه علم بوفاة صديقه من الضباط أنفسهم، وأصابه الخبر بـصدمة شـديدة         
ميخائيل أيضاً لصاحبة البلاغ إنه احتجز لمدة ليلة في زنزانة مع رجل بالغ وإنه حـرم مـن                  

  .  ساعة٢٤الطعام لمدة 
.  أ .والـسيد ر  . أ. ألقي القبض علـى ي    ،  ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩وفي    ٥-٢

وفي سياق التحقيـق    .  واقتيدا إلى إدارة الشؤون الداخلية     .م .دللاشتباه بعلاقتهما بجريمة قتل     
  . وشهدا ضد ابن صاحبة البلاغ لتوريطه في جريمة القتل. م .الممهد للمحاكمة، اعترفا بقتل د

، زار ثلاثـة    ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ من يوم    ٠٠/١٠وفي حدود الساعة      ٦-٢
 البلاغ وقالوا لها إن على ميخائيل أن يحضر إلى إدارة الـشؤون             ةزي مدني شقة صاحب   أفراد ب 
 إدارة الـشؤون الداخليـة،      إلىوبعد الوصـول    . ولم يقدموا أية إيضاحات أخرى    . الداخلية

وُجهت صاحبة البلاغ وابنها إلى إحدى الغرف، حيث رأيا أحد المـشتبه فيهمـا، وهـو                
ابنـها إلى إدارة الـشؤون      إحضار  احبة البلاغ عن سبب     وعندما استفسرت ص  . أ .ر السيد

ثم طُلب من صاحبة البلاغ مغادرة القاعة، بينما        . الداخلية، أجابها أحد الضباط بأن ابنها قاتل      
ومرة أخرى، لم يـسمح لهـا برؤيـة ميخائيـل           . اقتيد ابنها إلى غرفة أخرى للاستجواب     

كم منصبه، كان حاضراً أثناء استجواب ابـن    بيد أن محامياً، بح   . بالحضور أثناء استجوابه   ولا
حـضور  ، من صاحبة الـبلاغ      .ك .وفي اليوم نفسه، طلب المحقق، السيد م      . صاحبة البلاغ 

المواجهة بين ابنها والمشتبه فيهما كليهما، بزعم أن المحامي بحكم منصبه لن يستطيع المشاركة              
  . مونتيجة لذلك، جرت المواجهة دون حضور محا. في الإجراءات

 / تـشرين الأول   ٣٠ من مساء يـوم      ٠٠/٢٢و ٣٠/٢١الساعة  في الفترة ما بين     و  ٧-٢
، أجرى ضباط إدارة الشؤون الداخلية تفتيشاً شخصياً لنجل صاحبة الـبلاغ            ١٩٩٩ أكتوبر

وجرى التفتـيش الشخـصي     . وضبطوا حذاء أصفر من أحذية رياضة الركض كان ينتعله        
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ياب محام وفي غياب صاحبة البلاغ بوصفها الممثلة        وضبط الأغراض الشخصية لميخائيل في غ     
. ولم يوقع على محضر التفتيش سوى ميخائيل والمحقق وشاهدي إثبات الهوية          . القانونية لابنها 

، محضر الضبط   .ب. وفي اليوم نفسه، أعدّ ضابط من وحدة الكشف عن الجريمة، هو السيد أ            
معلومات لاحقة بأنهما   تبين من   ت الهوية،   الذي وقّع عليه هو وميخائيل واثنان من شهود إثبا        

حذاء  إلى أن هذا المحضر ويشير . بالعنوانين اللذين أشارا إليهما في المحضر المذكوريقطنا أبداً لم
مصنوعة من مادة   وزرقاء  ومزخرف بشرائط صفراء    ،  ٤٥قياس  وهو حذاء   رياضة الركض،   

 صاحبة البلاغ وغلف في كيس      ، قد ضبط لدى ابن    شركة سبراندي بديلة للجلد ومن إنتاج     
وتدعي صاحبة البلاغ أن عملية ضبط حذاء ميخائيل قد نفذها ضـابط مـن              . ودمغ بالختم 

أمر خطي  بدون صدور   الإجراءات الجنائية، أي    بالمخالفة لقانون   وحدة الكشف عن الجرائم     
تعـط  وعلاوة علـى ذلـك، لم   . من المحقق ودون الإشارة إلى التوقيت المحدد لعملية الضبط   

صاحبة البلاغ، بوصفها الممثلة القانونية لابنها، أي نسخة من محضري التفتيش الشخـصي             
  .والضبط

، ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ووفقاً لمحضر فحص الأدلة المادية الذي أعده في           ٨-٢
. ، فقد ضبط حذاء لرياضة الركض ملون بالأسود والأصـفر والأزرق          .ك .المحقق، السيد م  

وتدعي صاحبة الـبلاغ أن     . وحرِّزضر لم يذكر إن كان الحذاء المضبوط قد غلّف          أن المح  بيد
، إلى ملـف    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠حذاء رياضة الركض المذكور قد أضيف، في        

، وأن مذكرة المحقق المعني أشارت لأول مرة إلى الحـذاء           القضية الجنائية باعتباره دليلاً مادياً    
وأضـافت أن   . لركض من نوع سبراندي به بقع بُنّية تميل إلى الحمرة         على أنه حذاء لرياضة ا    

جميع الفحوص التي أجراها الخبراء في القضية الجنائية لابنها، من مثل الفحص الطبي الشرعي              
والكشف النفساني وفحوص الإدمان والتحاليل البيولوجية، تمت في غياب محام وفي غيابها هي        

 ١الصادر في   المحقق  بأمر  ولم يُبلّغ ميخائيل نفسه     . قانونية لميخائيل شخصياً باعتبارها الممثلة ال   
 / كانون الأول٦ بيولوجي للحذاء المضبوط إلا فيلإجراء فحص  ١٩٩٩نوفمبر /تشرين الثاني

 / تشرين الثـاني   ٥أمر المحقق الصادر في     ولم يطلع ابن صاحبة البلاغ على       . ١٩٩٩ديسمبر  
 ٢٦ في ي إضافي لحذاء رياضة الـركض المـضبوط إلا        جراء فحص بيولوج  لإ ١٩٩٩نوفمبر  

  .١٩٩٩ديسمبر /كانون الأول
، نقل ميخائيل إلى جناح للحبس الاحتيـاطي،        ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي    ٩-٢

، إلى إدارة   ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢احتجز فيه إلى جانب بالغين، ثم أعيد ثانية، في          
وخلال لقاء مـع نائـب      . ام بفرض إجراء تقييدي ضده    الشؤون الداخلية، كي يأذن مدع ع     

المدعي العام في مقاطعة سفيردلوفسك، اشتكى ميخائيل والمشتبه فيهما من تعرضهم للـضغط             
ووفقاً لتقريـر الطـب     . دفع المدعي العام إلى طلب إجراء فحص طبي شرعي         البدني، وهو ما  

ن االمشتبه فيهمـا الآخـر    وائيل   ميخ  يكن ، لم ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣الشرعي المؤرخ   
ابن صاحبة البلاغ، ذكر ومع ذلك،   . إصابات جسدية بادية للعيان في وقت الفحص      يعانون من   

  . الفحص الطبي المذكور قد أجراه طبيب بينما كانوا هم ثلاثتهم مرتدين لكامل ملابسهمأن 
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عة سفيردلوفسك  قاطالعام لم دعي  الم، فرض نائب    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ١٠-٢
تدبيراً تقييدياً على ابن صاحبة البلاغ، وقدم ميخائيل تعهداً مكتوباً بعدم مغادرة مكان إقامته              

 تـشرين   ٣ مـن يـوم      ٠٠/٢٢ورغم ذلك، لم يفرج عنه إلا في حدود الـساعة           . المعتاد
 ساعة  ٧٢وحسب صاحبة البلاغ، فإن ابنها قد احتجز لمدة تزيد على           . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

وأصيب ميخائيل،  . في إدارة الشؤون الداخلية وفي جناح الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني          
 علاجه منها في المترل لمدة      سية حادة في الجهاز التنفسي تطلب     أثناء احتجازه، بالتهابات فيرو   

الانتقام أو إعادة اعتقـال ابنـها،      خشية  وقررت صاحبة البلاغ،    . أسبوعين بعد الإفراج عنه   
  . ساعة٧٢قدم شكوى بشأن احتجازه غير المشروع لمدة تجاوزت ت ألا
، بينما  .م .دعلى قتل   ثلاثة أيام   مرور  ، أي بعد    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ١١-٢

، الواسعة الانتشار في عموم البلد،      "بيشكيك إيفنينغ "كان التحقيق مستمراً، نشرت صحيفة      
يشر  ومع أن المقال لم   . عاً بصورة نجل صاحبة البلاغ    مشفو" ألعاب غير صبيانية  "مقالاً بعنوان   

 في  .م .د عامـاً وزميـل      ١٤البالغ من العمر    . ميخائيل ك "إليه باسمه العائلي، فقد ذكر أن       
وتقول صاحبة الـبلاغ إن هـذه       . للاشتباه به في جريمة القتل    أُلقي القبض عليه    قد  " الصف

 من قواعـد  ٨لمادة يشكّل انتهاكاً ل وهو ماالمعلومات تؤدي مباشرة إلى التعرف على ابنها،      
   .)١()قواعد بيجين (الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث

، خضعت شقة صاحبة البلاغ للتفتيش من قبل        ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي    ١٢-٢
صادر عـن المـدعي   المحقق وثلاثة ضباط من إدارة الشؤون الداخلية، بناء على أمر بالتفتيش        

  . ووفقاً لبروتوكول البحث، لم يُعثر على أي شيء في الشقة. العام
 وأحيلـت  .م .د، اكتمل التحقيق في وفـاة  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول  ٢٦وفي    ١٣-٢

وتضمن ملف القضية الجنائية نسخة مـن لائحـة الاتهـام           . القضية الجنائية إلى النيابة العامة    
، لكـن   ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦لبلاغ، وكانت مؤرخة    الموجهة إلى ابن صاحبة ا    

وتقول صاحبة الـبلاغ إن     . ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠يجزها إلا في    المدعي العام لم    
 ١٩٩٩ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٦ميخائيل تسلّم في البداية نسخة من هذه الوثيقة مؤرخة          

تحمل تاريخاً سابقاً وتتـضمن     على نسخة   قبل إجازة المدعي العام لها، ثم حُمل على التوقيع          
  .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٣٠إجازة من المدعي العام بتاريخ 

عن اعترافاتهما أمـام    . أ .والسيد ر . أ. ي، تراجع السيد    ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٩وفي    ١٤-٢
محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك، مشيريْن إلى أنهما اضطرا         وهي  المحكمة الابتدائية،   

نفسيهما وتوريط ابن صاحبة البلاغ بسبب الإكراه البدني الذي مارسه عليهما           لشهادة ضد   ل
__________ 

 : ٨، المرفق، القاعدة ٤٠/٣٣قرار الجمعية العامة  )١(
في جميع المراحل تفادياً لأي ضرر قد يناله مـن جـراء            يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته         ١-٨

 .دعاية لا لزوم لها أو بسبب الأوصاف الجنائية
 .لا يجوز، من حيث المبدأ، نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم الحدث  ٢-٨
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وتقول صاحبة البلاغ إن .  ضباط إدارة الشؤون الداخلية    ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ في
واسـتمعت  . ابنها أصرّ على الدفع ببراءته طوال التحقيقات الممهدة للمحاكمة وأمام المحكمة         

 سفيردلوفسك في بيشكيك إلى شهادات شفوية أدلى بها أربعة ضباط من إدارة             محكمة مقاطعة 
  . الشؤون الداخلية، قالوا إنهم لم يمارسوا أي إكراه بدني على أي من المتهمين

، برّأت محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك ابـن         ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٩وفي    ١٥-٢
 من القانون ٩٧ من المادة ٢ من البند ١٥ و٦ان الفقرت(صاحبة البلاغ من جريمة القتل المشدد 

مسرح في  ميخائيل  عدم وجود   وقبلت المحكمة حجة    . إدانته لم تثبت  ، مشيرة إلى أن     )الجنائي
) درسةالمبينهم أساتذته وزملاؤه في الصف ومدير       ( شخصاً   ٢٢شهادات  أيدتها  الجريمة، التي   

 إلى ٠٠/٨  من الساعة ١٩٩٩أكتوبر  /ل تشرين الأو  ٢٨أنه كان حاضراً بالمدرسة يوم      أكدوا  
 حيث غادر   ٠٠/١٣  دقائق في الساعة   ١٠عدا فترة استراحة الغداء لمدة       ، ما ٣٠/١٥الساعة  

إلى بيته وقابلته أمه، علاوة على أنه قضى بقية اليوم في بيت صديق له يـساعده في بعـض                   
 يفسّر منشأ بقع الدم     يستطع أن  ولاحظت المحكمة أيضاً أن ميخائيل لم     . الإصلاحات المترلية 

المحكمة لم تعرض عليها أدلة أخرى      "بحذاء رياضة الركض الذي ضبط معه، وخلصت إلى أن          
وطُلب إلى ابن صاحبة البلاغ أن يقدم تعهداً ". اأو تبرّئه منهإدانته بارتكاب جريمة القتل تثبت 

  . خطياً بألا يغادر مكان إقامته المعتاد حتى يصبح الحكم ساري المفعول
وفي تاريخ غير محدد، طعنت والدة المتوفى وأحد كبار مساعدي المدعي العام لمقاطعة               ١٦-٢

 ٢٩سفيردلوفسك في الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة سفيردلوفـسك في بيـشكيك في              
وطلبت النيابة العامة .  واستأنفاه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة مدينة بيشكيك٢٠٠٠مايو /أيار

أثنـاء  . أ .ر والسيد. أ. شهادة السيد ي  لى ابن صاحبة البلاغ بالاستناد إلى       عالتهمة  إثبات  
. التحقيق الممهد للمحاكمة، وبناء على وجود بقع دم بحذاء رياضة الركض الذي ضُبط معه             

قـد تراجعـاً في   . أ .والسيد ر. أ. يوفنّدت محامية ميخائيل هذه الحجج مُذكّرة بأن السيد   
لم تكن به بُقـع عنـد       عن شهادتيهما، وبأن حذاء رياضة الركض       وقت لاحق أمام المحكمة     

، ألغت ٢٠٠٠ سبتمبر/ أيلول٦وفي . تكون به بقع بُنيّة تميل إلى الحمرةضبطه، ناهيك عن أن    
 ٢٩ محكمة مدينة بيشكيك الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك في           

  . كمة نفسها لإعادة المحاكمة، وأعادت القضية ثانية إلى المح٢٠٠٠مايو /أيار
، طلبت محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيـشكيك        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٦وفي    ١٧-٢

إجراء تحليل بيولوجي إضافي لبقع الدم بحذاء رياضة الركض من أجل تعيين الوقـت المحـدد                
وطُلب . الذي بدت فيه تلك البقع على الحذاء، وما إن كان منشؤها مطابقاً لملابسات القضية
  .من ابن صاحبة البلاغ أن يستمر في احترام تعهده بعدم مغادرة مكان إقامته المعتاد

، أعادت محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك       ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي    ١٨-٢
القضية الجنائية إلى النيابة العامة كي تضيف إلى الملف الجنائي شهادة تؤكد أن أحد المتهمين، وهـو                 

  .، سبق له أن قضى عقوبة نتيجة إدانته في الاتحاد الروسي بارتكاب جريمة قتل.أ .السيد ر
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محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيـشكيك      قررت  ،  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠وفي    ١٩-٢
 مـن   ٢  من البنـد   ١٥ و ٦الفقرتان  (قتلاً مشدداً   . م. دريمة قتل   بجابن صاحبة البلاغ    إدانة  
مـصادرة   دون( سـنة  ١٢وحكمت عليه بالـسجن مـدة    )  الجنائي  من القانون  ٩٧ المادة

ووُضع ميخائيل في الحبس مباشـرة في قاعـة         . يقضيها في إصلاحية للأحداث   ) الممتلكات
 ٣واستندت المحكمة في حكمها إلى جملة أمور منها تقرير الفحص الطـبي المـؤرخ       . المحكمة

ولم تُعر أي اعتبار لادعاءات ميخائيل      )  أعلاه ٩-٢انظر الفقرة    (١٩٩٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
. لإيفادات الشهود الكثيرة التي أكدت غيابه عن مسرح الجريمة         بأنه تعرض للإكراه البدني ولا    

واستمعت المحكمة إلى شهادة شفوية لخبير في البيولوجيا قال إنه من باب المستحيل إثبات أن               
وأشارت . أو استبعاد ذلك كلياً   توفى  هي بقع دم الم   رياضة الركض   التي تكسو حذاء    بقع الدم   

 / تمـوز  ٢٣ المحكمة أيضاً إلى تقرير التحليل البيولوجي الإضافي لحذاء رياضة الركض بتاريخ          
، الذي أفاد باستحالة تعيين الوقت المحدد لـتلطخ         ) أعلاه ١٧-٢انظر الفقرة    (٢٠٠١ يوليه

  ". منهجية موثوقة"الحذاء ببقع الدم بسبب الافتقار إلى 
، ظل ابـن    ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩ إلى   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠وفي الفترة من      ٢٠-٢

. )١-سـيزو (صاحبة البلاغ محتجزاً في زنزانة للأحداث بمركز الاحتجاز لأغراض التحقيق           
وبسبب . وكانت الزنزانة مكتظة بالترلاء الذين اضطرهم نقص الأسِرّة إلى التناوب على النوم           

بقيـة  ت الحرارة، تحتّم على ابن صاحبة البلاغ، شأنه شأن          ارتفاع معدلات الرطوبة ودرجا   
  . الترلاء، أن يظل في الزنزانة نصف عريان، مما تسبب في اعتلال صحته كثيراً من الأحيان

، طعنت محامية ميخائيل في الحكم الصادر عن محكمة         ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٤وفي    ٢١-٢
 واستأنفته أمام محكمة مدينة     ٢٠٠٢يه  يون/ حزيران ١٠مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك في      

  :ودفعت على وجه الخصوص بما يلي. بيشكيك
قد تراجعا عن شهادتيهما وقالا إنهما اضطرا       . أ .والسيد ر . أ. ين السيد   إ  )أ(  

تعرضا لـه     بسبب ما  .م .دنفسيهما وتوريط ابن صاحبة البلاغ في جريمة قتل         للشهادة ضد   
  ؛من إكراه بدني على يد ضباط إدارة الشؤون الداخلية ١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٩ في

بينهم من   شاهداً،   ٢٢ن غياب ميخائيل عن مسرح الجريمة قد أثبتته أقوال          إ  )ب(  
 / تـشرين الأول   ٢٨درسة، شاهدوه في المدرسة يـوم       المأساتذته وزملاؤه في الصف ومدير      

  ؛قد وقعت فيه. م .، أي في الوقت الذي يفترض أن تكون جريمة قتل د١٩٩٩أكتوبر 
وشهاداتهما نفسيهما  ضد  . أ .والسيد ر . أ. ينه حسب شهادات السيد     إ  )ج(  

التي أدليا بهـا أثنـاء التحقيـق الممهـد     و. م .ابن صاحبة البلاغ في جريمة قتل دالتي تورط  
 بلفّ ذراعه حول عنقه، بينما شهد خـبير طـب           .م .دللمحاكمة، فإن ميخائيل قد خَنق      

الخنق في حنجـرة  علامة ه محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك بأن شرعي استمعت إلي 
هـذه  لم توضـح    بيد أن المحكمة    .  أو المرفق  تُعزى إلى تعرضه للخنق باليد    يمكن أن    المتوفى لا 
  ؛المتعارضة الشهادات
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نه بالاستعانة بالتحليل البيولوجي الشرعي، لم يتسنّ اسـتبعاد أن يكـون            إ  )د(  
وتشير المحاميـة إلى محـضر      .  الرياضي الدم التي وجدت بحذاء ميخائيل     هو مصدر بقع     .م .د

، الذي أُعد على أساس مُعاينة حذاء رياضة الركض، وليس          ) أعلاه ٧-٢انظر الفقرة   (الضبط  
وتشير المحامية أيضاً إلى قول خبير بأن فصيلة دم    . به ذكر لأية بقع، ناهيك عن بقع بُنّية محمرّة        

فحسب، بل مـع فـصيلة دم       المتوفى  تتطابق مع فصيلة دم      كض قد لا  البقع بحذاء رياضة الر   
وبما أن ضبط حذاء رياضة الركض قد تم بعد يومين من           .  في المائة من السكان غيره     ٢٠ زهاء

الاحتجاز الفعلي لابن صاحبة البلاغ، فإن المحامية لم تستبعد إمكانية تلاعب ضـباط إنفـاذ             
  .المسفوح على ثيابهالمتوفى ل بدم القانون بالأدلة وتلطيخ حذاء ميخائي

، ألغت محكمة مدينة بيشكيك الحكم الصادر عـن         ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩وفي    ٢٢-٢
، وبرّأت ابـن    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في بيشكيك بتاريخ       

وأُفرج عـن ميخائيـل     .  إدانته ثبتتصاحبة البلاغ من تهمة القتل، حيث خلصت إلى أنه لم           
واستندت المحكمة في حكمها إلى جملة أمور منها غياب ميخائيل عن   . شرة في قاعة المحكمة   مبا

لم تتمكن المحكمة ولا النيابة العامة من تفنيده، وشـكوك          وهو الغياب الذي    مسرح الجريمة   
المحكمة في مصدر بقع الدم بحذاء رياضة الركض، نظراً لكون الحذاء قد ضُبط دون أن تكون                

البقع البُنّية المحمـرة الـتي      "ة للعيان ثم أُلحق بالملف الجنائي للقضية كدليل تؤيده          به بقع بادي  
  ". ظهرت فجأة

، طعن نائب المدعي العـام في بيـشكيك في          ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي    ٢٣-٢
، أمام المحكمـة العليـا،      ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩حكم محكمة مدينة بيشكيك الصادر في       

 / كـانون الثـاني    ١٤وفي  . يه من خلال إجراءات المراجعـة الرقابيـة       وطلب إعادة النظر ف   
 / آب٢٩، نقضت المحكمة العليا حكم محكمة مدينـة بيـشكيك الـصادر في          ٢٠٠٣ يناير

وطلبت المحكمـة   .  وأعادت القضية ثانية إلى نفس المحكمة لإعادة المحاكمة        ٢٠٠٢أغسطس  
الخصوص، مما إذا كـان باسـتطاعة       العليا من محكمة مدينة بيشكيك أن تتحقق، على وجه          

خبراء البيولوجيا أن يكونوا أكثر دقة فيما يتعلق بتحديد منشأ البقع بحذاء رياضة الـركض،               
 وتحديد دور كل واحد من المتهمين في جريمة .م .دوما إذا كان من الممكن تحديد ساعة وفاة 

  .القتل بصورة أكثر دقة
كمة مدينة بيشكيك إلى أن ابن صـاحبة        ، خلصت مح  ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١وفي    ٢٤-٢

دون ( سـنوات    ٨ وحكمت عليه بالسجن مـدة       .م .دالبلاغ مذنب بارتكاب جريمة قتل      
مباشـرة في   الحبس  ووضع ميخائيل في    . يقضيها في إصلاحية للأحداث   ) مصادرة الممتلكات 

 ـ . م .دجريمة قتـل  وفي هذه المرة، أثبتت المحكمة أن  . قاعة المحكمة   ـ  مـا تقـد وقع ين ب
، وأن ابـن    ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨ من يوم    ٠٠/١٦ والساعة   ٠٠/١٥ الساعة

غيابـه عـن   للتزود بدليل على صاحبة البلاغ تعمّد الظهور في الأماكن العامة في ذلك اليوم   
  . من خلف بحبل غسيل. م .مسرح الجريمة، وأنه قد خنق د
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راً خاصاً فيما يتعلـق بـالمحقق       وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة مدينة بيشكيك قرا         ٢٥-٢
نظر وزارة الشؤون الداخلية إلى الانتهاكات التالية لقانون الإجراءات         ووجهت  . ك .السيد م 

  :التي كشفت عنها المحكمة في القضية الجنائية المعروضة
، قـد ضـبط   .ب .ن ضابطاً من وحدة الكشف عن الجرائم، هو السيد أ      إ  )أ(  

إلى التحريـز  تهم في غياب ممثله القانوني ولم يُشر في محضر        حذاء لرياضة الركض من قاصر م     
 "ذريعة للطعن في الأدلة المجمعة"ذلك أعطى  أن المحكمةورأت . وجود بعض البقع على الحذاء   

  ؛وأدى إلى إطالة أمد نظر المحاكم في هذه القضية الجنائية
 .أ .ر الـسيد و. أ. ين المواجهة بين الابن القاصر لصاحبة البلاغ السيد         إ  )ب(  

حضورهم كـان   "، وقعت في غياب محاميهم، رغم أن        ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ في
  ."ضرورياً في هذه الجريمة البالغة الخطورة

، قدم محامي ميخائيل طعناً في الحكم الـصادر عـن           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣وفي    ٢٦-٢
ة العليا، وطلب إعـادة      أمام المحكم  ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١محكمة مدينة بيشكيك بتاريخ     

، ٢٠٠٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٥وفي . النظر فيه من خلال إجراءات المراجعة الرقابيـة  
لقضايا الجنائية والجرائم الإدارية التابعة للمحكمة العليا الحكم الـصادر عـن            انقضت دائرة   

كمـة   وأعادت القضية ثانية إلى نفس المح      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١محكمة مدينة بيشكيك في     
قـانون   مـن    ٣٥٢وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المذكور ينتهك المادة         . لإعادة المحاكمة 

الإجراءات الجنائية لأن نسخته الأصلية وقّعها في البداية شخص مجهول قبل أن تُحرّف فيمـا      
  . توقيع قاض شارك في جلسات استماع المحكمة للقضيةويوضع بعد 
، برّأت محكمة مدينة بيشكيك ابن صـاحبة        ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وفي    ٢٧-٢

وأفرج عن ميخائيل   . البلاغ من جريمة القتل، مؤكدة أن مشاركته في اقتراف الجريمة لم تُثبت           
  .مباشرة من قاعة المحكمة

وفي تاريخ غير محدد، قدمت النيابة العامة طعناً في الحكم الصادر عن محكمة مدينـة               ٢٨-٢
 أمام المحكمة العليا، وطلبت إعادة النظـر  ٢٠٠٣ديسمبر /لأول كانون ا  ٣٠بيشكيك بتاريخ   

، نقـضت دائـرة     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦وفي  . فيه من خلال إجراءات المراجعة الرقابية     
لقضايا الجنائية والجرائم الإدارية التابعة للمحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمـة مدينـة              ا

وأيّـدت حكـم محكمـة مقاطعـة        ،  ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠بيشكيك بتاريخ   
ابـن  إدانة   الذي أثبت    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠بتاريخ  الصادر  سفيردلوفسك في بيشكيك    

دون مـصادرة   ( عامـاً    ١٢بعقوبة الـسجن لمـدة      وقضى  . م .ريمة قتل د  بجصاحبة البلاغ   
 من  ٣٨٢  من الدستور والمادة   ٣٨ووفقاً للمادة   . في إصلاحية للأحداث  يمضيها  ) الممتلكات

لقضايا الجنائية والجرائم الإدارية التابعة للمحكمـة  االإجراءات الجنائية، فإن قرار دائرة   انون  ق
ولم تصدر المحكمة أي    .  حكم نهائي غير قابل للطعن     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦العليا المؤرخ   

لجـأ  و. مباشرة في قاعة المحكمة، من عدمـه      في الحبس   قرار بشأن وضع ابن صاحبة البلاغ       
  . الاختباء منذ ذلك الحين ميخائيل إلى
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  الشكوى    
 صاحبة البلاغ أن ابنها والمتهميْن الآخريْن المشموليْن في القضية، اللذين شهدا            يتدع  ١-٣

للشهادة ضد  ضد ميخائيل أثناء التحقيق الممهد للمحاكمة، تعرضوا للضغط البدني والنفسي           
 كـذلك   يوتدع. ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧للمادة  بالمخالفة  نفسيهما والإقرار بالذنب،    

أن إجراءات المحاكمة المطوّلة وغير المعقولة التي تعرّض لها ابنها القاصر لمدة قاربـت خمـس                
سنوات، حيث بُرّئت ساحته ثلاث مرات وأدين ثلاث مرات في القضية نفسها، ترتبت عليها     

ن أشـكال التعـذيب     آثار سلبية في دراسته وسلوكه ونمائه الاجتماعي، وهي تمثّل شكلاً م          
  . من العهد٧انتهاكاً للمادة والنفسي، 

، ٩ مـن المـادة   ٢ صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقوق ابنها بموجب الفقرة        يوتدع  ٢-٣
هي، بوصفها الممثلـة القانونيـة       هو ولا   ساعة دون أن يُبلّغ لا     ٢٤يزيد على    حيث مرّ ما  

  .١٩٩٩أكتوبر /لأول تشرين ا٢٨في إلقاء القبض عليه لميخائيل، بدواعي 
 ٠٠/١٠من الساعة   ( ساعة   ٧٢وتقول صاحبة البلاغ إن ابنها ظل محتجزاً لمدة تجاوزت            ٣-٣

 / تـشرين الثـاني    ٣ مـن يـوم      ٠٠/٢٢ إلى الساعة    ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠من يوم   
  .٩ من المادة ٣دون وجه حق قانوني، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة ) ١٩٩٩ نوفمبر

، في الفتـرة    ١-تقول صاحبة البلاغ إن ظروف احتجاز ابنها في مُحتجز سـيزو          و  ٤-٣
)  أعـلاه  ٢٠-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٩ إلى   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٠ من

  .  من العهد١٠ من المادة ١تشكل انتهاكاً للفقرة 
 من  ١٤  من المادة  ١وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك لحقوق ابنها بموجب الفقرة            ٥-٣

مسرح الدليل على عدم وجوده في      العهد، لأن محاكم الدولة الطرف كانت متحيّزة في تقييم          
  . الجريمة وتقييم الحقائق الجوهرية والأدلة المقدمة في قضيته

 قد انتهكت لأن معظم     ١٤من المادة   ) ب(٣وتضيف أن حقوق ابنها بموجب الفقرة         ٦-٣
إلى و)  سنة ١٤(كونه قاصراً   وبالنظر إلى   . غياب محامٍ التحقيقات التي جرت في قضيته تمت في        

  . عنه، فإنه قد حُرم فعلاً من فرصة إعداد دفاعه وعرض أدلة فعالةعدم وجود محامٍ للدفاع 
 من العهد،   ١٤من المادة   ) ج(٣وتدعي صاحبة البلاغ كذلك وقوع انتهاك للفقرة          ٧-٣

ت لما يناهز خمس سنوات دون وجود أية        لأن إجراءات المحاكمة في قضية ابنها القاصر استمر       
وتضيف بأن ميخائيل لم يقم، على أي نحـو كـان، بعرقلـة             . دواع موضوعية لهذا التأخير   

ولم يقـدم  إدانته  هذه الفترة أية أدلة جديدة تثبت       الالإجراءات، ولم تُعرض على المحكمة طو     
 الـذي   )٢(١٣عام للجنة رقم    وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى التعليق ال      . إليها أي شهود إثبات   

يتعلق بالتاريخ الذي    ، لا ١٤من المادة   ) ج(٣ينص على أن الضمان الوارد في الفقرة الفرعية         
__________ 

، المرفـق الـسادس،     (A/39/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم           )٢(
 .١٠الفقرة 
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ينبغي أن تبدأ فيه المحاكمة فحسب وإنما أيضاً بالتاريخ الذي ينبغي أن تنتهي فيه هذه المحاكمة                
 اوبغية جعل هـذ   ". مبرر له  دون تأخير لا  "ويجب أن تتم جميع المراحل      . ويصدر فيه الحكم  

، في "مـبرر لـه   دون تـأخير لا "الحق فعلياً، يجب أن تتوافر إجراءات لضمان سير المحاكمة         
  .الدرجة الأولى والاستئناف على حد سواء

وتدعي صاحبة البلاغ أن ممارسة النظر في قضايا الأحداث في محاكم الدولة الطرف               ٨-٣
وتقول إن قضايا الأحداث يبت فيها      .  من العهد  ١٤دة   من الما  ٤تتقيد باشتراطات الفقرة     لا

نفس القضاة الذين ينظرون في القضايا الجنائية العادية، وإن الأحداث يجلسون خلف قضبان             
  . حديدية أثناء المحاكمة وتحت حراسة ضباط مديرية الإصلاحيات الجنائية

أمر التفتيش صـادر     من العهد لأن     ١٧وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للمادة         ٩-٣
  ).  أعلاه١٢-٢انظر الفقرة (عن المدعي العام وليس عن المحكمة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، إلى التسلسل الزمني للوقائع على      ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٨أشارت الدولة الطرف، في       -٤

وأشارت إلى .  أعلاه٢٨-٢ و٢٦-٢ و٢٤-٢ إلى   ٢٢-٢ و ١٩-٢لخصتها الفقرات    نحو ما 
مقترح وزارة الشؤون الداخلية بإنشاء لجنة تتألف من ممثلين عن النيابة العامة والمحكمة العليا              
وإدارة التحقيقات الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية ومحام يمثل ابن صاحبة البلاغ للتحقق من             

انظـر  (ر قانوني في هـذا الـشأن        ملاءمة القرارات المتخذة في قضية ميخائيل، وإصدار قرا       
تعدد وتنـاقض  "وقد تقدمت وزارة الشؤون الداخلية بهذا المقترح نتيجة  ).  أدناه ١-٦ الفقرة

  .المتخذة فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى ابن صاحبة البلاغ" قرارات المحكمة

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 / حزيـران  ١٤يقاتها على ملاحظات الدولة الطـرف في        صاحبة البلاغ تعل  قدمت    ١-٥

وتدعي أن الدولة الطرف لم تتطرق لأي من الحجج التي ساقتها هي في البلاغ              . ٢٠٠٥ يونيه
. المقدم إلى اللجنة، بل إنها اقتصرت، بدلاً من ذلك، على تكرار التسلسل الـزمني للوقـائع               

وهي المـادة   الإجراءات الجنائية   قانون   من   ٣٨٤وتُوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى المادة        
أصدرته من أحكـام     ، ما الحديثةالتي تسمح للمحكمة العليا بأن تراجع، على أساس الأدلة          

  . باتت سارية بالفعل
 ـ       وتقول صاحبة البلاغ    ٢-٥  كـانون   ٢٨ة العامـة في      إن محامي ابنها تقـدم إلى النياب

بطلب  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١٣ و ٢٠٠٤  نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٩ و ٢٠٠٤ يناير/الثاني
 تـشرين   ١٩ وتلقى محامي ميخائيـل في    .  الحديثة فتح قضية ميخائيل بناء على الأدلة     إعادة  
، ٢٠٠٥ فبرايـر  / شـباط  ١٠ و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ و ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول

 فتح الدعوى في قـضية      يبرر إعادة  يوجد ما  ردوداً خطية من النيابة العامة أبلغته فيها أنه لا        
 وتقول صاحبة البلاغ إنـه بالإضـافة إلى اشـتراطات         .  الحديثة ميخائيل على أساس الأدلة   
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الإجراءات الجنائية، كان من المفترض أن ترد النيابة العامـة          قانون   من   ٣٨٨ و ٣٨٧ المادتين
  . يةقيمة له في الإجراءات القضائ المحامي بحكم مُعلّل عوضاً عن رد خطي لاطلب على 
، طعن محامي ميخائيل في الرد الكتابي لنائب المدعي العام،          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣وفي    ٣-٥

 ١١وفي  . ، أمام محكمة مقاطعة بيرفومـاي في بيـشكيك        ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٠ المؤرخ
، أيدت محكمة مقاطعة بيرفوماي في بيشكيك طعن المحامي وقالت إن رسالة            ٢٠٠٥مايو  /أيار

، وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة من أجل         "ليست مطابقة للقانون  "نائب المدعي العام    
، استأنف المدعي العام في مقاطعة بيرفومـاي        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧وفي  ". قرار قانوني "اتخاذ  

، أمام محكمة مدينة    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١قرار محكمة مقاطعة بيرفوماي في بيشكيك المؤرخ        
، رفضت محكمة مدينة بيشكيك استئناف المـدعي        ٢٠٠٥ه  يوني/ حزيران ٢٣وفي  . بيشكيك

 ١٧وفي  . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١١العام وأيدت قرار محكمة مقاطعة بيرفومـاي المـؤرخ          
 ٢٣، استأنف نائب المدعي العام قرار محكمة مدينة بيشكيك المـؤرخ            ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 ٥وفي .  الرقابيـة  أمام المحكمة العليا، في إطـار إجـراءات المراجعـة    ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
، قدم محامي ميخائيل اعتراضاً على الطعن الذي تقدم به نائب المـدعي             ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول
  .ت بعدُ في المسألةوحتى تقديم صاحبة البلاغ لتعليقاتها، لم تكن المحكمة العليا قد بتّ. العام

  معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ    
فبراير، معلومات إضافية ووجّهت نظر اللجنة      /شباط ١٨قدمت صاحبة البلاغ، في       ١-٦

إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أشارت إليها الدولة الطرف في ملاحظاتهـا علـى          
  .لم تُنشأ)  أعلاه٤انظر الفقرة  (٢٠٠٥يوليه / تموز٢٨الأسس الموضوعية بتاريخ 

رائم الإدارية التابعة للمحكمة    لقضايا الجنائية والج  اوأضافت صاحبة البلاغ أن دائرة        ٢-٦
 الطعن الذي تقدم به المدعي العـام في     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨العليا قد رفضت في     

وأيدت قـرار محكمـة مقاطعـة       )  أعلاه ٣-٥انظر الفقرة   (إطار إجراءات المراجعة الرقابية     
 ٢٣ يك المؤرخ وقرار محكمة مدينة بيشك ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١بيرفوماي في بيشكيك المؤرخ     

الدعوى  ، قرر نائب المدعي العام إعادة فتح      ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠وفي  . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
، قدم نائب المدعي    ٢٠٠٦ مايو / أيار ١٦وفي  .  الحديثة في قضية ميخائيل على أساس الأدلة     

في العام استنتاجاته إلى المحكمة العليا مشفوعة بطلب إلغاء قرار محكمة مقاطعـة بيرفومـاي               
 / حزيـران ٢٣، وقرار محكمة مدينة بيشكيك المؤرخ       ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١بيشكيك المؤرخ   

 ١٨لقضايا الجنائية والجرائم الإدارية التابعة للمحكمة العليـا المـؤرخ   ا، وقرار دائرة  ٢٠٠٥يونيه  
، وإعادة الملف إلى محكمة مقاطعة بيرفوماي في بيشكيك للنظر          ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول 

يد في الطعن الذي تقدم به محامي ميخائيل فيما يتعلق بالرد الكتابي لنائب المدعي العام              من جد 
لقـضايا الجنائيـة    ا، ألغت دائرة    ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٤ وفي. ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٠ المؤرخ

 ١١بيرفوماي في بيشكيك المؤرخ والجرائم الإدارية التابعة للمحكمة العليا قرار محكمة مقاطعة 
، وقـرار   ٢٠٠٥يونيـه   /حزيران ٢٣، وقرار محكمة مدينة بيشكيك المؤرخ       ٢٠٠٥ايو  م/أيار
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 / تـشرين الأول   ١٨ لقضايا الجنائية والجرائم الإدارية التابعة للمحكمة العليا المـؤرخ        ادائرة  
، ورفضت الطعن الذي تقدم به محامي ميخائيل فيما يتعلق بـالرد الكتـابي              ٢٠٠٥ أكتوبر
  .٢٠٠٥فبراير / شباط١٠ؤرخ المدعي العام الم لنائب

لقضايا الجنائية والجرائم الإدارية التابعة للمحكمـة       اوتقول صاحبة البلاغ إن دائرة        ٣-٦
 ١٠  سـنة إلى   ١٢، عقوبة ابنها مـن      ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥العليا خفّضت، في    

  مـن  ٨٢ على المـادة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٥سنوات سجناً، بناء على تعديل أُدخل في        
 ـوحسب هذا التعديل، الذي له أثر رجعي، فإن عقوبـة          . القانون الجنائي  الـذي  شخص ال

 سـنوات   ١٠عاماً وقت ارتكاب الجريمة لا تتجاوز السجن لمـدة           ١٨يكن قد بلغ سن      لم
  . بالنسبة للجرائم الخطيرة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،             قبل النظر في أ     ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢وتحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة         ٢-٧
ختياري، من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة من جانب أي إجراء آخر من إجراءات               الا

وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنـة          . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية    
  .  من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من الفقرة ) ب(٢أن شروط الفقرة 

 من  ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٣بة البلاغ بموجب الفقرة     وفيما يتعلق بادعاءات صاح     ٣-٧
يثبت  تقدم ما   من العهد، ترى اللجنة أنها لم      ١٧؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٤؛ والفقرة   ١٠ المادة

وعلاوة على ذلك، فليس من الواضح مـا إن كانـت هـذه             . ادعاءاتها، لأغراض المقبولية  
وعليه، فإن هذا الجزء من . ام المحاكم الوطنيةالادعاءات قد أثيرت في أي وقت من الأوقات أم

  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 بأن الإجراءات المطولـة وغـير       ٧وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة           ٤-٧

ال المعقولة التي خضع لها ابنها القاصر لفترة ناهزت خمس سنوات، تمثل شكلاً مـن أشـك               
التعذيب النفسي، تشير اللجنة إلى أن هذا الادعاء متصل أساساً بالمسائل الأخرى المرتبطـة              

 من العهد، أي الحـق في       ١٤من المادة   ) ج(٣مباشرة بتلك المسائل المشمولة بالفقرة الفرعية       
جـب  يمنع مقبولية البلاغ بمو  يوجد ما  وتشير أيضاً إلى أنه لا    . مبرر له  المحاكمة دون تأخير لا   

وبعد أن خلصت اللجنة إلى هـذا       . من العهد، وتعلن أن البلاغ مقبول     ) ج(٣الفقرة الفرعية   
الاستنتاج، تقرر أنه ليس من الضروري أن تنظر بصورة منفصلة في هذا الادعـاء في إطـار                 

  . من العهد٧ المادة
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ا في  تبقى من ادعاءاته   وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت أدلة كافية تثبت ما            ٥-٧
 ٩ من المادة ) ز(٣و) ج(٣و) ب(٣؛ والفقرات الفرعية    ٩ من المادة    ٢؛ والفقرة   ٧إطار المادة   

  . من العهد، وتعلن أنها مقبولة

  النظر في الأسس الموضوعية     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها                ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١و منصوص عليه في الفقرة الأطراف، على نحو ما ه
 سـنة قـد     ١٤وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحبة البلاغ بأن ابنها البالغ من العمر              ٢-٨

تعرض للضرب في الرأس والإكراه البدني على يد ضباط إدارة الشؤون الداخليـة، بهـدف               
. أنهم اقترفوا هذه الأفعال   يدعي  المحكمة على من    انتزاع اعتراف منه، وأن ميخائيل تعرّف في        

ت فيها المحاكم وثبُت أنهـا لا تـستند إلى          وتشير اللجنة أيضاً إلى أن هذه الادعاءات قد بتّ        
انظـر   (١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٣أساس بناء على تقرير الفحص الطبي المؤرخ         أي

، الذين قالوا إنهم     للانتهاكات من يدعي ارتكابهم  وشهادات  )  أعلاه ١٩-٢ و ٩-٢ الفقرتين
وتـشير  ).  أعلاه ١٤-٢انظر الفقرة   (يمارسوا أي إكراه بدني على أي من المدعى عليهم           لم

اللجنة كذلك إلى أن ابن صاحبة البلاغ قد طعن في استنتاجات تقرير الفحص الطبي بحجة أن      
وفي هـذا  . لابسهمالفحص الطبي قد أجراه طبيب بينما كان هو والمتهمان الآخران بكامل م     

، يصبح  ٧الصدد، تشير اللجنة إلى أنه بمجرد تقديم شكوى من المعاملة المخالفة لأحكام المادة              
  . )٣(واجباً على الدولة الطرف أن تجري تحقيقاً فورياً ومحايداً في تلك الشكوى

 يقع على   يمكن أن   القائل بأن عبء الإثبات لا     )٤(القانونيرأيها  وتشير اللجنة أيضاً إلى       ٣-٨
سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليـست           عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا    

يكون للدولة الطرف وحـدها      لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما          
 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢ويفهم ضمناً من الفقرة     . إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة     

يوجه إليهـا   بروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كل ما      ال
وإلى سلطاتها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات بهـذا                

أجـرت   بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن ما إن كانت السلطات قد             . الشأن
.  الادعاءات المفصلة والمحددة التي تقدمت بها صاحبة الـبلاغ وأثبتتـها بالأدلـة             تحقيق في  أي

__________ 

 / آب٧، الآراء المعتمـدة في  عـالييف ضـد أوكرانيـا     ،  ٧٨١/١٩٩٧انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٣(
  للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان      )١٩٩٢(٢٠ التعليق العام رقم     انظر أيضاً . ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٣ أغسطس

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة     العقوبة القاسية،    حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو      بشأن  
 .١٤، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة (A/47/40) ٤٠السابعة والأربعون، الملحق رقم 

 .٣-١٣، الفقـرة    ١٩٨٠مارس  / آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     بلايير ضد أوروغواي  ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم    )٤(
 ،١٩٨٢ أكتـوبر / تشرين الأول  ٢١، الآراء المعتمدة في     برباتو ضد أوروغواي  درميت  ،  ٨٤/١٩٨١والبلاغ رقم   

 .٦-٩الفقرة 
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وعليه، فإن اللجنـة    . بد من إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الادعاءات       ظل هذه الظروف، لا    وفي
تبرهن على أن السلطات المختصة بالدولة الطرف قـد          ترى أن المعلومات الواردة في الملف لا      

لواجب لشكاوى ابن صاحبة البلاغ من تعرضه للإكراه البدني، وتـستنتج أن            أولت الاعتبار ا  
  .  من العهد٧الوقائع المعروضة عليها تمثل انتهاكاً لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 

وفي ضوء هذا الاستنتاج وتأكيد صاحبة البلاغ ذاتها على أن ابنها قد حرص علـى                 ٤-٨
، ) أعـلاه  ١٤-٢انظر الفقـرة    (لممهد للمحاكمة وفي المحاكم     الدفع ببراءته طوال التحقيق ا    

نفسه أو يقرّ بالذنب، فإن اللجنة لا ترى ضرورة في النظر بـصورة             ضد  يشهد، بالتالي،    ولم
  .من العهد) ز(٣منفصلة في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 

 ٢٨في  ى ابنـها    إلقاء القبض عل  وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحبة البلاغ بأن دواعي           ٥-٨
هي، بصفتها الممثلـة القانونيـة      إليها  ابنها ولا   إلى   غ لا تبل  لم ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول 

ولهذا السبب، تستنتج اللجنة أن حقوق ابـن        . تُفنّد الدولة الطرف هذا الادعاء     ولم. لميخائيل
  . من العهد قد انتهكت٩ من المادة ٢صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 

، قد ١٤من المادة ) ب(٣حبة البلاغ أيضاً أن حقوق ابنها بموجب الفقرة  وتدعي صا   ٦-٨
سيما أثناء الفترة الـتي تعـرض فيهـا          انتهكت، لأن معظم إجراءات التحقيق في قضيته، لا       

قد تمت في   ) حذاء رياضة الركض  ( وعند ضبط الدليل المادي الحاسم للادعاء        يللضغط النفس 
لجنة إلى أن هذه الادعاءات قد عرضت على سلطات الدولة    وتشير ال .  للدفاع عنه  غياب محامٍ 

وفي هذا الصدد، تشير اللجنـة إلى أن        . الطرف وعُرضت في سياق هذا البلاغ، سواء بسواء       
 أشار على وجه    ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١محكمة مدينة بيشكيك قد أصدرت قراراً خاصاً في         

. أ .والسيد ر. أ. ياحبة البلاغ والسيد التحديد إلى أن حضور محام أثناء المواجهة بين ابن ص       
وفي ضـوء   ).  أعـلاه  )ب(٢٥-٢انظر الفقرة   " (ضروري في هذه الجريمة البالغة الخطورة     "

ابن صاحبة البلاغ لم يمثله محام أثناء اتخاذ أحد أهـم            اعتراف محاكم الدولة الطرف ذاتها بأن     
نه قاصراً، فإن اللجنة ترى أن إجراءات التحقيق، وبالنظر إلى حالته الحساسة بوجه خاص لكو     

الوقائع المعروضة عليها تكشف وجود انتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجـب الفقـرة              
  . )٥(العهد  من١٤من المادة ) ب(٣ الفرعية

 من العهد، تُـذكّر   ١٤من المادة   ) ج(٣وفيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة الفرعية         ٧-٨
مبرر له ليس الغرض منه تجنـب تـرك          يحاكم دون تأخير لا    بأن حق المتهم في أن       )٦(اللجنة

الأشخاص لفترة أطول مما ينبغي في حالة من الشك بشأن مصيرهم فحسب، بل الغرض منه               
__________ 

 ،١٩٩٧ يوليـه / تموز ١٧، الآراء المعتمدة في     كيللي ضد جامايكا  ،  ٥٣٧/١٩٩٣البلاغ رقم    انظر على سبيل المثال،    )٥(
 .٢-٩الفقرة 

 في المساواة أمـام المحـاكم والهيئـات         الحق:  للجنة المعنية بحقوق الإنسان    )٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      ) ٦(
، ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم              ،  القضائية وفي محاكمة عادلة   

 .٣٥، المرفق السادس، الفقرة (A/62/40 (Vol. I)) الأول المجلد
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ويجب تقدير ما هو معقول حسب ملابسات كل دعوى، على          .  خدمة مصلحة العدالة   أيضاً
وب الـذي تعاملـت بـه       أن تراعى، في الأساس، تعقيدات الدعوى، وسلوك المتهم والأسل        

يتعلق الضمان المنـصوص عليـه في الفقـرة          ولا. السلطات الإدارية والقضائية مع المسألة    
 بالفترة الزمنية بين توجيه الاتهام رسمياً وبين وقت بدء المحاكمـة            ١٤من المادة   ) ج(٣ الفرعية

. )٧(ائيحتى صدور حكم الاسـتئناف النـه      الممتدة  فحسب، بل يشمل أيضاً الفترة الزمنية       
دون تـأخير   "ويجب أن تتم جميع المراحل، سواء كانت أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف،             

وتشير اللجنة إلى أن إجراءات المحاكمة في القضية الراهنة دامت زهـاء خمـس              ". مبرر له  لا
سنوات تمت خلالها تبرئة ابن صاحبة البلاغ ثلاث مرات وثبتت عليه التهمة ثلاث مـرات               

وتشير . ناداً إلى الأدلة ذاتها ونفس أقوال الشهود وشهادات المتهمين المشمولين في القضية           است
يمكن أن تُعزى أي من حالات التأخير في القـضية إلى صـاحبة الـبلاغ                كذلك إلى أنه لا   

وفي ظل غياب أية تفسيرات من الدولة الطرف تبرر التأخير لزهاء خمس سنوات             . محاميها أو
تهام رسمياً إلى الابن القاصر لصاحبة البلاغ وإدانته النهائية من جانب المحكمـة             بين توجيه الا  

) ج(٣العليا، تخلص اللجنة إلى أن التأخير الذي اعترى محاكمته يمثل انتهاكاً للفقرة الفرعيـة               
  . من العهد١٤ من المادة

ة في تقييم   وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن محاكم الدولة الطرف كانت متحيز            ٨-٨
الجريمة، علاوة على الحقائق الجوهرية والأدلة الحاسمة لهـذه         دليل عدم وجود ابنها في مسرح       

 ي، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تشير إلى ملابسات عدة تدّع    إدانتهثبُت  تالقضية، وبأنه لم    
. ة ونزيهـة  يتمتع بالحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومـستقل          أن ابنها لم  تؤكد  أنها  

القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة،          رأيها  وتشير اللجنة إلى    
وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفـسير المحـاكم الوطنيـة                

دلة أو تفـسير    يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأ         لم للتشريعات المحلية، ما  
لجنـة  لومع ذلـك، تلاحـظ ا     . )٨(لعدالةيشكّل إنكاراً ل  التشريعات كان بائن التعسف أو      

متعـددة  "سلطات الدولة الطرف قد أقرت بأن قرارات المحكمة في هذه القضية كانـت               أن
" قرار قانوني "، بل إنها اقترحت إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بإصدار            "ومتناقضة

سبق، ونظراً إلى استنتاجات اللجنة بوجـود انتـهاك    وفي ضوء ما. بن صاحبة البلاغ بشأن ا 
 من العهد، ترى اللجنة أن ابـن        ١٤من المادة   ) ج(٣و) ب(٣ والفقرتين الفرعيتين    ٧ للمادة

 ١٤  مـن المـادة    ١يمثل انتهاكاً للفقرة     صاحبة البلاغ لم يتمتع بالحق في محاكمة عادلة، مما        
  . العهد من

__________ 

، ٢٠٠٥يوليـه  / تمـوز ٢٥ في الآراء المعتمـدة ، روس ضد الفلبين، ١٠٨٩/٢٠٠٢ البلاغ رقم   انظر أيضاً  )٧(
 / آذار ١٥الآراء المعتمـدة في      ضد الجزائـر،  وآخرون   تاريغت،  ١٠٨٥/٢٠٠٢ والبلاغ رقم    ٤-٧ الفقرة
 .٨-٥الفقرة ، ٢٠٠٦ مارس

 المعتمـد  ،عدم المقبوليةبشأن قرار  ال،  سيمس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣ البلاغ رقم    ، في جملة أمور   ،انظر )٨(
 .٣-٦ة ، الفقر١٩٩٥أبريل / نيسان٣ في
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 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٤عملاً بالفقرة   للجنة المعنية بحقوق الإنسان،     وا  -٩
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة            

) ج(٣و) ب(٣ و١؛ والفقـرات  ٩ من المادة    ٢؛ والفقرة   ٧عليها تكشف عن انتهاك للمادة      
  . د من العه١٤من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠
انتصاف فعال لابن صاحبة البلاغ، بما في ذلك إعادة النظر في إدانته مع مراعاة أحكام العهد،             

  .انتهاكات مماثلة في المستقبلوقوع والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع . وتقديم تعويض مناسب
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١١

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،وق المعترف بها في العهد    لولايتها الحق 

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، علـى   ي هو النص الأصلي    بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليز       تاعتُمد[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً بالروسية والصينية والعربية صدر لاحقاً تأن 
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  يفدوكيموف وريزانوف ضد الاتحاد الروسي، ١٤١٠/٢٠٠٥رقم البلاغ   -زاي  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (    

ريزانوف آرتيوم  يموف والسيد   يفدوكدينيس  السيد    :المقدم من  
  )لا يمثلهما محام(

  صاحبا البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤مارس / آذار٢٠  :البلاغتقديم تاريخ   
  الحرمان من الحق في التصويت  :الموضوع  
  لا توجد  :المسألة الإجرائية  
  الحق في التصويت والحق في سبيل انتصاف فعال  :ةالمسائل الموضوعي  
   ٢٥، والمادة ٢من المادة  ٣ و١الفقرتان   : مواد العهد  
  لا يوجد  :البروتوكول الاختياري مواد  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١مارس / آذار٢١ في وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق        ١٤١٠/٢٠٠٥ النظر في البلاغ     من وقد فرغت   

يوم ريزانوف بموجـب البروتوكـول      دينيس يفدوكيموف والسيد آرت   الإنسان باسم السيد    
  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

لمعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ           جميع ا  وقد أخذت في حسبانها     
  الطرف، والدولة

  : ما يليتعتمد  

__________ 

 والسيدة كريستين شانيه،   بوزيد،   لزهاريالسيد   :هذا البلاغ دراسة  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في      شارك    *  
 ، والسيدة هيلين كيلـر،    يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمان أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنياليس        السيدو

والـسيد مايكـل     نومـان،    / ل والسيد جيرالد والسيدة يوليا موتوك،    ،  ة زونكي زانيلي ماجودينا   والسيد
 والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد        ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،     والسيد رافائيل  أوفلاهرتي،

  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
 تـيلين، أعضاء اللجنة الـسيد كريـستر        من   ةع موقَّ ة فردي اءرثلاثة آ  وصنصترد في تذييل لهذه الآراء            

 .نومان، والسيدة يوليا موتوك، والسيد فابيان عمر سالفيولي/ ل والسيد جيرالد مايكل أوفلاهرتي، والسيد



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

79 GE.11-45854 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، والـسيد   ١٩٧٢المولود في عـام     يفدوكيموف،  صاحبا البلاغ هما السيد دينيس        -١
كانا يقـضيان   و الاتحاد الروسي،    ، وهما من مواطني   ١٩٧٧يوم ريزانوف، المولود في عام      آرت

ويدَّعي صاحبا البلاغ حدوث انتـهاك      . في الاتحاد الروسي وقت تقديم البلاغ     سجن  عقوبة  
.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٥لمادة  وا ٢ من المادة    ٣ و ١للفقرتين  

 / كـانون الثـاني  ١سي في   وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الرو        
  .وصاحبا البلاغ لا يمثلهما محام. ١٩٩٢ يناير

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
، أُدين صاحبا البلاغ بعدة جرائم تتعلق بتنظيم عـصابة          ٢٠٠١فبراير  /شباط ١٩في    ١-٢

إجرامية تتاجر بالمخدرات، وتمارس الحرمان غير القانوني من الحريـة، والابتـزاز وإسـاءة              
وأيّد حكمَ الإدانة مجلس قضاة الجنايات في المحكمة العليا بقراره          . استخدام السلطات الرسمية  

  .٢٠٠١أكتوبر /تشرين الأول ٣الصادر في 
تحاد الروسي انتخابات برلمانيـة     رهن الاحتجاز عندما نظم الا    وكان صاحبا البلاغ      ٢-٢
ويقول . ٢٠٠٤مارس  /آذار ١٤، وانتخابات رئاسية في     ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ٧ في

 ٣صاحبا البلاغ إنه لم يُسمح لهما بالإدلاء بصوتيهما في تلك الانتخابات حيث إن الفقـرة                
 من الدستور تقيّد حق الأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب حكم قضائي            ٣٢من المادة   

أحكام الدستور  وهما يدّعيان أنه لا يوجد سبيل انتصاف للطعن في          . في أن يَنتخبوا أو يُنتخبوا    
  . داخل البلد

  الشكوى    
، التي تقيّـد حـق      )١( من الدستور  ٣٢ من المادة    ٣يدَّعي صاحبا البلاغ أن الفقرة        ١-٣

  . من العهد٢٥الأشخاص المحرومين من حريتهم في التصويت، تناقض المادة 
تماعي وأنها  ويدَّعيان أن المادة المذكورة من الدستور تمييزية إذ تستند إلى المركز الاج             ٢-٣

  . من العهد٢ من المادة ١تنتهك حقوقهما المنصوص عليها في الفقرة 
 من العهد إذ يدّعيان أنه لا يوجد سبيل         ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحبا البلاغ بالفقرة       ٣-٣

  .انتصاف فعال للطعن في نص الدستور داخل البلد

__________ 

لا يحق للمواطنين الذين ثبت عدم أهليتهم أمام محكمـة          : " من الدستور أنه   ٣٢ من المادة    ٣جاء في الفقرة     )١(
 ".أن يُنتخبواللمواطنين المسجونين بموجب حُكم محكمة أن يَنتخبوا أو  ولا
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  يةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوع    
ولة الطـرف إلى أنـه، بموجـب        ، أشارت الد  ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣في    ١-٤

 من دستور الاتحاد الروسي، لا يحق للأشخاص المحرومين من حريتهم           ٣٢ من المادة    ٣ الفقرة
وقالت إن ادّعاء صاحبي البلاغ أن ذلك النص        . بمقتضى حكم محكمة أن يَنتخبوا أو يُنتخبوا      

 من العهد لا يستند إلى أساس لأن تفسيرهما لنص العهد منحاز            ٢٥لمادة  من الدستور يناقض ا   
 من العهد تجيز تقييد الحـق في        ٢٥وتجادل الدولة الطرف بالقول إن المادة       . وغير موضوعي 

وفي هذه الحالة بالـذات،  . المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرةً وبواسطة ممثِّلين منتخَبين      
فتقييد الحقوق يعني فرض الدولة     ". تقييد الحقوق "و" انتهاك الحقوق "  يخلط صاحبا البلاغ بين   

  .قيوداً مبرَّرة على حقوق مواطنيها في ظروف ذات صلة
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان       ٢١ من المادة    ١وتشير الدولة الطرف إلى الفقرة        ٢-٤

كمـا  . طة ممثِّلين مختارين  المتعلقة بحق كل شخص في أن يشارك في حكم بلده مباشرةً أو بواس            
يقرِّرهـا  " من الإعلان التي تقر من القيود على الحقوق والحريات تلك التي             ٢٩تشير إلى المادة    

القانون مستهدِفاً منها، حصراً، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها،           
  ."يع في مجتمع ديمقراطيوالوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجم

وفي الاتحاد الروسي، يقيد الدستور حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب             ٣-٤
فالعقوبة الجنائية هي أشد أشكال المسؤولية القانونية       . حكم محكمة في أن يَنتخبوا أو يُنتخبوا      

 ٣لفقـرة   وبموجب ا . صرامةً، إذ تعادل سحب حقوق وحريات الأشخاص المدانين وتقييدها        
 من الدستور، يجوز أن تقيّد القوانين الاتحادية حقوق وحريـات الأشـخاص             ٥٥من المادة   

والمواطنين بالقدر الذي تقتضيه حماية النظام الدستوري والأخلاق والصحة وحقوق الآخرين           
وتنفيذ الأحكام مرتبط بالقيود المؤقتة التي تُفـرض علـى          . ومصالحهم المشروعة وأمن البلد   

 كالحق في حرية التنقل، والحق في الاتصال، والحق في حرمة الحياة الخاصـة، بمـا في          الحقوق
ويُحدد سحب تلك الحقوق ونوع القيـود الـتي         . ذلك الحياة الشخصية وحرمة المراسلات    

تُفرض عليها استناداً إلى الدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وغير ذلك من             
 من الدستور، لا يحـق للأشـخاص        ٣٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   ف،  وهكذا. التشريعات

وقد وُضع النص المذكور    . المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم محكمة أن يَنتخبوا أو يُنتخبوا         
من الدستور لتفادي إساءة استخدام الحقوق والحريات، فمثل ذلـك القيـد علـى حريـة                

  .مة لا يمس مبدأ المساواة في شيءالأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب حكم محك
ولا تتعلق هذه القضية بحدوث انتهاك من جانب الدولة للحق المذكور وإنما بالتقييد               ٤-٤

المؤقت المفروض على حق فئة معينة من الأشخاص المعزولين عن المجتمع بـسبب تـصرفهم               
تقييـد  الدستور هو  من ٣٢لذلك، فإن التقييد المفروض بموجب المادة      . الضار بمصالح المجتمع  

وهكذا، فإن هذا الحكم من أحكام الدسـتور  . مؤقت لأن الحقوق تعاد بعد إتمام فترة الحبس  
  .يمتثل امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
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  مـوهين -ماتيو  لحقوق الإنسان في قضية  وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية        ٥-٤
وكـذلك إلى القـرار     ،  ١٩٨٧مارس  /آذار ٢ المؤرخ   ٩٢٦٧/٨١،  ضد بلجيكا وكليرفيت  

، ١٩٣٧٩/٩٢،  ١٩٣٧٦/٩٢،  ١٨٧٤٧/٩١،  جيتوناس وآخرين ضد اليونان   المتعلق بقضية   
وقـد اسـتنتجت المحكمـة      . ١٩٩٧يوليه  /تموز ١، المؤرخ   ٢٧٧٥٥/٩٥،  ٢٨٢٠٨/٩٥

اً، وعليه يجـوز للأنظمـة      الأوروبية أن حق الفرد في أن يَنتخب أو يُنتخب ليس حقاً مطلق           
  .القانونية في الدول أن تضع قيوداً متناسبة على تلك الحقوق

  تعليقات صاحبَي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
صاحبا البلاغ بأن التقييد الذي فرضـه       احتج  ،  ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٩في    ١-٥

  .اً ولا يستند إلى أسباب معقولةالدستور لا يستوفي شروط الضرورة ولا يتوخى غرضاً مشروع
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويدّعيان أنه        ٢٩ويشير صاحبا البلاغ إلى المادة        ٢-٥

لا يجوز اعتبار منح الأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في التصويت منافياً لاحترام حقوق              
م في مجتمع ديمقراطي، وأن منح      للأخلاق والنظام العام والرفاه العا    منافياً  وحريات الآخرين و  

لذا، فإن التقييـد المنـصوص عليـه في         . ذلك الحق لا يقوض النظام الدستوري وأمن البلد       
 من الدستور لا يتوخى تحقيق غرض مشروع، ومن ثم لا يجوز اعتباره مقبـولاً في      ٣٢ الفقرة

اً كما لا يجـوز     واستناداً إلى نفس الأسباب، لا يكون ذلك التقييد ضروري        . مجتمع ديمقراطي 
  .تبريره بوصفه أمراً يطلبه المجتمع

صاحبا البلاغ بأن التقييد المفروض على حقوق الأشخاص المحـرومين مـن            ويحتج    ٣-٥
حريتهم لا يستند إلى أسباب معقولة لأنه يجعلهم أكثر ضعفاً وغير قادرين على الضغط مـن                

ة بتحـسين ظـروف الاحتجـاز    أجل سن قوانين تخدم مصالحهم، ولا سيما القوانين المتعلق     
يدّعيان أنـه لـيس     و. نساني على العقوبات وغير ذلك    والقوانين الرامية إلى إضفاء الطابع الإ     

باستطاعتهما التأثير في قرارات وكالات الدولة التي قد تكون لها نتائج سـلبية أثنـاء فتـرة             
ه عناية الـسلطات    وبالتالي، فإنهم يُحرَمون من الحق في توجي      . حبسهم وبعد إطلاق سراحهم   

ويـدّعيان أن  . إلى مشاكلهم المزمنة كاكتظاظ السجون والتعذيب والمعاملة المهينة وغير ذلك   
وينظـر إلـيهم    . ذلك التقييد يُضاف إلى القيود الأخرى التي يخضعون لها بسبب وضـعهم           

، لذلك فإنه لا يُعتد برأيهم عند اعتماد قـرارات أساسـية            "الدرجة الثانية "كأشخاص من   
  . النسبة للمجتمع والدولة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم المعنوية ويمس كرامتهم الإنسانيةب
المعاملة الإنسانية  بشأن )١٩٩٢(٢١العام رقم اللجنة ويشير صاحبا البلاغ إلى تعليق   ٤-٥

لا يجوز تعريض الأشخاص المحرومين     : "... للأشخاص المحرومين من حريتهم، الذي جاء فيه      
غير  قيود بل لا يجوز أيضاً تعريضهم لأي مشقة أو [...] ،٧هم لمعاملة منافية للمادة من حريت

ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية؛ ويجب ضمان احترام كرامة هؤلاء الأشخاص بالشروط              
  .)٢("لأشخاص الأحرارالتي تنطبق على انفسها 
__________ 

، المرفق الـسادس،    (A/51/40) ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم          الوثائق )٢(
 .٣الفرع باء، الفقرة 
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ها أن الحكم الـوارد في      ويشير صاحبا البلاغ إلى ملاحظة الدولة الطرف التي مفاد          ٥-٥
الحق "ويجادلان بالقول إن    . الدستور وُضع للحيلولة دون إساءة استخدام الحقوق والحريات       

ويكون هذا  . لا يمكّن من إساءة استخدام هذا الحق على حساب حقوق الغير          " في التصويت 
نهما ينازعان  بيد أ . القول معقولاً لو أن للأشخاص المحرومين من حريتهم الحق في أن يُنتخبوا           

لذا، فإن حجة الدولة الطرف     . فقط في حقهما في أن يَنتخبا، وليس في حقهما في أن يُنتخبا           
ولا تقدّم الدولة الطـرف   . في غير محلها ولا تشرح الأسباب وراء تقييد حقهما في التصويت          

أي حجج تبيّن كيف يمكن أن يضر حق الأشخاص المدانين في التصويت بـاحترام حقـوق                
لذلك، فإن أقوال الدولة    . ت الغير وكيف يمكن أن يشكّل خطراً على المجتمع والدولة         وحريا

الطرف لا تستند إلى أساس ما لم تُقدِّم أسباباً لتبرير القيود المفروضة على حقوق الإنـسان                
  . من الإعلان العالمي٢٩المنصوص عليها في المادة 

رف التي مفادها أن تنفيذ الأحكام      ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى حجة الدولة الط         ٦-٥
بالقيود المؤقتة التي تُفرض على الحقوق كالحق في حرية التنقل، والحق في الاتـصال،              "مرتبط  

ويشيران . ، بما في ذلك الحق في التصويت      "والحق في حرمة الحياة الخاصة، وغيرها من الحقوق       
اءلان عمّا إذا كان ذلك يعني      ويتس" مطلوب"أن ذلك التقييد    بأيضاً إلى حجة الدولة الطرف      

أن تقييد حق الشخص المدان في التصويت جزء لا يتجزأ من عقوبةٍ كالحرمان مـن الحريـة                 
ويجادلان بأن تقييد الحق في التصويت ليس شـرطاً أساسـياً           . وعنصر أساسي من عناصرها   

يود على حريـة    ولا تجوز مساواة ذلك التقييد بالق     . طبيعياً ولا مطلوباً للحياة في السجن      ولا
التنقل والحريات الأخرى، التي هي جزء طبيعي، بل جزء لا يتجزأ من عقوبة الحرمان مـن                

 ٢١وعليه، فإنهما يدعيان أن التقييد يناقض المبدأ المنصوص عليه في التعليق العام رقم              . الحرية
العهـد،  ويتمتع الأشخاص المحرومون من حريتهم بجميع الحقوق المبينة في          : "الذي جاء فيه  

ويؤكدان على أن مصادرة    . )٣الفقرة   ("رهنا بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلقة         
  .الدستور للحق في التصويت ليست ضرورية ولا معقولة، ولا تتوخى تحقيق غرض مشروع

  على اللجنةالمعروضة المسائل والإجراءات     

  النظر في المقبولية    
، يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان          قبْل النظر في أي ادعاء        ١-٦

أن تحدد ما إذا كانـت القـضية مقبولـة بموجـب             من نظامها الداخلي،     ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة      ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً لما تقتضيه الفقرة       ٢-٦
 نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي              من أن المسألة  

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُثر أي مسألة تتعلق باستنفاد سـبل           . التسوية الدولية  أو
مـن  ) ب(٢البلاغ مقبولاً بموجب الفقرة     اعتبار  الانتصاف المحلية، وترى أنه ليس ثمة ما يمنع         

  .وكول الاختياري من البروت٥المادة 
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وتستنتج اللجنة أن صاحبي البلاغ قد قدّما ما يكفي من الأدلة علـى ادعاءاتهمـا                 ٣-٦
 من العهد لأغراض المقبولية، وتعلن أن البلاغ        ٢٥ والمادة   ٢ من المادة    ٣ و ١المتعلقة بالفقرتين   

  .مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
، وفقاً  الطرفاننظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها               ١- ٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١للفقرة 
 ١ وللفقرتين  ٢٥وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ أنه حدث انتهاك للمادة             ٢-٧
 من الدستور الـتي تقيّـد حـق    ٣٢  من المادة ٣ من العهد حيث إن الفقرة       ٢ من المادة    ٣و

الأشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم محكمة تناقض أحكام العهد وتميّـز في حـق     
أولئك الأشخاص استناداً إلى المركز الاجتماعي دون أن يتوفر سبيل انتصاف فعال داخـل              

صوص عليه في   الحرمان من الحق في التصويت المن     بأن  صاحبا البلاغ   واحتج  . البلد للطعن فيها  
 .الدستور ليس ضرورياً ولا يتوخى تحقيق غرض مشروع ولا يستند إلى أسـباب معقولـة              

تجوز مساواة الحرمان من الحق في التصويت بالقيود المفروضة على حرية التنقل وغيرها التي               ولا
  .يهاهي قيود طبيعية وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عقوبةٍ كالحرمان من الحرية وعنصراً أساسياً ف

وتلاحظ اللجنة كذلك قول الدولة الطرف إن الحقوق والحريات المخولة للأفـراد              ٣-٧
والمواطنين قد تخضع لتقييد بموجب القوانين الاتحادية بالقدر الذي تقتـضيه حمايـة النظـام               

وجادلـت  . الدستوري والأخلاق والصحة وحقوق الغير ومصالحهم المشروعة وأمن البلـد         
 إن هذه القضية تثير مسائل تتعلق بالتقييد المؤقت المطلوب للحقـوق            الدولة الطرف بالقول  

كالحق في حرية التنقل وحرية الاتصال وغير ذلك من الحقوق فيما يتعلق بفئة معينـة مـن                 
  . الأشخاص المعزولين عن المجتمع بسبب أفعال تضر بمصالح المجتمع

أن حـق الفـرد في      "ء فيه    الذي جا  )١٩٩٦(٢٥وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٤-٧
التصويت وفي الانتخاب ليس حقاً مطلقاً وأن من الممكن تقييده ما لم تكن القيود قائمة على                

ارتكاب جريمة هي سبب    على  فإن كانت الإدانة    : وجاء فيه أيضاً  . )٣(التمييز أو غير معقولة   
لجريمـة وأهميـة    أن تكون فترة الحرمان متناسبة مع خطورة ا       ينبغي  الحرمان من هذا الحق،     

وتلاحظ اللجنة أن الحرمان من الحق في التصويت، في هذه القضية، يتساوى في             . )٤(العقوبة
 من العهد، يجب أن ١٠ من المادة ٣مدته مع أي عقوبة بالسجن، وتذكّر بأنه، وفقاً للفقرة 

يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملةً يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعـادة            
 ٥فيشير المبـدأ    . بمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء   بالمبادئ  تأهيلهم الاجتماعي كما تذكّر     

__________ 

، (A/51/40 (Vol. I))، المجلد الأول    ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم          الوثائق ) ٣(
 .١٥قرة المرفق الخامس، الف

 .١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
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باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل الـسجناء             "أنه    إلى
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبيّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون 

  (...)".في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (...) ة المعنية طرفاً الدول
وتلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى قرارات كانت قد صـدرت عـن المحكمـة                 ٥-٧

غير أن اللجنة على علم كذلك بالحكم الصادر عن المحكمة في قـضية             . الأوروبية لحقوق الإنسان  
الذي أكدت فيه المحكمة أن مبدأ التناسب يستلزم وجود علاقة          و،  )٥(حدةهيرست ضد المملكة المت   

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، الـتي تـنص         . كافية بين العقوبة وسلوك الفرد المعني وظروفه      
تشريعاتها على حرمان أي شخص محكوم عليه بالسجن لفترة ما من الحق في التصويت حرمانـاً                

يّن كيف أن القيود في هذه القضية بالـذات تلبّـي معيـار المعقوليـة      تاماً، لم تقدم أي حججٍ تب     
 ٢٥وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أنه حدث انتـهاك للمـادة             . المنصوص عليه في العهد   

اللجنـة إلى هـذا     وبعـد أن خلـصت      .  من العهد  ٢ من المادة    ٣بمفردها وبالاقتران مع الفقرة     
  . من العهد٢ من المادة ١ناول الادعاء المتعلق بانتهاك الفقرة الاستنتاج، فإنها ليست بحاجة إلى ت

 مـن   ٥ من المـادة     ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          الملحق با البروتوكول الاختياري   

 من العهـد  ٢ من المادة ٣ا وبالاقتران مع الفقرة  بمفرده٢٥الدولة الطرف قد انتهكت المادة     
  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، يقع على الدولة الطرف التـزام بتعـديل      ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
والدولـة  . قوانينها كي تمتثل لأحكام العهد وبتوفير سبيل انتصاف فعال لـصاحبي الـبلاغ            

  .المستقبل  أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة فيالطرف ملزمة
اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكـول            إذ تضع   و  -١٠

أم لا،  قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد ،الاختياري
ميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  من العهد بأن     ٢ عملاً بالمادة    ،وأنها تعهدت 

إذا لهم سبيل انتصاف فعـالاً      توفر   وأن   ،الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد       وأ
 يوماً معلومـات    ١٨٠ في غضون    ،تود أن تتلقى من الدولة الطرف     فإنها  وقوع انتهاك،   ثبت  

  . موضع التنفيذآراء اللجنةالتي اتخذتها لوضع عن التدابير 
،  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمد[

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية تعلى أن 

__________ 

، ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين الأول ٦، المعتمَد في ٧٤٠٢٥/٠١، الطلب   هيرست ضد المملكة المتحدة   قضية   )٥(
 .٧١الفقرة 
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  تذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد كريستر تـيلين والـسيد مايكـل                
  )مخالِف(أوفلاهرتي 

. ونحن بكل احترام نخالفها الرأي    .  حدوث انتهاك في هذه الحالة     خلصت الأغلبية إلى    
  . فصاعدا٤ً-٧إذ نرى أن الأغلبية قد جانبت الصواب في استدلالها وتوجُّهها من الفقرة 

 أن حق الفرد في التصويت وفي الانتخاب لـيس          ٢٥فقد جاء في التعليق العام رقم         
وجاء .  القيود قائمة على التمييز أو غير معقولة       حقاً مطلقاً وأن من الممكن تقييده ما لم تكن        

فإنـه  ارتكاب جريمة هي سبب الحرمان من هذا الحق،         على   كانت الإدانة    فيه أيضاً أنه إذا   
 وينبغـي تطبيـق     .أن تكون فترة الحرمان متناسبة مع خطورة الجريمة وأهمية العقوبة         ينبغي  

ا إذا كان قد حدثَ انتهاك للعهد في القضية  لتفسير م٢٥القاعدة الواردة في التعليق العام رقم 
التي أمامنا، عوض إخضاع المسألة لنوع من الاختبار الشامل من أجل تحديد التناسب، كما              

، قضية هيرست ضد المملكة المتحدة    قد يُستنتج من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في          
حيث أُدين صاحبا الـبلاغ     القضية،  وفي ظروف هذه    . والذي قد ألهم الأغلبية على ما يبدو      

بإساءة استخدام السلطة وبتنظيم عصابة إجرامية تتاجر بالمخدرات وبالاختطاف والابتـزاز،           
يقتصر على مدة عقوبة    حيث إنه   نرى أنه لا يجوز اعتبار التقييد غير معقول أو غير متناسب            

 من العهد قد انتُهكـت  ٢٥ففي مثل هذه الظروف، لا يجوز لنا أن نستنتج أن المادة       . الحبس
  . من العهد٢ من المادة ٣ و١سواء بمفردها أو بالاقتران مع الفقرتين 

  تيلينكريستر   )التوقيع(  
  أوفلاهرتيمايكل   )التوقيع(  

، علـى أن    حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
  .]قريرهذا التكجزء من أيضاً ة والعربية لاحقاً بالروسية والصينييصدر 
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 نومان والسيدة يوليا أنطـوانيلا      /رأي فردي لعضوَي اللجنة السيد جيرالد ل          
  )مؤيد(موتوك 
 من العهد ونكتب رأينـا بـشكل        ٢٥في استنتاجها حدوث انتهاك للمادة      نشارك    

  .منفصل أملاً في درء أي سوء فهم لدى الجمهور لما قامت به اللجنة
 من العهد تنص على أنه يحق لكـل مـواطن أن يَنتخـب ويُنتخـب،                ٢٥فالمادة    

انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين دون قيـود               في
  .معقولة غير

. الدولة الطرف جميع السجناء المدانين الحق في التصويت طيلة فترة حبـسهم           وتحرم    
ونتفق مع اللجنة في أن هذا التقييد على . ر مدة العقوبة ولا طبيعة الجريمةولا يهم طول أو قِص    

  .الحق في التصويت غير معقول
. ومجرَّد وجود صاحبي البلاغ قيد الاحتجاز لا يبرر الحرمان من الحق في التـصويت               

وقد سبق أن أشارت اللجنة إلى أنه ينبغي أن يتمتع الأشخاص المحتجزون والـذين لم تثبـت        
فحتى عندما يتعلق الأمر بسجناء مُدانين، وجدت مجتمعات      .) أ(انتهم بعد بالحق في التصويت    إد

مختلفة أنه يمكن تنظيم إجراءات التصويت، كالاقتراع الغيابي، من أجل بعض فئات المواطنين             
  .) ب(في السجون

ولا تقول اللجنة إنه يجب السماح لجميع المدانين بالتصويت، أو إنه يجب الـسماح                
 تنسجم مع طائفة واسعة من الـنُّهج        ٢٥فالمادة  . لفئة معيّنة من السجناء المدانين بالتصويت     

  .المعقولة في تناول هذه المسألة

__________ 

بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامـة وحقـوق التـصويت             ) ١٩٩٦ (٢٥التعليق العام رقم      )أ (
الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق        وثائقال. والمساواة في فرص تقلد الوظائف العامة     

 .١٤ الفقرة  المجلد الأول، المرفق الخامس،،)A/51/40( ٤٠رقم 
 Roach v. Electoral Commissioner, [2007] HCA 43, paras. 9–10 (High Court of انظـر، مـثلاً،    )ب (

Australia 2007) (opinion of Gleeson, C.J.); Minister of Home Affairs v. National Institute for 

Crime Prevention and the Re-Integration of Offenders, 2004(5) BCLR 445, paras. 47–51 

(Constitutional Ct. of South Africa 2004) (opinion of Chaskalson, C.J.) . ومن الدول الأطراف غير
بالحق في التصويت بابوا غينيا الجديدة، وبليـز،        ت معينة من السجناء المدانين      الأوروبية التي تتمتع فيها فئا    

وبنغلاديش، وترينيداد وتوباغو، وغانا، وكندا؛ ويمكن الإحاطة أيضاً بممارسة كل مـن ولايـتي مـاين                
 .وفيرمونت في الولايات المتحدة الأمريكية

سان بلورة نهجهاً فيما يتعلق بمسائل حقـوق        وفي تلك الأثناء، واصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإن           
بشأن السجناء  ) (٢٠١٠(٢٠٢٠١/٠٤، الطلب رقم    فرُودل ضد النمسا  التصويت، في عدة قضايا كقضية      

بـشأن الأشـخاص ذوي   ) (٢٠١٠(٣٨٨٣٢/٠٦، الطلـب رقـم   كيس ضد هنغاريا  ، وقضية   )المدانين
 ).الإعاقات الذهنية
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ولم تتخذ اللجنة موقفاً بشأن ما إذا كان ينبغي أن يُسمح لصاحبي هـذا الـبلاغ                  
تنتاج أن الدولة وتقتصر على اس. بالتصويت بموجب تشريع تعتمده الدولة الطرف في المستقبل

  .الطرف حرَمتهما من الحق في التصويت دون أن تحدد أي أساس قانوني معقول لفعلها
  .وإننا نتفق مع هذا الاستنتاج  

  نومان /جيرالد ل  )التوقيع(  
  موتوكيوليا أنطوانيلا   )التوقيع(  

، علـى أن    الأصليحُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص           [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية يصدر 
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  )مؤيد(رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي     
الـبلاغ  (يفدوكيموف وريزانوف   اتفق مع قرار اللجنة فيما ذهبت إليه بشأن قضية            -١

 ـ  ار لأ ؛ غير أنني أود عرض بعض الأفك      )١٤١٠/٢٠٠٥رقم   ل نني، رغم عدم معارضـتي لح
القضية، أعتبر أن تمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالحق في التصويت يستدعي مزيداً من              

  .التمحيص داخل هيئات حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صك مـن صـكوك حقـوق             إن    -٢

يجب على الدول أن تكفل الحقوق المنصوص عليها فيه؛ ولا يجوز           ومن حيث المبدأ،    . الإنسان
ون نطاق ذلك التقييـد     ويجب أن يك  . تقييد أي حق إلاّ إذا كان العهد يسمح صراحةً بذلك         

ما يمكن كما يجب أن تتوفر فيه شروط الضرورة والتناسب والغرض وعـدم التمييـز               أضيق  
  .والحد الأدنى من الأثر

 مـن   ١الفقـرة   اك ثلاثة أحكام أساسية تجب مراعاتها، وهي        وفي هذه القضية، هن     -٣
 ١فـالفقرة   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٥ و ١٠ والمادتان   ٥ المادة

 تتعدى ما هـو منـصوص عليـه          تحظر على الدول أن تقيّد أي حق إلى درجة         ٥من المادة   
  .العهد في
دون قيود غـير    "المواطنين التي يجب التمتع بها       من العهد حقوق     ٢٥وتتناول المادة     -٤

ما هي القيود التي يجوز تطبيقها دون انتـهاك  : فالسؤال إذن هو. ، حسب نص المادة  "معقولة
  هذه المادة؟

 كانـت   ه إذا ن، صراحةً، إلى أ   ١٩٩٦، المعتمَد في عام     ٢٥ويشير التعليق العام رقم       -٥
أن تكون فتـرة    ينبغي    فإنه ، في التصويت  الحقارتكاب جريمة هي سبب الحرمان من       بالإدانة  

 وأعتقد أنه يتعين على اللجنة .)١٤الفقرة   (الحرمان متناسبة مع خطورة الجريمة وأهمية العقوبة      
، المعتمَـد في    ٢١أن تراجع هذا الرأي كما عليها أن تضع في اعتبارها التعليق العـام رقـم                

، ) من العهد١٠المادة (رومين من حريتهم   ، بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المح     ١٩٩٢ عام
ما هو ناجم عن الحرمـان مـن        غير  لا يجوز تعريضهم لأي مشقة أو قيد        "التي جاء فيها أنه     

نـة في   تمتع الأشخاص المحرومون من حريتهم بجميع الحقـوق المبيّ        ي"أن  يجب  ، وأنه   "الحرية
  )٣الفقرة  (."قة بالقيود التي لا مفر من تطبيقها في بيئة مغلالعهد، رهناً

ومن شأن اتِّباع نهج مجزَّأ في تناوله أن يـضيِّق          . نظام حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ     و  -٦
للعهـد  " المفيـد للأثر  "وهذا أمر مهم بالنسبة     . نطاق حماية الحقوق إلى دون ما هو مطلوب       

الذي يجب ضمان تحققه في كل تفسير له، سواء من قِبل اللجنة أو مـن قِبـل دولـة مـن           
  .الأطراف الدول
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ومن الصعب أن نفهم كيف أن الحرمان من الحق في التصويت يمكن أن يـشكّل،                 -٧
القيود التي لا مفر من تطبيقها في       "، قيداً من    ٢١حسب الصيغة الواردة في التعليق العام رقم        

وق إذ يتعيّن فهم نظام العدالة الجنائية، وجميع السياسات العامة، من منظور حق           ". ةبيئة مغلق 
الإنسان؛ وفي هذا الصدد، يجب ألاّ تنطوي العقوبة بأي حال على إجراءات لا يكون الغرض               
منها إصلاح الأشخاص المدانين، وأنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون للحرمان من الحـق في                

  .التصويت أثر إصلاحي
أنـه  ولهذه الأسباب، كان يمكن للجنة أن تشير في نتيجة نظرها في هذا البلاغ إلى                 -٨

 فحسب، وإنما بالاقتران كذلك مـع       ٢ ليس بالاقتران مع المادة      ٢٥تنبغي قراءة انتهاك المادة     
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٠ من المادة ٣الفقرة 

  سالفيوليفابيان عمر   )التوقيع(  

، علـى أن     هو النص الأصـلي    حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني       [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربية يصدر
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  بوتوفينكو ضد أوكرانيا، ١٤١٢/٢٠٠٥رقم البلاغ   -حاء  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

  )محامٍلا يمثله ( بوتوفينكو ألكسندر   :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةيالشخص المُدع
  أوكرانيا  :الدولة الطرف

  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٥مارس /آذار ٢٨  :تاريخ تقديم البلاغ
  عقوبة السجن المؤبد بعد التعذيب والمحاكمة غير العادلة  :الموضوع

 عدم إثبات الادعاءات بالأدلة  :المسائل الإجرائية

؛ ٧لانتصاف الفعالة؛ وعدم مخالفـة المـادة        سبل ا   :المسائل الموضوعية
والتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة         
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحـق الفـرد في          
معاملته معاملة إنسانية واحترام كرامته؛ والحـق في        
محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في        

نحـه مهلـة    افتراض البراءة؛ وحـق الفـرد في م       
وتسهيلات كافية لإعداد دفاعه؛ وحق الشخص في       
الاستماع إليه شخصياً أو عن طريـق المـساعدة         
القانونية؛ والحق في إحضار الشهود واسـتجوابهم؛       
وحق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه         

بالذنب؛ وحظر فرض عقوبة أشد   أو على الاعتراف  
لجريمة؛ وتطبيق  من العقوبة السارية وقت ارتكاب ا     

  .القانون بأثر رجعي بعقوبة أخف
 ١؛ والفقرة ٩ مـن المادة ١؛ والفقرة ٧؛ والمادة ٢المادة  :مواد العهد

) ه(و) د(و) ب(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٠من المادة   
 ١٥ من المادة ١؛ والفقرة ١٤من المادة ) ز(و

 ٢  : البروتوكول الاختياريمواد

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : لجنة التالية أسماؤهم  شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء ال        *  
والسيدة هـيلين كيلـر،     ،  يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمان كورنيليسوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد       

 دجيرال والسيد   والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،          
 والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـان               نومان، /ل

 .والسيدة مارغو واترفال، عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     سانإن اللجنة المعنية بحقوق الإن     
 بالحقوق المدنية والسياسية،

 ،٢٠١١يوليه / تموز١٩ في وقد اجتمعت 

الذي قدمه إلى اللجنة المعنيـة      ،  ١٤١٢/٢٠٠٥ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
 ـ   السيد ألكسندر بوتوفينكو    بحقوق الإنسان    ق بالعهـد   بموجب البروتوكول الاختياري الملح

 المدنية والسياسية،الدولي الخاص بالحقوق 

 صـاحب الـبلاغ     لها التي أتاحها    الخطيّةالمعلومات  جميع   وقد وضعت في اعتبارها    
 والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد  

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     

 ،١٩٧٥هو مواطن أوكراني ولد في عام       ، و السيد ألكسندر بوتوفينكو  صاحب البلاغ هو      -١
أوكرانيـا لحقوقـه    ويدَّعي أنه ضحية انتهاك     . ويقضي الآن عقوبة السجن المؤبد في أوكرانيا      

 ٢ و ١ والفقـرات    ؛١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢بموجب المادة   
، من العهد الدولي الخاص     ١٥ادة   من الم  ١؛ والفقرة   ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣و

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة          . بالحقوق المدنية والسياسية  
  . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ. ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول٢٥الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

  التحري والتحقيق السابق للمحاكمة     
، حضر صاحب البلاغ بمحض إرادته إلى إدارة        ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤في    ١-٢

شرطة الحي في مدينة فاسيلكوف، وفيها جرى توقيفه بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخصـين             
وبعد ذلك بفترة وجيزة، تولى محققون من ضـباط         . ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٣ يوم

وأدلى صـاحب الـبلاغ     . دون إبلاغه بحقوقه  الشرطة استجوابه دون حضور محامٍ أو محقق و       
ووُضع بعد ذلـك في زنزانـة       . خلال الاستجواب بما لديه من معلومات بشأن هذه الجريمة        

  . مخصصة للعقاب بجناح الاحتجاز المؤقت في المبنى نفسه
ويؤكد صاحب البلاغ عدم وجود أي سبب قانوني يدعو إلى احتجازه في زنزانـة                ٢-٢

فعلى الرغم  . لاحتجاز الآدميين مطلقاً  نزانة التي حُبس فيها لم تكن لائقة        للعقاب؛ كما أن الز   
من وسـائل تدفئـة؛ وتغطـت    بدون من برودة الشتاء، كانت الزنزانة بنوافذها الخالية من الزجاج          

وظلّ الماء البارد يسيل فيها دون انقطاع من صنبور كـان مـن             .  بالصقيع والجليد  جدرانها
تكن الزنزانة تحتوى على سرير أو أغطية، وكان على صاحب الـبلاغ         ولم  . المستحيل إغلاقه 
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ولم يتمكن من النوم إلا للحظات قصيرة، إذ كان يـتعين           . أن ينام على الأرض ملتحفاً ثيابه     
وقد أمضى صاحب الـبلاغ     . عليه الاستيقاظ بشكل متكرر والتحرك كي لا تتجمد أطرافه        

  .اب، وكان يؤخذ منها ليلاً أو نهاراً بغرض استجوابهثلاثة أيام في هذه الزنزانة المخصصة للعق
ويؤكد صاحب البلاغ أن احتجازه في الزنزانة المخصصة للعقاب كان مـن أجـل                ٣-٢

واسـتمرت  . إجباره على الاعتراف بأنه العقل المدبر والمرتكب الحقيقـي لجريمـة القتـل            
ين محاضـر هـذه     له دون حضور محامٍ أو محقـق، ودون تـدو         ضباط التحقيق   استجوابات  
وتعرض صاحب البلاغ لضغوط بدنية ونفسية وكان عرضة للكم والركـل           . الاستجوابات

وكانت الضربات مؤلمة أشـد     . وللضرب بالأسلاك الكهربائية والهراوات والمطارق المطاطية     
وعنـدما كـان    . الألم، واستهدفت أجزاء الجسم التي تكون فيها آثار الضرب أقل ظهـوراً           

كما اسـتخدم   . عرض للضرب على الرأس كان يجري تغطية رأسه بالثياب        صاحب البلاغ يت  
وتمثل الضغط النفسي، الذي تعرض لـه       . أساليب الخنق ضد صاحب البلاغ    محققو الشرطة   

صاحب البلاغ في كثرة عدد مرات استجوابه، وإبقائه محتجزاً في الزنزانة المخصصة للعقـاب    
من الأكل والنوم، كما جرى تهديده بالانتقام من        تحت وطأة الظروف المبينة أعلاه، وحرمانه       

علـى   ضـابط التحقيـق    فرض،  ولوضع هذه التهديدات موضع التنفيذ    . أبيه وأخيه الأصغر  
وأفاد صاحب البلاغ   . منطلقة من الغرفة المجاورة    أخيه الاستماع إلى صرخات     صاحب البلاغ 

 ه أجرى فحصاً طبياً من أجل     وأن  من الاحتجاز،  ثلاثة أيام بأنه جرى إطلاق سراح أخيه بعد       
  .)١(الجسدية التي عانى منها توثيق الإصابات

يذكر صاحب البلاغ أنه اضطر إلى إدانة نفسه بارتكاب جريمة القتل بعد أن فاق              و  ٤-٢
لإجراء المدعي العام   بعد ذلك إلى محقق تابع لمكتب       " سُلّّم"وأنه  . التعذيب قدرته على التحمل   

صاحب البلاغ من أن عدم إقراره بارتكـاب        ضباط التحقيق    ذرأنو. معه" استجواب رسمي "
  .المحققالجرم يعني الاستمرار في تعذيبه بمجرد مغادرة المحامي و

ول بمقابلة محـام لأ   سُمح لصاحب البلاغ    ،  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي    ٥-٢
 من قـانون    ١٠٧ وأفاد صاحب البلاغ بأن المادة    .  به اًمشتبهواستجوبه المحقق بصفته    ،  مرة

المشتبه بهم على الفور أو علـى الأقـل في          تنص على وجوب استجواب     الإجراءات الجنائية   
 . ساعة بعد التوقيف٢٤موعد لا يتجاوز 

، إلى محـامٍ،     التحقيق  بدء قبل وقت قصير من    بأن المحقق قدّمه      صاحب البلاغ  فيديو  ٦-٢
 وأخـبر  .ع أتعاب هذا المحامي أم لا      ينبغي له دف    له ما إذا كان    ولم يُوضَّح . ك. هو السيد ل  

آثار  راه وأ  بارتكاب الجريمة،  إجباره على الاعتراف  من أجل    من ضرب له   تعرض   بماالمحامي  
أشـار   و  له،  طلب إجراء فحص طبي     المحامي رفضومع ذلك،   . بادية على جسده  الإصابات  

 فإنهم سيستمرون ، وإلا التصريح بهالتحقيقأفراد   يريد منهابم صرحأن يعلى صاحب البلاغ ب  
__________ 

شـقيق   الصادرة باسم  ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩نسخة من الشهادة الطبية المؤرخة      تتضمن الملفات    ) ١(
 . .ب. ، السيد فغصاحب البلا
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 .وفي حـضوره   المحقـق    أمام" الضرورية"حتى ينتهي الأمر به إلى الإدلاء بالشهادة        في ضربه   
 مشورة المحامي صدمته كثيراً وأشعرته بأنه بلا سند، فلم يستطع قول          ويذكر مقدم البلاغ أن     

بعد ذلـك   و. والمحامي قوله ضابط التحقيق   تعين عليه تكرار ما طلب منه        و ،الحقيقة للمحقق 
  . إلى زنزانة عاديةالزنزانة المخصصة للعقاب نقله من جرىبوقت قصير، 

أصبح بإمكانه أخيراً أن ، و  أكثر دفئاً  تعادية كان ال الزنزانة أن    صاحب البلاغ  يذكرو  ٧-٢
جناح الاحتجاز المؤقت مزودة بأسرة      ت نصف الزنزانات فقط في    وكان. ينام ويتناول الطعام  

ولم تكن هنـاك    . يتعين على نزلاء الزنزانات المتبقية النوم على الأرض       معدنية، ومن ثم كان     
متسخة ونتنة، وبسبب عدم وجود     حشايا  أفرشة، ووزعت على السجناء في بعض الزنزانات        

وكانت الزنزانة الواحدة تأوي في وقـت       . كان على السجناء التدثر بثيابهم الخاصة     الحشايا  
لمفترض ألاّ تأوي سوى سجينين أو ثلاثة، وكانـت         واحد أكثر من عشرة مساجين، بينما ا      

حـبس  وفي أثناء   . الهواء النقي والإضاءة  وتعاني من نقص      آخر  أثاث أي الزنزانات خالية من  
صاحب البلاغ في جناح الاحتجاز المؤقت، لم يتح له الخروج إلى الهواء الطلق ولـو لمـرة                 

ه يؤكد صاحب البلاغ أن   و. مسلات معه  أفراد عائلته وتبادل المرا    رؤية؛ ولم يسمح له ب    واحدة
ما كان ليخطر على باله، وهو محبوس في جناح الاحتجاز المؤقت، أن يشكو من الضـرب               

ك، لأن مثل   . أن يرفض خدمات المحامي، السيد ل     الاحتجاز و الذي تعرض له ومن ظروف      
  ".ضرباً من الانتحار"هذا التصرف يعد 

حتجـاز في   البلاغ إلى مركز الا    صاحب وّلحُ،  ٢٠٠٠يناير  /كانون الأول  ١١ وفي  ٨-٢
ركز في غضون ثلاثة    الم  تحويله إلى هذا   ،)٢(ويؤكد أنه كان من المفترض وفقاً للقانون      . كييف
 إلى أن تزول آثار الضرب الـذي         يوماً ١٩ لمدة   جناح الاحتجاز المؤقت  في  أُبقي   ولكنه   ،أيام

  .تعرض له
حتجاز  رئيس مركز الا   مقابلةبلاغ   ال صاحب، طلب   ٢٠٠٠فبراير  /شباط ١٧ فيو  ٩-٢

 جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف،  الضرب الذي تعرض له في له وصفوكييف،  في  
، قـدم   ٢٠٠٠فبرايـر   /شـباط  ١٧وفي   .والتمس منه عدم تحويله مرة أخرى إلى هذا الجناح        

 ـ      كييف  في صاحب البلاغ شكوى خطية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي          ا، شـرح لـه فيه
،  جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف      في الهخضع  التي  " شروعةأساليب التحقيق غير الم   "
  .داخل هذا الجناح نتيجة لما تعرض له من تعذيب. ك. أفاده بانتحار شريكه في الاتهام السيد رو
جناح الاحتجـاز المؤقـت    البلاغ إلى  أعيد صاحب ،  ٢٠٠٠فبراير  /شباط ٢٢ وفي  ١٠-٢

حتجـاز في    حياته أثناء نقله من مركز الا      يلكوف، وقد انتابه خوف حقيقي على     بمدينة فاس 
/ آذار ٢١ حـتى  محتجـزاً  للضرب وبقي بيد أنه لم يتعرض هذه المرة  .  إلى هذا الجناح   كييف
وكما حدث من قبل لم يتح لصاحب البلاغ الخروج إلى الهواء الطلق ولو لمرة . ٢٠٠٠مارس 
   .متبادل المراسلات معه وأراد عائلته  أفرؤية ولم يسمح له بواحدة؛
__________ 

 . من قانون الإجراءات الجنائية١٥٥ من المادة ٤يمكن الرجوع إلى الجزء  ) ٢(
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لنيابـات  لمدعي العام   ا استجوب أحد كبار مساعدي   ،  ٢٠٠٠مارس  /آذار ١٠في  و  ١١-٢
الأفراد العاملين في  من اً وعددالجنائية لصاحب البلاغقضية الالمحقق المسؤول عن  ،  فاسيلكوف

 ةيتعرض لأي لبلاغ لم   جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف، وقد ذكروا له أن صاحب ا          
 وصـف و.  ضد ضباط التحقيق   ولم يطلب مساعدة طبية، ولم يتقدم بشكوى      ،  بدنيةضغوط  

صاحب البلاغ، لدى استجواب مساعد المدعي العام له، المكان الذي تعرض فيه للـضرب،              
ضربوه الذين  الأفراد  سماء  لأ صاحب البلاغ جهل  من  على الرغم   و .وأساليب الضرب ومدته  

ومع ذلك، فإن مساعد المـدعي   .أكد قدرته على التعرف عليهم على تحديدها،  وعدم قدرته 
ادعـى أنهـم    الـذين  لأفرادالم يواجه صاحب البلاغ ب و.العام لم يتخذ أية إجراءات أخرى    

على تعرضه  ليشهدوا   في الزنزانة    ؤه ولم يُستجوب رفقا   ، أي فحص طبي   ضربوه، ولم يُجر له   
يقضي   قراراً ٢٠٠٠مارس  /آذار ١٠في  اعد المدعي العام    اتخذ مس  من ذلك،    بدلاًو .للضرب

  .ضباط التحقيقبالأفعال غير المشروعة الصادرة عن فيما يتعلق بعدم إقامة دعوى جنائية 
حتجـاز في   الـبلاغ إلى مركـز الا   صـاحب  حُوّل،  ٢٠٠٠ مارس/ آذار ٢١في  و  ١٢-٢

وطلب  ،.ك.  السيد ل  عن خدمات المحامي،   في تاريخ غير محدد      وتخلى صاحب البلاغ  .كييف
 الفترة المتبقية مـن التحقيـق       لاحقاً خلال  ، وقد مثله هذا المحامي    آخرتعيين محامٍ    من والديه 

، سحب صاحب البلاغ الشهادة في حضور المحامي الجديد   و. ةالسابق للمحاكمة وأمام المحكم   
وفي غياب أي   ي  والنفسالبدني  تحت الضغط   التي انتزعت منه    والتي أقر فيها بارتكاب الجريمة      

   .، وكرر إفادته الأولى التي أدلى بها شفوياً لحظة توقيفهفعلياًمحامٍ 

  أثناء وجوده في الاحتجازمتهم مع صاحب البلاغ وفاة     
مترله في اليوم   في  مع صاحب البلاغ،    متهم  وهو  . ك. د ر السيضباط التحقيق   أوقف    ١٣-٢

نقلـوه إلى   ، و ١٩٩٩ديسمبر  / لأولكانون ا  ٢٤، أي   نفسه الذي أوقف فيه صاحب البلاغ     
اعترف كتابة في اليوم ذاته     . ك. أن السيد ر  ويُدعى  . إدارة شرطة الحي في مدينة فاسيلكوف     

ومرتكبـها    للجريمـة  العقل المدبر هو  أن صاحب البلاغ    ذكر  ، و بارتكابه للجريمة المذكورة  
يؤكد و. ن الاحتجاز وهو ره . ك. ، توفي السيد ر   ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاني  ١في  و. الحقيقي

هذه  أن   شير إلى انتحر، وي   ك . أن السيد ر    التي تفيد   الرواية الرسمية  يثق في  لا   أنهصاحب البلاغ   
  .استجوابهعلى الأساليب التي استخدمت في لحجب  الرواية استغلت

، ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١ه بحسب التقرير الصادر في      يؤكد صاحب البلاغ أن   و  ١٤-٢
 ٤وفي  . ك. ق على الرقبة هو الإصابة الوحيدة التي وجدت على جسد السيد ر           كان أثر الخن  
وخلـص التقريـر    . ك. ر وفاة السيد    بشأنتحقيق داخلي   ، أجري   ٢٠٠٠ يناير/كانون الثاني 

 ،٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١إلى التقرير الصادر في     والذي أشار   بهذا التحقيق الداخلي،     المتعلق
بدنيـة   أثناء حبسه في جناح الاحتجاز المؤقت لأية ضـغوط            يتعرض لم.  ك .السيد ر  أن إلى
الشرعي  الفحص الطبي    أن تقرير ويذكر صاحب البلاغ    . ضباط التحقيق  على أيدي    نفسية أو

 ،٢٠٠٠ينـاير   /كـانون الثـاني    ٣في   كييـف     للطب الشرعي في   لمكتب الإقليمي ا الصادر عن 
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هذه وقد وقعت   ل الخدوش والكدمات؛    ، مث .ك. السيد ر بجسم  عديدة   إصابات   بوجود يفيد
 بمدة تتراوح بين أربعـة      ،.ك. روفاة السيد   قبل  غير حادة   نتيجة استخدام أدوات    الإصابات  

 أن  يؤكـد صـاحب الـبلاغ      و . الوفـاة  بسبب  ولم تكن لها صلة    وسبعة أيام على الأقل   أيام  
إذ إن  ط التحقيـق،    ضباتتمثل في آثار الضربات التي تعرض لها على أيدي          المذكورة  الإصابات  
   .ثمانية أيام قبل وقوع الوفاةمحتجزاً لمدة كان  .ك. السيد ر

 ٢٠٠١يونيـه   / حزيران ١٤ تقرير فحص خط اليد الصادر في         إلى  صاحب البلاغ  يشيرو  ١٥-٢
. الذي كتبه السيد ر    "الاعتراف"والذي يفيد بأن نص      والدة صاحب البلاغ،  بناءً على طلب    

 اً وكذلك تقرير الاستجواب الذي أجري معه، صيغ١٩٩٩سمبر  دي/ كانون الأول  ٢٤في  . ك
الذي تفوق مهاراتـه في     بالاشتراك مع شخص آخر وعلى النحو الذي أملاه هذا الشخص           

 المعلومات ذات في مجال جمع مهارات متطورة   ويملك  . ك. مهارات السيد ر  الكتابة والتحدث   
  أعـلاه تينالمذكورتين قي الوثك. تب السيد رك للتقرير نفسه، وفقاً و .هاالقيمة الثبوتية وتوثيق  

وهو في حالة من الإجهاد الذي قد يعزى إلى أسباب منها وضعه المتأزم أو مخاوفه النفـسية                 
مستنداً إلى هذا التقرير، أن      ،عي صاحب البلاغ  يدّو .معاناته من مرض خطير أو ألم بدني       أو

في جريمة القتل كان قد أملاهـا        صاحب البلاغ    في جزئها الذي يورط   . ك. شهادة السيد ر  
  .ضباط التحقيق

للتظاهر بالانتحار سعياً لنقلـه  كان يخطط . ك. السيد ر أن  بيؤكد صاحب البلاغ    و  ١٦-٢
كان على  . ك. ويدعي أن السيد ر   . إلى المستشفى وإجراء فحص طبي لتوثيق إصابات جسده       

أجهـزوا "ضباط التحقيق   ن  ، وأ ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١قيد الحياة حينما عثر عليه في       
  . الأساليب التي استخدموها في استجوابهحجب من أجل " عليه

  )٣(النظر التمهيدي في القضية الجنائية    
 وأحيلت قـضية    أُكمل التحقيق السابق للمحاكمة   ،  ٢٠٠٠ أغسطس/ آب ٢٧في    ١٧-٢

قليميـة  نظرت محكمة كييف الإ ،  ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول ١٥في  و.  البلاغ إلى المحكمة   صاحب
لرفض  أنه لا توجد أسباب      خلصت إلى  و ،صاحب البلاغ ب تمهيدياً في القضية الجنائية المتعلقة    

 لقـانون   وفقـاً ، وأنها صيغت     وقائع القضية  تتفق مع  لائحة الاتهام    وأن،  الدعوى أو تعليقها  
يداع الإ(قررت الإبقاء على تدابير التقييد المفروضة على صاحب البلاغ           و ، الجنائية الإجراءات

  ). رهن الاحتجاز
قليمية وخبيرين  لسة الأولية سوى قاض واحد من محكمة كييف الإ        الجيشارك في   لم  و  ١٨-٢

 عملياً في مجمل  المحكمةنظرعلى الرغم من ه  يؤكد صاحب البلاغ أن   و. استشاريين ومدعٍ عامٍ  
جـراءات  قانون الإ فإن   ، أي من حيث الأسس القانونية والأسس الموضوعية،        الجنائية القضية
__________ 

، يمثل النظر التمهيدي في القضية الجنائية المرحلـة         )٢٣الفصل  (وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا        ) ٣(
 . من الإجراءات المتبعة في المحكمة الابتدائيةالأولى 
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 من قـانون  ٢٣٩ للمادة وفقاًو.  الأوليةلسةالج في  المتهم أو محاميهالجنائية لا يسمح بمشاركة  
المدعي قد شارك   ولأولية،  لسات ا الج حضورمدعي العام الحق في     فإن لل الإجراءات الجنائية،   

 اً أن صاحب الـبلاغ مؤكـد    ويضيف  .  الجنائية بهذه القضية  المتعلقةولية  الألسة  الجالعام في   
كـم  الحعتـراض علـى     من الا الإجراءات الجنائية تخول المدعي العام       من قانون    ٢٥٢ المادة

صـورة  مجرد صاحب البلاغ بينما لم يتسلم  ،  وليةلسات الأ الج في ختام    القضائي الذي يصدر  
  .من ثم لم يكن بإمكانه الطعن فيه و،من هذا الحكم

  الدعوى أمام المحكمة الابتدائية    
لسة العلنيـة   الج  محكمة كييف الإقليمية   ، عقدت ٢٠٠٠أكتوبر  /شرين الأول ت ٣ في  ١٩-٢

وضمت الدائرة الابتدائيـة القاضـي      . الأولى بشأن القضية الجنائية المتعلقة بصاحب البلاغ      
بالنظر التمهيدي في القضية الجنائية المتعلقـة       أنفسهم الذين اضطلعوا    والخبيرين الاستشاريين   

المتهمَين وأمام المحكمة، أكد صاحب البلاغ      . ٢٠٠٠سبتمبر  /ول أيل ١٥بصاحب البلاغ في    
 لأساليب تحقيق   أنهم كانوا عرضة  عديدة  ناسبات  في م ،  .د. والسيد ج . ك. السيد أ معه وهما   

خلال التحقيـق   ضباط التحقيق   اشتملت على التعذيب، ومورست على أيدي       ة  مشروعغير  
 بـين    القائمـة   التناقـضات  إلىكمـة    المح صاحب البلاغ انتباه  ووجه  . السابق للمحاكمة 

بوفـاة  وتقرير الطب الشرعي فيما يتعلق       ا التحقيق الداخلي  ـالاستنتاجات التي خلص إليه   
  .أثناء وجوده في الاحتجاز. ك. السيد ر

قراراً تطلب   محكمة كييف الإقليمية   ، أصدرت ٢٠٠٠ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٦في  و  ٢٠-٢
  الجـسدية  صاباتبشأن الإ كييف إجراء تحقيق إضافي     لي  المدعي العام الإقليم  فيه من مكتب    
، والتي لا صلة لها، حسب إفادة تقرير الطب الشرعي، بـسبب            . ك . السيد ر  التي تعرض لها  

 مهمة إجراء التحقيق الإضافي المطلوب إلى المحقق        كييفلالمدعي العام الإقليمي    وأوكل   .وفاته
 ١لاغ والتي أعد بشأنها التقريـر الـصادر في      نفسه الذي كُلّف بالقضية الجنائية لصاحب الب      

 بعدم   قراراً ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٣١ واتخذ هذا المحقق في   . ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاني 
يؤكـد  و. أثناء وجوده في الاحتجـاز    . ك. بوفاة السيد ر   فيما يتعلق    تحريك دعوى جنائية  

في بطريقة منحازة وسـطحية،     أنه من غير المستغرب أن يجري التحقيق الإضا       صاحب البلاغ   
، وألاّ يقدم أية    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٤وأن يستند إلى مواد التحقيق الداخلي الصادر في         

صابات على جـسد    الإن  ـد م ـبالظروف التي أدت إلى ظهور عدي     توضيحات فيما يتعلق    
   .حينما كان رهن الاحتجاز.  ك.السيد ر

 فور تلقيها نتـائج      في قضية صاحب البلاغ    نظرمحكمة كييف الإقليمية ال   واصلت  و  ٢١-٢
بهدف اسـتبعاد   التحقيق الإضافي ورفضت جميع الدفوع التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميه           

 من الدستور،   ٦٢ مشروعة وبما يخالف المادة    الحصول عليها بصورة غير      سنىالتي ت دانة  أدلة الإ 
 ـ ٢٤ في   .ك .ركتبه السيد   الذي  " الاعتراف"بما في ذلك     . ١٩٩٩بر  ديـسم /انون الأول ك
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 أحكـام الامتثال الكامل لجميع    ظل   في    جرى دلةهذه الأ أن الحصول على    بالمحكمة  وأفادت  
  . طعناً قدمه محامي صاحب البلاغ أيضاً المحكمةورفضت. قانون الإجراءات الجنائية

 محكمة كييف الإقليميـة صـاحب     ، أدانت   ٢٠٠٠ ديسمبر/ كانون الأول  ٢١في  و  ٢٢-٢
 ،)١٩٦٠  لعـام  من القانون الجنائي   ١٤٢المادة  ،  ٣الجزء  ( العنف    استخدام  مع رقةتهمة الس البلاغ ب 
حكـم  و). ٩٣من المادة ) ك(و) ز(و) و(و) د(و) أ(البنود ( في ظروف مشددة    العمدوالقتل  

شهادات خمسة   محكمة كييف الإقليمية إلى   استمعت  و .عليه بالسجن المؤبد ومصادرة ممتلكاته    
أنهم لم يضعوا أي تقريـر عـن الاسـتجوابات       وظفونوشهد هؤلاء الم  . قمن ضباط التحقي  

 هـؤلاء   عدم إصـدار  خلصت المحكمة إلى    و. أو نفسية بدنية   المتهم لأية ضغوط     يعرّضوا ولم
 في  أدلـة جرائية يمكن أن تـستخدم ك     إ أعمال    اضطلاعهم بأية  وأ وثائق إجرائية    ةأيالمحققين  
شـركائه  صاحب البلاغ أو أي مـن     عدم تقديم   عتبار   في الا  يضاً المحكمة أ  وأخذت. المحكمة

  المحققين المكلفين بالتحقيق الـسابق للمحاكمـة        استخدام الآخرين في الاتهام شكاوى بشأن    
 علمهوخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ قرر تغيير شهادته بعد           . مشروعةساليب غير   لأ
  .  تفادي المسؤولية الجنائيةبغية . ك.وفاة السيد رب

  الاعتراضات المقدمة على محضر الجلسات    
 من قانون الإجراءات الجنائية، قدم صاحب الـبلاغ إلى محكمـة            ٨٨ بالمادة   عملاً  ٢٣-٢

. المحكمـة الابتدائيـة    على محضر جلسات     اعتراضاته ،في تاريخ غير محدد   ية،  كييف الإقليم 
 أجزاء  إدراجعدم  ، و نقص وعدم دقة  من   لجلساتمحضر ا مما شاب    واشتكى صاحب البلاغ  

 ، وعدم الإشارة بتاتاً إلى    أخرىأقوال   تحريف، و بشكل كامل  لاحظاتوالمالأقوال   من   كبيرة
/ شـباط  ٢في  و. الطعن في قرار المحكمـة     ومحاميه، بما في ذلك      هوالتي قدمها   الدفوع  معظم  
 كـانون   ٢١درست الدائرة الابتدائية نفسها التي أصدرت الحكم المـؤرخ          ،  ٢٠٠١فبراير  
وأنهـا  " لا تتطابق مع الواقع    "ورفضتها بحجة أنها   هذه الاعتراضات،    ٢٠٠٠ديسمبر  /الأول

، هـا تاريختخطره ب ، لأن المحكمة لم     لسةفي الج صاحب البلاغ ولا محاميه     يشارك  ولم  ". مختلقة"
نفـسه  يؤكد صاحب البلاغ أن المدعي العـام    و. لأن القانون لا ينص على حضور المحامي      و

الجنائية في المحكمة الابتدائية، شارك أيضاً في دراسة اعتراضات في قضيته الذي شارك في النظر 
أنه لم يتمكن من الطعـن في       صاحب البلاغ   ويضيف  . صاحب البلاغ على محضر الجلسات    

 في قـانون     ذات صلة   لعدم وجود إجراءات   ٢٠٠١ فبراير/ شباط ٢في   الصادر   المحكمةقرار  
  .فالدولة الطر

  دعوى النقض    
 بالنقض ضد الحكم    طعناً المحكمة العليا     إلى  البلاغ  صاحب اريخ غير محدد، قدم   في ت   ٢٤-٢

وقدم طعناً آخـر    . ٢٠٠٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢١ في   محكمة كييف الإقليمية  الصادر عن   
الاسـتجواب الأول   منـها أن    جملة أمور   من  اشتكى  و .٢٠٠١مارس  / آذار ١٠بالنقض في   



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 98 

 اًاشتكى أيض و. على توقيفه  ساعة   ٧٢أكثر من   د مرور   عقدا بع  يامالمحوالاجتماع الأول مع    
جنـاح   في   لمدة طويلة والاحتجاز  ) التعذيب(ة  مشروعن استخدام أساليب استجواب غير      م

 ،.ك. الذي أجري بشأن وفاة السيد ر     تحيز  المظروف غير إنسانية، والتحقيق       في الاحتجاز المؤقت 
 العقوبـة القـصوى   عقوبة أشد مـن     ، وفرض   هو ومحاميه التي قدمها   الدفوع   جميع   ورفض

 رفـض  و، المحكمـة الابتدائيـة  نزاهة بموجب القانون في الدولة الطرف، وعدم       االمسموح به 
 ـ كما قدم محامي صاحب البلاغ في تاريخ غير محدد        . محضر الجلسات اعتراضاته على     اً طعن

 في   موكلـه   محامي صاحب الـبلاغ    ومثل.  إلى المحكمة العليا   وطعناً إضافياً بالنقض  بالنقض  
أنه  من قانون الإجراءات الجنائية،      ٣٥٨ بالمادة    قررت المحكمة، عملاً   بعد أن دعوى النقض،   

 من الحكـم   ، سحبت المحكمة العليا   ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٢في  و .لحضوره" أهمية"ليس ثمة   
 )ز(الفقرة   ، الإشارة إلى  ٢٠٠٠  ديسمبر/كانون الأول  ٢١ الصادر في حق صاحب البلاغ يوم     

  .من الحكمالمتبقي الجزء وأيدت  ،القانون الجنائيمن  ٩٣ادة الممن 
 مـن    طعن صاحب البلاغ، دون طائل، في قرار المحكمة العليا         ،في تاريخ غير محدد   و  ٢٥-٢

  . المراجعة الرقابيةخلال إجراء

  السجن المؤبدالحكم ب    
 كـاب  أشد عقوبة كان يمكن فرضها في أوكرانيا وقت ارت      يؤكد صاحب البلاغ أن     ٢٦-٢

ويبين صاحب  . ة سن ١٥السجن لمدة   هي   بالسجن مدى الحياة      بسببها الجريمة التي حكم عليه   
 ٢٧المـادة    و ١٩٩٦ يونيه/ حزيران ٢١النفاذ في    دخل حيز     الذي  الدستور الجديد  البلاغ أن 

 ٩٣المادة  بيد أن   . غير قابل للتصرف  حق  ق كل شخص في الحياة       ح أننصا على   من الدستور   
:  وهمـا  على نوعين من العقاب على جرائم القتل في ذلك الوقت         نائي نصت   الجقانون  المن  

 من الأحكام الانتقالية    ١ للبند   وفقاًو . وعقوبة الإعدام  ،سنة ١٥وسنوات   ٨السجن ما بين    
.  لا تتعارض مع الدستور    ما دامت  ا لحظة اعتماده  ، فإن القوانين تظل سارية مـنذ     للدستور

 /تـشرين الثـاني    ١ لذي اتخذته المحكمة العليـا بكامـل هيئتـها في         اقرار  ال من   ٢للفقرة   وفقاًو
تقيـيم   تدعوها لدى النظر في القضايا إلى        المحاكمفإن التعليمات الموجهة إلى      ،١٩٩٦ وفمبرن

 كلمـا   ر بصورة مباشرة  تطبيق أحكام الدستو  و مع الدستور،    قانونمدى توافق أحكام كل     
 جميـع أحكـام      صاحب البلاغ ضرورة اعتبار    ؤكديبناءً على ذلك،     و .كان ذلك ضرورياً  

 من  ة اعتباراً ، غير دستوري  ٩٣ فرض عقوبة الإعدام، مثل المادة       التي تنص على  القانون الجنائي   
 لم يكن ممكناً وقت ارتكاب تطبيق عقوبة الإعداموبعبارة أخرى، فإن . بدء نفاذ هذا الدستور
  ). ١٩٩٩ديسمبر /ول كانون الأ١٣(صاحب البلاغ الجريمة التي أدين بها 

 أحكام الإعـدام    )٤(تنفيذل  الاختياري وقفال بالنظر إلى  أنه   صاحب البلاغ ويضيف    ٢٧-٢
  لم تعـد   عقوبة الإعدام فإن  ،  ١٩٩٧مارس  /آذار ١١ رئيس جمهورية أوكرانيا في      الذي أعلنه 

__________ 

 .المائلة للتأكيداستُخدمت الحروف  ) ٤(
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لاً إخلا أيضاًيشكل   ١٩٩٩ فرض عقوبة الإعدام في عام       وإن .بحكم الواقع في أوكرانيا   قائمة  
انضمامها إلى مجلس أوروبا    وهو التعهد الذي قدمته عند      إلغاء عقوبة الإعدام    ب أوكرانيابتعهد  

  .١٩٩٥ نوفمبر/ تشرين الثاني٩في 
، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دسـتورية       ١٩٩٩ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٩في  و  ٢٨-٢

إدخال تعديلات على   ب "اًقانون ، اعتمد البرلمان  ٢٠٠٠فبراير  /شباط ٢٢وفي  . عقوبة الإعدام 
 ودخل هذا القـانون   ،  " الجنائية وقانون العمل الإصلاحي    الإجراءاتالقانون الجنائي وقانون    

 من العقـاب في     اً جديد اًالقانون نوع هذا   وقد كرّس . ٢٠٠٠ أبريل/ نيسان ٤حيز النفاذ في    
" ن الانتقـالي  القانو"بموجب   ويذكر صاحب البلاغ أنه   . المؤبد السجن   وهوالقانون الجنائي،   

، ٢٠٠٠ أبريـل /نيسان ٤ إلى   ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩ في الفترة من     اًـالذي كان ساري  
 صاحب البلاغ أنـه إذا      ؤكدوي. )٥(سنة ١٥لمدة   يمكن فرضها هي السجن      فإن أشد عقوبة  

الشخص إدانة  تاريخ   الجريمة و  وقت ارتكاب بين  ما   قد تغير أكثر من مرة       المطبقكان القانون   
 ـ   صيغة من   المعنيأن يستفيد الشخص    ينبغي  دعى ارتكابه هذه الجريمة، فإنه      الم تي  القـانون ال

 اكم الدولة الطرف  لمحوبعبارة أخرى، كان ينبغي     . لهالمواتية  تضمن استخدام النتائج القانونية     
فـرض العقوبـة علـى       عند   -" القانون الانتقالي " -القانون الجنائي   في  النص المواتي    تطبيق

 ٢٢ في   القـانون الـصادر    يطبق عليه ألا   يؤكد صاحب البلاغ أنه ينبغي    و .البلاغصاحب  
ينص علـى   فهذا القانون الذي أدخل عقوبة السجن المؤبد        بأثر رجعي،    ٢٠٠٠براير  ف/شباط

  .)٦("القانون الانتقالي "ينص عليهاعقوبة أشد من تلك التي 

  الشكوى    

   من العهد١٠ إلى ٧المواد من     
ب البلاغ أن الأثر التراكمي للاحتجاز غير القانوني والضرب والتهديد          يؤكد صاح   ١-٣

ظروف  في  لمدة طويلة والاحتجازالزنزانة المخصصة للعقاب،  والإيداع في    أسرته،بالانتقام من   
 ـي/كانــون الثـاني    ١١ إلى ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٢٤من  ( إنسانية   غير  ،٢٠٠٠ر  ـناي
العزل عن العـالم الخـارجي       و ،)٢٠٠٠مارس  /آذار ٢١إلى   ٢٠٠٠ر  فبراي/شباط ٢٢ ومن

ه يعاني أشد المعاناة بدنياً ونفسياً فضلاً جعل .ك. روفاة السيد ووعدم تقديم المساعدة القانونية     
وبالنظر إلى أن أسـاليب     . في تنامي شعوره بالخوف والضعف والاكتئاب والدونية       عن تسببه 

بهدف إرغامه على   ستخدمت بشكل عمدي ضده     التحقيق غير المشروعة التي ذكرت أعلاه ا      
ويؤكد كذلك  .  يؤكد على ضرورة تصنيفها ضمن أشكال التعذيب       هفإننفسه،  ضد  الشهادة  

__________ 

 موجهة  ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠تأييداً لهذا الادعاء، قدم صاحب البلاغ نسخة من رسالة مؤرخة            ) ٥(
 . من النائب الأول لمستشار أكاديمية القانون الحكومية في أوكرانيا إلى نائب رئيس المحكمة العليا

 موجهـة   ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ خةتأييداً لهذا الادعاء، قدم صاحب البلاغ نسخة من رسالة مؤر          ) ٦(
 .من مستشار معهد المحامين التابع لجامعة كييف الحكومية إلى نائب رئيس المحكمة العليا
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 بشكل   من العهد، التحقيق   ٢ في ضوء التزاماتها بموجب المادة       أنه يتعين على الدولة الطرف،    
.  من العهـد   ١٠ و ٧المادتين   التي تتعارض مع      الادعاءات المتعلقة بالمعاملة    في فوري وبتراهة 

 بتعرضـه   ادعاءاتهالتي تمت بشأن    سطحية  الشكلية و اليدعي صاحب البلاغ أن التحقيقات      و
 بعدم  ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٠ بلا سند في    خاطئ  قرار  إصدار أدت إلى ونفسية، والتي   بدنية  لضغوط  

 مقـروءتين   مـن العهـد،    ١٠ و ٧ بمتطلبات المادتين    إقامة دعوى جنائية، هي إجراء لا يفي      
  .٢بالاقتران مع المادة 

  العهد من ٩ من المادة ١الفقرة     
 عدم انطباق أي سبب من أسـباب التوقيـف المـذكورة في      يؤكد صاحب البلاغ    ٢-٣

ضـباط   من قانون الإجراءات الجنائية أثناء توقيفه على أيدي          ١٠٦ من المادة    ٢ و ١الجزأين  
، وهو إجراء    حرمانه من الحرية    ثم، أدى  ومن. ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤في  التحقيق  

.  مـن العهـد    ٩ من المادة    ١لا يستند إلى الأسباب التي حددها القانون، إلى انتهاك الفقرة           
الإجرائية التالية المنصوص عليهـا  لم يراعوا الشروط  ضباط التحقيق   ، فإن   بالإضافة إلى ذلك  و

  :الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بما يليفي قانون 
علـى    به  بصفته مشتبهاً  الأولىقبل استجوابه للمرة    إطلاع صاحب البلاغ      )أ(  

  ؛) من قانون الإجراءات الجنائية٢١المادة (حقه في توكيل محامٍ وفي إعداد تقرير بهذا الشأن 
لحظـة توقيفـه    منذ  على خدمات محامٍ    تمكين صاحب البلاغ من الحصول        )ب(  

  ؛)اءات الجنائية من قانون الإجر٤٤ من المادة ٢ الجزء(
 ١٠٧ من المادة    ٢الجزء  ( به   على الفور بصفته مشتبهاً   استجواب صاحب البلاغ      )د(  

  ؛)من قانون الإجراءات الجنائية
 من قـانون    ١-٤٣المادة  ( مشتبها به    صفتهحقوقه ب إطلاع صاحب البلاغ على       )ه(  

  ؛)الإجراءات الجنائية
ددها ح  التي لإجراءاتل وفقاًفرصة للدفاع عن نفسه     إعطاء صاحب البلاغ      )و(  
  ؛) من قانون الإجراءات الجنائية٢١ من المادة ٢الجزء (القانون 

 التفـسيرات الـتي قـدمها       تقرير التوقيف إلى جملة أمور منها     في  الإشارة    )ز(  
على  ) من قانون الإجراءات الجنائية٢١ من المادة ٢بالجزء  ، عملاً وإطلاعهالموقوف  الشخص  

  ). من قانون الإجراءات الجنائية١٠٦ من المادة ٣الجزء (لة مع محامٍ حقه في عقد مقاب

   من العهد١٤المادة     
 ١٤لمـادة  المنصوص عليهـا في ا صاحب البلاغ أن ضمانات المحاكمة العادلة يؤكد    ٣-٣
الشرطة ومكتـب    التي أجرتها معه      على التحقيقات السابقة للمحاكمة    العهد تنطبق أيضاً   من
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بـسبب    من العهـد   ١٤من المادة   ) ز(٣ للفقرة    انتهاك حدوثيدعي  ومن ثم   . )٧(المدعي العام 
 ١٩٩٩ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٩ في الفترة من     مشروعة لأساليب استجواب غير     تعرضه
يدين فيها نفسه ويقر شهادة ب الإدلاءإجباره على من أجل  ٢٠٠٠ر يناي/كانون الثاني ١١ إلى

 وقت لاحق مستندة في المقام الأول إلى هذه الـشهادة      أن المحكمة أدانته في   ويضيف  . بالذنب
 مـن  ٢ و١التي جرى الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقـرتين        

   . من العهد١٤المادة 
 ساعة من فرصة الاجتماع مع محامٍ وحرم مـن          ٧٢أنه حُرم لمدة    يؤكد صاحب البلاغ    و  ٤-٣

 التـزام   وحُرم من الحـق في     لمدة تجاوزت الشهرين؛  ختياره   من ا  مٍ محا على خدمات الحصول  
مجـرد  كانـت   مشاركة هذا المحامي في الإجـراءات       وأن   ،معين مٍ محا ؛ وفُرض عليه  الصمت

 / كـانون الأول   ٢٤حقوقه في الدفاع بعد توقيفـه في        أنه لم يُطلع على     مشاركة شكلية، و  
  مـن )د(و) ب(٣ الفقرتين قه بموجب  لحقو يشكل انتهاكاً  أن ذلك    يدعيثم  ومن   .١٩٩٩ ديسمبر
  . من العهد١٤ المادة
 كل منح قضي بضرورة لمبدأ سيادة القانون الذي يخلافاً، يؤكد صاحب البلاغ أنهو  ٥-٣

بالمشاركة سمح له ولا لمحاميه  ضده، لم يُ المقامةمتهم فرصة المشاركة في جميع مراحل الدعوى
وعلاوة علـى   . يمية تمهيدياً في قضيته الجنائية    في الجلسة التي نظرت فيها محكمة كييف الإقل       

 شارك المدعي العام في جلسة الاستماع الأولية، وهو ما يتناقض مع مبدأ تكافؤ وسائل               ذلك،
 تلغ أي عيب من العيوب التي اعترت عمليتي          لم محكمة كييف الإقليمية   ويضيف أن    .الدفاع

يز المحكمة وعدم امتثالها لـشروط       تح علىوهو ما يدل    لمحاكمة،  السابق ل  والتحقيق   حريالت
 في المرحلـة    هنه حرم من فرصة إعداد دفاع     يؤكد صاحب البلاغ أ   و.  الإجراءات الجنائية  قانون

التالية من الدعوى في المحكمة الابتدائية لأن جلسة الاستماع الأولية في قضيته الجنائية لم تكـن                
 .٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٥لصادر في   جلسة عامة ولأنه لم يحصل على نسخة من قرار المحكمة ا          

 ١بموجـب الفقـرات      لحقوقه   حدوث انتهاك تبين  أعلاه  يدعي أن الوقائع المذكورة     ومن ثم   
  .د من العه٢ المادة من) أ(٣مقترنة بالفقرة ، ١٤ المادة  من)د(و) ب(٣و
 مـن العهـد،   ١٤ من المادة ١نفصل للفقرة انتهاك موقوع يدعي صاحب البلاغ    و  ٦-٣

 الـذين أنفسهم  والخبيران الاستشاريان القاضي )٨( في إجراءات المحكمة الابتدائيةحيث شارك 
  . ٢٠٠٠ سبتمبر ١٥ يوم قضيته الجنائية اضطلعوا بالنظر التمهيدي في

__________ 

فبراير / شباط ٨المؤرخ  ،  ١٨٧٣١/٩١رقم   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      يشير صاحب البلاغ إلى قرار     ) ٧(
  .موري ضد المملكة المتحدة في قضية ،١٩٩٦

 الرجوع إلى الآراء الفردية المقدمة من السيدة كريـستين شـانيه، والـسادة، كـورت هرنـدل،                  يمكن ) ٨(
، كوليتر ضـد    ٢٤٠/١٩٨٧وفرانسيسكو خوسيه أغيلار أوربينا، وبيرتل فينيرغون فيما يتعلق بالبلاغ رقم           

  .١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني١، الآراء المعتمدة في جامايكا
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، ١٣-٢، و ٥-٢، و ٣-٢  في الفقـرات   ع الموجزة صاحب البلاغ أن الوقائ   ويؤكد    ٧-٣
جـرى  لى حد كبير علـى أدلـة        إاستناد حكم إدانته    أعلاه، تدل على     ١٩-٢، و ١٤-٢و

 التعذيب وغيره من أسـاليب التحقيـق غـير          من خلال  قانونيةالحصول عليها بطريقة غير     
  انتهاكاً بما يعتبره صاحب البلاغ    رفضت الاعتراف المحاكم في الدولة الطرف     أن   و ،المشروعة
في مرحلة  ثت  التي حد  لحقه في الدفاع وغيره من انتهاكات قانون الإجراءات الجنائية           واضحاً

مـن  ) ز(٣ و١فقرتين لل انتهاك  ومن ثم يدعي حدوث   . التحقيق السابق للمحاكمة  التحري و 
  .دمن العه ١٤المادة 

إلى الاعتقاد   الأسباب الوجيهة التي تدعو      يؤكد صاحب البلاغ أنه، على الرغم من      و  ٨-٣
 كانون  ١٣ شخصين في جريمة قتل   ، وهو شاهد العيان الوحيد الآخر على        .ك.  السيد ر  بأن

" اعتـراف "كتابة   لإجباره على    مشروعةساليب تحقيق غير    ، تعرض لأ  ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
 ته بشهاد إدلائه  حالت دون   وفاته في السجن   وأن،  ١٩٩٩ديسمبر عام   /كانون الأول  ٢٤ في

ومـن ثم  . ذاته كدليل رئيسي لإدانته .ك.  السيد ر"اعتراف"استخدمت المحكمة   في المحكمة،   
 ١٤ المـادة    من) ه(٣ و ١ الفقرتين    لحقوقه بموجب  حدوث انتهاك  لبلاغ يدعي فإن صاحب ا  

  .دمن العه
 حـدوث    أعلاه تثبت  ٢٣-٢صاحب البلاغ أن الوقائع الموجزة في الفقرة        ويؤكد    ٩-٣

ه على  ات اعتراض  فيما يتعلق بدراسة   من العهد  ١٤من المادة   ) د(٣ و ١انتهاك منفصل للفقرتين    
  .٢٠٠١فبراير /شباط ٢ عقدت فيالتي  المحاكمة ةمحضر جلس

حـدوث   أعلاه تثبت    ٢٤-٢يذكر صاحب البلاغ أن الوقائع الموجزة في الفقرة         و  ١٠-٣
 ـ مقروءتين   من العهد،  ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣انتهاك منفصل للفقرتين     ران مـع   ـبالاقت

شاركة المب حيث لم يسمح له       من العهد،  ٢من المادة   ) ج(٣، والفقرة   ١٤ من المادة    ١ الفقرة
  .اًالدفاع عن نفسه شخصي، ومن ثم لم يكن بإمكانه في إجراءات النقض

 عدم توضيح محكمة كييف الإقليمية للأسباب القانونيـة         يؤكد صاحب البلاغ أن   و  ١١-٣
التي استندت إليها في الحكم عليه بالسجن المؤبد أسفر عملياً عن حرمانه من إمكانية الإعداد               

إلى بالتالي  بهذا الدفاع بشكل كامل في محكمة النقض، وأدى         للدفاع عن نفسه والاضطلاع     
   . من العهد١٤من المادة ) ب(٣ و١حدوث انتهاك منفصل للفقرتين 

   من العهد١٥ من المادة ١الفقرة     
فرضت ، المؤبدعليه بالسجن   بحكمها   محاكم الدولة الطرف     يدعي صاحب البلاغ أن     ١٢-٣

التي كانت من العقوبة  الجريمة، ووقت ارتكابنت سارية   التي كا العقوبة  عقوبة أشد من    عليه  
 إذا ه أنويؤكد صاحب البلاغ. سنة ١٥السجن لمدة ي وه،  "القانون الانتقالي "سارية بموجب   
 ،الجريمة وإدانته الفاصل بين ارتكاب يرت أكثر من مرة بين الوقت ـتغالمنطبقة  كانت العقوبة   

  . المواتية لهالقانونيةالنتائج ذي يضمن القانون الأن يستفيد من نص فإنه ينبغي 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس          ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٠في    ١-٤

تسلم  أنها   أثاره صاحب البلاغ لا يعـني    أن عدم معالجتها لكل ادعاء      وأضافت  . الموضوعية للبلاغ 
   .بهذه الادعاءات

   من العهد٢المادة     
في مرحلة النظر التمهيدي في     المدعى حدوثه    من العهد    ٢بانتهاك المادة   فيما يتعلق     ٢- ٤

القضية الجنائية، تقر الدولة الطرف بعدم وجود سبيل انتصاف للمتهم في هذه المرحلة من              
 وتـضيف أن النظـر في     . الإجراءات يمكّنه من الطعن في رفض المحكمة النظر في التماسه         

 من قـانون الإجـراءات      ٢٤٢القضية يقتصر على المسائل الإجرائية التي تقضي بها المادة          
 ٢٤٠وتشير الدولة الطرف إلى التعليق على المـادة         . يتناول الأسس الموضوعية    الجنائية ولا 

رفض النظر في التماس لا يخـضع       "من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينصّ على أن قرار          
تقديم صاحب الشكوى الالتماس نفسه عنـد       من  بأي حال   يمنع   ذلك لا    للطعن، رغم أن  

وتدفع الدولة الطرف بعدم .  حيث يوجد عملياً سبيل للتظلم)٩("النظر في الأسس الموضوعية
 ١٥ من العهد، نظراً إلى أن الحكم الصادر عن محكمة كييف الإقليميـة في               ٢انتهاك المادة   

 "قف صاحب البلاغ بصفته متـهماً أمـام المحكمـة        يؤثر في مو  "   لا ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
في مرحلة  سبيل تظلم   بالأحرى  وبالتالي يوجد   ) نظرت المحكمة في المسائل الإجرائية حصراً     (

  .النظر في الأسس الموضوعية

   من العهد٧المادة     
 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى       ٧للمادة  المدعى وقوعه   فيما يتعلق بالانتهاك      ٣- ٤

 أعلاه وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يقدّم ١٤- ٢ و٣- ٢البلاغ الموجزة في الفقرتين وقائع 
. أو النفسي /بالتعرض للضرب وغيره من ضروب الضغط البدني و       ادعاءاته  أي أدلة تؤيّد    

وتؤكد أن إشارة صاحب البلاغ إلى إصدار وثائق طبية بشأن أشخاص آخرين لا يمكن              
تعتبر لاغ للمعاملة نفسها، وبالتالي ينبغي للجنة ألا القياس عليه كدليل لتعرض صاحب الب

وتشير الدولة الطرف إلى    . ٧صاحب البلاغ بموجب المادة     لادعاءات  هذه الوثائق مؤيدة    
، شيزهوف ضد أوكرانيا  قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المقبولية في بلاغ          

نظراً لعدم تقديم   ] بالضرب [ الشكوى  أساس لصحة  لا يوجد "الذي خلصت فيه إلى أنه      
  .)١٠("إثباتاتأي 

__________ 

 ,(.eds. Boyko V.F. and Goncharenko V.G) قانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيـا، التعليق العلمي والعملي على ) ٩(

1997, Kiev, Jurincom Inter ٢٩٤ في الصفحة ٢٤٠، تعليق على المادة. 
 .Chizhov v. Ukraine ,6962/02، ٢٠٠٣مايو / أيار٦المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  )١٠(
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صاحب البلاغ باحتجازه في ظروف غير إنسانية، تدفع الدولة بادعاءات وفيما يتعلق   ٤-٤
ويجـب تقـديم    .  الادعـاءات  سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه     يستنفد  الطرف بأنه لم    

 من  )٩(٢٤٨ )١(٢٤٨ار المادتين    في إط  "غير المناسبة "الشكاوى التي تتعلق بظروف الاحتجاز      
  .قانون الإجراءات المدنية

 ٢٤في الفترة من عزله عن العالم الخارجي صاحب البلاغ بأن بادعاءات وفيما يتعلق   ٥-٤
 فبرايـر / شـباط  ٢٢ ومن   ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١١ إلى   ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول 

 من العهد، تـشير     ٧ المقصود في المادة      يعتبر بمثابة تعذيب بالمعنى    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢١ إلى
 "التعذيب"، بين   )١١(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   أجرته  الدولة الطرف إلى التمييز الذي      

تسبّب العزل عن العالم الخارجي     وتدفع بأنه يصعب تخيل أن      . "المعاملة اللاإنسانية أو المهينة   "و
 الدولة الطرف أن صـاحب الـبلاغ         وتؤكد .له في معاناة خطيرة وقاسية لكي يعتبر تعذيباً       

، نظراً إلى أنه اتـصل      "دون وسائل اتصال  "يُحتَجز  يُعزل عن العالم الخارجي فهو أولاً لم         لم
وتضيف الدولة الطرف أنها أوفت بالتزامها بتقديم مساعدة قانونية         . رسمياً بمحاميه على الأقل   

 اعتبار الدولة مسؤولة عن أي قصور يـنجم         مجانية في القضايا الجنائية وتشير إلى أنه لا يمكن        
وثانياً، لم يحتجز صاحب الـبلاغ في الحـبس         . )١٢(عن تعيين محام في إطار المساعدة القانونية      

الانفرادي، نظراً إلى أنه اشتكى في البلاغ المقدم إلى اللجنة من عدم استجواب المحقق رفاقه في         
  . تعرّضه للضربليشهدوا بالزنزانة 

  من العهد ٩المادة     
 ١صاحب البلاغ بأن إيقافه كان تعسفياً وينتهك الفقـرة    بادعاءات  فيما يتعلق     ٦- ٤

 من  ١٠٦ من المادة    ١ من الجزء    ٢ من العهد، تشير الدولة الطرف إلى البند         ٩من المادة   
إذا أكـد شـهود     "قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على إمكانية توقيف مشتبه فيه           

 ـ      بعينه قد ار  الشخص  هذا  ا أن   الضحاي  العيان أو  . "هاتكب الجريمة التي يُظن أنـه ارتكب
وتُذكِّر بأن صاحب البلاغ، في هذه القضية، قصد دائرة شـرطة المقاطعـة في مدينـة                

للإدلاء باعترافاته، وبالتالي ينبغي الاستعاضة عن بيانات شهود من تلقاء نفسه فاسلكوف 
، يتعين على المحقق أن يتأكد مبـدئياً مـن          وعلى أي حال  . العيان أو الضحايا بشهادته   

وتدفع الدولة الطرف بـأن     . موثوقية شهادة صاحب البلاغ قبل طلب إذن المدعي العام        
 ١٠٦المادة تم وفقاً لأحكام  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤  توقيف صاحب البلاغ في   

  .من قانون الإجراءات الجنائية

__________ 

 ,Ireland v. the United Kingdom، ١٩٧٨ينـاير  /كانون الثـاني  ١٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  )١١(

Series A No. 25, pp. 66–67, para. 167. 
 .Artico v. Italy, Series A No. 37, p. 18, para. 36، ١٩٨٠مايو / أيار١٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  ) ١٢(
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أعـلاه،  ) و(و) د(و) أ(٢-٣لموجزة في الفقرة    صاحب البلاغ ا  بادعاءات  وفيما يتعلق     ٧-٤
 الذي سبق أوّل تحقيق     ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧تشير الدولة الطرف إلى التقرير المؤرخ       

 :النص التالي المحرّر بخط يده    يتضمن  مع صاحب البلاغ بصفته مشتبهاً به، والذي يحمل توقيعه و         
فهمـت  ، و .ك. السيد ل المحامي  ن يمثلني   وأود أ . حقوقي بصفتي مشتبها به   اطلعت على   لقد  "

وأرغب في الإدلاء بشهادتي بخـصوص  .  من الدستور  ٦٣حقوقي التي تقضي بها المادة      بوضوح  
يثبـت  أيضاً المحامي، ما    وتضيف الدولة الطرف أن التقرير السالف الذكر وقّعه         . "هذه الجريمة 

يـشير   رغم من أن هذا التقرير لا     وبال. تمثيله لصاحب البلاغ واحترام حقه في الدفاع عن نفسه        
حقوقه بصفته مشتبهاً به    أُطلِع على   الدولة الطرف أن صاحب البلاغ      تؤكد  تاريخ تحريره،   إلى  

وتضيف الدولة الطـرف أن صـاحب الـبلاغ         . وأنه اجتمع بمحاميه قبل استجوابه لأول مرة      
  ).أعلاه) ب(٢-٣ قرةانظر الف(تشير إلـى عكس ذلك ادعاءاته التي يُقدم أي دليل لتأكيد  لم
وتدفع الدولة الطرف بأنها امتثلت لشرط القيام على الفور باستجواب صاحب البلاغ              ٨-٤

وتؤكد أن قانونها يسمح باحتجاز المشتبه بهم       ). أعلاه) ج(٢-٣انظر الفقرة   (بصفته مشتبهاً به    
ضية، استُجوب  وفي هذه الق  .  ساعة يُتخذ أثناءها قرار باحتجازهم أو إطلاق سراحهم        ٧٢ لفترة

  .توقيفه ثم احتُجز مباشرةً بإذن من المدعي العامعلى ثلاثة أيام بعد مرور صاحب البلاغ 
أعـلاه، تـشير    ) ه(٢-٣صاحب البلاغ الموجزة في الفقرة      بادعاءات  وفيما يتعلق     ٩-٤

الذي يفيـد بـأن    )١٣( من قانون الإجراءات الجنائية٢١الدولة الطرف إلى التعليق على المادة  
الشكوى، بصفته مـشاركاً في     تكون مكفولة إذا كان القانون يمنح صاحب        وق الدفاع   حق

الحـق في   ويمنحه  تمكنه من الدفاع عن مصالحه؛      التي  العملية، مجموعة من الحقوق الإجرائية      
وتـدفع الدولـة   . احترام هذه الحقوق  بالمحقق والمدعي العام والمحكمة     ويلزم  حامٍ؛  بمالاستعانة  
مختلـف  وبأن  خدمات محامٍ   وبأنه منح   في العملية،   اعتبر مشاركاً   ب البلاغ   صاحبأن  الطرف  

  .الإجرائيةاحترمت حقوقه المحاكم وهيئات الدولة 

   من العهد١٠المادة     
 بموجببادعاءاته   من العهد ترتبط     ١٠صاحب البلاغ بمقتضى المادة     ادعاءات  نظراً إلى أن      ١٠-٤

  . أعلاه٥-٤ إلى ٣-٤من إلى ملاحظاتها الموجزة في الفقرات ، تحيل الدولة الطرف اللجنة ٧المادة 

   من العهد١٤للمادة المدعى وقوعها الانتهاكات     
 مـن العهـد     ١٤ من المادة    ١صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة     بادعاءات  فيما يتعلق     ١١-٤
، توضح الدولة الطرف أن مرحلة النظر التمهيـدي في          ) أعلاه ٦-٣ و ٥-٣الفقرتين   انظر(
 حـسب   -ضية الجنائية مرحلة منفصلة عن الإجراءات حيث ينظر قاضٍ بمفرده أو محكمة             الق

تمكّن المحكمة  بالدرجة التي    فيما إذا كان التحقيق السابق للمحاكمة كاملاً         -خطورة الجريمة   
__________ 

 .٥٠ في الصفحة ٢١المادة ، تعليق عـلى ) أعلاه٩الحاشية  (التعليق العلمي والعمليانظر  )١٣(
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وفيما يتعلق بمشاركة المتهم أو محاميـه       . )١٤(الابتدائية من النظر في الأسس الموضوعية للقضية      
 مـن   ٢٤٠، ينص التعليق على المـادة       موضوع البلاغ ر التمهيدي في القضية الجنائية      في النظ 

قانون الإجراءات الجنائية على أن تعقد المحكمة أو أن يعقد القاضي بمفرده، في هذه المرحلة،               
. القضاة، والمدعي العام وأمين سرّ المحكمـة      /جلسة خاصة تقتصر المشاركة فيها على القاضي      

 أو للقاضي حسب تقديره أن يأمر بحضور المتهم أو محاميه في هذه الجلـسة           ويمكن للمحكمة 
حيث اعتُبرت  (ولم تُقدَّم مثل هذه الالتماسات      . )١٥(بعد تقديم مختلف التماساتهم ذات الصلة     

في هـذه القضية، وبالتالي، لم يكن هناك       ) الالتماسات المقدمة لاغية أو لا صلة لها بالموضوع       
وتؤكـد  . ف الإقليمية إلى إصدار أمر لإحضار صاحب البلاغ أو محاميه         ما يدفع محكمة كيي   

صـاحب الـبلاغ    جرم  في إثبات   يؤثر  الدولة الطرف أن النظر التمهيدي في قضية جنائية لا          
  . من العهد١٤ من المادة ١وبالتالي لا ينتهك حقه بموجب الفقرة 

 ١٤من المادة   ) ب(٣لفقـرة  انتهاك حق صاحب البلاغ بمقتضـى ا     بادعاء  وفيما يتعلق     ١٢-٤
وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يبيّن  )١٦(للجنةقة بالآراء السامن العهد، تشير الدولة الطرف إلى      

الإجراءات التي اتخذها هو نفسه أو محاميه للاطلاع على مواد ملـف القـضية أو المطالبـة                 
اح له ما يلزم مـن      أن يت وتخلص، بالتالي، إلى عدم انتهاك حق صاحب البلاغ في          . بتأجيلها

  .وقت وتسهيلات لإعداد دفاعه
الأيام الثلاثة الأولى بعـد     ه محامٍ في    صاحب البلاغ بأنه لم يمثل    بادعاءات  وفيما يتعلق     ١٣-٤

توقيفه وأن المحامي الذي عُيِّن له لم يمثله بحسن نية، تؤكد الدولة الطرف أنه قد تم تعيين محامٍ                  
أيضاً بأن اسـتجوابه    وتحتج  ،  ١٩٩٩ديسمبر  /الأول كانون   ٢٧لصاحب البلاغ بالفعل في     

. محامٍ أثناء ذلك الاسـتجواب    يمثله  لأول مرة كان في ذلك اليوم نفسه وبأن صاحب البلاغ           
فيها وتضيف أنه لم تُتخذ تدابير إجرائية تتعلق بصاحب البلاغ أثناء الأيام الثلاثة التي لم يكن                

وتدفع بأن صاحب البلاغ كان      )١٧(للجنةاء السابقة   الآروتشير الدولة الطرف إلى     . محامٍ يمثله 
 ٢٤عدم حضور محامٍ في الفترة من       فإن  في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعليه،        يمثله محامٍ   

من ) د(٣في انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة      لم يتسبب    ١٩٩٩ديسمبر  /  كانون الأول  ٢٧ إلى
  . من العهد١٤المادة 

، تشـير الدولـة    ية التي قدمها له المحامي المعين     ساعدة القانون وفيما يتعلق بفعالية الم     ١٤-٤
مجـرد التعـيين لا يكفـل    "الطرف إلى موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفاده أن    

ر في أداء   صِّيق[...] المساعدة الفعلية نظراً إلى أن المحامي المعيّن لأغراض المساعدة القانونية قد            
__________ 

 .٢٨٩ في الصفحة ٢٣٧المرجع نفسه، التعليق على المادة  )١٤(
 .٢٩٣ في الصفحة ٢٤٠المرجع نفسه، التعليق على المادة  )١٥(
، ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     هنري ضد جامايكا  ،  ٦١٠/١٩٩٥انظر البلاغ رقم     )١٦(

 .٥-٧الفقرة 
 .٥-٧، الفقرة ١٩٩٨أبريل / نيسان٢، الآراء المعتمدة في جامايكاشاو ضد ، ٧٠٤/١٩٩٦البلاغ رقم  )١٧(
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أو أن تحملـه    تعين محامياً محله    رت السلطات بالوضع، عليها إما أن       إذا أُخط "لكن  " واجباته
في الـشكوى   يدعي  وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا        . )١٨("على الوفاء بالتزاماته  

وتخلـص إلى أنـه     . المقدمة إلى اللجنة أنه أخطر سلطات الدولة بعدم فعالية المحامي المعيّن له           
 الطرف مسؤولة عن سلوك المحامي المعيّن نظراً إلى أن صاحب           يمكن اعتبار سلطات الدولة    لا

  .البلاغ لم يبلغها بعدم فعاليته
 من العهد،   ١٤من المادة   ) ز(٣صاحب البلاغ بموجب الفقرة     بادعاءات  وفيما يتعلق     ١٥-٤

بادعـاءات  وتذكّر بملاحظتها المتعلقة  )١٩(١٣تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم         
 من العهد وهي الملاحظات المـوجزة في الفقـرات          ١٠ و ٧ البلاغ في إطار المادتين      صاحب

وتخلص إلى عدم وجود انتهاك لحـق صـاحب         .  أعلاه ١٠-٤الفقرة   و ٥-٤ إلى   ٣-٤ من
  . بالجرمالبلاغ في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف

   من العهد١٥المادة     
 مـن العهـد،     ١٥ من المادة    ١لبلاغ بمقتضى الفقرة    صاحب ا بادعاءات  فيما يتعلق     ١٦-٤

تدفع الدولة الطرف بأن المشكلة التي أثارها صاحب البلاغ هي مشكلة ذات طابع قـانوني               
وادعاء صاحب البلاغ بوجود وقف لعقوبة الإعدام       . بحت وتتعلق بأثر القانون على مر الزمن      

 أوكرانيا مرسومه، هو ادعـاء      ، عندما أصدر رئيس   ١٩٩٧مارس  / آذار ١١ منذ   افي حد ذاته  
بمقتـضى  ) وبخاصة القانون الجنـائي   (خاطئ نظراً إلى أنه لا يمكن للرئيس أن يعدّل القانون           

 عندما ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٩مراسيمه، وبالتالي استمرّ سريان عقوبة الإعدام حتى        
دام هي أحكام غـير     أعلنت المحكمة الدستورية أن أحكام القانون الجنائي بشأن عقوبة الإع         

 من القانون الجنائي تقضي بـإنزال  ٩٣وعليه، وعند ارتكاب الجريمة، كانت المادة      . دستورية
 ١٥وأعـوام    ٨عقوبة بالسجن تتراوح بين     : نوعين من العقوبات على ارتكاب جريمة القتل      

  . عاماً وعقوبة الإعدام
قليميـة صـاحب     أدانت محكمة كييف الإ    ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي    ١٧-٤

. عقوبـة الإعـدام   بالمحاكم عادةً   تحكم فيها   البلاغ بالقتل العمد لشخصين بظروف مشددة       
العقوبـة  كييف الإقليمية، واضعة في اعتبارها الشرط الذي يقضي بتطبيق          فإن محكمة   وعليه،  

ومـع  . صاحب الـبلاغ أن تحكم بالإعدام على  االسارية عند ارتكاب الجريمة، كان بإمكانه    
وحلت محله عقوبـة الـسجن      ، نظراً إلى أن هذا النوع من العقوبة اعتُبر غير دستوري            ذلك

__________ 

، ١٦، الـصفحة  ) أعـلاه ١٢الحاشـية  (، أرتيكو ضد إيطاليـا انظر، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،    )١٨(
 كـانون   ١٩وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المـؤرخ             . ٣٣ الفقرة
 .كاماسنسكسي ضد النمسا، ٩٧٨٣/٨٢، في البلاغ رقم ١٩٨٩ديسمبر /الأول

بشأن المساواة أمام المحاكم وحق الشخص في أن تكون قضيته محـل نظـر              ) ١٩٨٤(١٣التعليق العام رقم     )١٩(
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة       منصف وعلـني من قبل محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون،          

 .١٤، المرفق السادس، الفقرة (A/39/40) ٤٠رقم التاسعة والثلاثون، الملحق 
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قضت المحكمة بعقوبة السجن المؤبـد لـصاحب        فقد  التي تبدو عقوبةً أخف كثيراً،      المؤبد،  
قانونية وبالتـالي لم تنتـهك      المحاكم حكمت بعقوبة    وتدفع الدولة الطرف بأن     . )٢٠(البلاغ

 . من العهد١٥ من المادة ١ب الفقرة حقوق صاحب البلاغ بموج

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣٠في    ١-٥

  .)٢١(هذه الملاحظات مؤكدةتناولها تالتي لم ادعاءاته على اللجنة أن تعتبر أن أن الطرف ورأى 

  عهد من ال٢المادة     
، سبيل انتصاف يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ذاتها سلّمت بعدم وجود              ٢-٥

في مرحلة النظر التمهيدي في قضيته الجنائية، يمكّنه من الطعن في رفض المحكمـة النظـر في                 
ادعائـه   ينبغي أن يُنظر فيه بالاقتران مـع         ٢انتهاك المادة   ادعاءه  ويؤكد مجدداً أن    . التماساته

  . من العهد١٤من المادة ) د(و) ب(٣ و١الفقرات ضى بمقت

   من العهد١٠ و٧المادتان     
الأول بشأن الأثر المتراكم لعدد من العناصر التي        ادعاءه  يؤكد صاحب البلاغ مجدداً       ٣-٥

التي المشروعة   أساليب التحقيق غير     أنأدت إلى معاناته البدنية والنفسية البالغة، ويشدّد على         
  .)٢٢( ينبغي أن تُنعت بالتعذيباً ضده بهدف حمله على الإدلاء بشهادة تدينهاستُخدمت عمد

 ٧بمقتضى المادتين ادعاءاته وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم   ٤-٥
الذي تعترف  و من العهد، أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،             ١٠و

إذا عُزلـت   يصعب إثباتها بشدة    التعذيب وقت الاحتجاز لدى الشرطة       وقوع   ادعاءاتفيه بأن   
بالأصدقاء  بالأسرة أو أوبدون وسيلة للاتصال بالأطباء أو بالمحامين الضحية عن العالم الخارجي، 

ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تحقـق        . )٢٣(الذين يمكن أن يقدّموا الدعم ويجمّعوا الأدلة اللازمة       
، مـشروعة ساليب تحقيـق غـير      لأصاحب البلاغ التعرض    ادعاءات  ملة وفعالة في    بصورة كا 

فـإن  معـه،    المتهم،.ك. وكذلك في إصابات شقيقه، وهو شاهد في قضيته الجنائية، والسيد ر    
  .  من العهد١٠ و٧لمادتين لحدوث انتهاك تخلص إلى اللجنة أن يطلب من صاحب البلاغ 

__________ 

، ٢٠٠٠يونيـه   / حزيران ٢٢تشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ             )٢٠(
كــوئم وآخــرون ضــد ، ٣٣٢١٠/٩٦ و٣٣٢٠٩/٩٦، ٣٢٥٤٨/٩٦، ٣٢٥٤٧/٩٦، ٣٢٤٩٢/٩٦
  .١٤٥، الفقرة بلجيكا

، ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز ٢٨، الآراء المعتمـدة في      ضد جامايكا  إدواردز،  ٥٢٩/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     )٢١(
 .٣-٨الفقرة 

 .١٦٧، الفقرة ٦٦، الصفحة ) أعلاه١١الحاشية  (Artico v. Italyانظر  )٢٢(
آكـسوي ضـد    ،  ٢١٩٨٧/٩٣،  ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      )٢٣(

 . ٩٧، الفقرة تركيا
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عند تقييم  " بما لا يدع مجالاً للشك    " تطبيق قاعدة    ويحث صاحب البلاغ اللجنة على      ٥-٥
. ك. أخيـه والـسيد ر    مـع   ويذكّر صاحب البلاغ بأنه احتُجز      . )٢٤(المواد المعروضة عليها  

في جناح الاحتجاز المؤقت نفسه أثنـاء       . د. والسيد ج . ك. السيد أ وهما  الآخريْن  والمتهمين  
على أيـدي محققـي الـشرطة       شروعة  المالفترة نفسها وتعرضوا لأساليب الاستجواب غير       

وبالإضافة إلى مساعي صاحب البلاغ للشكوى من اللجوء إلى أساليب التحقيق غير . أنفسهم
نسخة من تقريـري    يقدم  الوارد وصفها في الشكوى الأولى التي قدمها إلى اللجنة،          المشروعة  

يوضح ين  واللذ ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٤ و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٩الاستجواب المؤرخين   
  . فيهما أن شهادة تجريم الذات حصل عليها محققو الشرطة تحت الضغط البدني والنفسي

صاحب البلاغ بأن ظروف الاحتجاز كانت غير إنسانية في         بادعاءات  وفيما يتعلق     ٦-٥
 ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٤جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة فاسيلكوف في الفترة من      

، ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢١ إلى   ٢٠٠٠فبرايـر   / شباط ٢٢ ومن   ٢٠٠٠يناير  /ني كانون الثا  ١١إلى  
في إطار اللجوء المتعمد إلى تطبيـق       الادعاءات  النظر في هذه    أنه يجب   صاحب البلاغ   يؤكد  

ويُذكّر صاحب البلاغ بعدم تحقيق سلطات الدولة الطرف . ضدهمشروعة أساليب تحقيق غير   
ايداً وفورياً رغم الشكاوى العديدة التي قدمها إلى مكتب     ومحشاملاً  تحقيقاً  الادعاءات  في هذه   

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنـه       . المدعي العام ومحكمة كييف الإقليمية والمحكمة العليا      
يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه الادعاءات، يدفع صاحب البلاغ بأنه يقـع               لم

سـبيل  استنفاد سبل الانتصاف المحليـة أن تثبـت أن          عدم  تدعي  على الدولة الطرف التي     
  . متاحاً نظرياً وعملياًوالانتصاف سبيلاً فعالاً 

دعاوى مدنية للاعتراض على ظروف احتجازه،      يحرِّك  ويسلّم صاحب البلاغ بأنه لم        ٧-٥
ومع ذلك، يشير إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيف كان يمكن أن تؤدي هذه الـدعاوى                 

دعاوى قضائية بشأن هذا الموضـوع رفعهـا         حالته ولم تقدم أي أمثلة على        إنصاف في إلى  
  . معقولةنجاح أن سبل الانتصاف هذه تتيح احتمالات لتثبت شخص مدان 

أكـد  بالعزل عن العالم الخارجي،     صاحب البلاغ التي تتعلق     بادعاءات  وفيما يتعلق     ٨-٥
يها العزل عن العالم الخارجي، وهو الأثر       فمجدداً حجته بشأن الأثر التراكمي لعدة عناصر، بما         

ويشدّد صاحب البلاغ على أنه ظل في الحـبس         . الذي نجمت عنه معاناة بالغة بدنياً ونفسياً      
بعد أن قدم   إلا  نقل إلى زنزانة عادية     لم ي الانفرادي أثناء الأيام الثلاثة الأولى من احتجازه وأنه         

 الأمر الواقع أي وسـائل اتـصال بالعـالم          وأضاف أنه لم تكن لديه بحكم     . شهادة تُجّرمه 
سلطات التحقيق كان يمثلـه فقـط       المعيّن الذي فرضته عليه     الخارجي، نظراً إلى أن المحامي      

  .  المشروعةبصورة شكلية وكان يتعاون مع سلطات التحقيق في تغطية أعمالها غير

__________ 

  .١٦١، الفقرة ) أعلاه١١ية الحاش (Artico v. Italyانظر  )٢٤(
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   من العهد٩المادة     
 كـانون   ٢٤قاء القبض عليه في     يرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بأن إل         ٩-٥

 مـن قـانون الإجـراءات       ١٠٦امتثال تام لمقتضيات المادة     ب، جرى   ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
ويشير .  من تلقاء نفسه   الجنائية، ويدفع بأنه قصد فعلاً إدارة شرطة مقاطعة مدينة فاسيلكوف         

ولى الـتي أدلى    الشفوية الأ شهادته  أن  ويضيف  .  قتل مع ذلك إلى أنه لم يعترف بارتكاب جريمة       
.  من قانون الإجـراءات الجنائيـة  ٩٦، لم توثق في تقرير بالمخالفة لأحكام المادة   بها عند توقيفه  

لم تدون في تقريـر التوقيـف       توضيحاته بشأن ظروف ارتكاب الجريمة      فإن  وفضلاً عن ذلك،    
  . ضّحت لهبالفعل إلى أن حقوقه وُالتقرير بينما يشير  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٤ المؤرخ

أن سلطات الدولة الطرف لم تحترم، عنـد        بالتفصيل الدقيق   ويوضّح صاحب البلاغ      ١٠-٥
ويدفع بأن الدولـة  .  من قانون الإجراءات الجنائية  ١٠٦ من المادة    ٤توقيفه، مقتضيات الجزء    

مـرور  الطرف سلّمت بتعيين محامٍ له وبعدم استجوابه للمرة الأولى بصفته مشتبهاً به إلا بعد             
ويذكّر صاحب البلاغ   . ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧توقيفه، أي في يوم     على  ثلاثة أيام   

 من قانون الإجـراءات     ١٠٧ من المادة    ٢بوجوب استجواب المشتبه به فوراً، بمقتضى الجزء        
  مـن  ٢ ساعة من توقيفه، بمقتضى الجـزء        ٢٤في غضون   له  الجنائية، وبوجوب توكيل محامٍ     

ويضيف أن مشاركة المحـامي إلزاميـة في قـضيته          . الإجراءات الجنائية  من قانون    ٤٤ المادة
ويخلص صاحب  .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٦ من المادة    ٣ من الجزء    ٣بمقتضى الفقرة   

البلاغ إلى أن سلطات الدولة الطرف انتهكت أحكام القانون الداخلي فيما يتعلق بتوقيفه ثم              
  .  من العهد٩ من المادة ١ حقوقه بموجب الفقرة باحتجازه، وبالتالي انتهكت أيضاً

  من العهد١٤المادة     

 أعلاه، يذكَّر صـاحب     ١١-٤وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف الموجزة في الفقرة           ١١-٥
البلاغ بأن قانون الإجراءات الجنائية، في مرحلة النظر التمهيدي في قضيته الجنائية، لم يكـن               

ميه في الجلسة التمهيدية، وبالتالي لم يكن بوسعهما أن يلتمسا من يسمح بمشاركة المتهم أو محا
ويذكِّر صاحب البلاغ أيضاً بأن قانون الإجراءات الجنائيـة         . المحكمة إصدار أمرٍ بحضورهما   

مـن  صـورة   إمكانية إتاحة   ينص على   عند عقد الجلسة التمهيدية لم يكن       الذي كان سارياً    
ضلاً عن ذلك، فإنه لم يتسلّم نسخة من صحيفة الإدانة          وف. فيهذي الصلة ولا الطعن     الحكم  

حدوث صاحب البلاغ   ويؤكد  . إلاّ بعد نظر محكمة كييف الإقليمية تمهيدياً في قضيته الجنائية         
  . من العهد١٤ من المادة ١بموجب الفقرة لحقّه انتهاك 

ة لا يـؤثر في     وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن النظر التمهيدي في قضيته الجنائي            ١٢-٥
 / أيلـول  ١٥في  فعلياً  ، يدفع صاحب البلاغ بأن محكمة كييف الإقليمية نظرت          جرمهإثبات  
بالنسبة إلى الأسس الموضـوعية لقـضيته       الحاسمة الأهمية    في عدد من المسائل      ٢٠٠٠ سبتمبر

ق والتحقيق الـساب  التحري  منها أمور تتعلق بما إذا كان حقه في الدفاع في مرحلة            والجنائية،  
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للمحاكمة قد كُفل على النحو الواجب، وما إذا كانت هنـاك أسـس لـرفض الـدعوى      
تعليقها، وبما إذا كانت هناك أدلة كافية لنظر المحكمة في القضية، وبما إذا كانت التهمة قد                 أو

ويدفع صاحب البلاغ، بنـاءً     . )٢٥(متجرمهوُجِّهت إلى جميع الأفراد التي جمعت بشأنهم أدلة         
كـثيراً  محكمة كييف الإقليمية تجاوزت     في  الجنائية  النظر التمهيدي في قضيته      على ذلك، بأن  

ويُكرّر طلبـه الأول بـأن      . بأكملهابمثابة نظر في القضية     في الواقع   وكان  المسائل الإجرائية   
 / أيلول ١٥مشاركة نفس القاضي ومستشاريَّه الذين نظروا تمهيدياً في قضيته الجنائية بتاريخ            

 ١في دعاوى المحكمة الابتدائية، أدت إلى انتهاك منفصل لحقه بموجب الفقرة             ٢٠٠٠ سبتمبر
  . من العهد١٤من المادة 

ويرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بأنه لم يذكر الإجراءات التي اتخذها هو              ١٣-٥
ومحاميه للاطلاع على ملف القضية أو التماس تأجيلها، ويدفع بأن الجلسة التمهيديـة الـتي               

تها محكمة كييف الإقليمية في قضيته لم تكن علنية وبالتالي لم يتمكن من تقديم أي التماس   عقد
حدوث ويطلب إلى اللجنة أن تعلن      . ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٥أو طعن في الحكم الصادر في       

  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣انتهاك للفقرة 
 أعلاه، ويـرفض حجـج      ٤-٣ الموجزة في الفقرة  بادعاءاته  ويذكِّر صاحب البلاغ      ١٤-٥

 أعلاه، ويدفع بأن عدم حـضور       ١٤-٤ إلى   ١٢-٤الدولة الطرف الموجزة في الفقرات من       
 ساعة وعدم توضيح حقه في الدفاع أديا في حد ذاتهما إلى انتهاك منفصل لحقه        ٧٢محام لفترة   

 أُجـبر   وبالإضافة إلى ذلك  .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣بموجب الفقرتين الفرعيتين    
صاحب البلاغ أثناء فترة الاثنتين وسبعين ساعة هذه على الشهادة ضدّ نفسه والاعتراف بأنه              

  . وهو اعتراف أصبح أساس اتهامه ثم إدانته-مذنب 
تقـدّم  تقضي بـأن   من العهد، ١٤من المادة ) د(٣ويُفيد صاحب البلاغ أن الفقرة    ١٥-٥

أمـا في   . الكافية لدفع ثمنها  الموارد المالية   لا يملك   المحكمة للمتهم المساعدة القانونية إذا كان       
وأن أسرته تملك الموارد المالية     قضيته، فإنه لم يطلب إلى سلطات التحقيق إطلاقاً تعيين محامٍ له            

عـن طريـق    بها   فعلاً فور تمكنه من الاتصال       ياًوكّلت أسرته محام  وقد  . الكافية لتوكيل محام  
ويـدفع  . من وسائل الاتصال الرسمية بالعـالم الخـارجي       قنوات غير رسمية، بسبب حرمانه      

السلطات المعنية بعـدم فعاليـة      لومه لأنه لم يخطر     صاحب البلاغ بأنه لا يمكن للدولة الطرف        
هذا المحامي باللجوء إلى التعذيب وغيره من       عليه  فأولاً، فرضت سلطات التحقيق     . المحامي المعين 

 ١٤، يُشير صاحب البلاغ إلى تقرير التحقيـق المـؤرخ           وثانياً.  المشروعة أساليب التحقيق غير  
 بأنه اشتكى فعلاً إلى سلطات الدولة الطـرف بمـا فيهـا           لادعائه   تأييداً   ٢٠٠٠يونيه  /حزيران

  . مكتب المدعي العام من عدم فعالية المحامي المعين

__________ 

  . من قانون الإجراءات الجنائية٢٥٣ و٢٤٨ و٢٤٦ و٢٤٥ و٢٤٤ و٢٤٢ و٦انظر المواد  )٢٥(
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   من العهد١٥المادة     
 مـن   ١٥ من المـادة     ١قرة  بموجب الف ادعاءاته الأولى   يؤكد صاحب البلاغ مجدداً       ١٦-٥

القانونيـة  الذي يكفل النتائج    القانون  نص  أنه كان ينبغي أن يستفيد من       ويؤكد  . )٢٦(العهد
  ".القانون الانتقالي"، أي )٢٧(المواتية له

 ١٣وفيما يتعلق بالعقوبة المنطبقة عند ارتكاب الجريمة، يدفع صاحب الـبلاغ، في               ١٧-٥
 الملحق بالاتفاقيـة    ٦توقيعها على البروتوكول رقم     د  بع، بأن أوكرانيا    ٢٠١١فبراير  /شباط

أو تنفيذ أحكام   /، التزمت بعدم فرض و    ١٩٩٧مايو  / أيار ٥الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ     
ويدفع بـأن   . )٢٨(بالإعدام، أي الأعمال التي من شأنها أن تقوض موضوع المعاهدة وهدفها          

 ١٩القانوني نفسه في حكمها الـصادر في      المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي اتخذت الموقف       
ادعاءه الأول بأنـه    ذلك، يجدّد صاحب البلاغ     وبناءً على   . )٢٩(٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني 

أشدّ عقوبة يمكن   في تاريخ إدانته بالجريمة، كانت      ، أي   ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٣ في
  . عاما١٥ًلمدة أن تفرض في أوكرانيا هي عقوبة السجن 

السارية ما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه في ضوء شرط تطبيق المحكمة العقوبة              وفي  ١٨-٥
صـاحب  الحكم بالإعدام على    وقت ارتكاب الجريمة، كان بإمكان محكمة كييف الإقليمية         

الصادرة في قضيته عن محاكم الدولة الطرف ما يؤيد         في الأحكام   البلاغ، يدفع بأنه لا يوجد      
 من القانون الجنائي، تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة        ٢٤قتضى المادة   ويضيف، أنه بم  . هذه الحجة 

 مـن   ٢٣ من المـادة     ١-١استثنائية، بينما يُعتبر السجن المؤبد عقوبة عادية بمقتضى الفقرة          
وهو المبدأ  ويشير صاحب البلاغ إلى مبدأ اليقين القانوني في القانون الجنائي،           . القانون الجنائي 

  .)٣٠( من العهد١٥من المادة  ١الذي تكفله الفقرة 
__________ 

، الذي أكدت فيه أن     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٣يشير صاحب البلاغ إلى حكم المحكمة العليا لأوكرانيا المؤرخ           )٢٦(
القـانون  "، أي عندما كان     ٢٠٠٠اير  ين/ كانون الثاني  ٦أشد عقوبة يمكن أن تُفرض على جريمة ارتُكبت في          

 ١١ويشير أيضاً إلى حكم المحكمة العليا لأوكرانيا المؤرخ         .  عاماً ١٥سارياً، هي عقوبة السجن لمدة      " الانتقالي
، الذي قضت فيه بأن أشد عقوبة يمكن فرضها على جريمة ارتُكبت في العاشرة              ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 

 . عاما١٥ًنافذاً، هي عقوبة السجن لمدة " القانون الانتقالي"، أي عندما كان ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤مساءً يوم 
/  أيلـول  ١٧يشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان بتـاريخ                   ) ٢٧(

 .١٢١-١١٩ و١٠٩-١٠٠، الفقرات )٢رقم  (سكوبّولا ضد إيطاليا، ١٠٢٤٩/٣، في القضية ٢٠٠٩ سبتمبر
، وإلى الحكم الصادر عن     ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        ١٨ صاحب البلاغ إلى المادة      يشير )٢٨(

، ١٧٧٠٧/٢ في القـضية     ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٩المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ      
 ).١٩٥١فيما يتعلق باتفاقية جنيف لعام  (٦٤، الفقرة ميلنيشنكو ضد أوكرانيا

، ٢٠٠٩نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٩ المؤرخ   ١٣٤٤م المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي رقم       انظر حك  )٢٩(
  :المتاح باللغة الروسية على العنوان التالي (٣-٤ الفقرة

http://www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.aspx.( 
 البلاغ تأييداً لادعاءاتـه،    ويقدم صاحب . ١٠٢-١٠١، الفقرتان   ) أعلاه ٢٧الحاشية   (سكوبولا ضد إيطاليا  انظر   ) ٣٠(

، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٥صورة لحكم الدائرة العسكرية للمحكمة العليا في الاتحاد الروسي المؤرخ           
 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي على ارتكاب جريمة         ١٠٢وهو ينص على أنه عند تحديد عقوبة بمقتضى المادة          

 بالإعدام أو بالسجن المؤبد على شخص، نظراً إلى أن العقوبـة الأخـيرة              يمكن الحكم  القتل العمد لشخصين، لا   
وعليه، قررت المحكمـة    . ينص عليها ذلك القانون وكان هناك وقف لتطبيق عقوبة الإعدام في الاتحاد الروسي             لم

 .  عاما١٥ً من القانون الجنائي للاتحاد الروسي هي ١٠٢أن الفترة القصوى لعقوبة السجن بمقتضى المادة 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
وفقاً في بلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،         نظر في أي ادعاء يرد      القبل    ١-٦

ل مقبولاً بموجب البروتوكو  البلاغ   من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان هذا           ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختيـاري،     ٥من المادة   ) أ(٢، بموجب الفقرة    وقد تحققت اللجنة    ٢-٦
الدولي من إجراءات التحقيق    من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر             

  . أو التسوية الدولية
لا يجوز للجنة أن تنظر الاختياري،   من البروتوكول    ٥من المادة   ) ب(٢ووفقاً للفقرة     ٣-٦

من أن جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استُنفدت؛ بيد أن           أي بلاغ ما لم تتحقق      في  
هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف الداخلية قد استغرق أو سيـستغرق            

  .افاً فعالاًإنصيتجاوز الحدود المعقولة أو أن من المستبعد أن يحقق وقتاً 
الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخليـة          واحتجت    ٤-٦

فيما يتعلق بادعاءاته الخاصة بظروف حبسه اللاإنسانية في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينـة           
تُقـدَّم  يجب أن    "غير المناسبة "فاسيلكوف، وبيَّنت أن الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز        

وفي هذا الصدد، ما فتئت     .  من قانون الإجراءات الجنائية    )٩(٢٤٨ - )١(٢٤٨تضى المادتين   بمق
اللجنة تؤكد أنه يجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف التي               

وجود احتمال معقـول لأن     كان يمكن لصاحب بلاغ أن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت            
وترى اللجنة أن الاكتفاء بوصف عام للحقوق وسبل الانتصاف         . )٣١(تلك السبل فعالة  تكون  

وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم توضح الكيفية التي يمكـن بهـا      . ياًالمتاحة لا يعتبر كاف   
وتشير اللجنـة أيـضاً إلى أن       . للإجراءات المدنية أن تتيح سبيلاً للانتصاف في هذه القضية        

الاحتجاز غير الإنسانية في النقض الذي قدمه إلى المحكمة         صاحب البلاغ اشتكى من ظروف      
 من البروتوكول الاختياري قد     ٥من المادة   ) أ(٢وعليه، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة       . العليا

الاحتجـاز في جنـاح     المتعلقة بظـروف    صاحب البلاغ   ادعاءات  استوفيت وتخلص إلى أن     
  .مقبولةالعهد  من ١٠ و٧بمقتضى المادتين  والمقدمةالاحتجاز المؤقت في مدينة فاسيلكوف 

) د( و )ب(٣ والفقرتين   ١صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة     وتحيط اللجنة علماً بادعاءات       ٥-٦
 من العهد، فيما يتعلق بالنظر التمهيـدي في         ٢من المادة   ) أ(٣مقترنة بالفقرة   ،  ١٤من المادة   

ظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم       وتلاح. قضيته الجنائية، وملاحظات الدولة الطرف عليها     
أثناء الأسس الموضوعية لقضيته    أن محكمة كييف الإقليمية قد نظرت في        تؤيد ادعاءه   أي أدلة   

__________ 

يوليـه  / تموز ٢٩، الآراء المعتمدة في     سيكيرا ضد أوروغواي  ،  ٦/١٩٧٧انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٣١(
 ).ب)(٩(و) ج(٦، الفقرتان ١٩٨٠
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وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية،            . الجلسة التمهيدية 
) د( و)ب(٣والفقـرتين   ١ الفقرة إلى انتهاك حقوقه بموجبهو ومحاميه، أدت أن عدم مشاركته   

وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ      .  من العهد  ٢من المادة   ) أ(٣مقترنة بالفقرة   ،  ١٤من المادة   
  .من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 

، لأغـراض    بالأدلة وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يؤيد             ٦-٦
الذين نظروا بصـورة تمهيدية في     والمستشارين أنفسهم   بأن مشاركة القاضي    عاءه  ادالمقبولية،  
المحكمة الابتدائية، أدت إلى انتهاك حقه      الدعوى أمام    في   ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٥قضيته في   

وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول          .  من العهد  ١٤ من المادة    ١بموجب الفقرة   
  . وتوكول الاختياري من البر٢بموجب المادة 

) د(٣ والفقرة ١وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة صاحب البلاغ بأنه ضحية انتهاك الفقرة              ٧-٦
 من العهد، لأنه لم يشارك شخصياً أو عن طريق محاميه في النظـر في اعتراضـاته        ١٤من المادة   

ك المدعي العام   ، بينما شار  ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢المحكمة الابتدائية بتاريخ    جلسات  على محضر   
ومع ذلك، تشير اللجنة    . بالفعل في الجلسة المذكورة، بما يتعارض مع مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع          

وتخلص . إلى أن صاحب البلاغ لم يوضح كيفية تأثير ذلك في تحديد التهم الجنائية الموجهة إليه              
. لجـزء مـن الـبلاغ     ، لأغراض المقبولية، هذا ا    بالأدلة الكافية إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم       

  . من البروتوكول الاختياري٢ب المادة فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجوبالتالي، 
صاحب البلاغ أنه لم يتمكّن من المـشاركة في إجـراءات           بادعاءات  وفيما يتعلق     ٨-٦

صورة الالنقض وبالتالي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً، تشير اللجنة إلى أنه يتبيّن من 
 أنـه  ٢٠٠١مارس / آذار٢٢الصادر عن المحكمة العليا في      التي قدمها صاحب البلاغ للحكم      

 وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد صاحب الـبلاغ        .محاميه الخاص وأمه  في هذه الجلسة    يمثله  كان  
وفي ظـلّ هـذه     . طلب نقض إضافي إلى المحكمة العليا     ثم  طلبي نقض   ومحاميه قدّما   نفسه أنه   
لأغراض المقبولية، أن عدم مشاركته     يثبت بالأدلة،    ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم        الظروف،

مقترنتين ،  ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣في جلسة النقض أدت إلى انتهاك حقوقه بموجب الفقرتين          
 هذا الجـزء مـن      وعليه، فإن .  من العهد  ٢من المادة   ) ج(٣، والفقرة   ١٤ من المادة    ١الفقرة  ب

  . من البروتوكول الاختياري٢بول بموجب المادة البلاغ غير مق
 ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢صاحب البلاغ بموجب المادة     ادعاءات  وترى اللجنة أن بقية       ٩-٦

؛ ١٤مـن المـادة     ) ز(و)    ه(و) د(و) ب(٣ و ٢ و ١ والفقـرات ؛  ١٠؛ والمادة   ٩من المادة   
اض المقبولية، وتنتقل إلى النظـر      كافية لأغر بأدلة   من العهد، مدعّمة     ١٥ من المادة    ١ والفقرة

  .الأسس الموضوعية في
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، وفقاً للفقرة أتاحها الطرفان
أن ضباط  للضرب والتهديد بالانتقام من أسرته،      صاحب البلاغ أنه تعرض     ويدعي    ٢-٧

في زنزانة للعقاب في جناح الاحتجاز المؤقت لمدينة فاسيلكوف من أجـل            التحقيق حبسوه   
وتشير .  من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧بالجرم، بالمخالفة للمادة حمله على الاعتراف   

 شكوى خطيّـة إلى     ٢٠٠٠براير  ف/ شباط ١٧اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قـدم بتاريـخ        
الـتي  المشروعة  مكتب المدعي العام الإقليمي بمدينة كييف، يصف فيها أساليب التحقيق غير            

وتـشير  . تعرض لها، فلم يقرر المكتب لا تحريك دعوى جنائية أو إجراء أي تحقيق إضـافي              
أنه اعترف بذلك   مؤكداً  اللجنة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ تراجع عن اعترافاته في المحكمة،            

رفضته المحكمة، بعد أن استمعت إلى شهادات       طعنه في إرادية الاعتراف     تحت التعذيب، وأن    
وتشير اللجنة أيـضاً إلى  . ولم تستدع المحكمة أي شهود آخرين. التحقيـقضباط خمسة من   

بـالتعرض  لتأييد ادعـاءه    بأن صاحب البلاغ لم يقدِّم أي دليل        احتجت  أن الدولة الطرف    
  . أو النفسي/ من أساليب الضغط البدني ورب وغيرهللض
مـن   )٣٢(ما توصلت إليه في آرائها السابقة     وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد          ٣-٧

بالنظر إلى عدم   اصة  وبخأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده،             
 ـ   تكافؤ فرص صاحب البلاغ والدولة الطرف في         أن إلى  ر الإثبـات و   الحصول علـى عناص

وتـشير  .  وحـدها  الأحيان في حيازة الدولة الطـرف     كثير من   المعلومات اللازمة تكون في     
الدولة الطرف أن   إلى أن من واجب      من البروتوكول الاختياري ضمنياً      ٤ من المادة    ٢ الفقرة

 إلى انتهاكات العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وأن تقـدم تحقق بحسن نية في جميع ادعاءات     
ويجوز، في الحالات التي يبذل فيها صـاحب الـبلاغ جميـع    . اللجنة ما لديها من معلومات  

ضـافية مرهونـة    الإيـضاحات   الإالمساعي المعقولة لجمع أدلة تؤكّد ادعاءاته، وتكون فيها         
بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، أن تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب              

   . لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أو إيضاحات كافيةالبلاغ صحيحة ما
 بخصـوص الادعاء بانتهاك حق صـاحب الـبلاغ بموجـب           ،وعلاوة على ذلك    ٤-٧

تـضع في   ، يجب على اللجنـة أن        على توقيع اعتراف   أُكرهلأنه  ،  ١٤من المادة   ) ز(٣ الفقرة
 توصلت إليه في آرائها السابقة من       بماوتذكّر  . ةالمبادئ التي تستند إليها هذه الضمان     اعتبارها  
مُتهم على الشهادة ضد نفسه     يكره  "على أنه لا يجوز أن       ١٤من المادة   ) ز(٣الفقرة  أن نص   

__________ 

 / آذار ٢٤، الآراء المعتمـدة في      بلاير ضد أوروغـواي   ،  ٣٠/١٩٧٨انظر على سبيل المثال البلاغات رقم        )٣٢(
 ١٧، الآراء المعتمـدة في      نتيريس ضد أوروغـواي   كو ١٣٩/١٩٨٣؛ ورقم   ٣-١٣، الفقرة   ١٩٨٠ مارس
 / تمـوز  ١٤، الآراء المعتمدة في     مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٥يوليه  /تموز
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦ يوليه
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أي شكل مباشر أو غـير      أنه يحظر استخدام    على  يُفهم  ، يجب أن    "أو على الاعتراف بذنب   
تحقيـق  ؤولة عن ال  من جانب السلطات المس   ضد المتهم   أو النفسي   البدني  مباشر من الإكراه    

المتعلقة بالاعترافات المنتزَعة   الحالات  ، في    بأنه  اللجنة وتذكّر. )٣٣(بغية انتزاع اعتراف بالذنب   
وتلاحظ اللجنة أن   . )٣٤(عبء إثبات أن المتهم أدلى بأقواله طواعية      على الدولة   الإكراه، يقع   ب

ء صاحب البلاغ بأنـه     لنفي ادعا المناسبة  الدولة الطرف لم تقدم أي حجج مدعومة بالوثائق         
وفي ظل هذه الظـروف، تخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع             . أكره على الاعتراف بالذنب   

  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧المعروضـة عليها تكشف عن انتهاك المادة 
أنه في  وبأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمان أي شخص تحتجزه،          أيضاً  وتذكّر اللجنة     ٥-٧

ملزمة الدولة الطرف   تكون  شخص محروم من حريته إصابته بجروح أثناء الاحتجاز،         ادعاء  حال  
السلطات المختصة  أن تجري    يجب   وبالإضافة إلى ذلك،  . )٣٥(أدلة تفند بها هذه الادعاءات    بتقديم  

وتلاحظ اللجنــة أن صاحــب   . )٣٦(إساءة المعاملةمن  شكاوىالعاجلة ومحايدة في تحقيقات  
وفي ظـل   . فصلاً للمعاملة التي تعرّض لها وأن الدولة الطرف لم تحقق فيهـا           البلاغ قدّم وصفاً م   

عُرضت التي  المعايير المطلوبة لم تٌحترم وتخلص إلى أن الوقائع         ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن       
  . من العهد٢ من المادة ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧تكشف حدوث انتهاك للمادة عليها 

/  كـانون الأول   ٢٤لق بمسألة ما إذا كـان توقيف صاحب الـبلاغ في           وفيما يتع   ٦-٧
 من  ٩ من المادة    ١التي تقضي بها الفقرة     ا وفقاً للشروط     واحتجازه اللاحق تم   ١٩٩٩ديسمبر  

الـتي يحـددها   إلا للأسـباب  الحرمان من الحرية  ه لا يجوز أن يتم      العهد، تشير اللجنة إلى أن    
 وبعبارة أخـرى،    .ات التي ينص عليها وإذا كان غير تعسفي       لإجراءلوفقاً  والقانون الداخلي   

لقوانين تم وفقاً قد ما إذا كان حرمان صاحب البلاغ من حريته على اللجنة أن تحدد أولاً فإن 
 من ٢و ١أسباب التوقيف المنصوص عليها في الجزأين صاحب البلاغ أن أياً من     ويدعي  . الدولة
عند توقيفه، وأن محققـي الـشرطة   منطبقاً نائية لم يكن    من قانون الإجراءات الج    ١٠٦المادة  

يمتثلوا لعدد من الشروط الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك حقه في   لم
__________ 

؛ ٧-١١، الفقـرة    ١٩٩٤يوليه  / تموز ٤، الآراء المعتمدة في     بارّي ضد جامايكا  ،  ٣٣٠/١٩٨٨البلاغات رقم    ) ٣٣(
؛ ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     سينغاراسا ضد سري لانكا   ،  ١٠٣٣/٢٠٠١ورقم  
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١، الآراء المعتمدة في ديولال ضد غيانا، ٩١٢/٢٠٠٠ورقم 

ام المحـاكم والهيئـات     بشأن الحق في المساواة أم    ) ٢٠٠٧(٣٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ٣٤(
، ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقـم           القضائية والحق في المحاكمة العادلة،      

 .٤٩، المرفق السادس، الفقرة (A/62/40 (Vol. I))المجلد الأول 
، ٢٠٠٥نوفمبر  / الثاني  تشرين ١ الآراء المعتمدة في     سيراغياف ضد أوزبكستان   ٩٠٧/٢٠٠٠البلاغان رقم    )٣٥(

 ،٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     زايخوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٩/١٩٩٩؛ ورقم   ٢-٦الفقرة  
 .٢-٧الفقرة 

بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة        ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق رقم        )٣٦(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والأربعـون،         ينة،  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه      أو

 .١٤، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة (A/47/40)، ٤٠الملحق رقم 
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حقه استجوابه فورًا بصفته مشتبهاً به من جانب محقق و        حقه في   الاتصال بمحام منذ توقيفه، و    
 كـانون  ٢٤لة الطرف بأن توقيف صاحب الـبلاغ في     الدووتحتج  . أن توضح له حقوقه   في  

 من القانون الجنـائي،     ١٠٦تم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة         ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
لأول مرة بعد   تم  استجوابه بصفته مشتبهاً به     لكنها تعترف بتعيين محامٍ لصاحب البلاغ وبأن        

احب البلاغ بأنه يجب استجواب المشتبه بـه        صوتحيط اللجنة علماً بحجة     . ثلاثة أيام توقيفه ب 
للدافع عنه  محامٍ  وتعيين   من قانون الإجراءات الجنائية،      ١٠٧ من المادة    ٢فوراً، بمقتضى الجزء    

.  من قانون الإجراءات الجنائية٤٤ من المادة   ٢ ساعة من توقيفه بمقتضى الجزء       ٢٤في غضون   
لذي لم تعترض عليه الدولـة الطـرف        صاحب البلاغ، ا  بادعاء  كذلك  علماً  اللجنة  وتحيط  

لمدة ثلاثة أيام بعد توقيفـه بـدون        استجوبوه فعلياً   الشرطة  والذي يفيد أن محققي     تحديداً،  
وفي هذه الظروف، ترى اللجنة     . ، ودون توضيح حقوقه له     مستقل عنهم  حضور محامٍ ومحقق  

  . من العهد٩ من المادة ١انتهاك للفقرة حدوث 
ظـروف الحـبس    بعدم ملاءمـة    صاحب البلاغ   بادعاءات  اً  وأحاطت اللجنة علم    ٧-٧
 / كـانون الأول   ٢٤جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة فاسيلكوف، حيث احتجز مـن            في

 ٢١ إلى   ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٢٢ ثم مـن    ٢٠٠٠يناير  / كانون الثـاني  ١١ إلى   ١٩٩٩ ديسمبر
تجهيزهـا بالأسـرة    وعـدم   وقذارتها  ، وباكتظاظ الزنزانات، ورطوبتها     ٢٠٠٠مارس  /آذار

والإضـاءة والتهويـة في     وبعدم كفايـة الحـرارة،      وغيرها من اللوازم الأساسية؛     والحشايا  
عرضها عرضاً صاحب البلاغ التي بشكل محدد ادعاءات ولم تتناول الدولة الطرف  . الزنزانات

. )٣٧(نيـا وتذكِّر اللجنة بوجوب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقاً لمعايير د      . دقيقاً
. ويبدو من حجج صاحب البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف، أن هذه المعايير لم تستوف              

وعليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطـرف لحقـوق               
  . من العهد١٠ من المادة ١صاحب البلاغ بموجب الفقرة 

بأي محـامٍ   يتمكن من الاتصال    لاغ بأنه لم    صاحب الب علماً بادعاءات   اللجنة  وتحيط    ٨-٧
كـان  معين  شهرين، وأنه فُرض عليه محامٍ      على   ساعة وبمحامٍ يختاره بنفسه لما يربو        ٧٢لمدة  

ورفـضت  . تعيين محامٍ لـه   أسباب تبرر   يشارك في الدعاوى شكلياً فقط وبأنه لم تكن هناك          
 تدابير إجرائية تتعلـق بـصاحب   جزئياً وأفادت بأنها لم تتخذالادعاءات الدولة الطرف هذه    

البلاغ أثناء فترة الأيام الثلاثة الأولى التي لم يمثله فيها محامٍ، وأن صـاحب الـبلاغ لم يبلـغ             
وردّ صاحب البلاغ على حجج الدولة      . سلطات الدولة الطرف بعدم فعالية المحامي المعين له       
على الإدلاء بشهادة   أكرِه  ها محامٍ،   فييمثله  الطرف ودفع بأنه خلال الأيام الثلاثة التي لم يكن          

 / حزيـران  ١٤وإضافة إلى ذلك، قدم نسخة من تقرير استجواب أجـري لـه في              . تجرّمه

__________ 

الوثائق الرسميـة   بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم،        ) ١٩٩٢(٢١التعليق العام رقم     )٣٧(
، المرفق الـسادس، الفـرع بـاء،     (A/47/40) ٤٠ربعون، الملحق رقم    للجمعية العامة، الدورة السابعة والأ    

 .٥ و٣الفقرتان 
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أنه اشتكى فعلاً إلى سلطات الدولة الطرف من عدم فعالية المحامي           ادعائه   لدعم   ٢٠٠٠ يونيه
يه تكشف عن انتهاك    وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عل         . المعين له 
  .  من العهد١٤من المادة ) د(و) ب(٣الفقرتين 

صاحب البلاغ بأن محاكمته لم تكن عادلة، لأن المحكمة         علماً بادعاء   اللجنة  وتحيط    ٩-٧
وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب     . قانون الإجراءات الجنائية  لأحكام  تكن محايدة ولم تمتثل      لم

وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب     . البراءةم تمتعه بقرينة    يدعي أنها تثبت عد   البلاغ إلى ظروف    
والمتـهمين معـه    تعرضه  ادعاء  البلاغ بأنه طلب هو ومحاميه إلى المحكمة أموراً منها النظر في            

الشرطة في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمـة       مشروعة مارسها محقق    لأساليب تحقيق غير    
غير قانونية، بمـا في     ة الاتهام التي انتزعت بطريقة      ؛ واستبعاد أدل  بالذنبلحملهم على الاعتراف    

يعـد   الذي لم . ك. السيد ر  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤في  التي كتبها    "اتالاعتراف"ذلك  
ورفضت محكمة كييـف الإقليميـة هـذه        . بعد ذلك بصفته شاهداً   في الإمكان استدعاؤه    

احب البلاغ في مرحلـة الـنقض   ولم تصحح المحكمة العليا التي نظرت في قضية ص . المطالب
  .شابت إجراءات المحكمة الابتدائيةالأخطاء التي  أي
ما توصلت إليه في آرائها السابقة من أنه ليـست   وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى         ١٠-٧

فحص تأويـل  بالوقائع والأدلة أو هي المختصة عموماً بتقييم بل محاكم الدولة الطرف اللجنة  
، ما لم يتأكد لديها أن إجـراء المحاكمـة          الداخلي القضائية الوطنية للتشريع     المحاكم والهيئات 

إنكـاراً  تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريع كان تعسفياً بشكل واضـح أو يـشكل           أو
الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ، ولم تعالجها الدولة        يتبين من   وفي هذه القضية،    . )٣٨(للعدالة

عكس عدم  ي تقييم محاكم الدولة الطرف للأدلة التي تدين صاحب البلاغ           الطرف تحديداً، أن  
عادلة، كما أثبتت اللجنة ذلك سابقاً فيمـا يتعلـق بـالفقرات            الاكمة  المحامتثالها لضمانات   

وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى    .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(و) د(و) ب(٣ الفرعية
  .  من العهد١٤من المادة ) ه(٣ و١شف عن انتهاك للفقرتين أن الوقائع المعروضة عليها تك

على حـدة   وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة أنه ليس من الضروري أن تعالج               ١١-٧
  . من العهد١٤ من المادة ٢ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 

بالحكم  أنه   ،١٥ من المادة    ١صاحب البلاغ بموجب الفقرة     علماً بادعاء   اللجنة  وتحيط    ١٢-٧
كانـت   السجن المؤبد عليه، فرضت محاكم الدولة الطرف عقوبة أشد من العقوبة التي           بعقوبة  

، وهـي عقوبـة     "القانون الانتقالي "منطبقة عند ارتكاب الجريمة ومن العقوبة المنطبقة بموجب         
ذا تفيـد أنـه إ    صاحب البلاغ   أخرى ل جة  بحأيضاً  علماً  اللجنة  وتحيط  .  عاماً ١٥السجن لمدة   

وصـدور   أكثر من مرة في الفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة        كانت العقوبة المنطبقة قد تغيرت      
القانونيـة  الذي يكفل النتائج    القانون  نص  ينبغي أن يستفيد من     فقد كان   ،   ضده حكم الإدانة 

__________ 

، القرار المتعلق بعـدم المقبوليـة،       سيمز ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم        )٣٨(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣المعتمد في 
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الإعـدام   ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، كما دفعت بذلك الدولة الطرف، أن عقوبـة           . المواتية له 
 عندما أعلنت المحكمة الدستورية أن      ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩حتى تاريخ   سارية   ظلت

وتشير اللجنة أيـضاً إلى     . أحكام القانون الجنائي بشأن عقوبة الإعدام هي أحكام غير دستورية         
 أصـبحت   ،١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩ؤرخ  المنفسه  أنه وفقاً لقرار المحكمة الدستورية      

وعليه، عند  . القرارذلك  تاريخ اعتماد   منذ   الجنائي بشأن عقوبة الإعدام لاغية       أحكام القانون 
 من القانون الجنائي    ٩٣، كانت المادة    ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٣ارتكاب الجريمة في    

 عاماً  ١٥وأعوام   ٨عقوبة السجن لفترة تتراوح بين      : تقضي بفئتين من العقوبات لجريمة القتل     
  .وعقوبة الإعدام

علـى  الـساري   أيضاً فيما يتعلق بالفترة التي حُدِّد فيها القانون         علماً  اللجنة  وتحيط    ١٣-٧
أن هذا القانون   ب ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩أساس قرار المحكمة الدستورية المـؤرخ      

 كـانون   ٢٩بة في الفترة من     الجرائم المرتك حالة  بالغة التحديد، وهي    منطبقاً في حالات    كان  
 والجرائم التي صدرت فيها أحكام أثنـاء        ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٤ إلى   ١٩٩٩مبر  ديس/الأول
توفـانيوك ضـد    في بـلاغ    آرائها الـسابقة    وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى       .  الفترة تلك

خلصت فيها إلى أن قرار المحكمة الدستورية لا يتضمن عقوبـة  وهي الآراء التي   ،  )٣٩(أوكرانيا
أن القانون الذي كان وترى بالتالي في قضية صاحب البلاغ، . مجديدة تحل محل عقوبة الإعدا 

لا يشكل   ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٤ إلى   ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩الفترة من   سارياً في   
 مـن   ١ بالمعنى الوارد في الجملة الأخيرة من الفقرة         "عقوبة أخف قانونياً لفرض   [...] نصاً  "

اً إلى أن عقوبة السجن المؤبد التي يقضي بها القـانون           وتشير اللجنة أيض  .  من العهد  ١٥المادة  
قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإلغاء     تتفق تماماً مع هدف      ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٢٢المؤرخ  

في وعليه، لا توجد أحكام أخرى      . عقوبة الإعدام، وهي عقوبة أشد من عقوبة السجن المؤبد        
بلاغ أن يستفيد منها، باستثناء التعـديل       يمكن لصاحب ال  كان  القانون لفرض عقوبة أخف     

أن تستنتج أن   تستطيع اللجنة   وفي هذه الظروف، لا     . )٤٠(السالف الذكر بشأن السجن المؤبد    
بالسجن المؤبد على صاحب البلاغ، قد انتـهكت حقوقـه          بحكمها  محاكم الدولة الطرف،    

  .  من العهد١٥ من المادة ١بموجب الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤قوق الإنسان، عملاً بمقتضى الفقـرة       وإن اللجنة المعنية بح     -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع            
مـن   ٣وحدها ومقترنة بالفقرة    ؛  ٧المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة         

) ه(و) د(و) ب(٣ و١؛ والفقرات  ١٠ من المادة    ١فقرة  ؛ وال ٩ من المادة    ١لفقرة  ل، و ٢المادة  
  . من العهد١٤من المادة ) ز(و

__________ 

 ،٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٠ الآراء المعتمدة في     ،توفانيوك ضد أوكرانيا  ،  ١٣٤٦/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٣٩(
 .٣-١١الفقرة 

 .المرجع نفسه )٤٠(
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 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
المحاكمـة  وفقاً لضمانات   إدانته  إعادة النظر في    لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل       

وشـامل في ادعـاءات    من العهد، وإجراء تحقيق محايد وفعـال        ١٤ادة  العادلة الواردة في الم   
بصورة كاملة في شـكل  ، وجبر الضرر ، ومقاضاة المسؤولين  ٧وجب المادة   صاحب البلاغ بم  
  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. تعويض مناسب

 قـد  ،نضمامها إلى البروتوكول الاختياريإذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف با      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ى من الدولة الطرف في غضون        تود أن تتلق   فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

هو النص الأصـلي،    النص الإنكليزي   علماً بأن    بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية     تمداعتُ[
  .] التقريرهذاكجزء من أيضاً ية والصينية والعربية بالروسصدر لاحقاً تعلى أن 
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  عمروفا ضد أوزبكستان، ١٤٤٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -طاء  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (    

يمثلها المحاميـان بـارترام بـراون       (إنديرا عمروفا     :المقدّم من
  ) وجوفري بيكر

  سنجار غياسوفيتش عمروف   :ة أنه ضحيىالشخص المدع
  أوزبكستان      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ
 ؛المعاملـة القاسـية واللاإنـسانية والمهينـة       ؛التعذيب   :الموضوع

المحاكمـة   ؛فرص اللجوء إلى محام    ؛الاحتجاز التعسفي 
 في الحياة الخاصة وشؤون     التدخل غير المشروع   ؛العادلة

   التمييز ؛حرية الإعلام ؛الأسرة والبيت والمراسلات
  يوجد لا      :المسائل الإجرائية
  إثبات الادعاءاتمدى     :المسائل الموضوعية

 ١ والفقرة   ؛٩ من المادة    ٤و ٣و ١ ات والفقر ؛٧المادة     :مواد العهد
 ؛١٩ من المـادة     ٢ والفقرة   ؛١٧ والمادة   ؛١٠من المادة   
   ٢، و٢٦والمادتان 

   ٢  :البروتوكول الاختياري مواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩ في وقد اجتمعت  
 نيابة عن الـسيد     ، المقدّم إليها  ١٤٤٩/٢٠٠٦ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

سنجار غياسوفيتش عمروف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص           
  بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
بة، والسيدة هيلين   ستين شانيه، والسيد محجوب الهي    ي بوزيد، والسيدة كر   لزهاريناتوارلال باغواتي، والسيد    

كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد              
 .تيلينرافائيل ريفاس بوسادا، والسيد نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥  من المادة٤راء بموجب الفقرة الآ    
وتقدّم البلاغ نيابة   . مواطنة أوزبكية وهي  إنديرا عمروفا،   السيدة  صاحبة البلاغ هي      ١-١

، ١٩٥٦عن زوجها سنجار غياسوفيتش عمروف، وهو مواطن أوزبكي أيضاً من مواليد عام     
 وتدّعي صاحبة البلاغ أن زوجها ضـحية      . في أعقاب احتجازه في سجن طشقند، بطشقند      

، ١٠ مـن المـادة      ١، والفقـرة    ٩ من المـادة     ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٧لانتهاكات المادة   
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٢ و ٢٦، والمادتين   ١٩ من المادة    ٢، والفقرة   ١٧ والمادة

  .ويمثّل صاحبة البلاغ المحاميان، السيد بارترام براون والسيد جوفري بيكر. المدنية والسياسية
المقـرر  طلب  ،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في  صاحبة البلاغ   وجهته   على طلب    وبناءً  ٢-١

 من النظام الداخلي للجنة،     ٩٢بالمادة   الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً      
التدابير الضرورية لحماية حياة السيد عمروف وأمنه وسـلامته         جميع  إلى الدولة الطرف اتخاذ     

أية عقاقير  إعطائه  إحاطته بالرعاية الطبية الضرورية والملائمة، والامتناع عن        بسيما   البدنية، لا 
في أثناء نظـر     لإصابته بأضرار لا يمكن جبرها، وذلك        تضر بصحته العقلية أو البدنية، تحاشياً     

  .في القضيةاللجنة 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
في إقامـة غـير دائمـة      د، ويقيم   زوج صاحبة البلاغ رجل أعمال يعيش في طشقن         ١-٢

مـواطنين  مـع   ، أنشأ،   ٢٠٠٥أبريل  /مارس ونيسان /وفي آذار .  الأمريكية الولايات المتحدة 
مختلفة معنية بالديمقراطية وحقـوق الإنـسان،       آخرين مهتمّين وقيادات منظمات اجتماعية      

 والغرض مـن ائـتلاف ضـياء      . حركة سياسية اسمها ائتلاف ضياء الشمس في أوزبكستان       
  .الشمس هو المساعدة والعمل من أجل وضع برامج إصلاح سلمية وديمقراطية

، سُجّل ائتلاف ضياء الشمس في أوزبكستان لدى وزارة      ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٢-٢
النيابة العامة في أوزبكستان، ومفوضـية الـضرائب   شرعت ،  ٢٠٠٥يوليه  /وفي تموز . العدل

.  في الشركات التي يديرها قادة ائتلاف ضياء الشمس     إجراء تحقيقات في  وغيرهما من الهيئات،    
واضطر الكثير من أعضاء ائتلاف ضياء الشمس ومؤيديه وأقربـائهم والأفـراد المـرتبطين              
بالشركات التي لها علاقة بزوج صاحبة البلاغ وأسرته، إلى طلب اللجوء خارج أوزبكستان             

  .رف من الاعتقال والملاحقة على يد سلطات الدولة الطخوفاً
بوعية ، رفع زوج صاحبة البلاغ دعوى قذف ضد أس       ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١وفي    ٣-٢

وأسبوعية .  عرّض بشرفه وكرامته وسمعته التجارية      لنشرها مقالاً  ٢١طشقند ويكلي زركالو    
 ١٨وفي  . التي تطبع الكتب المدرسية   وهي الدار    تابعة لدار النشر المملوكة للدولة       ٢١زركالو  

، حضر زوج صاحبة البلاغ جلسة تتعلق بقضية القذف الـتي           ٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين الأول 
  .٢١رفعها ضد زركالو 
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، اقتحمت شرطة طـشقند مكاتـب       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي مساء     ٤-٢
ائتلاق ضياء الشمس وصادرت وثائق وملفات وأقرصة حاسوبية ومحفوظات، ثم أحرقـت            

، وصل زوج   ٢٠٠٥أكتوبر  /ين الأول  تشر ٢٣ من فجر    ٠٠/١وفي حدود الساعة    . المكاتب
واقتيد إلى إدارة   .  رهن الاحتجاز  صاحبة البلاغ إلى المكتب للتحرّي عما حدث، فوُضع فوراً        

الشؤون الداخلية لمدينة طشقند ووضع في زنزانة احتجاز مؤقت معزولة في قبو المبنى حيـث               
 ـ .  يوماً ١٩قضى    في رأسمالهـا  صةووجهت له تهمة الاختلاس من شركة نفط كان يملك ح

  .وتهمة اللصوصية
، أتى محامي السيد عمروف إلى إدارة الـشرطة         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥وفي    ٥-٢

لحضور استجوابه، لكن تبيّن له بعد قدومه أنه لا يمكن إجراء الاستجواب لأن زوج صـاحبة                
 ضغطارتفاع  منالبلاغ كانت تبدو عليه علامات تدهور الصحة والمعاناة من مشاكل نفسانية و

رد ولم يبد السيد عمـروف  .  وجهه بيديهيعلى أرضية الزنزانة ويغط   يتلوى عارياً   الدم، وكان   
   .بكلمات غير مفهومةحضور محاميه الذي سبق أن تعرّف عليه، واكتفى بهمهمة فعل على 

يطلب  رسمياًالتماساً  وفي اليوم نفسه، قدّم محامي السيد عمروف أثناء وجوده في المبنى،              ٦-٢
إعطـاء  فيه إجراء فحص طبي بأمر من المحكمة وإخطاره بنتائج الفحص، إذ كان يـشك في                

ولم يُطلع على حالة موكّله لأيام عديدة، وقوبلت طلباته المتكـررة  .  لمؤثرات عقلية موكّله قسراً 
، وجه محامي السيد    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦وفي  . للحصول على معلومات بالتجاهل   

الة إلى كبير المحققين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد التابعـة للنيابـة             عمروف رس 
العامة، طلب فيها أيضاً إجراء فحص طبي نفساني لموكّله والسماح له بالحضور أثنـاء إجـراء                

، رفـع   ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨وفي  . ولم يتلقّ أي رد على تلك الرسالة      . الفحص
  خطياً  فيها رداً  شكوى إلى رئيس إدارة الشؤون الداخلية لطشقند يطلب       محامي السيد عمروف    

، ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين الأول٢٨وفي . على طلبه إجراء تقييم قضائي نفساني لحالة موكّله  
إلى رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامـة،          التماساً  قدّم المحامي أيضاً    

 زوج صاحبة البلاغ والحصول على الوثائق المتعلقة بالقضية وتبليغه بنتائج            بمقابلة تضمّن طلباً 
، رفع محامي السيد عمروف شكوى إلى       ٢٠٠٥يناير  / تشرين الثاني  ١وفي  . الفحص النفساني 

ويطالب باحترام حقوق موكّلـه     مع المتهم   وزبكستان يطلب مقابلة شخصية     لأالمدعي العام   
  .موكّله واحتجازهإلقاء القبض على عن أسباب والحصول على معلومات 

وخـلال  . ، سُمح لمحامي السيد عمروف بمقابلته   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ٧-٢
وارتفاع في ضـغط    وضعف  المقابلة، اشتكى السيد عمروف من صداع شديد وغثيان وحمى          

أدوات أي عط ولم يُإلقاء القبض عليه، وكان يرتدي الملابس ذاتها التي كان يلبسها عند        . الدم
 على طلب   وبناءً. مثل الصابون أو معجون الأسنان أو المشط      نظافة صحية شخصية أساسية     

  أن ضـغط دمـه     واكتـشف  لزوج صـاحبة الـبلاغ       المحامي، أجرى مساعد طبي فحصاً    
  . ١٤٠/١٠٠ يبلغ
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، أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا البيان        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي    ٨-٢
. السيد عمروف واحتجازه، وأعربت عن القلق إزاء معاملته       إلقاء القبض على     بشأن   ٥٧٦رقم  
، أعربت بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون         ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي  

واحتجازه واحتمال الاعتداء   ] زوج صاحبة البلاغ   [إلقاء القبض على  "في أوروبا عن قلقها إزاء      
 أعرب فيـه عـن   ، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا٢٠٠٥ًنوفمبر / تشرين الثاني ٨وفي  . "... عليه

  . التي يُحتجز فيها زوج صاحبة البلاغ"بالظروف غير المقبولة"إزاء التقارير المتعلقة انزعاجه 
إلى المدعي  التماساً آخر   ، قدّمت صاحبة البلاغ     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦وفي    ٩-٢

 عن قلقها إزاء الحالة الصحية لزوجها وطلبت إجراء فحص طبي له والإفراج             يهالعام تعرب ف  
، لوحظ ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٧وفي . عنه حتى موعد محاكمته بالنظر إلى تدهور حالته       

  على طلب محاميه أن قياس ضـغط دمـه         أثناء فحص طبي أُجري لزوج صاحبة البلاغ بناءً       
  كاملاً للقلب ولم يجروا أية فحوص أخرى ولا تقييماً       اً  رسموأجرى الأطباء   . ١٥٠/٩٠ يبلغ

، وأثناء جلـسة    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤وفي  . للحالة الصحية لزوج صاحبة البلاغ    
 "طـوارئ "استجواب، تعرض زوج صاحبة البلاغ لنوبة أخرى استدعت إحضار طبيـب            

ة واحدة من مـضادات الآلام       تمثل في جرع    طبياً وتلقّى زوج صاحبة البلاغ علاجاً    . لرعايته
التماساً يطلب فيه   ، قدّم محامي السيد عمروف      ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وفي  . ومهدّئاً

  . لزوج صاحبة البلاغ"تقييم طبي عادي للحالة الصحية العامة"من المحققين إجراء 
تـصادية  ، وجّه رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاق      ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي    ١٠-٢

قال فيهـا  التماساته وشكاواه،  على التابعة للنيابة العامة رسالة إلى محامي السيد عمروف رداً      
 ٢٥ عن رفضه للمساعدة القانونية، وإنه انتهك، في         إن زوج صاحبة البلاغ قد أعرب خطياً      

 ، النظام الداخلي الساري في مرفق الاحتجاز بخلعه جميع ملابسه         ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول 
وبيّنت الرسالة أن المحـامي قـد       .  نفسي بإصابته بمرض والتظاهر  والإلقاء بها خارج زنزانته،     

الأخير المـساعدة   رفض  أكتوبر، رغم   / تشرين الأول  ٢٥سُمح له بزيارة السيد عمروف في       
القانونية، وأن زوج صاحبة البلاغ قد ذكر خلال تلك المقابلة أنه لا يعرف المحامي وطلـب                

وبيّنت الرسالة أيضاً أنه بالنسبة للنيابـة   .  يُحضر أي محام دون طلب صريح منه       من المحقق ألا  
 تـشرين  ٢ باسمه إلا مـن تـاريخ   العامة، فإن محامي السيد عمروف لم يكن يتصرف رسمياً   

  . نوفمبر عندما صدر إذن بذلك من زوجته وابنه/الثاني
 إلى المدعي العام    عمروف بياناً ، قدّم محامي السيد     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وفي    ١١-٢

وبيّن المحامي على وجه التحديـد أن       .  ويطعن فيه  دحض ما ورد في تلك الرسالة     يللجمهورية  
 به  ى مساعدة السيد شودييف، الذي أوص     ، بل كلهاالسيد عمروف لم يرفض المساعدة القانونية       

  .  محام من اختيارهتعيينمن وأكد أن موكّله حُرم من الحق في الاتصال بذويه و. المحققون
في  يومـاً  ١٩السيد عمـروف  أن أمضى ، بعد   ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي    ١٢-٢

  . مدينة طشقند طة مدينة طشقند، تم نقله إلى سجنزنزانة احتجاز مؤقت في قبو مبنى إدارة شر
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م ، وجهت صاحبة البلاغ رسالة إلى المدعي العا٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٨وفي   ١٣-٢
قط أعراض مرض تظهر عليه المعاملة التي يتعرض لها زوجها، مشيرة إلى أنه لم      تشكو فيها من    

 ٢١وفي . وأن حالته الراهنة ناتجة عن معاملته وهو في عُهدة الـشرطة     قبل إلقاء القبض عليه،     
، وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تطلب إليه حماية الحقـوق      ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 

  . رية لزوجهاالدستو
الطبي التماسات الفحص   ، رفض كبير المحققين     ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي    ١٤-٢

، قال السيد عمروف لمحاميه إنه قـد        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي  . للسيد عمروف 
جميع ورفضت  . في خمس مناسبات لكن طلباته كانت تُهمل في كل مرة         الطبية  طلب الرعاية   
فوية والشكاوى الخطية التي تناشد السلطات إجراء فحص طبي مناسب لتقيـيم            الطلبات الش 

  .الحالة الصحية للسيد عمروف
للإفراج التماساً  ، قدّم محامو السيد عمروف      ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي    ١٥-٢

صحية ريثما يحين موعد محاكمته، بالنظر إلى أنه ليست لديـه سـوابق             لأسباب  عنه بكفالة   
، ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٧وفي . للتهرب من الإجراءات القضائيةقط ة ولم يسْعَ إجرامي

من أن المحققين منعوهم في مناسبات عديدة       للشكوى  المدعي العام   من جديد   كاتب المحامون   
  .مقابلة موكّلهم من
  عامـاً  ١٤، حُكم على زوج صاحبة البلاغ بالـسجن         ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦وفي    ١٦-٢
من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، بسبب ارتكابه جـرائم            ع  ومنأشهر   ٦و

  . من القانون الجنائي لأوزبكستان٢٠٩ و١٨٤ و١٦٧المواد بمقتضى 

  الشكوى    
فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبة البلاغ أن محـاولات               ١-٣

وشكاوى قـدّمها  التماسات ه، بما في ذلك متعددة قد جرت لتدارك الانتهاكات المذكورة أعلا     
وهذا ما تسبب بصورة مستمرة     . ومع ذلك، فقد استمرت الانتهاكات    . محامو السيد عمروف  
مما حال دون استنفاد زوج صاحبة البلاغ لـسبل         لجبره،  لا سبيل   وضرر  في تأخير غير معقول     

لانتـصاف المحليـة في     وتدعي صاحبة البلاغ على وجه الخصوص أن سبل ا        . الانتصاف المحلية 
أوزبكستان، على نحو ما تشير إليه السوابق القضائية، لا تتيح إمكانية حقيقية للانتصاف في حالة 

 تـشرين   ٢٣ألقي القبض عليه في     فالسيد عمروف قد    .  من العهد  ٩ من المادة    ٣انتهاك الفقرة   
  . )١(أمام قاض بعد  ولم يكن قد مثل٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٠وحتى ، ٢٠٠٥أكتوبر /الأول

__________ 

 / تمـوز  ٦الآراء المعتمدة في    ،  كستاننزاروف ضد أوزب   ،٩١١/٢٠٠٠ البلاغ رقم إلى  تشير صاحبة البلاغ     )١(
ثـول أمـام    المقصيرة لا تتجاوز خمسة أيام دون       ، حيث خلصت اللجنة إلى أن الاحتجاز لمدة         ٢٠٠٤ يوليه

وفي تلك القضية، سعى السيد نزاروف إلى استنفاد جميع سـبل      . ٩ من المادة    ٣ للفقرة   قاض يشكل انتهاكاً  
وبالمثل، فإن صاحبة البلاغ عاجزة عن     .  للانتصاف من هذا الانتهاك    الانتصاف المحلية، لكنه لم يجد أي سبيل      

 .٩ من المادة ٣الحصول على سبيل انتصاف محلي إزاء انتهاك الفقرة 
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كـل خطـوة مـن      الدولة الطرف عمدت إلى تأخير       إلى أن    صاحبة البلاغ وتشير    ٢-٣
الدولة الطرف في القضايا المعروضـة      بسجل  صاحبة البلاغ   وتحتج  . البت في القضية  خطوات  

 علـى أن اسـتنفاد سـبل     إضـافياً دليلاًوترى أنه يمثل على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
وفي . ف يتسبب في تأخير غير مبرر وضرر بزوج صاحبة الـبلاغ لا سـبيل لجـبره               الانتصا

، لم ترُدّ الدولة الطرف على طلبات        ضد الدولة الطرف   )٢(الشكاوى الأربع المقدّمة إلى اللجنة    
  على نفسها بأن تكفل لاحقاً     وعلاوة على ذلك، لم تقطع حكومة أوزبكستان عهداً       . اللجنة

إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المكفولة في العهد الدولي الخـاص  للأفراد الموجودين في  
. في حالة وقوع انتـهاك    ونافذة  بالحقوق المدنية والسياسية وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالية          

لا اً مماثلاً   له ضرر ستسبب  سبل الانتصاف المحلية    جميع  مطالبة زوج صاحبة البلاغ باستنفاد      و
أي ضـياع   : في كل حالة من حالات الشكاوى الـسابقة       حدث   ما   يمكن جبره، على نحو   

   .وفقدان الحرية والصحةمن عمره، وخسارة وقت كان يمكن أن يقضيه مع أسرته، سنوات 
 ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٧وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة            ٣-٣

 ٢٦، والمـادة    ١٩ من المادة    ٢والفقرة  ،  ١٧، والمادة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩من المادة   
  .  من العهد٢ومن ثمّ المادة 

 من العهد، لأن زوجها تعرض للتعذيب       ٧وتدّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة          ٤-٣
 دون تزويده لعدة أيـام بمـواد النظافـة          عارياًتُرك   فقد. والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة   

  . العقليةتناول المؤثرات وخلال هذه الفترة، ظهرت عليه أعراض . ةالصحية الشخصية الأساسي
 من العهد، بسبب الاحتجاز     ٩ من المادة    ١وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة         ٥-٣

لقانون الإجـراءات    يوماً بالمخالفة    ١٩في زنزانة احتجاز مؤقت لمدة      ظل  التعسفي لأن زوجها    
  .  ساعة٧٢له من زنزانة الاحتجاز المؤقت في غضون الجنائية المحلي الذي يقتضي نق

 من العهد، لأن زوجهـا      ٩ من المادة    ٣وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة         ٦-٣
كما . )٣(٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ظل رهن الاحتجاز لفترة تزيد على شهرين، منذ         

ولم تتخذ الدولـة الطـرف أيـة    . أنه لم يُمنح خيار الإفراج عنه بضمان المثول أمام المحكمة        
وظـلّ زوج   . خطوات لتحريك القضية نحو المحاكمة، باستثناء توجيه لائحة اتهام رسمية إليه          

 ١١صاحبة البلاغ رهن الاحتجاز دون إعطائه فرصة حقيقية للتحدث إلى محاميه على مدى              
قد سُمح  و .٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢ إلى   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣، من   يوماً

__________ 

 ٣٠الآراء المعتمدة في    ،  أروتيونيانتز ضد أوزبكستان  ،  ٩٧١/٢٠٠١  رقم اتتشير صاحبة البلاغ إلى البلاغ     )٢(
 تـشرين  ٥الآراء المعتمـدة في  ، غانوفا ضد أوزبكستانهودويبر،  ٩٣١/٢٠٠٠؛ ورقم   ٢٠٠٥مارس  /آذار
، الآراء أروتونيان ضد أوزبكستان و،  ٩١٧/٢٠٠٠؛ ورقم   نزاروف ضد أوزبكستان  و؛  ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني

 .٢٠٠٤مارس / آذار١٦المعتمدة في 
أن احتجاز شـخص    إلى  فيها اللجنة   خلصت  ، التي   نزاروف ضد أوزبكستان  تشير صاحبة البلاغ إلى قضية       )٣(

 .٩ من المادة ٣ للفقرة لمدة قصيرة لا تتجاوز خمسة أيام دون مثوله أمام قاض يشكل انتهاكاً
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أكتوبر، إلا أنه كان مـن الناحيـة        / تشرين الأول  ٢٥لمحامي زوج صاحبة البلاغ بزيارته في       
لـه أثنـاء   تعـرض   وقتها عن التواصل مع المحامي بسبب سوء المعاملة الـذي     المادية عاجزاً 

قت الحرج بحقه   وأضرّ حرمان السيد عمروف من التواصل مع محاميه في ذلك الو          . )٤(احتجازه
  .اكمة عادلةفي مح
 من العهد، لأن الدولـة      ٩ من المادة    ٤وتّدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة         ٧-٣

فقـد  . الطرف حرمت زوجها من الحق في التقاضي أمام محكمة والطعن في شرعية احتجازه            
 / تشرين الثـاني   ٢حتى  التواصل مع محاميه    لعدم تمكنه من    مُنع من الطعن في شرعية احتجازه       

  . ٢٠٠٥ نوفمبر
 من العهد لأن زوجهـا      ١٠ من المادة    ١وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة         ٨-٣

 من ملابسه ودون مواد للنظافة الصحية الشخصية ودون سرير لعـدة            احتُجز في زنزانة مجرداً   
. عندما زاره محاميه للمرة الأولى، كان عارياً على أرضية زنزانتـه مـشوش الـذهن              و. أيام

والحالة الصحية المتردية   .  لم يتمكن المحامي من التواصل معه بأي شكل من الأشكال          وبالتالي،
 عـن التواصـل      احتجازه، جعلته عاجزاً   أثناءلزوج صاحبة البلاغ، الناتجة عن سوء معاملته        

وبعد الوقوف على حالة السيد عمروف في محتجزه، طلب محاميـه علـى      . الفعلي مع محاميه  
وعمدت سلطات الدولة الطرف، دون مبرر، إلى تأخير تلبية         . لطبية إليه الفور تقديم الرعاية ا   

  . عديدةهذا الطلب أياماً
انخرطت في نمط للاعتقالات وأشـكال      وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد          ٩-٣
المنشقين السياسيين، مثلما أشار إليه بيانا الاتحاد الأوروبي ومنظمـة          استهدفت به   ضطهاد  الا

وتدّعي صاحبة البلاغ انتهاك حق زوجها في عدم التعرض للتمييز          . التعاون في أوروبا  الأمن و 
وقد مارست الحكومة التمييز ضد السيد عمـروف باعتقالهـا إيـاه            . بسبب رأيه السياسي  

  . من العهد٢٦للمادة بالمخالفة 
 وعلاوة على ذلك، تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حق زوجها              ١٠-٣

فقد تعرضت سمعته .  من العهد١٧، وفقاً للمادة بشرفه وسمعتهدون وجه حق في عدم المساس 
  .  المملوكة للدولة٢١مقال نشرته صحيفة زركالو في لاعتداء غير مشروع 

 أن الدولة الطرف قد انتهكت حرية التعبير المكفولة لزوج صاحبة الـبلاغ،           ويُدعى    ١١-٣
 ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلـها إلى آخـرين          سيما حريته في التماس مختلف     لا
 للاعتقـال   وتدّعي صاحبة البلاغ أن زوجها كان هدفاً      ).  من العهد  ١٩ من المادة    ٢الفقرة  (

بعد ممارسة حريته في التعبير بسبب موقعه القيادي في ائتلاف ضياء الشمس، وقدّمت مقالات     
  .  لوجهة نظرهاوبيانات مختلفة تأييداً

__________ 

الآراء المعتمـدة    ،ضد أنغولا  ماركيس دي موراييس   ،١١٢٨/٢٠٠٢تشير صاحبة البلاغ إلى البلاغ رقم        )٤(
 ١٠لمدة  حيث خلصت اللجنة إلى أن العزل عن العالم الخارجي          ،  ٣-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ في

 . أيام يضر بحق المدعى عليه في المثول أمام قاضٍ
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  حظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعيةملا    
 ٢بالفقرة   ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ عملاً       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في    ١-٤

.  من البروتوكول الاختياري، متعلّلة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحـة           ٥من المادة   
 أو محامي الدفاع عنه، وفقاً لقـانون الإجـراءات          وتدّعي الدولة الطرف أن باستطاعة المدان     

 المراجعـة   الجنائية، أن يطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات            
محاميه لم يقدّم هذا الطعن إلى المحكمة العليا، فإن         و من السيد عمروف،     أياًوبما أن   . القضائية

  . لمحلية المتاحة لم تستنفدالدولة الطرف ترى أن سبل الانتصاف ا
أن محكمة مدينة طشقند حكمـت،      إلى  الدولة الطرف   تشير  وفيما يتعلق بوقائع القضية،       ٢-٤
 أشهر بتهمة اختلاس    ٦ سنة و  ١٤، على زوج صاحبة البلاغ بالسجن       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ في

 المحـررات الرسميـة     عصابة الجريمة المنظمة التي كان يرأسها؛ وتزوير      أموال بمبالغ كبيرة عن طريق      
واسـتأنف محـامو الـسيد      . النشاط الإجرامي العمد وغسل عائد    والرشوة؛ والتهرب الضريبي    

 ١٣ إلى   ١٠وفي الفتـرة مـن      .  على الاستئناف  عمروف الحكم فيما قدّم المدعي العام اعتراضاً      
 ٦ سـنوات و   ١٠، حكمت عليه محكمة استئناف مدينة طشقند بالـسجن          ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
وبموجب قرار مجلـس الـشيوخ      .  سنوات ٥ مع منعه من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة          أشهر

، "بشأن العفو العام بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للدستور        ) "للبرلمانالمجلس الأعلى   (
وقدّمت الدولة الطرف قائمة بأسماء أربعة محامين دافعوا        . تم تخفيض هذه العقوبة بمقدار الربع     

وجـرت  . احبة البلاغ أثناء جلسات المحكمة الابتدائية ومحكمـة الاسـتئناف         عن زوج ص  
جلسات استماع محكمة الاستئناف وفقاً للإجراءات المطبقة في جلسات المحكمة الابتدائيـة،            

لسة علنية وشارك فيها ممثلون عن البعثـات الدبلوماسـية في           الجوكانت  . بمشاركة الطرفين 
  .لإنسانن عن حقوق اوأوزبكستان ومدافع

وتدفع الدولة الطرف بأن حجج صاحبة البلاغ ومحامي الدفاع بـشأن اسـتخدام               ٣-٤
والنفسي والاحتجاز في ظروف غير لائقة، قد نوقشت خلال جلسات المحكمة           البدني  الضغط  
وقدّمت الدولة الطرف أسماء أربعـة مـن   . أساسبلا  ومحكمة الاستئناف واعتُبرت   ةالابتدائي

التابع لإدارة الشؤون الداخلية لمدينـة طـشقند        مع العزل،   از المؤقت   موظفي مرفق الاحتج  
أو مشروعة  أساليب تحقيق غير    عدم ممارسة   كشهود إضافيين وأكدوا    المحكمة  إليهم  استمتعت  

 لم يقدّم شكاوى أو التماسات تتعلق بأيـة         ضغط ضد زوج صاحبة البلاغ وأنه هو شخصياً       
 إنه يُجـري يوميـاً  مع العزل عتمد في مرفق الاحتجاز وقال الطبيب الم. إجراءات غير قانونية  

 لزوج صاحبة البلاغ، لم يلاحظ      وعندما أجرى فحصاً  .  للمحتجزين ويتحاور معهم   فحوصاً
أو أخـضعه  لم يشتك إليه من أن أي شخص أساء معاملته   أن السيد عمروف    أية إصابات، و  

  .لضغط معنوي أو نفساني
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  والأسس الموضوعيةولية تعليقات صاحبة البلاغ على المقب    
 إلى  ، قدّمت صاحبة البلاغ، نيابة عن زوجهـا، طلبـاً         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٤في    ١-٥

اللجنة من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، وبيّنت أن حالته الصحية قد تدهورت بشدة خلال الأشهر 
 الذين رأوه   أن زوجها، وفقاً للشهود   وادعت  . قبل المحاكمة الجنائية وأثناءها   لاحتجازه  السبعة  

وضعف بدني عام، وكان    خفقان قلب شديد    ، ويعاني من     نفسياً أثناء المحاكمة، قد بدا مرهقاً    
من أن يكون قد أُكره علـى تنـاول   وقد أعرب محاميه عن قلقه . ما حولهإدراك  عن   عاجزاً

   .مؤثرات عقلية
ديدة والتـدابير   ، وجّه المقرر الخاص المعني بالبلاغات الج      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨وفي    ٢-٥

 إلى الدولة الطرف يدعوها إلى اتخـاذ         من النظام الداخلي للجنة، طلباً     ٩٢بالمادة   المؤقتة، عملاً 
إحاطتـه  بسيما   التدابير الضرورية لحماية حياة السيد عمروف وأمنه وسلامته البدنية، لا         جميع  

ير تـضر بـصحته العقليـة       عقاقإعطائه أية   بالرعاية الطبية الضرورية والملائمة، والامتناع عن       
.  لإصابته بأضرار لا يمكن جبرها، وذلك ريثما تُنهي اللجنة نظرها في القضية            البدنية، تحاشياً  أو

وطلب المقرر الخاص أيضاً أن تسمح الدولة الطرف لمحامي السيد عمروف بمقابلتـه، وإبـلاغ               
  . يوما٣٠ًفي غضون لذلك القرار اللجنة بالتدابير المتخذة للامتثال 

، طلب محامي السيد عمروف كتابةً أيضاً السماح له         ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٩وفي    ٣-٥
سرته بزيارتـه  لأبزيارته والحصول على معلومات عن حالته الصحية، حيث لم يسمح له ولا          

لعديد من الشكاوى والالتماسات    صوراً ل وقدّمت صاحبة البلاغ    . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨منذ  
، قـدّمت   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤وفي  . لة الطرف بشأن هذه المسألة    المقدّمة إلى سلطات الدو   

الاسـتئناف الخاصـة     منظمة رصد حقوق الإنسان رسالة مشفوعة بملاحظات عن جلسات        
ومرتبكاً  أبريل، مؤيدة الادعاء بأنه بدا مُعتلاً     / نيسان ١٣ و ١٢يومي  بالسيد عمروف المعقودة    

  . في قاعة المحكمة
 إجـراء   بأنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطـرف، فـإن          وتدفع صاحبة البلاغ    ٤-٥

إجراء استثنائي بطبيعته، لأن توافره رهن بالسلطة التقديرية لعـدد محـدود مـن              القضائية  المراجعة  
جلـسة  مح بهذه المراجعة، فإنها تتم بـدون عقـد          سُوحتى لو   . الموظفين القضائيين رفيعي المستوى   

  .تؤكد صاحبة البلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحليةوعليه، . لمسائل القانونيةوتقتصر على ااستماع 
، قدّمت صاحبة البلاغ رسالة إضافية أبلغت فيهـا         ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٥-٥

 /اللجنة أنه سُمح لأول مرة منذ اعتقال زوجها بزيارة أحد أقربائه المقربين له في نهاية حزيران               
ة، اشتكى من أنه كان في حالة صحية حرجة خـلال شـهري          وخلال الزيار . ٢٠٠٦يونيه  
.  وأن طلباته الحصول على العلاج الطبي قد قوبلت بالرفض         ٢٠٠٦مايو  /أبريل وأيار /نيسان

التاريخ (لقضاء عقوبته عقابي وقال السيد عمروف أيضاً إنه وُضع، مباشرة بعد نقله إلى مرفق   
.  عن الطعام  عاية الطبية إلا بعد أن أعلن إضراباً      ، في حبس انفرادي وإنه لم يتلق الر       )غير محدد 

 ٢٦أشهر، حـتى     زيارة محامية لفترة خمسة   حُرم من   وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن زوجها       
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 ٢٤ و ١٤وقوبلت آخر محاولتين من محامي السيد عمروف لزيارته في          . ٢٠٠٦أغسطس  /آب
. في حبس انفرادي  ، بالرفض من قبل سلطات السجن بزعم أنه يوجد          ٢٠٠٦أغسطس  /آب

ولم تقدّم الدولة الطرف أية تعليقات على الرسالة الإضافية لصاحبة البلاغ، ولا على الأسس              
  .الموضوعية لرسالتها السابقة

، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أنها تلقـت رسـالة          ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي    ٦-٥
 ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠رفضت في   ، تخبرها أن المحكمة العليا قد       ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨ مؤرخة
  ). ٢٠٠٦مايو / أيار٨في قدّم ( لإعادة النظر في إدانة زوجها، التماساً

  لدولة الطرفلضافية الإلاحظات الم    
، قدّمت الدولة الطرف معلومات عن الحالة الـصحية         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣في    -٦

اتخاذ تدابير مؤقتـة،     ب ٢٠٠٦أبريل  / نيسان   ١٨للسيد عمروف، استجابة لطلب اللجنة في       
 / كـانون الأول   ١، و ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢ على الرسالتين التذكيريتين المؤرختين      ورداً

ووفقاً للمعلومات المقدّمة، فإن السيد عمروف يتلقى رعاية طبية منتظمـة           . ٢٠٠٦ديسمبر  
خـضع  ، ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٥وفي . منذ نقله إلى مرفق الاحتجاز الذي يقضي فيه عقوبته        

. سـلبية الاختبار  الزهري وفيروس نقص المناعة البشري وكانت نتيجة        ختبار خاص بمرض    لا
، ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ١٦ولم تُظهر الفحوص العامة للدم والبول، الـتي أجريـت في            

وتقـول الدولـة    .  أي خلل  ٢٠٠٨يناير  /التي أجريت له في كانون الثاني     فحوص الدم    ولا
 التشخيص كشف إصـابته     ، وإن "ضيةرْمُ"للسيد عمروف   الطرف إن الحالة الصحية العامة      

بـصورة  ارتفاع ضغط الدم، وإنـه خـضع        بمرض ضيق الشريان التاجي والذبحة الصدرية و      
وتقول الدولة  . ١٤٠/٩٥تقديم الرسالة   يبلغ في تاريخ    وإن ضغط دمه كان     متكررة للعلاج،   

 بطلب خطـي    م هو شخصياً  الطرف أيضاً إنه سيُسمح للسيد عمروف بمقابلة محاميه إن تقدّ         
لأوزبكستان، وتقول إن حقـوق   الجنائي   قانون الإصلاح  من   ١٠ للمادة   لإدارة المرفق، طبقاً  

  .المدانين، بمن فيهم السيد عمروف، مكفولة وفقاً للتشريعات السارية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
، لى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     رد في بلاغ ما، يتعيّن ع     قبل النظر في أي ادعاء ي       ١-٧

 بموجب البروتوكول   ما إذا كان البلاغ مقبولاً    أن تقرر    من نظامها الداخلي،     ٩٣وفقاً للمادة   
  . الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول  ٥من المادة   ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة الفرعية           ٢-٧
أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات               من  ختياري،  الا

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
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 بدفوع الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ لم يسْعَ إلى نقـض             وتحيط اللجنة علماً    ٣-٧
آرائهـا  للجنة إلى   ومع ذلك، تشير ا   .  القضائية الحكم الصادر بحقه من خلال إجراءات المراجعة      

 ولا تشكل وسيلة السابقة التي خلصت فيها إلى أن المراجعة القضائية هي عملية مراجعة تقديرية،
وتلاحظ اللجنة أيـضاً أن المراجعـة       . )٥(انتصاف فعالة لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية      

  . المزعومة لحقوقهلعقوبة السيد عمروف لم تكن لتتيح سبيل انتصاف من الانتهاكاتالقضائية 
 بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حق زوجها           وتحيط اللجنة علماً    ٤-٧

، عن طريق نـشر     بشرفه وسمعته بغير وجه حق     من العهد في عدم المساس       ١٧بموجب المادة   
.  أساء إلى شرفه وكرامته وسمعته التجاريـة       مقال في وسيلة إعلام مملوكة للدولة تضمّن قذفاً       

بأدلة كافية لأغراض المقبوليـة،  لم تثبت ادعاءها ومع ذلك، تستنتج اللجنة أن صاحبة البلاغ  
  . من البروتوكول الاختياري٢وتعلن أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 

، دون  وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها هي ومحامي زوجها قد حـاولا             ٥-٧
 من السلطات من تدهور صحته واحتمال تعرضه لسوء المعاملـة    ، التظلم لدى العديد   جدوى

. ظروف احتجـازه الأولي وحرمانـه مـن مقابلـة محاميـه     من مؤثرات عقلية، و  وإعطائه  
وتعتبر اللجنة أن هذه الادعاءات تثير مسائل في        . تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات     ولم

 مـن   ٢ والفقـرة    ١٠ من المادة    ١رة   والفق ٩ من المادة    ٤ و ٣ و ١ والفقرات   ٧إطار المادة   
 لعدم وجود ما يعوق مقبوليتها، تعلن أنها مقبولـة،           من العهد، ونظراً   ٢٦ والمادة   ١٩ المادة

  . وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
لـتي  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات ا               ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أبدت تعليقات فيما يتصل بمقبولية الـبلاغ،               ٢-٨

. بشأن الأسس الموضوعية للادعاءات المحددة لصاحبة الـبلاغ       تذكر  تقدّم معلومات   لكنها لم   
 الدولة الطرف بمجرد الدفع بأن السيد عمروف قد حوكم وأدين وفقـاً للقـوانين               وتكتفي

قد ثبت عليه، وبأن حقوقه     الجرم  الأوزبكية، وبأن التهم والأدلة خضعت لتقييم شامل، وأن         
  .  للتشريع المحليقد احترمت طبقاً

تجـاز   من العهد باح   ٧وقد ادعت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة            ٣-٨
وقد ظهرت  .  ودون تزويده لعدة أيام بمواد النظافة الصحية الشخصية الأساسية         زوجها عارياً 
 وبعد الوقوف على حالة زوج صاحبة البلاغ في محتجزه        . مؤثرات عقلية تناول  عليه أعراض   
بيد أن سـلطات الدولـة      . ، طلب محاميه على الفور تقديم الرعاية الطبية إليه        في أول زيارة  

__________ 

 ١٧، الآراء المعتمـدة في      غيلازاوسكاس ضد ليتوانيـا   ،  ٨٣٦/١٩٩٨انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٥(
 .٢٠٠٣مارس /آذار
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وفي هـذا الـصدد،     .  عديـدة  مدت، دون مبرر، إلى تأخير تلبية هذا الطلب أياماً        الطرف ع 
شهدوا تلاحظ اللجنة دفوع الدولة الطرف بأن أربعة من ضباط مرفق الاحتجاز المؤقت قد              

شهد أثناء المحاكمة بأنه لم تكن هناك أية معاملة سيئة وبأن الطبيب المعتمد في مرفق الاحتجاز           
فحصه لزوج صاحبة البلاغ أية إصابات جـسدية وأن هـذا الأخـير             بأنه لم يلاحظ لدى     

قدمت العديد من   بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ        . يشتك إليه من أية معاملة سيئة      لم
وأنـه  ،  إلقاء القبض عليه   بعد   التي تشير إلى أن حالة زوجها أخذت تتدهور سريعاً        البيانات  

على مدى فترة التحقيق والمحاكمة؛ وبأن      مؤثرات عقلية   يعاني من الأعراض الناتجة عن تناول       
.  وتكـراراً طلباتها هي وطلبات محامي زوجها بإجراء فحوصات طبية قوبلت بالتجاهل مراراً          

تثبـت إجـراء تحقيـق بعينـه في         مستندات  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدّم أية         
 اللجنة أن الدولة الطرف، في ظـل هـذا          وتعتبر. بسوء المعاملة التي تفيد   الادعاءات الكثيرة   

ادعـاءات  بشكل ملائم وهادف،    رضية، كيف عالجت سلطاتها     مُبصورة  تُبين،  لم  الظروف،  
صاحبة البلاغ بوقوع التعذيب وسوء المعاملة، سواء في سياق الإجراءات الجنائية المحلية أو في              

علق بالتعذيب أو سوء المعاملـة      وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات فيما يت       . سياق هذا البلاغ  
سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة        يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا        لا

لدولة بوسع ا  ما يكون    لوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً    لمتساوية  بفرص   دائماًلا يتمتعان   الطرف  
 مـن   يُفهم ضـمنياً  وعلاوة على ذلك،    . الطرف وحدها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة      

 من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف يقع عليها واجب التحقيق      ٤ من المادة    ٢الفقرة  
وفي هذه  . الموجهة ضدها أو ضد سلطاتها    بانتهاك أحكام العهد    بحسن نية في جميع الادعاءات      

قوع تعذيب الظروف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات أصحاب البلاغ بو
 عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ تكـشف            وبناءً. وسوء معاملة 

  . من العهد٧حدوث انتهاك لحقوق السيد عمروف بموجب المادة 
 من العهـد، فيمـا   ٩ من المادة ١وادعت أيضاً صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة      ٤-٨

  عـشر يومـاً    ١٥في زنزانة احتجاز مؤقـت      ظل   يتصل بالاحتجاز التعسفي لزوجها لأنه    
ضي نقله من زنزانة الاحتجاز المؤقـت في        جراءات الجنائية المحلي الذي يق    لقانون الإ بالمخالفة  
 عليه، تستنتج اللجنـة أن      وبناءً. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء     .  ساعة ٧٢ غضون

ج صاحبة الـبلاغ بموجـب      الوقائع على النحو المعروض تكشف حدوث انتهاك لحقوق زو        
  . من العهد٩ من المادة ١الفقرة 

 من العهد لأن زوجهـا      ٩ من المادة    ٣ادعت صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة       و  ٥-٨
رهن أمضاها   يوماً ١١احتُجز دون أن تتاح له فرصة حقيقية للتحدث إلى محاميه على مدى             

ولم تدحض الدولة   . عداد دفاعه القانوني   في قدرته على إ    الحبس الاحتياطي، وهو ما أثّر سلباً     
 عليه، لا بدّ للجنـة أن تـستخلص أن          وبناءً. الطرف هذه الادعاءات في رسالتها إلى اللجنة      

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ، تكشف حدوث انتهاك لحقوق زوج صاحبة الـبلاغ             
  . من العهد٩ من المادة ٣بموجب الفقرة 
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 من العهد، حيـث     ٩ من المادة    ٤ك وقوع انتهاك للفقرة     دّعت صاحبة البلاغ كذل   وا  ٦-٨
حرمت الدولة الطرف زوجها من الحق في الطعن في شرعية احتجازه، ومنعته مـن الاتـصال                

ولم تدحض . ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني ٢أكتوبر إلى   / تشرين الأول  ٢٣بمحاميه في الفترة من     
وقـد سـبق للجنـة أن لاحظـت أن      . نةالدولة الطرف هذه الادعاءات في رسالتها إلى اللج       

الحبس الاحتيـاطي   /الإجراءات الجنائية للدولة الطرف تنص على أن القرارات المتعلقة بالاعتقال         
الطعن فيها  يجوز  ولا    عام، وأنها غير قابلة للطعن إلا أمام مدع عام أعلى،          مدعٍيجب أن يقرها    

وفي . )٦( مـن العهـد    ٩المادة   اشتراطاتوترى اللجنة أن هذه الإجراءات لا تلبي        . أمام المحاكم 
 لاحقاًتجر   ولم   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢صاحبة البلاغ في    احتجز زوج   القضية الراهنة،   

 عليـه،   وبنـاءً . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦احتجازه إلى أن أدين في      مراجعة قضائية لمشروعية    أي  
  . من العهد٩ من المادة ٤تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 

 من العهد لأن زوجها     ١٠ من المادة    ١وادّعت صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة         ٧-٨
الشخـصية ودون   مواد للنظافة الصحية    ولا  قد احتُجز لعدة أيام في زنزانة دون ثياب نظيفة          

رعاية طبية فورية قوبلت بتأخير لا مبرر له من سـلطات   محاميه تقديم    سرير، كما أن طلبات   
تدّعي صاحبة البلاغ كذلك أنه لم يُسمح لزوجها، على مدى شهور بعـد             و. الدولة الطرف 

أثناء فترة عقوبته مـن     منتظمة  ، باستقبال زوار من أسرته، وأنه مُنع بصورة         إلقاء القبض عليه  
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدّمت معلومات عن الحالة الصحية لزوج            . زيارة ذويه 

 ، أي بعد احتجازه الأول    ٢٠٠٨يناير  / وكانون الثاني  ٢٠٠٧  سبتمبر/صاحبة البلاغ في أيلول   
هنـاك متابعـة     وأن   "رضيةمُ"حالته الصحية   واكتفت بالإشارة إلى أن     . بنحو سنتين تقريباً  

 من الدولة الطرف، تستنتج اللجنـة أن زوج         وفي غياب شرح أكثر تفصيلاً    . منتظمة لصحته 
 من  ١للفقرة   تحترم كرامته الأصيلة، بالمخالفة      لاإنسانية  غير  صاحبة البلاغ قد تعرض لمعاملة      

  .)٧( من العهد١٠المادة 
وتلاحظ اللجنة دفوع الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ قد أديـن بموجـب                ٨-٨

بيد أن اللجنة تلاحظ أن السيد عمروف كان من         . التشريع المحلي المتعلق بالجرائم الاقتصادية    
هو جماعة سياسية معارضة نشأت في أوزبكستان، وأنه        بين قيادات ائتلاف ضياء الشمس، و     

لم تقدم شـرحاً  أثناء تفتيش الشرطة لمكاتب الائتلاف، وأن الدولة الطرف      أُلقي القبض عليه    
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً للمعلومات التي قدّمتـها         . من عملية التفتيش المذكورة   للغرض  

، وأن  قد اعتقلوا بتهم مماثلة في الفترة نفسها تقريباً       قيادات الائتلاف   بقية  صاحبة البلاغ، فإن    
أجهـزة  لتحقيقات قامت بهـا      من الشركات المملوكة لأعضاء الائتلاف قد خضعت         عدداً

__________ 

  .٢-٨الفقرة ، ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في بازاروف ضد أوزبكستان، ٩٥٩/٢٠٠٠انظر البلاغ  ) ٦(
 / آذار ٢٥الآراء المعتمـدة في     ،  بينيت ضد جامايكـا   ،  ٥٩٠/١٩٩٤ رقم   اتانظر على سبيل المثال البلاغ     )٧(

الآراء المعتمـدة  ، سيمبسون ضد جامايكا،  ٦٩٥/١٩٩٣؛ ورقم   ٨-١٠ و ٧-١٠الفقرتان  ،  ١٩٩٩مارس  
الآراء ،  شـاو ضـد جامايكـا     ،  ٧٠٤/١٩٩٦؛ ورقم   ٢-٧الفقرة  ،  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ في
 .١-٧الفقرة ، ١٩٩٨أبريل / نيسان٢لمعتمدة في ا
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وفقاً واللجنة،  .  مباشرة مختلفة تابعة لسلطات الدولة الطرف بعد إنشاء ائتلاف ضياء الشمس         
 / تـشرين الثـاني    ٣اص بالبيان المـؤرخ      بوجه خ  أخبرتها به صاحبة البلاغ، تحيط علماً     لما  

 تـشرين   ٨ الصادر عن المجلس الدائم للاتحاد الأوروبي وبالإعلان الصادر في           ٢٠٠٥ نوفمبر
بشأن حالة حقوق الإنسان في     باسم الاتحاد    عن رئاسة الاتحاد الأوروبي      ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

بان عـن القلـق إزاء      أوزبكستان، وكلاهما يصفان السيد عمروف بأنه زعيم معارض ويعر        
وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولـة      . معاملة السلطات له ويطلبان إجراء تقييم مستقل لحالته       

وسُجن من أجل منعـه،     أُلقي القبض عليه    الطرف لم تتطرق للادعاء بأن السيد عمروف إنما         
ترتـب  وترى اللجنة أنه قد   . ، من التعبير عن آرائه السياسية      في تشكيل سياسي   بصفته عضواً 

وبناء . من التعبير عن آرائه السياسية    فعلياً  على اعتقال السيد عمروف ومحاكمته وإدانته منعه        
 من  ٢عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد عمروف بموجب الفقرة              

  . من العهد٢٦ والمادة ١٩المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ة  واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقر         -٩

البروتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 من ٤ و٣ و١، والفقرات ٧الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة          

  .عهد من ال٢٦، والمادة ١٩ من المادة ٢، والفقرة ١٠ من المادة ١، والفقرة ٩المادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتـيح  ٢من المادة ) أ(٣ووفقاً للفقرة الفرعية      -١٠

والدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة من أجـل         . للسيد عمروف سبيل انتصاف فعالاً    
لين المسؤولإجراء محاكمة فورية للأشخاص     وقائع القضية،   في ضوء   بإقامة الدعوى الجنائية،    ) أ(

 عمروف، بما في    وتقديم الجبْر المناسب للسيد   ) ب(،   ومعاقبتهم عن سوء معاملة السيد عمروف    
  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.  الكافيذلك التعويض

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١١
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  ت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          اعترف

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      ت عن التدابير    يوماً معلوما 
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

،  بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً    تمداعتُ[
  .]تقريرالهذا كجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية لاحقاًصدر تعلى أن 
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  غونزاليس ضد الأرجنتين، ١٤٥٨/٢٠٠٦البلاغ رقم   -ياء  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار١٧الآراء المعتمدة في (    

يمثلها المحامي كارلوس   (رامونا روسا غونزاليس          :قدم منالم
  )فاريلا ألفاريس

رتو كاستانيادا  صاحبة البلاغ وابنها المتوفّى روب      :الشخص المدعى أنه ضحية
  غونزاليس

  الأرجنتين      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦فبراير / شباط٩    :تاريخ تقديم البلاغ

مخالفات في الإجراءات المتعلقة باختفـاء ابـن              :الموضوع
  صاحبة البلاغ

  عدم كفاية أدلة الإثبات     :المسائل الإجرائية
   الحياة وفي سبيل انتصاف فعالانتهاك الحق في    :المسائل الموضوعية

  ٦ من المادة ١؛ والفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد
  ٢  : البروتوكول الاختياريمواد

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١١مارس / آذار١٧في وقد اجتمعت   
، المقدم إليها من رامونا روسـا  ١٤٥٨/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم  وقد فرغت   

غونزاليس، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            
  والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شـانيه،      لزهاريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، والـسيدة هـيلين كيلـر،       يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمانوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس        

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي،     /يلي ماجودينا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد ل       زونكي زان  والسيدة
  .، والسيدة مارغو واترفالتيلين، والسيد كريستر السير نايجل رودليوالسيد رافائيل ريفاس بوسادا، و

 .في النظر في هذا البلاغ من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد فابيان عمر سالفيولي ٩٠ووفقاً للمادة       
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 هي رامونا روسا غونزاليس، وهـي       ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٩صاحبة البلاغ المؤرخ      -١

مواطنة من الأرجنتين تقدم هذا البلاغ باسمها وباسم ابنـها المتـوفى روبرتـو كاسـتانيادا                
وهي تدّعي أنها ضحية انتهاك الأرجنتين      . ١٩٦٤مايو  /ار أي ٢٥غونزاليس، وهو من مواليد     

 مـن   ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٥ وللفقرة   ٩ و ٧ و ٦ و ٣ و ٢ للمواد
 تـشرين   ٨وقد دخل البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ بالنسبة لدولة الطـرف في            . العهد
  . ويمثل صاحبة البلاغ محام. ١٩٨٦نوفمبر /الثاني

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 في  ١٩٨٩سـبتمبر   / أيلـول  ١٠شوهد روبرتو كاستانيادا غونزاليس لآخر مرة في          ١-٢

 على الشاحنة التي كان يملكها وعلى أمتعته الشخصية محترقة في           في اليوم نفسه  وعُثر  . مندوزا
. داخـل الـشاحنة   كما عُثر على جثة محترقـة       . "الباستال دي لافالّي  "مكان يُعرف باسم    

تؤد فحوصات الطب الشرعي التي أُجريت للتعرف على هوية صاحب الجثة إلى نتـائج               ولم
إيجابية، بيد أنها أكدت وجود العديد من الكسور في الجمجمة ورصاصة يُعتقد أنها تـسببت               

 تحقيقاً أولياً وأحال الوقـائع إلى       ١٧وأجرى مركز الشرطة رقم     . في الوفاة قبل تفحّم الجثة    
وخلص التحقيق القضائي إلى أن النار قد أُضـرمت  . محكمة التحقيق الخامسة لمقاطعة مندوزا    

  .في الشاحنة عمداً
وذكرت صاحبة البلاغ للمحكمة أنه قبل اختفاء ابنها بثلاثة أشهر أبلغها محامٍ بضرورة               ٢-٢

.  اختفائهم مغادرته البلد بسبب إدراج اسمه على قائمة أشخاص تنوي شرطة مندوزا التسبب في            
وتقول صاحبة البلاغ أيضاً إن روبرتو كاستانيادا كان قد احتُجز قبل ذلك بـشهرين ومعـه                

وعندما قصد والد هذا الأخير مديرية التحقيق لتسلمه، حذّره ضباط الشرطة بالمديريـة             . ل .و
 ـ      /وفي أيار . من ترك ابنه يختلط بالسيد كاستانيادا      تانيادا مايو من نفس العام، احتُجز السيد كاس

ضـابط  وتؤكد صـاحبة الـبلاغ أن       . مجدداً بسبب مشاركته في سباق سيارات غير مشروع       
سيُطلق سراحك هذه المرة، لكننا سنقتلك في       : "الشرطة قال وقتئذ للسيد كاستانيادا بحضورها     

مجدداً وهُدّد بأنه سيلقى نفس المـصير       . ل .وبعد شهرين من اختفائه، احتُجز و     ". المرة القادمة 
شرطة ادعى أن مرتكبي الجريمة     ضابط  واستمع القاضي إلى شهادة     . ي لقيه السيد كاستانيادا   الذ

قد تـسلل  هذا الضابط ضد السيد كاستانيادا هم ثلاثة مدنيين ينتمون إلى عصابة إجرامية كان            
الملف ومع ذلك، تشير مذكرة بملف الدعوى، إلى إقفال         . دعوى ضدهم القاضي  فحرّك  . إليها
أو انقضاء فترة   /والمذكورة  انتظار ضبط المسؤولين عن الأفعال        في ٢٠٠٢سطس  أغ/ آب ٥ في

  .تقادم الدعوى الجنائية
عدد من ضباط الشرطة وذكروا فيهـا  ويتضمن ملف الدعوى أيضاً إفادات أدلى بها      ٣-٢

  .آخرين تسببوا في وفاة السيد كاستانياداأسماء ضباط 
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  :كبت المخالفات التالية أثناء المحاكمةووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، ارتُ  ٤-٢
أفاد والد روبرتو كاستانيادا أنه عثر داخل المركبة المحترقة التي أُعيدت           . عدم حماية الأدلة   •

 ؛إليه على أجزاء مختلفة من الجثة، أخذها بنفسه إلى دائرة الطب الشرعي لفحصها

فسها أنـه لـيس     تحديد موقع السيارة، ذكرت الشرطة ن     مرور عدة أشهر على     بعد   •
 ؛للآثار التي وُجدت داخلها أي قيمة إثباتية

لأحذية للشرطة وبصمات ورصاصة وآثار دم،      آثار  كانت هناك في مسرح الجريمة       •
 ؛لم يُؤخذ أي منها في الاعتبار

مديرية التحقيق أو وحدة التدخل     تورط ضباط شرطة من     أشار التحقيق الأوّلي إلى      •
القاضـي   الافتراض لم يخضع لتحقيق دقيـق مـن          هذابيد أن   . في ارتكاب الجريمة  

 ؛المدعي العام أو

 ؛قرر القاضي عدم متابعة التحقيق، وأُقفل الملف في انتظار انقضاء فترة التقادم •

ومن المفارقات أن إحدى هـاتين      . عُينت لجنتان من لجان الشرطة لإجراء التحقيق       •
هـو  ة وقوع الحادثة، و   في مركز الشرطة ليل   المناوب  الشرطة  ضابط  اللجنتين ضمّت   

شهود من أفراد الشرطة في وقت لاحق هويته بصفته مُـشتبهاً           الحدّد  الضابط الذي   
 ؛به رئيسياً

قدمت الشرطة شهود زور أفاد بعضهم أنهم رأوا روبرتو كاستانيادا حياً يُـرزق في               •
 .أماكن مختلفة

غ أنهـا طالبـت     وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تفيد صاحبة الـبلا           ٥-٢
بتعويضات في الدعوى الجنائية وطعنت في قرار عدم سماع الدعوى فـرُفض طعنـها لأنهـا                

وفضلاً عن ذلك،   . كمدعية مدنية تفتقر للأهلية القانونية للطعن في الجوانب الجنائية للدعوى         
  طلباً إلى محكمة التحقيق الثالثة لمثول ابنها٢٠٠١أغسطس / آب ١٤صاحبة البلاغ في    قدمت  

لأنه ليس من المؤكد أن بقايا الجثة المحترقة التي عُثـر           نظراً  اختفائه قسراً،   بدعوى  أمام قاض   
لكن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف رفضتا الطلب       . عليها في المركبة هي بقايا جثة ابنها      

  .بسبب عدم استيفائه لمتطلبات الانتصاف التي ينص عليها القانون

  الشكوى    
 ٥ والفقرة ٩ و٧ و٦ و٣ و٢صاحبة البلاغ أن هذه الوقائع تمثل انتهاكاً للمواد تفيد   -٣

وهي تفيد كذلك أن حق ابنـها     .  من العهد  ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة 
في الحياة والسلامة الجسدية وحقها هي في الوصول إلى العدالة قد انتُهكا، مما أعاق معرفـة                

تؤدّ إلى نتيجة بعد     المعاملة أمام القانون في إجراءات تعسفية ومنحازة لم       ة في   والمساواالحقيقة  
  .عاماً ١٧مرور 
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  ملاحظات الدولة الطرف    
 ٥اقترحت الدولة الطرف على اللجنة وصاحبة البلاغ، في مذكرة شفوية مؤرخـة               -٤

  .الحقوق التي يحميها العهديعزز ، إجراء حوار لإيجاد حل ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أحالت صاحبة البلاغ إلى اللجنة نـسخة        ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩في رسالة مؤرخة      ١-٥

من مذكرة التفاوض بشأن التوصل إلى تسوية ودية وقعها محاميها ووزارة الداخليـة في مقاطعـة                
  :صول إلى تسوية ودية تشمل البنود التاليةواتفق الطرفان، في المذكرة، على إجراء للو. مندوزا

والأدلة الأخـرى   دولية  الشكوى  الإلى تقديم   تقرير الوقائع الذي أدى     بالنظر إلى     )أ"(  
إلى تسوية  الصريحة بالتوصل   التي قُدّمت أثناء عملية الحوار، وبخاصة توصية وزارة الخارجية          

 المـسؤولية الموضـوعية   ثبـات   ودية، ترى حكومة مقاطعة مندوزا أن هناك أدلة كافية لإ         
  القانونية؛ونتائجها المسؤولية عن هذه الأفعال  بالتالي للمقاطعة في هذه القضية وتقبل

تـتمكن   دامت السلطة المختصة لم    تنبع هذه المسؤولية من أحكام العهد ما        )ب(  
كثر ، وبخاصة بسبب مرور أ    العادلة الجنائيةالمحاكمة  من البتّ في الدعوى وفقاً لمبادئ       

  ". عاماً منذ بدء الدعوى١٨من 
وتنص المذكرة أيضاً على أن حكومة مندوزا تتعهد بتعويض الأسرة عن الأضـرار               ٢-٥

  :يلي وفي هذا الصدد، يتفق الطرفان على ما. المادية والمعنوية التي أصابتها
  قبول مقترح التعويض الذي صاغه محامي صاحبة البلاغ؛  )أ(  
صصة لإقرار التعويض الممنوح عـن اختفـاء الـسيد     تشكيل هيئة تحكيم مخ     )ب(  

  كاستنيادا وغيره من التدابير غير النقدية المحكوم بها، وتحديد أتعاب المحامي في الدعوى الدولية؛
 يوماً من التوقيـع  ٣٠تتجاوز  ينبغي إنشاء هيئة التحكيم في غضون فترة لا     )ج(  

  ق؛على مرسوم حكومة المقاطعة الذي يصدّق على الاتفا
يحدد الطرفان الإجراء الذي يتعين اتباعه ويسجلانه في مذكرة تُرسل نسخة             )د(  

ولهذا الغرض، يعيّن كل طرف من الطرفين ممثلاً لـه          . منها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
  يشارك في المداولات المتعلقة بالإجراءات؛

توافق الهيئة على مبلـغ     و. يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً غير قابل للطعن         ) ه(  
وأساليب دفعه والمستفيدين منه، وتحدد الأتعاب المناسبة لمشاركة المحـامي          النقدي  التعويض  

  الدعوى الدولية وفي إجراءات التحكيم؛ في
أي دعوى مدنية في هذه     إقامة  يوافق أصحاب الالتماس على الامتناع عن         )و(  

نقدية أخرى  أي مطالبات   رجعة فيها عن      نهائية لا  القضية أمام المحاكم المحلية ويتخلّون بصورة     
  .من المقاطعة أو الدولة في هذه القضية
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طرف، ويتمثل في  الدولة الهوكتعويض إضافي، قدم محامي صاحبة البلاغ مقترحاً قبلت        ٣-٥
المحاكم وجهاز الشرطة وتقـديم     وإخطار   الدولية، وبإصدار اعتذار علني،      اعترافها بمسؤوليتها 

  .عدم تكرار الانتهاكاتضمانات ب
، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بعـدم اتخـاذ      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وفي    ٤-٥

 / آب ٢٨حكومة مندوزا أي خطوات عملية لإنجاز إجراء التسوية الودية منـذ بدايتـه في               
  .وبناءً على ذلك، قررت صاحبة البلاغ الانسحاب من الإجراء. ٢٠٠٦ أغسطس

  فية للدولة الطرف ضاالإلاحظات الم    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة باسـتئناف المناقـشات         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦في    - ٦

وعليه، يجري مكتب المدّعي العـام في المقاطعـة         . إمكانية التوصل إلى تسوية ودية    لبحث  
تقييماً للخلفية الوقائعية للقضية من أجل التعجيل بدفع التعويض وغيره من تـدابير الجـبر               

  .عليهاالمتفق 

  صاحبة البلاغ لضافية الإتعليقات ال    
، طلبت صاحبة البلاغ إلى اللجنة اتخاذ قـرار بـشأن           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤في    ١-٧

تشر، أثناء مناقشتها    وأبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها لم     . مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية   
فأحالت .  اللجنة أو إلى التخلي عنها     مع سلطات المقاطعة، إلى تعليق الشكوى التي قدمتها إلى        

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦اللجنة هذه التعليقات إلى الدولة الطرف في 
، كررت صاحبة البلاغ طلبها     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي رسالة مؤرخة      ٢-٧

يطرأ أي تغيير على الوضع بشأن الشكوى وأن التحقيقات          وأفادت بأنه لم  . الموجه إلى اللجنة  
وقالت إن الدولة قد اعترفت بخطورة القضية وبالوقـائع         .  بلغت طريقاً مسدوداً   قضائية قد ال

  .سلطات المقاطعة تماطل المحيطة بها وإن

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 بحقـوق  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية               ١-٨

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير              ٩٣الإنسان، وفقاً للمادة    
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، فقد تأكدت      ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً لما تقتضيه الفقرة       ٢-٨
إجراء آخر من إجراءات التحقيـق     النظر في إطار أي      قيدمن أن المسألة نفسها ليست      اللجنة  
  . التسوية الدوليةوأالدولي 
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وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بانتهاك حق ابنها في الحياة وفي السلامة               ٣-٨
 ٩ و ٧ و ٦ و ٣ و ٢ الجسدية وحقها هي في الوصول إلى العدالة، بما يتعـارض مـع المـواد             

وترى اللجنة أن هذه    .  من العهد  ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ١الفقرة   و ٩ من المادة    ٥ والفقرة
، وأنها قد ٢ من المادة ٣، والفقرة  ٦ من المادة    ١الادعاءات تندرج أساساً ضمن نطاق الفقرة       

ونظراً إلى عدم . لأغراض المقبولية وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت    بأدلة كافية   دُعِمَت  
أسـسها  من حيـث     أمام المقبولية، ينبغي النظر في هذه الادعاءات         وجود أي عوائق أخرى   

 من ١  والفقرة٩ و٧ و٣ومن جهة أخرى، ترى اللجنة أن ادعاءات انتهاك المواد          . الموضوعية
تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترى أنها غير مقبولة بموجـب             لم ٢٦ والمادة   ١٤المادة  
  .اري من البروتوكول الاختي٢المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية     
الـتي  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات                ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 
 غـونزالس   وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ اختفاء ابنها روبرتو كاستنيادا           ٢-٩
 والشكوك التي تحوم حول التعرف على هوية صاحب الجثة التي           ١٩٨٩سبتمبر  / أيلول ١٠ في

تُفيد أدلة غير مباشرة    وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً وجود      . وجدت في المركبة التي كان يملكها     
أن الشرطة تدعي سيما تهديدات  أن الشرطة مسؤولة عن حرمان ابنها من الحق في الحياة، ولا   

ط الذي قد ابالضوتفيد صاحبة البلاغ أيضاً أن   .  المذكورة في البلاغ   جهتها له قبل الأحداث   و
في حادثة اختفاء ابنها كان عضواً في إحدى لجان الشرطة المكلفة بالتحقيق في             يكون متورطاً   

 بسبب عدم التعرف على     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٥وأخيراً، أُقفل ملف القضية في      . الأحداث
تعلّق على ادعـاءات صـاحبة       وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم      . هوية المسؤولين 

 تـتم   البلاغ، واكتفت بمجرد إبلاغ اللجنة بالمفاوضات الجارية للتوصل إلى تسوية وديـة لم            
وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب للمعلومـات الـتي              . إطلاقاً

  .أتاحتها صاحبة البلاغ
أن أن المعلومات المقدمة لا تـسمح باسـتنتاج   تلاحظ اللجنة أيضاً أنه بالرغم من       و  ٣-٩

السيد كاستنيادا قد احتُجز، فإن هذه المعلومات تؤكد فعلاً وجود جثة شخص يبـدو أنـه                
. أن الجثة قد تكون جثـة الـسيد كاسـتنيادا       غير طبيعية، وأن هناك ما يشير إلى        توفي وفاة   

تحدد هوية المسؤولين،    توضح هذه الوقائع ولم    لدعوى القضائية لم  وبالرغم من أن إجراءات ا    
تدحض رواية الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ، وبخاصة فيما يتعلـق            فإن الدولة الطرف لم   
  .بمسؤولية الدولة عنها

 من العهد التي تقضي بأن تكفل الدول الأطـراف          ٢ من المادة    ٣وتذكّر اللجنة بالفقرة      ٤-٩
وتشير اللجنـة   . بل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ لدعم الحقوق المنصوص عليها في العهد          للأفراد س 

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفـروض علـى الـدول           ) ٢٠٠٤(٣١إلى تعليقها العام رقم     
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الأطراف في العهد، الذي ينص على وجوب إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة              
وتذكر اللجنة بأن عدم قيام الدولـة الطـرف         . )١(الادعاءات المتصلة بانتهاكات الحقوق   لمعالجة  

. )٢(بالتحقيق في ادعاءات تتعلق بوقوع انتهاكات يمكن أن يثير في حد ذاته انتهاكاً منفصلاً للعهد              
ة كهذه  وفي الحالة الراهنة، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أنه لم تُتح سبل انتصاف فعال              

وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم إنجاز إجراء التسوية الودية الذي باشـره           . لا لصاحبة البلاغ ولا لابنها    
وفي ضوء ما سلف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن انتـهاك         . الطرفان
 من العهد،   ٢ ادة من الم  ٣ من العهد فيما يتعلق بابن صاحبة البلاغ، وللفقرة          ٦ من المادة    ١للفقرة  

  . من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنها٦ من المادة ١مقروءة بالاقتران مع الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة            -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى أن              
 من العهـد    ٦  من المادة  ١لمعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة          ا

 من العهـد مقـروءة      ٢ من المادة    ٣فيما يتعلق بالسيد روبرتو كاستانيادا غونزاليس، وللفقرة        
  . من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنها٦ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣قرة  ووفقاً للف   -١١
انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق متعمق وشامل في الوقائع، ومقاضاة              

كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ خطوات لمنـع         . الجناة ومعاقبتهم ودفع تعويض مناسب    
  .تقبلوقوع انتهاكات مشابهة في المس

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٢
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،ا الحقوق المعترف بها في العهد     لولايته

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، على  هو النص الأصلي  سباني  لإبالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ا       تاعتُمِد[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً بالروسية والصينية والعربية صدر لاحقاً تأن 
  

__________ 

 ،(A/59/40 (Vol. I)) المجلد الأول    ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم           )١(
 .١٥المرفق الثالث، الفقرة 

 ،٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١الآراء المعتمدة في    . العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    . ١٢٩٥/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٢(
 .٩-٦الفقرة 
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  توكتاكونوف ضد قيرغيزستان، ١٤٧٠/٢٠٠٦رقم البلاغ   -كاف  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (    

  ) ثله محامٍلا يم(نوربيك توكتاكونوف   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  قيرغيزستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢  :تاريخ تقديم البلاغ

الحرمان من الحصول على معلومات تهم الجميـع          :الموضوع
  وتحتفظ بها الدولة 

  مدى إثبات الإدعاء   :الإجرائيةالمسائل 
الحق في التماس المعلومـات والحـصول عليهـا؛           :عيةالمسائل الموضو

الانتصاف الفعال، الحق في اللجوء إلى المحـاكم؛        
  الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة

 ٢؛ والفقرة   ١٤  من المادة  ١الفقرة  مقترنة ب  ٢المادة    :مواد العهد
  ؛١٩من المادة 

  ٢  : الاختياريالبروتوكول مواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     نية بحقوق الإنسان  إن اللجنة المع    

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٨ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليهـا مـن الـسيد        ١٤٧٠/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
لي الخاص بالحقوق توكتاكونوف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدو    نوربيك

  المدنية والسياسية،
جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شـانيه،      لزهاريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،        يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمانوالسيد كورنياليس   

، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا،         نومان /لوالسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد      
  .والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال

 . نومان/ويرد في تذييل نص هذه الآراء رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد جيرالد ل      
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
زستاني مولود في صاحب البلاغ هو السيد نوربيك توكتاكونوف، وهو مواطن قيرغي       -١
 ١مقترنة بالفقرة    ٢أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان لحقوقه بموجب المادة        ويدعي  . ١٩٧٠ عام

.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٩ من المادة    ٢؛ والفقرة   ١٤من المادة   
 /نون الثـاني  كا٧وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في         

  .محامٍلا يمثله وصاحب البلاغ . ١٩٩٥ يناير

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، وهـي   شباب من أجل حقوق الإنـسان      مجموعة   ، طلبت ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣في    ١-٢

للمؤسـسات  المديريـة المركزيـة     إلى  ،  بهامستشاراً قانونياً   يعمل صاحب البلاغ     جمعية عامة 
علـيهم  الأشخاص الـذين حُكـم      دل أن تزودها بمعلومات عن عدد       وزارة الع الإصلاحية في   

الأشـخاص  ، فضلاً عن عدد     ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ٣١حتى  بالإعدام في قيرغيزستان    
 ٨-١٧دم هذا الطلب وفقاً للمادة      وقد قُ . السجنفي  حالياً  تجزين  المحعليهم بالإعدام و   المحكوم

 أوروبا  لمؤتمر الأمن والتعاون في   التابع   بالبعد الإنساني    من وثيقة اجتماع كوبنهاغن للمؤتمر المعني     
الـدول  اتفـاق   التي تنص على    وهي المادة   ،  )وثيقة كوبنهاغن ) (١٩٩٠يونيه  /حزيران ٢٩(

 ٥في  و. لعامـة النـاس    عقوبـة الإعـدام   المتعلقة بتطبيـق    علومات  المإتاحة  المشاركة على   
كمعلومـات  علومات، نظراً لتـصنيفها      تقديم هذه الم   ت المديرية ، رفض ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

  .لوائح قيرغيزستانبموجب " سرية للغاية" و"سرية"
طعـن  ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة العدل         ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢٦وفي    ٢-٢

 "حماية أسرار الدولة" من قانون ٥المادة مستنداً إلى  توفير المعلومات،   فيها في قرار المديرية برفض      
 ـ"فبموجب هذه المادة ينطبق تـصنيف الوثـائق         . ١٩٩٤أبريل  /يسانن ١٤المؤرخ    "سريةال

  :وأسراراً عسكرية وأسرار الإدارةدولة  أسرار على المعلومات التي تشكل" السرية للغاية"و
إفشائها نتائج  التي يترتب على المعلوماتتُصنف ضمن أسرار الدولة  [...] "  
الاقتـصادية   سـلامتها ومـصالحها      للدولة وعلـى  على القدرات الدفاعية    خطيرة  

  .والسياسية
هام ‘عبارة يد تحمل يبأختام تقوتُختم المعلومات المصنفة ضمن أسرار الدولة        

  .‘سري للغاية‘و‘ جداً
القوات ب ؤهاإفشاوالتي قد يضر    عسكري  الطابع  العلومات ذات   المتصنف  و  
  .ضمن الأسرار العسكريةصالح جمهورية قيرغيزستان، بمالمسلحة و
مل عبارة  بأختام تقييد تح  وتُختم المعلومات المصنفة ضمن الأسرار العسكرية         

  .‘سري‘و‘  للغايةسري‘
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ات قـدر ال أثر سـلبي علـى       ئهاإفشا التي يترتب على     تصنف المعلومات و  
ضـمن   الاقتصادية والسياسية،    ها أو مصالح  تهاسلامية لقيرغيزستان أو على     الدفاع
فئة أسرار  تندرج في   لومات على بعض البيانات التي      هذه المع وتحتوي  . الإدارةأسرار  

  .جملهبمسر هذا الالعسكرية لكنها لا تكشف عن الأسرار  الدولة أو
  ."‘[...]سري ‘بختم يحمل عبارة الإدارة وتختم المعلومات المصنفة ضمن أسرار   

ا صـلة   لهالأفراد المحكوم عليهم بالإعدام     الخاصة ب ن المعلومات   إالبلاغ  وقال صاحب     ٣-٢
لكشف عنها أي تأثير سـلبي علـى        لا يمكن أن يكون ل    قوق الإنسان والحريات الأساسية و    بح
لا تخـضع  فهـي  ولذلك، . السلامة أو المصالح الاقتصادية والسياسية للدولة   وأ ية الدفاع ةقدرال

 ـ ضمن  ف  صنَّتُحتى  ‘ حماية أسرار الدولة  ‘ من قانون    ٥الواردة في المادة    للمعايير   . ةأسرار الدول
لجنـة  الصادرين عـن     ٢٠٠٤/٦٠ و ٢٠٠٣/٦٧ ينإلى القرار صاحب البلاغ كذلك    وأشار  

ما زالت تطبـق     جميع الدول التي     اندعوواللذين ي حقوق الإنسان بشأن مسألة عقوبة الإعدام،       
بـشأن الجـدول    أن توفر للجمهور معلومات بشأن فرض عقوبة الإعدام و        إلى  عقوبة الإعدام   

مـن وثيقـة كوبنـهاغن       ٨-١٧وأشار أخيراً إلى المادة     . )١(ةم مقرر عداالزمني لأي عمليات إ   
الـدول   تنص علـى أن      من هذه الوثيقة   ١-١٠لمادة  ا مذكراً بأن ،  )أعلاه ١-٢الفقرة   انظر(

الـسعي  في  على احترام حق كل شخص، بمفرده أو بالاشتراك مـع غـيره،             متفقة  المشاركة  
. وتلقيها ونقلها بحرية  والحريات الأساسية   ان  بحقوق الإنس تتعلق  ومعلومات  للحصول على آراء    

/ حزيـران  ٢٦وفي تاريخ غير محدد، أحالت وزارة العدل شكوى صاحب البلاغ المؤرخـة             
  .إلى المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ٢٠٠٤ يونيه
لمؤسـسات الإصـلاحية    المركزية ل  كررت المديرية ،  ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول ٩وفي    ٤-٢

إلى محكمـة   ، قدم صـاحب الـبلاغ       ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول  ٧في  و. السابقموقفها  
، وتلقيهاانتهاك حقه في التماس المعلومات      تتعلق ب شكوى  بيشكيك المشتركة بين المقاطعات     

نـه طلـب    إفي شكواه   وقال صاحب البلاغ    . من العهد  ١٩المادة   من   ٢مشيراً إلى الفقرة    
وأبدى شكوكاً  . وبالأصالة عن نفسه، كمواطن قيرغيزستاني    جمعية عامة   ات نيابة عن    المعلوم

مـع  عدد المحكوم عليهم بالإعـدام      المتعلقة ب لمعلومات  الخاصة بسرية ا  اللوائح  اتفاق  حول مدى   
رية الوصول  المتعلقة بالمعلومات وبح  ضمانات  ال‘مع قانون    من الدستور و   ١٦لمادة   من ا  ٩الفقرة  

يجوز تقييد    من هذا القانون، لا    ٣ووفقاً للمادة   . ١٩٩٧ديسمبر  /كانون الأول  ٥ ؤرخالم‘ يهاإل
 من قـانون    ٢٦٦-٢٦٢على أساس المواد    و. القانونإلا بنص   الوصول إلى المعلومات ونشرها     

 المقاطعات توعز إلى    المشتركة بين بيشكيك  صاحب البلاغ إلى محكمة     ، طلب   الإجراءات المدنية 
أن تعدل اللوائح وغيرها من القوانين الداخليـة        تقدم له المعلومات المطلوبة و    وزارة العدل أن    

  .قوانين جمهورية قيرغيزستانللمديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية لمواءمتها مع 
__________ 

 الصادر عن لجنة حقوق الإنـسان       ٢٠٠٤/٦٠؛ انظر أيضاً القرار     ))ج(٥الفقرة   (٢٠٠٣/٦٧انظر القرار    )١(
 .بشأن مسألة عقوبة الإعدام
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محكمة بيشكيك المشتركة بـين     ، رفضت   ٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول  ١٧وفي    ٥- ٢
المتعلـق  اختصاصها  ليس من   لموضوع  شكوى صاحب البلاغ على أساس أن ا      المقاطعات  

، قدم صاحب الـبلاغ  ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول ٢٥في و. في الدعاوى المدنية  بالفصل  
المشتركة بـين   بيشكيك  قرار محكمة   يطعن فيه في    محكمة مدينة بيشكيك،    خاصاً إلى   طلباً  

، ل عليهـا  الحـصو الحق في التماس المعلومات و    بر مطالبته   اكرتبالإضافة إلى   و. المقاطعات
أي شخص يعتبر أن    نص على حق     ت تيالمدنية، ال الإجراءات   من قانون    ٢٦٢أشار إلى المادة    

حكومية اتخاذ هيئة   للاعتراض على   كمة  المحأمام  دعوى  إقامة  في  حقوقه وحرياته انتُهكت،    
وتتركز شكوى صاحب البلاغ، بـشكل      . أو امتناعها عنه   حكومي إجراء ما  مسؤول    أو

تصدر توجيهاتهـا إلى     لم   الأنهاتخاذ الإجراء اللازم،    عن  وزارة العدل    امتناععلى  ،  خاص
لم تقـم بمواءمـة     المعلومات المطلوبـة و   بتزويده  المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية ل    

صاحب البلاغ أيـضاً    وقال  . قيرغيزستانوغيرها من القوانين الداخلية مع قوانين       لوائح  ال
 ٥الفقرة  قوانين قيرغيزستان مباشرة، لأن     تساق اللوائح مع    مدى ا الطعن في   يستطيع    لا  نهإ

نـسخة  تقضي بأن يقدم صـاحب الطلـب         من قانون الإجراءات المدنية      ٢٦٧المادة  من  
الطـابع الـسري   الداخلي المطعون فيه، وهو أمر غير ممكن في حالته بـسبب           قانون  ال  من

  .المقصودة  للقوانين
 أيدت محكمة مدينة بيشكيك قـرار محكمـة         ،٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني  ٢٤وفي    ٦-٢

المتعلقـة  المعلومات  وزارة الداخلية جعلت    على أساس أن    المشتركة بين المقاطعات    بيشكيك  
وزارة فإن إجـراءات    ولذلك،  . يهاالوصول إل وقيدت  الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام سرية      ب

الإداريـة  إطار الـدعاوى    ا في   الطعن فيه علومات غير قابلة    المالعدل فيما يتعلق برفض تقديم      
قرار من محكمة الاستئناف    فإن أي   ،  الإجراءات المدنية  من قانون    ٣٤١ووفقاً للمادة   . والمدنية

  .أخرىفيه مرة نهائي لا يمكن الطعن طلب خاص هو قرار عتمد على أساس يُ
صـاحب  مرة أخرى طلـب      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٧في   ت وزارة العدل  ورفض  ٧-٢

الأشخاص المحكـوم    للحصول على معلومات عن      ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٧م في   المقدالبلاغ  
الـتي  ،  ‘حماية أسرار الدولـة   ‘ من قانون    ١المادة  إلى   وزارة العدل    توأشار. الإعدامعليهم ب 

ومقيدة الدولة  تخضع لرقابة   " تلمعلومات تشكل سراً من أسرار الدولة إذا كان       تنص على أن ا   
وأوضحت وزارة  . "وامتثالاً له قيرغيزستان  دستور  لى أساس   ضعت ع خاصة وُ وأنظمة  قوائم  ب

 ١٩٩٥يوليه  / تموز ٧المؤرخ   ٢٦٧/٩لأحكام القرار الحكومي رقم       امتثالاً أنه   العدل كذلك 
المتعلقة تعليمات  الالموافقة على قائمة أهم البيانات التي تشكل سراً من أسرار الدولة، و           بشأن  ‘
وهي بحد ذاتها   ( ‘الوثائق والسلع و  والورقات  الواردة في  سرية البيانات تحديد مدى   إجراءات  ب

بشأن ‘مرسوماً داخلياً سرياً    ، اعتمدت وزارة الداخلية     )"للغايةسرية  "مصنفة بوصفها   وثيقة  
وقد . ‘وزارة الداخلية تدخل في فئة البيانات السرية في نظام        التي  الموافقة على قائمة البيانات     

  .لمرسوماهذا  د جهاز الأمن الوطنيأيّ
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المـذكور  وزارة الداخلية الـسري     أنه وفقاً لمرسوم    كذلك  وزارة العدل   وأوضحت    ٨-٢
. ‘ للغايـة  سرية‘تعتبر   بالإعدامالمحكوم عليهم   الأشخاص  أي معلومات عن عدد     فإن  أعلاه،  

نظـام  فإن مـسؤولية    ،  ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٢٠المؤرخ   ٣٩١وفقاً لقرار الحكومة رقم     و
وزارة الداخلية  مرسوم  وبالتالي، فإن   .  وزارة الداخلية إلى وزارة العدل     منت  قلنُقد  السجون  

لم تصدر وزارة العدل ولم تعتمد مرسوماً في هـذا          وزارة العدل طالما    ظل سارياً بالنسبة إلى     ي
اللـوائح  عدد مـن    ا كانت في ذلك الوقت بصدد وضع        نهإوزارة العدل   كما قالت   . شأنال

ستدخل في فئـة البيانـات      التي  قائمة البيانات   والتي تشمل   ون،  الجديدة المتعلقة بنظام السج   
وكـان مـن    . وزارة العدل المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية التابعة ل     نظام  السرية في   

. الدولـة المعنيـة في  يئـات  الهجانب هذه القائمة الجديدة في مرحلة لاحقة من     إقرار  المتوقع  
الـذين  الأشخاص  عدد  المتعلقة ب علومات  المض تقديم   أن رف إلى  وهكذا، خلصت وزارة العدل     

  . للقانون المعمول بهوفقاًله ما يبرره  بالإعدامحكم عليهم 

  الشكوى    
حقـوق  شباب من أجـل     تزويد مجموعة   ن رفض السلطات    إيقول صاحب البلاغ      ١-٣

فته صبألحق به الضرر أيضاً،     المحكوم عليهم بالإعدام    الأشخاص  علومات عن عدد    الإنسان بم 
. في الحصول على المعلومات   الشخصي  العامة، وأسفر عن تقييد حقه      هذه الجمعية   عضواً في   

 ٧المقاطعـات في    المشتركة بين   بيشكيك   إلى محكمة    الشكوى المقدمة   فيوعلاوة على ذلك،    
 كـان مهتمـاً     ه أن  ذكر صاحب البلاغ على وجه التحديد،      ،٢٠٠٤ديسمبر  /كانون الأول 

ويـدعي  . عامة، بل أيضاً كمـواطن    جمعية  ليس فقط بوصفه عضواً في      المعلومات المطلوبة   ب
 الجمهـور عامـة   تهم  التي  بحرمانه الوصول إلى المعلومات     أن الدولة الطرف،    صاحب البلاغ   

 مـن   ٢الفقرة  تكفله  والحصول عليها، وهو الحق الذي      ، حقه في التماس المعلومات      انتهكت
انظـر  ( على المـستوى المحلـي        صاحب البلاغ  ساقهاللأسباب التي   و. من العهد  ١٩المادة  

ن تقييد حقه في التمـاس المعلومـات        إ، يقول صاحب البلاغ     ) أعلاه ٤-٢و ٣-٢الفقرتين  
 من العهد، وذلـك لأن تـصنيف        ١٩المادة   من   ٣الفقرة  بموجب  والحصول عليها غير مبرر     

نص عليـه قـوانين      لا ت  ‘سرية‘على أنها   عدام   بالإ ممعلومات عن عدد الأفراد المحكوم عليه     
الحـصول  البلاغ أن اللوائح التي تنظم      ويضيف صاحب   . غير ضروري هو أمر   قيرغيزستان و 

سرية ولهذا الـسبب لا يمكـن       مصنفة هي الأخرى على أنها      على هذا النوع من المعلومات      
  .المحاكمها أمام الطعن في

لمنصوص  سلطات الدولة الطرف انتهكت حقوقه ا      أنكذلك  ويدعي صاحب البلاغ      ٢-٣
ل انتصاف  يسب من العهد، لأنها لم توفر له        ١٤ من المادة    ١الفقرة  مقترنة ب ،  ٢عليها في المادة    
  .انتهاك حقه في الحصول على المعلوماتيتعلق ب  فيماقضائي فعالاً
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  الأسس الموضوعيةبشأن ملاحظات الدولة الطرف     
 ـللمعلومات التي قدم وفقاً ،الدولة الطرف أنه  ادعت  ،  ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٦في    ١-٤ ها ت

بيانـات  رُفعت السرية عـن ال ، المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل   
بيانات عن الأفـراد المحكـوم    العدلات الوفيات في نظام السجون، فضلاً عن        المتعلقة بم عامة  ال

‘ داخليـة لأغراض  ‘ن  استخدام هذه البيانات الآ    يمكن   ،لوائحبال عملاًأنه  عليهم بالإعدام، و  
  .للصحافةبالنسبة هذه المعلومات لا تزال سرية لكن . فقط
حـتى   )أ: (المديريـة البيانات الإحصائية التالية التي أتاحتـها  بالدولة الطرف اللجنة    تزود  و  ٢-٤

 ١٦على  بالإعدام  حكم   )ب (اً؛ شخص ١٦٤على  بالإعدام  كم  ، حُ ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٠ تاريخ
 ،٢٠٠٥عـام   شخـصاً في     ٢٠وعلى  ،  ٢٠٠٤شخصاً في عام     ٢٣، وعلى   ٢٠٠٣في عام   شخصاً  

 ٢٣٣و،  ٢٠٠٣ أشخاص في عـام      ٣٠٩توفى في السجون     )ج (؛٢٠٠٦ في عام    أشخاص ٦على  و
  .٢٠٠٦في عام شخصاً  ١٢٢ و٢٠٠٥عام في اً  شخص٢٤٦و، ٢٠٠٤في عام شخصاً 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن تعليقات صاحب البلاغ     
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول ٢٥في    ١-٥

أنه ويذكر  المعنية بحقوق الإنسان     من النظام الداخلي للجنة      ٩٧إلى المادة   ، ويشير فيها    الطرف
ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسـس الموضـوعية       كان من المفترض أن تقدم الدولة الطرف        

قدمتـها  متناقضة جداً   معلومات  بأن تحيل إلى اللجنة     ك، اكتفت   بدلاً من ذل  لكنها،  . لبلاغه
  .المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل

المتعلقـة  بيانـات   ال ه لا يمكن الحديث عن رفع السرية عن        أن صاحب البلاغ ويرى    ٢-٥
مهور والـصحافة   الجعامة  وصول  ما دامت اللوائح تقيد     المحكوم عليهم بالإعدام    بالأشخاص  

حماية ‘ من قانون    ٩المادة  رى أن القرارات المتعلقة برفع السرية، بموجب        وي. هذه البيانات إلى  
.  المعنيـة  الهيئات الحكوميـة  تقدمها  على أساس مقترحات    تتخذها الحكومة   ،  ‘أسرار الدولة 

تتضمن  تان لا إن قاعدة بيانات القوانين الداخلية التي اعتمدتها قيرغيزس       صاحب البلاغ   يقول  و
في لم تقدم أيـضاً،       الدولة الطرف  يضيف أن و .قراراتذه ال لهمعلومات عن اعتماد الحكومة     

تمكِّـن  ذا القرار   بهمتعلقة  أي معلومات مرجعية    ،  ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٦المؤرخة  ملاحظاتها  
المديريـة المركزيـة للمؤسـسات       أنإلى  لص صاحب البلاغ    ويخ. اللجنة من الوصول إليه   

  .عمداً بها أو تتعمد التعتيم  اللجنة بمعلومات غير موثوقتزودإما حية الإصلا
ن إ )أ: (يلي، وتحديداً ما    ادعاءاتهترد على   ن الدولة الطرف لم     إالبلاغ  صاحب  ويقول    ٣-٥

قـوق الإنـسان    تتعلـق بح  المحكـوم علـيهم بالإعـدام       الأشـخاص   المعلومات عن عدد    
أو الدفاعية،  قدرة قيرغيزستان   أي تأثير سلبي على     ا  يكون له يمكن أن   ولا  الأساسية،   والحريات

) ب (؛سـرية على أنها تصنف ألا  ، وبالتالي، ينبغي    الاقتصادية والسياسية مصالحها  ، أو   تهاسلام
التي  في الحصول على المعلومات      هانتهاك حق للطعن في   انتصاف قضائي فعال    يُمنح سبيل   لم  نه  إ

  .الحماية القضائية قيدت وصوله إلى العدالة، بحرمانه من أن الدولة الطرف،الحكومة وتحتفظ بها 
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من ادعاءاته وهذا ادعاء ويخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تدحض أي            ٤-٥
عدد إلى اللجنة عن    تقديم بيانات إحصائية     مجرد   ويضيف أن . فعلياً هذه الادعاءات  يعنى قبولها   
 انتصاف فعالاً سبيل   له   تالدولة الطرف قدم   أن   يعني المحكوم عليهم بالإعدام، لا   الأشخاص  

ولأنها لم تعترف   تزال سارية المفعول     سرية لا هذه البيانات على أنها     التي تصنف   اللوائح  لأن  
  .في الوصول إلى العدالةبحقه 

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  النظر في المقبولية    
وفقاً  على اللجنة المعنية بحقوق الإنسانيتعين ،  ماغ في بلايردقبل النظر في أي ادعاء   ١-٦

بموجـب البروتوكـول    أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً         من نظامها الداخلي،     ٩٣للمادة  
  .الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
 ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات             الاختياري، من أن المسألة نفسها    

ونظراً لعدم اعتراض الدولة الطرف، تعتـبر اللجنـة أن          . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية    
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢شروط الفقرة 

 ـ   فيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في الدفاع عن موقفه        أما    ٣-٦  مـن   ١ادة   بموجـب الم
 أن المعلومات المحددة التي طلبها، أي عدد الأفراد       تلاحظ  اللجنة  فإن  البروتوكول الاختياري،   

قراري لجنة عامة الجمهور بموجب تعتبر معلومات تهم المحكوم عليهم بالإعدام في قيرغيزستان، 
وثيقـة  بموجـب    بشأن مسألة عقوبة الإعدام، و     ٢٠٠٤/٦٠ و ٢٠٠٣/٦٧حقوق الإنسان   

وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أن وثيقـة         . )٢(عليها الدولة الطرف  وقعت  هاغن التي   كوبن
  عقوبة الإعدام، وأنتطبيقتقديم معلومات عن بالتزاماً خاصاً على السلطات فرض تكوبنهاغن 

 بما   عموماً، الصادرة في القضايا الجنائية    الأحكام   لاحظ أيضاً أن  تو. الدولة الطرف قبلت ذلك   
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الإشـارة إلى الحـق في          .  هي أحكام معلنة   عدامام الإ أحكفي ذلك   

مـن العهـد،     ١٩المادة   من   ٢الفقرة  على النحو الوارد في      "تلقيها"و ‘المعلومات‘ "التماس"
باستثناء ما هو مقيد    ،  الحكومةتحتفظ بها   التي  تشمل حق الأفراد في الحصول على المعلومات        

مـصلحة  وجـود   أنه ينبغي توفير المعلومات دون الحاجة إلى إثبات         وتلاحظ. بموجب العهد 
. قيـد مـشروع   فيها  طبق  يلحصول عليها، إلا في الحالات التي       ل شخصياهتمام  مباشرة أو   

حق الذي يشمل والإعلام الموقف الذي أعلنته بشأن الصحافة ووسائل إلى تشير اللجنة أيضاً و
الجمهـور في   عامـة   وحق   )٣(عن الشؤون العامة  الإعلام في الحصول على معلومات      أجهزة  

__________ 

 ). أعلاه١-٢انظر الفقرة ( من وثيقة كوبنهاغن ٨-١٧المادة  )٢(
 .٤-١٣، الفقرة ١٩٩٩أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في غوتيه ضد كندا، ٦٣٣/١٩٩٥البلاغ رقم  )٣(
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وسائل لاحظ كذلك أن من بين مهام الصحافة وتو. )٤(الإعلاموسائل ما تنتجه الحصول على 
تهم آراء فردية في المسائل التي       وأ،  رأي عام الإعلام إنشاء منتديات للمناقشة العامة وتشكيل       

الاضطلاع بهـذه   ترى اللجنة أن    و. معقوبة الإعدا تطبيق  ، مثل   عامة الناس على نحو مشروع    
بل يمكن أيضاً أن يضطلع بهـا،       يقتصر على وسائل الإعلام أو الصحافيين المحترفين،         المهام لا 

فيما يتعلق   اإلى استنتاجاته اللجنة  تشير  كما  . عامةأفراد آخرون وجمعيات    على سبيل المثال،    
البلاغ في هذه القضية هو     حب  صاأن  وتلاحظ أيضاً    )٥(قيرغيزستانباقيشبيكوف ضد   ببلاغ  

 ـأليه علـى    إيمكن أن ينظر    بصفته هذه،   قوق الإنسان، و  لجمعية عامة لح  مستشار قانوني    ه ن
 في ضوء الاعتبارات المذكورة   و .على المسائل التي تهم عامة الجمهور     ‘ الحارس‘يضطلع بمهام   

طلوبة، أن صـاحب    في هذا البلاغ، فإن اللجنة مقتنعة، بسبب الطبيعة الخاصة للمعلومات الم          
الجمهور، تأثر مباشرة برفض سـلطات      أفراد  ثبت، لأغراض المقبولية، أنه، كفرد من       أالبلاغ  

  .أن تتيح له المعلومات التي طلبها فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدامالدولة الطرف 
مقترنـة  ،  ٢المادة  بمقتضى  أن حقوقه   بلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ       تو  ٤-٦

ترى أن صاحب البلاغ لم يقـدِّم،       غير أنها   .  من العهد، قد انتهكت    ١٤المادة   من   ١رة  بالفق
وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبـول         . لأغراض المقبولية، أدلةً كافيةً تثبت ادعاءاته     

  . من البروتوكول الاختياري٢بمقتضى المادة 
 ٢الفقرة   بموجب    صاحب البلاغ  توترى اللجنة كذلك أن الجزء المتبقي من ادعاءا         ٥-٦

قد دعم  الجمهور،  عامة  الوصول إلى المعلومات التي تهم      ومفادها أنه حُرم من     ،  ١٩المادة  من  
  .مقبولأن هذا الجزء من البلاغ علن تالأدلة، لأغراض المقبولية، وبما يكفي من 

  النظر في الأسس الموضوعية    
هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي         نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في         ١-٧

   . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 
البلاغ، صاحب  ادعاءات  ردها على    في    الدولة الطرف لم تتناول    وتلاحظ اللجنة أن    ٢-٧

 مـن  ١٩المادة  من ٢لفقرة با إلى اللجنة فيما يتعلق هفي بلاغقدمها من الحجج التي حجة أي  
 المحكوم عليهم   شخاصالأالمتعلقة ب بيانات  ال"بالإشارة إلى أن    الدولة الطرف   واكتفت  . العهد

 " فقط داخليةيمكن استخدامها لأغراض     وفقاً للوائح،  "هأنو "بالإعدام قد رفعت عنها السرية    
معلومات أخـرى   ي  تلقونظراً إلى عدم    . للصحافةبالنسبة   بقيت سرية    هذه المعلومات  لكن

 البلاغصاحب  لادعاءات  الواجب  من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار       الموضوع  متصلة ب 
  .بقدر ثبوتها بالأدلة الصحيحة

__________ 

 ،٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩، الآراء المعتمدة في     نوف وسعدي ضد أوزبكستان   مافلو،  ١٣٣٤/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٤(
 .٤-٨الفقرة 

 .٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠، القرار المتعلق بعدم المقبولية، المعتمد في ١٨٧٧/٢٠٠٩البلاغ رقم  )٥(
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البلاغ أن رفض سلطات الدولـة الطـرف        صاحب  ، ادعى   ١٩وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٧
انتهاك لحقه في التماس المحكوم عليهم بالإعدام أسفر عن شخاص تزويده بمعلومات عن عدد الأ

علـى  وقال  .  من العهد  ١٩المادة   من   ٢الفقرة  تكفله  والحصول عليها، وهو حق     المعلومات  
على أنها  عدام   بالإ مالمحكوم عليه الأشخاص  عدد  المتعلقة ب ن تصنيف المعلومات    إوجه التحديد   

شروع أي غرض ملتحقيق غير ضروري هو تصنيف  و"القانونمنصوص عليه في "غير  "سرية"
المسألة الأولى المعروضة على اللجنـة      وبالتالي فإن   . ١٩المادة   من   ٣الفقرة  بالمعنى المقصود في    

الحكومـة،  تحتفظ بهـا     التي   ما إذا كان حق الفرد في الحصول على المعلومات        تتعلق بتحديد   
بحيث  ،هاالدولة بتوفير على  ينشئ التزاماً    من العهد،    ١٩المادة   من   ٢المكفول بموجب الفقرة    

للدولة تقييد يتيح اً جواب يتضمن مبررعلى الحصول على هذه المعلومات أو يستطيع الشخص 
  .لة محددة لأي سبب من الأسباب التي ينص عليها العهدالوصول إلى المعلومات في حا

، الإعـلام وسائل  الصحافة و بحرية  وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بموقفها فيما يتعلق           ٤-٧
 الإعلام في الحصول على معلومات      لصول على المعلومات يشمل حق وسائ     حق الح أن  وهو  

. )٧(عـلام  الإ طوسائما تنتجه   الجمهور في الحصول على     عامة  حق  و،  )٦(عن الشؤون العامة  
 الإعلام أو الصحافيين المحترفين،     ليقتصر على وسائ   الاضطلاع بهذه المهام لا   ترى اللجنة أن    و

 يحتـاج الأفـراد     عندماو). ٣-٦انظر الفقرة   (أو أفراد   امة  بل يمكن أن تقوم بها جمعيات ع      
تهم عامة الناس على نحو المسائل التي   "الحراسة"الاضطلاع بوظيفة     أثناء ، في والجمعيات العامة 

فإن ، كما هو الحال في هذه القضية،        التي بحوزة الحكومة  علومات  المالوصول إلى   إلى  ،  مشروع
المعلومات تقديم  يتيح  و. ماية التي يمنحها العهد للصحافة    نفس الح تستدعي  ات المعلومات   طلب

والوصـول إليهـا    المجتمع من الاطلاع عليهـا      مكن  تيحتى  المجتمع،   تعميمها على    إلى الفرد 
الحق في حرية الفكر والتعبير حماية الحق في الحصول علـى           يشمل  وبهذه الطريقة،   . وتقييمها

لحق لالفردي والاجتماعي   البعدين  أيضاً بوضوح   يشمل  و الحكومةتحتفظ بها   التي  المعلومات  
وفي ظل هذه الظـروف،  .  واحد الدولة في آنٍ  اتضمنهالتعبير التي يجب أن     والتفكير  في حرية   

أن بالبلاغ المعلومات المطلوبة أو     لصاحب  تقدم  التزام بأن   الطرف   الدولةعلى  اللجنة أن   ترى  
 ٣تحتفظ بها الحكومة وفقاً للفقرة التي مات أي قيود على الحق في تلقي المعلوتبرر سبب فرض 

  . من العهد١٩المادة من 
ما إذا كانت القيود    تتعلق بتحديد   اللجنة  ولذلك فإن المسألة الأخرى المعروضة على         ٥-٧

 من العهد، التي تجيـز فـرض        ١٩ من المادة    ٣المفروضة في هذه الحالة مبررة بموجب الفقرة        
لاحتـرام  ) أ: ( محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية      شريطة أن تكون  ولكن  بعض القيود   

لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو           ) ب(حقوق الآخرين أو سمعتهم،     
  .الآداب العامة

__________ 

 .٤-١٣، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية (، غوتييه ضد كندا )٦(
 .٤-٨، الفقرة ) أعلاه٤الحاشية (، مافلونوف ضد أوزبكستان )٧(
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ومؤداها الواردة في الملف،     المدعمة بالمواد    البلاغصاحب  جة  علماً بح اللجنة  يط  وتح  ٦-٧
يُسمح له  لاسرية، وعلى أنها  ةصنفمعلى المعلومات التي يطلبها أن اللوائح التي تنظم الحصول 

قـوق  عامـة لح  لمنظمـة   كفرد من عامة الجمهور وكمستشار قانوني        الوصول إليه ابالتالي  
المتعلقـة  بيانـات   السرية رُفعـت عـن ال     "أن  كما تلاحظ تأكيد الدولة الطرف      . الإنسان

لأغراض يمكن استخدام هذه البيانات  للوائح، وفقاً"نه وأ "المحكوم عليهم بالإعدامبالأشخاص 
ترى اللجنة أنه في ظل هذه و. بالنسبة للصحافةسرية هذه المعلومات ظلت     لكن   " فقط داخلية

اللوائح التي تنظم الحصول على معلومات عن أحكام الإعدام في          يمكن النظر إلى     الظروف، لا 
  . من العهد١٩ من المادة ٣ددة في الفقرة لمعايير المحيستوفي ا" قانون "االدولة الطرف على أنه

الأشـخاص  المتعلقة بعـدد    علومات  المأن  بولاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ        ٧-٧
لقيرغيزستان  يةقدرة الدفاعال أي تأثير سلبي على     ايمكن أن يكون له    المحكوم عليهم بالإعدام لا   
عايير المبينة في قانون    الم تستوفي  لا بالتاليهي  ، و الاقتصادية والسياسية أو سلامتها أو مصالحها     

عدم رد سـلطات    لوتأسف اللجنة   . من أسرار الدولة  سراً  صنف  تُحتى  ‘ حماية أسرار الدولة  ‘
الدولة الطرف على هذه الحجة المحددة التي قدمها صاحب البلاغ على المستوى المحلـي وفي               

 ٢٠٠٣/٦٧ نة حقوق الإنـسان    لج قراري في   المبيَّنوقف  الموتكرر اللجنة   . بلاغه إلى اللجنة  
الجمهـور  لـدى   أن  وهـو   )  أعلاه ٣-٦انظر الفقرة   (، وفي وثيقة كوبنهاغن     ٢٠٠٤/٦٠و

 ـ  تخعقوبة الإعدام و  المتعلقة بتطبيق   مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات        ه لص إلى أن
حق القيود المفروضة على ممارسة     فإن  الدولة الطرف،   نظراً لعدم ورود توضيحات مناسبة من       

 الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة بشأن تطبيـق عقوبـة             صاحب البلاغ في  
الـصحة العامـة     وأالأمن القومي أو النظام العام      يمكن أن تعتبر ضرورية لحماية       الإعدام لا 

  .الآداب العامة، أو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو
 ١٩المادة   من   ٢الفقرة  احب البلاغ بموجب    حقوق ص بالتالي إلى أن    وتخلص اللجنة     ٨-٧

  .٧-٧ و٦-٧ة في الفقرتين الفرعيتين ، للأسباب المبينالقضية في هذه قد انتهكت، من العهد
 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٤عملاً بالفقرة   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     و  -٨

اسية، ترى أن الوقائع المعروضة     الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي       
  . ١٩ من المادة ٢ة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقر

 من العهـد، بـأن تتـيح        ٢من المادة   ) أ(٣والدولة الطرف ملزمة، وفقاً للفقرة        - ٩
أن المعلومـات   فيما يتعلق بهذه القضية     ترى اللجنة   و. لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً    

شكل هذا النوع من الجـبر لـصاحب        تأعلاه   ٢- ٤ة  دولة الطرف في الفقر   التي قدمتها ال  
ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون حـدوث     و. البلاغ

أحكـام  المتعلقـة ب  علومات  المانتهاكات مشابهة في المستقبل وضمان سهولة الحصول على         
  .في قيرغيزستانالصادرة الإعدام 
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 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،عترف بها في العهد   لولايتها الحقوق الم  

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، النص الأصـلي   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو          تمداعتُ[
  .]التقريرهذا كجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدر تعلى أن 
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  تذييل

  ) مؤيدرأي ( نومان، /السيد جيرالد ل رأي فردي لعضو اللجنة    
أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب الـبلاغ بموجـب          على  تفق مع اللجنة    ا  

فضل شرح هذا الاسـتنتاج     بيد أنني أ  .  المطلوبة علوماتبالم فيما يتعلق    ١٩ المادة من   ٢الفقرة  
  . بطريقة مختلفة قليلاً

 اللجنة أن استبعاد صحفي من المرافـق الـصحفية        رأت،  غوتييه ضد كندا  قضية  في    
وتلقيها ونقلها إلى آخرين بموجب     لحقه في التماس المعلومات     اً  انتهاكيمثل  للمجلس التشريعي   

المكفـول  الشؤون العامة،   إدارة  اللجنة أن حق المشاركة في       لاحظتو). ٢الفقرة  (١٩المادة  
ه ينبغي أن تتاح للمواطنين على نطاق واسع،        أن"يعني  ،  ١٩مقترنة بالمادة   ،  ٢٥المادة  بموجب  

لى المعلومات وفرصة نشر المعلومات     إمكانية الحصول ع   الإعلام،   طمن خلال وسائ  بخاصة  و
غير أن اللجنة أقرت في الوقت ذاته بـأن         . ) أ("ئهاعضاأالهيئات المنتخبة و  والآراء حول أنشطة    

إتاحة هذه الإمكانية ينبغي ألا تشكل تدخلاً في أداء الهيئات المنتخبة لوظائفهـا أو عائقـاً                "
 "أمامها، وأن من حق الدولة الطرف في هذه الحالة أن تقيد إمكانية الحصول على المعلومات              

بين بضرورة تحقيق توازن    ورداً على حجة كندا     . ) ب(العهدما دامت القيود متفقة مع أحكام       
ضرورة كفالة أداء البرلمان لأعماله على نحو فعـال ولائـق،    "وعلى المعلومات   صول  حق الح 

اً هـدف اعتبارها   يمكن   يةالبرلمانالعملية  حماية  "، اتفقت اللجنة على أن      "وسلامة وأمن أعضائه  
فرض قيود لهذا   لكن  . ) ج()ج(١٩المادة   من   ٣قرة  الفبالمعنى المقصود في     "لنظام العام مشروعاً ل 

وينبغي أن  .) د("المشار إليه، وليس تعسفياً مع الهدف اً ومتناسباًضروري"الغرض يجب أن يكون 
وأن يكـون   محددة وعادلة ومعقولـة،     المطبقة في مجال الوصول إلى المعلومات       عايير  تكون الم 
يار، شأنها في   المعمستوفية لهذا   غوتييه  لة في قضية    ذات الص القيود  ولم تكن    .)  ه("شفافاًتطبيقها  

  . هذا البلاغذلك شأن القيود قيد البحث في 
حق الحصول على   "من آرائها في هذه القضية أن       ) ٤-٧(وتلاحظ اللجنة في الفقرة       

 الإعلام في الحصول على معلومات عن الشؤون العامة، وحـق   طالمعلومات يشمل حق وسائ   
أعارض هذه الـصيغة،     وبينما لا  ".علام الإ طوسائما تنتجه   لحصول على   الجمهور في ا  عامة  

الحكومة وحق عامة تملكها فيين في الحصول على المعلومات التي    احق الصح أن  أود أن أضيف    
  . أسس مختلفة في العهدإلى كل منهما يستند الصحف ما تطبعه قراءة الجمهور في 

__________ 

 .٤-١٣، الفقرة ١٩٩٩أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في غوتييه ضد كندا، ١٣٣٤/١٩٩٥البلاغ رقم   )أ (
 .المرجع نفسه  )ب (
 .٦-١٣المرجع نفسه، الفقرة   )ج (
 .المرجع نفسه  )د (
 .المرجع نفسه  ) ه(
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مـن تفـسير    ينبع  الحكومة  تملكها   التي   وأعتقد أن الحق في الوصول إلى المعلومات        
الأخـرى   والحقـوق  ٢٥ في ضوء الحق في المشاركة السياسية التي تكفلها المـادة   ١٩ المادة

 "في تلقـي المعلومـات     ... الحق"تطبيق عبارة   مجرد  من  ينبع   وهو لا . المعترف بها في العهد   
جميـع  بتلقي  حق إيجابي   إلى  تحيل  كانت الصيغة   ، كما لو    ١٩ المادة من   ٢ الفقرة   الواردة في 
  . وجودةالمالمعلومات 
في ق هو الح١٩المادة  من ٢الفقرة لحق في حرية التعبير بموجب     ل الأساسيالنموذج  و  

ولكن (بقوة   ١٩المادة  وتحمي  . التواصل بين شخص مستعد للتكلم وآخر مستعد للاستماع       
طواعيـة،  ير عن الأفكـار     والتعبالمعلومات  الإفصاح عن   حق الأفراد في    ) بشكل مطلق ليس  

ا الحـق   وكثيراً ما انتـهك هـذ     . طوعية وتلقيها رسائل  للمستمع في التماس    ق المتلازم   الحو
. المستقيمةوالأفكار غير   المثيرة للإزعاج   الحقائق  لإخفاء  الأساسي من خلال جهود الحكومة      

ولـة عـبر   المباشـر للمراسـلات المنق  نـع  المهذا القمع من خلال أحياناً الحكومات  وتنفذ  
يحتفظـون  المواطنين الذين   بمعاقبة  أحياناً  وتقوم الحكومات   . التكنولوجيات القديمة أو الجديدة   

 حق الأفراد في قراءة     ١٩المادة  وتحمي  . الذين يتلقون مراسلات محظورة   أو  محظورة  بنصوص  
وينطبق ذلـك   لدولة الطرف،   االعمل خارج ولاية    مؤلف  حتى عندما يكون    أعمال مكتوبة   

 الأسباب التي جعلت العهـد    سبب من   وهذا  . )و(الذين يعيشون في دول أخرى    المؤلفين  على  
 والأفكار المعلومات   التماس"الحق في   إلى  صراحة  ،  ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     يشير

  ". دونما اعتبار للحدود... وتلقيها ونقلها إلى آخرين 
شخص مستعد  لومات والأفكار من    التقليدي في تلقي المع   إضعاف الحق   عدم  ينبغي  و  
هذا ف. التي تحتفظ بها الحكومة   في الوصول إلى المعلومات     الأحدث  الحق  إدراجه ضمن   بللتكلم  

يثير تعقيدات وشواغل يمكن أن تبرر القيود المفروضة        " حرية المعلومات "الشكل الحديث من    
وظـائف  إضـعاف    التكلفة أو منها  عتبارات  عدد من الا  ، على أساس    إعمال هذا الحق  على  

 تفـسير   فعنـد . هذا التواصل الطوعي  قمع  ما يبرر   لا يوجد فيها    التي  الحالات  الحكومة، في   
، والحرص علـى عـدم      الفرق هذا   ةلاحظمينبغي  ،   إلى المعلومات  وتطبيق الحق في الوصول   

  . كثر أهميةحرية التعبير الأتقويض جوانب 
 نومان /لجيرالد   )توقيع(

، علـى  كليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي    بالإسبانية والإن  حُرر[
  .]التقريرهذا كجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن يصدر 

  

__________ 

 .ويشمل أيضاً الحق في قراءة أعمال المؤلفين المتوفين  )و(
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  كونغوروف ضد أوزبكستان، ١٤٧٨/٢٠٠٦  رقمالبلاغ  -لام  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٠الآراء المعتمدة في (    

  )موريس ليبسوني، امالمحيمثله  (نيكولاي كونغوروف      :لمقدم منا
  صاحب البلاغ  :نه ضحيةى أعالشخص المدّ
  أوزبكستان      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار١٧    :تاريخ تقديم البلاغ
منظمـة  رفض سلطات الدولة الطرف تـسجيل             :الموضوع

  لحقوق الإنسان
  المصلحة العامةدعوى      :ائيةالمسائل الإجر

الحـق في حريـة تكـوين       الحق في حرية التعبير؛         :المسائل الموضوعية
  الجمعيات؛ القيود المسموح بها

  ٢٢ و١٩ و٢المواد       :مواد العهد
  ١  :البروتوكول الاختياري مواد

اص  من العهد الدولي الخ    ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة        ١٤٧٨/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 بموجب البروتوكول الاختيـاري للعهـد   نيكولاي كونغوروف السيد   باسمالإنسان   بحقوق

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ         جميع   ضعت في اعتبارها  وقد و   

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

 بوزيد، السيدة كريستين شـانيه،     لزهاريالسيد  : في دراسة هذا البلاغ   شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        *  
، السيدة هيلين كيلر، الـسيد      يوجي إواساوا ، السيد   فلينترمان كورنيليسالسيد أحمد أمين فتح االله، السيد       

،  نومان /يرالد ل ج، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، السيد       ه، السيدة زونكي زانيلي ماجودينا    راجسومر لالا 
، السير نايجل رودلي، السيد فابيان عمر سـالفيولي،         رتي، السيد رافائيل ريفاس بوسادا    السيد مايكل أوفلاه  

  . السيد كريستر تيلين، السيدة مارغو واترفال
  .ويرد في تذييل هذه الآراء رأي فردي وقعه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي      
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
صاحب البلاغ هو السيد نيكولاي كونغوروف، وهو مواطن أوزبكـي، ولـد في               ١-١
ويدعى أنه ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقـه       . زبكستان، ويقيم في ينغيول، بأو    ١٩٦٢ عام

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢، عند قراءتهما مقترنين بالمادة      ٢٢ و ١٩بموجب المادتين   
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطـرف           . المدنية والسياسية 

لبلاغ المحامي السيد موريس ليبسون بالتعاون      ويقدِّم ا . ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨ في
  .  غير الحكومية١٩مع منظمة المادة 

، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي    ٢-١
 من النظام   ٩٧ من المادة    ٣مقبولية البلاغ بصورة منفصلة عن أسسه الموضوعية، وفقاً للفقرة          

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي  . الداخلي للجنة 
  .الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 فرداً آخرين الاجتماع    ١١، عقد صاحب البلاغ ومعه      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤في    ١-٢

وهي منظمة غـير حكوميـة واعتمـدوا نظامهـا          ‘ الديمقراطية والحقوق ‘التأسيسي لمنظمة   
وأهدافها ‘ الديمقراطية والحقوق‘ووفقاً لهذا النظام الأساسي، تشمل أغراض منظمة       . الأساسي

تدعيم سيادة القانون وتعزيزها، وحماية المساواة وحماية حقوق جميع المقيمين في أوزبكستان            
 من النظام   ١-٢تغطّي الأنشطة المتوخاة لتحقيق هذه الأهداف الواردة في الفقرة          و. وحرياتهم

الأساسي، متابعة تنفيذ التشريعات والقوانين، وتقديم توصيات في مجال حقوق الإنـسان إلى             
الهيئات الحكومية، ورصد انتهاك حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا هذا الانتـهاك، ونـشر             

  .ة حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوزبكستانالمعلومات المتعلقة بحماي
الديمقراطيـة  ‘ تقريباً، عند إعداد طلب تسجيل منظمة        ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥وفي    ٢-٢

، زار صاحب البلاغ وزارة العدل للاستفسار عن المحتويات المطلوب إدراجهـا في             ‘والحقوق
تعـد    تسجيل لم  واقتبس المسؤولون الذين تقابل معهم معلومات من مجموعة قواعد        . الطلب

مجموعة جديدة من القواعد مـؤخراً،     فنبّه صاحب البلاغ المسؤولين إلى بدء نفاذ      . مستخدمة
وبعد ذلك بفترة قليلة،    . تزال سارية لدى وزارة العدل     فردّ المسؤولون بأن القواعد القديمة لا     

افية عـن   وزارة العدل لتلقّي معلومات إض    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘زار عضو آخر من منظمة      
التسجيل، فأبلغه المسؤولون أن الوزارة لن تُسجَّل أي منظمة غير حكومية تزمع العمـل في               

  .مجال حقوق الإنسان
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  طلب التسجيل لأول مرة     
، قدم صاحب البلاغ وثائق طلب التـسجيل إلى وزارة          ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧في    ٣-٢

 دولاراً  ١٦٠نحـو   ( أدنى    أجراً شـهرياً   ٢٠العدل في طشقند، مرفقة برسوم تسجيل تعادل        
ويتعلق هذا الطلب بالتسجيل كمنظمة غير حكومية وطنية، وهو ما من شـأنه أن              ). أمريكياً

من الاضطلاع في جميع أنحاء البلد بالجانب المتعلق بنـشر  ‘ الديمقراطية والحقوق‘يمكِّن منظمة  
  . المعلومات المشمول بأنشطتها المقترحة

ى ألا تستغرق الردود الرسمية على طلبات التسجيل أكثـر          وينص القانون المنطبق عل     ٤-٢
وحيث . ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٧من شهرين؛ وعليه كان ينبغي تلقي رد رسمي بحلول        

 تـشرين  ١٣إن صاحب البلاغ لم يتلقْ أي رد بحلول ذلك التاريخ، اتجه إلى وزارة العدل في              
ار بشأن الطلب، بيد أنه رفض إعطـاء        وأبلغه مسؤول فيها باتخاذ قر    . ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

وفي اليوم التالي، تلقى صاحب البلاغ في مقر عمله نسخة          . صاحب البلاغ نسخة من القرار    
  . ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٨من رسالة واردة من وزارة العدل مؤرخة 

أن طلب التسجيل يُرّد إلى مرسله      ) رسالة الرفض الأولى  (وتنص رسالة وزارة العدل       ٥-٢
 من قانون المنظمات    ٢٣وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن المادة         . )١("دون النظر فيه  "

واضح في تحديـد ردّيْـن      ) قانون المنظمات غير الحكومية   (غير الحكومية غير الساعية للربح      
 منح تسجيل بالنظر في   ... هيئة قضائية   ‘ممكنيْن فقط على طلب التسجيل، ويقضي بأن تقوم         

التشديد مضاف من   (‘ وتتخذ القرار بشأن ذلك   أو رفضه   نظمات غير الحكومية    للمحكومي  
من قواعد النظر في طلبات تـسجيل       ) ٣(٣ورغم ذلك، تتضمّن القاعدة     ). صاحب البلاغ 

قواعـد تـسجيل    (النظم الأساسية للرابطات العامة العاملة في إقليم جمهورية أوزبكـستان           
د السلطات المكلّفة بالتسجيل، حيث إنه بإمكانها عنـد         فئة ثالثة من ردو    )٢()الرابطات العامة 

ويمكن ترك الطلبـات    ". دون النظر فيه  "تلقّي طلب للتسجيل كرابطة عامة أن تترك الطلب         
في " في إطار الظروف المشار إليهـا     "عندما تكون بعض الوثائق ناقصة أو       " دون النظر فيها  "

، أو عندما يكون الاسم     )ب تقديمها مع الطلب   التي تتعلق بمحتويات الوثائق المطلو     (٢ القاعدة
ويشير صاحب البلاغ إلى    . المطلوب تسجيله مستخدماً من جانب رابطة عامة أخرى مسجلة        

رأي (الرأي القانوني الذي أبداه رئيس فرع مدينة طشقند لنقابة المحـامين في أوزبكـستان               
ار الأحكام الصريحة لقـانون     ، وخلص فيه إلى أمور منها أنه إذا ما وضعت في الاعتب           )قانوني

قـانون  (‘ المتعلق بالرابطات العامة في جمهورية أوزبكستان    ‘المنظمات غير الحكومية والقانون     
  . ، يُشكل إجراء غير قانوني"دون النظر فيها"فإن رد طلبات التسجيل ) الرابطات العامة

__________ 

م التسجيل في أوزبكستان، بما في ذلك توضـيح للمقـصود بـرد    يقدم صاحب البلاغ وصفاً مفصلاً لنظا   )١(
 .ويشير إلى أن هذه الردود هي في الواقع بمثابة رفض للتسجيل. ‘النظر فيها دون‘الرسائل 

 . ١٣٢  قواعد تسجيل الرابطات العامة بموجب قراره رقم١٩٩٣مارس / آذار١٢اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ  ) ٢(
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تـرك طلـب    ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الفارق يمكن أن يكون شاسعاً بين              ٦-٢
 من قانون المنظمـات غـير       ٢٦فبينما تقضي المادة    . ، وبين رفضه  "دون النظر فيه  "تسجيل  

 ٧تسجيل الطلبات، بما يتسق مع القاعدة       رفض  الحكومية بضمانات اللجوء إلى المحاكم عند       
 من قواعد التسجيل توضح أن الـسبيل        ٨من قواعد تسجيل الرابطات العامة، فإن القاعدة        

بعد "حيح الوضع، عند ترك طلب دون النظر فيه، هو إعادة تقديم ذلك الطلب              المناسب لتص 
يجوز بالضرورة   لا" دون النظر فيه  "ويضيف بالتالي أن قرار ترك الطلب       ". استدراك النواقص 

   .)٣(الطعن فيه أمام المحاكم
جوهر ويتباين  . مختلفاً في مواد التسجيل   " عيباً "٢٦وتشير رسالة الرفض الأولى إلى        ٧-٢

فبعضها يتمثّل في نواقص أسلوبية ونحويـة، وتتعلـق أخـرى           . تبايناً شاسعاً " العيوب"هذه  
بصعوبات مزعومة في كيفية هيكلة المنظمة، وتتصل ثالثة بمشاكل ترتبط بـبعض الأنـشطة              

كان ينبغي طبـع عنـوان النظـام        ) أ: (الرئيسية تتعلق بما يلي   " العيوب"وكانت  . المقترحة
تـدرَج   لم) ب(؛  ‘عامة  ‘  بلفظ" مجتمعية"ف اللاتينية والاستعاضة عن لفظ      الأساسي بالأحر 

في القائمة المقدمـة بأسمـائهم؛   ‘ الديمقراطية والحقوق‘تواريخ ميلاد الأفراد المؤسسين لمنظمة    
لجنة أوزبكـستان لحمايـة     "إن اسم   ) د(يلزم كتابة بعض الأسماء المختصرة بالكامل؛        )ج(

 من القانون المـدني، ويجـب حذفـه في          ٤٦قانوني بمقتضى المادة    اسم غير   " حقوق الأفراد 
يجب تدقيق بعض أجزاء النظام الأساسـي       )  "  ه( من النظام الأساسي؛     ٢-٦ و ١-٦الفقرتين  

ينبغي أن تشمل صلاحيات الاجتمـاع      ) و(؛  "لتدارك ما ورد فيها من أخطاء نحوية ولغوية       
يجـب  " )ز(ن الوثائق التأسيسية للمنظمة؛     العمومي الحق في تعديل النظام الأساسي وغيره م       

 مـن النظـام الأساسـي لأن        ٣-١] الفقرة[في  ‘ محكمة‘ولفظ  ‘ هيئة تحكيم ‘ حذف عبارة 
إن  )ح(؛  "تنص على محاكم أو هيئات قضائية للتحكيم       التشريعات الحالية في أوزبكستان لا    

 النص الرئيـسي     من النظام الأساسي، وهو    ١-٢كل نشاط من الأنشطة الواردة في الفقرة        
يندرج في إطـار صـلاحيات      "الذي يتعلق بالأنشطة المقترحة لمنظمة الديمقراطية والحقوق،        

يـدعى أنـه    ) ط(؛  "ينبغي إعادة صياغته صياغة كاملـة     ] كان[الهيئات الحكومية وبالتالي    
، لم تثبت وثـائق     )بدل محلية (بالمخالفة لشرط أن تكون المنظمة غير الحكومية منظمة وطنية          

تعمل في بعض أنحاء البلد، بما في ذلـك في          ‘ الديمقراطية والحقوق ‘لب التسجيل أن منظمة     ط
  ".في مدينة طشقند وفي المقاطعات"جمهورية كاراكلباكستان، وكذلك 

، طعن صاحب البلاغ مباشرة أمام المحكمة العليا        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥وفي    ٨-٢
ن قانون الرابطات العامة بوضوح على حق الطعن         م ١٢وتنص المادة   . في رد طلب التسجيل   

إفادة (وقدَّم صاحب البلاغ إفادة ضمن وثائق الطعن،        . في رفض التسجيل أمام المحكمة العليا     

__________ 

يجوز الطعن في ردّ هـذه الطلبـات         ه القواعد يشير من جهة إلى أنه لا       يلاحظ صاحب البلاغ أن نص هذ      )٣(
علم له بمحاولات أخرى للطعن في هذه الردود؛ ومن جهة أخـرى، نظـرت               ، وأنه لا  "دون النظر فيها  "

 .  ودون أن تثير السلطات مسألة مشروعية الطعن-المحاكم في طعنه في الواقع 
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تـشرين   ١٢وأشارت المحكمـة العليـا في قـرار مـؤرخ           ). ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ]ه  [   وشهادات ]ه  [  حججيقدم شكوى تتضمن    "لاغ بأن   ، على صاحب الب   ٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني

  ". إلى المحكمة المدنية المختصة المشتركة بين المقاطعات
، قدَّم صاحب الـبلاغ طلبـاً إلى محكمـة          ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ١٤وفي    ٩-٢

المحكمـة المـشتركة بـين      ( أولوغبك المشتركة بين المقاطعات في مدينة طـشقند          - ميرزو
واحتج في الإفادة بصورة شاملة     . ٢٠٠٣نوفمبر  /الثانيتشرين  ، وأدرج فيه إفادة     )المقاطعات

يقوم علـى الأسـس       الواردة في رسالة الرفض الأولى لا      الموضوعيةبأن أياً من الاعتراضات     
يوجد قـانون يطالِـب      واحتج بصفة خاصة وعلى نحو تفصيلي بأنه لا       . الموضوعية القانونية 

ها منظمات وطنية بإثبات وجودها في      المنظمات غير الحكومية التي ترغب في التسجيل بصفت       
ويشير إلى الرأي القانوني، الذي يؤكد أموراً منها حجة صـاحب           . كل إقليم من أقاليم البلد    

  .البلاغ بأن الشرط الأخير غير مشروع في الواقع بموجب قوانين أوزبكستان
أخطـاء   بارتكاب ثلاثة    ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني وسلَّم صاحب البلاغ في إفادة        ١٠-٢

وذكر أنه كان بالإمكان استدراك هذه الأخطاء في بضع دقـائق،           . تقنية في وثائق التسجيل   
الذي تصفه الإفادة ‘ الديمقراطية والحقوق‘يبرر الرفض الفعلي لتسجيل منظمة       وأن ارتكابها لا  

  بأن رد٢٠٠٣ّنوفمبر /تشرين الثاني ويحتج صاحب البلاغ أيضاً في إفادة       ". غير مشروع "بأنه  
هو انتهاك لقانون المنظمات غير الحكومية، الـذي يقـضي فقـط            " دون النظر فيه  "الطلب  

ويشير إلى الرأي القانوني الذي يؤكد عدم   . بالموافقة على طلبات التسجيل أو برفضها صراحةً      
تشرين وأخيراً، تؤكد إفادة    . بموجب قانون أوزبكستان  " دون النظر فيها  "شرعية ردّ الطلبات    

كمنظمة غير حكوميـة    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘ أن عدم تسجيل منظمة      ٢٠٠٣مبر  نوف/الثاني
  . من العهد٢٢وطنية ينتهك المادة 

وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة المشتركة بين المقاطعات، أكـد ممثـل وزارة العـدل                ١١-٢
، وأن  "دون النظـر فيـه    "واحد، يكفي لتبرير ردّ طلـب التـسجيل         " عيب"مجرد وجود    أن
وأصدرت المحكمة  ". النواقص"البلاغ اعترف بنفسه بأن طلب التسجيل تضمَّن بعض          احبص

ويـستند  .  ضد صاحب البلاغ   ٢٠٠٤فبراير  /شباط ١٢المشتركة بين المقاطعات قراراً مؤرخاً      
تقديم صاحب البلاغ قائمة بمجموعة الأشـخاص       "عدم  ) أ: (هذا القرار إلى الاعتبارات التالية    

 وذلك بـالرغم    -"  وتواريخ ميلادهم في ثلاث نسخ موثقة من كاتب عدل         المؤسسين للمنظمة 
من أن صاحب البلاغ أوضح أنه أرفق هذه القائمة عند تقديم الطلب الأصلي، وأرفق نـسخة                
للقائمة، موثقة من كاتب عدل وتحتوي على تواريخ ميلاد جميع الأعضاء المؤسسين للمنظمـة،    

أحكاماً تتعـارض مـع     "يتضمَّن النظام الأساسي    ‘) ب(؛  ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني بإفادة  
 - الإشارة إلى محاكم التحكيم، رغم انعدامها في أوزبكستان       ‘ ١‘، بما في ذلك     "التشريع الحالي 

 أن هذه الإشارات أُدرجـت لإتاحـة        ٢٠٠٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ومع ذلك أوضحت إفادة     
‘ الديمقراطية والحقوق ‘لتي قد تتعامل فيها منظمة      التحكيم في بلدان ثالثة، مثل روسيا، في الحالة ا        
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يجوز لمنظمة عامـة مـستقلة       لا‘ ‘٢‘مع منظمات غير حكومية أو هيئات أخرى في روسيا؛          
؛ ‘إدراج حماية حقوق جميع المواطنين في جمهورية أوزبكستان وحرياتهم كهدف من أهـدافها            

الديمقراطية ‘ تنصّ على أن منظمة      ١-١تتناقض أحكام النظام الأساسي فيما بينها، فالفقرة         ‘٣‘
يـنص النظـام الأساسـي في     ستزاول نشاطها في إقليم جمهورية أوزبكستان، بينما   ‘ والحقوق
أن تُنشئ فروعاً لها في مختلف      "‘ الديمقراطية وحقوق الإنسان  ‘ على أنه يجوز لمنظمة      ١-٤ الفقرة

  [...]".مقاطعات طشقند دون الإشارة إلى الأقاليم الأخرى 
إقرار صاحب البلاغ جزئياً بصحة     " "أخذت في الاعتبار  "وأفادت المحكمة أيضاً أنها       ١٢-٢

التي أبداها المسؤولون الذين كتبوا رسالة الـرفض الأولى،         " التعليقات على النظام الأساسي   
ترد المحكمة   وأخيراً، لم ". عاودت التقدم بطلبها  "‘ الديمقراطية والحقوق ‘وأضافت أن منظمة    

 ٢٢ينتهك المادة   ‘ الديمقراطية والحقوق ‘جة صاحب البلاغ بأن عدم تسجيل منظمة        على ح 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يجرْ في الواقع في أي محكمـة أخـرى أو في أي                  . من العهد 

  .إجراءات تالية الرد على حجته بشأن هذا الموضوع
المشتركة بين المقاطعات   وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة             ١٣-٢

 ٣٠وفي  ). محكمـة مدينـة طـشقند     (أمام دائرة القضايا المدنية في محكمة مدينة طـشقند          
. ، أيدت محكمة مدينة طشقند قرار المحكمة الابتدائية، بل كررته عمليـاً           ٢٠٠٤مارس  /آذار

 ـ   " أقر جزئياً "وأشارت هذه المحكمة بدورها إلى أن صاحب البلاغ          دل بصحة رأي وزارة الع
وأشارت المحكمة إلى رفض طلب التسجيل الثاني الذي قدمه صاحب          . بشأن النظام الأساسي  
يحق له تقديم شكوى إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار إذا طـرأت             "البلاغ، ولاحظت أنه    

  ".مستجدات على هذه القضية
كمة العليـا  ، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام المح٢٠٠٤أبريل /نيسان ١٢وفي    ١٤-٢

 ٢٠ وفي. بصفتها هيئة مراجعة قرارات المحكمة المشتركة بين المقاطعـات ومحكمـة طـشقند            
وأصدرت . ، أحالت المحكمة العليا الطعن إلى رئيس محكمة مدينة طشقند         ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

قرارات المحكمة في هذه القضية     " حيث رأت أن     ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٦المحكمة قرارها بتاريخ    
وكرّرت المحكمة ملاحظتها السابقة التي جـاء       ". ترى أساساً للاعتراض عليها    لا] أنها[رة و مُبرَّ

ولاحظت أنه بإمكانه   " نواقص"فيها أن صاحب البلاغ سلَّم بأن طلب التسجيل الأول تشوبه           
  ".مطابقاً لمعايير التشريعات النافذة] الطلب[شرط أن يكون "تقديم طلب تسجيل آخر

، طعن صاحب البلاغ مجدداً أمام المحكمة العليا بصفتها         ٢٠٠٤سبتمبر  /لولأي ٣وفي    ١٥-٢
بيـد  . الهيئة الإشرافية لمراجعة قرارات المحكمة المشتركة بين المقاطعات ومحكمة مدينة طشقند          

 ١١أن المحكمة العليا أحالت الشكوى مرة أخرى إلى محكمة مدينة طـشقند الـتي ردَّت في          
نظرت المحكمة في الشكوى المقدمة     : "، رداً كاملاً بالصيغة التالية    ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 

ويُرجى الإحاطة بأن المحكمة قدمت لكم رداً مفـصلاً       . منكم التي أحالتها إليها المحكمة العليا     
ونظراً إلى أن المحكمة العليا رفضت      ". ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٦على الشكوى المماثلة بتاريخ     
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حب البلاغ مراجعة القرار، خلُص صاحب البلاغ إلى عدم جدوى          مرتين النظر في طلب صا    
القيام بأي محاولات أخرى لإجراء مراجعة شاملة للدعاوى السابقة، وتوقف بالتالي عن رفع             

  .دعاوى قانونية أخرى

 طلب التسجيل للمرة الثانية    

، قدم صاحب البلاغ طلبَ تـسجيل ثانيـاً         ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ٢٧في    ١٦-٢
وضـمّن  . غير ، فقط لا  "تقنية"إلى وزارة العدل، بعد أن أدخل عليه ثلاثة تعديلات          " منقحاً"

طلبه حججاً مفصلة تدحض التأكيدات الواردة في رسالة الرفض الأولى التي جـاء فيهـا أن         
  .تجعل طلب التسجيل الأول غير قانوني" العيوب الموضوعية"
عدل برسالة تترك فيها الطلب مرة أخرى       ، ردّت وزارة ال   ٢٠٠٤مارس  /آذار ١وفي    ١٧-٢
رسـالة  [النواقص المبينة في    "وبعد تقديم ملاحظاتها العامة أشارت إلى أن        ". دون النظر فيه  "

عـدم   )أ: (هي‘ نواقص محدّدة ‘، وبينت الرسالة ثلاثة     "لم تُستدرَك بالكامل  ] الرفض الأولى 
 مـن  ١-١الفقـرة  " ارضتع) "ب(في مناطق أخرى بخلاف طشقند؛      ‘ وجود فروع ‘إثبات  

ستزاول نشاطها في إقلـيم     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘النظام الأساسي، التي تنص على أن منظمة        
‘ الديمقراطية والحقوق‘، التي تنص على أنه يجوز لمنظمة ١-٤جمهورية أوزبكستان، مع الفقرة 

، وهو ما   "لأخرىفروعاً لها في مختلف مقاطعات طشقند دون الإشارة إلى الأقاليم ا          "أن تنشئ   
لوزارة حماية حقـوق    "وجود   لا) ج( من قانون المنظمات غير الحكومية؛ و      ٢١ينتهك المادة   

  . من النظام الأساسي٣، الواردة في الجزء "الإنسان
مرة ثالثة، حيث بدا    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘ولم يَسْعَ صاحب البلاغ لتسجيل منظمة         ١٨-٢

لم تفلح في مـساعيها     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘أن منظمة   ورغم  . له أن جهوده ستبوء بالفشل    
للتسجيل كمنظمة غير حكومية وطنية، واصل صاحب البلاغ ونحو ستة أعضاء آخرين مـن        
المنظمة الاضطلاع بالعديد من الأنشطة المزمعة في النظام الأساسي، رغم علمهم بأن قيامهم             

ويدفع صاحب  . الجنائية والإدارية بذلك، بصفتهم مجموعة غير مسجلة، يعرضهم للمسؤولية        
البلاغ بأن عدم تسجيل منظمة غير حكومية، وقيام أعضائها كمجموعة بأنشطة تنـدرج في        

 من قانون المنظمات غير الحكومية يعرض هؤلاء الأعـضاء          ٢نطاق التعريف الوارد في المادة      
ظمات غير الحكوميـة     من قانون المن   ٣٧فعلى سبيل المثال، تنص المادة      . للمسؤولية القانونية 

عرضـة  "على أن يكون الأشخاص المسؤولون عن انتهاك قانون المنظمات غير الحكوميـة             
المشاركة الفعالة " من القانون الجنائي   ٢١٦ وفضلاً عن ذلك، تحظر المادة    ". للمساءلة القانونية 

نشطة دون يمارس أ" تجمع عام"وتنص على أن أي  ]" الرابطات العامة غير القانونية   [في أنشطة   
أن يكون مسجل وهو تجمع غير قانوني وتشمل العقوبات السجن لفترة يمكن أن تـصل إلى                

 ٥٠، أو غرامـات تتـراوح بـين         "التوقيف لفترة تصل إلى ستة أشهر     "خمس سنوات، أو    
اعتُمـدت في   ‘وزادت مجموعة مـن الأحكـام       .  أجر شهري أدنى   ١٠٠شهرياً أدنى و   أجراً
 أجـراً أدنى،    ١٥٠لبعض الغرامات السالفة الذكر لتصل إلى       من الحد الأقصى    ‘ ٢٠٠٥ عام
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التماس المشاركة في أنشطة منظمات غـير حكوميـة         ‘وأضافت جرائم جديدة منها جريمة      
  .)٤(‘وحركات وطوائف مخالفة للقانون

  طلب حرية الحصول على المعلومات    
يـة الـساحقة مـن      اقتناعاً من صاحب البلاغ بأنه سيجد أدلة ثابتة على أن الأغلب            ١٩-٢

المنظمات غير الحكومية المحلية التي تسعى لممارسة أنشطة حقوق الإنسان تجابه بالرفض عندما             
، لإعمـال   ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١تتقدم بطلبات للتسجيل، قدَّم طلباً إلى وزارة العدل في          

 حرية  حقه في حرية الحصول على المعلومات، وهو الحق الذي يكفله له القانون المتعلق بمبادئ             
وطلب فيه صاحب البلاغ الاطلاع على السجلات التي        . ‘الحصول على المعلومات وضماناتها   

تتضمن أسماء جميع المنظمات غير الحكومية التي قدمت طلبات تسجيل لدى وزارة العدل، إلى         
. جانب أسماء وعناوين جميع المنظمات غير الحكومية التي رُفضت طلباتها وأسباب هذا الرفض            

سجل الدولة الموحّد الذي يتضمن أسماء جميع المنظمات        " عن ذلك، طلب نسخة من       وفضلاً
  ".غير الحكومية المسجلة ومجالات أنشطتها

بـأن  ‘ مبادئ حرية الحصول على المعلومات وضماناتها     ‘ من قانون    ٩وتقضي المادة     ٢٠-٢
برسـالة   إلاغير أن الـوزارة لم تـرد        .  يوماً ٣٠ترد وزارة العدل على الطلبات في غضون        

، لكـن ختمهـا     )أي بعد مرور أكثر من شهر      (٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  ١٤ مؤرخة
). أي بتأخير ينـاهز ثلاثـة أشـهر        (٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٥ البريدي كان بتاريخ  

وأفادت وزارة العدل في هذه الرسالة أنه بإمكان صاحب البلاغ الحصول على المعلومـات              
وبعدها بوقـت قليـل،   . رابطات العامة والمنظمات الدينية التابعة للوزارة    المطلوبة من إدارة ال   

اتصل صاحب البلاغ برئيس الإدارة المعنية، وطلب منه موعداً لكي يطلّـع علـى الوثـائق                
يمكـن   فردّ عليه مدير الإدارة بأنه ليس لديه الوقت لتلبية هذه الطلبات، وبأنـه لا             . المطلوبة

فاستنتج صاحب البلاغ عندئـذٍ أن      . دارة لفحص هذه الوثائق   لصاحب البلاغ أن يقصد الإ    
جدوى من التقاضي بـشأن      تزمع تمكينه من الاطلاع على الوثائق، وأنه لا        وزارة العدل لا  

  . وعليه، عزف عن بذل أي جهود في هذا الخصوص. هذه المسألة

  شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة    
وقائع الوارد ذكرها أعلاه، يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل           يتعلق بال  فيما  ٢١-٢

. جدوى من بذل مساعي إضافية لاستنفاد هـذه الـسبل          الانتصاف الداخلية المتاحة وأنه لا    
يشكل اعترافاً بعدم شرعية الطلب الأول؛       ويدفع صاحب البلاغ بأن طلب التسجيل الثاني لا       

ويعتقد صـاحب   . يبطل الحجة الواردة في البلاغ      لا وحتى وإن كان الأمر كذلك، فإن ذلك      
البلاغ أن الطلب الأول امتثل امتثالاً تاماً للقانون المنطبق، ومع ذلك أدخـل عليـه بعـض                 

__________ 

رية، والقانون المتعلق، بإدخال تعديلات على القانون الجنائي وقـانون           من قانون المسؤولية الإدا    ٢٠٢المادة   )٤(
  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٨، الذي وقعه رئيس الدولة وأصدره في ‘المسؤولية الإدارية
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التعديلات الشكلية قبل تقديم الوثائق مرّة ثانية لمجرد إثبات حسن نيته في عملية تقديم الطلب               
  .‘طية والحقوقالديمقرا‘وآملاً في استكمال تسجيل منظمة 

ويحتج صاحب البلاغ بأنه حتى لو اعتبرت اللجنة الطلب الثاني الذي يتضمن تصويباً               ٢٢-٢
نقاط تقنية قليلة، اعترافاً منه ببعض النواقص القانونية الداخلية التي شـابت الطلـب الأول،               

لعهـد  ينبغي ألا يبطل هذا الاعتراف بأي حال من الأحوال ادعاءه بانتهاك حقوقه بموجب ا             
وكما يثبت البلاغ، فإن تطبيق نظام التسجيل في حد ذاته علـى            . عند رفض الطلب الأول   

 بغضّ النظر عما إذا كـان الطلـب         -‘ الديمقراطية والحقوق ‘طلب التسجيل الأول لمنظمة     
 هو الذي أدى إلى انتهاك حقوق صـاحب الـبلاغ           -بموجب القانون الداخلي    " مشروعاً"

  . بموجب العهد
ترغب في نشر معلومات    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘يد صاحب البلاغ بأن منظمة      ويف  ٢٣- ٢

عن حقوق الإنسان على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، لكنها لـن تجمّـع المعلومـات                 
تحتاج إليها علـى أيـه        وليس بوسع المنظمة فتح مكاتب إقليمية وهي لا       . في العاصمة   إلاّ

تُعيد رسالة ردّ طلب التسجيل الثاني نفس التهمة        ومع ذلك،   . حال لتحقيق هذه الأغراض   
، وهي أن صاحب البلاغ لم يُثبت أن        "دون النظر فيه  "الموجهة في رسالة ردّ الطلب الأول       

ويذكِّر بأنه كان قد احتج أمام      . فروعاً في جميع مناطق البلد    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘لمنظمة  
أسـاس    ول، بأن شرط وجود فروع إقليمية لايتعلق بطلب التسجيل الأ     المحاكم المحلية فيما  

بيـد أن   .  من العهـد   ١٩ و ٢٢له في القانون الداخلي وأنه ينتهك انتهاكاً مباشراً المادتين          
. هذه الحجج رفضتها كل من المحكمة المشتركة بين المقاطعات ومحكمة مدينـة طـشقند             

صاحب البلاغ أنـه لـو      وبالتالي، يؤكد   . وأكدت المحكمة العليا هذه الاستنتاجات عملياً     
للمرة الثانية، لكانت النتيجة التي سيصل إليها       " دون النظر فيه  "كان قد طعن في ردّ الطلب       

 .هي نفسها تماماً

ويشير صاحب البلاغ إلى الآراء السابقة للجنة، التي أكدت فيها أن قاعدة اللجـوء                ٢٤-٢
يُتوقَّع له النجاح من الناحيـة       لاتعني اللجوء إلى مسألة طعن       إلى سبل الانتصاف الداخلية لا    

 وأن صدور قرار سابق يتعلق بمسألة قانونية ضد موقف صاحب شكوى يجعـل            )٥(الموضوعية
ويدفع بالتالي بأن أي محاولة للمقاضـاة       . )٦(جدوى تقديم صاحب البلاغ لنفس المطالبة بلا     

دوى بالنظر إلى أنه    يتعلق برفض طلب التسجيل الثاني كان من شأنها أن تكون عديمة الج            فيما
 للطعن في مسألة وجود فروع في جميع المناطق كشرط للتسجيل           - وفشل   -تقاضي بالكامل   

  .كمنظمة غير حكومية وطنية
__________ 

 الآراء المعتمـدة    برات ومورغان ضد جامايكا،    ٢٢٥/١٩٨٧ والبلاغ رقم    ٢١٠/١٩٨٦انظر البلاغ رقم     )٥(
  .٣-١٢الفقرة ، ١٩٨٩أبريل / نيسان٦في 

، ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ الآراء المعتمدة في     فوريسّون ضد فرنساً،  ،  ٥٥٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     )٦(
 .١-٦الفقرة 
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  الشكوى    

  قانون الدولة الطرف وممارستها المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية    
 تسجيل المنظمات غـير     تتمثل أولى الادعاءات الرئيسية لصاحب البلاغ في أن نظام          ١-٣

الحكومية في الدولة الطرف يفتح المجال لتجاوزات خطيرة بسبب تمتع المـسؤولين بـسلطة              
". دون النظـر فيهـا    "تقديرية واسعة للغاية فيما يتصل برفض طلبات التسجيل أو ردّهـا            

اً في  تنعكس هذه السلطة فقط في القائمة غير المحدودة للوثائق المطلوبة للتسجيل، بل أيض             ولا
ويدفع صاحب البلاغ بوجود قواعـد ونظـم        .  طلبات التسجيل  رفضغموض بعض أسس    

تتيح على سبيل المثال تطبيق الفئة الجديدة لـردّ الطلبـات           (تفتقد إلى الأساس القانوني أيضاً      
أو المطالبة بدليل على فتح المنظمة غير الحكومية فروعاً في جميع أنحاء البلد             " دون النظر فيها  "

تفرض عملياً أي قيود     ويشير إلى عملية التنظيم ذاتها التي لا      . لحصولها على التسجيل  كشرط  
  .رسمية على جنوح المسؤولين إلى رفض طلبات التسجيل

أما الادعاء الرئيسي الثاني لصاحب البلاغ، المستند إلى المقابلات التي أجرتها منظمة              ٢-٣
 منظمة غير حكومية أخـرى تطمـح إلى         ١٥في سياق الإعداد لهذا البلاغ مع       " ١٩المادة  "

ممارسة أنشطة حقوق الإنسان، فهو أن الدولة الطرف تتبع نمط ممارسة تعـسفية في عمليـة                
التسجيل بحيث يصبح معظم الأشخاص الذين يرغبون في إعمال حقوقهم بتكوين جمعيات في             

هور عليهـا   إطار مجموعات رسمية لرصد حالة حقوق الإنسان في بلدهم وإطلاع عامة الجم           
ويدعي صاحب البلاغ أن منح نظام التـسجيل في         . عنها، عاجزين ببساطة عن القيام بذلك     

، مطلقة منحهم صلاحية    عملياًالواقع سلطات تقديرية واسعة للغاية لمسؤولي التسجيل يعادل         
يلجأون إليها دون تردد لرفض طلبات التسجيل وفقاً لمشيئتهم، كما يُـبرز ذلـك بلاغـه                

  .خرين الذين رفضت طلباتهمشهادات الآ
ويُقدم صاحب البلاغ، تأييداً لادعاءاته، تحليلاً معمَّقاً لقـانون الدولـة الطـرف               ٣-٣

يتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية، ونسخاً من التشريعات ذات الـصلة            وممارستها فيما 
هودها وشهادات المنظمات غير الحكومية الأخرى إلى جانب وصف مفصّل وموثّق لفشل ج           

رسـالة أولى يـصل عـدد       [للتسجيل كمنظمة غير حكومية أو للإبقاء على هذا التسجيل          
  ]. صفحة وملفان كبيران يتضمنان الوثائق المؤيّدة٥٣صفحاتها إلى 

ليس مطلوباً من اللجنة أن تنتقد في المطلق القوانين التي          "ويسلّم صاحب البلاغ بأنه       ٤-٣
اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري هي التحقق مـن  تسنها الدول الأطراف، بل إن مهمة  

استيفاء البلاغ المعروض عليها للشروط المتعلقة بالقيود التي تُفرض علـى الحـق في حريـة                
ومع ذلك، لم تتردد اللجنة من جهة أخرى، في ملاحظة تعارض بعض القوانين مع . )٧("التعبير

  .)٨( في هذه الحالاتالعهد، وحثت على إلغاء هذه القوانين أو تعديلها
__________ 

 .٣-٩المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
  .٩، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٠ الآراء المعتمدة في لي ضد جمهورية كورياً،، ١١١٩/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم  ) ٨(
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   من العهد٢٢المادة     
يدعي صاحب البلاغ أن نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية الذي تطبقه الدولـة               ٥-٣

 من العهد، بصورة عامة وفي طريقة تطبيقه تحديداً لعرقلة تـسجيل            ٢٢الطرف ينتهك المادة    
ويفيد بأن اللجنة سلمّت    . بصفتها منظمة غير حكومية وطنية    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

. )٩(بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان            
ويضيف صاحب البلاغ بأن اللجنة كثيراً ما أعربت عن قلقها إزاء إمكانيـة فـرض نظـم                 

ير تفـي بالمعـاي    تسجيل المنظمات غير الحكومية قيوداً على حرية تكوين الجمعيات قـد لا           
 والقرارات السابقة للمحكمـة الأوروبيـة       )١٠(الصارمة التي حددتها اللجنة في آرائها السابقة      
ويدفع بأن اللجنة أعربت عن قلقهـا في        . )١١(لحقوق الإنسان بشأن تبرير فرص هذه القيود      

  . إزاء نظام التسجيل الأوزبكي المشمول بهذا البلاغ)١٢(مناسبتين مختلفتين
 بأن اللجنة أوضحت بجلاء رأيها بأن نظم تسجيل المنظمات          ويدفع صاحب البلاغ    ٦-٣

 مـن  ٢٢ ، على غرار نظام أوزبكستان، تنتهك المادة لنظم الإذن المسبق  غير الحكومية المطبقة  
ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في تشريعها وفي سبل تنفيذه للـسماح            "العهد، ورأت أنه    

 مـن   ٢٢تتوافق مع أحكام المـادة       ون عوائق لا  للمنظمات غير الحكومية بممارسة مهامها د     
والمهم فيما يخص هذا البلاغ هو وعي اللجنة بأنه حتى          ". )١٣( [...]الإذن المسبق العهد، مثل   

، فإن المسؤولين يمكن أن يطبقوها بطريقة تعادل        "تبدو بريئة ظاهرياً  "لو كانت نظم التسجيل     
على الرغم من أن التشريع "ت اللجنة أنه في الواقع العملي نظم الترخيص المسبق، حيث لاحظ

فإن ممارسة  ...  من العهد    ٢٢الذي يَنظُم تكوين الجمعيات ومركزها يتفق ظاهرياً مع المادة          
، قيّدت الحق في حرية تكوين الجمعيات عن طريق عملية التـرخيص          في الواقع الدولة الطرف   
  .)١٤("المسبق والمراقبة

__________ 

: الختاميـة  انظر كذلك الملاحظـات   . ١٩، الفقرة   (CCPR/C/79/Add.86)بيلاروس  : ميةالملاحظات الختا  )٩(
 .٢٨٩، الفقرة (CCPR/C/79/Add.65)نيجيرياً 

 .٣-٧ و٢-٧ الفقرتان ،) أعلاه٨الحاشية  (لي ضد جمهورية كورياًانظر  )١٠(
 ,١٩٩٨،57/1997/841/1047يوليـه  / تمـوز ١٠انظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في  )١١(

Sidiropoulos and others v. Greece, para. 20.  
وتطبيقاتهـا المقيـدة    ] في تشريع أوزبكـستان   [بالأحكام القانونية   "، أحاطت اللجنة علماً     ٢٠٠٥في عام    )١٢(

 - ٢٢، ورأت أن هذه الأحكام تثير شواغل، في إطار مواد منـها المـادة    "الرابطات العامة [...]  لتسجيل
، لاحظـت  ٢٠٠١وفي عـام    . ٢١، الفقرة   (CCPR/CO/83/UZB) الختامية، أوزبكستان    انظر الملاحظات 

الرابطات ] قانون[ ...عليه في    الشرط القانوني للتسجيل، رهناً باستيفاء شروط معينة، المنصوص       "اللجنة أن   
 ـ:  انظر الملاحظات الختاميـة    -" يشكل قيداً على أنشطة المنظمات غير الحكومية      ... العامة   ستان أوزبك

(CCPR/CO/71/UZB) ٢٢، الفقرة.  
 ).التشديد مضاف من صاحب البلاغ (٢١، الفقرة (CCPR/CO/76/EGY)مصر : الملاحظات الختامية )١٣(
 ).التشديد مضاف (٢٧، الفقرة (CCPR/CO/79/Add.78)لبنان : الملاحظات الختامية )١٤(
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  تكوين الجمعياتتقييد حرية صاحب البلاغ في   )أ(  
يُشير صاحب البلاغ إلى استنتاج اللجنة بشأن الدولة الطرف، والذي جاء فيـه أن                ٧-٣
قد تثير صعوبات بموجب    " الرابطات العامة [...] تسجيل  تُقيّد  [...] الأحكام القانونية التي    "

 ـ       ، ويحتج بأنه لا   )١٥( من العهد  ٢٢مواد منها المادة     ة مجال للشك في أن رفض تسجيل منظم
كمنظمة غير حكومية يمثل تقييداً لحرية أعضائها في تكوين الجمعيات،          ‘ الديمقراطية والحقوق ‘

النظـام   وبالنظر إلى أن ممارسة الأنشطة الـواردة في       . )١٦(ولحق صاحب البلاغ بصفة خاصة    
 بصفتها مجموعة غـير مُـسجلّة يُعـرّض أفرادهـا         ‘ الديمقراطية والحقوق ‘الأساسي لمنظمة   

 على  صارماً للغاية قيداً  ) ولا يزال يُمثل  (لجنائية والإدارية، فإن نظام التسجيل مثّل       للمسؤولية ا 
حق صاحب البلاغ، بل حق أعضاء أي منظمة غير حكومية محلية لحقـوق الإنـسان، في                

  .الجمعيات تكوين

  عدم نص القانون على التقييد  )ب(  
دون "‘ يـة والحقـوق   الديمقراط‘يدعي صاحب البلاغ أن ردّ طلب تسجيل منظمة           ٨-٣

وكما أوضحت اللجنة، يقتضي نص القـانون       . ‘نص القانون ‘لم يكن مستند إلى     " النظر فيه 
ويدفع بأنه لكـي يـستوفي قـانون        . )١٧(على التقييد ألا يكون هذا التقييد غامضاً بلا مبرر        

امة ، يجب أن تكون صياغته واضحة بما فيه الكفاية ليفهم ع          "ما ينص عليه القانون   "معيار   ما
الناس المطلوب منهم وأن القانون الذي يمنح عملياً سلطة تقديرية مطلقة للمسؤولين لتطبيقـه      

ويفيد صاحب البلاغ بأنه علـى      . )١٨(‘المنصوص عليه في القانون   ‘يمكنه أن يستوفي قاعدة      لا
يتعلق بمنح سلطة تقديريـة       فيما ٢٢الرغم من عدم وجود آراء كثيرة اللجنة في إطار المادة           

مسؤولين، فقد تسنى لها إبداء ملاحظات بشأن منح هذه السلطة المثيرة للاعتراض في مجال              لل
نُظـم التـسجيل   وأعربت عن قلقها، بصفة خاصة، مـن أن  . )١٩(حرية التعبير الوثيق الصلة 

التي تمنح المسؤولين سلطة تقديرية أكثر من الـلازم         ) لوسائط الإعلام  (إصدار التراخيص  أو
. )٢٠( من العهد  ١٩سجيل أو التراخيص أو إلغائها قد تكون مخالفة للمادة          لرفض عمليات الت  

ويضيف صاحب البلاغ أنه يتضح من نمط الممارسة التعسفية في تطبيق نظـام التـسجيل في             
أوزبكستان أنه ما من أحد يستطيع معرفة ما يجب أن يحتويه طلب التسجيل لضمان قبوله من       

  .جانب وزارة العدل
__________ 

  ).التشديد مضاف (٢١، الفقرة ) أعلاه١٢الحاشية  (CCPR/CO/71/UZBانظر  )١٥(
 .٣١، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية  (سيديروبولوس وآخرون ضد اليونانانظر أيضاً  )١٦(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة        بشأن حرية التنقل،     ٢٧انظر على سبيل القياس التعليق العام رقم         ) ١٧(

 .١٣ع ألف، الفقرة ، المرفق السادس، الفر(A/55/40 (Vol. I)) المجلد الأول، ٤٠والخمسون، الملحق رقم 
 .المرجع نفسه )١٨(
 .٢٣، الفقرة (CCPR/C/79/Add.106)ليسوتو : الملاحظات الختامية )١٩(
 .المرجع نفسه )٢٠(
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 البلاغ بأن الأسباب المستند إليها لرفض تـسجيل طلـب منظمـة             ويدفع صاحب   ٩-٣
 ٩-٢ و ٧-٢انظـر الفقـرتين      ()٢١(لم تكن متوقَّعة بصورة معقولـة     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘

بـأن تُثبـت    ‘ الديمقراطية والحقـوق  ‘وبصفة خاصة، لم يكن يُتوقَّع مطالبة منظمة        ). أعلاه
ص التشريع المنطبق، بالنسبة إلى المنظمات غـير        ين في جميع المناطق، بينما لا    وجودها المادي   

يمكن أن تشمل   ) على سبيل المثال نشر المعلومات    (الحكومية الوطنية، سوى على أن أنشطتها       
ومرة أخرى، لم يكن متوقعاً أن تكون أنشطة حقوق الإنسان الـتي تعتـزم              . مناطق عديدة 

دراجها في نظامها الأساسي، لأن     أن تضطلع بها غير مسموح بإ     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  
رسالة الرفض الأولى لم تُحدد تلك الأنشطة التي تقوم بها أجهزة في الدولة ويمكن أن تتعارض                

  .‘الديمقراطية والحقوق‘مع الأنشطة المقترحة لمنظمة 
ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تخلص إلى أن استخدام مسؤولي وزارة العدل   ١٠- ٣

دون "‘ الديمقراطية والحقـوق  ‘رية بلا قيد في ردّهم طلب تسجيل منظمة         لسلطاتهم التقدي 
ويحث صاحب البلاغ اللجنة أيضاً على أن تخلـص         . سند له في نص القانون      لا" النظر فيه 

بصورة أعم إلى أن منح المسؤولين أي سلطات تقديرية مفرطة للموافقـة علـى طلبـات                
الـوارد  " التي ينص عليها القانون"ك شرط تسجيل المنظمات غير الحكومية أو رفضها ينته      

.  من العهد، أياً كانت الصبغة الحميدة التي يكتسيها نظام التسجيل ظاهريـاً            ٢٢المادة    في
وفي حالة عدم رغبة اللجنة في البتّ في المسألة على هذا النحو العام، يحثها صاحب البلاغ                

الديمقراطيـة  ‘يل منظمـة  بالإضافة إلى استنتاجها بأن رفض طلب تـسج      (على أن تخلص    
، إلى أنه في جميع الحالات تقريباً، يوجه )سند له في نص القانون  بصورة خاصة لا‘ والحقوق

احتمال كبير لأن يكون رفض طلب تسجيل منظمة غير حكومية من جانـب مـسؤولي               
وبالتالي فإن نظام التسجيل في أوزبكـستان في        أوزبكستان غير منصوص عليه في القانون،       

  . اته غير منصوص عليه في القانونحد ذ

  رفض طلب التسجيل لم يكن يتوخى هدفاً مشروعاً  )ج(  
شيء في التشريعات المنطبقة، ولا في أي من قرارات     يدّعي صاحب البلاغ أنه لا      ١١- ٣

يلمح إلى الهدف الذي يفترض أن يـسعى        ‘ الديمقراطية والحقوق ‘المحاكم المتعلقة بمنظمة    
ويضيف أنه حتى لو كانت اللجنة مستعدة لقبول فكـرة أن           . قيقهنظام التسجيل إلى تح   

 ما من النظم التي تطبق تطبيقاً عاماً في تسجيل المنظمات غير الحكومية يمكـن أن                نوعاً
، فمن الجلي أن عدداً كبيراً من ٢٢يخدم بعض الأهداف التي تعتبر مشروعة بمقتضى المادة 

يخدم، ولا يمكن أن يخدم هدفاً مشروعاً         كي لا الشروط الفعلية في نظام التسجيل الأوزب     
  .من ذلك القبيل

__________ 

 .Gawęda v. Poland ,26229/95، ٢٠٠٢مارس / آذار١٤انظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في  ) ٢١(
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إنها لن تستطيع مزاولة    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘لمنظمة  ويذكّر صاحب البلاغ بأنه قيل        ١٢-٣
الأنشطة التي اقترحتها في مجال حقوق الإنسان لأن هذه الأنشطة تدخل في مسؤولية كيانات              

ن اللجنة سدت الطريق أمام هذه الحجة عندما أوضحت         ويجادل بقوله إ  ). لم تحدد (حكومية  
بد منه لحماية حقـوق الإنـسان        أداء المنظمات غير الحكومية لمهامها بحرية هو أمر لا        "أن  

، ولذلك يتعين علـى الـدول       [...]"وتعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان على الناس        
وأن تكفل لها العمل بحرية     ] ير الحكومية تلك المنظمات غ  [الأطراف أن تتخذ التدابير لإنشاء      

تسيء  ويقول صاحب البلاغ إن المنظمات غير الحكومية لا       . )٢٢(" من العهد  ٢٢وفقاً للمادة   
. إلى الآداب العامة ولا إلى الصحة العامة عندما تلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان             

نظام الأوزبكي، الذي يحظـر     من اللجنة أن تستنتج أن هذا الجانب من ال         وعلى ذلك، يرجو  
بالفعل قيام المنظمات غير الحكومية بأي أنشطة لحقوق الإنسان، يمكن أن تقوم بها الدولـة               

الديمقراطيـة  ‘ من العهد، وأن رد طلب التسجيل الذي قدمته منظمة           ٢٢ذاتها، ينتهك المادة    
 ـ"دون النظر فيه  "‘ والحقوق ا في مجـال حقـوق   ، لأسباب منها الأنشطة التي تعتزم القيام به

  .٢٢الإنسان، ينتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 
يرى كيف يمكن القول بأن جعل تسجيل منظمة غير          ويذكر صاحب البلاغ أنه لا      ١٣-٣

حكومية وطنية مشروطاً بأن يكون لها حضور في كل منطقة، وهو شرط يتجـاوز بكـثير                
 ٢ي هدف يعد مشروعاً في إطار الفقرة        مطلب تعريف المنظمة غير الحكومية لنفسها، يخدم أ       

وعليه، يرجو من اللجنة أن تستنتج أن اشتراط أن يكون للمنظمـة            .  من العهد  ٢٢ من المادة 
يتوخى تحقيق أي   من العهد لأنه لا ٢٢ انتهاك للمادة    حد ذاته حضور في جميع المناطق هو في       

ولة الطرف نظراً لحرمـان      وقع عند تطبيق نظام الد     ٢٢هدف مشروع، وأن انتهاكاً للمادة      
  .من التسجيل لأنها لم تثبت أن لها حضوراً في جميع المناطق‘ الديمقراطية والحقوق‘منظمة 

ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أيضاً أن تخلص إلى أن أداء مجمل نظام التـسجيل                 ١٤-٣
نسان عمومـاً   الأوزبكي، كما يتضح من تطبيقه على المنظمات غير الحكومية المحلية لحقوق الإ           

، وأنـه ينتـهك   غير مشروعخصوصاً، يخدم هدفاً وحيداً ‘ الديمقراطية والحقوق‘وعلى منظمة  
  . من العهد، لأنه يمنع تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان٢٢المادة 

  لم يكن رفض طلب التسجيل ضرورياً لتحقيق أي غرض مشروع  )د(  
 ويدفع بأنه يقع على عاتق الدولـة       )٢٣(غ إلى الآراء السابقة للجنة    يشير صاحب البلا    ١٥-٣

ضروري لتجنب خطر حقيقي، وليس مجرد      "الطرف إثبات أن تقييد حرية تكوين الجمعيات        
 من  ٢هدفاً أو أكثر من الأهداف المشروعة المنصوص عليها في الفقرة           [خطر افتراضي، يهدد    

، وأن اتخاذ تدابير أقل تدخلاً سيكون غير كاف         ]نفسه، أو يهدد النظام الديمقراطي      ٢٢ المادة
  .ويضيف أن نظام التسجيل الأوزبكي لا يلبي هذا المطلب". لتحقيق هذا الغرض

__________ 

 .١٩، الفقرة ) أعلاه٩الحاشية رقم  (CCPR/C/79/Add.86انظر  )٢٢(
 .٢-٧ أعلاه، الفقرة ٨ الحاشية رقم لي ضد جمهورية كورياانظر  )٢٣(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

169 GE.11-45854 

   من العهد١٩المادة     
كانوا يرغبون  ‘ الديمقراطية والحقوق ‘يدعي صاحب البلاغ أنه وسائر أعضاء منظمة          ١٦-٣

 عن حالة حقوق الإنـسان في أوزبكـستان، ثم          في بذل جهودهم المشتركة لجمع المعلومات     
، منعهم  "دون النظر فيه  "وطلب التسجيل الذي قدموه     . )٢٤(إطلاع الناس على تلك المعلومات    

فعلياً من مزاولة هذه الأنشطة الأساسية لحرية التعبير وشكل انتهاكاً لحقوق صاحب الـبلاغ             
، يدفع صاحب البلاغ بأن   )٢٥(قة للجنة وفيما يتعلق بالآراء الساب   .  من العهد  ١٩بمقتضى المادة   

 من العهد لأن القانون لم ينص علـى رد          ١٩الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بالمادة       
، ولأن رد الطلب    "دون النظر فيه  "‘ الديمقراطية والحقوق ‘طلب التسجيل الذي قدمته منظمة      

كن ضرورياً على أيـة     ، ولم ي  ١٩على هذا النحو لم يكن لأي هدف مشروع في إطار المادة            
  .حال لتحقيق هذا الهدف

  حرية صاحب البلاغ في التعبير تعرضت للتقييد  )أ(  
الديمقراطيـة  ‘يدّعي صاحب البلاغ أن رد طلب التسجيل الذي قدمته منظمـة              ١٧- ٣

لم يؤثر مباشرة في حقوق أي عضو من الأعضاء في جمع تلـك   " دون النظر فيه  "‘ والحقوق
، لكن بعض جهود الاتصال تكون أكثر فعاليـة واتـساقاً مـع             ردهبمفالمعلومات ونشرها   

ويشير إلى رأي اللجنة بأنـه      . الرغبات المشروعة للقائمين بها، عندما تُبذل جماعياً لا فردياً        
تقـديم بلاغـات    ) ومنها المنظمات غير الحكومية   (يجوز للأفراد وحدهم وليس الرابطات      

نه يدعي أن ذلك ليس عائقاً في هذا البلاغ، لأنه          غير أ . )٢٦(بمقتضى البروتوكول الاختياري  
سبق للجنة أن اعترفت صراحة بأن حقوق الأفراد في حرية التعبير لا تنفصل عن جهودهم               

ولهذا، يدعي صاحب البلاغ أن الجهـود الـتي بـذلها    . )٢٧(للتواصل من خلال الجماعات  
ريق محاولة الاشتراك للتعاون مع آخرين لجمع معلومات عن حقوق الإنسان ونشرها، عن ط

،كانت تتعلق بشكل مباشر بحقه في حرية التعبير التي   ‘الديمقراطية والحقوق ‘معهم في منظمة    
الديمقراطية ‘وعليه، فإن رفض الدولة الطرف تسجيل منظمة        .  من العهد  ١٩تحميها المادة   

  .يقيّد ذلك الحق‘ والحقوق
__________ 

، ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢٠، الآراء المعتمدة في     لابتسيفيتش ضد بيلاروس  ،  ٧٨٠/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     )٢٤(
 .١-٨الفقرة 

الآراء . فيليـشكين ضـد بـيلاروس    ،  ١٠٢٢/٢٠٠١انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٢-٨المرجع نفسه، الفقرة     )٢٥(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠ المعتمدة في

، القرار المعتمد بشأن عدم المقبوليـة    ضد كندا . ج. وحزب و . ت. ر. ج،  ١٠٤/١٩٨١انظر البلاغ رقم     )٢٦(
 ).أ(٨، الفقرة ١٩٨٣أبريل / نيسان٦في 

 Sister Immaculate Joseph and 80 Teaching Sisters of the Holy، ١٢٤٩/٢٠٠٤انظر البلاغ رقـم   )٢٧(

Cross of the Third Order of Saint Francis in Menzingen of Sri Lanka v. Sri Lanka, Views adopted 

on 21 October 2005, para. 7.2و ،CCPR/CO/71/UZB انظر أيضاً . ٢١ أعلاه، الفقرة ١٢ الحاشية رقم
 .٥٢ أعلاه، الفقرة ١١ الحاشية سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان
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  ينص على التقييد القانون لا  )ب(  
البلاغ أن وجود نمط للتعسف في تطبيق نظام تسجيل المنظمات غير           يدعي صاحب     ١٨-٣

الديمقراطيـة  ‘الحكومية يبين أنه لم يكن في استطاعته معرفة المطلوب منه لتسجيل منظمـة              
؛ وتثبت هذه الممارسة النمطية أيضاً أن المسؤولين يملكون سلطة تقديرية مطلقـة             ‘والحقوق

لبات التسجيل بـشكل تعـسفي، وأن منظمـة         بموجب نظام التسجيل الأوزبكي لرفض ط     
وعليه، يرجو من اللجنة . كانت ضحية تلك السلطة التقديرية التعسفية    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘

غير منصوص عليه في القانون لأغراض      " دون النظر فيه  "أن تخلص إلى أن رد طلب التسجيل        
  .١٩المادة 

  يتوخى التقييد أي هدف مشروع لا  )ج(  
احب البلاغ من اللجنة أن تستنتج، استناداً إلى نمط التعسف في تطبيق نظام  يطلب ص   ١٩-٣

الدولة الطرف المتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكوميـة، أن رد طلـب تـسجيل منظمـة          
يتوخى أي هدف يمكن اعتباره مشروعاً في إطـار   لا" دون النظر فيه"‘ الديمقراطية والحقوق ‘

  .١٩المادة 

  ورياً لتحقيق أي هدف مشروعالتقييد ليس ضر  )د(  
الموضوعية التي يدعي أنها شابت طلب التـسجيل، يؤكـد          " بالعيوب"فيما يتصل     ٢٠-٣

صاحب البلاغ أن التقييد المطلق لحقّه في التواصل بشأن قضايا حقوق الإنسان عـن طريـق     
 يمكن أن يكون ضرورياً لتحقيق أي هدف حكومي لتعزيز         لا‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

كما أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم تبريراً        . حقوق الإنسان وحمايتها بسبب عدم تناسبه     
 من العهد، لمنع نشاط التواصل الـذي تنـشده منظمـة            ١٩مفصلاً ومحدداً، بموجب المادة     

التقنيـة الـتي يـدعي      " العيوب"أو عن   . في ميدان حقوق الإنسان   ‘ الديمقراطية والحقوق ‘
، ويدعي أن رد طلب تـسجيل       )٢٨(البلاغ إلى الآراء السابقة للجنة    وجودها، ويحيل صاحب    

كان إجراءً تعسفياً، ومن ثم غير ضروري لتحقيـق         " دون النظر فيه  "‘ الديمقراطية والحقوق ‘
  .١٩غرض مشروع بموجب المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ،      ،  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١١في    ١- ٤

 مـن   ٢، الفقـرة    ٥ إلى   ١دون أن تقدم أي حجج محددة بموجب المـواد مـن              لكن
  .الاختياري  البروتوكول

__________ 

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في غوتييه ضد كندا، ٦٣٣/١٩٩٥ البلاغ رقم انظر، مثلاً، )٢٨(
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وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تعيد الدولة الطرف سرد وقائع القضية على النحو              ٢-٤
أن العيـوب التاليـة      أعلاه، وتضيف    ١٣-٢ و ١١-٢ و ٩-٢ و ٣-٢الملخص في الفقرات    

تـشير   لا) أ: (‘الديمقراطية والحقوق ‘حددت أثناء بحث الوثائق القانونية التي قدمتها منظمة         
قانون ‘تنتهك الأنشطة التي تعتزم المنظمة القيام بها        ) ب(الوثائق إطلاقاً إلى فترة ولاية المجلس؛       

 من نظامهـا الأساسـي   ١-١، والفقرة   ‘قانون المنظمات غير الحكومية   ‘، و ‘الرابطات العامة 
يصدّق كاتب عدل على قائمة الأعضاء المؤسـسين للمنظمـة، ولم تتـضمن              لم )ج(ذاته؛  
جـاء في   ) د(تواريخ ميلادهم، الأمر الذي يخالف قواعد تسجيل الرابطات العامـة؛            القائمة
تعمـل في منـاطق     ‘ الديمقراطيـة والحقـوق   ‘ من النظام الأساسي أن منظمة       ١-١ الفقرة
تقدم الوثائق المطلوبة للفـروع الإقليميـة للرابطـات العامـة، بالمخالفـة             ستان ولم أوزبك

 مـع   ١-١تتعارض الفقرة   )    ه(المنصوص عليها في قواعد تسجيل الرابطات العامة؛         للشروط
 ١٠ من النظام الأساسي، لأنه جاء في الرسالة التي وقعها صـاحب الـبلاغ في        ١-٤ الفقرة

وتـنص  . فروع محليـة  ‘ الديمقراطية والحقوق ‘ أنه ليس لمنظمة     ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول 
يمكن منح رابطة عامة من هذا القبيل         من قانون المنظمات غير الحكومية على أنه لا        ٢١المادة  

 من القـانون  ٥٦-٥٣ من النظام الأساسي مع المواد    ٥-٨تتفق الفقرة    لا) و(مركزاً وطنياً؛   
، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وفي  . ظمات غير الحكومية   من قانون المن   ٣٦المدني، والمادة   

أبلغت وزارة العدل صاحب البلاغ بأن الطلب الذي قدمه للتسجيل لم يُنظر فيه وأخبرته بحقه   
  .في تقديم الطلب مجدداً بعد تدارك العيوب

وتدّعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طلب إلى المحكمة المشتركة بين المقاطعات              ٣-٤
بحجـة  ‘ الديمقراطية والحقوق‘بطل قرار وزارة العدل عدم النظر في طلب تسجيل منظمة  أن ت 

، ومن ثم، تجاوزه المهلة المحددة      ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣وصول القرار إليه متأخراً في      
وتحيل الدولة الطرف إلى قرار المحكمـة المـشتركة بـين المقاطعـات             . للنظر في أي طلب   

 والذي أوضحت فيه أنه ينبغي النظر في طلب تسجيل النظام           ٢٠٠٤اير  فبر/ شباط ١٢ المؤرخ
 من قانون الرابطات    ١١الأساسي للرابطة العامة في غضون شهرين من تلقيه، بموجب المادة           

وكان على هيئة التسجيل أن تتخـذ  .  من قواعد تسجيل الرابطات العامة     ٣العامة، والقاعدة   
الموافقة على التسجيل أو رفضه أو عدم       : ئج نظرها في الطلب   أحد القرارات التالية، وفقاً لنتا    

  .النظر فيه
وتدّعي الدولة الطرف أنه يتضح من مستندات ملف القضية المدنية ذي الـصلة أن                ٤-٤

. تتقيـد بالتـشريعات القائمـة      مشروع النظام الأساسي يتضمن عدداً من الأحكام التي لا        
تتضمنان وصفاً واضحاً للـصفة القانونيـة        لا من النظام الأساسي     ١-٤ و ١-١فالفقرتان  

 مـصطلح   ٣-١وعلاوة على ذلك، ورد في الفقـرة        . للمنظمة ولا تحددان أهدافها بوضوح    
  .تنص عليها التشريعات الأوزبكية التي لا‘ هيئات التحكيم‘
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وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما أصدرت المحكمة المشتركة بين المقاطعات قرارها،   ٥-٤
احب البلاغ قد قدم طلب تسجيل آخر، لكن دون أن يتدارك العيوب المشار إليهـا               كان ص 

وترتب على ذلك أنه لم يُنظر أيضاً في هذا الطلب بناءً على قرار مجلس وزارة العـدل                 . آنفاً
  .٢٠٠٤فبراير / شباط٢٧المؤرخ في 

في وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ أوضح عند نظر محكمة مدينة طـشقند                ٦-٤
يمكن أن تنظـر     بيد أنه لا  . طعنه، أنه يعارض قرار وزارة العدل بشأن طلب التسجيل الثاني         

محكمة مدينة طشقند في هذه الادعاءات الجديدة لأنها لم تكن قد عرضـت علـى محكمـة                 
وأيدت محكمة مدينة طشقند قرار محكمة الدرجة الأولى، وكانت مُحقّة          . )٢٩(الدرجة الأولى 

وفي الوقت نفسه، أوضحت لصاحب البلاغ حقه في تقـديم         . البلاغفي رفض طعن صاحب     
التماس إلى المحكمة لكي تراجع قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة فعلاً، في ضوء الملابسات              

  .التي تم الوقوف عليها حديثاً
وللأسباب السابقة، وعملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، ترى الدولة الطرف أن            ٧-٤

  .نة في هذا البلاغ غير مقبولنظر اللج

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١١في    ١-٥

الدولة الطرف، وأشار فيها إلى احتمال وجود حجتين ربما استندت إليهما الدولة الطرف في              
  .رفض بلاغه

صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ربما تود أن تقول إنه هو نفسه كـان            أولاً، يؤكد     ٢-٥
ويبـدو أن  . يكن سـليماً   لمالثانيقد دفع أمام محكمة مدينة طشقند بأن رد طلب التسجيل        

الدولة الطرف تدفع فيما يتعلق بهذه المسألة بأنه لما كان صاحب الـبلاغ لم يطعـن في رد                  
ولى، فلم يكن رفع الطعن إلى محكمة الاسـتئناف أمـراً            أمام محكمة الدرجة الأ    الثانيالطلب  
يمكن أن تعـرض علـى اللجنـة لأن سـبل            وعليه، فإن مسألة رد ذلك الطلب لا      . سليماً

وثانياً، يذكر صاحب البلاغ بأنه قد يكون ما تقصده         . الانتصاف الداخلية لم تستنفد بشأنه    
 كـان  الأولأن طلب التـسجيل    الدولة الطرف هو الدفع بأن قرار محكمة مدينة طشقند بش         

صحيحاً  ، أي "مبرراً"ولما كان قرار محكمة الدرجة الأولى       . صحيحاً في إطار القانون الداخلي    
  .في إطار القانون الداخلي، فإنه ينبغي للجنة أن ترفض النظر في البلاغ

 وفيما يتعلق بالحجة الأولى التي قدمتها الدولة الطرف، يذكّر صاحب البلاغ بأنـه              ٣-٥
دون النظر  "يطعن أمام المحاكم الداخلية، وفي سياق هذا البلاغ إلا في رد الطلب أول مرة                لم
كما أنـه   . وبأن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استنفدت بشأن طلب التسجيل الأول          " فيه

__________ 

 .المدنية  من قرار المحكمة العليا بكامل هيئتها بشأن إجراءات معالجة الطعون في الدعاوى٢٢انظر الفقرة  )٢٩(
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 الأولظل طوال الإجراءات القضائية الداخلية يدفع بأن الرفض الفعلي لطلـب التـسجيل              
، بما فيها العيوب التقنية في إطار القواعـد الداخليـة         المزعومة،  " العيوب" من   أياستناداً إلى   

 لم تكن معروضة على اللجنـة، فـإن   الثانيومع أن مسألة رد طلب التسجيل    . ينتهك العهد 
صاحب البلاغ يشير إلى أن طعنه في ذلك الرد أمام المحكمة، كان سيتسم بعدم الجدوى لأن                

 كانـا   الثـاني ثة التي قدمتها سلطات الدولة الطرف لرفض الطلب         سببين من الأسباب الثلا   
 كل من المحكمة المشتركة بين المقاطعات ومحكمـة مدينـة           أقرتهمامطابقين للسببين اللذين    

  .الأولباعتبارهما أساسين صحيحين لرد الطلب ) تعترض عليهما المحكمة العليا ولم(طشقند 
دولة الطرف، يدعي صاحب البلاغ أنه حتى لو كان وعن الحجة الثانية التي قدمتها ال       ٤-٥

 صحيحاً من منظور قانون التسجيل الأوزبكي، فإن هذا الرد مخالف          الأولرد طلب التسجيل    
، غير  الأولويدعي أن تقييد حقوقه في تكوين جمعية وفي التعبير، برد طلب التسجيل             . للعهد

بمفهوم " منصوص عليه في القانون   " غير   إنه) أ: (قانوني بموجب العهد، وذلك للأسباب التالية     
 مـن   ٣ بمفهوم الفقرة " غير محدد بنص القانون   "إنه  ) ب( من العهد؛    ٢٢ من المادة    ٢ الفقرة
 أو في ٢٢ من المادة ٢ولا يتوخى أي هدف يعد مشروعاً إما في إطار الفقرة    ) ج(؛  ١٩ المادة

دف مشروع، وفقاً لما تنص عليه      لحماية ه ‘ ضرورياً‘ليس  ) د(؛  ١٩ من المادة    ٣إطار الفقرة   
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يرد شيء        . ١٩ من المادة    ٣ أو الفقرة    ٢٢ من المادة    ٢ الفقرة

 من حجج البلاغ الموضوعية بخصوص هذه المـسائل،        أيفي ملاحظات الدولة الطرف بشأن      
 بمقتـضى    كان صحيحاً  الأولوأنها لم تقدم أي حجة موضوعية تبين أن رد طلب التسجيل            

  .قانون العهد

  الملاحظات الإضافية لصاحب البلاغ    
، عقد صاحب البلاغ مقارنة بين وقائع وقراري اللجنة         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٦في    -٦

 )٣١(كورنيكو وآخرون ضـد بـيلاروس      و )٣٠(زفوسكوف وآخرون ضد بيلاروس   في قضية   
م التسجيل في بيلاروس يشبه ويدفع بأن نظا. والوقائع والحجج التي يعرضها هو في هذا البلاغ

ويقول إن وقائع   . إلى حد بعيد في تشغيله النظام في أوزبكستان الذي يعترض عليه في بلاغه            
كما هو الحـال  ‘ الضرورة‘هذا البلاغ تفرض التوصل إلى نفس الاستنتاج تماماً بشأن اختبار           

‘ اطيـة والحقـوق   الديمقر‘في البلاغين المذكورين سابقاً، أي أن رفض طلب تسجيل منظمة           
 مـن   ٢ لأنه ليس ضرورياً لتحقيق أي هدف يعتبر مشروعاً بمقتضى الفقرة            ٢٢ ينتهك المادة 

وفي الوقت نفسه، يرجو صاحب البلاغ من اللجنة أن تنظر في توسـيع  .  من العهد  ٢٢ المادة
رين نطاق اجتهاداتها بشأن النظم التعسفية لتسجيل المنظمات غير الحكومية بحيث تتجاوز القرا

__________ 

/ ل تـشرين الأو   ١٧الآراء المعتمدة في    . زفوسكوف وآخرون ضد بيلاروس   ،  ١٠٣٩/٢٠٠١البلاغ رقم    )٣٠(
 .٢٠٠٦ أكتوبر

/  تـشرين الأول   ٣١، الآراء المعتمـدة في      كورنيكو وآخرون ضد بيلاروس   ،  ١٢٧٤/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٣١(
 .٢٠٠٦ أكتوبر
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ونظراً إلى التعسف الصارخ وسوء التطبيق الممنهج لنظام التسجيل الأوزبكي من           . المذكورين
قبل السلطات الأوزبكية، يرى صاحب البلاغ أنه ينبغي بصفة خاصة للجنة أن تقرر ما يلي،               

لى إن التنفيذ الحالي لنظام التسجيل الأوزبكي ع     ) أ: (استناداً إلى الحجج الواردة في هذا البلاغ      
يفرضـه   النحو المطبق على المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقـوق الإنـسان لا             

  .٢٢ من المادة ٢بموجب الفقرة يتوخى أي هدف يعتبر مشروعاً  إن النظام لا) ب(؛ القانون

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً قبل النظر في أي ادعاء يرد في  ١-٧

بموجب البروتوكول    من النظام الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا            ٩٣للمادة  
  .الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضوع بحث في إطار إجراء آخر                ٢-٧
 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢قيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة        من إجراءات التح  

  .البروتوكول الاختياري
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ، لكن دون تقـديم أي                ٣-٧

وتلاحـظ  .  من البروتوكول الاختيـاري    ٢، الفقرة   ٥ إلى   ١حجج محددة بموجب المواد من      
دون "يعترض إلا على رد طلب التسجيل الأول        بلاغ أن هذا البلاغ لا    أيضاً تأكيد صاحب ال   

ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف بخصوص استنفاد صـاحب             ". النظر فيه 
، ‘الديمقراطية والحقـوق  ‘البلاغ سبل الانتصاف الداخلية بشأن طلب التسجيل الأول لمنظمة          

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) ب(٢في الفقرة   ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها       
  .الاختياري قد استوفيت بخصوص هذا الجزء من البلاغ

وترى اللجنة من ثم أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بما يكفي من أدلـة لأغـراض                  ٤-٧
  . من العهد، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ٢٢ و١٩المقبولية بمقتضى المادتين 

  ر في الأسس الموضوعيةالنظ    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
فض سـلطات   والموضوع الرئيسي المعروض على اللجنة يتعلق بتحديد ما إذا كان ر            ٢-٨

يشكل تقييداً لحق صاحب الـبلاغ في       ‘ الديمقراطية والحقوق ‘الدولة الطرف تسجيل منظمة     
وتلاحظ اللجنة أن القانون الداخلي يحظر . حرية تكوين جمعية، وما إذا كان هذا التقييد مبرراً 

عمل الرابطات العامة غير المسجلة في إقليم أوزبكستان، وينص علـى المـسؤولية الجنائيـة               
والإدارية للأفراد أعضاء مثل هذه الرابطات غير المسجلة الذين يقومون بالأنشطة المتوخـاة             
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وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الحـق في حريـة تكـوين              . أنظمتها الأساسية  في
يقتصر على الحق في تشكيلها، بل يكفل أيضاً حـق الجمعيـة في أن تـضطلع          الجمعيات لا 

 تشمل جميع أنـشطة     ٢٢بحرية كما تلاحظ أن الحماية التي توفرها المادة         بأنشطتها القانونية   
  . من تلك المادة٢رفض التسجيل الحكومي يجب أن يفي بمتطلبات الفقرة  الجمعية، وأن

دون "وقرار وزارة العدل بشأن رد طلب التسجيل الأول الذي قدمه صاحب البلاغ               ٣-٨
مة المشتركة بين المقاطعات ومحكمة مدينة طـشقند،        ، وهو القرار الذي أيدته المحك     "النظر فيه 

الديمقراطيـة  ‘يستند في هذه الحالة إلى عدم مطابقة المعلومات الـواردة في طلـب منظمـة            
لشرطين موضوعيين من الشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف           ‘ والحقوق

أي نشاط من أنشطة حقوق الإنسان      في  ‘ الديمقراطية والحقوق ‘ألاّ تشارك منظمة    ) أ: (وهما
وأن يكون لها حضور مادي في كل منطقة مـن منـاطق            ) ب(التي تزاولها أي هيئة رسمية؛      

. التقنية الموجودة في المعلومات الواردة في طلب التـسجيل        ‘ العيوب‘أوزبكستان، إضافة إلى    
رف، لتبرير رد   واحد، حسبما أفادت سلطات الدولة الط     ‘ قصور‘ونظراً إلى أنه يكفي وجود      

، فإن هذه الشروط الموضوعية والتقنية تعد قيوداً فعلية ويجب          "دون النظر فيه  "طلب التسجيل   
  .‘الديمقراطية والحقوق‘تقييمها في ضوء نتائجها بالنسبة لصاحب البلاغ ومنظمة 

وتلاحظ اللجنة أنه ينبغي لأي تقييد للحق في حرية تكوين الجمعيات أن يـستوفي                ٤-٨
أن ينص عليـه    ) أ: (٢٢ من المادة    ٢اكمي الشروط التالية، بموجب أحكام الفقرة       بشكل تر 
وأن يكـون  ) ج(؛  ٢ألا يُفرض إلاّ لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة          ) ب(القانون؛  

وترى اللجنة أن الإشارة إلى مجتمع      . لبلوغ أحد هذه الأهداف   " ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "
فيها الرابطات التي تدعو  ، توضح أن وجود وعمل الرابطات، بما٢٢ادة ديمقراطي في سياق الم   

تنظر إليها الحكومة أو غالبية السكان بعين الرضـا بالـضرورة،            بطريقة سلمية إلى أفكار لا    
  . )٣٢(حجر الزاوية للمجتمع الديمقراطي هما
تحدد  ة الطرف لم  وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية، تلاحظ اللجنة أولاً أن سلطات الدول           ٥-٨

الأنشطة، التي تقوم بها أجهزة في الدولة وقد تتعارض مع الأنشطة القانونية التي تعتـزم منظمـة                 
وتلاحظ ثانيـاً أن صـاحب الـبلاغ        . القيام بها في مجال حقوق الإنسان     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘

ر حضور مادي في كل     والدولة الطرف مختلفان فيما إذا كان القانون الداخلي يشترط بالفعل إظها          
منطقة من مناطق أوزبكستان لمنح الرابطة العامة مركز الرابطة الوطنية، والـسماح لهـا بنـشر                

وترى اللجنة أنه حتى لو كانت هذه الشروط وغيرها من القيـود            . المعلومات في جميع أنحاء البلد    
لطـرف لم تقـدم أي   دقيقة ويمكن التنبؤ بها، وكان القانون ينص عليها بالفعل، فـإن الدولـة ا         

، لجعل تـسجيل منظمـة      ٢٢  من المادة  ٢، لأغراض الفقرة    ضروريةتثبت أن تلك القيود      حجة
متوقفاً على حصر الأنشطة التي تقوم بها في ميدان حقوق الإنسان في نطاق             ‘ الديمقراطية والحقوق ‘

  . تابعة للمنظمةتغطيها أجهزة الدولة أو على وجود فروع إقليمية المحددة التي لا المسائل غير
__________ 

 .٢-٧ ، الفقرة) أعلاه٣٠الحاشية  (زفوسكوف وآخرون ضد بيلاروسوانظر أيضاً، . ٣-٧المرجع نفسه، الفقرة  ) ٣٢(
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يتفقان علـى تفـسير      وفيما يتعلق بالمتطلبات التقنية، تلاحظ اللجنة أن الطرفين لا          ٦-٨
الكثيرة في وثائق   ‘ العيوب‘ لم تقدم الحجج التي تبين أي        الطرف الدولةالقانون الداخلي وأن    

. العهـد  من   ٢٢ من المادة    ٢طلب المنظمة استدعى تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقرة          
تتقيد بمتطلبات القانون الداخلي تقيـداً  ‘ الديمقراطية والحقوق‘وحتى لو لم تكن وثائق منظمة      

  .ة الطرف المتمثل في رفض تسجيل المنظمة كان غير متناسبالدولتاماً، فإن رد فعل سلطات 
مـن  ‘ الديمقراطية والحقـوق  ‘وفي ضوء ما ترتب على رفض الدولة تسجيل منظمة            ٧-٨

 حقه في حرية تكوين جمعية، وكذلك عدم قانونية         البلاغب  صاحيرة على ممارسة    تبعات خط 
يفـي   عمل المنظمات غير المسجلة في أوزبكستان، تخلص اللجنة إلى أن ذلـك الـرفض لا              

 مـن   ١ بموجب الفقرة    البلاغ صاحبولذلك فإن حقوق    . ٢٢ من المادة    ٢بمتطلبات الفقرة   
  . قد انتُهكت٢٢المادة 

 من العهد، يدّعي صاحب البلاغ بكثير من التفـصيل أن رد          ١٩علق بالمادة   وفيما يت   ٨-٨
الديمقراطيـة  ‘منع عملياً صاحب البلاغ وأعضاء منظمـة        " دون النظر فيه  "طلب التسجيل   

الآخرين من مزاولة أنشطة حرية التعبير الأساسية، أي جمع المعلومات عن حالـة             ‘ والحقوق
ويدفع بـأن رفـض     . ميم تلك المعلومات على الناس    حقوق الإنسان في أوزبكستان، ثم تع     

" منصوص عليـه في القـانون     " لأنه غير    ١٩التسجيل يشكل انتهاكاً لحقوقه بمقتضى المادة       
وتذكّر اللجنة  . ١٩ من المادة    ٣يتوخى تحقيق أي هدف مشروع، حسب مفهوم الفقرة          ولا

قوق الأفراد في حرية التعـبير       أن ح  )٣٣(في هذا المضمار بآرائها السابقة التي خلصت فيها إلى        
تنفصل عن جهودهم الرامية إلى التواصل من خلال الجمعيات، ومـن ثم فهـي محميـة                 لا

تجيز القيود إلا إذا كان القانون يـنص عليهـا            لا ١٩وتلاحظ اللجنة أن المادة     . ١٩ بالمادة
 أو النظام   لحماية الأمن القومي  ) ب(لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛     ) أ(وكانت ضرورية   

وتذكّر بأن الحق في حرية التعبير بالغ الأهمية في كل          . العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة      
  .)٣٤(يجب أن تبرر بمعايير صارمةمجتمع، وأن أي قيود تفرض على ممارسته 

‘ الديمقراطية والحقوق ‘وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن تطبيق إجراء تسجيل منظمة             ٩-٨
سيما التماس المعلومات والأفكـار      صاحب البلاغ ممارسة حقه في حرية التعبير، لا       لم يتح ل  

وتلاحظ اللجنة أن الدولـة     . ١٩ من المادة    ٢وتلقيها وتعميمها، على النحو المحدد في الفقرة        
تقدم  الطرف لم تبذل أي محاولة من أجل معالجة ادعاءات صاحب البلاغ المحددة؛ كما أنها لم            

 قيوداً  بحكم الواقع افق الشروط المطبقة على قضية صاحب البلاغ، والتي تعد          حججاً بشأن تو  

__________ 

 Sister Immaculate Joseph and 80 Teaching Sisters of the Holy Cross of the Third Order ofانظـر   )٣٣(

Saint Francis in Menzingen of Sri Lanka v. Sri Lanka)  ٢-٧، الفقرة ) أعلاه٢٧الحاشية رقم. 
 تشرين  ٣، الآراء المعتمدة في     كيم ضد جمهورية كوريا   ،  ٥٧٤/١٩٩٤انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٣٤(

 ٢٠، الآراء المعتمـدة في      بارك ضد جمهورية كوريـا    ،  ٦٢٨/١٩٩٥ رقم   ، والبلاغ ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني
 .١٩٩٨أكتوبر /تشرين الأول
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 مـن   ١٩ مـن المـادة      ٣على الحق في حرية التعبير، مع أي من المعايير الواردة في الفقـرة              
دون "‘ الديمقراطيـة والحقـوق   ‘ وترى اللجنة من ثم أن رد طلب تسجيل منظمة           .)٣٥(العهد

، ٢٢ مـن المـادة      ١تهاك لحق صاحب البلاغ بموجب الفقرة       ترتب عليه أيضاً ان   " النظر فيه 
  . من العهد١٩ من المادة ٢مقروءة بالاقتران بالفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 مـن   ١لوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في إطار الفقـرة              ا
  . من العهد١٩ من المادة ٢ من العهد، مقروءة بمفردها أو مقترنة بالفقرة ٢٢ المادة
 من العهد، تكون الدولة الطرف ملزمـة بإنـصاف          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠

يقلّ عن القيمة الحالية للمصروفات      يشمل منحه تعويضاً بمبلغ لا    صاحب البلاغ إنصافاً فعلياً     
بوصفها منظمة غير حكومية وطنية، وأي      ‘ الديمقراطية والحقوق ‘التي تكبدها لتسجيل منظمة     

وينبغي أن تعيد النظر في طلب التسجيل المقدم من صاحب          . تكاليف قانونية يكون قد دفعها    
، وأن تحرص على أن تكون القوانين والممارسـات         ٢٢ و ١٩البلاغ وذلك في ضوء المادتين      

والدولة الطرف  . التي تنظم تسجيل المنظمات غير الحكومية والقيود المفروضة متفقة مع العهد          
  .ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،وكول الاختياريإذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروت      و  -١١
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠في غضون    تود أن تتلقى من الدولة الطرف        فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

 بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،            تمداعتُ[
  ].كجزء من هذا التقرير أيضاً بيةصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعرتأن  على

__________ 

/  آذار ١٩، الآراء المعتمـدة في      ، مافلونوف وسعدي ضد أوزبكـستان     ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٣٥(
 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٩ مارس
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  تذييل

  أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان سالفيوليمستقل رأي     
إلى حـدوث   تي خلـصت فيهـا      قوق الإنسان ال  المعنية بح لجنة  آراء ال أتفق مع   إنني    -١

 مـن   ١٩ من المادة    ٢، مقروءة بمفردها أو مقترنةً بالفقرة       ٢٢ من المادة    ١ انتهاكات للفقرة 
 ضـد أوزبكـستان    كونغـوروف  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية      العهد  

  ).١٤٧٨/٢٠٠٦البلاغ رقم (
في أن تـستنتج    للجنة  ينبغي  ، للأسباب الموضحة أدناه، أنه كان       ومع ذلك أرى    - ٢

، وكان ينبغي  من العهد٢ من المادة  ٢ الفقرة   أيضاً  تنتهك هذه القضية أن الدولة الطرف    
فرع الخاص بالتعويضات، أن تحث الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها كـي            لها، في ال  

  .تتوافق مع العهد
ومنذ أن أصبحت عضواً في اللجنة، أكدت باستمرار أنه يمكن استنتاج حـدوث               - ٣

 من العهد في سياق شكوى فردية، وفقاً للمعايير التي تحكـم            ٢ من المادة    ٢انتهاك للفقرة   
ولا يوجد ما يدعوني إلى العدول . ية للدول فيما يتعلق بحقوق الإنسانحالياً المسؤولية الدول

 من الرأي المستقل الذي أبديتـه في        ١١ إلى   ٦عن الملاحظات التي قدمتها في الفقرات من        
 بشأن المسؤولية الدولية التي يمكن أن تنـشأ عـن إجـراءات             ١٤٠٦/٢٠٠٥  البلاغ رقم 

 في سياق الـشكاوى الفرديـة،       ٢ من المادة    ٢ تشريعية، وقدرة اللجنة على تطبيق الفقرة     
والمعايير التفسيرية التي ينبغي للجنة أن تهتدي بها في عملها عند تحديد ما إذا كانت هنـاك                 

وأود توجيـه   . انتهاكات قد حدثت وعند النظر فيها وأخيراً النتائج من حيث جبر الضرر           
  . ) أ(الانتباه إلى المبادئ التوجيهية التالية

، في هذه القضية، حالة تطبيق تشريع يضر بالسيد نيكـولاي كونغـوروف،             لدينا  -٤
 مـن آراء اللجنـة في       ٥-٣ وحسبما جاء في الفقـرة    . ويتعارض تعارضاً واضحاً مع العهد    

يدعي صاحب البلاغ أن نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية الذي تطبقه الدولـة          : "البلاغ
ولهذا السبب،  ". في طريقة تطبيقه تحديداً    عامة، و   من العهد، بصورة   ٢٢الطرف ينتهك المادة    

يدعي أنه ضحية انتهاكات أوزبكستان لحقوقه  " أيضاً أن صاحب البلاغ      ١-١جاء في الفقرة    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢ عند قراءتهما مقترنتين بالمادة      ٢٢ و ١٩بموجب المادتين   
  ).التشديد مضاف" (المدنية والسياسية

__________ 

 ،لانكاأنورا ويراوانسا ضد سري     ية  قضانظر الرأي المخالف جزئياً الذي أبداه السيد فابيان سالفيولي في             )أ (
 .١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم 
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، في حالة معينة، نتـائج      ٢ من المادة    ٢على استنتاج حدوث انتهاك للفقرة      ويترتب    -٥
ولمـا كانـت    . سيما فيما يتعلق بمنع أي تكرار للانتـهاك        عملية من حيث جبر الضرر، لا     

القضية تحديداً تتعلق بضحية تطبيق معيار قانوني مناف للعهد، فلا مجـال لأي تفـسير                هذه
  .ية بحقوق الإنسان حكماً مطلقاًيتصل باحتمال إصدار اللجنة المعن

ومتى صُدق  . ورغم أن اللجنة ليست بمحكمة، فإنها مسؤولة عن رصد تنفيذ العهد            -٦
أن تستعرض  ) التنفيذي والتشريعي والقضائي  (على العهد، وجب على جميع فروع الحكومة        

 ـ            ضعون تقيدها بالعهد تجنباً لتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق أشـخاص يخ
  .لولايتها القضائية نتيجة لتطبيق تشريعات داخلية تتعارض مع العهد تعارضاً واضحاً

ومن واجب اللجنة تطبيق القانون، لكنها ليست ملزمة بالضرورة بوضع الملاحظات             -٧
وبصرف النظر عن هذا الواقع، احـتج صـاحب      . القانونية التي تبديها الأطراف في الحسبان     

، وطعن في   ٢٢ من العهد، مقترنة بالمادة      ٢ل النظر باحتمال انتهاك المادة      البلاغ في القضية مح   
ومع ذلك، بالرغم من أن ادعاءات الضحية في هذه المسألة      . النظام القانوني المطبق في حد ذاته     

. نعلم لـه تفـسيراً     واضحة أشد الوضوح، فإن اللجنة ظلت صامتة بشأنها، وهو صمت لا          
ة المنصوص عليها في قواعد تسجيل الرابطـات العامـة وقـانون          وتتعارض الأحكام القانوني  

المنظمات غير الحكومية غير الساعية للربح تعارضاً كلياً مع العهد، لأنها تمـنح الـسلطات               
  .الحكومية صلاحية اتخاذ قرارات تعسفية عاماً على نحو ما ثبت في هذه القضية

 من العهد، فإن الجـبر      ٢نتهاك المادة   ولما كانت اللجنة لم تبدْ رأيها بشأن احتمال ا          -٨
القوانين والممارسات الـتي    "الحرص على أن تكون     كما أن   . المشار إليه في البلاغ غير كافٍ     

، مسألة مهمـة لكنـها      "متفقة مع العهد  ... تنظم تسجيل المنظمات غير الحكومية والقيود       
طرف ملزمة أيـضاً باتخـاذ      الدولة ال "فإذا كانت   . تحل المشكلة المطروحة في هذه القضية      لا

، وهذا ما أكدته اللجنة، فإنه ينبغي أيـضاً         "التدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل      
فرض التزام على الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكوميـة             

، ينبغي أن يُـستنتج     بحيث تنسجم مع أحكام العهد؛ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية         
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢حدوث انتهاك للمادة 

  سالفيوليفابيان   )توقيع(
 على أن   ،حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [

  ].التقريركجزء من هذا أيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  إسكندروف ضد طاجيكستان، ١٤٩٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   -ميم  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٣٠الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(تيمور طوشيف       :المقدم من
  شقيق صاحب البلاغ، محمدروزي إسكندروف  :الشخص المدعى أنه ضحية

  طاجيكستان      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان١١    :اريخ تقديم البلاغت

الحكم بالسجن بعد احتجاز غير قانوني مع العزل،              :الموضوع
وعدم حضور محام، واعترافات بالإكراه، والمحاكمة      

  غير العادلة
  لا توجد     :المسائل الإجرائية
 القاسـية   التعذيب وغيره من أشـكال المعاملـة        :المسائل الموضوعية

اللاإنسانية أو المهينـة؛ والاحتجـاز تعـسفي؛      أو
الإحضار، والاعترافات بالإكراه؛ والمحاكمـة      وأمر

  غير العادلة
  ١٤؛ و١٠؛ و٩؛ و٧    :مواد العهد

  ٢  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  ق المدنية والسياسية، بالحقو

  ،٢٠١١مارس / آذار٣٠ وقد اجتمعت في  
، المقدم إليها نيابة عن الـسيد       ١٤٩٩/٢٠٠٦ النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت من    

محمدروزي إسكندروف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص           
  بالحقوق المدنية والسياسية،

لمعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحبا الـبلاغ          جميع ا  وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،        يوجي إواساوا نترمان، والسيد   ي فل كورنيليسوالسيد  

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،            /السيد جيرالد ل  و
 .والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد تيمور طوشيف، وهـو مـواطن طـاجيكي ولـد في                 -١
روف، وهـو مـواطن     محمدروزي إسكند ، ويقدم البلاغ نيابة عن أخيه، السيد        ١٩٦٥ عام

. ، وكان مسجوناً في دوشانبي، في تاريخ الرسالة الأولى        ١٩٥٤ أيضاً، ولد في عام      طاجيكي
ويدعي صاحب البلاغ أن أخاه ضحية لانتهاكات طاجيكستان لحقوقه المكفولـة بموجـب             

 مـن   ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(٣ و ١؛ والفقرتين   ٩ من المادة    ٣ و ١؛ والفقرتين   ٧المادة  
في إطـار   ويبدو أن البلاغ يثير أيضاً قضايا       .  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     العهد

ولا يمثل  . رغم أن صاحب البلاغ لم يحتجّ بها مباشرة        من العهد،    ١٤من المادة   ) ب(٣الفقرة  
ودخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة لطاجيكستان        . صاحبَ البلاغ محام  

  .١٩٩٩أبريل /سان ني٤في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 اجيكستان الديمقراطي منذ إنشائه   ـ في حزب ط   كان السيد إسكندروف عضواً     ١-٢
 الحـزب في إحـدى مقاطعـات         وكان زعيمَ  -ه  يرد في البلاغ التاريخ المحدد لإنشائ      لم - 

لـسلام في  وعقـب توقيـع اتفـاق ا   . ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٠ عام  دوشانبي في الفترة من   
  أصبح السيد إسـكندروف رئيـساً  تحدة، بين الحكومة والمعارضة الطاجيكية الم     ١٩٩٧ عام

 ١٩٩٧  عام وتولى هذا المنصب من   . للجنة الحكومية المعنية بحالات الطوارئ والدفاع المدني      
  عاماً ، عُين بمرسوم رئاسي مديراً    ١٩٩٩ وفي عام .  وحصل على رتبة لواء    ،١٩٩٩ حتى عام 
 حيـث عمـل حـتى       )Tajikcommunservice ("طاجيككومونـسرفس "لحكومية  للشركة ا 

 ٢٠٠١  عام  من )Tajikgaz ("طاجيكغاز" للشركة الحكومية     عاماً وكان مديراً . ٢٠٠١ عام
  .٢٠٠٣ نوفمبر/حتى تشرين الثاني

 /وفي المؤتمر السادس لحزب طاجيكستان الـديمقراطي الـذي عقـد في أيلـول               ٢- ٢
وأعاد المؤتمر الثامن انتخابـه     .  للحزب يد إسكندروف زعيماً  ، انتخب الس  ٢٠٠٣  سبتمبر
. ٢٠٠٦ للحزب، وكان من المقرر أن يترشـح لرئاسـة طاجيكـستان في عـام                زعيماً
، كان السيد إسكندروف على رأس قائمـة مرشـحي الحـزب          ٢٠٠٥  فبراير/شباط  وفي

  .البرلمانية  للانتخابات
الـسيد  ، رفعت علـى      تحديداً ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٩وفي غضون ذلك، وفي       ٣-٢

 وأنهيت الدعوى لاحقاً  . دعوى جنائية بتهمة حيازة غير مشروعة لأسلحة نارية       إسكندروف  
، تعرض مكتب المـدعي العـام لمقاطعـة         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٧وفي  . عدم وجود أدلة  ل

 كـان   هرغم أن بالتورط في الهجوم    إسكندروف   واتهم السيد . طاجيكاباد في دوشانبي لهجوم   
  . في ذلك التاريخ، وفقاً لما ذكره صاحب البلاغفي الاتحاد الروسي
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، اتهمت النيابة العامة لطاجيكـستان الـسيد        ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ٤-٢
 ـيازة غـير    الح بارتكاب جرائم مثل الإرهاب، واللصوصية، و      إسكندروف غيابياً  شروعة الم

، أمرت النيابة   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي  . لأسلحة نارية، واختلاس أموال الدولة    
وألقي القبض علـى  .  بذلكة دوليمذكرةالعامة بالقبض على السيد إسكندروف، وأصدرت  

 في القـضية نيابـة      تونظـر . إسكندروف على هذا الأساس في الاتحاد الروسـي        السيد
الذي قدمته ورفضت النيابة طلب التسليم     . بابوشكينسك المشتركة بين المقاطعات في موسكو     

  .٢٠٠٥أبريل / نيسان٤إسكندروف في  أفرجت عن السيدوطاجيكستان 
إسكندروف في   السيدالقبض على   مجهولون  ألقى  ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥وفي    ٥- ٢

، نقل إلى طاجيكستان ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٧وفي .  لمدة يومين موسكو واحتجزوه سراً  
.  الاحتجاز بوزارة الأمن في دوشـانبي       في مركز  واحتجز فوراً جواً بصورة غير مشروعة     

وأصيب بمـرض جلـدي، لكـن       . ء وما أيام لم يُعط خلالها إلا خبزاً      ١٠لمدة  وتم عزله   
الرعاية الطبية، وكذلك طلباته أن     السلطات تجاهلت الطلبات التي قدمها للحصول على        

  .يمثله محام
 صحفي إلقاء القـبض     ، أعلن المدعي العام أثناء مؤتمر     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦وفي    ٦-٢

وفي اليوم  . وهكذا علم أقاربه بالقبض عليه    . إسكندروف في طاجيكستان    على السيد  مؤخراً
التالي، استعلمت أسرته عن مكان احتجازه لدى وزارة الأمن، لكنها أبلغت أنه غير موجود              

ام طععلبة   .س. السيد ر إعطاء  وطلب الأقارب   . س.  آخر اسمه ر    شخصاً ا تحتجز  وأنه لديها
 وكان التوقيع الوارد في الإيـصال هـو توقيـع الـسيد           .  يوقعه المحتجز  إيصالاًوتسليمهم  
 ، استعانت الأسرة بمحام خاص كي يمثل الـسيد ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٨وفي  . إسكندروف

 شكوى إلى النيابة العامـة،      وقدم المحامي فوراً  . موكلهبمقابلة   له   نإسكندروف، لكن لم يؤذ   
  . قطلكنه لم يتلق رداً

. ، استجوب السيد إسكندروف دون حضور محاميـه       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٨وفي    ٧-٢
وفي أثناء . عن حقه في أن يمثله محامتنازلاً ويوضح صاحب البلاغ أن أخاه وقع قبل استجوابه  

  .إسكندروف بجميع التهم الموجهة إليه الاستجواب، اعترف السيد
، بوصفه متهماً " اًرسمي"اته أثناء استجوابه    ، أكد اعتراف  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠وفي    ٨-٢

إسكندروف في مؤتمر صحفي أن موكلهم       وفي اليوم نفسه، أعلن محامو السيد     . بحضور محاميه 
عوا الاجتماع ي في وزارة الأمن وأن محاميه لم يستطمحتجزاًظل وأنه الاتحاد الروسي اختطف في 

 المـؤتمر   عقـب  تتوالى على المحامين     وقال صاحب البلاغ إن تهديدات بدأت     . انفرادعلى  به  
  .الصحفي المذكور

 وكان السيد إسكندروف، طوال احتجازه في وزارة الأمن، يُكره على البقاء مستيقظاً             ٩-٢
لذا، فهو لم يكـن في حالتـه        . وفي النهار، كان يستنطق باستمرار    . وكان يستجوب كل ليلة   

ورفـضت إدارة مركـز    . د كمـا يجـب     للغاية، ولم يكن يستطيع الر     الطبيعية، وكان ضعيفاً  
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واشـتكى  . الاحتجاز إمداده بالأدوية اللازمة لمعالجة مرضه الجلدي، ولم تعطه سوى مسكّنات          
 وقف الاستجوابات الليليـة والتـرخيص       محاميه إلى النيابة العامة وإدارة مركز الاحتجاز طالباً       

  . لكنها استؤنفت بُعيد ذلكوتوقفت الاستجوابات نتيجة لذلك لبضعة أيام،. بالعلاج المناسب
، كانـت   السيد إسـكندروف  وفي أثناء التحقيق الأولي في القضية الجنائية المتهم فيها            ١٠-٢

أنهـم شـركاء    المـشتبه في    خرين  الآثلاثة  الشخاص  للأنائية  الجقضايا  الالمحكمة العليا تنظر في     
د إسـكندروف إلى    وطلب محامو الـسي   .  بقيادته  جرائم عدة  في ارتكابهم إسكندروف و  لسيدا

المحكمة العليا تأجيل النظر في تلك القضايا وضمها إلى قضية السيد إسكندروف لأن الأمر يتعلق       
  . كل منها على حدةبنفس الوقائع، لكن المحكمة العليا تجاهلت الطلب، ونظرت في القضايا

دروف، ، وطلب محامو السيد إسكن    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١وانتهى التحقيق الأولي في       ١١-٢
علموا بيد أنهم   . ملف القضية، تأجيل النظر في القضية ريثما يقدمون تعليقاتهم كتابةً         دراسة  بعد  

  .، أن القضية أحيلت إلى المحكمة٢٠٠٥يونيه / حزيران٤تعليقاتهم في عند تقديم 
 في قـضية الـسيد    أول درجـة،    ونظرت الدائرة الجنائية للمحكمـة العليـا، في           ١٢-٢

إسكندروف عن اعترافه الأولي وادعـى        بدأت المحاكمة، تراجَع السيد    وعندما. إسكندروف
.  منه، لكن المحكمة تجاهلت ذلـك       انتقاماً أنه انتزع منه بعد أن هدد بالاعتداء عليه جسدياً        

. واشتكى المحامون مرات عدة في المحكمة من المخالفات التي ارتكبت أثناء التحقيـق الأولي             
إسكندروف في الاتحاد الروسي ونقلـه إلى        القبض على السيد  وأشاروا بالخصوص إلى إلقاء     

أنه احتجز بغير وجه حق في مباني وزارة الأمن بهويـة   إلى  ؛ و بصورة غير قانونية  طاجيكستان  
عوا الاجتماع بموكلهم إلا بحضور مسؤولين؛ وأن مطالبـاتهم         ي لم يستط  امينالمحأخرى؛ وأن   

 رفضت المحكمة جل تلك المطالبات، موضحة أن        ومع ذلك، .  قد أغفلت  أثناء التحقيق الأولي  
  .المحامين كانوا حاضرين طيلة فترة التحقيق

حراسـه  بتعيينـه   صاحب البلاغ تتعلـق     شقيق  وكانت إحدى التهم الموجهة إلى        ١٣-٢
. وقال صاحب البلاغ إن ذلك تم بترخيص صريح من رئـيس طاجيكـستان            . الشخصيين

ة استجواب الرئيس، ووزير الأمن، والمدعي العام،       وطلب محامو السيد إسكندروف في المحكم     
ولم تنظر المحكمة في هـذا الطلـب        . ومدعي دوشانبي، ورئيس الوزراء، ومسؤولين آخرين     

 نهم ألقوا القبض على السيد     أ يدعى استجواب الأشخاص الذين     وطلب المحامون أيضاً  . أصلاً
 آخرين كانوا في مسرح     إسكندروف وبحوزته جواز سفر روسي مزور في دوشانبي، وشهود        

غير أن المحكمة قالت إنها لم تتمكن من العثور علـى هـؤلاء الأشـخاص وإن                . الأحداث
  .استجوابهم مستحيل

رائم عدة  بج، أدانت المحكمة السيد إسكندروف      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٥وفي    ١٤-٢
 /الثـاني  كـانون    ١٨وفي  .  وجردته من رتبة لـواء      عاماً ٢٣دة  لموحكمت عليه بالسجن    

  . الحكمَ دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العليات، أيد٢٠٠٦ يناير
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  الشكوى    
بـصورة  أيام، بعد نقله من روسيا       ١٠لمدة  يدعي صاحب البلاغ أن احتجاز أخيه         ١-٣

حرمانه مـن   ، و وإعطاءه الخبز والماء فقط   عُزلة تامة في وزارة الأمن،      وإخضاعه ل ،  غير قانونية 
قوق السيد  لح اًانتهاكيشكل  اللازمة لعلاج المرض الذي أصابه في تلك الفترة،         الرعاية الطبية   
  .)١( من العهد٧المادة بموجب إسكندروف 

لعهد ا من ٩ من المادة ١الفقرة بموجب  أن حقوق أخيه ويدعي صاحب البلاغ أيضاً  ٢-٣
 خضع للعزل  و بصورة غير قانونية  ونقل إلى طاجيكستان    ألقي القبض عليه    قد انتهكت، لأنه    

  .أيام ١٠في مباني وزارة الأمن لمدة بغير وجه حق 
 ٩ من المادة    ٣وقال صاحب البلاغ إن حقوق السيد إسكندروف المكفولة بالفقرة            ٣-٣

عـضو في   ، أي    عـام  ، لأن قرار القبض عليه واحتجازه اتخذه مدّع       من العهد انتهكت أيضاً   
  .تلك القضايالمعالجة وضوعية والتراهة المالقدر اللازم من جهاز لا يمكن اعتباره يتحلى ب

 قـد   ١٤ من المادة    ١ أن حقوق أخيه المكفولة بالفقرة       ويدعي صاحب البلاغ أيضاً     ٤-٣
طلبات عـدة    وأن   ،تنحو إلى الاتهام  وجاء على لسانه أن المحكمة كانت متحيزة و       . انتهكت

يكـن في الإمكـان     وعلاوة على ذلـك، لم      . تحظ بما تستحقه من اعتبار     قدمها المحامون لم  
بغير وجه  للعزل  إسكندروف   السيدخضوع  استجواب عدد من الشهود؛ وتجاهلت المحكمة       

دون حـضور   وبالجرائم تحت الضغط،    اضطراره إلى الاعتراف    حق في مباني وزارة الأمن، و     
وفي بداية المحاكمة، تراجع السيد إسكندروف عن اعترافه بالإرهـاب واللـصوصية            . محاميه

 أنه اعترف بذلك في أول الأمر لأنه هدد         ، موضحاً  بصورة غير مشروعة   ة نارية أسلحوحيازة  
ولم يستطع محـامو الـسيد      .  إفادته  منه، لكن المحكمة تجاهلت     انتقاماً بالاعتداء عليه جسدياً  

وتجاهلـت دائـرة    .  على إدانته   يوماً ٤١إسكندروف فحص محاضر المحاكمة إلا بعد مضي        
  .العليا اعتراضات الدفاع الخطية على محتوى محاضر المحاكمةالاستئناف التابعة للمحكمة 

 ١٤من المـادة    ) د(٣ أن حقوق أخيه المكفولة بالفقرة       ويدعي صاحب البلاغ أيضاً     ٥-٣
ورغم أن أحكام الدستور تنص على أن من حق كل شخص سلبت            . من العهد قد انتهكت   

ذا الصدد، فإنه لم يمثله محام      حريته أن يستعين بمحام، ورغم طلبات السيد إسكندروف في ه         
 ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٧قبض عليه في    في حين أنه    ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠ من   إلا ابتداءً 

__________ 

 ـ      ) ١٩٩٢(٢٠يستشهد صاحب البلاغ بتعليق اللجنة العام رقم         )١( ة بشأن حظر التعذيب والمعاملـة أو العقوب
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق        (القاسية، فيما يتعلق بحظر عزل المحتجزين       

بشأن المعاملة الإنسانية   ) ١٩٩٢(٢١؛ والتعليق العام رقم     )، المرفق السادس، الفرع ألف    )A/47/40 (٤٠ رقم
باعتباره عاملاً من العوامل التي يمكن أن تيـسر        للأشخاص المحرومين من حريتهم، فيما يتعلق بعزل السجين         
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة      (التعذيب، وفيما يتعلق بالاحتجاز مع العزل لفترات طويلة         

؛ وقرار اللجنـة الـوارد في الـبلاغ         )، المرفق السادس، الفرع باء    )A/47/40 (٤٠والأربعون، الملحق رقم    
 .١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في ونغ ضد الكاميرونموك، ٤٥٨/١٩٩١ رقم
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ولم يستطع السيد إسكندروف، طوال مرحلة التحقيـق الأولي،   . واستجوب في غضون ذلك   
اميـه في    بأن شكاوى مح    إلا بحضور موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، علماً       بمحاميهأن يجتمع   

مـن  ) ب(٣ويبدو أن البلاغ يثير أيضاً قضايا في إطار الفقرة          . هذا الصدد قوبلت بالتجاهل   
  . من العهد، رغم أن صاحب البلاغ لم يحتجّ بها مباشرة١٤ المادة
 ١٤من المـادة    ) ه(٣ أن حقوق أخيه المكفولة بالفقرة       ويدعي صاحب البلاغ أيضاً     ٦-٣

 المحكمة، وفق ما قال صاحب البلاغ، عجزت عن إحضار          ، لأن من العهد قد انتهكت أيضاً    
  .واستجواب شهود مهمين ربما كانوا سيسهمون في إثبات الحقيقة الموضوعية

مـن  ) ز(٣ويدعي صاحب البلاغ في الختام أن حقوق أخيه المكفولـة بـالفقرة               ٧-٣
ير قانونية  احتجازه بصورة غ   من العهد قد انتهكت، لأن السيد إسكندروف، أثناء          ١٤ المادة
 ـ       أرغم على الاعتراف بأنه ارتكب عدداً      ،مباني وزارة الأمن  في   د دِّ من الجرائم، بعـد أن هُ

  . بأن شكاواه المتعلقة بذلك قد أهملت منه، علماًماً انتقابالاعتداء عليه جسدياً

   الدولة الطرفملاحظات    
 تـشرين   ٢١، و ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٤في مذكرات شفوية مؤرخـة        -٤

 / أيلول ١٣، و ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٣، و ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦، و ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
، طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن مقبولية الـبلاغ              ٢٠١٠سبتمبر  

وتعرب اللجنة عن أسفها    .  لم ترد بعد   لمعلوماتوتلاحظ اللجنة أن هذه ا    . وأسسه الموضوعية 
بـأن   )٢( تقدم أية معلومات تتعلق بادعاءات صاحب البلاغ، وتـذكِّر         لأن الدولة الطرف لم   

ما في حوزتها مـن      أن تتيح الدول الأطراف للجنة كل     بضمناً  يقضي  البروتوكول الاختياري   
 بشأن مقبولية البلاغ وأسـسه      ملاحظات إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي         ونظراً. معلومات
زم في حدود اسـتنادها إلى      لاالاعتبار ال احب البلاغ   ادعاءات ص إيلاء  ، فإنه يجب    الموضوعية

  . الكافيةدلةالأ

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

   في المقبوليةالنظر    
في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،          أي ادعاء يرد    قبل النظر في      ١-٥

ا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا وفقـاً            من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذ       ٩٣وفقاً للمادة   
  .للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________ 

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      خوميدوف ضد طاجيكستان  ،  ١١١٧/٢٠٠٢انظر، على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢(
، الآراء المعتمـدة    خليلوف ضد طاجيكـستان   ،  ٩٧٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  /تموز
، الآراء  عليبويف ضـد طاجيكـستان    ،  ٩٨٥/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٥قرة  ، الف ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠ في

 .٤، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٨المعتمدة في 
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وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار أي إجـراء                 ٢-٥
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة      الدولي  آخر من إجراءات التحقيق     

 يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، لاحظـت          وفيما. )٣(البروتوكول الاختياري 
قد  اللجنة، وفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

 إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض، فإن اللجنة تـرى أن الـشروط                ونظراً. استنفدت
  .وتوكول الاختياري قد استوفيت من البر٥من المادة ) ب(٢الواردة في الفقرة 

بادعاءات صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوق أخيه       أولاً،  ،  وأحاطت اللجنة علماً    ٣-٥
  أيضاً وأحاطت علماً . في وزارة الأمن  مع عزله   حتجازه  نظراً لا  من العهد،    ٧المكفولة بالمادة   

أثناء فتـرة   لشقيقه  في  بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم توفير الرعاية الطبية والغذاء الكا         
  . من العهد٧هذا الجزء من البلاغ مقبول بمقتضى المادة أن وعليه، تعلن اللجنة . احتجازه

 بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوق أخيـه المكفولـة           أيضاً وأحاطت اللجنة علماً    ٤-٥
ا في   قـضاي  وترى أن ادعاء صاحب البلاغ يثير أيضاً      .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(٣بالفقرة  

هذا الجزء من البلاغ مقبـول      أن  وعليه، تعلن   .  من العهد  ١٤من المادة   ) ب(٣إطار الفقرة   
  . من العهد١٤ ادةمن الم) ب(٣بموجب الفقرة 

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تثبت ما تبقى          ٥-٥
، ٩ من المـادة     ٣ و ١ايا في إطار الفقرتين     قضتثير  من ادعاءاته، وتعلن أنها مقبولة باعتبارها       

  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) ه(٣ و١والفقرات 

   في الأسس الموضوعيةالنظر    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها   ١-٦

  . الاختياري من البروتوكول٥ من المادة ١الطرفان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 
 بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات عاملت أخـاه معاملـة           وأحاطت اللجنة علماً    ٢-٦
أيـام   ١٠في مركز الاحتجاز التابع لوزارة الأمن لمدة        وعزل  إنسانية ومهينة لأنه احتجز      لا

في الاتحاد الروسـي في  بطريقة غير قانونية أن قبض عليه    بعد  ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠ حتى
وقال . ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٧ ونقل إلى طاجيكستان بغير حق في       ٢٠٠٥أبريل  /نسا ني ١٥

صاحب البلاغ إن أخاه لم يحصل في تلك الأثناء على ما يكفي من غذاء، وإنه أصيب بمرض                 
__________ 

 حكماً يتعلـق    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٣لاحظت اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في           )٣(
 ونقله بصورة غير قانونية إلى   ٢٠٠٥بريل  أ/ نيسان ١٥باحتجاز صاحب البلاغ تعسفاً في الاتحاد الروسي في         

 ٣طاجيكستان في اليوم التالي، وخلصت إلى انتهاك الاتحاد الروسي حقوق صاحب البلاغ المكفولة بالمـادة    
 مـن  ١، والفقـرة  ")لا يُعرَّض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة   ("

 في حريتـه إلا  من إنسان أي حرمان يجوز ولا. ق في الحرية وفى الأمان على شخصهلكل فرد الح ("٥المادة 
، من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ) ...")أ (:القانون في المحددة للإجراءات ووفقاً الآتية، الأحوال

 .والحريات الأساسية
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 الدولة الطرف أي ملاحظـات عـن هـذه          نظراً لعدم تقديم  و. أي علاج يتلق   ولمجلدي  
.  الاعتبـار الـلازم    ادعاءات صاحب البلاغ  إيلاء   بالادعاءات المحددة، ترى اللجنة أنه يج     

وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها، في ضوء ملابسات القضية محل النظـر،               
  . من العهد٧تكشف عن انتهاك لحقوق السيد إسكندروف المكفولة بموجب المادة 

قد انتهكت، لأن أخاه  أن حقوق أخيه في الحرية والأمن وادعى صاحب البلاغ أيضاً  ٣-٦
أبريل ونقـل إلى طاجيكـستان      / نيسان ١٥قبض عليه في الاتحاد الروسي بغير وجه حق في          

. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات في هـذا المقـام          . بصورة غير قانونية  بعدئذ بيومين   
 ـ   يحمّل  ، أن صاحب البلاغ لم      وتلاحظ اللجنة، أولاً   رة السلطات الطاجيكية المسؤولية المباش

وعلاوة على ذلك، تـرى أن الوثـائق        . عن القبض على أخيه ونقله إلى دوشانبي بغير حق        
مدى مشاركة سلطات الدولة الطرف في القبض على        بتحديد  الواردة في الملف لا تسمح لها       

  .انبيالسيد إسكندروف في موسكو ونقله إلى دوش
مات الواردة في الملف، هو أن      ، في ضوء المعلو   المسلم به بيد أن اللجنة ترى أن الأمر         ٤-٦

أيام في مباني وزارة الأمن بُعيد وصـوله إلى   ١٠ لمدة  تماماًصاحب البلاغ كان معزولاً شقيق  
وتذكر اللجنة بأنه . حامأن يتمكن من الاتصال بم، دون ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٧دوشانبي في 

 للإجراء المقرر فيه وعندما      سلب الحرية إلا لأسباب ينص عليها القانون المحلي وطبقاً         وزلا يج 
 إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومـات تفنـد ادعـاءات              ونظراً. )٤(لا يكون تعسفياً  

صاحب البلاغ المحددة، وأن الملف لا يحتوي على أية معلومات أخرى وجيهة، فإنه يـتعين               
وقائع المعروضة  وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ال     .  الاعتبار اللازم   البلاغ حبادعاءات صا إيلاء  

  . من العهد٩ من المادة ١الفقرة وجب  لحقوق السيد إسكندروف المكفولة بماًانتهاكتشكل 
، وهو القرار    أن قرار القبض على أخيه واحتجازه رسمياً       وادعى صاحب البلاغ أيضاً     ٥-٦

بالقدر ، أي مسؤول رسمي لا يمكن اعتباره يتحلى          عام الذي جاء في وقت لاحق، اتخذه مدّع      
 إلى أن الدولة الطـرف      ونظراً. ٩ من المادة    ٣الفقرة  لأغراض  الموضوعية والتراهة   اللازم من   

 ادعاءات صـاحب الـبلاغ    إيلاء  ، فإن اللجنة تقرر      هذه القضية تحديداً   علىتقدم أي رد     لم
 تنص على حق المحتجـز بتهمـة        ٩ من المادة    ٣ اللجنة بأن الفقرة     )٥(وتذكِّر. الاعتبار اللازم 

 في أن تخضع القرارات المتعلقة باحتجازه لنظر المحاكم وبأن من المقومـات الأساسـية     جنائية
 أن تمارسها سلطة مستقلة وأن تتحلى بالموضوعية والحياد         يةللممارسة السليمة للسلطة القضائ   

__________ 

 ١٤٧٦/٢٠٠٦ ورقـم    ١٤٦٢/٢٠٠٦ ورقـم    ١٤٦١/٢٠٠٦انظر، على سبيل المثال، البلاغات رقـم         )٤(
، الآراء المعتمدة   مقصودوف، ورخيموف، وطاشباييف، وبيرماتوف ضد قيرغيزستان     ،  ١٤٧٧/٢٠٠٦ ورقم

 .٢-١٢، الفقرة ٢٠٠٨يوليه / تموز١٦في 
، الآراء المعتمدة   رازق أشوروف ضد طاجيكستان   ،  ١٣٤٨/٢٠٠٥انظر، على سبيل المثال، البلاغات رقم        )٥(

، الآراء المعتمـدة    كولومين ضد هنغاريـا   ،  ٥٢١/١٩٩٢؛ ورقم   ٥-٦رة  ، الفق ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠في  
، الآراء  بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٢١٨/٢٠٠٣؛ ورقم   ٣-١١، الفقرة   ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٢ في

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١المعتمدة في 
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اللجنة أنه يمكـن    ترى   لاوفي ظل ملابسات القضية،     . لمسائل المعروضة عليها  معالجتها ل في  
موظفـاً مفوضـاً في     "لاعتباره  المؤسسيين اللازمين   العام بالموضوعية والحياد    المدعي  وصف  

، ولذلك فهي تخلص إلى وقوع ٩ من المادة    ٣بالمعنى الوارد في الفقرة   " قضائيةممارسة السلطة ال  
  .انتهاك لهذه المادة

 ١ بادعاءات صاحب البلاغ أن حقوق أخيه المكفولة بالفقرة          وأحاطت اللجنة علماً    ٦-٦
، ولأن طلبات عدة    تنحو إلى الاتهام   قد انتهكت، لأن المحكمة كانت متحيزة و       ١٤ن المادة   م

 أن المحكمـة    وأوضح صاحب البلاغ أيـضاً    . قدمها المحامون لم تحظ بما تستحقه من اعتبار       
 الـسيد أن   شهود مهمين واستجوابهم؛ ولم تأخذ المحكمة في الحـسبان           إحضارعجزت عن   

في مباني وزارة الأمن بغير وجه حق، وأنه اعترف بالجرائم          معزولاً  و إسكندروف كان محتجزاً  
، وجود محـام   منه، دون    المنسوبة إليه بعد أن هدد بالتعرض لاعتداءات جسدية هناك انتقاماً         

 أن الـسيد    وادعى صـاحب الـبلاغ أيـضاً      . وأن شكاواه بشأن هذا الموضوع قد أهملت      
افه، وأوضح أنه اعترف بالذنب بعد أن هـدد         إسكندروف تراجع في بداية المحاكمة عن اعتر      

هذا الأمر بكل بساطة، وأن اعتراضات المدافعين عنه        المحكمة تجاهلت   بتعريضه للعنف، لكن    
نظراً لعدم تقديم   و.  في مرحلة الاستئناف   أيضاًأغفلت  من المحامين على محتوى محضر المحاكمة       

إيـلاء  ة، ترى اللجنة أنـه يجـب        الدولة الطرف أي معلومات تفند هذه الادعاءات المفصل       
وعليه، في ظل ملابسات القضية موضـع النظـر،         .  الاعتبار اللازم  ادعاءات صاحب البلاغ  

 المكفولـة صاحب البلاغ شقيق  لحقوق   اًانتهاكتشكل  تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة       
  . من العهد١٤من المادة ) ز(و) ه(٣ و١بالفقرات 

أحكـام القـانون    نص   بادعاء صاحب البلاغ أنه رغم       أيضاً وأحاطت اللجنة علماً    ٧-٦
الوطني على أن من حق كل شخص سلبت حريته أن يستعين بمحام، ورغم طلبات الـسيد                

 ، علماً ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠إسكندروف في هذا الصدد، فإنه لم يمثله محام إلا ابتداء من            
 في تلك الفترة، بما في ذلك       باستجوخضع للا  و ٢٠٠٥ بريلأ/ نيسان ١٧بأنه قبض عليه في     

، وأجبر على الاعتراف بارتكابه جرائم      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٨بوصفه متهما في    استجوابه  
عن أخيه بدأوا يتلقون تهديـدات      المدافعين   أن المحامين    وأوضح صاحب البلاغ أيضاً   . خطيرة

 وأرغـم   ونيةبصورة غير قان  قبض عليه   شقيقه   أن   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٣٠بعد أن أعلنوا في     
 بادعـاء    أيـضاً  وأحاطت اللجنة علمـاً   ).  أعلاه ٨-٢انظر الفقرة   (على الاعتراف بالذنب    

صاحب البلاغ أنه طوال التحقيق الأولي، لم يتمكن أخوه من الاجتماع بالمحامين إلا بحضور              
 ـ.  أغفلتموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، وأن شكاويهم في هذا الصدد قد        هوترى اللجنة أن

. لأن الدولة الطرف لم تقدم أي رد عليها       الاعتبار اللازم   ادعاءات صاحب البلاغ    إيلاء   يجب
، توكيل محـام    يوماً ١٣صاحب البلاغ، لمدة    شقيق  وتخلص إلى أن الدولة الطرف، بحرمانها       

يختاره بمحض إرادته، وبإجرائها تحقيقات دون مشاركته في أثناء تلك الفتـرة، بمـا فيهـا                
، قد انتهكت حقوق السيد إسكندروف       باقتراف جرائم خطيرة جداً    اًره متهم استجوابه باعتبا 

  ).٦(  من العهد١٤من المادة ) د(و) ب(٣المكفولة بالفقرتين 
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 مـن   ٥ من المـادة     ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٧
دنية والـسياسية، تـرى أن      البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم       

 صاحب البلاغ المكفولـة   شقيق  الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق         
مـن  ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣ و ١؛ والفقـرات    ٩ من المـادة     ٣و ١؛ والفقرتين   ٧بالمادة  
  . من العهد١٤ المادة
لطرف مُلزمة بأن   الدولة ا تكون   من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣حكام الفقرة   لأ وفقاًو  -٨

 أو إعادة محاكمتـه     صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، إما بالإفراج عنه فوراً        لشقيق  توفر  
والدولة الطرف ملزمة   . و دفع تعويض مناسب له    ألضمانات المنصوص عليها في العهد،      اوفق  
  . التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلباتخاذ أيضاً
 قـد  ،ضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري     إذ ت و  -٩

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،ف بها في العهد   لولايتها الحقوق المعتر  
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
،  الأصـلي   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص         تاعتُمد[

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدر تأن  على
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  أخادوف ضد قيرغيزستان، ١٥٠٣/٢٠٠٦البلاغ رقم   -نون  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (    

  )يمثله محام(أوتابيك أخادوف       :المقدم من  
  أوتابيك أخادوف  :ى أنه ضحيةالشخص المدع  
  قيرغيزستان       :الدولة الطرف  
تاريخ الرسالة  (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول  ١٨    :تاريخ تقديم البلاغ  

  )الأولى
الحق في الحيـاة؛ التعـذيب؛ المعاملـة القاسـية                :الموضوع  

واللاإنسانية والمهينة؛ الاحتجاز التعسفي؛ المحاكمة     
لفعال؛ حق الجـاني في     العادلة؛ سبيل الانتصاف ا   

  تخفيف عقوبته إذا كان القانون ينص على ذلك
  يوجد لا     :المسائل الإجرائية  
  مدى دعم الادعاءات بأدلة    :المسائل الموضوعية  
؛ ١٠ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ٩ و ٧ و ٦المواد        :مواد العهد  

مـن  ) ب(٣؛ والفقرة   ١٤ من المادة    ١والفقرة  
؛ ٢ مـن المـادة      ٣ مقترنة بـالفقرة     ١٤المادة  
 مـن   ١؛ والفقـرة    ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة
  ١٥ المادة

  ٢  :البروتوكول الاختياريمواد   
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ في وقد اجتمعت  

__________ 

 والسيدة كريستين شانيه،   بوزيد،   لزهاريلسيد   ا :هذا البلاغ دراسة  أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في      شارك    *  
، والسيدة هـيلين كيلـر،      إواساوا والسيد يوجي    ،فلينترمانوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس        

الـسيد  و نومـان،    /موتوك، والسيد جيرالد ل   أنطوانيلا  والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا       
، سـالفيولي عمـر   فابيان  السير نايجل رودلي، والسيد     وفائيل ريفاس بوسادا،    االسيد ر ومايكل أوفلاهرتي،   

   .واترفالالسيدة مارغو ويلين توالسيد كريستر 
 .رافائيل ريفاس بوساداالسيد  اللجنةعضو ع من نص رأي فردي موقَّيرد في تذييل لهذه الآراء       
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، المقدم إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق        ١٥٠٣/٢٠٠٦ البلاغ    في من النظر  وقد فرغت   
الإنسان باسم السيد أوتابيك أخادوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي           

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :ما يليتمد تع

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد أوتابيك أخادوف، وهو مواطن من أوزبكستان وُلـد في               -١
 ٧ و٦وهو يدَّعي أنه ضحية انتهاكات قيرغيزستان لحقوقه المقرَّرة بموجب المواد . ١٩٧٩ عام
 مقترنـة   ٢ من المـادة     ٣، والفقرة   ١٤ من المادة    ١والفقرة  ،  ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩و

 مـن   ١٥ من المـادة     ١، والفقرة   ١٤من المادة   ) ز(٣، والفقرة   ١٤من المادة   ) ب(٣ بالفقرة
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ      . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

  .وصاحب البلاغ يمثله محام. ١٩٩٥يناير / كانون الثاني٧بالنسبة للدولة الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 "إتيبـاك "تل السيد نجمت باكازوف، رئيس جمعيـة        ، قُ ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٨في    ١-٢

قريب من مترله الواقع في شارع موسى دزاليـل         مكان  النار عليه في    إطلاق  ، بعد   الأويغورية
. بشأن قتلهجنائية دعوى ، باشرت هيئات التحقيق ٢٠٠٠مارس / آذار٢٩ وفي. في بيشكيك

المواطن الـصيني  مصرع ، وقع عمل إرهابي في بيشكيك أسفر عن        ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٥ وفي
السيد عبد القادر غلام وإصابة عدد من أعضاء وفد صيني فـضلاً عـن بعـض المـواطنين               

، للاشـتباه في    ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٦صاحب البلاغ في    ألقي القبض على    و. القيرغيزستانيين
  .الجرائمهذه ارتكابه 

وفي الفتـرة   . ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٧ل توقيف صاحب البلاغ رسمياً إلا في        سجَّولم يُ   ٢-٢
، احتجز صاحب البلاغ في مركـز       ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١إلقاء القبض عليه و   تاريخ  بين   ما

وخـلال تلـك    . شكيكالداخلية في مدينة بي   لإدارة الشؤون   الاحتجاز رهن التحقيق التابع     
قد و. الفترة، تعرض صاحب البلاغ للتعذيب والمعاملة القاسية على يد ضباط التحقيق الجنائي           

، ظهراًوالثانية عشرة   صباحاً  تعرض للتعذيب في أوقات مختلفة من النهار، وأحياناً بين التاسعة           
وكـان  .  مـساء   أخرى في فترة بعد الظهر أو بين الساعة الخامسة والحادية عـشرة            وأحياناً

 عليه باللكمـات    ونضباط الشرطة ينهال  وكان  صاحب البلاغ أثناء احتجازه مكبل اليدين       
مثل رأسه وظهره، وفي مناطق قريبة من رئتيه وكليتيه         (والركل في أجزاء حساسة من جسمه       

ضربوه أسفل قدميه وعلى رأسه بأشياء ثقيلة، وضغطوا صدره بحافة الطاولة،           كما  ،  )وكبده
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وقد .  المشتعلة السجائربالجزء الخلفي من رأسه بأشياء مملوءة بالماء، وأحرقوا ذراعيه          وضربوا  
وأُجبر صاحب الـبلاغ    . من جراء الضرب  ندوب  جسده  ت تظهر على     وما زال  نزف كثيراً 

سؤولين كبيرين كانا، علـى  لم اسمينم صاحب البلاغ  وقدّ. على تعاطي المؤثرات العقلية   أيضاً  
  . تعرضه للتعذيبحد زعمه، على علم ب

، عيّن   رسمياً وثائق توقيف صاحب البلاغ   سُجّلت  ، بعد أن    ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٧وفي    ٣-٢
 / تمـوز  ٩وفي  . يتخذ هذا المحامي أي خطوات لحمايتـه       ولم.  هو يختره  لم له المحققون محامياً  

، بعد أن أصبح صاحب البلاغ عاجزاً عن تحمل الضرب وبعـد أن تم تهديـده         ٢٠٠٠ يوليه
. على اعتراف يقر فيه بارتكاب الجرائم التي اتهمه بها المحققـون          وقع  زيد من سوء المعاملة،     بالم
ف معارف صاحب البلاغ محامية أخـرى هـي الـسيدة           ، كلّ ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٠ وفي

قدمت المحامية شكوى حـول سـوء       نفسه،  وفي التاريخ   . غوليشيفا لتمثيل صاحب البلاغ   
.  البلاغ وطلبت إجراء فحص طبي له لإثبات تعرضه للتعذيب         المعاملة التي تعرض لها صاحب    

 بإجراء فحص طبي له، لكـن الفحـص          أمراً ، على طلب المحامية   وأصدر كبير المحققين، بناءً   
وخلص الخبير الطبي إلى أن الآثار الظاهرة علـى         . ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٠يُجر إلا في     لم

. ا ومع توقيت تلـك الإصـابات  جسد صاحب البلاغ تتسق مع نوع الإصابات التي وصفه  
صـاحب  ا ذكره  لم وفقاً،لكن المحامية لم تقدم أي شكاوى أخرى، ولم تقم بأي إجراء، لأنها     

  .البلاغ، خافت من الانتقام
تتح لـه    الطعن في إجراء احتجازه وإنه لم     ويقول صاحب البلاغ إنه لم يُبلَّغ بحقه في           ٤-٢

  . كمةالفرصة للقيام بذلك، لأنه لم يمثل أمام مح
كبير محققي إدارة التحقيقات الرئيسية في      وجّه  ،  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٢ وفي  ٥-٢

جنائية منها قتل الـسيد     أفعال  صاحب البلاغ بارتكاب عدة     اتهاماً رسمياً إلى    وزارة الداخلية   
. ، أقر نائب المدعي العام هذه الاتهامات      ٢٠٠١مارس  / آذار ١وفي  . بازاكوف والسيد غلام  

يعلنون فيه انتـهاء    مستنداً  ، أصدر المحققون    )لم يقدم تاريخ محدد    (٢٠٠١فبراير  / شباط وفي
، أعيد ملف القضية إلى مكتب      ٢٠٠١أبريل  /وفي نيسان .  المحكمة إلىالتحقيق وإحالة القضية    

في نهاية المطاف،    ،القضيةوأُعيد إرسال   . الثغرات في التحقيق  لسدّ  المدعي العام مع تعليمات     
 / كـانون الأول   ٣١في  صـاحب الـبلاغ     مة مقاطعة سفيردلوفسك التي أدانـت       إلى محك 
عقوبة الإعدام بعـد إدانتـه      : عدة جرائم، وأصدرت بحقه العقوبات التالية     ب ٢٠٠١ ديسمبر

، ٩٧  من المادة  ١٧ و ١٦ و ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ١بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات       
يد بازاكوف والسيد غلام؛ وفيما يتعلـق بـالجرائم          من القانون الجنائي لقتله الس     ،٢الجزء  

 بالإعـدام وحكمت عليه   المحكمة   من القانون الجنائي، أدانته      ٢٩٤المنصوص عليها في المادة     
اغتيال موظف حكومي أو عمومي؛ وفيما يتعلق بالجرائم المنـصوص عليهـا في             لشروعه في   

عليه بالسجن لمدة عـامين لقيامـه       وحكمت  المحكمة   من القانون الجنائي، أدانته      ٣٥٠ المادة
بالـسجن  وحكمت عليه   البلاغ  المحكمة صاحب   بالتزوير واستخدام وثائق مزورة؛ وأدانت      
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 ١٥ وحكمت عليه بالـسجن      هأدانتكما  عشر سنوات لمشاركته في عمل إجرامي مشترك؛        
 لاً لارتكابه أعما   عاماً ٢٠ بالسجن   ؛ وأدانته وحكمت عليه    لقيامه بخطف مواطن صيني    عاماً

. بالسجن سبع سنوات لحيازته أسلحة بصورة غير مـشروعة        وأدانته وحكمت عليه     ؛إرهابية
  . جميع الجرائملى عكعقوبة وحكمت المحكمة بالإعدام على صاحب البلاغ 

وفي الـشهادة   . وطوال إجراءات المحكمة، نفى صاحب البلاغ التهم الموجهة إليـه           ٦-٢
، قال إن الاعترافات    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٢ بيشكيك في    المكتوبة التي قدمها إلى محكمة مدينة     

وفي تاريخ غير محدد من     . تحت التعذيب وإنه بريء   قد انتُزعت منه    التي أدلى بها أثناء التحقيق      
تعرضـه  مـن    إلى رئيس الجمهورية     ، اشتكى صاحب البلاغ أيضاً    ٢٠٠٢يوليه  /شهر تموز 
  . يتم التحقيق في الشكويين لكن لم. للتعذيب

استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة مدينة بيـشكيك الـتي رفـضت             وقد    ٧-٢
للتسلسل  وفقاًأقامها كما رُفضت دعوى استئناف لاحقة . ٢٠٠٠يوليه / تموز٣٠استئنافه في 
 للتشريعات المحلية، فـإن     ووفقاً. ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢المحكمة العليا يوم     أمام   الإشرافي

يمكن الطعن فيها    هي قرارات نهائية لا   درة وفقاً للتسلسل الإشرافي     الصاقرارات المحكمة العليا    
  .بعد ذلك

، خُففت جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، بعد           ٢٠٠٧وفي عام     ٨-٢
 كـانون   ٢٦وخففت المحكمة العليا في     . التشريع المحلي لقيرغيزستان  من  إلغاء عقوبة الإعدام    

، ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ١١وفي  . الصادر بحق صاحب البلاغ   الحكم   ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
للعهد الـدولي الخـاص     الملحق  غيزستان على البروتوكول الاختياري الثاني      يربرلمان ق صدّق  

وقد انضمت قيرغيزسـتان إلى     .  إلغاء عقوبة الإعدام   إلىبالحقوق المدنية والسياسية والهادف     
  .٢٠١٠ديسمبر /ول كانون الأ٦البروتوكول الاختياري الثاني في 

  . الانتصاف المحلية المتاحةسبل ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع   ٩-٢

  الشكوى    
 ؛٧ و ؛٦ يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات قيرغيزستان لحقوقه بموجب المواد           ١-٣
مقترنـة  ،  ٢ مـن المـادة      ٣، والفقرة   ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ؛٩و
  . من العهد١٥ من المادة ١ والفقرة ؛١٤من المادة ) ز(٣والفقرة ؛ ١٤من المادة ) ب(٢ فقرةالب
 من  ٣ الفقرةالتي تكفلها   ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف انتهكت حقوقه           ٢-٣

، لأنه لم يُبلغ بحقه في الامتنـاع عـن الإدلاء           ١٤من المادة   ) ب(٣الفقرة  مقترنة ب ،  ٢ المادة
لحظـة  محام يمثله منذ    صاحب البلاغ   ليكن   ولم. بحقه في عدم الشهادة ضد نفسه     بالشهادة، و 
 بحقه في الحصول على مساعدة قانونية رغم أنه طلب الحصول علـى             إبلاغهيتم   توقيفه، ولم 

  .احتجازهلحظة منذ هذه المساعدة 
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) ز(٣الفقـرة  التي تكفلها ويقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف انتهكت حقوقه           ٣-٣
 لأن ضباط التحقيق أخضعوه للتعـذيب       ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٧، والمادة   ١٤من المادة   

  .لإجباره على التوقيع على اعتراف
  قد انتـهكت   ١٤ من المادة    ١الفقرة  التي تكفلها   ويقول صاحب البلاغ إن حقوقه        ٤-٣

هنـاك  نـت  وكا. ضـده الموجهة التهم الجنائية لدى الفصل في لأنه حرم من محاكمة عادلة      
) الخبرة الطبية(تناقضات كبيرة في شهادات بعض الشهود ولم تأخذ المحكمة في الاعتبار الأدلة           

  . تحت التعذيبقد انتُزعت منه صاحب البلاغ اعترافات أن تثبت التي 
انتهكت  قد ٦ من المادة ١حقوقه المنصوص عليها في الفقرة أن صاحب البلاغ يؤكد و  ٥-٣

الجنائي جسيمة للقانون   حدثت خلالها انتهاكات    غير عادلة    إثر محاكمة    لأن حكم الإعدام جاء   
  .تحت التعذيبمنه لإجراءات الجنائية، علاوة على استخدام اعترافات انتزعت قانون او
يُبلَّغ بحقـه في     لملأنه   انتُهكت   ٩ويقول صاحب البلاغ إن حقوقه الواردة في المادة           ٦-٣

يُعـط   نـه لم  لأ، و احتجازهتقرر دون إبطاء مدى قانونية      رفع دعوى أمام محكمة يمكنها أن       
  .  على احتجازهعتراضالفرصة اللازمة في المحكمة للا

 انتُهكت لأن عقوبة    ١٥ من المادة    ١حقوقه بموجب الفقرة    أن  صاحب البلاغ   يؤكد  و  ٧-٣
، )٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٢( وقت صدور حكم المحكمة العليا في قضيته         ،تكن الإعدام لم 

قتـل موظـف حكـومي      فيما يتعلق بالشروع في     قوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي       الع
  . بعقوبة الإعدامعقوبة السجنتستبدل  المحكمة العليا لمولأن عمومي  أو

  الموضوعيةمقبولية البلاغ وأسسه ملاحظات الدولة الطرف بشأن     
دعي العـام درس    ن مكتب الم  أالدولة الطرف   أكدت  ،  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢في    ١-٤

شرعية أحكام إدانـة الـسيد        "  فيما يتعلق ب  " بصورة دقيقة وشاملة  "شكوى صاحب البلاغ    
حكمت بالإعدام علـى    قد  وأكدت أن محكمة مقاطعة سفيردلوفسك      ".  وصحتها أخادوف

 لارتكابه عدداً من الجـرائم الخطـيرة        ٢٠٠١ديسمبر  /الأول كانون   ٣١صاحب البلاغ في    
جرمه وقد ثبت   .  وقتل موظف عمومي   ،ثل الإرهاب، والشروع في القتل    ، م البالغة الخطورة و

تلـك  بـشأن   داولات  الم"وإلى  في القضية الجنائية    المقدمة  الأدلة المادية   استناداً إلى   دون شك   
  ". القضية في جلسات المحاكمة

قـد  وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب البلاغ بأن سلطات إنفاذ القـانون      ٢-٤
الطعـن في  حُرم من حقه في  "أنه  ب، و اعترافه بالإكراه  إلىوسائل غير قانونية أدت     استخدمت  

وتؤكـد الدولـة    ". حقه في الحماية، هي ادعاءات غير صحيحة      حُرم من   قرار المحكمة، وأنه    
الطرف أن محكمة مدينة بيشكيك نظرت في الشكوى التي قدمها محامي صاحب الـبلاغ في               

وتقـول  . محكمة الدرجة الأولى من دون أي تعـديلات       مرحلة الاستئناف، فأكدت حكم     
 على طلـب     للتشريع الحالي، في حكم الإدانة بناءً       وفقاً ، إن إعادة النظر   الدولة الطرف أيضاً  
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 ." تدهور وضع الشخص المـدان     إلىؤدي  ت لالأنها   بإطار زمني،    ةغير محدد "الشخص المدان   
وفقاً للتسلسل الإشـرافي أمـام      ر بحقه   وبالتالي، يحق لصاحب البلاغ استئناف الحكم الصاد      

  . خلال ست سنوات من إصدار الحكموذلك المحكمة العليا، 

  معلومات أخرىما قدّمه من تعليقات صاحب البلاغ و    
المعلومات التي قدمتها الدولة    في  ، طعن صاحب البلاغ     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠في    ١-٥

فيما " بصورة دقيقة وشاملة  " شكواه   درسقد   أن مكتب المدعي العام      إلىالطرف والتي تشير    
 ٨ و ٣ويقول صاحب الـبلاغ إن المـادتين        ".  وصحتها  القضائية الأحكامشرعية و "  يتعلق ب 

تعطيان مكتب المـدعي     لا" مكتب المدعي العام لجمهورية قيرغيزستان    "  القانون المتعلق ب   من
. تصدرها المحـاكم  العام الصلاحيات اللازمة لاستعراض مدى شرعية وصحة الأحكام التي          

  . دون غيرهاالعليافهذه الصلاحيات تخص المحاكم 
كما يرفض صاحب البلاغ الادعاء بأن إدانته ثابتة بالأدلة المتوفرة في القضية وبـأن                ٢-٥

ويؤكد صاحب البلاغ أن الأدلة المقدمـة ضـده         . لتعذيب كاذبة بتعرضه ل المتعلقة  ادعاءاته  
 إلى أن الملاحظات التي قدمتـها الدولـة الطـرف           ضاًيشير أي هو  و. مع الاتهامات تتسق   لا
  .من حججه بشأن عدم مشروعية الحكم الصادر بحقهحجة تدحض أي  لم
، شـكوى إلى  ٢٠٠١مارس / آذار٢٣ و ١٧ويقول صاحب البلاغ إنه قدم، في         ٣- ٥

مكتب المدعي العام تفيد بأنه تعرض للعنف الجسدي والنفسي على يد المحققين الجنائيين،             
 لقـانون   يشكل انتـهاكاً    ، مما لشكاوى لم يُنظر فيها أبداً    لتلك ا الأسس الموضوعية   وإن  

شكاواه دُعِّمت بالاستنتاجات   قوله إن   ويكرر صاحب البلاغ    . الإجراءات الجنائية المحلي  
، والتي تدل على أنه تعـرض       ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٠التي خلص إليها الخبير الطبي في       

إلى عدم وجود أي قرار صادر عن هيئة تحقيق أو محكمة ويشير صاحب البلاغ  .)١(للعنف
 من قانون الإجراءات الجنائية، كان يتعين       ١٥٦ووفقاً للمادة   . يتناول ادعاءات التعذيب  

إجراء تحقيق في فحوى الشكوى التي تقدمت بها المحامية فيما يتعلق بتعـرض موكلـها               
ت صدرت إحدى الوثيقتين    ولو تم التحقيق، لكان   . للعنف الجسدي، لكن ذلك لم يحدث     

ولا توجد أي وثائق مـن      . رفض فتح تحقيق جنائي أو قرار بفتح تحقيق جنائي        : التاليتين
موافقتـهما  إن تجاهل النيابة العامة والمحكمة لشكاوى صاحب البلاغ يعني          و. هذا القبيل 

  . على التعذيب
 في استئناف الدولة الطرف بأنه لم يُحرم من حقهفي حجة ويطعن صاحب البلاغ   ٤- ٥

لاسـتئناف  دعوى ا محاميه ل إقامة  قرار المحكمة وبأن حقه في الدفاع قد احتُرم، لأن مجرد           
 في جميع مراحـل التحقيـق وخـلال         يعني أن حقه في الاستعانة بمحام كان مضموناً         لا
ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يسمح له بالاستعانة بمحـام          . لتحقيقالسابقة ل جراءات  الإ

__________ 

 . أعلاه٣-٢انظر الفقرة  )١(
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 من قانون ٤٠المادة التي تكفلها  لحقوقه  خطيراًيشكل انتهاكاً  ، ممالقبض عليهإلقاء الحظة 
، علـى   في الاستعانة بمحام مجاناً   بحقه   إبلاغهيتم    ولم. قيرغيزستان  الإجراءات الجنائية في  

ويقول صاحب البلاغ إن وجود محـام فـور         . الرغم من أنه طلب تعيين محام لمساعدته      
المعاملة اً من   حتجز، لأن الشرطة تمارس خلال تلك الفترة ضروب       همية للم التوقيف بالغ الأ  

  .القاسية للحصول على اعترافات
ويقول صاحب البلاغ إنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه الدولة الطـرف في                ٥-٥

 المحكمة العليا إعادة النظر في قضيته خلال ست سنوات    إلىتأكيدها بأن له الحق في أن يطلب        
فالمحكمة العليا استعرضت بالفعل القرارات الصادرة عن المحـاكم الأدنى          . كممن صدور الح  

 ١١ووفقاً للمـادة    . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢درجة ورفضت استئناف صاحب البلاغ في       
 ٣الذي دخل حيز النفاذ في       ،)٢(القانون المعدِّل للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية       من
التي إجراء مراجعة لجميع القضايا الجنائية مسؤولة عن المحكمة العليا  تكون، ٢٠٠٧يوليه  /تموز

ومـع ذلـك،   . السجن مدى الحياة في غضون ستة أشهر  عقوبة  عقوبة الإعدام   تستبدل فيها   
من حيـث   المادة المحكمة العليا بمراجعة القضايا المماثلة لقضية صاحب البلاغ،          تلك  تلزم   لا

. إلخبانتهاك حق الاستعانة بمحام، والحق في تقديم تفسيرات،         أسسها الموضوعية، فيما يتعلق     
تتناقض مع العديد من أحكام     المشار إليها   ويقول صاحب البلاغ إن ملاحظة الدولة الطرف        

  . التشريعات المحلية

  على اللجنةالمعروضة المسائل والإجراءات     

  النظر في المقبولية     
غ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلا  ١-٦

في مقبولية البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري       ، من نظامها الداخلي، أن تبتّ     ٩٣للمادة  
  .الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(و) أ(٢، وفقاً لما تقتضيه الفقرة      تلاحظو  ٢-٦
د البحث في إطار أي إجراء آخـر مـن إجـراءات            الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قي     

 تعتـبر   ،أي اعتراض من الدولة الطرف    نظراً لعدم تلقي    و.  الدولية أو التسوية الدولي  التحقيق  
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢ اللجنة أن شروط الفقرة

__________ 

إدخال تعديلات وإضافات على القـانون الجنـائي لجمهوريـة       "  تعلق ب إلى القانون الم  صاحب البلاغ   يشير   )٢(
 ـتنفيذ الأحكام   قانون  على  قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية قيرغيزستان، و     على  قيرغيزستان، و   ةالجنائي

 اعتُمد   الذي ،تعلق بالمحكمة العليا لجمهورية قيرغيزستان وبالمحاكم المحلية      القانون الم لجمهورية قيرغيزستان، في    
 .٢٠٠٧يوليه / تموز٣، ودخل حيز النفاذ في ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ في
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لبلاغ تقـديم طلـب     صاحب ا باستطاعة  وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن         ٣-٦
وتـذكر   .)٣(وفقاً للتسلسل الإشرافي  المحكمة العليا   إلى   النظر في الحكم الصادر ضده       لإعادة
، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحـاكم الـتي     باجتهاداتها السابقة اللجنة  

لتقديرية للقاضي  دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة غير عادية للاستئناف تعتمد على السلطة ا           
غـير   وفي حال القيام بمثل هذه المراجعة، فإنها تقتصر على مسائل قانونية لا           . أو المدعي العام  

من ) ب(٢وبالتالي، فإن اللجنة تخلص إلى أن الفقرة        . تسمح بأية مراجعة للوقائع والأدلة     ولا
  .تمنعها من النظر في البلاغ  من البروتوكول الاختياري لا٥المادة 

انتهكت حقوقه بموجب   قد  وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف           ٤-٦
يقـدم أي    بيد أن صاحب الـبلاغ لم     . ١٤من المادة   ) ب(٣، والفقرة   ٢ من المادة    ٣ الفقرة

عن الطريقة التي    الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، ولا      توفر  تفاصيل عن عدم    
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجـزء  . ع محام من اختياره  مُنع بها من التواصل م    

 مـن   ٢من البلاغ لا يستند إلى أدلة، لأغراض المقبولية، لذلك فهو غير مقبول بموجب المادة               
  .البروتوكول الاختياري

أقام الدليل، لأغراض المقبولية، علـى ادعاءاتـه        قد   اللجنة أن صاحب البلاغ      ترىو  ٥-٦
من ) ز(٣، والفقرة   ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٩ و ٧ و ٦اد  بموجب المو 

  . وعليه فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية،من العهد ١٥ من المادة ١والفقرة  ١٤المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية     
المعلومات التي أتاحها ع جمينظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء           ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، طبقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 
إلقاء القبض  ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب والتعذيب على يد الشرطة فور              ٢-٧

 ـ            عليه    إلىالي  وخلال مدة احتجازه لفترة أسبوعين لدى سلطات التحقيق، وأنـه اضـطر بالت
ويقدم صاحب البلاغ معلومات مفصلة تتعلق بسوء معاملته، ويـدعي أن           . الاعتراف بالذنب 

تفند الدولة الطرف هذه الادعاءات      ولا. النيابة العامة والمحاكم تجاهلت شكاواه في هذا الصدد       
  . تماماًثابتة صاحب البلاغ تهمة على وجه التحديد، لكنها تكتفي بالتأكيد على أن 

__________ 

بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات القـضائية والحـق في             ) ٢٠٠٧(٣٢تعليق العام رقم    الانظر   )٣(
الأول ، المجلـد    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقـم            عادلة،   محاكمة

)A/62/40 (Vol. I)(  إن نظام إعادة النظر الإشرافي الذي لا ينطبق إلا علـى           " :٥٠، الفقرة   ، المرفق السادس
، بصرف النظر عمـا إذا كـان        ١٤ من المادة    ٥ الأحكام التي بدأ تنفيذها بالفعل لا يستوفي شروط الفقرة        

أو أن الأمر يتوقـف علـى الـسلطة         الشخص المدان هو الذي يمكن أن يطلب هذا النوع من إعادة النظر             
جـيلازاو   ١٩٩٨  لعام ٨٣٦ على سبيل المثال البلاغ رقم    وانظر أيضاً   . " العام التقديرية للقاضي أو المدعي   

  .٢-٧ ، الفقرة٢٠٠٣مارس / آذار١٧ فيالمعتمدة راء الآ، توانيايسكاس ضد ل
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دولة طرف أن تحقق على الفور وبشكل نزيـه         كل  تذكِّر اللجنة بأنه يجب على      و  ٣- ٧
وعلى الرغم من أن قرار . )٤( بمجرد تقديمها٧إساءة معاملة منافية للمادة من شكوى أي   في

السيد أخادوف ادعاءات  إلى يشير ٢٠٠٢يوليه / تموز٣٠  فيالصادر محكمة مدينة بيشكيك 
مكتفية بـالقول  الادعاءات ن المحكمة تنفي بعبارات عامة هذه لتعذيب، فإبتعرضه ل المتعلقة  

 تقـدم،    لم وترى اللجنة أن الدولة الطرف    .  التهم الموجهة  إن الأدلة في هذه القضية تؤكد     
عالجت على الفور وبالقـدر الكـافي       قد  فيما يتعلق بهذه القضية، براهين على أن سلطاتها         

 البلاغ، في سياق الإجراءات الجنائية المحلية       التعرض للتعذيب التي أوردها صاحب    ادعاءات  
صـاحب  لادعـاءات   الواجب  إيلاء الاعتبار   وعليه، ينبغي   . وهذا البلاغ على حد سواء    

عن انتهاك لحقـوق    تكشف  وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن الوقائع المعروضة عليها         . البلاغ
وفي ضـوء   .  من العهـد   ١٤من المادة   ) ز(٣   والفقرة ٧  المادةالتي تكفلها   السيد أخادوف   

 ١٠المادة  في إطار   داعي للبت بشكل منفصل في ادعاء صاحب البلاغ           الاستنتاج، لا   هذا
  . من العهد

واحتُجز لمدة أسبوعين في إدارة     أوقف  وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه         ٤-٧
نظراً و.  احتجازه ةالشؤون الداخلية قبل أن يمثل أمام المحكمة، ويُعطى فرصة للطعن في قانوني           

أي رد من الدولة الطرف على هذه المسألة بالذات، ترى اللجنة أنـه ينبغـي            إلى عدم ورود    
إيلاء هذه الادعاءات الأهمية التي تستحقها، وأن الوقائع المذكورة تكشف عن انتهاك لحـق              

 على نحو  ويُسجن   يُحتجز صاحب البلاغ في الحرية والأمن الشخصي وخصوصاً حقه في ألا         
  . من العهد قد انتُهكت في هذه الحالة٩بالتالي إلى أن المادة اللجنة وتخلص . تعسفي

وترى اللجنة أن المحاكم لم تعالج في إطار هذه القضية بالشكل المطلوب، شكاوى               ٥- ٧
، وأن الدولة الطرف لم تـدحض       الضحية المتعلقة بإساءة معاملته على أيدي رجال الشرطة       

شـابتها بالتـالي    قد  لإجراءات الجنائية في قضية السيد أخادوف        وترى اللجنة أن ا    .ذلك
أي ونظراً لعـدم ورود     . يلقي بظلال الشك على عدالة المحاكمة الجنائية ككل         مما،  عيوب

ملاحظات وجيهة من الدولة الطرف في هذا الصدد، ودون الحاجـة إلى النظـر بـشكل                
لخصوص، ترى اللجنة أن وقائع     افي هذا   منفصل في كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ         

عن وقوع انتهاك منفصل لحقوق صاحب البلاغ عليها، تكشف  كما عُرِضت ،هذه القضية
 صـدور   إلىوفي ضوء هذا الاستنتاج، وبالنظر      .  من العهد  ١٤   من المادة  ١  بموجب الفقرة 

، حكم الإعدام على صاحب البلاغ عقب محاكمة تشكل انتهاكاً لضمانات المحاكمة العادلة
، ٦ أن صاحب البلاغ هو أيضاً ضحية لانتهاك حقوقه بموجـب المـادة              إلىتخلص اللجنة   

  .  من العهد١٤المادة مقترنة ب

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعيـة    ة القاسية،   بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوب     ) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم     )٤(
 .١٤، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A/47/40 (٤٠العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 
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 من العهد بأنه    ١٥ من المادة    ١الفقرة  في إطار   وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ        ٦-٧
لإعدام هـي   ، لم تكن عقوبة ا    )٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢(قضيته  في  المحكمة العليا   عند فصل   

مـسؤول حكـومي    بحق من يـشرع في قتـل        العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي       
وفي ضوء إلغاء الدولة الطرف لعقوبـة       . حكم الإعدام تغير  وأن المحكمة العليا لم     عمومي   أو

الإعدام وبالتالي تخفيفها لحكم الإعدام الصادر بحقه، فضلاً عن استنتاج اللجنـة الـوارد في               
رأي في هذا الجانب من شـكوى       إصدار  ترى أن من الضروري      لا، فإن اللجنة    ٥-٧ الفقرة

  .صاحب البلاغ
 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة          -٨

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطـرف         الدولي  الاختياري الملحق بالعهد    
؛ ٩؛ والمادة   ١٤ من المادة ) ز(٣، والفقرة   ٧، والمادة   ١٤المادة  مقترنة ب ،  ٦لمادة  انتهكت ا قد  

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤ من المادة ١ والفقرة
 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطـرف         ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -٩

إجراء تحقيق كامل وشامل في :  بما في ذلك، لصاحب البلاغ ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال    
 جنائية ضد المسؤولين عن المعاملـة الـتي         تحريك دعوى  و ؛التعذيب وسوء المعاملة  ادعاءات  

تعرض لها صاحب البلاغ؛ والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليهـا       
كما . الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض     صاحب البلاغ   ومنح  في العهد أو إطلاق سراحه؛      

  . في المستقبلمماثلة أن على الدولة الطرف أن تمنع حدوث انتهاكات 
وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكـول الاختيـاري، قـد اعترفـت                -١٠

نها باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تبت فيما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأ               
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين داخـل أراضـيها            ٢قد تعهدت، عملاً بالمادة     

والخاضعين لولايتها، الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً              
 يومـاً،  ١٨٠ للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى، في غـضون             

. موضـع التنفيـذ   هذه  ومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة           معل
  . هذهوبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها

، علـى    بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          تاعتُمد[
  .]هذا التقريركجزء من أيضاً والصينية والعربية لاحقاً بالروسية صدر تأن 
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  تذييل

  )مخالف جزئياًرأي (فائيل ريفاس بوسادا ارأي فردي لعضو اللجنة السيد ر    
، ١٥٠٣/٢٠٠٦بشأن البلاغ رقم    المعنية بحقوق الإنسان     من قرار اللجنة     ٨في الفقرة     

 من العهـد الـدولي      ٦المادة  ] اً مباشر انتهاكاً[انتهكت  قد  تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف       
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كونها انتهكت ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في            

 ١٤ للمادةعلى نحو يُشكل انتهاكاً     ويتعلق البلاغ بعقوبة الإعدام الصادرة      .  من العهد  ١٤ المادة
 الضحية عقب إلغاء الدولـة الطـرف     تنفذ بسبب تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق       والتي لم 

 لعـدم   ، نظراً ٦نتهاك مباشر للمادة    اأي  يحدث   لموفي رأيي،   . ٢٠٠٧لعقوبة الإعدام في عام     
ختلف مع التفسير الموسع لتلك المادة، وهو التفـسير الـذي           وإني أ  .حرمان الضحية من الحياة   

. ٦ي على انتهاك مباشر للمادة  ينطو١٤أن الانتهاك المباشر للمادة ومفاده خلصت إليه اللجنة، 
قد ترى أن الدولة الطرف " أن اللجنة  إلى، والذي يشير    ٨وأرى أن قرار اللجنة الوارد في الفقرة        

ترى أن  ": ، ينبغي الاستعاضة عنه بالصيغة المعكوسة التالية      "١٤المادة  مقترنة ب ،  ٦ انتهكت المادة 
  ."٦ة المادمقترنة ب، ١٤انتهكت المادة قد الدولة الطرف 

فيما يتعلق بانتهاكات المواد الأخرى من العهد،       في استنتاجاتها    أتفق مع اللجنة     إننيو  
  .باستثناء الصيغة المشار إليها أعلاه

  ريفاس بوسادافائيل ار  )توقيع(
، علـى أن    حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً وسية والصينية والعربية لاحقاً بالريصدر 
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   باناغيوتيس وآخرون ضد اليونان، ١٥٠٧/٢٠٠٦رقم البلاغ   -سين  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥راء المعتمدة في الآ(    

ــاغيوتيس أ      :المقدم من ــشريميليس، ولوكــاس ج. بان . سي
انيس بالاغوراس  سيشريميليس، وأنجيليكي أرملة يو   

  )ستامولي. وتمثلهم محامية هي إيفانجيليا أ(
  أصحاب البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  اليونان      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ

  إنفاذ حكم صدر بحق دولة أخرى      :الموضوع
 سبل الانتصاف المحلية؛ وبحث نفس      عدم استنفاد      :الإجرائيةالمسائل 

المسألة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق        
الدولي أو التسوية الدولية؛ وإساءة استعمال الحق       

  في تقديم بلاغ
  سبيل الانتصاف الفعال؛ والحق في محاكمة عادلة    :الموضوعيةالمسائل 

  ١٤ة  من الماد١؛ والفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد
 )ب(٢؛ والفقرة   ٥من المادة   ) أ(٢؛ والفقرة   ٣المادة    : الاختياريالبروتوكولمواد 

  ٥من المادة 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
 بوزيد، والسيد محجوب الهيبة، والسيد أحمد أمين فـتح االله، والـسيد             لزهارييد  ناتوارلال باغواتي، والس  

، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد             يوجي إواساوا 
لي، مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيو              

  .والسيد كريستر تيلين
ويرد في تذييل نص هذه الآراء نص رأي فردي موقَّع من عضو اللجنة السيد إيفان شيرير فيما يتعلـق                         

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢١بقرار المقبولية المعتمد في 
والـسيد  ويرد في تذييل نص هذه الآراء نص رأي فردي موقع من أعضاء اللجنة السيد لزهاري بوزيد                       

 .راجسومر لالاه، والسيد فابيان عمر سالفيولي فيما يتعلق بالأسس الموضوعية
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، المقدم إليهـا بالنيابـة عـن        ١٥٠٧/٢٠٠٦النظر في البلاغ رقم      من   وقد فرغت   
سيشريميليس، والسيدة أنجيليكي أرملة    . سيشريميليس، والسيد لوكاس ج   . باناغيوتيس أ  السيد

يوانيس بالاغوراس، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق           
  المدنية والسياسية،

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ          رها  وقد وضعت في اعتبا     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
. سيـشريميليس، والـسيد لوكـاس ج      . أصحاب البلاغ هم السيد باناغيوتيس أ       ١-١

ويـزعم  . الاغوراس، وهم مواطنون يونانيون   سيشريميليس، والسيدة أنجيليكي أرملة يوانيس ب     
 مقـروءة   ٢ من المـادة     ٣أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات من جانب اليونان للفقرة          

.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية       ١٤ من المادة    ١بالاقتران مع الفقرة    
ول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة     وقد دخل البروتوك  . ستامولي. وتمثلهم محامية هي إيفانجيليا أ    

  .١٩٩٧أغسطس / آب٥إلى الدولة الطرف في 
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة،          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤وفي    ٢-١

  . متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، أن مقبولية البلاغ سيُنظر فيها بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية

  ع كما عرضها أصحاب البلاغالوقائ    
أصحاب البلاغ هم من أقارب ضحايا المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الألمانية              ١-٢

 ١٩٩٥نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٧وفي  . ١٩٤٤يونيه  / حزيران ١٠في ديستومو باليونان، في     
مـة  أقام أصحاب البلاغ دعوى للحصول على تعويضات عن الأضرار ضد ألمانيا أمـام محك  

 ٣٠وفي غياب ممثلين عن ألمانيا، حكمت المحكمة لصالح مقدمي الطلب في            . ليفاديا الابتدائية 
 وأمرت ألمانيا بدفع مبالغ مختلفة القيمة تعويضاً لهم عن الخسائر           ١٩٩٧أكتوبر  /تشرين الأول 

مع دفع الفوائد اعتباراً مـن يـوم إقامـة          ) ١٣٧/١٩٩٧القرار رقم   (النقدية وغير النقدية    
  .١٩٩٦يناير / كانون الثاني١٦دعوى، ألا وهو ال
 اليونـاني   -وقد أُحيل ذلك الحكم إلى الدولة الألمانية طبقاً لأحكام الاتفاق الألماني              ٢-٢

.  بشأن المساعدة القانونية المتبادَلة في المسائل المدنية والتجاريـة         ١٩٣٨مايو  / أيار ١١المؤرخ  
دعى عليه الاعتراض أو الطعن في الحكم الذي        ، رفض الطرف المُ   ١٩٩٨يوليه  / تموز ٢٤وفي  

صدر غيابياً وطلب، في دعوى لاحقة رفعها أمام محكمة النقض لإجراء مراجعـة قـضائية               
/  أيـار  ٤ورفضت محكمة النقض الطلـب في       . للقضية، إلغاء قرار محكمة ليفاديا الابتدائية     

  .  نهائيا١٣٧/١٩٩٧ًوعليه أصبح القرار رقم ). ١١/٢٠٠٠القرار رقم  (٢٠٠٠ مايو
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، أقام مقدمو الطلب دعوى بموجب قانون الإجراءات المدنيـة  ٢٠٠٠مايو / أيار ٢٦وفي    ٣-٢
لاسترداد الدين المستحق لهم وقدم محاميهم للمدعي العام لمحكمة ليفاديا الابتدائية النسخة التنفيذية             

 بدفع التكـاليف القانونيـة      الأولى من الحكم ومطالبة بالدفع، التي حُكم فيها على الدولة الألمانية          
وقامت قنـصلية اليونـان في      . المحكوم بها إضافة إلى ما طالب به كل واحد من أصحاب البلاغ           

 اليوناني المشار إليه أعلاه، بإخبار محكمة الدرجة العليـا بـبرلين            -برلين، عملاً بالاتفاق الألماني     
  . لم تمتثل الدولة الألمانية لالتزاماتهاوعلى الرغم من تسليم الحكم والأمر بالدفع. بتفاصيل الحكم

ثم أحال المحامي الأمر إلى المحكمة العليا بأثينا الـتي قامـت، وفقـاً لمـا جـاء في                     ٤-٢
، بمصادرة الممتلكات المتواجدة بأثينا والعائدة ملكيتـها إلى         ٢٠٠٠-٧-١٠٦٩/١١ المحضر

 اعتراضاً لدى المحكمة العليا بأثينـا       وعلى إثر المصادرة قدمت الدولة الألمانية     . الدولة الألمانية 
 ٩٢٣ طالبة إلغاء الحكم التنفيذي الصادر بحقها، مستندة إلى المادة           ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٥ في

الموافقة المسبقة لوزير العدل شـرط      "من قانون الإجراءات المدنية اليوناني التي تنص على أن          
 رفـضت المحكمـة     ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٠وفي  ". أساسي لإنفاذ حكم ما بحق دولة أجنبية      

 ٩٢٣الاعتراض على أساس أن المادة      ) ٣٦٦٧/٢٠٠١ و ٣٦٦٦بموجب الحكمين   (الابتدائية  
، الحق  ١٤ من العهد التي تكفل، مقروءة بالاقتران مع المادة          ٢ من المادة    ٣لا تتفق مع الفقرة     

القاضي بموجـب   في المضي في تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالقانون المدني، مع إضافة الشرط             
.  من العهد بأن هذه الأحكام تنطبق أيضاً على الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية٢المادة 

 من قانون الإجراءات المدنية لا تتفق مع هذه الأحكام وبما أن ٩٢٣وحسب المحكمة فإن المادة 
  . باطلةالعهد جزء لا يتجزأ من القانون اليوناني فإن أحكام هذه المادة تعتبر بالتالي

 / أيلـول  ١٤وفي  . وطعنت الدولة الألمانية في الحكم أمام محكمة الاسـتئناف بأثينـا            ٥-٢
 من قانون الإجـراءات المدنيـة   ٩٢٣، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن المادة      ٢٠٠١ سبتمبر

، قـدم   ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢وفي  ). ٦٨٤٨/٢٠٠١الحكم رقم   (تتفق مع العهد    
. لغرض المراجعة القضائية أمام محكمة الاستئناف طاعنين في هذا القـرار          أصحاب الطلب طعناً    

، أيــدت محكمــة الــنقض، بكامــل هيئتــها، القــرار ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٨وفي 
 ٩٢٣ ورأت محكمة النقض أن المادة    .  الصادر عن محكمة الاستئناف بأثينا     ٦٨٤٨/٢٠٠١ رقم

القـرار  (ذ بجعله خاضعاً للإذن المسبق من الوزير من قانون الإجراءات المدنية تقيد الحق في التنفي  
وللوزير أن يرفض الموافقة في ضوء تقديره للعوامل الظرفية، بمـا في ذلـك              ). ٣٧/٢٠٠٢ رقم

يتلق أصـحاب الـبلاغ      وعلى إثر هذا القرار لم    . الحفاظ على جودة العلاقات مع دولة أخرى      
  .ها وأن وزير العدل رفض الإذن بالتنفيذالمبالغ المحددة، ذلك أن الدولة الألمانية رفضت دفع

 ٢٥٧وكان أصحاب البلاغ أيضاً من بين مجموعة الشاكين الذين بلـغ عـددهم                ٦-٢
شخصاً والذين رفعوا القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الـتي أعلنـت عـدم               

  .)١(٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٢مقبوليتها في 
__________ 

، المحكمـة الأوروبيـة     ٥٩٠٢١/٠٠، الطلب رقـم     )القرار (كالوجيروبولو وآخرون ضد اليونان وألمانيا     )١(
 .ECHR 2002-Xالإنسان،  لحقوق



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 204 

  الشكوى    
 من العهد علـى     ٢ من المادة    ٣لاغ الدولة الطرف بانتهاك الفقرة      يتهم أصحاب الب    -٣

 من قانون الإجراءات المدنية قد ظلت سارية المفعول وأن وزير العـدل       ٩٢٣أساس أن المادة    
وبالإضافة إلى ذلك يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطـرف ملزمـة            . رفض الإذن بالتنفيذ  

 وبتأمين الإنفـاذ  ٢ من المادة  ٣زامها بموجب الفقرة     من العهد، بالوفاء بالت    ١٤بموجب المادة   
  .٢٠٠٠مايو / أيار٤الملائم لحكم محكمة ليفاديا الابتدائية وحكم محكمة النقض المؤرخ 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
. ، طعنت الدولة الطـرف في مقبوليـة الـبلاغ         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٩في    ١-٤

حظت أنه، استجابةً لشكوى رفعها أصحاب البلاغ، كانـت محكمـة           ولخصت الوقائع ولا  
ورفعت الدولة الألمانية لاحقاً .  غيابيا١٣٧/١٩٩٧ًليفاديا الابتدائية قد أصدرت حكمها رقم   

وحسب الدولة الألمانية لم تكن المحاكم      . طعناً لغرض المراجعة القانونية تطعن في ذلك الحكم       
ضية بموجب القانون الدولي العرفي لأن الدولة الألمانيـة تتمتـع           اليونانية مختصة بالنظر في الق    

وخلصت محكمة النقض، في ضوء القانون العرفي الدولي وأحكـام الاتفاقيـات            . بالحصانة
الدولية المتعلقة بمبدأ الحصانة، إلى أن المحاكم اليونانية لا تملك الاختصاص القضائي للنظـر في     

اب البلاغ إجراءات يلتمسون فيها تنفيذ القـرار النـهائي         وبالتالي، باشر أصح  . هذه القضية 
  .ورفضت الدولة الألمانية دفع المبالغ المعنية. الصادر عن المحكمة الابتدائية

 من قانون الإجراءات المدنية، يتطلب تنفيذ حكم ما ضد دولة           ٩٢٣وبموجب المادة     ٢-٤
ذه الموافقة من الـوزير الـذي       وطلب أصحاب البلاغ ه   . أجنبية موافقة وزير العدل المسبقة    

وعلى الرغم من عدم الموافقة، باشر أصحاب البلاغ إجراءات لغرض التنفيذ ضد . يستجب لم
  .الدولة الألمانية وبالتحديد فيما يتعلق بممتلكات معهد غوتيه في اليونان

ئية ، رفعت الدولة الألمانية شكوى أمام محكمة أثينا الابتدا        ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٧وفي    ٣-٤
طالبةً إلغاء أمر الحجز الصادر بحقها، على أساس أنه لم تكن هناك موافقة من جانب وزيـر                 

 من قانون الإجراءات    ٩٢٣ورفضت المحكمة الابتدائية الشكوى على أساس أن المادة         . العدل
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية           ٦المدنية لا تتفق مع المادة      

وفي مرحلة الاستئناف، لم تخلص محكمة الاستئناف بأثينـا     .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ ةوالفقر
ورأت .  تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية  ٩٢٣إلى أن المادة   

 يتوخى هدفاً غرضه الـصالح      ٩٢٣محكمة الاستئناف، تحديداً، أن القيد الذي تفرضه المادة         
كما .  الاضطرابات في العلاقات بين الدول، وهو يتناسب مع ذلك الهدف          العام، أي تفادي  

 لا تؤثر في الحق في الحماية القانونية الفعالة، ذلـك أنهـا       ٩٢٣خلصت المحكمة إلى أن المادة      
تنص على حظر صريح لإنفاذ القرارات الصادرة ضد دولة أجنبية، وإنما تـشترط فقـط                لا

لتالي موافقة الحكومة التي هي وحدها المسؤولة عن الـسياسة          موافقة وزير العدل المسبقة، وبا    
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فإذا كان بإمكان فرد بصفته الشخصية التوصل إلى إنفاذ حكم قضائي بحق دولـة              . الخارجية
أجنبية دون تلك الموافقة المسبقة، قد تكون المصالح الوطنية لذلك البلد معرضة للخطر، ذلك              

وعلى أية حال فإن الحـق في التنفيـذ يمكـن    . فرادأن سياسته الخارجية تكون بين أيدي الأ   
  .ممارسته في وقت لاحق أو في بلد آخر

ورأت محكمة النقض،   . وتقدم أصحاب البلاغ بطلب مراجعة قضائية لذلك الحكم         ٤-٤
، أن التقييـد    )٢(مشيرة إلى الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان          

 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان ومـع    ٦يتماشى مع المادة   ٩٢٣الناتج عن المادة    
  . الملحق بهذه الاتفاقية١ من البروتوكول رقم ١ المادة
ورفع أصحاب البلاغ شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلـصت          ٥-٤

صـول إلى   ورأت هذه المحكمة بصفة خاصة أن الحـق في الو         . )٣(إلى أن القضية غير مقبولة    
المحاكم ليس حقاً مطلقاً ولكن يمكنه أن يخضع لقيود، مضيفة أن فرض قيد إنما يتفـق مـع                  

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا ما كان ينشد هدفاً مشروعاً            ٦ من المادة    ١ الفقرة
ية وفي القـض  . وإذا كانت هناك علاقة تناسبية معقولة بين السبل المستخدمة والهدف المنشود          

الحالية، رأت المحكمة الأوروبية أن التقييد ينشد هدفاً مشروعاً، بما أن الحـصانة الممنوحـة               
للدول ذات السيادة في الإجراءات المدنية ترمي إلى الامتثال للقانون الدولي قـصد تـشجيع               

أما فيما يتعلق بتناسب الإجراء المتخذ فتـرى المحكمـة     . المجاملة وحسن العلاقات بين الدول    
لأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية يجب تفسيرها في ضوء القواعد المحـددة في              ا

) ج(٣، التي تنص في الفقرة      ١٩٦٩مايو  / أيار ٢٣اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات المؤرخة       
أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي تنطبق في العلاقات           " على مراعاة    ٣١من المادة   

ويجب تفسير الاتفاقية الأوروبية بما يتواءم مع قواعد القانون الدولي الأخرى           ". ين الأطراف ب
وبالإضـافة إلى ذلـك   . التي تشكل جزءاً منها، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح الحصانة للدول  

يستتبع هذا الأمر أن التدابير التي يتخذها طرف متعاقد سامٍ والتي تعكس بشكل عام قواعد               "
قانون الدولي العام المتعلقة بحصانة الدول المتفق عليها بشكل عام لا يمكن إجمالاً اعتبار أنها               ال

 من  ١تفرض تقييداً غير متناسب للحق في الوصول إلى محكمة، كما تنص على ذلك الفقرة               
لمانية رغم أن المحاكم اليونانية أمرت الدولة الأ      "وأخيراً، رأت المحكمة الأوروبية أنه      ". ٦المادة  

بدفع تعويضات لمقدمي الطلبات، فإن ذلك لا يُجبر بالضرورة الدولة اليونانية على ضـمان              
__________ 

 الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،    ، المحكمة٣٥٧٦٣/٩٧، القضية رقم   ]GC [العدساني ضد المملكة المتحدة    )٢(
ECHR 2001-XI  وماكيلهيني ضد آيرلندا  ؛] GC[    المحكمة الأوروبية لحقـوق     ٣١٢٥٣/٩٦، القضية رقم ،

 .ECHR 2001-XIالإنسان، 
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المحكمـة        ).  أعلاه ١الحاشية   (كالوجيروبولو وآخرون ضد اليونان وألمانيا     )٣(

 تريسكا ضـد ألبانيـا وإيطاليـا      (ان اتبعت هذه السابقة القانونية في قضايا أخرى         الأوروبية لحقوق الإنس  
ومانواليسكو ودوبريسكو  ؛  ٢٠٠٦، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      ٢٦٩٣٧/٠٤، الطلب رقم    )القرار(

 ).٢٠٠٥، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ٦٠٨٦١/٠٠، الطلب رقم )القرار (ضد رومانيا
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إمكانية أن يسترد مقدمو الطلبات ما لهم من دين مستحق من خلال إنفـاذ الإجـراءات في              
 الصادر عن محكمة النقض، بدا أن مقـدمي         ١١/٢٠٠٠وبالإشارة إلى الحكم رقم     . اليونان

ن أن القانون الدولي المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أساسي لدرجة أنه            الطلبات يزعمو 
بمثابة قاعدة من قواعد القوانين الآمرة التي لها الغلبة على جميع مبادئ القانون الدولي الأخرى،        

ومع ذلك لم تخلص المحكمة إلى أن من الراسخ وجود قبول . بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية
لقانون الدولي باقتراح عدم منح الدول الحصانة فيما يتصل بالدعوى المدنية للحصول على    في ا 

 وبالتـالي   .)٤(تعويضات، التي تُرفع إليها في دولة أخرى في الجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية            
وهذا صحيح علـى   . يمكن مطالبة حكومة اليونان بإلغاء قاعدة حصانة الدولة رغم إرادتها          لا

ما يتعلق بقاعدة القانون الدولي العام الحالية، كما خلصت المحكمة إلى ذلك في قضية              الأقل في 
.  الآنف ذكرها، ولكنه لا يمنع من حدوث تطوير للقانون الدولي العرفي في المستقبل             العدساني

وبالتالي لا يمكن اعتبار رفض وزير العدل الإذن لمقدمي الطلبات بتطبيق نزع ملكية أمـلاك               
عينة تقع في اليونان تدخلاً لا مبرر له في حقهم في الوصول إلى محكمة، ولا سيما أن                 ألمانية م 

  ".المحاكم المحلية قد نظرت فيها وأيدها قرار صادر عن محكمة النقض اليونانية
أما فيما يتعلق بزعم أصحاب البلاغ أن حقهم في التمتع السلمي بممتلكـاتهم قـد                 ٦-٤

رفض المحاكم اليونانيـة الإذن بتنفيـذ       "ية لحقوق الإنسان أن     انتُهك، فترى المحكمة الأوروب   
الإجراءات التي كان بإمكانها أن تؤمن استرجاع مقدمي الطلبات ديونهم لم يخـل بـالتوازن               

كما ". الواجب إقامته بين حماية حق الفرد في التمتع السلمي بممتلكاته ومتطلبات الصالح العام
رفض وزارة العدل الإذن بإنفاذ الإجراءات لا يُعتبر بمثابة         "خلصت المحكمة الأوروبية إلى أن      

الحكومة اليونانية  "، وأن   "تدخل غير متناسب مع حق مقدمي الطلب في الوصول إلى محكمة          
يمكن مطالبتها بإلغاء مبدأ حصانة الدولة رغم إرادتها وتعريض حسن علاقاتها الدولية للخطر  لا

وبالتالي، ". ار قضائي تم تسليمه في نهاية إجراءات مدنيةقصد السماح لمقدمي الطلب بإنفاذ قر
  .رفضت المحكمة الأوروبية الشكوى لكونها لا تقوم على أساس بشكل واضح

مقدمي الطلب ما كان من الممكن أن يكونوا غير         "ورأت المحكمة الأوروبية أيضاً أن        ٧-٤
لمانية دون الحصول قبل ذلك على      واعين بخطر المجازفة بمباشرة إجراءات التنفيذ ضد الدولة الأ        

 مـن قـانون     ٩٢٣وفيما يتعلق بالتشريع الساري ذي الصلة، أي المادة         . موافقة وزير العدل  
الإجراءات المدنية، كان أملهم المعقول الوحيد أن تدفع ألمانيا المبالغ التي حددتها محكمة ليفاديا             

ن يكون مقدمو الطلب، إذ باشـروا       وبعبارة أخرى، كان لا بد أ     . الابتدائية من تلقاء نفسها   
. إجراءات التنفيذ، على علم بأن طلبهم مآله الفشل بدون موافقة وزيـر العـدل المـسبقة               

وبالتالي، لم تكن الحالة لترسي بشكل معقول الأساس لأي توقع مـشروع مـن جانبـهم                
إمكانهم إنفاذ ب"وأخيراً، رأت المحكمة الأوروبية أن   ". لتمكنهم من استرداد الدين المستحق لهم     

  ".الحكم لاحقاً، في وقت أكثر ملاءمة، أو في بلد آخر مثل ألمانيا
__________ 

  .٦٦الفقرة )  أعلاه٢الحاشية  ( ضد المملكة المتحدة العدسانيانظر )٤(
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وتشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ يجب أن يُنظَر إليه من منظور الخلفيـة العامـة                  ٨-٤
للشكاوى وطلبات دفع التعويضات المقدمة من مواطنين يونانيين عانت أُسرهم نتيجة لغزوات 

وكانت المحاكم اليونانية قد نظرت في قضايا مماثلة        . ثناء الحرب العالمية الثانية   القوات الألمانية أ  
بموجـب  (وفي واحدة من هذه القضايا كانت المحكمة العليا الخاصة قـد خلـصت          : أخرى
في الحالات التي يُعدم فيها سكان عُزَّل أثناء الحروب، لا تنحـى            "إلى أنه   ) ٦/٢٠٠٢ القرار

وبالإضـافة إلى ذلـك     . )٥("لتي تنتهك قواتها العسكرية القواعد الآمرة     جانباً حصانة الدولة ا   
وكانـت  . كانت المحكمة العليا قد رأت أن المحاكم اليونانية لا اختصاص لها في هذه المسألة             

الفرصة قد أتيحت لمجلس الدولة لإصدار حكم في قضية مماثلة قـدمها أصـحاب الـبلاغ                
غ إلغاء الرفض الصادر عن وزيـر العـدل، رأى       وفيما يتصل بطلب أصحاب البلا    . أنفسهم

مجلس الدولة أن هذا الرفض يشكل فعلاً حكومياً وأن المسألة خارجة عن نطاق اختـصاصه               
ورأى مجلس الدولة بشكل خاص أن تدخُّل الوزير يتوقـف          ). ٣٦٦٩/٢٠٠٦القرار رقم   (

وقد . ت بين الدول  كلياً على تقديره للوضع وعلى رغبته في تفادي أي إخلال بحسن العلاقا           
اتُّخِذت هذه القرارات في ضوء ما كان يمكن أن يترتب عليها من آثار على العلاقات بـين                 

  .البلدين، وهذا أمر يقع في مجال اختصاص السلطة التنفيذية
 )C-292/05 القضية(وكانت قضية مماثلة قد رُفعت أمام محكمة العدل للجماعات الأوروبية             ٩-٤

، يمثلهم نفس المحامي الذي وكّله أصحاب هذا البلاغ، فيمـا           )٦(رونوقد رفعها أشخاص آخ   
وفي تلك القضية، كانـت المحكمـة       . يتصل بأفعال القوات الألمانية في جزء آخر من اليونان        

الابتدائية قد خلصت إلى أنها ليست مختصة في ضوء الحصانة التي تتمتع بها الدولة الألمانيـة،                
. ار حكم أولي من محكمة العدل للجماعـات الأوروبيـة         وطلبت محكمة الاستئناف استصد   

وتلاحظ الدولة الطرف أنه حسب استنتاجات المدعي العام فإن الأفعال السيادية التي تقـوم              
، وهي في هذه القضية أفعال عسكرية في زمـن الحـرب،            ("acta jure imperii")الدولة   بها
القضائي وتنفيذ الأحكام في المـسائل  خارج نطاق اتفاقية بروكسل المتعلقة بالاختصاص      تقع

  .)٧(والتجارية المدنية
المعني هو  ) أو الإغفال (وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن الفعل            ١٠-٤

وترى أن هـذا    . رفض وزارة العدل إصدار إذن بمباشرة إجراءات التنفيذ ضد الدولة الألمانية          
د القانون الدولي ولتقدير متطلبات السياسة الخارجية       الرفض فعل حكومي يخضع لتطبيق قواع     

وتـرى  . والحاجة إلى الحفاظ على علاقات جيدة بين الدولتين، وليس فعلاً ذا طابع مـدني             
وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن الـبلاغ        . الدولة الطرف أن الرفض لا يندرج في نطاق العهد        

__________ 

 .ترجمة إلى الإنكليزية وفّرتها الدولة الطرف )٥(
سـوتيروبولوس،  . براتـسيكاس، ود  . بـافلوبولوس، وب  . كاركوليـاس، وج  . ليـشوريتو، وف  . أير )٦(

أولي ، إشارة إلى حكم     ديموبولوس ضد ديموسيو تيس أوموسبوندياكيس ديموكراتياس تيس جيرمانياس        .وج
 ).اليونان(قدمه إيفيتيو باترون 

 .١٩٦٨سبتمبر / أيلول٢٧وُقعت الاتفاقية في  ) ٧(
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وأخيراً . ت الدولية على الدولة الطرف    يتعارض مع مبادئ القانون العرفي الدولي والالتزاما       لا
فإن نفس المسألة قد تم، ولا يزال يجري، النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق                

ففضلاً عن كون نفس القضية قد عُرِضت على المحكمة الأوروبية          . الدولي أو التسوية الدولية   
قة عملياً قد عُرِضت على محكمـة       لحقوق الإنسان وبتت فيها هذه المحكمة فإن قضية متطاب        

  . )٨(عدل المفوضية الأوروبية
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ قدموا بلاغهم إلى اللجنة بعد مرور               ١١-٤

خمسة أعوام على صدور القرار الأخير عن المحاكم المحلية، وبعد مضي أربعة أعوام على صدور 
وأصحاب البلاغ على وعي بأن نفس الشكوى قـد   . انقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس    

رُفِعت مؤخراً من جديد أمام المحاكم اليونانية وأن المحكمة العليا اعتبرت أن حصانة الدولـة               
). ٦/٢٠٠٢القرار رقم   (يمكن رفعها بالنسبة للأفعال التي ترتكبها الدول في زمن الحرب            لا

ة قد رُفعت أمام محكمة العدل للجماعات       كما أن أصحاب البلاغ على وعي بأن قضية مماثل        
 مـن   ٢ من المـادة     ٣وأخيراً، لا تتطرق الدولة الطرف إلا لادعاء انتهاك الفقرة          . الأوروبية

 من العهد، وتـدفع فيمـا يتعلـق         ١٤ من المادة    ١وترفض إشارة المحامي إلى الفقرة      . العهد
بل الانتـصاف المحليـة     بشكوى أصحاب البلاغ من انتهاكات مواد أخرى من العهد بأن س          

  .تستنفد لأن هذه الانتهاكات لم تُثر بعدُ أمام أية محاكم لم

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 أكد المحامي أن أسباب عدم المقبولية التي قدمتها الدولة          ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٤في    ١-٥

 على حجة الدولة الطرف وأن قـرار وزارة العـدل   ورداً. الطرف ليس لها أي أساس قانوني  
يندرج في نطاق العهد، يدفع المحامي بأنه فيما يتصل بأفعال القوات الألمانية المجرَّمة، فـإن                لا

 مـن الاتفاقيـة   ١١الدولة الألمانية لا تشملها الحصانة من الإجراءات القانونية بموجب المادة     
حـتى وإن    ()٩(١٩٧٢مايو  /أيار ١٦قعت في بازل في     الأوروبية بشأن حصانة الدول، التي وُ     
والأفعال المجرّمة  ). ، وهي هنا قتل المدنيين    "jure imperii"كانت القضية تتعلق بأفعال سيادية      

تشكل انتهاكاً لأحكام حقوق الإنسان التي لها الغلبة على أية قواعد مـن قواعـد قـانون                 
لا تسمح للدول التي ترفع ضـدها إجـراءات         وتلك الأحكام   . المعاهدات أو القانون العرفي   

  .المطالبة بالتعويض بالاحتجاج بالحصانة من الإجراءات القانونية

__________ 

تشير الدولة الطرف إلى أن المسائل المعروضة على محكمة العدل للجماعات الأوروبية لا تتعلـق وحـسب                  )٨(
ؤولية عن   وإنما تتعلق أيضاً بمسألتي حصانة الدول وحق الدول في عدم قبول المس            ١٩٦٨بتطبيق اتفاقية عام    

 . أمام محاكم الدول الأخرى(acta jure imperii)الأفعال السيادية 
لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطالب بالحصانة من الاختصاص القضائي لمحكمة دولة متعاقدة أخـرى في                 " )٩(

الإجراءات التي لها صلة بجبر أذى لحق بشخص أو ضرر لحق بممتلكات مادية، إذا وقعت الأفعـال الـتي                   
بت في الأذى أو الضرر على إقليم دولة مقر المحكمة، وإذا كان المسؤول عن الأذى أو الضرر موجوداً                  تسب

 ".على ذلك الإقليم وقت حدوث تلك الوقائع
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والديون المستحقة لأصحاب البلاغ ديون مدنية حسب الحكم الـذي أصـدرته              ٢- ٥
وبالتالي فـإن   . )١٠(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وصفت القضية بأنها قضية مدنية         

زير الإذن بمباشرة إجراءات لتنفيذ الحكم ضد الدولة الألمانيـة ينـشأ في سـياق        رفض الو 
ورفض الوزير يستند إلى حكم من أحكام قانون        . يشكل فعلاً حكومياً    التقاضي المدني ولا  
يرد في الفصل الذي يتناول تنفيذ أحكام المحاكم المدنيـة          ) ٩٢٣المادة  (الإجراءات المدنية   

  .اق العهدوبالتالي يندرج في نط
وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن المسألة يجري النظر فيها أو تم النظـر فيهـا في         ٣-٥

 المـسألة   ]ألا تكون ["  بهيئات دولية أخرى فإن المادة التي تشير إليها الدولة الطرف تقضي            
في إطار إجراء آخر من     ) " للدراسة وليس ألا تكون قد خضعت    ( "دراسةموضع  ... نفسها  
والواقع . ) من النظام الداخلي للجنة    ٩٦المادة  " (أو التسوية الدولية  الدولي  اءات التحقيق   إجر

وقـد  . أن المسألة المعروضة على اللجنة لا يجري حالياً بحثها في إطار أي إجراء دولي آخـر               
، على  )١١(٢٠٠٧فبراير  /شباط ١٥أصدرت محكمة العدل للجماعات الأوروبية حكمها في        

ر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكي تصدر حكماً أولياً بخـصوص             إثر إحالة الأم  
 بشأن الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المـسائل         ١٩٦٨تفسير اتفاقية بروكسل لعام     

وبالإضافة إلى . المدنية والتجارية، لا بخصوص رفض الوزير، الذي هو موضوع هذه الشكوى          
في إطارها النظر في القضية إجراءات قضائية ولا صلة لها بتحقيق           ذلك فإن الإجراءات التي تم      

  .دولي أو تسوية دولية

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
 ،٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢١نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والتسعين، المعقودة في           ١-٦

  .في مقبولية البلاغ
قد تم بحثها في إطار إجراء آخر       " المسألةنفس  "ودون الحاجة إلى تبين ما إذا كانت          ٢- ٦

من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية رفضت اللجنة دعوى الدولة الطرف بعدم             
المقبولية بحجة أن اللجنة ليست مختصة لأن هذا البلاغ سـبق أن نظـرت فيـه المحكمـة                  

) أ(٢هة فإن الفقرة    ومن ج . الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل للجماعات الأوروبية      
 من البروتوكول الاختياري لا تنطبق إلا عندما تكون نفس المسألة المثـارة في              ٥من المادة   
في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي أو التـسوية            " موضع دراسة "بلاغ ما   
 ـ ٥من المادة   ) أ(٢ومن جهة أخرى فإن اليونان لم تبد أي تحفظ على الفقرة            . الدولية ن  م

  .البروتوكول الاختياري

__________ 

 ). أعلاه١الحاشية (، كالوجيروبولو وآخرون ضد اليونان وألمانيا )١٠(
 .٢٠٠٧فبراير / شباط١٥، الحكم الصادر في ليشوريتو وآخرون، C-292-05القضية  )١١(
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وأحاطت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن أصحاب الـبلاغ قـدموا            ٣-٦
بلاغهم إلى اللجنة بعد مرور خمسة أعوام على صدور آخر قرار على الصعيد المحلي وبعد مرور                

لة الطرف تزعم   ويبدو أن الدو  . أربعة أعوام على صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        
أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بقدر ما أنه بمثابة انتهاك للحق في تقديم البلاغات بموجـب                 

 من البروتوكول الاختياري، نظراً للوقت الذي انقضى بين تاريخ صدور آخر حكـم              ٣المادة  
لاحظت اللجنـة   و. على الصعيد المحلي وصدور قرار اللجنة الأوروبية وتقديم البلاغ إلى اللجنة          

أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أي أجل لتقديم البلاغات، وأن الفترة الزمنية المنقضية قبـل               
تقديم بلاغ ما لا تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للحق في تقديم البلاغ، فيما عـدا في الحـالات                   

الذي تعتبر من   كما أن الدولة الطرف لم تقم الدليل، حسب الأصول، على السبب            . الاستثنائية
ورأت اللجنة أنه لا يمكـن   . أجله أن تأخيراً يفوق خمسة أعوام هو تأخير مفرط في هذه القضية           

في هذه القضية، نظراً لملابساتها الخاصة ومراعاةً لكون أصحاب البلاغ كانوا في تلك الأثناء قد               
 من الوقـت قـد      رفعوا شكاوى أخرى، أي شكاوى أمام مجلس الدولة، اعتبار أن قدراً كبيراً           

  .انقضى قبل تقديم البلاغ مما يجعل من الشكوى إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى
وفيما يتعلق بنطاق العهد، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن رفض الوزير      ٤-٦

. إنما هو فعل حكومي وليس فعلاً ذا طابع مدني، وبالتالي فإنه لا يندرج ضمن نطاق العهـد                
، بشأن الحق في المساواة أمـام المحـاكم         )٢٠٠٧(٣٢شارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم       وأ

، وأعادت تأكيد أن مفهوم تحديد الحقوق والواجبات )١٢(والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة
في دعوى قضائية ما قد وردت صياغته بشكل مختلف بمختلف لغات العهد التي هي، وفقـاً                

وقد استند هذا المفهوم إلى طبيعة الحق المعني وليس . هد، متساوية في الحجية من الع٥٣للمادة 
إلى مركز أحد الأطراف أو المحفل الخاص الذي توفره النظم القانونية المحلية لتحديد حقـوق               

يقتصر على الإجراءات القضائية الراميـة إلى      وكان هذا المفهوم مفهوماً واسعاً ولم     . )١٣(معينة
والواجبات المتعلقة بمجالات التعاقد والملكية والأضرار في مجال القانون الخاص،    تحديد الحقوق   

وقد يشمل أيضاً إجراءات أخـرى      . وإنما شمل أيضاً مفاهيم مقابلة في مجال القانون الإداري        
  .يتعين تقديرها على أساس كل حالة على حدة في ضوء طبيعة الحق المعني

ن تحديد الحقوق والواجبات في دعوى قـضائية،        وعلى أي حال فإن اللجنة ترى أ        ٥-٦
 من العهد، يكون لا معنى له إذا سمح قانون دولة طـرف     ١٤ من المادة    ١كما تحميها الفقرة    

بأن يصبح قرار قضائي لصالح أحد الضحايا غير قابل للتنفيـذ، ولا سـيما بـالنظر إلى                  ما
__________ 

، )A/62/40 (Vol. I)(المجلد الأول   ،  ٤٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم       الوثائق الرسمية للجمعة العامة،    )١٢(
 .١٦الفقرة  المرفق السادس،

، ١٩٨٦أبريـل   / نيـسان  ٨، قرار عدم المقبولية المعتمـد في        ضد كندا . ل. ي،  ١١٢/١٩٨١البلاغ رقم    )١٣(
/  تمـوز ١٩، الآراء المعتمـدة في  كازانوفا ضد فرنسا  ،  ٤٤١/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ٢-٩ و ١-٩ الفقرتان
، القرار بشأن المقبوليـة     ديمتروف ضد بلغاريا  ،  ١٠٣٠/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ١٩٩٤ يوليه

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٨المعتمد في 
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 من العهـد بـأن      ٢من المادة   ) ج(و) أ(٣الالتزامات الأخرى للدولة الطرف بموجب الفقرة       
تكفل، في المقام الأول، توفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص تُنتهك حقوقه المنصوص عليها 

   .)١٤(في العهد، وأن تكفل، ثانياً، إنفاذ سبيل الانتصاف هذا متى مُنح للضحية
ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد سبل الانتصاف فيما يتصل               ٦-٦
، ولكنها رأت أن البلاغ غير مقبول علـى أسـاس أن سـبل              ٢ من المادة    ٣انتهاك الفقرة   ب

غير أنها لاحظت   .  من العهد  ١٤ من المادة    ١الانتصاف المحلية لم تُستنفد فيما يتصل بالفقرة        
، )٣٧/٢٠٠٢انظر القـرار رقـم   (أيضاً أن محكمة النقض نظرت في مظالم أصحاب البلاغ     

وبالتالي خلصت اللجنة إلى أن سـبل الانتـصاف         .  من العهد  ١٤لمادة  في ذلك في ضوء ا     بما
  . مقبول١٤المحلية قد استُنفدت بذلك الخصوص وأن ادعاء انتهاك المادة 

وقررت اللجنة بناء على ذلك أن البلاغ مقبول بقدر ما أنه يطرح مسائل فيما يتصل       -٧
  . من العهد١٤ن المادة  م١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٢ من المادة ٣بالفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
 قدمت الدولة الطرف ملاحظـات علـى الأسـس          ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠في    ١-٨

 ٩٢٣تشير الدولة الطرف إلى أن قرار محكمة الاستئناف بأثينا التي رأت أن المادة              . الموضوعية
جبها الموافقة المسبقة لوزير العدل شرطاً مسبقاً لتنفيذ من قانون الإجراءات المدنية، التي تُعد بمو

وتـضيف أن   . )١٥( من العهـد   ٢ من المادة    ٣قرار ما ضد دولة أجنبية، ليست مخالفة للفقرة         
استنتاجات المحاكم الوطنية لا هي تعسفية ولا هي غير مدعومة بالأدلة ولا يمكن اعتبارهـا               

  . الاختياريمخالفة لحكم من أحكام العهد أو البروتوكول
والحق في محاكمة منصفة، وإن كانت له أهمية أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، إلا أنه                ٢-٨

فيمكن فرض بعض القيود كما يمكن التسامح فيها، ذلك         . ليس حقاً مطلقاً من جميع النواحي     
أن الحق في الحماية القضائية الفعالة يستدعي ضمنياً، بحكم طبيعته، تنظيماً له مـن جانـب                

بيد أنه لا بد من التأكد من       . وإلى هذا الحد تتمتع الدول المتعاقدة بهامش تقدير معين        . الدولة
أن أي قيد يفرض لا يقيّد أو يقلل الحماية القضائية المتروكة للفرد بطريقة أو إلى مدى يعيـق   

اً وبالإضافة إلى ذلك، لا بد لأي قيد يُفرض أن ينشد هدفاً مشروع           . ذات جوهر الحق المعني   
  .ويقيم علاقة معقولة من حيث التناسب بين السبل المستخدمة والهدف المراد تحقيقه

__________ 

 ،٢٠٠٧مـارس  / آذار١٩لمعتمدة في  ، الآراء ا  بيمانتيل وآخرون ضد الفلبين   ،  ١٣٢٠/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )١٤(
 ١٤التي تشير إلى إنفاذ حكم في الفلبين صدر في الولايات المتحدة الأمريكية وتم النظر فيه في ضوء المـادة                    

 ٣٧/٢٠٠٢وبالإضافة إلى ذلك، وحسب ترجمة قرار محكمة النقض رقم       .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ والفقرة
 أن تنفيذ قرارات المحاكم في دعوى قضائية تضمنه بشكل صـريح            التي قدمها المحامي، خلصت المحكمة إلى     

 . من العهد١٤ والمادة ٢من المادة ) ج(٣الدول المتعاقدة بموجب الفقرة 
 . أعلاه٣-٤انظر الفقرة  )١٥(
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وفي القضية الحالية، إذا كان رفض الدولة السماح لأصحاب البلاغ برفع دعاوى              ٣- ٨
لغرض التنفيذ ضد ألمانيا يعتبر تقييداً لحقهم في سبيل انتصاف فعال وحقهم في تنفيذ حكم               

أولاً، يجب أن   . قيد ينشد هدفاً مشروعاً ويتناسب مع الهدف المنشود       لصالحهم، فإن هذا ال   
 بشأن قانون المعاهـدات،     ١٩٦٩يُفسّر العهد في ضوء القواعد المحددة في اتفاقية فيينا لعام           

 إلى أنه يجب مراعاة أية قواعد ذات صلة من قواعد           ٣١من مادتها   ) ج(٣التي تشير الفقرة    
 ٢ من المـادة     ١والعهد، بما فيه الفقرة     . لعلاقات بين الأطراف  القانون الدولي السارية في ا    

، لا يمكن تفسيره بمعزل عن كل شيء ويجب تفسيره قدر المستطاع ١٤ من المادة ١والفقرة 
وبـصرف  . بتناسق مع قواعد القانون الدولي الأخرى، بما فيها تلك المتعلقة بحصانة الدول           

 يُعترف أيضاً بالحصانة من التنفيذ، أي عـدم         النظر عن الحصانة من الاختصاص القضائي،     
جميع الممتلكات أو على الأقـل      (إمكانية مباشرة إجراءات تنفيذ ضد ممتلكات دولة أجنبية         

الممتلكات الموجهة نحو أغراض دبلوماسية أو عسكرية، والتي تشكل جزءاً مـن التـراث              
  ...).الثقافي، إلخ 

نظمة لحصانة الدولة تنص على المبـدأ العـام         وجميع الوثائق القانونية الدولية الم      ٤- ٨
القاضي بأن الدول الأجنبية تتمتع، رهناً ببعض الاستثناءات المحددة بدقة، بالحصانة مـن             

 من قـرار معهـد      ٥وعلى سبيل المثال فإن المادة      . التنفيذ على إقليم دولة مقر المحكمة     
ائل الاختـصاص القـضائي   القانون الدولي بشأن حصانة الدول الأجنبية فيما يتصل بمس  

تشير إلى أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات للتقييد أو الحجز الوقائي فيما             ) ١٩٥٤(والتنفيذ  
يتصل بالممتلكات التي تمتلكها دولة أجنبية وتستخدمها لأغراض القيام بالأنشطة الحكومية 

 ذلك، تشدد   وبالإضافة إلى . التي لا صلة لها بأي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي         
 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أن مباني البعثات تتمتع بالحصانة من ٢٢المادة 

وتوجد أحكام مماثلة في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة       . التفتيش والمصادرة والحجز والتنفيذ   
ذ أو أية تدابير     على أنه لا يجوز اتخاذ أية تدابير للتنفي        ٢٣  بحصانة الدول، التي تنص مادتها    

وقائية ضد ممتلكات دولة متعاقدة، في إقليم دولة متعاقدة أخرى، إلا في الحالات الـتي               
توافق فيها الدولة صراحة على هذه التدابير موافقة خطية، وذلك بالقدر الذي تسمح به              

  .هذه الموافقة
أن حصانة الدول    من اتفاقية الأمم المتحدة بش     ١٩ولا بد أيضاً من ملاحظة أن المادة          ٥-٨

وممتلكاتها من الولاية القضائية تنص على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تقييد بعـد صـدور                 
الحكم، من قبيل الحجز أو التوقيف أو التنفيذ بحق ممتلكات الدولة، فيما يتصل بـالإجراءات               

تـت أن  أمام محكمة دولة أخرى، ما لم تعبّر الدولة صراحة عن موافقتها أو تكـون قـد أثب      
. الممتلكات تستخدمها الدولة أو تنوي استخدامها لأغراض أخرى حكومية غـير تجاريـة            

وأخيراً، ترد أحكام تنص على الحصانة من التنفيذ في جميع النصوص القانونية للدول التي لها               
  . قوانين تتناول حصانة الدول
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له بأي حال من    وترى الدولة الطرف أن منح الحصانة من التنفيذ أو وضع ضوابط              ٦-٨
الأحوال في الإجراءات المقامة ضد دولة أجنبية يشكل قاعدة راسخة من قواعد القانون العرفي   
الدولي وبالتالي فإنه ينشد الهدف المشروع الرامي إلى الامتثال للقانون الدولي، قصد تـشجيع    

كذا يتضح  وه. المجاملة وحسن العلاقات بين الدول، من خلال احترام سيادة الدول الأخرى          
أن السلطات اليونانية رفضت منح أصحاب البلاغ الإذن بتنفيذ الحكم ضد ممتلكات الدولة             

  .لها صلة مباشرة باحترام مبدأ حصانة الدول" الصالح العام"بالألمانية لأسباب تتعلق 
وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي جاء فيها              ٧-٨

تدابير التي تتخذها دولة ما وتعكس قواعد القانون الدولي المتفق عليها بشكل عام بشأن              أن ال 
حصانة الدول لا يمكن بشكل عام اعتبار أنها تفرض قيداً غير متناسب على الحق في محاكمة                

.  من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان       ٦ من المادة    ١منصفة، كما هو مجسّد في الفقرة       
جنة أنه مثلما أن الحق في الوصول إلى محكمة جزء أصيل في ضـمان المحاكمـة                ترى الل  كما

المنصفة الذي تنص عليه تلك المادة، فإن فرض بعض القيود على الوصول إلى المحكمـة وإلى                
الحصول على محاكمة منصفة بشكل عام، يجب بالمثل اعتباره جزءاً أصيلاً أيضاً، ومثال ذلك              

وكثيراً ما حكمـت    . ة مجموعة الأمم كجزء من فقه حصانة الدول       القيود التي تقبل بها عاد    
المحكمة بأنها لا ترى من الراسخ أن هناك مع ذلك قبولاً في القانون الدولي لاقتراح أن الدول                 
لها الحق في الحصانة فيما يتصل بالمطالبات المدنية بالتعويضات التي تتقدم بها إليها دولة أخرى               

وترى الدولة الطرف أنه ما من شيء في هـذا الـبلاغ    . الإنسانيةبسبب جرائم مرتكبة ضد     
وبالتالي فإنه لا رفض الوزير منح أصحاب البلاغ الإذن         . يسوغ الحياد عن وجهة النظر هذه     

باتخاذ تدابير تقييدية فيما يتعلق بالممتلكات التي تشغلها الدولة الألمانية في اليونان، ولا قرارات              
  .  الرفض يمكن اعتبارها تقييداً لا مبرر له لحقوق أصحاب البلاغالمحاكم التي أقرت هذا

وتشير الدولة الطرف إلى أن التقييد الآنف ذكره لا يعيق ذات جوهر حق أصحاب                ٨-٨
ولا يمكن استبعاد جواز تنفيذ قرار المحكمة الوطنية في وقـت           . البلاغ في حماية قضائية فعالة    

ية المتمتعة بالحصانة من التنفيذ موافقتـها علـى اتخـاذ           لاحق، مثلاً إذا أعطت الدولة الأجنب     
سلطات دولة مقر المحكمة تدابير مقيدة، متخلية بذلك طواعية عن تطبيق الأحكام الدوليـة              

وبهـذا  . لصالحها، وهذه إمكانية نصت عليها صراحة أحكام القانون الـدولي ذات الـصلة       
  . أعلاه٥-٤الفقرة الخصوص، تكرر الدولة الطرف حججها المشار إليها في 

أما فيما يتعلق بزعم أصحاب البلاغ بأن أياً من سبل الانتصاف الفعالـة لم يكـن                  ٩-٨
ادعاء "متاحاً لهم، فتدفع الدولة الطرف بالقول إنه إذ ثبت أن أصحاب البلاغ لم يكن لديهم                

 الأحكام  ، فإنه لا مجال لتطبيق    )أي لحقّهم في تنفيذ حكم    (بأنهم ضحايا انتهاك للعهد     " وجيه
وعلى أي حال فإن أصحاب البلاغ، في جميع مراحل الإجراءات أمام المحـاكم             . ذات الصلة 

الوطنية، قد أفادوا من محاكمات حضورية جرت علناً، وكان محام من اختيـارهم يمثلـهم،               
وعرضوا على المحاكم جميع حججهم وادعاءاتهم واعتراضاتهم بدون أية عراقيـل، وقـدموا             

  . حجج الخصم، وتمتعوا بشكل عام بجميع ضمانات المحاكمة المنصفة والفعالةالأدلة، ودحضوا
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  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
، أشار أصحاب البلاغ إلى رسـائلهم       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٨في رسالة مؤرخة      -٩

وأشـاروا  . سائل ذات الصلة معالجة تامة    السابقة حول القضية، التي تمت فيها معالجة جميع الم        
  .إلى أن الأمر لا يحتاج إلى أية تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة أتاحها الطرفان حسبما تقتضيه 
 الذي حكمت فيـه محكمـة ليفاديـا         ١٣٧/١٩٩٧أصل هذا البلاغ هو القرار        ٢- ١٠

الابتدائية على ألمانيا بدفع تعويض لأقارب ضحايا المذبحة التي ارتكبتها قـوات الاحـتلال              
، رفـضت   ٢٠٠٠و  مـاي /أيار ٤وفي  . ١٩٤٤يونيه  /حزيران ١٠الألمانية في ديستومو في     

، ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٦وفي . محكمة النقض طلب مراجعة قضائية ومن ثم أصبح القرار نهائياً
 ١٧وفي  . باشر أصحاب البلاغ إجراءات بموجب قانون الإجراءات المدنية لتنفيذ القـرار          

، رفعت ألمانيا شكوى أمام محكمة أثينا الابتدائية تزعم فيها أنه عمـلاً             ٢٠٠٠يوليه  /تموز
 من قانون الإجراءات المدنية تعد موافقة وزير العدل المسبقة شـرطاً أساسـياً    ٩٢٣المادة  ب

ورفـضت المحكمـة    . لإنفاذ حكم ما ضد دولة أجنبية، وأن مثل هذه الموافقة لم تعط قط            
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق     ٦ لا تتماشى مع المادة      ٩٢٣  الشكوى على أساس أن المادة    

غير أن محكمة الاستئناف بأثينا خلصت، عنـد        .  من العهد  ٢   من المادة  ٣الإنسان والفقرة   
ورأت المحكمـة أن    . تنتهك لا الاتفاقية الأوروبية ولا العهد        لا ٩٢٣الطعن، إلى أن المادة     

ينص على حظر مباشر لتنفيذ القرارات الصادرة بحق دولة           القيد الذي فرضه هذا الحكم لا     
الصالح العام، ألا وهو تفادي الاضطرابات في العلاقات بين         أجنبية؛ وأنه ينشد هدفاً يخدم      

الدول؛ وأنه لا يؤثر على الحق في الحماية القانونية الفعلية؛ وأن الحق في التنفيـذ يمكـن                 
، أقرت محكمـة    ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٢٨وفي  . ممارسته في مرحلة لاحقة أو في بلد آخر       

ر ذلك رفضت ألمانيا الدفع ورفـض وزيـر         النقض قرار محكمة الاستئناف بأثينا، وعلى إث      
  . العدل الإذن بالتنفيذ

والمسألة المطروحة أمام اللجنة تتمثل فيما إذا كان رفض وزير العدل الإذن بتنفيـذ                ٣-١٠
 من قانون الإجراءات المدنية، يشكل انتهاكاً       ٩٢٣، بالاستناد إلى المادة     ١٣٧/١٩٩٧القرار  

، مع الإشـارة إلى     ٢ من المادة    ٣ على ذلك الفقرة     للحق في سبيل انتصاف فعال كما تنص      
  . من العهد١٤ من المادة ١الحق في محاكمة منصفة المجسد في الفقرة 

 ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣وترى اللجنة أن الحماية التي تضمنها الفقرة          ٤-١٠
تمـدها المحـاكم مـع    من العهد لا تكون كاملة وشاملة إذا لم تشمل تنفيذ الأحكام التي تع           

وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن      . ١٤الاحترام الكامل للشروط المنصوص عليها في المادة        



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

215 GE.11-45854 

 من قانون الإجراءات المدنية إذ يشترط الموافقة المسبقة لوزير العدل لكي تنفـذ              ٩٢٣ المادة
مة منصفة والحق   ، إنما يفرض قيداً على الحق في محاك       ١٣٧/١٩٩٧السلطات اليونانية القرار    
  .والمسألة هي مسألة ما إذا كان هذا القيد له ما يبرره أم لا. في سبيل انتصاف فعال

وتحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى القانون الـدولي ذي الـصلة بـشأن             ٥-١٠
وتحيط علماً أيضاً   .  بشأن قانون المعاهدات   ١٩٦٩حصانة الدول، وكذلك اتفاقية فيينا لعام       

صريح الدولة الطرف بأن التقييد المذكور لا يعرقل ذات جوهر حق أصـحاب الـبلاغ في     بت
حماية قضائية فعالة؛ وأنه لا يمكن استبعاد أن يتسنى تنفيذ قرار المحكمة الوطنيـة في وقـت                 
لاحق، مثلاً إذا كانت الدولة الأجنبية التي تتمتع بالحصانة من التنفيذ قد أعطـت موافقتـها           

ت اليونانية باتخاذ تدابير تقييدية متخلية بذلك طواعية عن تطبيق الأحكام الدولية            لقيام السلطا 
لصالحها؛ وأن تلك هي إمكانية منصوص عليها بشكل صريح في أحكام القانون الدولي ذات              

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء أصحاب البلاغ بأن ألمانيا لا تشملها حـصانة مـن               . الصلة
وفي الملابسات الخاصة بالقضية الحالية، ودون الإخلال بالتطورات المقبلة . يةالإجراءات القانون

 ١٠في القانون الدولي فضلاً عن التطورات التي تكون قد طرأت منذ ارتكـاب المذبحـة في                 
، ترى اللجنة أن رفض وزير العدل إعطاء الموافقة لاتخاذ تدابير التنفيذ،            ١٩٤٤يونيه  /حزيران

 مـن   ٣ من قانون الإجراءات المدنية، لا يشكل انتـهاكاً للفقـرة            ٩٢٣دة  بالاستناد إلى الما  
  . من العهد١٤ من المادة ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٢ المادة
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بـالفقرة            -١١

المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع     البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق        
  .المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،            تاعتُمد[
  .] هذا التقريرصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء منتعلى أن 
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  التذييل ألف

  رأي فردي بشأن قرار اللجنة المتعلق بالمقبولية    

  )رأي مخالف(ر يرأي فردي لعضو اللجنة السيد إيفان شير    
وقد حـصرت   . في رأيي كان من المفروض أن تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا البلاغ             

ية لعدم المقبولية التي استندت     اللجنة قرارها إعلان مقبولية هذا البلاغ في رفض الأسس الرسم         
غير أن اللجنة أغفلت الأساس العام لعدم المقبولية الضمني في سرد الدولة . إليها الدولة الطرف

الطرف للمداولات أمام المحاكم اليونانية واعتبارات حصانة الدولة التي دفعت وزير العدل إلى             
وما كان بإمكان وزير العدل، في مواجهة . رفض الموافقة على إنفاذ الحكم بحق الدولة الألمانية

قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي على هذه الدرجة من الوضوح، أن يتصرف بطريقـة               
وكان من الأنسب، في رأيي، أن تكون لـدى         . والمزيد من الإجراءات لا يجدي نفعاً     . أخرى

سان، السلطة الصريحة لإعلان    اللجنة، مثلما هو الحال بالنسبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإن        
غير أنه بإمكان اللجنة، وحتى في مرحلة ". يستند إلى أي أساس بشكل واضح لا"أن بلاغاً ما   

 من البروتوكول الاختيـاري  ٢المقبولية، إعلان أن بلاغاً ما غير مدعوم بالأدلة بموجب المادة          
غير مدعوم بالأدلـة الكافيـة      وبذلك المعنى فإني أعتقد أن هذا البلاغ        . لتحقيق نفس النتيجة  

  .وبالتالي فإنه غير مقبول
  ريشيرالسيد إيفان   )التوقيع(

حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، علـى       [
  .]أن يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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  التذييل باء

  ي بشأن قرار اللجنة المتعلق بالأسس الموضوعيةرأي فرد    

 بوزيـد،   لزهاريرأي فردي لأعضاء اللجنة السيد راجسومر لالاه، والسيد             
  )رأي مخالف(والسيد فابيان سالفيولي 

 مـن قـانون   ٩٢٣كان وزير العدل بالدولة الطرف قد رفض، مستنداً إلى المـادة          -١
القـرار  (نفيذ قـرار محكمـة ليفاديـا الابتدائيـة          الإجراءات المدنية، إعطاء موافقته على ت     

وكـان  . وكانت المحكمة قد حكمت بمنح تعويضات لأصحاب البلاغ       ). ١٣٧/١٩٧ رقم
 ١-٢انظر الفقـرتين    (قرار المحكمة قد أصبح نهائياً على إثر رفض محكمة النقض إلغاء القرار             

  ). من الآراء٢-٢و
د ذلك بشكل ملائم في رأي الأغلبية في        والمسألة المعروضة على اللجنة هي، كما ور        -٢

 من الآراء، ما إذا كان رفض الدولة الطرف، من خلال وزير عـدلها، الإذن               ٣-١٠الفقرة  
بتنفيذ قرار المحكمة يشكل أم لا انتهاكاً لحق أصحاب البلاغ في انتصاف فعال، كما تـنص                

   . من العهد١٤ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ٣على ذلك الفقرة 
ولا يمكننا أن نتفق مع رأي الأغلبية بأن رفض الدولة الطرف لا يـشكل انتـهاكاً                  -٣

  . لأحكام العهد تلك
ونلاحظ أنه عند النظر في مقبولية شكوى أصحاب البلاغ، كانـت اللجنـة قـد                 -٤

حللت على الشكل الصحيح الالتزامات الهامة الملقاة على عاتق أي دولة طـرف بموجـب               
وأبـدت اللجنـة، مـستندة إلى       .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ١٤ادة   من الم  ١الفقرة  

أحاكمها السابقة، رأيها بأن تحديد الحقوق والواجبات في دعوى قـضائية مدنيـة، وفـق               
 من العهد، يكون لا معنى له إذا سمح قانون دولة طرف            ١٤ من المادة    ١تنص عليه الفقرة     ما

صبح غير قابل للتنفيذ، ولا سـيما نظـراً للواجـب    ما لحكم قضائي لصالح ضحية ما بأن ي    
 من العهـد    ٢من المادة   ) ج(و) أ(٣الإضافي الملقى على عاتق الدولة الطرف بموجب الفقرة         

المتمثل في السهر، في المقام الأول، على أن يكون سبيل انتصاف فعال متاحاً لأي شـخص                
ب تنفيذ هذا الإنصاف متى تم منحه       تُنتهك حقوقه المنصوص عليها في العهد، وثانياً على واج        

  ). من الآراء٥-٦الفقرة (
 من الآراء، أن الحماية التي تضمنها تلك        ٤-١٠فعلاً، إن الأغلبية تؤكد، في الفقرة         -٥

إذا لم توسع لتشمل تنفيذ القرارات التي تتخذها المحاكم مـع           تظل منقوصة   "المواد من العهد    
غير أن الأغلبية تمضي بعد ذلك إلى اعتبار أن ". ١٤لمادة  الاحترام الكامل للشروط المحددة في ا     
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 للحماية المكفولة على    بتقييد من قانون الإجراءات المدنية اليوناني تفرض ما تصفه          ٩٢٣ المادة
  .هذا النحو وتمضي إلى النظر فيما إذا كان هذا القيد له ما يبرره

 مـن الآراء، بـأن      ٥-١٠رة  وتعليل الأغلبية المنطقي، الوارد بشكل واضح في الفق         -٦
 له ما يبرره يبدو متفقاً إلى حد كبير مع تعليل الدولة الطرف ويستند إلى ثلاثة أسـس          التقييد

  :رئيسية هي، من حيث الجوهر، الأسس التالية
إن القانون العرفي الدولي بشأن حصانة الدول، كما يفسر طبقاً لأحكام اتفاقية فيينا  •

من حيث آثاره محل أحكام العهد ذات الصلة ويقضي         بشأن قانون المعاهدات، يحل     
  من العهد؛١٤ من المادة ١ الفقرة بتقييد أحكام

التطورات التي ربّما تكـون قـد       إن التطورات المقبلة للقانون الدولي، فضلاً عن         •
، قد يكون لها أثر علـى       ١٩٤٤يونيه  /حزيران ١٠حدثت منذ المذبحة المرتكبة في      

 نة الدولة على أحكام العهد؛يب حصاتغليب أو عدم تغل

إن التقييد الذي تفرض ضرورته حصانة دولة أجنبية لا يُخلّ، بأي حال من الأحوال،     •
بذات جوهر حق أصحاب البلاغ في حماية قضائية فعالة بمـا أن الدولـة الأجنبيـة            

  .حكمت المحكمة ضدها بدفع تعويضات للضحايا يمكن أن ترفع حصانتها التي
  .دعونا نبدأ بالأساس الأخير. الأسس الثلاثة كلها أسس خاطئةويبدو لنا أن   -٧
تعبير ملطف بعض الشيء في سياق الالتزامات الملقاة على عـاتق           " تقييد"إن لفظة     -٨

 من العهد فيما يتصل بالضحايا من ٢ و١٤الدولة الطرف بموجب الأحكام الإلزامية للمادتين   
 تأثير السلطة التي تمارسها الدولة الطـرف        قد تصف بشكل أصح   " الإنكار"ولفظة  . الأفراد

 من قانون إجراءاتها المدنية، في شكله الحالي، بما أن أثر ذلك هو تحويـل               ٩٢٣بموجب المادة   
تلك الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بموجب العهد إلى مجرد ممارسة تقديرية لحسن              

 الدولة الطرف التي كانت قد وفـت        النية على مدى فترة زمنية غير محددة، ليس من جانب         
فيما مضى بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد، وإنما من جانب دولة أجنبية لا تنطبق               
عليها الالتزامات المنصوص عليها في هاتين المادتين في البلاغ الذي وجهه أصحاب الـبلاغ              

  .ضد الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري
كن اعتبار الانتصاف بموجب العهد انتصافاً فعالاً أو سريعاً متى أُشير إلى كما أنه لا يم  -٩

جواز أن ينفذ الضحايا سبيل الانتصاف الخاص بهم في مكان آخر أو في وقت آخر غير محدد                 
والإنصاف ليس  . في المستقبل بمحض إرادة دولة أجنبية بشكل أحادي وعلى أساس تقديري          

وهذا الأمر يخل أيضاً بالأهـداف      .  تقدير أحادي لطرف ثالث    إنصافاً حقيقاً إذا توقف على    
 التي تنص على أن المحاكمات يجب أن تكون سريعة، والتي تقضي بشكل             ١٤الحقيقية للمادة   

تأخير العدالـة   "والمقولة الشائعة بأن    . متأصل بأنه متى مُنح إنصاف لا بد من تنفيذه بسرعة         
  .ارسة مقبولة بموجب العهدلا يمكن أن ترقى إلى مم" إنكار للعدالة
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والأساسان الأولان اللذان اعتمدت عليهما الأغلبية وثيقا الترابط ومن الأفـضل             - ١٠
ويمكن إبداء ملاحظتين قبل تبين كيف يمكن للدولة الطرف، في الحالات التي            . بحثهما معاً 

تها القضائية، أن   تثير فيها حصانة دولة أجنبية عائقاً واضحاً أمام التنفيذ المباشر لحكم سلطا           
 ٢ و١٤توفر إنصافاً للضحايا في أثناء وفائها بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب المادتين 

  .من العهد
وملاحظتنا الأولى هي أنه من الواضح أن غرض حصانة الدولة الأجنبية وغايتها إنما               -١١

 أنهـا تجنّـب حـصول       هما مسألة تندرج في إطار الصالح العام، وطنياً ودولياً، من حيـث           
واتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات وجيهة بطبيعة الحال        . اضطرابات في العلاقات بين الدول    

بهذا الخصوص إذ ترمي إلى التأكد مما إذا كان لقاعدة مقبولة عموماً مـن قواعـد القـانون     
ير علـى   الدولي، سواء كانت عرفية أو تقوم على معاهدة بالنظر لغرضها وهدفها، أي تـأث             

  .الإطلاق على صكوك دولية أخرى
غير أن العهد هو أيضاً معاهدة متعددة الأطراف وله هو أيضاً هدفه وغرضه، ويمكن                -١٢

وفي رأينا أنه حيثما بـدت معاهـدتان   . بالتالي أن يطبق عليه التوجيه التفسيري لاتفاقية فيينا      
قانون الدولي متعارضين، لا بد ملزمتان بشكل متساوٍ متعارضتين أو بدا حكمان من أحكام ال 

من السعي إلى البحث عن أنسب التدابير لإنفاذ أهدافهما ومقاصدهما، بغية المحافظـة علـى               
ونحن نعتقد أن ما من شيء في رأي الأغلبية يـشير إلى أنـه تم               . السلامة الأساسية لكليهما  

نون الدولي القائم علـى  والقانون العرفي ليس قانوناً مقدساً، ذلك أن القا      . توخي هذا المسعى  
  .وهذا هو ما يقودنا إلى الملاحظة الثانية. المعاهدات يتطور أيضاً هو الآخر

 من آرائهـا، الآثـار      ٥-١٠ملاحظتنا الثانية هي أن الأغلبية لا تستبعد، في الفقرة            -١٣
 ـ          يادة المحتملة للتطورات في القانون الدولي ولكنها لا تمضي إلى التأكد، فيما يتصل بأسبقية س

 من العهد، مما إذا كانت هناك أية تطورات مـن هـذا             ١٤ و ٢الدولة المحتملة على المادتين     
" التطورات التي ربما تكون قد حـدثت      "وبهذا الخصوص، تشير الأغلبية ببساطة إلى       . القبيل

  .دون الإشارة إلى أيٍ منها أو تحليلها بالتحديد
وهي ليست ببساطة وظيفة (وجب العهد وواضح أن الوظيفة الرئيسية للجنة نفسها بم  -١٤

ومما يحمل بعـض الدلالـة أن       . هي تفسير العهد وتطبيقه   ) هيئات أو ولايات قضائية أخرى    
 من العهد   ٢محكمة العدل الدولية عندما واجهت موقف إسرائيل بأن التزاماتها بموجب المادة            

دة، أحالت إلى التفسير الذي ، وذلك في دعمها لتفسيرها الخاص لتلك الما) أ(تقتصر على إقليمها
قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتلك المادة وأيدته، كما أحالت إلى الفقه الذي تكـوّن               

__________ 

الفتوى بشأن الآثار القانونية المترتبة على إقامة الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقارير محكمـة العـدل                   )أ (
 .١١٠ و١٠٩، الفقرتان ٢٠٠٤ة الدولي
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 وملاحظاتها  ) ب(لديها من خلال ممارستها الثابتة والمستمرة كما تتجلى من سوابقها القضائية          
). ١١ ، الفقـرة  CCPR/CO/78/ISR (١٩٩٨الختامية على تقرير إسرائيل الدوري في عـام         

ويكون من الغرابة بمكان أن تسعى اللجنة إلى تفويض مسؤوليتها الأولية لجهة أخـرى وأن               
تنتظر من ولايات قضائية أخرى تطوير عالمية الحقوق التي يكفلها العهد وحماية هذه الحقوق              

 على الأقل حماية فعلية، في حين أن اللجنة نفسها هي التي تضطلع بالمسؤولية الأولى عن ذلك،
  .بالنسبة للمسائل التي كُلفت بها صراحة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري

وقد يكون من الضروري مع ذلك الإشارة إلى التطورات التي حدثت فعـلاً منـذ                 -١٥
لقد حـدثت بالفعـل     . ، والتي ربما كان بإمكان الأغلبية أن تضعها في الحسبان         ١٩٤٤ عام

على مدى النصف الأخير من القرن الماضي فيما يتعلـق بعالميـة            تطورات ذات أهمية كبيرة     
ومن بين هذه التطورات التي يمكن      . التزامات الدول بحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية      

  :الإشارة إليها بإيجاز ما يلي
اعتماد ميثاق الأمم المتحدة نفسه، مع الإشارة بشكل خاص إلى الفقرة الثانية مـن    •

 ؛)ج(٥٥ والمادة ١ من المادة ٣قرة الفديباجته وإلى 

اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تلاه عدد كبير من معاهدات حقوق             •
الإنسان المتعددة الأطراف الملزمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك العهد الذي انضم إليه             

 ؛ دولة١٦٥حتى الآن ما لا يقل عن 

الة الـضحايا  نوط بها وظائف التقاضي في ح    إنشاء آليات إقليمية لحقوق الإنسان م      •
 ؛من الأفراد، وأخيراً

ارتفاع عدد الدول التي كرّست مكانة راسخة لحقوق الإنـسان في دسـاتيرها              •
غيرها من القوانين الأساسية، من أجل حماية سلطاتها القضائية لهذه الحقوق             في  أو

  .أفضل  حماية
 مـن   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢لمادة   من ا  ٣وعلى أي حال، فإننا نرى أن الفقرة          -١٦

العهد، كما نفسرهما ودون الإخلال بأي التزام تعاهدي أو دولي أو ثنائي آخر ناشئ عـن                
القانون الدولي، تشكلان مبدأ أساسياً ألزم العهد الدول الأطراف بتنفيذه، بوصـف ذلـك              

انون في تحديد سلطات    ذلك المبدأ هو إرساء سيادة الق     : واحداً من أهدافه ومقاصده الرئيسية    
قضائية مستقلة ونزيهة للحقوق المنصوص عليها في العهد، وذلك لتوفير سبيل انتصاف فعال             

  .في حالة حدوث انتهاكات، ولتأمين تنفيذ سبيل الانتصاف هذا

__________ 

؛ والـبلاغ   ١٩٨١يوليه  / تموز ٢٩، الآراء المعتمدة في     لوبيس بورغوس ضد أوروغواي   ،  ٥٢/١٩٧٩البلاغ رقم     ) ب (
؛ والـبلاغ  ١٩٨١يوليه / تموز٢٩، الآراء المعتمدة في سيليبيرتي دي كاسارييغو ضد أوروغواي، ٥٦/١٩٧٩رقم  
 .١٩٨٣مارس / آذار٣١، الآراء المعتمدة في بيريرا مونتيرو ضد أوروغواي، ١٠٦/١٩٨١رقم 
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، صريح أو ضمني، ينتقص من فعالية تلك الأحكام         "تقييد"أو  " قيد"وليس هناك أي      -١٧
فلو كان الأمر خلاف ذلك لأصبحت حـصانة الدولـة   . جنبيةلغرض ضمان حصانة دولة أ   

. عملياً، من حيث الجوهر والمفعول، إفلاتاً للدولة من العقاب يمارس، طبقاً لإرادة دولة أخرى 
من ١٤ من المادة ١ والفقرة ٢من المادة ) ج(٣ومسألة أي تعارض بين حصانة الدولة والفقرة  

ما من شيء في القانون الـدولي       : والسبب بسيط جداً  . تطرح نفسها في واقع الأمر     العهد لا 
لحصانة الدول الأجنبية يمنع الدولة الطرف في المعاهدة وفي البروتوكول الاختيـاري مـن أن      
تتأكد بنفسها من تنفيذ حكم سلطاتها القضائية وتلتمس جبراً تعويضياً من الدولة الأجنبية، في 

  .كمحالة ممانعة الدولة الأجنبية في تنفيذ الح
 من قانون الإجراءات المدنية، بشكله الحالي غير        ٩٢٣وممارسة السلطة في إطار المادة        -١٨

الملائم، من جانب الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه دولة أخرى              
لا يمكن أن تتم على حساب ضحايا انتهاكات حقوق منصوص عليها في مجموعة مختلفة من               

تزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف تجاه الأشخاص الخاضـعين لحمايتـها ولولايتـها       الال
والالتزامات الأخيرة، شأنها شأن الالتزامات الدولية الأخرى، تنـدرج في إطـار            . القضائية

 من قانون الإجراءات المدنية لا تتضمن أية أحكام مقابلة تطالـب          ٩٢٣والمادة  . الصالح العام 
نفسها بإنفاذ سبيل الإنصاف الذي تحكم به سلطاتها القضائية والتماس تعويض الدولة الطرف  

  .من الدولة الأجنبية المعنية
 من البروتوكول الاختياري بالفعل حكمـاً       ٤ من المادة    ٢وفي رأينا، تتضمن الفقرة       -١٩

يسمح للجنة بالتأكد مـمّا إذا كانت دولة طرف ما قد وفرت سبيل انتصاف فيما يتعلـق                
وإنه لمن اختصاص اللجنـة     . لانتهاكات موضوع شكوى بلاغ مُوجّه ضدها من ضحية ما        با

البت فيما إذا كان أي إنصاف تقدمه الدولة الطرف يعوض، في مجموعة ظروف معينة، عن               
  .انتهاك الحقوق التي تتمتع بها الضحية بموجب العهد

ولة الطرف لم تـوفر أي      وللأسباب المذكورة أعلاه، من الواضح بالنسبة لنا أن الد          -٢٠
كما أنها لم توفر سـبيل انتـصاف تعويـضي لا في            . سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ    

وبالتالي فإن الدولة   .  من قانون إجراءاتها المدنية ولا في أي قانون آخر من قوانينها           ٩٢٣ المادة
مـن  ) ج(٣قرة   والف ١٤ من المادة    ١الطرف قد انتهكت، في رأينا، التزاماتها بموجب الفقرة         

  . من العهد إزاء أصحاب البلاغ٢المادة 
  لالاهراجسومر  )التوقيع(
  بوزيد لزهاري )التوقيع(
  سالفيوليفابيان عمر  )التوقيع(

حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، علـى       [
  .] كجزء من هذا التقريرأن يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً
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   ضد بولنداراستورغيفا ، ١٥١٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   -عين  
  **)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محام(تاتيانا راستورغيفا       : المقدم من
  )ابن أخت صاحبة البلاغ(ماكسيم راستورغيف   :الشخص المدعى أنه ضحية

  بولندا      :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلول ٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى الرسالة
  ٢٠٠٩يوليه / تموز٨  :تاريخ صدور قرار المقبولية

بعـد  والـسرقة    والإدانة بتهمة القتل     الاحتجاز      :الموضوع
  محاكمة يُدعى أنها غير عادلة

لمدعى أنه ضحية، وعدم استنفاد     تمثيل الشخص ا        :المسائل الإجرائية
سبل الانتصاف المحلية، وكون المسألة ذاتها قيـد        
البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات          

  .أو التسوية الدوليةالدولي التحقيق 
المعـني  الشخص  غ  سوء المعاملة؛ والحق في أن يبلَّ          : المسائل الموضوعية

 ـ     الموجهة إليه   بالتهم فوراً  وراً؛ والحق في المثول ف
أمام قاض أو مسؤول آخر مخول بذلك؛ والحق        
في محاكمة عادلة؛ والحق في الدفاع القـانوني؛        

  .وعدم التمييز
 ١، الفقرتـان  ١٤؛ و٣ و٢، الفقرتـان  ٩؛ و٧      : مواد العهد

  .٢٦؛ و)ب(٣و
  .٥من المادة ) ب(٢الفقرة   : مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    ، المُ إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٨ في وقد اجتمعت  
__________ 

 بوزيد، والـسيدة كريـستين      لزهاريالسيد  : شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم           **  
، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة يوليا موتـوك،        يوجي إواساوا شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد      

والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي،           والسيد جيرالد نويمان،    
 .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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، الذي قُدم إلى اللجنة المعنيـة       ١٥١٧/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
لحق بحقوق الإنسان نيابة عن السيد ماكسيم راستورغيف، بموجب البروتوكول الاختياري الم          

  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 كل المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف، 
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة  الآراء    
رغيفا، وهي مواطنة من بيلاروس ولـدت في         تاتيانا راستو   السيدة صاحبة البلاغ هي    ١-١
 ماكسيم راستورغيف، وهـو أيـضاً  السيد ، وتقدم الشكوى نيابة عن ابن أختها،      ١٩٥٣ عام

وتـدعي  . سجن في بولنـدا   بال عقوبة   ، ويقضي حالياً  ١٩٧٦مواطن من بيلاروس ولد في عام       
؛ ٩ من المادة    ٣ و ٢ين  ؛ والفقرت ٧صاحبة البلاغ أن ابن أختها ضحية لانتهاكات بولندا للمادة          

وقـد دخـل   . ولا يمثلـها محـامٍ  .  من العهد  ٢٦؛ والمادة   ١٤من المادة   ) ب(٣ و ١والفقرتين  
  .١٩٩٢فبراير / شباط٧البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

ت ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغا        ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٧وفي    ٢-١
  .الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن مسألة الأسس الموضوعية

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، اعتُقل ابن أخت صاحبة البلاغ من جانـب حـرس           ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٨في    ١-٢

مـن  القبض عليـه    ب  وأُخبر بأنه مطلو  . الحدود البولندية على الحدود بين بولندا وبيلاروس      
أُبقـي   ساعات بعد اعتقاله،     وخلال حوالي ثماني  . الشرطة البولندية، دون أن يُقال له السبب      

بودلياسكا، حيث احتُجز لمدة سـتة       - وبعد ذلك، أُخذ إلى بجالا    . في مدينة تريسبول  عليه  
نه أ الفترة؛ و  وتدعي صاحبة البلاغ أن ابن أختها لم يُخبر بالتهم الموجهة إليه خلال هذه            . أيام

، أُخذ ٢٠٠٠مارس / آذار٢٤وفي ". قاتلاً"سمع صدفة فقط رجال شرطة يقولون إنهم ينقلون      
 وفي قتـل    سرقةوأُخبر بأنه مشتبه فيه في عملية       . إلى شيلم، حيث مثل لأول مرة أمام محكمة       

وفي اليوم نفسه، استجوبه مدع عام  . شخص اسمه روسلان تسوروييف وتقرر تمديد احتجازه      
وخـلال التحقيـق    . ون حضور محامٍ، ولكن بحضور مترجم فوري لأنه لا يتكلم البولندية          د

  .عدة مرات دون حضور محامٍب استُجوالأولي، 
 ١٣محاميه الذي عينته المحكمـة لأول مـرة في        رأى   السيد راستورغيف أنه     يويدع  ٢-٢

صاحبة البلاغ  وتدعي  . ، وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت قصير      ٢٠٠٠ديسمبر  /كانون الأول 
متـرجم فـوري    يعـيَّن لـه     أنه لم يستطع التحدث إلى محاميه ولا أن يحضّر دفاعه لأنه لم             

أكثر من  يمكث معه   ويدعى أن محاميه لم     . يستطع التواصل مع محاميه بسبب حاجز اللغة       ولم
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التقى بالمحامي  و. اخمس دقائق، وكان رجال الشرطة من القرب بحيث يمكنهم سماع مناقشتهم          
 ٢٣ ومرة ثانيـة في     ٢٠٠١فبراير  / شباط ٨في  ، مرة   تين أخريين قبل بدء إجراءات المحكمة     مر

  .المرتين دون مترجم فوري ولمدة زمنية قصيرة جداً فقطتا ، وفي كل٢٠٠١أبريل /نيسان
، حكمت محكمة لوبلين المحلية على ابن أخت صاحبة البلاغ          ٢٠٠١يوليه  / تموز ٤وفي    ٣-٢

 ٢٠ وفي. وطعن محاميه في الحكم دون استشارته     . السرقةبتهمة القتل و   عاماً   ٢٥  لمدة بالسجن
وقرر محاميه عدم   . ، أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة المحلية      ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول 

ولم يبلغ موكله بهذا القرار،     . رفع طعن بالنقض بدعوى عدم توفر الشروط الأساسية لهذا الطعن         
  . صاحبة البلاغ الموعد النهائي لتقديم طعن بالنقضونتيجة لذلك، فات ابن أخت

يكن ولم  . وعندئذ أُحيلت قضية السيد راستورغيف إلى محامٍ آخر قدم طعناً بالنقض            ٤-٢
، أيدت المحكمة   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي  . المحامي الجديد يتصل به إلا عبر الهاتف      

  .العليا قراري المحكمتين الأخريين
طعن بنفـسه في انتـهاك      تقديم  بة البلاغ أن ابن أختها لم يجد فرصة ل        وتدعي صاح   ٥-٢

من قبل  حقوقه بموجب العهد نظراً للشرط الإلزامي في بولندا الذي يقضي بأن تُقدم الطعون              
لا ابن أختها خلال مختلف مراحل الإجراءات الجنائيـة          بأن المحاميين اللذين مثَّ    وتحتج. محامين

يُمكَّن من الوصول إلى    ومن ثم، فإنها تدعي أن ابن أختها لم         . لعهدلانتهاكات  وقوع  يثيرا   لم
  . فعالةمحليةسبل انتصاف 

، قدم ابن أخت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق ٢٠٠٣وفي عام     ٦-٢
 لأن قلم تـسجيل المحكمـة الأوروبيـة         سقطتوتدعي صاحبة البلاغ أن قضيته      . الإنسان

  .هيستطع الاتصال ب لم

  الشكوى    
ابن أختها لمدة ستة أيـام دون       باحتجازها  تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف،         ١-٣

وتدعي . ٩ من المادة    ٢انتهكت حقوقه بموجب الفقرة     تكون قد   إخباره بالتهم الموجهة إليه،     
 ـ         ٧أن ذلك يُعد أيضاً بمثابة انتهاك للمادة         ير  إذ إنه تعرض خلال تلك الأيام الستة لمعاملة غ

وتضيف أن ابن أختها    .  فيها وجد نفسه أسباب الحالة التي    تُرك لا يعلم شيئاً عن      إنسانية لأنه   
انتـهاك  وهو ما يرقى في نظرها إلى       عد مضي ستة أيام على احتجازه،       إلا ب لم يمثل أمام قاضٍ     

  . من العهد٩ من المادة ٣من جانب الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرة 
أختها استُجوب عدة مرات دون حضور محامٍ وأن اجتماعاته القليلة          وتدعي أن ابن      ٢-٣

مع محاميه، الذي لم يكن يتكلم سوى البولندية، عُقدت دون مترجم فوري ولفترات زمنيـة               
  .  من العهد١٤من المادة ) ب(٣انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة ذلك في وقصيرة جداً فقط، 
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عرض للتمييز من جانب المحكمة على أسـاس        وتدعي صاحبة البلاغ أن ابن أختها ت        ٣-٣
ضده ومن ثم فإن الدولة الطـرف  اً جنسيته وأن موقف المحكمة خلال الإجراءات كان متحيز     

  . من العهد٢٦ والمادة ١٤ من المادة ١انتهكت الفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
ف بأن البلاغ قُـدم مـن        الدولة الطر  احتجت،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٢في    ١-٤

. انتهاك للنظام الأساسـي للجنـة     وفي ذلك   لضحية المزعومة،   لمقربين ل قرباء ا الأجانب أحد   
ه يستحيل عليه تقـديم   بأن كون السيد راستورغيف حالياً في سجن بولندي لا يعني أن       وتحتج
 ١٠٣ المادة  من١فالقانون البولندي يضمن هذا الحق بموجب الفقرة . لى اللجنةبنفسه إقضيته 

أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل       الدولة الطرف   وتؤكد  . تطبيق الأحكام الجنائية  من قانون   
الـبلاغ ولم يكـن     أثيرت في   ولم تكن طرفاً في الوقائع التي       . على علاقتها بالضحية المزعومة   

 ـ     وتحتج. بإمكانها الوصول إلى ملفات القضية في المحكمة       دعى  الدولة الطرف بأن الشخص الم
 ويمكنه الوصـول إلى     المحليةأنه ضحية أقدر على تقديم البلاغ بنفسه لأنه يعرف الإجراءات           

  .ملف قضيته
 شـكوى إلى  ٢٠٠٣وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد راستورغيف رفع في عام      ٢- ٤

ورغم . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثيراً نفس الادعاءات التي تثيرها هذه الشكوى          
 تدفعصاحبة البلاغ تلمح بأن المحكمة الأوروبية لم تنظر في القضية، فإن الدولة الطرف              أن  

الـدولي  لتحقيـق   من إجراءات ا  بأن المسألة نفسها توجد قيد البحث في إطار إجراء آخر           
  .التسوية الدولية  أو
 أن السيد راستورغيف احتُجز لمدة ستة أيام دون أن يُخـبر بدعاء لاوأما فيما يخص ا     ٣-٤

بالتهم الموجهة إليه، فإن الدولة الطرف تؤكد أن التحقيق في قضية القتل بدأ قبل احتجـازه                
. ، أمرت محكمة شيلم المحلية باحتجازه لمدة سبعة أيام     ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٩وفي  . بعدة أشهر 

مكان وجـود الـسيد     وكان الدافع وراء اتخاذ هذا القرار هو أن المحققين لم يكونوا يعرفون             
بالاستناد إلى هذا   عليه  أمر إلقاء القبض    قد صدر   و. ورغيف لأنه لم يكن يعيش في بولندا      راست

  . الحدود بين بولندا وبيلاروسفي أثناء عبورهالقرار، وأُلقي عليه القبض 
، قررت المحكمة المحلية    توقيفه، بعد مضي ستة أيام على       ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤وفي    ٤-٤

وقد جرى تمديد احتجاز السيد راستورغيف لاحقاً في عدة         . تمديد احتجازه لمدة ثلاثة أشهر    
ولم يُحتجز السيد راستورغيف في أي مرة دون أمر         . مناسبات، ودائماً بعد جلسة للمحكمة    

. بحقوقه في عدة مناسـبات ، وقد أُبلغ  القراراتهذه    فيوكان بإمكانه أن يطعن     . من المحكمة 
. الحاسمة في جميع مراحـل الإجـراءات      ائق  وقُدمت له ترجمة للوث   له مترجم فوري    خُصص  و

وخـلال  . ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢١واستُجوب الـسيد راسـتورغيف للمـرة الأولى في          
 وبحقه في توجيه التماسـات ذات صـلة  الشهادة ضد نفسه  الاستجواب، أُخبر بحقه في عدم      



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 226 

. وشارك أيضاً في زيارة إلى مكان وقوع الجريمة بحضور متـرجم فـوري            . بموضوع القضية 
 كمشتبه  ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤أنه خضع للاستجواب مرة أخرى في       الدولة الطرف   وتؤكد  

أنه يشهد بمحض إرادته وأنه ليس لديه أي اعتراض         وذكر عندئذ   فيه بحضور مترجم فوري،     
وخضع للاسـتجواب في عـدة      . على الطريقة التي يتبعها المدعي العام في تسيير الإجراءات        

.  وأُخبر وفقاً للأصول بحقوقـه الإجرائيـة       )١(ر مترجم فوري  مناسبات أخرى ودائماً بحضو   
باللغة (وأُخبر في جميع الأوقات كتابياً      . )٢(وأُطلع السيد راستورغيف على محتوى ملف قضيته      

بكل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات، فأُخبر مثلاً بأن لائحة اتهام قُدمت إلى المحكمـة           ) الروسية
 من قانون الإجـراءات الجنائيـة،   ٧٢ووفقاً للمادة . )٣(إلى الروسيةالمحلية ووُفرت له الترجمة   

وُفرت للسيد راستورغيف في جميع مراحل الإجراءات الترجمات المناسـبة لجميـع الوثـائق           
ومن ثم، فإنه أُخبر بشكل مناسب بجميـع        . مترجم فوري من  ساعدة  الم، كما تلقى    )٤(الحاسمة

  .حقوقه وواجباته
راستورغيف طلباً ليُفرج عنه بكفالة؛ كما لم يقدم شـكاوى بـشأن        ولم يقدم السيد      ٥-٤

 رغم  الطريقة التي سُيّرت بها الإجراءات، أو أي استئناف تمهيدي ضد قرارات تمديد احتجازه،            
 ٢٩في رسالتين مؤرختين    ( في مناسبتين    طلبينواكتفى بتوجيه   . أنه أُخبر بإمكانية القيام بذلك    

، إلى المدعي العام المكلف بـالتحقيق الأولي،        )٢٠٠٠ونيه  ي/ حزيران ٩ و ٢٠٠٠مارس  /آذار
وأصـدرت  ". لمجيء إلى السجن الذي يوجد فيه     ا" إياه إلى     استماعه إلى أقواله وداعياً    ملتمساً

  . سابقتي الذكر للتمكن من فهم طلباته)٥(سلطات التحقيق تكليفاً بترجمة الرسالتين
ن ابن أختها لم يُمثل تمثيلاً صحيحاً، فإن        وأما فيما يخص ادعاءات صاحبة البلاغ بأ        ٦-٤

 ٢٤الدولة الطرف تؤكد أن المدعي العام لدائرة شيلم القضائية طلب إلى المحكمة المحليـة في                
.  أن تعين محامي دفاع للسيد راستورغيف، نظراً لكونه لا يتكلم البولندية           ٢٠٠٠مارس  /آذار

، عُـين محـامٍ     ٢٠٠٠نوفمبر  /شرين الثاني  ت ٢٤وفي  . محامياً له . ش. وفي اليوم نفسه، عُين ز    
  .  السيد راستورغيفللدفاع عن. ز. جديد هو ج

__________ 

، تحمـل   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٦ و ٧كل تقارير الاستجوابات المتاحة في الملف، بما فيها التقريران المؤرخان            ) ١(
 .، الذي اعترف بأن محتوى التقارير قُرئت له وتُرجمت إلى الروسيةتوقيع المترجم الفوري والسيد راستورغيف

قدمت الدولة الطرف نسخة من الوثيقة، تحمل توقيع المترجم الفوري والسيد راستورغيف الذي يعترف بأنه                )٢(
 .أُطلع على ملف القضية

 .يتضمن الملف نسخة من الترجمة الروسية )٣(
 تـشرين   ٢٨وسبتمبر  /أيلول ٤ز السيد راستورغيف المؤرخان     قرارا تمديد احتجا  : تُرجمت الوثائق التالية   )٤(

؛ ونسخة من لائحـة الاتهـام       )محكمة الدرجة الأولى  (؛ وقرار محكمة لوبلين المحلية      ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني
؛ وقرار محكمة الاستئناف؛ وبيان الاستدلال لقرار محكمة الاستئناف؛         ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٩المؤرخة  

 . التي وجهها السيد راستورغيف إلى المدعي العام٢٠٠٠مارس / آذار٢٩والرسالة المؤرخة 
 ).الترجمة إلى اللغة البولندية (٢٠٠٠مارس / آذار٢٩قُدمت نسخة من الرسالة المؤرخة  )٥(
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وكـان بإمكـان الـسيد      . وكان هذا المحامي حاضراً خلال جميع جلسات المحكمة         ٧-٤
 ـ  تراستورغيف أن يتصل بمحاميه، بوسائل من جملتها البريد، حسبما            مـن   ٧٣ ادةنص عليه الم

أو يستأنف نيابة عنه، أو يطرح أسئلة       /أن يرفع شكوى و   يطلب منه   قانون الإجراءات الجنائية، و   
وكان بإمكانه أيضاً أن يطلب تغيير      . ولكنه لم يفعل  . تتعلق بحقوقه الإجرائية أو بسير الإجراءات     

  .ما لم يفعله أيضاً من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ٨١ادة محامي دفاعه بموجب الم
عن الإجراءات بعينهم قضاة تنحي رغيف أيضاً أن يطلب   وكان بإمكان السيد راستو     ٨-٤

  .  المحكمةهيئةساوره أدنى شك في نزاهتهم، ولكنه لم يثر أي اعتراضات بشأن قد إذا كان 
وفيما يتعلق بحجة أنه لم يكن قادراً على تقديم طعن بالنقض إلى المحكمة العليا، فإن                 ٩-٤

، إلى ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢٢ في الدولة الطرف تؤكد أن السيد راستورغيف طلب،
وعلى إثر هذا الطلب،    . المحكمة العليا أن تمنحه مساعدة قانونية لغرض بدء إجراءات النقض         

. ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاني  ١٤في  عنه  عينت له محكمة الاستئناف في لوبلين محامياً للدفاع         
لعليا لأنه رأى أن الشروط الأساسية أن هذا المحامي رفض تقديم طعن بالنقض إلى المحكمة ا غير

، أُخبر السيد راستورغيف بهذا     ٢٠٠٢مارس  / آذار ١١وفي  . لم تكن مستوفاة  للطعن بالنقض   
. القرار وبأن القانون الداخلي ينص على ضرورة قيام محامٍ بإعداد طعن بـالنقض وتوقيعـه              

. ٢٠٠٢مـارس  /ر آذا١١يستفد السيد راستورغيف من هذه الفرصة ولم يطعن في قرار   ولم
  .ن محامياً آخر يمكنه تقديم طعن بالنقضكما أنه لم يطلب إلى المحكمة أن تعيّ

وتؤكد الدولة الطرف أن السيد راستورغيف وجد في نهاية الأمر مستشاراً قانونيـاً               ١٠-٤
 / تـشرين الأول   ١ورفضت المحكمة الطعن في     . قدم إلى المحكمة العليا طعناً بالنقض نيابة عنه       

  .معللة قرارها بأن الطلب يستند إلى أسس واهية ٢٠٠٢ر أكتوب
 الانتـصاف   سـبل ج الدولة الطرف بأن السيد راستورغيف لم يستنفد جميع          اجوتح  ١١-٤

، ولم يطلب عارضةالمحلية المتاحة، نظراً لكونه لم يستفد من إمكانية تقديم التماسات أو طعون 
صاحبة البلاغ بأن ابن أختها كـان        وادعاء   .غيير محام الدفاع، ولم يشكك في نزاهة القضاة       ت

قدم هـذا  أساس من الصحة لأنه ليس له غير قادر على تقديم طعن بالنقض إلى المحكمة العليا       
  .الطعن بالفعل

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
تـذكِّر  و.  صاحبة البلاغ حجج الدولة الطرف     ت، رفض ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣في    ١-٥
وتشير . القرابة الوثيقة هذهلاقة ع ميلادها ةوتثبت شهاد. نها أخت لوالدة السيد راستورغيفأب

أن الأوروبية لحقوق الإنـسان،     أيضاً إلى أن ابن أختها قرر، بسبب فقدانه الاتصال بالمحكمة           
وأرفقـت  . ، بوصفها أقرب قريب متاح، أن تقدم إلى اللجنة شكوى بالنيابة عنه           يطلب منها 
  .لبلاغ أيضاً الوكالة التي أذن لها السيد راستورغيف بموجبها أن تمثل مصالحهصاحبة ا
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البلاغ غير مقبول لأنه يوجد قيـد       ضرورة اعتبار   وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ب       ٢-٥
 البحث في إطار إجراء دولي آخر، تؤكد صاحبة البلاغ أن ابـن أختـها قـدم فعـلاً، في                  

ولأسباب غير معروفة، لم تتلق     . وروبية لحقوق الإنسان  ، شكوى إلى المحكمة الأ    ٢٠٠٣ عام
ولم تصله أيضاً المراسلات التي وجهتـها إليـه         . أمانة المحكمة مراسلاته اللاحقة إلى المحكمة     

 قضية ابن أختها، ولم تنظر المحكمة الأوروبية في         سقطت على ذلك،    وبناءً. المحكمة الأوروبية 
وتشير صـاحبة الـبلاغ إلى      . حيث الأسس الموضوعية  قضيته لا من حيث المقبولية ولا من        

ممارسة اللجنة التي تقضي بأن قرارات عدم المقبولية التي تتخذها المحكمة الأوروبية بالاسـتناد         
إلى عدم تقديم الشكوى في غضون ستة أشهر من استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة ينبغـي                 

 المحكمة الأوروبية للشكوى الفردية وتسجيلها      وتدعي أن تلقي  . تُعتبر أساساً لعدم المقبولية    ألا
  .فيها" تنظر "قدلا يعني أن المحكمة بإسقاطها لها مع قرارها اللاحق 

وفيما يتعلق بحجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد صاحبة البلاغ أنه لكي               ٣-٥
يـد هـذا    يقدم ابن أختها طلبات للإفراج عنه، ويقدم شكاوى ضد قراري احتجـازه وتمد            

الاحتجاز، ويطلب تغيير المحامي، كان ينبغي أن يكون على علم بـالإجراءات وأن يعـرف               
وتكرر صاحبة البلاغ التأكيد على أن ابن أختـها لا يتحـدث            . كيف يكتب هذه الطلبات   

وليستفيد . البولندية ولم يكن على دراية بقانون الإجراءات الجنائية في بولندا لأنه ليس محامياً            
وتدعي صاحبة  .  الانتصاف التي ذكرتها الدولة الطرف، كان بحاجة إلى مساعدة محام          من سبل 

البلاغ أن الدولة الطرف لا تشكك في أن ابن أختها لم يتلق المساعدة القانونية من المحـاميين                 
ها بأنه خضع خـلال التحقيـق الـسابق         ئولا تعترض الدولة الطرف على ادعا     . المعينين له 

  .ب في غياب محامللمحاكمة للاستجوا
، فـإن   ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ١وأما فيما يتعلق برفض الطعن بالنقض في          ٤-٥

صاحبة البلاغ تدعي أن المحامي الذي قدم الطعن بالنقض لم يلتق بابن أختها قبل تقديم الطعن                
  . كان ابن أختها يريد إثارتها بشأن النقضربما ولم يناقش القضايا التي 

ة البلاغ بأن انعدام الروح المهنية القانونية لدى المحامين أمر شـائع في              صاحب وتحتج  ٥-٥
وفي غياب المساعدة   . انتهاكات الحق في الدفاع منتشرة على نطاق واسع       أن  الدولة الطرف و  

  .فعالةاللية المحنتصاف الاسبل لم تتوافر القانونية من محامين بولنديين، 

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
جلستها السادسة والتسعين في مقبولية     قبيل  ، نظرت اللجنة    ٢٠٠٩ هيولي/ تموز ٨في    ١-٦

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم يؤذن لها بتمثيل ابن أختـها،               . البلاغ
لتصرف نيابـة عـن الـسيد       في ا  سلطة الممثلة    لىلاحظت اللجنة أنها تلقت أدلة مكتوبة ع      

من نظامها الداخلي، الذي ينص على مثل هـذا         ) ب(٩٦لمادة   وأشارت إلى ا   ،راستورغيف
وخلصت إلى أن صاحبة البلاغ تملك الصفة اللازمة للتصرف بالنيابة عـن ابـن              . الاحتمال
  .لعدم مقبولية البلاغليس هناك من سبب  ومن ثم ،أختها
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 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢ للفقرة   وكانت اللجنة قد تأكدت، وفقاً      ٢-٦
تياري، من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوقفت إجراءات شكوى مماثلة تقدمت            الاخ

ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أبـدت عنـد          . ٢٠٠٣بها صاحبة البلاغ في عام      
 من هذا البروتوكول ٥من المادة ) أ(٢الانضمام إلى البروتوكول الاختياري تحفظاً على الفقرة       

، في الحالات التي سبق أن بُحثـت فيهـا          )أ)(٢(٥لمنصوص عليه في المادة     يستبعد الإجراء ا  "
ولكن اللجنة  ". أو التسوية الدولية    الدولي  المسألة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق         
القـضية بـالمعنى المقـصود في       " تبحث"لاحظت أن المحكمة الأوروبية، في هذه الحالة، لم         

وخلصت بالتالي إلى أنه لا ينشأ عن هذا      .  البروتوكول الاختياري   من ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة
  .الحكم من البروتوكول الاختياري أي عائق، مع مراعاة تحفظ الدولة الطرف

 من العهد، رأت اللجنة أن صاحبة البلاغ لم         ٧وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٣-٦
يكون عدم معرفة ابن أختـها لأسـباب        تثبت بما يكفي، لأغراض المقبولية، كيف يمكن أن         

وبناء على ذلك، أُعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير          . إنسانية أو مهينة   اعتقاله بمثابة معاملة لا   
  .  من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

 من العهد، لاحظت ١٤ من المادة   ١وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالفقرة          ٤-٦
 أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفسير عن الطريقة التي انتُهك بها حق ابن أختها بموجب           اللجنة

إثباتـاً كافيـاً،    الادعـاء    اوخلصت إلى أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات هذ        . هذا الحكم 
  . من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية، وأعلنت أنه غير مقبول بموجب المادة 

علاوة على ذلك ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقـوق ابـن أختـها    ولاحظت اللجنة     ٥-٦
فيما يبدو للتمييز من جانب السلطات البولندية على        تعرض  نه  لأ انتُهكت   ٢٦بموجب المادة   
ورأت أن صاحبة البلاغ فشلت في إثبات هذا الادعاء إثباتاً كافياً، لأغراض            . أساس جنسيته 

  . من البروتوكول الاختياري٢لمادة المقبولية، وأعلنت أنه غير مقبول بموجب ا
، فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنـة علمـاً             وأخيراً  ٦-٦

لجأ إلى إمكانية تقديم التماسـات أو طعـون   ت البلاغ لم   ةبملاحظة الدولة الطرف بأن صاحب    
وأحاطت اللجنة  . دائية المحكمة الابت  أو استبعاد قضاة  غيير محامي الدفاع    طلب ت ت، ولم   عارضة

كذلك علماً بحجة صاحبة البلاغ بشأن عدم معرفة السيد راستورغيف لقانون الإجـراءات             
. الجنائية البولندي، والحواجز اللغوية مع المحامي، وعدم المهنية المزعومة للمحامين المعينين لـه            

ها قبل تقديم الطعن     لم يلتق بابن أخت    طعن بالاستئناف وادعت صاحبة البلاغ أن المحامي الذي       
وأشارت اللجنة  . كان هذا الأخير يريد إثارتها معه     ربما  ولم يناقش مع ابن أختها القضايا التي        

إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأنه في حين لا يخول العهد لأي متهم حق اختيـار محـام                  
موكله تمثيلاً  ه، بتمثيل   قيام المحامي، بمجرد تعيين   تكفل  ، فإنه يجب اتخاذ تدابير      يخصص له مجاناً  
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وفي هذا الصدد، رأت اللجنة أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية           . )٦(فعالاً خدمة للعدالة  
.  بمسألة المساعدة القانونية الفعالة وينبغي النظر في أسـسها الموضـوعية            وثيقاً ترتبط ارتباطاً 

 ٢ و ١لبلاغ بموجب الفقرات    أعلنت أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بادعاءات صاحبة ا        بذلك  و
  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣ والفقرة ٩ من المادة ٣و

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
مـذكرة  في قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن قرار المقبولية الذي اتخذته اللجنة         ١-٧

وفقـاً  قـبض عليـه    وتؤكد أن السيد راستورغيف. ٢٠١٠فبراير / شباط ٢شفوية مؤرخة   
لأسباب الواردة في مذكرة    بناء على ا  لقي عليه القبض    قد أ و.  أمام قاض  للقانون وأُحضر فوراً  

  .٢٠٠٠فبراير / شباط٩صادرة في لتوقيف الا
 اللتين مثل   وقُدمت للسيد راستورغيف مساعدة قانونية مجانية أمام محكمتي الدرجتين          ٢-٧

تاره بنفسه، طعناً بالنقض إلى المحكمة العليا نيابة عنه، ، اخوفي وقت لاحق، قدم محام. أمامهما
، بشأن أوجـه القـصور      أثناء ذلك وبالتالي، كان أيضاً بإمكان صاحب البلاغ أن يشتكي،         

وعلى أية حال، ترى الدولة الطرف أن من الجدير بالذكر أن           . المحتملة في الإجراءات الجنائية   
 وقت إلقاء القـبض والطلـب       لتوقيفأسباب ا عدم توفر المعلومات عن     من قبيل   ادعاءات  

اللاحق للإيداع في الحبس الاحتياطي؛ أو عدم وجود مترجم فوري خلال الأنشطة المذكورة             
غالباً ما تأخذها المحكمة    أعلاه؛ أو عدم إمكانية الاتصال بمحام، تشكل أسباباً وجيهة للطعن           

ة الطرف إلى أن المحكمة العليا رأت أن        ولكن في هذه القضية، تشير الدول     . العليا بعين الاعتبار  
  .كان يستند إلى أسس واهيةالطعن بالنقض 

، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق السيد            بناء على ما تقدم   و  ٣-٧
  .راستورغيف بموجب العهد

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
 على ملاحظات الدولة الطرف، تؤكد صاحبة البلاغ مجـدداً، في رسـالتها             تعليقاً  ١-٨

، ادعاءاتها الأولية وتصر على أن حقوق السيد راسـتورغيف          ٢٠١٠ يوليه/ تموز ١٢المؤرخة  
  . قد انتُهكت١٤من المادة ) ب(٣، والفقرة ٩ من المادة ٣ و٢ و١بموجب الفقرات 

، تؤكد صاحبة البلاغ أن     ١٤من المادة   ) ب(٣ة  وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقر      ٢-٨
الدولة الطرف لم تعترض على كون السيد راستورغيف لم تكن لديـه أي معرفـة باللغـة                 

على أنه خضع للاستجواب ، كما لم تعترض بقانون الإجراءات الجنائية في بولنداولا البولندية 
نه لم يكن بإمكانه التشاور مع ادعاء السيد راستورغيف بأولم ترفض أيضاً    . دون حضور محام  

  .محاميه أثناء التحقيق قبل المحاكمة
__________ 

 ،١٩٩١أبريل / نيسان٨، الآراء المعتمدة في كيلي ضد جامايكا، ٢٥٣/١٩٨٧انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم  )٦(
، ١٩٩٠ يوليه/تموز ٢٠في   ، الآراء المعتمدة  ريد ضد جامايكا  ،  ٢٥٠/١٩٨٧غ رقم   ؛ والبلا ١٠-٥الفقرة  
 .٤-١١الفقرة 
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أن الـسيد   على  وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل ملموس              ٣-٨
 وتؤكـد أن    محكمتي الدرجتين الأولى والثانية،   راستورغيف تلقى مساعدة قانونية مجانية أمام       

 بـين الـسيد     لغويوتؤكد أنه كان هناك حاجز      . افيةابن أختها لم يتلق مساعدة قانونية ك      
راستورغيف ومحامييه، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة ملموسة سواء بشأن كون المحاميين 
المكلفين بحكم منصبهما بالدفاع عن السيد راستورغيف يجيدان اللغة الروسية أو بشأن توفير             

  . لهمترجم فوريبتعيين ساعدة لابن أختها الم
وتدعي صاحبة البلاغ أن المحامي الذي قدم طعنـاً بـالنقض نيابـة عـن الـسيد              ٤-٨

راستورغيف لم يلتق به ولم يناقش معه القضايا التي كان السيد راستورغيف يرغب في إثارتها، 
وتؤكد علاوة علـى ذلـك أن الـسيد         . بما في ذلك القضايا المتعلقة بانتهاك حقوقه المدنية       

انه الطعن في انتهاك حقوقه المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص       راستورغيف لم يكن بإمك   
بالحقوق المدنية والسياسية لأنه لم يتلق مساعدة قانونية كافية، كما أن المحاميين اللذين مـثلا               
مصالحه في مراحل مختلفة من الإجراءات الجنائية لم يثيرا في طعونهما انتهاك حقوقه بموجـب               

 صاحبة البلاغ تدعي أن السيد راستورغيف لم يجد أي سـبيل فعـال              وبالتالي، فإن . العهد
  .للانتصاف القانوني يمكنه الاستفادة منه

 من العهـد، تـشير      ٩ من المادة    ٣ و ٢ و ١وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرات        ٥-٨
 وفقاً للقانون وأُحضر  أُوقف  صاحبة البلاغ إلى تأكيد الدولة الطرف بأن السيد راستورغيف          

السيد راستورغيف لمدة سبعة أيام     حبس  الدولة الطرف ترى أن     دفع بأن   وت. فوراً أمام قاضٍ  
 ـ لتحقيـق ا    كان كافياً  صادر عن المحكمة  إلقاء القبض عليه ال    أمر   بناء على  لالتـزام  ل امتثاله

 البلاغ أن السلطات البولندية المختصة      صاحبةوترى  . ٩ من المادة    ٣المنصوص عليه في الفقرة     
 من العهد، بإلقاء القـبض     ٩ من المادة    ٣، بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة        فقط  ملزمة ليست

 قاض، حتى يتمكن الـشخص  على  الشخص فوراًبعرضبالاستناد إلى قرار محكمة، بل أيضاً   
اعتقاله مباشرة إلى قاض أو موظف حجج لدحض دواعي المقبوض عليه من تقديم ما لديه من   

  .ارسة السلطة القضائية بممآخر مخول قانوناً
أن الدولة الطرف لم تعترض على أن الـسيد راسـتورغيف           بصاحبة البلاغ   دفع  وت  ٦-٨

، ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤ وأُحضر أمام قاضٍ لأول مرة في        ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٨في  أُوقف  
وتطعن في ادعاء الدولة الطرف بأن السيد راستورغيف        . توقيفهأي بعد مضي ستة أيام على       

 بشأن حق الأشخاص في )١٩٨٢(٨وتشير إلى تعليق اللجنة العام رقم .  أمام المحكمةوراًقُدّم ف
في الـواردة   " فـورا "كلمـة   ، حيث توضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن         الحرية والأمن 

وتشير أيضاً إلى ، )٢الفقرة (قليلة   اً تعني أن التأخير يجب ألا يتجاوز أيام       ٩ من المادة    ٣ الفقرة
، حيث خلصت إلى أن احتجاز صاحب البلاغ        بوريسنكو ضد هنغاريا  اللجنة في قضية    آراء  

 بالمعنى المنصوص عليه في     فوريةلمدة ثلاثة أيام قبل تقديمه أمام موظف قضائي لم يف بشرط ال           
ذا نظراً لعدم تقديم أي تفسير بشأن الاعتبارات التي اقتضت ه    من العهد    ٩ من المادة    ٣الفقرة  
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تأخر ستة الوتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات كافية لتبرير     .)٧(التأخير
أيام قبل تقديم ابن أختها أمام قاض، وترى أن هذا التأخر طويل أكثر من الـلازم ولا يفـي    

لـذلك، تـدعي    .  من العهد  ٩ من المادة    ٣ بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة       فوريةبشرط ال 
 ٢ و ١لة الطرف انتهكت حقوق السيد راستورغيف بموجب الفقرات         صاحبة البلاغ أن الدو   

  . من العهد٩ من المادة ٣و

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ا تقتضيه الفقرة أتاحتها لها الأطراف وفقاً لم
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن ابن أختها لم يتلق مساعدة قانونية كافية،               ٢-٩

وأنه لم يتمكن لا من التواصل مع محاميه بسبب حاجز اللغة ولا من إعـداد دفاعـه لأنـه                   
جة الدولـة الطـرف بـأن الـسيد         كما تلاحظ ح  . يحصل على مساعدة مترجم فوري     لم

المحكمة، بواسـطة محـام      ذلك في    راستورغيف كان ممثلاً، طوال الإجراءات الجنائية، بما في       
أوكله بنفـسه   معين إما بحكم وظيفته أو، كما كان الحال أمام المحكمة العليا، بواسطة محام              (

ق المهمة في جميـع     ، وأُتيحت له خدمات مترجم فوري وترجمة للوثائ       )للدفاع عنه لقاء أجر   
ووفقاً للدولة الطرف، كان يمكنه أيضاً أن يتصل بمحاميه، بوسائل منـها   . مراحل الإجراءات 

البريد، ويطلب إليه تقديم شكوى نيابة عنه أو الاستفسار عن حقوقه الإجرائية أو عن سـير                
  .لإمكانياتولكنه لم يستفد من هذه ا. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب تغيير المحامي. الإجراءات

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن المحامي المعـين في إطـار المـساعدة        ٣-٩
. القانونية الذي مثل السيد راستورغيف لم يتصل به قبل الطعن في قرار محكمة الدرجة الأولى              

عالاً وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه، رغم أن من واجب الدولة الطرف أن توفر تمثيلاً ف                
مطلوباً من اللجنة أن تحدد الكيفية التي ينبغي بها ضمان          في إطار المساعدة القانونية، فإنه ليس       

وعلى الرغم من ادعاء صاحبة     . )٨(ذلك، ما لم يكن واضحاً أن هناك تقصيراً في إقامة العدل          
امي في عملية البلاغ، فإن المعلومات المتاحة للجنة لا تحتوي على دلائل تشير إلى أن سلوك المح    

  . )٩(الطعن يتنافى مع مصلحة العدالة

__________ 

  .٤-٧، الفقرة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول١٤، الآراء المعتمدة في ٨٥٢/١٩٩٩ رقم البلاغ )٧(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٢أبريل / نيسان٤، الآراء المعتمدة في ريكيتس ضد جامايكا، ٦٦٧/١٩٩٥البلاغ رقم  )٨(
، ١٩٩٥مـارس   / آذار ٢٨، قرار عدم المقبولية المعتمـد في        بيريرا ضد أستراليا  ،  ٥٣٦/١٩٩٣لبلاغ رقم   ا )٩(

 / تـشرين الأول   ٢٠، الآراء المعتمـدة في      كامبيل ضد جامايكا  ،  ٦١٨/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ٣-٦ الفقرة
 .٣-٧، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر 
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وفيما يخص الطعن بالنقض، تدعي صاحبة البلاغ أن المحامي المعين في إطار المساعدة               ٤-٩
. القانونية رفض تقديم طعن بالنقض لأنه رأى أن الشروط الأساسية لهذا النقض غير متـوفرة              

يد راستورغيف أُخبر بـالرفض علـى       ولكن اللجنة تلاحظ أن حجة الدولة الطرف بأن الس        
وتلاحظ علاوة على ذلك    . النحو الواجب وأُشير عليه بإيجاد محام آخر لتقديم الطعن بالنقض         

م طعناً بالنقض نيابة عنه إلى المحكمة العليا، وأن هذا الطعن رُفض            قدّبنفسه  أن محامياً اختاره    
بة البلاغ بأن المحامي لم يلتـق       وتلاحظ اللجنة ادعاء صاح   . بدعوى استناده إلى أسس واهية    

بابن أختها قبل تقديم الطعن، وبالتالي لم يكن بإمكان السيد راستورغيف أن ينـاقش مـع                
وفي هذا الصدد، تـشير اللجنـة إلى        . كان يود إثارتها بشأن الطعن    ربما  المحامي القضايا التي    

 ـسلوك محـام وكّ   عن  ة  سؤوليالم تحميلهاسوابقها القضائية التي تقضي بأن الدولة لا يمكن          ه ل
  .)١٠(الشخص المعني بنفسه

ن تستنتج أن محاميي الـسيد      لا يمكن للجنة، بناء على ما توفر لديها من بيانات، أ          و  ٥-٩
، أو أنه بدر منهما ما ينم عن نقص في          مناسباًراستورغيف كانا غير قادرين على تمثيله تمثيلاً        

لف ما يوحي بأنه كان ينبغي أن يكون واضحاً          في الم  ولا يوجد .  المهني في الدفاع عنه    قديرالت
  . للمحاكم أن سلوك المحاميين يتنافى مع مصلحة العدالة

أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن السيد راستورغيف لم يستطع         على اللجنة أن تتناول     و  ٦-٩
وتحيط اللجنـة علمـاً     . التواصل مع محاميه وإعداد دفاعه بشكل مناسب بسبب حاجز اللغة         

حظات الدولة الطرف بأن السيد راستورغيف تلقى مساعدة متـرجم فـوري خـلال              بملا
غير أن صاحبة البلاغ لم تبين الأسباب التي منعت الـسيد           . الاستجوابات وجلسات المحكمة  

راستورغيف من الاستفادة من فرصة حضور المترجم الفوري خلال جلـسات الاسـتماع             
لانتهاك المزعوم لحقوقه، مثل ادعاء عـدم وجـود         لتوجيه شكاواه إلى المحكمة فيما يتعلق با      

، وادعاء انعدام   مناسبةإعداد دفاعه بطريقة    عدم  مترجم فوري خلال اجتماعاته مع المحامي، و      
وتكشف المواد المعروضة علـى اللجنـة أن        . الروح المهنية لدى المحامي المكلف بالدفاع عنه      

  .ت المحكمة بهذه الطلبات إلى القاضيالسيد راستورغيف لم يتوجه في أي لحظة خلال إجراءا
تتح له أية إمكانية  بحجة صاحبة البلاغ بأن السيد راستورغيف لم وتحيط اللجنة علماً  ٧-٩
جود مترجم فـوري ومـساعدة      نظراً لعدم و  تقديم شكوى ضد الانتهاك المزعوم لحقوقه،       ل

سـتورغيف قـدم إلى     تتناقض مع حقيقة أن السيد را     غير أن هذه الادعاءات     . قانونية كافية 
حسب ما يُستشف من المـواد الـتي        ومن ذلك،   . السلطات التماسات بشأن بعض القضايا    

 ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٩في رسالتين مؤرختين    (وجه طلبين في مناسبتين     أنه  يتضمنها الملف،   
 اسـتماعه   ملتمـساً  ، إلى المدعي العام المكلف بالتحقيق الأولي،      )٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٩و

__________ 

 ١١الآراء المعتمـدة في      ،ايكـا ماكلين ضـد جام   وسويرز  ،  ٢٥٦/١٩٨٧ و ١٩٨٧-٢٢٦ ا رقم انالبلاغ )١٠(
 / نيـسان  ٤، الآراء المعتمـدة في      غريفين ضد إسـبانيا   ،  ٤٩٣/١٩٩٢؛ والبلاغ رقم    ١٩٩١أبريل  /نيسان
 .٨-٩، الفقرة ١٩٩٥ أبريل
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وأصدرت سلطات التحقيق   ". إلى السجن الذي يوجد فيه    الحضور  " إياه إلى    له وداعياً أقوا إلى
. طلبيهتكليفاً بترجمة الرسالتين سابقتي الذكر من الروسية إلى البولندية للتمكن من الرد على              

، طلب أيضاً إلى المحكمة العليا أن تعين محام لغـرض           ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ٢٢ وفي
ذلك، ترى اللجنة أن حجة صاحبة الـبلاغ بـأن الـسيد            بو. اءات النقض الشروع في إجر  
أو طعون أو أي التماسات أخرى تتصل       /تقديم شكاوى و  تتح له أية إمكانية ل    راستورغيف لم   

  .بالإجراءات والانتهاك المزعوم لحقوقه بسبب حاجز اللغة حجة غير مقنعة
 بقضية المساعدة القانونية    غ كان مرتبطاً   قرار إعلان اللجنة مقبولية هذا البلا      لأنونظراً    ٨-٩

قد حصل على   الفعالة وأن السيد راستورغيف، كما يستشف من المعلومات الواردة في الملف،            
هذه المساعدة القانونية، فإن اللجنة تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاكات              

  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣ والفقرة ٩لحقوق السيد راستورغيف بموجب المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك أي من أحكام العهد

 ،بانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي          اعتُمدت بالإس [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية عل أن 
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   بوزبي ضد تركمانستان، ١٥٣٠/٢٠٠٦رقم البلاغ   -فاء  
  *)ة، الدورة المائ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (    

  )يمثله محام هو تيمور ميسريخانوف(عمر فاروق بوزبي   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  تركمانستان  :الدولة الطرف
ــول ٢٧  :تاريخ تقديم البلاغ ــاريخ تقــديم  (٢٠٠٦ســبتمبر /أيل ت

  )الأولى الرسالة
المعاملة اللاإنسانية، والحق في الاسـتعانة مجانـاً          :الموضوع

ت مترجم شفوي في حال عدم التمكن من        بخدما
  فهم لغة المحكمة أو التحدث بها

  لا توجد أي مسائل إجرائية  : المسائل الإجرائية
  درجة دعم الادعاءات بالأدلة  :المسائل الموضوعية

 ٩ من المادة    ٤ و ١ والفقرتان   ٢ من المادة    ١الفقرة    :مواد العهد
 مـن   ٤ و ١ والفقرتـان    ١٠ من المادة    ١والفقرة  
  ٢٦ والمادة ١٤ المادة

  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧ في وقد اجتمعت  
م السيد عمر فـاروق      المقدم باس  ١٥٣٠/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بوزبي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة والطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

 بوزيد،  لزهاريالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد      : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     *  
، يـوجي إواسـاوا   والسيد أحمد أمين فتح االله، والـسيد        والسيد محجوب الهيبة،    شانيه،  والسيدة كريستين   

والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطـوانيلا              
سيد فابيان عمر   والسير نايجل رودلي، وال   والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،     موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي،     

  .سالفيولي، والسيد كريستر تيلين
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  ل الاختياري من البروتوكو٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد عمر فاروق بوزبي، وهـو مـواطن تركـي مولـود في                  -١
 ويقـيم حاليـاً في      ٢٠٠٥ و ١٩٩٨، عمل في تركمانستان في الفترة بين عامي         ١٩٤٤ عام

 ١  والفقرتين٢ من المادة    ١ويدعي انتهاك تركمانستان لحقوقه بموجب الفقرة       . مرسن، تركيا 
 من العهد ٢٦  والمادة١٤ من المادة ٤ و١ والفقرتين ١٠ من المادة ١  والفقرة٩ من المادة  ٤و

  .)١(ويمثله محام هو السيد تيمور ميسريخانوف. الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وصـل إلى  ) وهـي شـركة بنـاء   (صاحب البلاغ هو مالك ومدير شركة بوزبي       ١-٢

 ٣٦٤٤ووفقاً للمرسوم الرئاسي    .  زراعي -، لبناء مجمع صناعي     ١٩٩٨ عام   تركمانستان في 
 Saparmyrat Turkmenbashi"، أبرمت شركته عقداً مـع  ١٩٩٨مارس /آذار ١٦الصادر في 

Foundation"      وحسب صاحب البلاغ، فـإن     .  وهي المؤسسة التي يملكها رئيس تركمانستان
ولتنفيذ العقد، أنشأ صـاحب     .  الجمركية نفس المرسوم يعفي شركته من الضرائب والرسوم      

  .  لشركته في تركمانستان، فرعا١٩٩٨ًأكتوبر /تشرين الأولالبلاغ، في 
 من  ، في يوم لم يحدده، مكالمة هاتفية      ٢٠٠٣ويدعي صاحب البلاغ أنه تلقى في عام          ٢-٢

 دولار مـن دولارات     ٢٠٠ ٠٠٠رئيس دائرة ضرائب الدولة طالبه فيها بدفع رشوة قدرها          
. لولايات المتحدة وببناء مهبط للطائرات العمودية لرئيس تركمانستان على حساب الشركة          ا

وفي اليوم التالي، جاء مفتشو الضرائب لتفتيش مكتبه        . ورفض صاحب البلاغ الامتثال لذلك    
وادعت دائرة الضرائب أن شركته مدينـة للدولـة بمبلـغ           . وصادروا جميع وثائق الشركة   

 مليون دولار من دولارات الولايات      ١,٣أي  (انات تركمانية    م ٦ ٧٦٩ ٤٤٣ ٥٠٠ قدره
  .كضرائب وغرامات) المتحدة

وبما أن صاحب البلاغ رفض دفع هذا المبلغ، رفعت الدولة الطرف دعـوى جنائيـة                 ٣-٢
، أصدرت محكمة دائرة أشغابات حكماً بإدانته لارتكاب        ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢١وفي  . ضده

ا التهرب من دفع الضرائب وأمرت بمصادرة جميع أملاكه، بمـا في            جرائم اقتصادية متعددة منه   
ووفقاً لـصاحب   . واحتُجز في نفس اليوم   .  عاماً ١٤ذلك شركته وحكمت عليه بالسجن لمدة       

  .البلاغ، رُفعت هذه الدعوى الجنائية ضده بأمر من رئيس الدولة نفسه
كم قد تمـت جميعهـا      ويدعي صاحب البلاغ أن المداولات في المحكمة والنطق بالح          ٤-٢

وقد اضطر إلى طلب المساعدة من غيره من السجناء         . باللغة التركمانية، وهي لغة لا يفهمها     
وقد توجّه صاحب البلاغ دون جدوى بشكاوى إلى        . لترجمة حكم المحكمة ولإعداد استئنافه    

من انتهاك حقه   المحاكم، أثناء المحاكمة وبعد بداية قضاء مدة السجن المحكوم بها عليه، متظلماً             
  .في الاستعانة بخدمات مترجم شفوي

__________ 

 .١٩٩٧مايو /أيار ١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى تركمانستان في  )١(
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ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لظروف احتجاز مهينة ولا إنسانية بسبب حجم              ٥-٢
زنزانة حبسه وظروف سجنه، وبسبب عدم كفاية كمية الغذاء والماء المقدمة إليه وبـسبب              

  .طريقة معاملة حراس السجن للسجناء
 رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف أمـام اللجنـة          ،٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٦وفي    ٦-٢

، أكدت محكمة المدينة الحكم   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢وفي  . الجنائية في محكمة مدينة أشغابات    
ومن ثم رفـع صـاحب الـبلاغ     . الصادر عن المحكمة الابتدائية ورفضت دعوى الاستئناف      

  .٢٠٠٤نوفمبر /انيتشرين الث ١٦شكوى أمام المحكمة العليا التي رفضت الشكوى في 
وقدم صاحب البلاغ شكوى من ظروف احتجازه إلى سلطات مختلفة بما في ذلـك                ٧-٢

مدير السجن، ووكلاء النيابة العامة المسؤولون عن الإشراف على قانونية ظروف الاحتجاز،            
ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه     . والمدعي العام لتركمانستان والسفارة التركية في أشغابات      

  .فد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحةاستن
ويدعي صاحب البلاغ أنه عندما كان في الاحتجاز، طلب منه ممثلو مديرية الأمـن                ٨-٢

. وموظفو إنفاذ القوانين مرتين التوقيع على اعتراف ووعدوه بالإفراج عنه إذا قـام بـذلك              
  .٢٠٠٥أكتوبر /ولتشرين الأ ٢٩وأكد أنه أطلق سراحه في . ورفض صاحب البلاغ التوقيع

  الشكوى    
  . يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة  ١-٣
 مـن   ١ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب الفقـرة              ٢-٣

 ١٤ من المادة ٤ و١ والفقرتين ١٠ من المادة   ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٢ و ١ والفقرتين   ٢ المادة
  .  من العهد٢٦والمادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أُدين صاحب البلاغ وحُكم     ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢١تؤكد الدولة الطرف أنه في        ١-٤

وتكرر الدولة الطرف أهم نقاط .  عاماً لارتكابه جرائم اقتصادية مختلفة١٤عليه بالسجن لمدة 
ى أن إدانة صاحب البلاغ قد ثبتت، بلا شك، من خلال شهادات شـهود              الحكم وتصر عل  

كما تشير إلى أنه سُمح، وفقاً للقانون الدولي، للسفارة التركيـة في            . متعددين وأدلة وثائقية  
تركمانستان بالاتصال، بلا قيود، بصاحب البلاغ، وأن الدولة الطرف أعربت، في مناسبات            

  .مثلين من المنظمات الدولية بالاطلاع على التحقيقعديدة، عن استعدادها للسماح لم
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي عنف عندما كان يقضي         ٢-٤

بحـق صـاحب     ٢٠٠٥أكتوبر/تشرين الأول وتدعي أنه صدر في     . مدة الحكم الصادر بحقه   
  .البلاغ عفو رئاسي وأنه تمت إعادته إلى بلده الأم
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   البلاغتعليقات صاحب    
يدعي صاحب البلاغ أن جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة المحلية في أشغابات              ١-٥

لم تكن شفّافة وكانت متحيزة وغير عادلة، وأن هذه المحكمة وكذلك المحكمة الأعلى درجة              
كما يدعي أن مصادرة أصـول      . لم تأخذا في الحسبان أي وثيقة من الوثائق التي تثبت براءته          

ويدعي أيضاً أنه تعرض لضغوط نفسية على أيدي الشرطة الـسرية           . مر غير قانوني  شركته أ 
وأن موظفي التحقيق التابعين للدائرة المالية في وزارة الـشؤون          " للقبول بالمطالبات الضريبية  "

سحب اعتراضاته  "ضده وقاموا بتعذيبه بغية إجباره على       " القوة الجسدية "الداخلية استخدموا   
  ".ئبعلى دفع الضرا

ويوضح صاحب البلاغ بصورة مطولة أنه كان من المفروض إعفاء شـركته مـن                ٢-٥
 وأن الـشركة الفرعيـة الـتي أنـشأها في           ٣٦٤٤الضرائب بالاستناد إلى المرسوم الرئاسي      

ويدحض بصورة مفصلة التهم    . تركمانستان كان من المفروض أن تكون معفاة من الضرائب        
  .ه المحاكم المحليةالجنائية التي على أساسها أدانت

/ نيـسان  ٢١ويدعي صاحب البلاغ أنه بعد أن أعلنت المحكمة حكمهـا بحقـه في                ٣-٥
إمكانية دخول تيـار  "، اقتيد مباشرة إلى زنزانة قذرة لا نوافذ فيها ولا تتوافر فيها     ٢٠٠٤ أبريل

 متـراً   ٢٥ سجيناً في    ٣٥ولم تكن في الزنزانة مراحيض، وبلغ عدد السجناء         ". الهواء أو الضوء  
. ويدعي صاحب البلاغ أنه جُرد من ملابسه وتُرك من دون طعام وماء لمدة ثلاثة أيـام               . مربعاً

 تويدعي أنه حُرم من أدوية مرض القلب الذي كان يعاني منه، بالرغم من أن هذه الأدوية كان                
 كان في   ويشير إلى أنه عندما    .تُسلم إلى السجن لكن موظفي السجن كانوا يبيعونها في الأسواق         

وافق على دفع   "الحبس تلقى زيارة مدع عام كان يجهل اسمه اقترح عليه نقله إلى مكان آخر إذا                
وعنـدما  . وإذا وقّع على اعتراف، وإذا لم يسع إلى تقديم طعن أمام المحاكم الدولية            " الضرائب

  . عاماً وسيموت فيه١٥رفض صاحب البلاغ ذلك، هُدِّد بأنه سيظل في السجن لمدة 
وبعد أن ظل صاحب البلاغ في الزنزانة لفترة زمنية غير محددة، نُقل إلى سجن تيسن                 ٤-٥

ومرة أخـرى تعـرض     .  زوجته ا كيلومتراً عن المدينة التي كانت تقيم فيه       ٢٢٠الذي يبعد   
وعندما رفض التوقيع على الاعتراف، وُضع في زنزانة عرضها متران وطولها ثلاثة            . للتعذيب

ورُفضت تأشيرات الـدخول إلى تركمانـستان       . سمها مع سجينين اثنين   أمتار وتعين عليه تقا   
  .لإخوته ومحاميه التركي الذين كانوا يرغبون في زيارته

، نُقل صاحب البلاغ إلى سجن بايرامالي في مقاطعة ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني ٩وفي   ٥-٥
يـسمى   تجزاً فيمـا  وظل مح .  كيلومتراً عن محل إقامته وإقامة زوجته      ٢٥٠ماري، الذي يبعد    

واستمرت الـسلطات في ممارسـة      . وكان في المعزل هذا فئران وحشرات وأوساخ      ". المعزل"
بأنه سيوافق على دفع الضرائب المستحقة عليه بسبب        " اعتراف"الضغوط عليه لكي يوقع على      

يد وتعرض للتهد. السلع التي كان يبيعها والإفادة بأنه لن يطالب بأية حقوق أو يرفع أي شكوى
بنقله إلى سجن أوفادانتيبيه بصورة دائمة، وهو سجن يُحبس فيه السجناء في زنزانـات تحـت             

  .ومرة أخرى تعرض صاحب البلاغ للتعذيب وحرمه موظفو السجن من العلاج الطبي. الأرض
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 /تـشرين الأول   ٢٠ويدعي صاحب البلاغ أنه عندما أصدر رئيس الجمهورية في            ٦-٥
حاولت السلطات، مرة أخرى، إجباره علـى التوقيـع علـى            عفواً شمله،    ٢٠٠٥ أكتوبر

/ تـشرين الأول   ٢٨وبحلـول منتـصف ليلـة       . ونقل إلى السجن في أشغابات    ". اعتراف"
وأرادوا منه التوقيع على وثـائق      . ، زاره ثلاثة ضباط من دائرة الأمن القومي       ٢٠٠٥ أكتوبر

والتعهد بأنه " رائب التي تم تحصيلها الض"قانونية تبطل عقداً مبرماً باسم شركته، للموافقة على         
لن يرفع أية شكاوى أو لن يتقدم بأي طلب إلى أي مؤسسة تحكيم دوليـة فيمـا يتعلـق                   

  .وقال إنه رفض ذلك. باستثماراته في البلد
وفي هذه الأثناء، علمت زوجة صاحب البلاغ أنه كان في سجن أشغابات ونبهت               ٧-٥

 من السفارة مقابلته وسُمح له في نهايـة الأمـر           وطلب مسؤول . السفارة التركية إلى ذلك   
 ٢٩وأُعيد صاحب البلاغ إلى تركيا في الساعات الأولى من صباح يـوم             . بمرافقته إلى المطار  

  . بمساعدة مسؤول السفارة التركية ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول

  المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة    

  النظر في المقبولية    
نظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن               قبل ال   ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري للعهد

ل  مـن البروتوكـو    ٥من المـادة    ) أ(٢وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
الاختياري أن نفس المسألة ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                

وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط           . التسوية الدولية  الدولي أو 
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

 ١ والفقرتين   ٢ من المادة    ١ انتهاكات للفقرة    يدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية       ٣-٦
ومع ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أيـة معلومـات          .  من العهد  ٢٦ والمادة   ٩ من المادة    ٢و

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من          . أية وثائق داعمة لادعاءاته    مفصلة ولا 
 مـن   ٢ غير مقبول بموجب المـادة       يستند إلى أدلة، لأغراض المقبولية، لذلك فإنه       البلاغ لا 

  . البروتوكول الاختياري
 ١٤  من المادة٤وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة          ٤-٦

من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بإدانته بجرائم اقتصادية من جانب المحكمة المحلية في مدينـة                
 لا تنطبق إلا على الأحداث في حين أن صـاحب           ١٤ من المادة    ٤وبما أن الفقرة    . أشغابات

  . البلاغ ليس حدثاً، فإن اللجنة تعتبر أن المادة أعلاه لا تنطبق على الحالة الراهنة
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وتأخذ اللجنة علماً بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف وبأن صاحب البلاغ كان قد               ٥-٦
بادعاء صاحب البلاغ وبأن حقه في      ذلك، تأخذ اللجنة علماً      ومع. أُدين وفقاً للتشريع المحلي   

وترى اللجنة أن   . وهذا الادعاء لم ترفضه الدولة الطرف     . الاستعانة بمترجم شفوي قد انتُهك    
 ١٤من المادة ) و(٣ و١هذا الادعاء يثير قضايا تتعلق بالمحاكمة العادلة بموجب الفقرتين 

غ مقبول وتنتقـل إلى     وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلا         . من العهد 
  . النظر في أسسه الموضوعية

 مـن العهـد،     ١٠ من المادة    ١فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٦-٦
تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم سرداً مفصلاً للظروف التي احتُجز فيها بعد إدانتـه،               

عام يفيد بأن صـاحب     وتلاحظ أن الدولة الطرف اقتصرت في رسالتها على تقديم جواب           
وترى اللجنـة أن    . البلاغ لم يتعرض للعنف عندما كان يقضي فترة السجن المحكوم بها عليه           

هذا الجزء من البلاغ مشفوع بأدلة كافية، وبالتالي تعلن مقبوليته لأنه لا توجد أية عقبـات                
  .أخرى تحول دون قبوله

  النظر في الأسس الموضوعية    
بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الواردة          نظرت اللجنة المعنية      ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١حسبما تقتضيه الفقرة 
تأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تعترض عليه الدولـة الطـرف،                ٢-٧

تركمانية التي لم يكن    والذي يفيد بأن جميع إجراءات المحكمة والحكم استخدمت فيها اللغة ال          
وترى اللجنة أن عدم تخصيص مترجم شفوي لصاحب البلاغ، علماً          . صاحب البلاغ يفهمها  

 مـن  ١بأنه لا يفهم اللغة المستخدمة في المحكمة ولا يتحدثها، يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة         
  . من العهد١٤ من المادة) و(٣ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٤المادة 

ا يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجـازه في أشـغابات وفي             وفيم  ٣-٧
انظر (سجني تيسين وبيرامالي، تحيط اللجنة علماً بالوصف المفصل الذي قدمه صاحب البلاغ             

وتخلص اللجنـة إلى أن     . والذي لم تعترض عليه اللجنة    ) ٥-٥ إلى   ٣-٥الفقرات أعلاه من    
وف يشكل انتهاكاً لحقـه في المعاملـة بإنـسانية          احتجاز صاحب البلاغ في مثل هذه الظر      

  .)٢( من العهد١٠ من المادة ١وباحترام لكرامة الإنسان الأصيلة فيه بموجب الفقرة 

__________ 

/  آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      بنيت ضد جامايكـا   ،  ٥٩٠/١٩٩٤انظر على سبيل المثال البلاغات رقم        )٢(
، الآراء المعتمـدة  سيمبسون ضد جامايكا ،  ٦٩٥/١٩٩٣؛ ورقم   ٨-١٠ و ٧-١٠، الفقرتان   ١٩٩٩ مارس

، الآراء المعتمدة   شو ضد جامايكا  ،  ٧٠٤/١٩٩٦؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ في
، الآراء المعتمـدة  ماك ليود ضد جامايكـا    ،  ٧٣٤/١٩٩٧؛ ورقم   ١-٧، الفقرة   ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢ في
 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨مارس / آذار٣١ في
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 مـن   ٥ من المادة    ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف عملاً بالفقرة            -٨
لسياسية، ترى أن المعلومات    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية وا       

 ١٤ مـن المـادة      ١المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الطرف للفقرة           
  .من العهد١٠ من المادة ١ والفقرة ١٤من المادة ) و(٣مقروءة بالاقتران مع الفقرة 

بأن  من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -٩
: تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وتتخذ لهذا الغرض الخطوات المناسبة من أجـل             

 ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن المعاملة التي تعـرض لهـا           لمقاضاة إجراءات جنائية    مباشرة
كما أن الدولة   . بما في ذلك التعويض    ، الجبر المناسب لصاحب البلاغ    يمتقد و صاحب البلاغ؛ 

  .ة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلالطرف ملزم
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأالأفراد الموجـودين في إقليمهـا       ميع  تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،           اعتمدت بالإ [

  .]على أن تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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   كونييرا ضد إسبانيا، ١٥٣١/٢٠٠٦رقم البلاغ   -صاد  
  *)المائة، الدورة الثانية بعد ٢٠١١ يوليه/ تموز٢٦الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(خيسوس كونييرا أرياس    :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  إسبانيا  :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالة تقديم تاريخ( ٢٠٠٦يوليه /تموز ٢٧  :تاريخ تقديم البلاغ

  ٢٠٠٩مارس /آذار ١٠  :تاريخ اعتماد قرار المقبولية
ل بمحـام أو بوكيـل محـام في         الإعفاء من التمثي    :الموضوع

 الإجراءات الجنائية

عدم دعم الادعاءات بالأدلة؛ والتعـارض مـن          : الإجرائيةالمسائل
  الموضوع حيث

  المساواة أمام المحاكم  :المسائل الموضوعية
  ١٤ من المادة ١الفقرة   :مادة العهد

  ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨لمنشأة بموجب المادة    اإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٦ في وقد اجتمعت  
، المُقـدم إلى اللجنـة المعنيـة        ١٥٣١/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             بحقوق

  والسياسية، دنيةالم
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : ارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        ش  *  
والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة هـيلين كيلـر،                

نومـان، والـسيد مايكـل      / لد ل والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرا        
أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد               

 .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفايل
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 هو خيسوس كونييرا أرياس، وهـو       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

 ١؛ والفقـرتين    ٢ من المـادة     ٢ و ١سباني يدّعي أنه ضحية انتهاك إسبانيا للفقرتين        مواطن إ 
وقد دخـل البروتوكـول     .  من العهد  ٢٦؛ والمادة   ١٦؛ والمادة   ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣و

وصـاحب  . ١٩٨٥أبريـل   / نيسان ٢٥الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في         
  .البلاغ لا يمثله محام

، وافق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣١  وفي  ٢-١
المؤقتة، باسم اللجنة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل مستقل عـن               

  .أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
لى محكمـة التحقيـق     ، قدم صاحب الـبلاغ إ     ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١في    ١-٢

ميـاً بموجـب    اعّد فعلاً إجر   الذي يُ  - في مدريد شكوى ادعى فيها تعرضه للإهمال         ١٣ رقم
 من جانب المحامي ووكيل المحامي المعيّنين من قِبـل          - )١( من القانون الجنائي   ٢-٤٦٧ المادة

 ـ    . المحكمة لتمثيله في قضية مدنية كان فيها الطرف المدعي         اميين وأضاف أن تعيين هذين المح
فهما لم يُبلغاه مطلقاً عن وضع الإجـراءات القانونيـة؛          . شرط قانوني وإنه لم يكن يثق بهما      

يتشاورا معه؛ ولم يعترضا على أحد الطعون؛ كما أنهما منعاه من التدخل وتقديم أدلة في                ولم
  .جلسة الاستماع التي عُقدت قبل المحاكمة

 بوقف الدعوى   ١٣، حكمت محكمة التحقيق رقم      وبعد استدعاء الأطراف لتقديم بياناتها      ٢-٢
. دون إخطار صاحب البلاغ الذي لم يطعن محاميه الجديد في القرار، ولم يقدم له أي معلومـات                

  .وتقدم صاحب البلاغ بطلب للحصول على نسخة من وقائع الجلسة ولكن طلبه رُفض
وقـف الـدعوى،   ، قدم صاحب البلاغ طلباً لمراجعة قرار    ٢٠٠٣مايو  / أيار ١وفي    ٣-٢

من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان       ) ج(٣-٦احتج فيه بعدة نصوص، منها المادة       
حق جميع الأشخاص المتهمين بفعل جرمي في الدفاع عـن أنفـسهم            (والحريات الأساسية   

وأشار، في جملة أمور، إلى أن الاستعانة بمحام ووكيل محام شرط في القضايا المدنية              ). شخصياً
الجنائية وحدها وليس في القضايا العمالية أو الإدارية، رغم أن الأخيرة عادةً ما تكون أشد               و

 - رغم أنه لم يُقدَّم عن طريـق وكيـل محـام             -وطلب صاحب البلاغ قبول طلبه      . تعقيداً
__________ 

 امتنـاع، بالمـصالح   وكيل محام يخل على نحو واضح، سواء بفعـل أو عاقب أي محام أو    يُ: "٢-٤٦٧المادة   )١(
 سنوات مـن    تتراوح بين سنة وأربع    شهراً، وبالحرمان لمدة     ٢٤و ١٢تتراوح بين   لة إليه بالحبس لمدة     الموكو

  نتيجـة ا الفعل أو الامتناعويُعاقب، إن كان هذ.  أو ممارسة المهنة أو الوظيفةةعاموظيفة العمل أو تولي أي   
تتراوح بـين    ممارسة المهنة لمدة      شهراً وبالحرمان من   ١٢أشهر و  ٦تتراوح بين   لإهمال جسيم، بالحبس لمدة     

 ".سنتينوستة أشهر 
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والتمس الحق في اختيار محام من القائمة لكي يساعده لا لكي يتصرف نيابة عنـه، إذ إنـه                  
في جميع إجراءات المحاكمة دون الحاجة إلى توقيع من محام؛ وطلب أيـضاً             سيتصرف بنفسه   

 ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٧غير أن طَلبه رُفض في      . نسخة محدَّثة من الإجراءات القضائية    
استناداً إلى أُسس، منها المخالفات المتعلقة بالمثول أمام المحكمة بسبب عدم امتثاله لأحكـام              

  .راءات الجنائية من قانون الإج١١٨المادة 
، قدم صاحب البلاغ طلباً آخر إلى محكمة التحقيـق          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣وفي    ٤-٢

، طالباً هذه المرة إجراء مراجعة للقرار أو بديلاً عن ذلك، استئنافه، لكن طَلبه رُفض               ١٣ رقم
وقدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمـة العليـا لمقاطعـة           . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٦ في

وأفادت المحكمة بأنه في حالـة      . ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠د، لكنها رُفضت في     مدري
 من  ٧٦١رفع أي دعوى جنائية أو مدنية من جانب الأفراد، يجب على المدعي، وفقاً للمادة               

قانون الإجراءات الجنائية الاستعانة بمحام ووكيل محام، وبأن هذا شـرط إجرائـي ملـزم               
ورفضت المحكمة إجراءات الـشكوى     . لمعاهدات أو القوانين الدولية   تترتب عليه مخالفة ل    لا

 عـدم   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٥وأُعلن في   . لأن صاحب البلاغ لم يستوف هذا الشرط      
  .قبول طلب إعادة النظر في هذا القرار

وأقام صاحب البلاغ دعوى لحماية حقوقه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، محتجاً        ٥-٢
 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يحـق           ٦من المادة   ) ج(٣ فقرةبال

وطلب صاحب  . بمقتضاها للأشخاص المتهمين بارتكاب جريمةٍ الدفاعُ عن أنفسهم بأنفسهم        
البلاغ إلغاء القرارات القضائية السابقة التي تمنعه من ممارسة حقه في الاستعانة بمحـام مـن                

والمثول أمام المحكمة ليدافع شخصياً عن نفسه، على أن يساعده ذلك المحـامي             اختياره هو،   
، أعلنت المحكمة عدم قبول طعنه لعدم استيفاء        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . أن يحل محله   لا

 من قانون تنظيم المحكمة الدستورية، الـذي        ٨١ من المادة    ١المدعي الشرط الوارد في الفقرة      
جراءات أمام المحكمة من خلال وكيل محام وبأن تُباشر إجراءات الدفاع           يقضي بأن تُباشر الإ   

  .عن طريق محام أو تحت إشراف محام

  الشكوى    
 مـن   ٢ و ١تشكل انتهاكاً للفقـرتين     يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع التي سردها          ١-٣

ويرى . هد من الع٢٦؛ والمادة ١٦؛ والمادة ١٤من المادة ) د(و) ب(٣ و١؛ والفقرتين ٢ المادة
صاحب البلاغ أن القانون الإسباني يحرم المواطنين من الحق في المثول أمام المحـاكم المدنيـة                

كما . دون موافقتهم " مفروض عليهم "والجنائية ممثلين لأنفسهم ويطالبهم بتعيين ممثل قانوني        
ية حسنة، أن القانون الإسباني لا يقدم أي سبيل انتصاف قانوني من الممثل الذي لا يتصرف بن  
  .لأن ذلك يستلزم معرفة مباشرة بالإجراءات القضائية، وهو ما يُحجب عن المدعي
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 لنفـسه يجـب     ويشير صاحب البلاغ إلى أن حق الشخص في المثول شخصياً ممثلاً            ٢-٣
يـرفض   ولا. تطبيقه على قدم المساواة على جميع أطراف الدعوى لا على المتهم فحـسب            

قدمها له محام، شريطة أن يكون بوسعه اختياره بنفـسه، وأن           صاحب البلاغ المساعدة التي ي    
يدعي المحامي أنه يتصرف نيابة عن صاحب الدعوى، وأن يتمكن صاحب الـبلاغ مـن                لا

مباشرة إجراءات قضيته في المحكمة بنفسه، وأن يُخطر بجميع الإجراءات، وأن يختلـف مـع               
  .تاره في الدفاع عن حقوقهمحاميه، أي أن يكون حراً في التصرف على النحو الذي يخ

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
 في ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٣١تطعن الدولة الطرف، في مذكرتها الشفوية المؤرخة   ١-٤

وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الـبلاغ لم يُتـهم           . مقبولية البلاغ لعدم دعمه بالأدلة    
كما .  من العهد على قضيته    ١٤ من المادة    ٣طبيق الفقرة   بارتكاب جريمة، ومن ثم لا يمكن ت      

وتخرج هذه المـسألة    . أن العهد لا يعترف بالحق في اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية دون محام            
عن نطاق العهد، الذي يشير حصرياً إلى مساعدة الأشخاص المتهمين بجريمة، وهـو وضـع               

  .يتعرض صاحب البلاغ له مطلقاً لم
دولة الطرف الانتباه إلى بلاغات عديدة قدمت إلى اللجنة، تدعي انتـهاك            وتوجه ال   ٢-٤

 من العهد، على أساس أن أصحاب البلاغات مُنعوا مـن  ٢٦، والمادة ١٤ من المادة ١الفقرة  
 وهو شرط لا يُفـرض      -حقهم في المثول أمام المحكمة الدستورية دون أن يمثلهم وكيل محام            

وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة أعلنت . امون مؤهلونعلى أصحاب الطلبات الذين هم مح 
، لأنها، وقد قبلت بحجة المحكمة الدستورية، ارتأت أن اشتراط          )٢(عدم مقبولية هذه البلاغات   

التمثيل بوكيل محام يُعبر عن الحاجة إلى تولي شخص مُلِم بالقانون مسؤولية تقديم الطلب أمام         
  .تلك المحكمة

  بلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليةتعليقات صاحب ال    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته علـى ملاحظـات الدولـة           ٢٠٠٧يوليه  /تموز ٣في    ١-٥

ويكرر صاحب البلاغ أن حق الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه، مثل غيره من      . الطرف
وفي هذا  . م فحسب الحقوق، يجب أن يُطبَّق على جميع الأطراف في الإجراءات، لا على المته           
، ١٤ مـن المـادة      ١الصدد، يحتج صاحب البلاغ بمبدأ المساواة أمام المحاكم بموجب الفقرة           

  . من العهد٢٦وبمبدأ حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 

__________ 

 ،٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢، الآراء المعتمدة في     مارين غوميس ضد إسبانيا   ،  ٨٦٥/١٩٩٩البلاغات رقم    )٢(
/  تموز ١٦، الآراء المعتمدة في     فوينتي وآخرون ضد إسبانيا   توريغروسا لا ،  ٨٦٦/١٩٩٩؛ ورقم   ٤-٨الفقرة  
 ٣٠ ، الآراء المعتمدة في    ضد إسبانيا  س مونيو سمارتيني،  ١٠٠٦/٢٠٠١؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١ يوليه

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين الأول
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ويشير صاحب البلاغ إلى أن قرارات اللجنة التي أشارت إليها الدولة الطرف غـير                ٢-٥
، حيث تتعلق هذه القضية بحق الشخص في الدفاع شخصياً عن           قابلة للتطبيق في هذه القضية    

ويرى أن القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائيـة الإسـبانيان          . نفسه أمام المحكمة الجنائية   
ينصان صراحة ودون استثناء على منع جميع المواطنين، بمن فيهم المحامون الممارسون للمهنة،             

وأن القرارات التي أشارت إليها الدولة الطرف تتعلق . صياًمن الحق في الدفاع عن أنفسهم شخ
  . فقط بإجراءات حماية الحقوق الدستورية في المحكمة الدستورية، التي لها قواعدها الخاصة

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
 ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٠نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مسألة مقبولية البلاغ في             ١-٦

  . دورتها الخامسة والتسعينخلال 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُسمح له، بموجب قـانون الإجـراءات الجنائيـة                 ٢-٦

الإسباني، بالدفاع عن نفسه شخصياً أمام المحاكم المدنية أو الجنائية دون مساعدة من محـام               
تقاعس المحـامي  ووكيل محام، أو من المشاركة الفعلية في المحاكمة التي هو طرف فيها، عندما    

ويرى صاحب البلاغ أن هـذه      . ووكيل المحامي المعيّنان من المحكمة عن الدفاع عن مصالحه        
؛ ١٤من المـادة    ) د(و) ب(٣ و ١؛ والفقرتين   ٢ من المادة    ٢ و ١الوقائع تمثل انتهاكاً للفقرتين     

صاحب البلاغ  ورأت اللجنة أنه، لأغراض المقبولية، لم يقدم        .  من العهد  ٢٦؛ والمادة   ١٦ والمادة
ومـن ثم   . ٢٦؛ والمادة   ١٦؛ والمادة   ٢ من المادة    ٢ و ١أدلة كافية تدعم ادعاءه انتهاك الفقرتين       

  .  من البروتوكول الاختياري٢رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
، ١٤من المـادة    ) د(و) ب(٣وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٣-٦

للجنة إلى أن هذين الحكمين يعترفان بالحقوق المنطبقة فقط على الأشخاص المتهمين            أشارت ا 
ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لا يندرج تحت هذه الفئـة، لا يجـوز لـه                . بارتكاب جريمة 

يتوافق  وبناء على ذلك، رأت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا          . الاحتجاج بهذين الحكمين  
 مـن   ٣ام العهد، ومن ثم فإنه غير مقبـول بموجـب المـادة             من حيث الموضوع مع أحك    

  .البروتوكول الاختياري
، ويرى في جملة أمور أن حـق        ١٤ من المادة    ١ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بالفقرة        ٤-٦

الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه يجب أن يُطبق على جميع أطراف الدعوى، لا علـى                
لبلاغ دعم شكواه بأدلة كافية لأغراض المقبولية،       ورأت اللجنة أن صاحب ا    . المتهم فحسب 

. وأن الشكوى تثير جدلاً بشأن حق جميع الأشخاص في الاستماع العادل إليهم أمام المحكمة             
وعلاوة على ذلك، تختلف الوقائع الواردة في هذا البلاغ عن الوقائع الـواردة في بلاغـات                

د وكيل محام يمثل الشخص أمـام       أخرى، حيث إن الموضوع المطروح هناك هو اشتراط وجو        
ونظراً إلى عدم وجود عقبات أخرى أمام المقبولية رأت اللجنة أن هـذا             . المحكمة الدستورية 

  . الجزء من البلاغ مقبول
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  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس       ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢في    ١-٧

وتطلب الدولة الطرف من اللجنة رفض البلاغ نظراً إلى عدم استنفاد سبل            . وعية للبلاغ الموض
  . الانتصاف المحلية وعدم وقوع انتهاك للعهد

وترى الدولة الطرف أنه إذا كان المسلم به أن تقديم طلب حماية الحقوق الدستورية                ٢-٧
بالمقبولية وقبلته اللجنة في بلاغات      على النحو الذي يُستنتَج من القرار المتعلق         -أمر إجباري   

 وبما أن صاحب البلاغ لم يستجب لطلب المحكمة الدستورية بأن يمثله وكيل محـام               -سابقة  
ويساعده محام، وبما أن طلبه لم يُقبَل، فمعنى ذلك بوضـوح أن سـبل الانتـصاف المحليـة                

 اسـتُنفدت إلا عنـدما   ولا يمكن القول إن سبل الانتصاف المحلية. تستنفد في هذه القضية    لم
فإذا طلبت المحكمة الدستورية    . ترفض المحكمة الدستورية الشكوى التي هي موضوع الطلب       

تقديم الطلب بصورة قانونية وسليمة، دون أي انتهاك أياً كان للعهد، فمعنى ذلك أن صاحب 
   .١٤ من المادة ١البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأي شكوى بموجب الفقرة 

وبصرف النظر عما سبق، ينبغي الإشارة إلى أن صاحب البلاغ قدم شكوى ادعـى          ٣-٧
فيها أن المحامي ووكيل المحامي اللذين عينتهما المحكمة لتمثيله في الدعوى المدنية التي رفعها قد               

وثمة جدل بشأن ما إذا كان ما يدعي صاحب الـبلاغ أنهـا أخطـاء               . ارتكبا أخطاءً مهنية  
فالأخطاء التي أشـار    . تقديم أدنى دليل على ذلك، هي أخطاء في حقيقة الأمر          دون   - مهنية

 والغرض مـن  -إليها في شكواه تتعلق بمخالفة في إجراءات الطلب نتيجة عدم وجود توكيل     
وتتعلق .  وهي مسألة علاجها معروف للقانونيين     -ذلك هو منع سماع صوت الطرف الآخر        

 الاستماع التي كان ممكناً لصاحب الشكوى، كمـا         الأخطاء كذلك بإجراء رسمي في جلسة     
وهو يدعي أنه مُنع من ذلـك دون أن         .  لنفسه اعترف صراحة في شكواه، أن يحضرها ممثلاً      

كما أنه لم يقدم أية معلومات عن نتيجة الدعوى المدنية أو عن . يوضح الكيفية التي تم بها المنع
لمعلومات القليلة التي قدمها عن هذا الأمر في        وترد ا . سبل الانتصاف المتاحة له في هذا الصدد      

الذي فُـرض   "الشكوى الجنائية التي قدمها، ولغرض وحيد هو الهجوم على ما يسميه الممثلَ             
ولم يحاول صاحب البلاغ ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إلا في الإجراءات الجنائية              ". عليه

رك فيها محامٍ على الإطلاق وحملت فقط       التي أُقيمت بناءً على شكواه، وهي إجراءات لم يشت        
  . اسمه وتوقيعه

وتشير الدولة الطرف إلى أن تقديم الشكوى ليس هو الإجراء الـسليم لكـي يُعتـبر                 ٤-٧
صاحب الشكوى طرفاً في الإجراءات الجنائية التي يتعين تحريكها بمقتضى القـانون في حالـة               

فالشكوى مجرد إجـراء يوجـه      . حب البلاغ الجرائم التي يُدعى ارتكابها كتلك التي يدعيها صا       
اهتمام السلطة القضائية إلى ادعاء بارتكاب جريمة، لكنها لا تمنح صاحب الشكوى وضع المدعي 

ومن الممكن أن يصبح المواطنون طرفاً في إجراءات جنائية عن طريق توجيه اتهام جنائي،              . العام
 فالملف المعروض على اللجنة يحتوى على       .غير أن صاحب البلاغ لم يوجه اتهاماً من هذا القبيل         
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يكن  وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن صاحب البلاغ لم        . شكوى وقعها صاحب البلاغ وحده    
تـستهدف   حتى طرفاً في الإجراءات التي يدعي أنه كان يدافع عن نفسه في إطارها، والـتي لم             

ريمة مزعومة ارتكبت   تحديد حقوق وواجبات ذات طبيعة مدنية، وإنما استهدفت التحقيق في ج          
ولم يزد وضع صاحب البلاغ على كونه مقدماً للـشكوى،          . بحكم الوظيفة وربما المعاقبة عليها    

طرفاً في الإجراءات، وهي إجراءات جنائية لم يمثل فيها شخصياً بمساعدة أو دون مساعدة من  لا
  .لإجراءاتمحام، ولم تنشأ الحاجة إلى أن يساعده فيها أحد لأنه لم يكن طرفاً في ا

وتشير الدولة الطرف إلى أنه ليس لأي أحد الحق في إدانة أي شخص بجريمـة، وأن                  ٥-٧
وبغض النظر  . العهد لا يطالب الأفراد بأن يقوموا بدور المدعين العامين في الإجراءات الجنائية           

 ـ              إن عن كون الأخطاء المدّعاة المنسوبة لمحامي صاحب البلاغ في القضية المدنية مثار جدل، ف
شكوى صاحب البلاغ أدت إلى إجراءات جنائية جرى استناداً إليها متابعة الـشكوى، ولم              

ولا توجد وقائع موضوعية تدعم ادعاء حدوث انتـهاك         . يجد القاضي أن ثمة جريمة ارتُكبت     
التي لم تُقدَّم فيها أي معلومـات       ( من العهد، سواء في القضية المدنية        ١٤ من المادة    ١للفقرة  

  . أو في الإجراءات الجنائية) تخلاص استنتاجتسمح باس

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠١٠فبراير  /شباط ١٤في    ١-٨

 الحقوق  يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية لا تمنح على الإطلاق حماية           . الطرف
الدستورية للأفراد الذين يطالبون بحقهم في الدفاع شخصياً عن أنفسهم أمام المحاكم الجنائية             

، الذي خلصت فيـه     ٥٢٦/١٩٩٣أو المحاكم الأخرى، رغم قرار اللجنة بشأن البلاغ رقم          
اللجنة إلى أن حق صاحب البلاغ في الدفاع عن نفسه شخصياً لم يُحترم، وهو مـا يعـني                  

ولا يجوز للمواطنين أن يدافعوا شخصياً عن       . )٣( من العهد  ١٤من المادة   ) د(٣فقرة  انتهاك ال 
أنفسهم أو عن شخص آخر إلا أمام المحاكم العمالية، بغض النظر عن أهمية أو طبيعة موضوع          

وينطبق ذلك حتى في التراعات المتعلقة بالمجموعات التي تؤثر على العديد من الأفراد،             . القضية
 أكثر أهمية للمجتمع من معظم التراعات البسيطة بين الأفراد في القضايا المدنية             وهي نزاعات 

  . أو من الجنح المتكررة غير المهمة التي تنظر فيها المحاكم الجنائية
وفي أية دولة تحكمها سيادة القانون، لا يمكن أن يُفرض على المواطنين من يمثلهم رغـم                  ٢-٨

ر طوعي، ولا وجود لأي إجراء قانوني أو لأي حـق في غيـاب              إرادتهم، لأن التوكيل الرسمي أم    
فالممثل المفروض على الشخص يتولى القضية دون التشاور مـع الموكـل ودون تقـديم              . الموافقة

معلومات إليه عن سير الإجراءات القضائية أو تلبية أي طلب من طلباته، وبذلك يفتقد الموكل أي                
ومن غير الممكن اتخاذ إجراء قانوني ضـد        . هو طرف فيها  إشراف أو رقابة على الإجراءات التي       

  . الممثل الذي لا يتصرف بنية حسنة، إذ يستلزم ذلك معرفة مباشرة بالإجراءات القضائية
__________ 

 .٢-١٤، الفقرة ١٩٩٧أبريل /نيسان ٢، الآراء المعتمدة في هيل ضد إسبانيا، ٥٢٦/١٩٩٣البلاغ رقم  )٣(
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ويكرر صاحب البلاغ أنه قدم شكوى بشأن المحامي ووكيل المحامي اللذين كُلفـا               ٣-٨
يتلق  فهو لم . قانونياً وأنه لم يكن يثق بهما     بتمثيله في القضية المدنية؛ وأن تعيينهما كان شرطاً         

منهما بتاتاً أي معلومات بشأن وضع الإجراءات ولم يتشاور معهما بشأن أي أمر؛ كما أنهما               
لم يعترضا على طعن لا أساس له قدمه المدعى عليه، ومنعا صاحب البلاغ مـن الـتكلم في                  

 شكوى صاحب البلاغ بشأن هـذه       واستناداً إلى . جلسة الاستماع التي عُقدت قبل المحاكمة     
ورفضت المحكمة القضية   .  في مدريد إجراءات أولية    ١٣المسائل، اتخذت محكمة التحقيق رقم      

صاحب البلاغ إلى تقـديم بيـان، دون         و بعد أن انحصر ما قامت به في دعوة المدعى عليهم         
نتـهما لـه    إخطار صاحب البلاغ الذي لم يطعن محاميه ووكيل المحامي الجديدان اللذان عي           

وطلب صاحب الـبلاغ نـسخة مـن     . المحكمة في هذا القرار، ولم يقدما إليه أي معلومات        
. الإجراءات لكي يقف على الوضع المتعلق بها، لكنه مُنع من الحصول على هذه المعلومـات              

وفي ضوء ذلك، طلب السماح له بالمثول شخصياً بمساعدة محام من اختياره، لكـن طلبـه                
كمة العليا لمقاطعة مدريد باتخاذ الإجراءات المتعلقة بشكواه دون حرمانه          وسمحت المح . رُفض

غير أن قرارها امتثل للقانون الداخلي الـذي يـرفض   . من الحق في المثول والدفاع عن نفسه     
ورفضت المحكمة الدستورية في وقت لاحق تطبيق إجراء حماية الحقوق          . تطبيق أحكام العهد  

ق في دفاع الشخص عن نفسه أمر محوري في الـدفاع ويجـب        الدستورية، مشيرة إلى أن الح    
كما . اعتباره أساسياً من المنظور الدستوري ومكوِّناً ضرورياً من مكونات الحقوق الأساسية          

يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت مجدداً بصورة قاطعة أن              
 الفعلية على الدفاع شخصياً عـن نفـسه،       حق الشخص في الدفاع عن نفسه يتضمن قدرته       

وإعطاء تعليمات للمحامين، واستجواب الشهود، وممارسة الامتيازات الأخرى المتأصـلة في           
  . ذلك الحق

ويشير صاحب البلاغ إلى أن حق الشخص في الدفاع شخصياً عن نفسه، كغيره من            ٤-٨
ين الذين هم أطراف في الإجراءات،      الحقوق، يجب أن يُطبَّق تطبيقاً متساوياً على جميع المواطن        

  .  من العهد١٤ من المادة ١لا على طرف واحد فقط، وذلك وفقاً للفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحها لها                ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ن، وفقاً للفقرة الطرفا
ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان اشتراط قيام محام ووكيل محام بتمثيـل صـاحب                 ٢-٩

 مـن  ١٤ من المـادة  ١البلاغ في الإجراءات الجنائية التي هو المدعي فيها يتعارض مع الفقرة    
دمة من الدولة الطرف بشأن وجود سوابق قضائية        وتحيط اللجنة علماً بالملاحظات المق    . العهد

ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قراراتها، التي أوردتها الدولة الطـرف،           . ذات صلة بهذه المسألة   
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تشير إلى شكاوى تركز فقط على مسألة اشتراط التمثيل بوكيل محام في إجـراءات حمايـة                
ذلك يختلف الادعاء في تلك القـضايا       ول. الحقوق الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية     

  .عن الادعاء الوارد في هذه القضية
وترى اللجنة إمكانية وجود أسس موضوعية ومعقولة لاشتراط التمثيل في قـانون               ٣-٩

ومن ثم، ترى اللجنة بناء على المعلومـات        . دولة معينة، نظراً لتعقّد الإجراءات الجنائية مثلاً      
وجود أساس موضوعي أو معقول يُستخلص منـه حـدوث          الواردة في ملف القضية، عدم      

  .  من العهد١٤ من المادة ١انتهاك للفقرة 
 مـن   ٥المـادة     مـن  ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استناداً إلى الفقـرة            -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            
  .  من العهد١٤ من المادة ١يها لا تكشف عن انتهاك للفقرة المعروضة عل

مدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي، على            اعتُ[
  .]أن تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير
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   ف ضد إستونياسيدليار ولافرو، ١٥٣٢/٢٠٠٦البلاغ رقم   -قاف  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلهما محام(رومان سيدليار ودميتري لافروف       :المقدم من
  صاحبا البلاغ  :الأشخاص المدعى أنهم ضحايا

  إستونيا      :الدولة الطرف
اريخ تقـديم   ت (٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
إدانة صاحبي البلاغ إدانـة تنتـهك ضـمانات               :الموضوع

  المحاكمة العادلة
المسألة نفسها معروضة أيضاً في إطار إجراء آخر             :المسائل الإجرائية

  من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
فتراض براءته،  المحاكمة العادلة، وحق الشخص في ا         :المسائل الموضوعية

وحق الشخص في الدفاع عن نفسه بمساعدة محام        
  يختاره بنفسه، والحق في استجواب الشهود

  ١٤من المادة )  ه(و) د(و) ب(٣ و٢ و١الفقرات       :مواد العهد
  ٥من المادة ) أ)(٢( والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨وجب المادة    المنشأة بم  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٩ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من السيد رومان      ١٥٣٢/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

سيدليار والسيد دميتري لافروف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي            
  لحقوق المدنية والسياسية،الخاص با
 في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ              وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريسيد  ال: شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيدة يوليـا         يوجي إواساوا والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد     

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفـاس بوسـادا،           /أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل    
  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر والسير نايجل رودلي، والسيد ف
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
دميتـري  ، والسيد   ١٩٦٣صاحبا البلاغ هما السيد رومان سيدليار، المولود في عام            -١

ويدعيان أنهما ضحيتا انتهاك    . ، وكلاهما مواطنان إستونيان   ١٩٧٠لافروف، المولود في عام     
 من العهد الـدولي الخـاص       ١٤من المادة   )    ه(٣و) د(٣و) ب(٣ و ٢ و ١إستونيا للفقرات   

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسـتونيا         . بالحقوق المدنية والسياسية  
ويقدم السيد سيدليار البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة        . ١٩٩٢يناير  /نون الثاني  كا ٢١ في

  .عن السيد لافروف، الذي أذن للسيد سيدليار بتمثيله

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
 جويسو -عمل صاحبا البلاغ مساعدين في قسم الأمراض العقلية في مستشفى نارفا    ١-٢

والسيد . غ.  تؤوي أعنف المرضى العقليين، وهم السيد ف       ٥٢رقم  وكانت الغرفة   . الخيري
  .، الذين أظهرت الفحوص أنهم مصابون جميعاً بالفصام الزوراني.ف. والسيد ر. ك .ب
ويـدعي  . ، كان صاحبا الـبلاغ في الخدمـة       ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٥ و ٤وفي يومي     ٢-٢

بـين   وفيما. ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٥  مساء في  ٧لافروف أنه ذهب إلى بيته حوالي الساعة         السيد
، من السيد سـيدليار     . مساء، طلبت الممرضة العاملة آنذاك، السيدة م       ٩ مساء والساعة    ٨ الساعة

. غ. واكتشف أن الـسيد ف    .  بسبب الصخب المنبعث منها    ٥٢التحقق مما يجري في الغرفة رقم       
يكفـا عـن ذلـك،       ا ما لم  كانا يتشاجران، فهددهما باستدعاء الشرطة وعزلهم     . ك. والسيد ب 

ولاحظ السيد سيدليار أن كلا الرجلين أصيب بجروح طفيفة مـن           . فاستجابا وتوقفا عن الشجار   
وقدم المـساعدة إلى    . ٥٢ ويدعي أن تلك كانت آخر مرة دخل فيها إلى الغرفة رقم          . جراء ذلك 

وفي الصباح  . ء مسا ١١عدة مرضى آخرين ثم انصرف إلى النوم في قاعة المساعدين حوالي الساعة             
ممـددة  . غ. ، اكتشفت الممرضة المداومة جثة السيد ف      ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٦الباكر من يوم    

  .ونُقلت الجثة في اليوم ذاته إلى المشرحة في مستشفى نارفا حيث شُرحت لفحصها. على سريره
، فُصل السيد سيدليار من العمل في المستشفى الخيري،         ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٩وفي    ٣-٢

وفي اليـوم  . غ. بأمر من المدير، بسبب تهاون في أداء مهام رسمية، نتجت عنه وفاة السيد ف    
  .التالي، استقال السيد لافروف من المستشفى بمبادرة ذاتية

، وجه موظف كبير معني بالتحقيقات تـابع        ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨وفي    ٤-٢
، واسـتدعاهما إلى  .غ. فاة الـسيد ف  لشرطة سيلاماه إلى صاحبي البلاغ تهمة التسبب في و        

وتوجه صاحبا البلاغ إلى المستشفى في      . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠مركز الشرطة في    
 لمناقشة هذا الاتهام مـع مـوظفي        ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠الصباح الباكر من يوم     

 ١٩ا في   كان قـد اسـتجوبه    . بأن شرطياً يدعى السيد م    . فأخبرتهما الممرضة م  . المستشفى
 وهددها بأن يعتبرها شريكة في الجريمة لـصاحبي الـبلاغ إذا            ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول 

واعترفت بأنها لم تقرأ المحضر     . رفضت توقيع محضر الاستجواب الذي أعده موظف التحقيق       
  .الذي وقعته لأن نظارتها لم تكن في متناولها
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لبلاغ إلى مركز الشرطة حيث ، ذهب صاحبا ا١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٠وفي   ٥-٢
، ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩وفي  . استُجوبا واعتقلا في اليوم ذاته باعتبارهما متهمين      

/  حزيـران  ٥حتى  . وتواصلت التحقيقات التي أجرتها السيدة ف     . وجهت إليهما التهم رسمياً   
: يها ما يلـي   وخلال تلك الفترة، قدم صاحبا البلاغ التماسات كثيرة طلبا ف         . ٢٠٠٠يونيه  

، الذي شكلت الشهادة التي أدلى      .ف. تمكينهما من استجواب نزيل المستشفى، السيد ر       )أ(
إجراء تقييم لـصحة    ) ب( الدليل الرئيسي ضدهما؛ و    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩بها في   

تـضمين  ) ج(العقلية ولمدى قدرته على أن يكون شاهداً في القضية الجنائية؛ و       . ف. السيد ر 
الذي لديه سجل يشهد على ارتكابه جرائم عنيفة        . ك.  القضية التاريخ الطبي للسيد ب     ملف

. ولكن لم يصدر قط أي حكم بإدانته لعدم تمتعه بالقدرات العقلية الـتي تخـول محاكمتـه                
  .٢٠٠٠يونيه / حزيران٥مايو و/ أيار٢٤ورُفضت جميع هذه الالتماسات في 

، ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٩، في   .ف. رووفقاً لصاحبي البلاغ، كان السيد        ٦-٢
، "بطرق غير مشروعة  "وهو نفس اليوم الذي كانت الشرطة تحاول الحصول منه على شهادة            

ويشير أقرباؤه إلى أنه لم     . يخضع لعلاج مكثف في مستشفى نارفا، بسبب تفاقم مرضه العقلي         
ول إن الشرطة زورت محضر     ومن ثم، يدفع صاحبا البلاغ بالق     . يوقع أي شهادة في ذلك اليوم     

وقدم صاحبا البلاغ التماسين في هذا الشأن إلى النيابة    ". غير قانوني "الاستجواب، وهو بذلك    
ولم يُدرج أي من هذين  .  فيروما، بيد أن كليهما رُفض     -العامة ومكتب المدعي العام في إيدا       

ساً إلى محكمة ييخفـي     وقدم صاحبا البلاغ التما   . الالتماسين في ملف قضيتهما لدى المحكمة     
غير أن  شفى نارفا بسبب امتناعه عن تقديم معلومات عن المسألة المذكورة،           تالإدارية ضد مس  
كما رفضت محكمة تارتوس المحلية ومحكمة الدولة طلبي الاستئناف المقدمين          . الالتماس لم يُقبَل  

  ).٢٠٠٣مارس / آذار٢٨صدر القرار النهائي في (بعد ذلك في هذا الشأن 
المكلفة بالتحقيق آنذاك، كانـت لهـا       . ويدعي صاحبا البلاغ أن المحققة السيدة ف        ٧-٢

، عمل زوجها محامياً    ١٩٩٧ففي عام   . مصلحة مباشرة في النتائج التي تسفر عنها محاكمتهما       
للاستيلاء على " مشبوهة"التي نظمت صفقة ) Narva Elamuvaldus(في دائرة الإسكان البلدية 

وعندما علم صاحبا البلاغ بهذه الصفقة وحاولا اتخاذ الإجراءات    . د لافروف شقة يملكها السي  
وحكم عليهمـا بـدفع     ‘ التعنت في التمسك بالحق الشخصي    ‘اللازمة، وُجهت إليهما تهمة     

فطعنا في هذا الحكم لدى محكمتي الاستئناف من الدرجتين الثانية والثالثة، غـير أن              . غرامة
/  تـشرين الثـاني    ٨ صدور الحكـم في قـضية القتـل، في           وبعد. المحكمتين أكدتا الحكم  

  .، صودرت ملكية السيد لافروف٢٠٠٠ نوفمبر
، أحيلت قضية صاحبي البلاغ الجنائية المتعلقة بوفـاة         ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٥وفي    ٨-٢

، ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٢وفي  .  فيرو الإقليمية للنظر فيها    -إلى محكمة إيدا    . غ. السيد ف 
ات أدرجا فيها ما حدث في قضيتهما من انتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية،            قدما التماس 

العقلية . ف. بما في ذلك رفض السماح لهما بدراسة ملف الفحص الطبي المتعلق بحالة السيد ر    



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 254 

وقدرته على أن يكون شاهداً في القضية الجنائية، ورفض السماح لهما باستجواب الأطبـاء              
وطلب صاحبا البلاغ أيضاً إجراء تحقيق جديـد،        . له التقييم النفساني  النفسيين الذين أجروا    
وبـاءت جميـع هـذه      . كانت لها مصلحة مباشرة في نتيجة القضية      . لأن المحققة السيدة ف   
  .الالتماسات بالفشل

، علم صاحبا البلاغ بالعثور على جثة الـسيد         ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ٩-٢
، في منطقة تبعد بحوالي ثمانية كيلومترات عن مستـشفى          ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٩في  . ف .ر

وتساءل صاحبا البلاغ عن سبب الوفاة الوارد في        . الأمراض العقلية حيث كان مودعاً آنذاك     
مات بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه، بينمـا        . ف. شهادة الوفاة إذ يفيد بأن السيد ر      

وية وفقاً للمعلومات الصادرة عن دائرة       درجة مئ  ١٧كانت درجة حرارة الجو في ذلك اليوم        
وقدم صاحبا البلاغ التماساً إلى مكتب المدعي العام الحكومي للتحقيـق في            . الأرصاد الجوية 

وطُعن في هذا الرفض دون جدوى أمام . غير أن الطلب لم يُقبل. ف. ملابسات وفاة السيد ر
  .ثلاث درجات من المحاكم

، علم صاحبا البلاغ بأن جلسة المحاكمة ستُعقد        ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ١٠-٢
ورفـضت  . في اليوم التالي، فلا هما ولا المحامي الذي عينته الدولة لهما تمكنوا من التحضير لها             

المحكمة طلب صاحبي البلاغ تعيين المحامي نفسه الذي دافع عنهما أثناء التحقيـق الـسابق               
توفي نتيجة  . غ. لبلاغ أنهما بريئان وأن السيد ف     وأثناء المحاكمة، أكد صاحبا ا    . للمحاكمة

 تـشرين  ٨وفي . أثنـاء شـجارهما  . ك. للجروح التي سببها له في الغرفة رفيقه الـسيد ب       
 فيرو صاحبي البلاغ بتهمة قتل شـخص        -، أدانت محكمة مقاطعة إيدا      ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

 ٢عاماً، وفقاً للفقرتين     ١٥مريض عقلياً عمداً مع سبق الإصرار وحكمت عليهما بالسجن          
  . من القانون الجنائي١٠١ من المادة ٧و
وقدم صاحبا البلاغ إلى المحكمة الابتدائية الالتماسات نفسها التي كانا قد قـدماها               ١١-٢

كشاهد . ف. أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، فضلاً عن التماس بدعوة أحد أقرباء السيد ر           
بيـد أن المحكمـة   . لم يوقع على أي شـهادة . ف. يد رفي القضية، إذ كان سيؤكد أن الس      

  .رفضت كل هذه الالتماسات وأخذت منذ بداية المحاكمة بحجج الادعاء فقط
. وطعن صاحبا البلاغ في الحكم الصادر بشأنهما أمام محكمة الاسـتئناف في فـيرو               ١٢-٢

وتطوع أحـد أقربـاء     . ةوقدما التماسات مماثلة لما قدماه أثناء المحاكمة في المحكمة الابتدائي         
. ف. بالإدلاء أمام محكمة الاستئناف في فيرو بشهادة مفادهـا أن الـسيد ر            . ف. ر السيد

. ، غير أنه لم يُمنح فرصة القيام بذلك       ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩يوقع أي شهادة في      لم
 .ف. لـسيد ر  وقدم محامي الدفاع الذي استعانت به أسرة السيد لافروف شهادات طبية تؤكد أن ا             

 / تشرين الثاني  ٣٠أكتوبر حتى   / تشرين الأول  ٢١خضع لعلاج مكثف في مستشفى نارفا من        
 تشرين  ١٩المستحيل أن يكون قد استُجوب شخصياً في مركز الشرطة في           ، ومن   ١٩٩٩ نوفمبر
، ٢٠٠١ مارس / آذار ٢٣وفي  . ، كما هو مذكور في محضر الاستجواب      ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
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 عامـاً بـدلاً     ١٣ستئناف في فيرو عقوبة صاحبي البلاغ إلى السجن لمدة          خففت محكمة الا  
". قتـل "إلى  " قتل مع سبق الإصـرار    " عاماً، وغيرت التكييف القانوني للجريمة من        ١٥ من

أن تأذن  ) ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٠مايو و / أيار ٣٠في  (ورفضت المحكمة العليا في مناسبتين      
  .آخر لصاحبي البلاغ بتقديم طعن

، بعث صاحبا البلاغ شكاوى عديـدة إلى مكتـب          ٢٠٠١وطيلة صيف عام      ١٣- ٢
العام الحكومي، يطلبان فيها إعادة فتح قضيتهما الجنائية بسبب تزويـر محـضر               المدعي

 والشهادة الطبية الـصادرة     ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩الاستجواب الذي أعد في     
غير أن مكتب   . العقلية. ف. د ر  بشأن صحة السي   ١٩٩٩ديسمبر  /الأول   كانون ٣١  في

وطُعن في قراره دون جدوى أمام ثلاث       . المدعي العام الحكومي رفض هذه الالتماسات     
  .درجات من المحاكم

، رفع صاحبا البلاغ دعوى أخرى للنقض أمام محكمـة          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨وفي    ١٤-٢
غـير  . ائع اكتُشفت حديثاً  الدولة يطلبان فيها إعادة النظر في قضيتهما الجنائية على أساس وق          

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٩أن هذا الطعن رُفض في 
، قدم صاحبا البلاغ طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،          ٢٠٠١وفي عام     ١٥-٢

، خلـصت   ٢٠٠٣مارس  / آذار ١١وفي  . بناء على الوقائع نفسها الواردة في هذه الشكوى       
 لا تكشف عن أي انتهاك لأي حق مـن الحقـوق            المحكمة الأوروبية إلى أن كلتا الشكويين     

  .بموجب الاتفاقية
  .ويدعي صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة  ١٦-٢

  الشكوى    
) ب(٣ و ٢ و ١يدعي صاحبا البلاغ أن إستونيا انتهكت حقوقهما بموجب الفقرات            ١-٣
  . من العهد١٤من المادة )  ه(٣و) د(٣و
لم تكن محاكمة صاحبي البلاغ عادلة، ولم تكن المحاكم محايدة، مما يشكل انتـهاكاً                ٢-٣

ويدعيان أن المحكمة الابتدائية رفضت الالتمـاس الـذي         .  من العهد  ١٤ من المادة    ١للفقرة  
قدماه بالسماح لهما باستجواب الخبراء الذين أجروا تقييم الصحة النفسية لشاهد الإثبـات             

ت طلب السماح لهما باستجواب الخبير الذي أجرى تشريح جثة الضحية،           الرئيسي؛ ورفض 
إذ يُدّعى أن تقرير التشريح يحتوي على تناقضات؛ وأن الفرصة لم تُتح لهما لاستجواب شاهد               

الـتي  . (كما يدعيان أن التماسهما الاعتراض على أهلية المحققة السيدة ف         . الإثبات الرئيسي 
وعلاوة على ذلـك،  . وتعيين محقق آخر، لم يُقبل  ) إدانتهماكانت لديها مصلحة شخصية في      

يدعي صاحبا البلاغ أن طلباتهما المتعلقة بتصحيح محاضر المحكمة التي عرضـت شـهادات              
  .خاطئة لبعض الشهود قد رُفضت
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ولم يُعلَم صاحبا البلاغ بموعد الجلسة إلا قبل انعقادها بيوم واحد، الأمـر الـذي                 ٣-٣
اميهما الذين عينتهم المحكمة من تلقاء نفسها بأن يـستعدوا اسـتعداداً            يسمح لهما ولا لمح    لم

وما زاد الوضع سوءاً أن صاحبي البلاغ لم تكن لديهما الأموال اللازمـة             . مناسباً للمحاكمة 
للاستعانة بمحاميين من اختيارهما، كما أن المحامين المعينين من المحكمة كانوا يتغيرون باستمرار    

كما رُفض طلبهما بـأن يمثلـهما في        . ساعدة القانونية الكافية لصاحبي البلاغ    ولم يقدموا الم  
المحكمة المحاميان اللذان كانا يساعدانهما خلال التحقيق السابق للمحاكمة، وكـان هـذان             

) ب(٣وأدى ذلك إلى انتهاك حقوقهما بموجب الفقرتين  . المحاميان مطلعان نسبياً على القضية    
  . العهد من١٤ من المادة) د(و
وتجاهلت محكمة الاستئناف أيضاً التماساتهما المماثلة لتلك التي قدماها أثناء المحاكمة             ٤-٣

الذي سارت عليه المحكمة الابتدائيـة،      " المنحى الاتهامي "في المحكمة الابتدائية، واتَّبعت نفس      
  .وأيَّدت تماماً موقف التحقيق والادعاء

حفية ظهرت قبل المحاكمة الابتدائية بـشهرين،       ويدعي صاحبا البلاغ أن مقالات ص       ٥-٣
وربما أثرت تلك المقـالات في      . اقتبست رواياتها من المحققة وأشارت إليهما باعتبارهما مذنبين       

وخلال المحاكمة في الدرجة الثانية، صدرت أيضاً مقالات صحفية كثيرة تتهمهما           . قرار المحكمة 
  . من العهد١٤ من المادة ٢ما بموجب الفقرة وتشكل هذه الوقائع انتهاكاً لحقوقه. بالقتل

ويدعي صاحبا البلاغ أن الفرصة لم تُتَح لهما لاستدعاء شاهد كان سيؤكد أن محضر   ٦-٣
وشكل هذا الرفض انتهاكاً لحقوقهمـا بموجـب        . هو محضر مزور  . ف. استجواب السيد ر  

ضر المحاكمة في المحكمة وقد أرفقا بطلبهما نسخة من مح.  من العهد١٤من المادة )  ه(٣الفقرة 
الابتدائية، ترد فيه الإشارة إلى أن المحكمة رفضت الاستماع إلى الشهود الـذين اقترحاهمـا               

  .باعتبار أن شهاداتهم لم تكن ذات أهمية لإثبات الحقيقة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
، أن تعلن عـدم  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني ٢٦طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، في         ١-٤

الأوروبية   من البروتوكول الاختياري، لأن المحكمة     ٥من المادة   ) أ(٢مقبولية البلاغ بموجب الفقرة     
، ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٨وفي  . لحقوق الإنسان كانت قد استعرضت شكوى مطابقة ورفضتها       

 البلاغ، أو أن تخلـص إلى عـدم         كررت الدولة الطرف طلبها بأن تعلن اللجنة عدم مقبولية        
  .وجود أي انتهاك لأية مادة من مواد العهد

وفيما يتعلق بالوقائع، تدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ أدينا بقتل مريض كان               ٢-٤
، أثنـاء عملـهما     ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٥، في   .غ. يعاني من إعاقة عقلية، وهو السيد ف      
" البلطجة" جويسو الخيري، بدافع     -في مستشفى نارفا    كمساعدين في قسم الأمراض العقلية      

 ١٠١ من المادة ٧ و٢وبطريقة وحشية للغاية، أي أنهما ارتكبا جريمة جنائية بموجب الفقرتين       
وكان .  عاماً ١٥ فيرو الإقليمية بالسجن     -وحكمت عليهما محكمة إيدا     . من القانون الجنائي  
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وفي المساء، دخل صاحبا الـبلاغ      .  اليوم قد شتمهما في وقت سابق من ذلك      . غ. السيد ف 
 غرفته وهما تحت تأثير المخدرات، فانهالا عليه بالضرب ورطماه على الأرض وعلى المـدفأة             

وكـشف  . ، عُثر عليه ميتاً في غرفته     ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ٦وفي صباح يوم    . وركلاه ركلاً 
خليـة جـسيمة في     تشريح جثته أنه أصيب في أعضاء حيوية من جسمه، ومنها إصابات دا           

  .الجمجمة والصدر والمعدة، سببت له نزيفاً داخلياً حاداً
وأثناء التحقيق السابق للمحاكمة، دافع عن صاحبي البلاغ محاميان معينان من الدولة              ٣-٤

شاركا في الإجراءات منذ الإعلان عن الاشتباه في صاحبي البلاغ، وخلال جميـع الأعمـال     
وخلال المحاكمة  . لتحقيق مطلعين على جميع عناصر القضية الجنائية      الإجرائية، وكانا في نهاية ا    

وأثناء الجلـسة الأولى،    . أمام المحكمة الابتدائية، مثّل صاحبي البلاغ محاميان عينتهما المحكمة        
طلب صاحبا البلاغ أن يدافع عنهما المحاميان اللذان كانا قد مثّلاهما خلال التحقيق، غير أن               

  .ونفى صاحبا البلاغ ارتكابهما للجريمة طيلة إجراءات المحاكمة. االمحكمة رفضت طلبهم
واستجوبت المحكمة المدعى عليهما وأحد عشر شاهداً ونظرت في الأدلة الخطيـة،              ٤-٤
، والتقريـر المتعلـق     ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩في  . ف. فيها الإفادة التي قدمها ر     بما

يعاني من اضطرابات عقلية    . ف. ير، لم يكن السيد ر    ووفقاً لهذا التقر  . بفحص حالته النفسية  
شديدة خلال الفحص ووقت وقوع جريمة القتل، ولا كانت ذاكرته مضطربة، وكان قادراً             

ونظرت المحكمة أيضاً في التقرير المتعلق بفحص حالة        . على شرح ما رآه وسمعه شرحاً سليماً      
 لم تكن تسمح مطلقاً بالحـديث إليـه         النفسية، والذي أفاد بأن حالته العقلية     . ك. السيد ب 

. غ. وأشار جميع الشهود الذين عرفـوا ف      . وبأنه كان عاجزاً عن الإبلاغ عما رآه أو سمعه        
. ك. كان أعنف الاثنين وكان من غير المرجح أن يتمكن ب         . غ. إلى أن السيد ف   . ك. وب

  .بتلك الشدة دون أن يتلقى أي إصابات خطيرة في المقابل. غ. من ضرب ف
واستأنف صاحبا البلاغ الحكم أمام محكمة الاستئناف في فيرو، مدعيين أنهما بريئان              ٥-٤

لا ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار وأن القضية ضدهما هي من تدبير محققـة              . ف. وأن شهادة ر  
وكان صاحبا البلاغ ومحامياهما حاضرين أثناء جلسات المحاكمة علـى مـستوى       . غير نزيهة 

 / آذار١٤ينـاير و / كانون الثـاني  ٢٩يناير و / كانون الثاني  ١٠تي عقدت في    الدرجة الثانية ال  
وعين السيد لافروف بنفسه محاميـه، أمـا الـسيد          . ٢٠٠١ مارس/  آذار ٢٢-٢١مارس و 

، ألغـت محكمـة     ٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٣وفي  . سيدليار فقد دافع عنه محام عينته الدولة      
وخفـضت  " بالقتل بـدافع البلطجـة    "غ  صاحبي البلا الاستئناف جزء الحكم المتعلق بإدانة      

واستعرضت محكمة الاستئناف طلبهما    .  عاماً ١٥ عاماً بدلاً من     ١٣عقوبتهما إلى السجن لمدة     
بتعديل محاضر الجلسات، وأدخلت بعض التصويبات الـتي        ) ٢٠٠١مارس  / آذار ٢١المؤرخ  (

  .طلباها ورفضت بعضها الآخر
لمحكمة الإقليمية كان قانونياً ومبرراً ويستند      وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن قرار ا        ٦-٤

 واستعرضت محكمة الاستئناف إفادات الشهود .ف. إلى إفادات ستة شهود بمن فيهم السيد ر
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مرة أخرى وخلصت إلى أن تلك الإفادات تدحض رواية صاحبي البلاغ للأحـداث، أي أن               
 المحكمة الإقليمية   واتفقت محكمة الاستئناف مع استنتاجات    . غ. هو من ضرب ف   . ك. ب

النفسية يشكل أساساً لاعتماد إفادته كدليل      . ف. على أن التقييم الذي أجراه الخبراء لحالة ر       
وخلصت محكمة الاستئناف أيضاً إلى أن طبيعة وأماكن الإصابات التي تعـرض            . على الجريمة 

 ارتكاب  بشأن. ف. ، حسبما يرد في تقرير الطبيب الشرعي، تتفق مع إفادات ر          .غ. لها ف 
  .صاحبي البلاغ أعمال الضرب

. ووفقاً لمحكمة الاستئناف، لم يُثبت صاحبا البلاغ ادعاءهما عـدم نزاهـة المحققـة               ٧-٤
أما من قبل، فلم يُقدم أي طلـب لتنحيـة          . يصدر هذا الادعاء إلا في مرحلة الاستئناف       ولم

الإجراءات الجنائية، بيد   وعلاوة على ذلك، ادعى صاحبا البلاغ وقوع انتهاك لقانون          . المحققة
  .يحددا المادة التي يُزعم أن المحققة والمحكمة الإقليمية قد انتهكتاها أنهما لم

، طعن صاحبا البلاغ في قرار محكمة الاستئناف أمـام          ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٣وفي    ٨-٤
وفي .  منحهمـا الإذن بالاسـتئناف   ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٣٠المحكمة العليا التي رفضت في      

، قدم السيد سيدليار طلباً إضافياً إلى المحكمة العليا لإعادة فتح الإجراءات بسبب             ٢٠٠٤ عام
، قررت المحكمة العليا أن طلـب       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٩وفي  . ظهور وقائع جديدة في رأيه    

  .إعادة النظر لا يستند إلى أساس واضح فرفضته
لمحققة فيما يتعلق بإدانته على     وقدم السيد سيدليار طلباً لاتخاذ إجراءات جنائية ضد ا          ٩-٤

واستعرض كل من مكتب المدعي العام والمحكمـة الإداريـة ومحكمـة            . أساس أدلة ملفقة  
وقررت المحكمة العليـا    . الاستئناف هذا الطلب ورأوا جميعاً أنه لا يستند إلى أساس فرفضوه          

  .تأذن لصاحب البلاغ باستئناف ذلك القرار ألا
 البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقـوق           وفيما يتعلق بمقبولية    ١٠-٤

، عدم مقبوليـة    ٢٠٠٣مارس  / آذار ١١الإنسان قد استعرضت المسألة نفسها وأعلنت، في        
طلبي صاحبي البلاغ لأنهما لم يبيّنا أي خرق لحقوقهما وحرياتهما المحمية بموجـب الاتفاقيـة       

وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمـة       .  الأساسية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات    
الأوروبية قد استعرضت الطلبين ورفضتهما لا لأسباب إجرائية فحـسب، بـل لأسـباب              

) أ(٢وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ وفقاً للفقرة            . موضوعية أيضاً 
ة دولية أخرى قـد نظـرت في         من البروتوكول الاختياري، على أساس أن هيئ       ٥من المادة   

أن " من المؤسف للغايـة "وتشير الدولة الطرف إلى أنه سيكون     . الأسس الموضوعية للشكوى  
 مـن   ٦تشرع اللجنة في استعراض بلاغ لم تجد فيه المحكمة الأوروبية أي انتـهاك للمـادة                

لة الطرف، فحتى وفي نظر الدو.  من العهد١٤الاتفاقية الأوروبية، التي تماثل في جوهرها المادة 
إذا لم تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ للسبب المذكور أعلاه، ينبغي لها أن تراعي استنتاجات               
المحكمة الأوروبية وأن ترفض البلاغ من حيث أسسه الموضوعية لتفادي ظهـور ازدواجيـة              

  .المعايير وإضعاف الحماية المكفولة لحقوق الإنسان
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ة البلاغ لأنه يشكل إساءة اسـتعمال للحـق في تقـديم            وينبغي إعلان عدم مقبولي     ١١-٤
 من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى الوقت الذي انقضى         ٣البلاغات كما تنص عليه المادة      

فقد انتهت الإجراءات الجنائية عندما رفـضت المحكمـة      . منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية    
البلاغ بالطعن بالنقض، وقـدما بلاغهمـا       ، الإذن لصاحبي    ٢٠٠١مايو  / أيار ٣٠العليا، في   

وتؤكد الدولة الطـرف أن الـبلاغ       . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦الأول إلى اللجنة في     
ينبغي أن يقدم في غضون مدة معقولة عقب استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن فترة أربعـة                

لبلاغ بأي شـكل مـن    ولم يبرر صاحبا ا   . أعوام ونصف العام لا يمكن اعتبارها مدة معقولة       
الأشكال سبب الوقت الطويل الذي استغرقه تقديم البيان ولم يشيرا إلى وجود أي صعوبات              

  .أو عراقيل استثنائية منعتهما من تقديم البلاغ في غضون فترة زمنية معقولة
ولم يثر صاحبا البلاغ أمام أي محكمة من المحاكم المحلية أو هيئة أخرى ما يفيد بـأن          ١٢-٤

وعليـه،  . ة التغطية الصحفية لقضيتهما قد أثرت سلباً على سير الإجراءات أمام المحاكم           مسأل
  .ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ يحاولان في الحقيقة الطعن، أمام اللجنـة            ١٣-٤
يمكنها قبـول    قرارات صادرة عن محاكم محلية، وأن هذه اللجنة لا   المعنية بحقوق الإنسان، في   

وتـشير الدولـة   . طلبيهما لأنها غير مختصة بإلغاء أو تعديل قرارات صادرة عن المحاكم المحلية      
تختص " محكمة من الدرجة الرابعة   "الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أنها ليست          

وتؤكـد  .  من حقائق أو استعراض تطبيق التشريعات المحلية       بإعادة تقييم ما يتم التوصل إليه     
الدولة الطرف أن المحاكم المحلية تطرقت، في هذه القضية، إلى تهمة القتل في إطـار ظـروف                 
مشددة للعقوبة، نُسبت إلى صاحبي البلاغ، وخلصت إلى أن إدانتهما بارتكـاب الأعمـال              

شير الدولة الطرف أيضاً إلى الاجتهاد القـضائي        وت. المتهمين بها ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك       
للجنة ومفاده أن مجرد عدم موافقة صاحب البلاغ على نتيجة قرار المحكمة ليس مبرراً كافياً               

  . من العهد١٤لعرض القضية في نطاق المادة 
وتشير الدولة الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أن تقييم الوقائع والأدلة               ١٤-٤

 ما ليس من عمل اللجنة عموماً وإنما تختص به محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبـت         في قضية 
وعلاوة على ذلـك،    . أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان بمثابة حرمان من العدالة           

وفي . يفيد ذلك الاختصاص بأن ليس للجنة أن تستعرض تفسير المحاكم الوطنية للقانون المحلي            
 المحكمة الإقليمية جميع الوقائع بعد أن نظرت في كل الأدلة، وخلـصت             هذه القضية، أكدت  

واستعرضت محكمة الاستئناف . إلى أن صاحبي البلاغ مذنبان بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما
الطعنين اللذين قدمهما صاحبا البلاغ وحججهما، فضلاً عن تطبيق القانون واسـتنتجت أن             

ييماً صحيحاً للأدلة، بيد أن محكمة الاستئناف وجدت أوجـه          المحكمة الإقليمية قد أجرت تق    
وتشير الدولة الطـرف إلى أن محكمـة        . قصور معينة فيما يتعلق بتطبيق القانون فصححتها      

. الاستئناف مختصة بالتحقق، في نطاق الطعن، من جميع وقائع القضية والنظر في جوهر المسألة       
  .كمة الابتدائية، بل يتحققون بأنفسهم من الأدلةولا يلتزم القضاة بالوقائع كما أكدتها المح
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أي إفادة  (وتؤكد الدولة الطرف أن الحكم لم يصدر بناء على دليل واحد فقط               ١٥- ٤
بل بناء على جميـع الأدلـة المعروضـة     ) الشاهد المريض عقلياً، الذي توفي قبل المحاكمة      

  .)١(المحكمة  على
 أو أثناء إجراءات المحكمة، ضُمنت لصاحبي       وسواء خلال التحقيق السابق للمحاكمة      ١٦-٤

وخلال التحقيق السابق للمحاكمة وإجـراءات المحكمـة        . البلاغ معاً مشاركة محامي دفاع    
وليست هناك قرائن تدل على أن المحاميين كانا يفتقران إلى          . الابتدائية عينت الدولة محامييهما   

عا عن موكليهما دفاعاً نشطاً، وقـدما       فقد داف . الكفاءة أو لم يكونا على اطلاع بالإجراءات      
طلبات، ودعما آراء ومواقف موكليهما، وأعربا عن آرائهما بشأن المسائل التي أثيرت أثنـاء             

أمـا الـشكوى    . الجلسات، وقدما إفادات مفصلة ومبررة تبريراً جيداً من الناحية القانونية         
المحاميان اللذان كانـا يـدافعان      وهي الطلب بأن يمثلهما     (الوحيدة التي أبداها صاحبا البلاغ      

فقد كانت في بداية جلسة المحكمة الابتدائية، وهي فتـرة لم يكـن             ) عنهما في فترة التحقيق   
وخلال جلسة المحكمة، لم يقدم صاحبا الـبلاغ أي         . محامياً الدفاع قد بدءا فيها عملهما بعد      

أتيحت لهمـا فرصـة     وإضافة إلى ذلك،    . شكاوى أخرى تتعلق بعدم ملاءمة محاميي الدفاع      
وعلاوة على ذلك، لم يقـدم      . اختيار محامييهما ما لم يرغبا في محاميين معينين من قبل الدولة          

صاحبا البلاغ أي شكاوى إلى نقابة المحامين أو إلى محكمتها الشرفية بشأن ادعاء عدم كفاءة               
ثلاً بمحام مـن    وأخيراً، كان السيد لافروف، خلال إجراءات محكمة الاستئناف، مم        . المحاميين

  .اختياره، بينما مثل السيد سيدليار محام عينته الدولة
وتكرر الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ خضعا لمحاكمة عادلة أمام جميـع الهيئـات       ١٧-٤

، ولا سيما حق كل     ١٤ من المادة    ٥وقُدمت لهما الضمانات المنصوص عليها بموجب الفقرة        
للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته شخص مدان بجريمة في اللجوء، وفقاً       

وتؤكد الدولة الطرف أن العهد لا ينص علـى إتاحـة أي            . وفي العقوبة التي حكم بها عليه     
بيد أن صاحبي البلاغ قد أتيحـت       . إمكانيات أخرى ليعترض الشخص على إدانته وعقوبته      

كما استفادا من سـبل انتـصاف قانونيـة    لهما فرصة تقديم طعن بالنقض إلى المحكمة العليا       
استثنائية بحيث قدما طلبات لإعادة النظر في القضية بناء على أدلة جديدة ولتصويب أخطـاء      

فلا المحكمة العليا وجدت أخطاء في عمل المحكمتين الأدنى درجة، ولا هي وجدت             . المحكمة
جنة إلى نتيجة مختلفة عمـا      وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يبرر وصول الل         . أدلة جديدة 

  .توصلت إليه المحاكم المحلية

__________ 

ترى الدولة الطرف أن من المهم ألا تستند إدانة شخص ما إلى دليل عارض فقط، وتشير الدولة الطرف إلى                    )١(
 القضايا التي اعتبرت اللجنة بلاغاتها غير مقبولة لافتقارها إلى الأدلة لأن أصحاب البلاغات اعترضوا علـى               

بيريز ،  ١٣٣٠/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢٩/٢٠٠٤البلاغان رقم   (تقارير الخبراء ولم يعترضوا على الأدلة الأخرى        
 ).٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥ يوليه/ تموز٢٥، قرار عدم المقبولية المعتمد في مونويرا وهيرنانديس ماتيو ضد إسبانيا
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  تعليقات صاحبي البلاغ ورسائلهما الأخرى
، أن الدولة الطرف قد تجاهلـت       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢ادعى صاحبا البلاغ، في       ١-٥
. ارتُكب في حقهما من انتهاكات للقوانين، حسبما هو معروض في بلاغهمـا الأصـلي              ما

؛ وأن التحقيق   "اتهامياً"أن طابع عملية التحقيق والعملية القضائية كان        ويكرر صاحبا البلاغ    
لم يستكشف قط أي خط آخر من خطوط التحقيق عدا اتهامهما؛ وأن المحـاكم رفـضت                
استجواب الشهود الذين كانوا سيثبتون براءتهما؛ وأن المحكمة قبلت شهادة شخص مـريض             

ويكرر صاحبا البلاغ أيضاً أنهما . احل مرضهعقلياً كان يخضع لعلاج في مرحلة حرجة من مر
  .حرما من الدفاع القانوني الفعال ومن المحاكمة العادلة

ويدعي صاحبا البلاغ أنهما خسرا قضيتهما أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان            ٢-٥
قـة  لعدم وجود من يمثلهما ولافتقارهما إلى الأموال اللازمة للاستعانة بمحام، ولجهلهما بطري           

ويؤكدان أنهما لا يحاولان الطعـن في       . عرض قضيتهما بنفسيهما عرضاً جيداً بصورة كافية      
قرار المحكمة الأوروبية لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بل إنهما يقدمان بلاغاً مستقلاً إلى              

 علـى   ويقول صاحبا البلاغ أيضاً إنهما كانا يفتقران، أثناء عرض قضيتهما         . آلية دولية مختلفة  
  .المحكمة الأوروبية، إلى بعض الوثائق المتعلقة بالقضية، ويعرضانها الآن على اللجنة

، أكد صاحبا البلاغ مجدداً أن محاكمتهما لم تكن ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣وفي   ٣-٥
ويدعيان أن محضر استجواب الـشاهد      ". ملفقة"عادلة ولا مشروعة لأنها استندت إلى أدلة        

، كتبته المحققة السيدة    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩، المؤرخ   .ف.  السيد ر  الرئيسي، وهو 
يخضع لعلاج طبي في مستشفى الأمراض      . ف. في مركز الشرطة، في وقت كان السيد ر       . ف

ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الأطباء وسائر العاملين في المستشفى لم يكونوا            . العقلية في نارفا  
خضع لاستجواب في أي وقت من الأوقات أثناء إقامته في نارفا           . ف. على علم بأن السيد ر    

ويؤكـدان  . ١٩٩٩نـوفمبر  / تشرين الثاني٣٠أكتوبر إلى / تشرين الأول  ٢٠التي دامت من    
على إدانتهما، " ملفق"العقلية هو أيضاً دليل . ف. أيضاً أن تقرير الفحص الطبي لحالة السيد ر

؛ ولأنه يشير إلى أن آخر فترة       )وهو ما يقتضيه القانون   (لأنه لا يتضمن تاريخ إجراء الفحص       
 ١٩٩٩مايو  / أيار ٢٤في مستشفى الأمراض النفسية في نارفا كانت بين         . ف. قضاها السيد ر  

، في حين أنه أدخل في الواقع إلى المستشفى مرة أخرى في الفتـرة              ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٩و
؛ ولا ترد في ذلك التقرير أي ١٩٩٩فمبر نو/ تشرين الثاني ٣٠أكتوبر و / تشرين الأول  ٢٠بين  

 وقد تعمدت المحكمة الابتدائية تعديل شهادة .ف. إشارة إلى التشخيص الدقيق لمرض السيد ر 
ويكرر صـاحبا   . بعض الشهود ورفضت تصحيح سجلها بعد أن طلب صاحبا البلاغ ذلك          

 رفضت دعـوة    ، وأن محكمة الاستئناف   .ف. البلاغ أنه لم يُسمح لهما باستجواب السيد ر       
. ، التي لم تعرض المحكمة الابتدائية أقوالها عرضاً سليماً، إلى المثول أمامهـا            .الممرضة السيدة م  

ورفضت محكمة الاستئناف أيضاً استدعاء شهود والسماح لصاحبي الـبلاغ باسـتجواب            
  .النفسية. ف. الأطباء الذين أجروا فحص حالة السيد ر
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غهما إلى اللجنة بعد انقضاء أربعة أعوام ونصف العام         ويبرر صاحبا البلاغ تقديم بلا      ٤-٥
بكونهما حاولا في البداية تقديم التماس إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكانا ينتظران             

 ٢٠٠٤وعلاوة على ذلك، كان المعني الأول بالبلاغ قد سعى في عـام             . نتائج ذلك الإجراء  
 بتقديم التماس إلى محكمة الدولة لإعادة النظـر في  إلى إعادة فتح القضية داخل الدولة الطرف    

القضية بناء على أدلة جديدة، وتقديم التماس إلى مكتب الادعاء العـام لبـدء التحقيـق في                
ولما ثبت فشل هذين السبيلين، وجـه صـاحبا   . قدمته المحققة من أدلة زائفة على إدانتهما   ما

  .سانالبلاغ شكواهما إلى اللجنة المعنية بحقوق الإن
، قال صاحبا البلاغ إنهما استفادا من الإفـراج المـشروط    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٩وفي    ٥-٥
، مع فترة اختبـار تمتـد       )، على التوالي  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٥ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ في(

، قـال صـاحبا     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي  . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠ حتى
/  شباط ١٣وفي  . التمسك ببلاغهما المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان       البلاغ إنهما يودان    

، ادعى صاحبا البلاغ أن قاضيين من القضاة المشاركين في البت في قضيتهما قد              ٢٠١٠ فبراير
، أدين أحد القاضيين، وهـو الـسيد        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٨ففي  . اعتُقلا بتهم الفساد  

ارك في هيئة قضاة محكمة الاستئناف التي نظرت في قضية صـاحبي            الذي كان قد ش   (،  .ك .م
الذي كان قد شارك في جلسات المحكمـة        (،  .س. أما القاضي الآخر، وهو السيد ي     ). البلاغ

، فقد تفاوض مع مكتب الادعاء العام وحـصل علـى           )الابتدائية المخصصة للنظر في قضيتهما    
ن المعينون من قبل الدولة صـاحبي الـبلاغ بـأن           وقبل المحاكمتين، أخبر المحامو   . تقاعد مبكر 

ولما كان صاحبا البلاغ يفتقران إلى      . القاضيين المذكورين طلبا مالاً مقابل إصدار حكم بالبراءة       
ولم يقدما شكاوى بـشأن     . الأموال اللازمة ويعتبران نفسيهما بريئين، فقد رفضا هذا العرض        

  .هما أي دليل على ذلك العرضهذا الطلب لأنهما كانا في السجن ولم يكن لدي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

  النظر في المقبولية
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ٩٣عملاً بأحكام المادة 
  .لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهدا
المحكمة  تحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن             ٢-٦

، ٢٠٠٣مارس  / آذار ١١الأوروبية لحقوق الإنسان قد استعرضت المسألة ذاتها وأعلنت، في          
همـا وحرياتهمـا المحميـة      لم يبيّنا أي خرق لحقوق    "عدم مقبولية طلبي صاحبي البلاغ لأنهما       

غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تدرج تحفظاً بـشأن    ". بموجب الاتفاقية الأوروبية  
 من البروتوكول الاختياري، يقضي بعدم اختصاص اللجنة بالنظر في          ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  

 يجري النظر حالياً    ولا. البلاغات التي سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         
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في البلاغ من قبل المحكمة الأوروبية ولا في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي                
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢التسوية الدولية، ولذلك ترى اللجنة أنه بموجب الفقرة          أو

  .الاختياري، ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ
ماً أيضاً بحجة الدولة الطرف فيما يتعلق بإساءة استعمال الحق في تقديم وتحيط اللجنة عل  ٣-٦

البلاغ بالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ استنفاد آخر سبل الانتصاف المحلية، أي أربعة أعوام               
.  أشهر على إعلان المحكمة الأوروبية عدم مقبولية الـبلاغ         ٧وقد مرت سنتان و   . ونصف العام 

لبروتوكول الاختياري لا يحدد أي أجل لتقديم البلاغات، وأنها لا ترى، في            وتلاحظ اللجنة أن ا   
  .ضوء ملابسات هذه القضية، أن التأخير يبلغ حد إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

 مـن   ١٤ من المـادة     ٢وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ، في إطار الفقرة            ٤-٦
كمتين الأولى والثانية وخلالهما، تعتبرهما مـذنبين وتقتـبس   العهد، صدور مقالات، قبل المحا    

غير أن اللجنة تلاحظ    . روايتها من المحققة، الأمر الذي ربما يكون قد أثر في قرارات المحكمتين           
ولذلك تـرى   . أن هذا الادعاء لم يُثَر، على ما يبدو، في أي وقت من سير الإجراءات المحلية              

غ غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحليـة وفقـاً   اللجنة أن هذا الجزء من البلا     
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢للفقرة 

وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما لم يُعلَما بموعد انعقاد جلسة المحكمة               ٥-٦
ما المحكمة من تلقـاء     إلا قبل ذلك بيوم واحد، فتعذر عليهما وعلى محامييهما، اللذين عينته          

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءهمـا أن المحـاميين        . نفسها، الاستعداد على نحو سليم للمحاكمة     
المعينين لتمثيلهما في المحكمة لم يقدما لهما المساعدة القانونية الكافية، وأن طلبهما بأن يمثلهما              

 للمحاكمة لم يُقبل، مما أدى إلى       في المحكمة المحاميان اللذان دافعا عنهما خلال التحقيق السابق        
غـير أن   .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣انتهاك حقوقهما المنصوص عليها في الفقرتين       

اللجنة تلاحظ أن الوثائق الواردة في الملف تبين أن صاحبي البلاغ لم يثيرا تلك الشكاوى أمام                
ول لعدم استنفاد جميـع سـبل       وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقب       . محكمة الاستئناف 

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة 
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ ومفادها أن قاضيين ممـن               ٦-٦

حظ وتلا. شاركوا في البت في قضيتهما اعتقلا فيما بعد بتهم متصلة بالفساد وأدين أحدهما             
اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات تبين أن اعتقال القاضيين كانت لـه صـلة،      

المحاميين "وتلاحظ اللجنة أيضاً إفادة صاحبي البلاغ بأن        . بشكل أو بآخر، بقضيتهما تحديداً    
طلبا منهما مالاً نيابة عن القاضيين، حسب زعمهما، لضمان الحكم          " المعينين من قبل الدولة   

غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ لم يحاولا قط، وفقاً لما جاء في رسالتهما،               . اءتهماببر
تقديم شكوى إلى أي سلطة وطنية فيما يتعلق بهذا الادعاء، سواء قبل إدانتهما أو بعد الإفراج                

وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد جميـع              . المشروط عنهما 
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بل الانتصاف المحلية، وفقاً للفقرة س
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، ١٤مـن المـادة   )  ه(٣ و ١وترى اللجنة أن ادعاءي صاحبي البلاغ، بموجب الفقـرتين            ٧-٦
  .مشفوعان بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن مقبوليتهما وتنتقل إلى النظر في أسسهما الموضوعية

  الأسس الموضوعيةالنظر في 
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 
مـن  )    ه(٣ و ١ويدعي صاحبا البلاغ أن حقوقهما المنصوص عليها في الفقـرتين             ٢-٧
 قد انتهكت، بناء على رفض المحاكم طلبهما استجواب الخبير الذي أجرى تقيـيم              ١٤ ادةالم

. ف. النفسية، والخبير الذي أجرى تشريح جثة الضحية، وقريب السيد ر. ف. حالة السيد ر
وعلاوة على ذلك، رُفـض     . قبل وفاته . ف. الذي كان سيدلي بشهادة بشأن إفادة السيد ر       

وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف في . اض على أهلية المحققةأيضاً التماسهما الاعتر
هذا الصدد، وبخاصة ما يفيد بأن المحاكم قد أصدرت قرارها بإدانة صاحبي البلاغ بعـد أن                

  . شاهداً ودرست الأدلة الخطية١١استمعت إلى 
 والأدلة من قبل    وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبي البلاغ يتعلق أساساً بتقييم الوقائع           ٣-٧

وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية في هذا الشأن وتكرر التأكيد على          . محاكم الدولة الطرف  
أن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى، بوجه عام، تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا كان تقييمها                

للجنة أيضاً بتعليقها العـام     وتذكر ا  .)٢(تعسفياً على نحو واضح أو يشكل حرماناً من العدالة        
بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة،           ) ٢٠٠٧(٣٢رقم  

لا تمنح الحق بصورة مطلقة في استدعاء أي شاهد يطلبه المتهم أو            )    ه(٣الذي يفيد بأن الفقرة     
وترى اللجنة،   .)٣(النسبة للدفاع محاميه، بل تمنح فقط الحق في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم ب          

استناداً إلى المواد المعروضة عليها، أن صاحبي البلاغ لم يقدما أسساً كافية لدعم حجتهما بأن               
. المحاكم المحلية تصرفت بتعسف في هذا الصدد وأن قراراتها أدت إلى الحرمان مـن العدالـة               

 ١شف عن وقوع انتهاك للفقرتين      وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تك         
  . من العهد١٤من المادة )  ه(٣و
 مـن   ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة           
  .ن أحكام العهدعليها لا تكشف عن انتهاك لأي حكم م

اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،            [
  .]على أن تصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقرير

__________ 

 المعتمـد ، قرار عدم المقبولية     نيالانزاروتي ضد إسبا  ،  ١٢١٢/٢٠٠٣ رقم   اتانظر، على سبيل المثال، البلاغ     )٢(
، قرار عدم المقبولية    مانزانو ضد كولومبيا  ،  ١٦١٦/٢٠٠٧؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥ في

 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠مارس / آذار١٩في المعتمد 
 ،)A/62/40 (Vol. I)(، المجلد الأول    ٤٠والستون، الملحق رقم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة      )٣(

 .٣٩، الفقرة المرفق السادس
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  شيتكا ضد أوكرانيا، ١٥٣٥/٢٠٠٦رقم البلاغ   -راء  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محامٍ(نتاليا ليتفين    :المقدم من
  ابن صاحبة البلاغ فيكتور شيتكا  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  أوكرانيا  :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالة تقديم تاريخ( ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٥  :تاريخ البلاغ
الحياة بعد محاكمة غير    فرض عقوبة بالسجن مدى       :الموضوع

  عادلة
  عدم التوافق من حيث الاختصاص الموضوعي  :المسألة الإجرائية

حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ والحق         : الموضوعيةالمسائل
في محاكمة عادلة؛ والحق في افتراض البراءة، والحق        
في استجواب الشهود وفي إحضار شهود بناء على        

عليه؛ وحق الفرد في أن تُعيد محكمـة        طلب المدعى   
  أعلى درجة النظر في عقوبته وقرار إدانته

 من  ٢؛ والفقرة   ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ٧المادة    :مواد العهد
؛ ١٤من المـادة    ) ز(و) ه (٣؛ والفقرة   ١٤المادة  

  ١٤ من المادة ٥والفقرة 
  ٣  : البروتوكول الاختياريمواد

 من العهد الدولي الخاص ٢٨والمنشأة بموجب المادة نسان، إن اللجنة المعنية بحقوق الإ      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١يوليه /تموز ١٩في وقد اجتمعت   
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥٣٥/٢٠٠٦من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

ق بالعهد الـدولي    الإنسان باسم السيد فيكتور شيتكا، بموجب البروتوكول الاختياري الملح        
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والسيدة هـيلين كيلـر،      يوجي إواساوا والسيد  والسيد كورنيليس فلينترمان،    والسيد أحمد أمين فتح االله،      

 والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد           والسيد راجسومر لالاه،  
ان عمر سـالفيولي، والـسيد      والسير نايجل رودلي، والسيد فابي    نومان، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،      / ل

  .، والسيدة مارغو واترفاليلينتكريستر 
  .و اللجنة السيد فابيان عمر سالفيوليويرد في تذييل لهذه الآراء نص رأي فردي وقعه عض      
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 جميع المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 هي السيدة نتاليا ليـتفين، وهـي        ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ١٥صاحبة البلاغ المؤرخ      -١

، وتنوب عن ابنها السيد فيكتور شيتكا، وهو أيـضاً      ١٩٤٩مواطنة أوكرانية مولودة في عام      
، كان في تاريخ تقديم الرسالة الأولى، يقضي عقوبـة          ١٩٧٣مواطن أوكراني مولود في عام      
لانتـهاك حقوقـه    وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضـحية        . بالسجن في زهيتومير بأوكرانيا   

 من العهد الدولي الخـاص      ٥ والمادة   ١٤من المادة   ) ه(٣ و ٢ و ١ والفقرات   ٧بموجب المادة   
وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري . ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ   . بالحقوق المدنية والسياسية  

  .١٩٩١أكتوبر /تشرين الأول ٢٥بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

  ضتها صاحبة البلاغالوقائع كما عر    
، قُتلت أخت لزوجة ابن صاحبة البلاغ في شقة أصهاره،          ٢٠٠٠يوليه  /تموز ١١في    ١-٢

وقد عُثر على الضحية عارية وقد بُعثرت أغراضها الشخصية         . حيث كان يقطن بصفة مؤقتة    
وتمثلت الرواية الأولى، حسب التحقيـق في أن الـضحية اغتُـصبت         . في جميع أرجاء الشقة   

، طُلِبَ إليه ٢٠٠٠يوليه /تموز ١١وعند عودة ابن صاحبة البلاغ إلى المترل مساء يوم . وقُتلت
  .الحضور إلى إدارة الشرطة الإقليمية للإدلاء بشهادته

وفي إدارة الشرطة، قيل لابنها إنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يكون قد اغتصب                ٢-٢
قيق أطلق على ابنها رسمياً صـفة       وتدعي صاحبة البلاغ أن رئيس التح     . أخت زوجته وقتلها  

/ تمـوز  ١١المغتصب القاتل حتى في الوثائق الرسمية كقرار إجراء الفحص الشرعي المـؤرخ             
وقد أُهين  .  ساعة، حاول أفراد الشرطة حمله على الاعتراف بالذنب        ٢٤وطيلة  . ٢٠٠٠ يوليه

ومُنع أيـضاً مـن     . مامابنها بطرق كثيرة وحُرِمَ من الماء والنوم ولم يُسمح له باستخدام الح           
وتدعي صاحبة البلاغ أن أفراد الشرطة شرعوا في تعـذيب ابنـها مـساء              . الاتصال بمحامٍ 

فقد كُبّل بالأغلال وشُدّ وثاقه إلى عمود حديدي وضُرِب على          . ٢٠٠٠يوليه  /تموز ١٢ يوم
وبـة  ونتيجةً لذلك، أُصيب بن   . وألبسه الشرطيون أيضاً قناع غاز وحبسوا عنه الهواء       . رأسه

) مفاده أنه اغتصب وقتل وبعثر الأغراض     (قلبية وكتب اعترافاً بالذنب أملاه عليه الشرطيون        
 ٣٠/١١وبعد فترة وجيزة، أي في حـوالي الـساعة          . الذين ما فتئوا يصححونه أثناء الكتابة     

، صيغ تقرير عن احتجاز ابنها بصفته مشتبهاً به، تـلاه           ٢٠٠٠يوليه  /تموز ١٢مساءً من يوم    
وقد تمت  . عن الاستجواب، وأُجبر ابنها على توقيعه تحت التهديد بالمزيد من التعذيب          تقرير  

  .إجراءات التحقيق هذه في غياب محامٍ
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، نُقل ابن صاحبة الـبلاغ مـن إدارة الـشرطة           ٢٠٠٠يوليه  /تموز ١٣وفي صباح يوم      ٣-٢
ققي النيابة الـسيد    ، حيث استجوبه كبير مح    (KPZ-23-GOM)الإقليمية إلى عنبر الاحتجاز المؤقت      

وخلال الاستجواب، تراجع عن اعترافه السابق وادعى أنه انتُزع منـه تحـت      . في غياب محام  . ك
. وطلب أيضاً إلى المحقق عدم عرضه على أفراد الشرطة الذين عذبوه في الفترة الأخـيرة              . التعذيب

  . في ادعاءات تعذيبهغير أنه لم يُستتبع بتحقيقات إضافية. وكان هذا التحقيق موثقاً ومصوراً
يوليه، قَدِمَ إلى عنبر الاحتجاز المؤقت شرطيان وقاما بتعذيب         /تموز ١٤-١٣وفي ليلة     ٤-٢

يوليـه، زاره  / تموز١٤وفي صباح يوم . ابن صاحبة البلاغ جزاء له على التراجع عن اعترافاته  
ض ابنها تحمُّل   ورف. وسأله عما إذا كان غيَّر رأيه بخصوص التراجع عن الاعتراف         . المحقق ك 

  .المسؤولية عن ارتكاب الجرائم ورفض التحدث إلى المحقق ما لم يتمكن من رؤية محامٍ
وتدعي صاحبة البلاغ أن محامي ابنها مُنعوا من مقابلته، وأن المحققين تعمدوا إخفاء               ٥-٢

 ـ    . مكانه عن المحامي رغم أنه طلب ذلك عدة مرات إلى النيابة           ام ولم يُسمح لابنها برؤية مح
، أي بعد مرور سبعة أيام على توقيفه وعندما أصبحت آثـار            ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٨في   إلا

، قدم المحامي التماساً إلى     ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٩وفي اليوم التالي، أي في      . التعذيب أقل ظهوراً  
نائب إقليم مينسك يُخبره فيه بأن موكله يحمل آثار تعذيب ويطلب توقيع فحص طبي فوري               

 بخـصوص   ، رفع المحامي شكوى إلى نائب إقليم مينـسك        ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٠في  و. عليه
من أفعال غير قانونية إذ أساء استعمال سلطاته بحرمان موكله من . بدر من كبير المحققين ك ما

المساعدة القانونية خلال ستة أيام، وطلب إلى وكيل النيابة فتح تحقيق في ارتكاب سلوك غير               
، أُخبر  ٢٠٠٠يوليه  /تموز ٢٩وفي  . وى مماثلة إلى النائب العام لأوكرانيا     ورُفعت شك . قانوني

ورغـم أن النيابـة     . المحامي بأن التحقيق الداخلي لم يجمع ما يكفي من الأدلة ضد السيد ك            
أُجبرت على إجراء فحص طبي وفتح تحقيق في ادعاءات تعذيب ابن صاحبة الـبلاغ، فقـد                

. أن موظفي النيابة رفضوا بدايةً تسجيل الالتماس رسمياً       ذلك  . أُجري ذلك بصورة غير فعالة    
، الشروع في إجراءات جنائية     .رفض كبير المحققين، السيد ك    ،  ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول ٢٨وفي  

ضد أفراد الشرطة المسؤولين عن تعذيب ابن صاحبة البلاغ، مشيراً إلى أن ادعاءات هذا الأخير 
 /تموز ١٢ ن ابن صاحبة البلاغ قام بمحض إرادته فيأ. وجاء في تصريحات السيد ك    . لم تُؤكَد 

 بكتابة اعتراف بالذنب لوكيل نيابة إقليم مينسك ولم يـشتكِ مـن التعـرض     ٢٠٠٠يوليه  
 وأن الطبيب لم يعثر على أي آثار ٢٠٠٠يوليه /تموز ١٢للتعذيب وأنه خضع لفحص طبي في   

 الإدراك أن ابنها خضع للفحص كان يُدرك حق. وتُفيد صاحبة البلاغ بأن السيد ك. للتعذيب
 ١٤-١٣يوليه وليلة / تموز١٢يوليه، في حين أنه تعرض للتعذيب مساء /تموز ١٢الطبي صباح 

 ٢٠٠٠يوليه / تموز١٣أنه استجوب ابنها في     . وعلاوة على ذلك، أخفى السيد ك     . يوليه/تموز
 البلاغ لم يـشتكِ     أن ابن صاحبة  . وفي المقابل، ادعى السيد ك    . باستخدام التسجيل بالفيديو  

وقد . ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥للمرة الأولى من تعرضه للتعذيب ولم يتراجع عن اعترافاته إلا في    
اختفت جميع الفيديوهات من ملف القضية لأنها تتضمن تراجع ابن صـاحبة الـبلاغ عـن                

. السيد كوتفيد صاحبة البلاغ بأن . اعترافاته وتبين ما يحمله من آثار التعذيب الواضحة للعيان
 / تمـوز  ١٣ أقرَّ في مرحلة لاحقة خلال إحدى جلسات المحكمة بأنه اسـتجوَب ابنـها في             
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. وقد أقرَّ السيد ك.  وبأن الابن تراجع عن الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب   ٢٠٠٠ يوليه
  .أيضاً بإزالة تقرير التحقيق وأية وثائق أخرى ذُكِرَ فيها هذا الاستجواب من ملف القضية

، لجأ ابن صاحبة البلاغ إلى نيابة كييف يشكو مـن           ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٦وفي    ٦-٢
وكانت أول شكوى يتمكن من كتابتها بمفرده، ذلك أنه كـان عـاجزاً،             . تعرضه للتعذيب 

ولم تدرج هذه الشكوى في ملف قضيته       . بسبب التعذيب، عن تحريك أصابعه ومسك القلم      
  . ي إضافتها إلى الأدلةورفضت المحكمة فيما بعد التماس المحام

، أدانت الدائرة القضائية المعنيـة بالقـضايا        ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي    ٧-٢
ابن صاحبة البلاغ بعدد من التهم من       ) محكمة الدرجة الأولى  (الجنائية في محكمة مدينة كييف      

مت عليـه  والقتل المقترن بالاغتصاب، وحك )١(بينها السرقة، وحمل أسلحة بيضاء بلا رخصة 
واشتكى ابن صاحبة البلاغ، خلال جلسة المحاكمة، مما مارسته عليـه           . بالسجن مدى الحياة  

وقال إن اعترافه بالذنب انتزع تحت التعذيب، وإن تقرير        . الشرطة من ضغط جسدي ونفسي    
يوليه وقِّع تحت التهديد بالمزيد من التعذيب، وإنه حُـرم مـن            / تموز ١٣-١٢استجوابه في   
  . وتجاهلت المحكمة بكل بساطة ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب دون أن تبحثها. حامالاتصال بم

 للنونـشاكو   وتؤكد صاحبة البلاغ أن ابنها كان يملك بالفعل سـكيناً وسـلاحاً             ٨-٢
)nunchunks()غير أنها تدعي أن التحقيـق      . نُقلا من شقته القديمة إلى شقة اشتراها حديثاً        )٢

هذين السلاحين في أثناء عملية النقل وما إذا كان من المحتمـل أن      والمحكمة لم يوضحا مكان     
ولم تطرح المحكمة أي أسئلة للاستيضاح عن ذلـك،         . يكونا قد استخدما في ارتكاب جريمة     

ولم تفحص هذه التهمة الجنائية خلال الإجراءات رغم أنها أدانت ابنها بتهمة حمل أسـلحة               
يوليه المنتزعـة تحـت التهديـد وإلى        / تموز ١٢ات  واستناداً إلى اعتراف  . بيضاء دون رخصة  

، أدانت المحكمة أيضاً ابن صاحبة الـبلاغ        )٣(استنتاجات الفحص الطبي الشرعي غير القاطعة     
وتدعي صاحبة الـبلاغ أن الأدلـة       . بتهمة القتل المقترن بالاغتصاب، دون بحث هذه التهمة       

تجاهلت المحكمـة هـذه النقطـة      ومع ذلك،   . المجمعة تبين بموضوعية أن الضحية لم تغتصب      
القتل المقترن  ( من القانون الجنائي     ٩٣وحكمت على ابنها بالسجن مدى الحياة طبقاً للمادة         

 إلا لأنهـا أثبتـت      ٩٣ولم يتسن للمحكمة تطبيق المادة      ). بظروف مشددة منها الاغتصاب   
كـن هنـاك   وفيما عدا الاغتـصاب، لم ت . تعرض الضحية إلى الاغتصاب قبل قتلها  " رسمياً"

  . من القانون الجنائي٩٣ظروف مشددة أخرى بالمعنى الوارد في المادة 
__________ 

 .أسلحة ناريةالمراد هو أنها ليست  )١(
 . خلص فحص طبيب شرعي إلى أن سكين السيد شيتكا وسلاح النونشاكو يصنفان ضمن فئة الأسلحة البيضاء ) ٢(
 أن الضحية كانت بكـراً      ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ١٨المؤرخ  ) تقرير التشريح (أكد فحص الطبيب الشرعي      )٣(

ولم يعثر علـى    . تكن مصابة بجروح على مستوى الأعضاء الجنسية الخارجية أو الخصر أو الساقين           وأنها لم   
وخلص فحص الخـبير إلى     . آثار سائل منوي في أي من العينات المأخوذة من فم الضحية ورحمها وشرجها            

ء هيكـل غـشا   (إمكانية حدوث اتصال جنسي دون فض البكارة بالنظر إلى الخصائص الجسدية للضحية             
وخلص فحص خلوي شرعي آخر إلى عدم العثور على خلايا غشاء رحمـي في العينـة                ). البكارة وشكله 

 .الخلوية المأخوذة من سطح قضيب السيد شيتكا
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وقدم ابن صاحبة البلاغ طعناً بالنقض إلى الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية في               ٩-٢
وقالت المحكمـة إن  . ٢٠٠١فبراير / شباط٢٢المحكمة العليا، ورفضت هذه الدائرة الطعن في  

غ اعترف بالذنب خلال التحقيق الذي سبق المحاكمة وأن إدانتـه مدعومـة     ابن صاحبة البلا  
بأدلة أخرى منها شهادة شاهد النيابة الرئيسي الذي كان قد روى له تفاصيل الجريمة، إضافة               

وقالت المحكمة أيضاً إن ادعاءي     . إلى فحوص الطب الشرعي التي لم تستبعد واقعة الاغتصاب        
لى نحو مخل بقواعد الإجراءات الجنائية وبـأن أجهـزة التحقيـق            ابنها بأن الأدلة انتزعت ع    

وخلصت المحكمة إلى أن . استخدمت أساليب استجواب غير قانونية لم تؤكدهما عناصر الملف
  . إدانة ابنها مثبتة بالأدلة، ولم تجد أسباباً لإبطال هذه الإدانة

ها المحاكم خلال النظـر في      وتشير صاحبة البلاغ إلى عدد من المخالفات التي ارتكبت          ١٠-٢
  . قضية ابنها الجنائية على النحو المبين أدناه

  شهادة زور أدلى بها شاهد النيابة الرئيسي    
، الذي ادعـى    .أقامت المحكمة حكمها على شاهده الشاهد الرئيسي، وهو السيد كو           ١١-٢

رطة الإقليمية وأن ابن     في إدارة الش   ٢٠٠٠يوليه  /أنه تقاسم زنزانة مع ابن صاحبة البلاغ في تموز        
وادعـى الـشاهد    . صاحبة البلاغ روى له ولثلاثة سجناء آخرين تفاصيل الجرائم التي ارتكبها          

أيضاً أن ابن صاحبة البلاغ هو الذي طلب حضور شرطي في الخدمة ودوّن بحضوره اعترافـاً                
لجرائم كما رواها   أنه أعلم أفراد الشرطة على الفور كتابياً بتفاصيل ا        . وذكر السيد كو  . بالذنب

، ٢٠٠٠ أغـسطس / آب ٣بصفة شاهداً إلا في     . ولم يُستجوب السيد كو   . ابن صاحبة البلاغ  
ورغم أسئلة المحـامي في هـذا       . أي بعد مرور شهر تقريباً على بيانه الكتابي المقدم إلى الشرطة          

وسـبب  الصدد، لم توضح المحكمة سبب عدم استجواب هذا الشاهد المهم بُعيد إدلائه ببيانـه          
وقال الشاهد أيضاً في المحكمة إنه قدم المعلومات المتعلقة بالجرائم في بيانه            . عدم مواجهته بالمتهم  

غـير أن   . ٢٠٠٠ أغـسطس / آب ٣ وكذلك أثناء استجوابه في      ٢٠٠٠يوليه  /الكتابي في تموز  
. يد كو وقال ابن صاحبة البلاغ في المحكمة إن الس       . نفى تقديم الشاهد تلك المعلومات    . المحقق ك 

شاهد زور، بما أنهما لم يتقاسما زنزانة قط، وادعى أن من الممكن التحقق من هذه المعلومـات                 
والشرطي . بسهولة في سجلات التوقيف الرسمية لإدارة الشرطة وبواسطة مواجهة مع السيد كو           

  . المذكور والسجناء الثلاثة الذين يدعى أنه أخبرهم بالجرائم

  ود مهمين والاستماع إليهم، وتشويه أقوال الشهود وتلفيقهارفض المحكمة استدعاء شه    
تفيد صاحبة البلاغ بأنه كان باستطاعة التحقيق تحديد وقت وقوع الجريمة بدقة، لأن               ١٢-٢

الضحية كانت تستخدم الإنترنت وقت الهجوم عليها وأن اسـتخدام الحاسـوب انقطـع في               
مراراً استدعاء شاهدين وفحص أقوالهمـا،      وقد طلب ابنها إلى المحكمة      .  عصراً ٣٩/٤ الساعة

 ٣٠/٤والسيد أو، اللذان قالا أثناء التحقيق الأولي إنهما شاهداه في الـساعة             . كل وهما السيد 
. عصراً، أي قبل حدوث الجرائم بتسع دقائق، على بعد عدة كيلومترات من موقع الجريمـة              

الجريمة، فقد تجاهلتها المحكمة    ورغم أن هذه المعلومات تثبت وجوده في مكان آخر غير مكان            
  . ولم تتحقق من وجوده بعيدا عن مكان الجريمة
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، الـذي   .وعلاوة على ذلك، فإن محضر استجواب شاهد آخر، هـو الـسيد ش              ١٣-٢
 وقال إن ابن صاحبة البلاغ لم يكن يحمل خدوشـاً في            ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٢استُجوب في   

لجرائم بأكثر من ساعتين، قد أسقطه المحقـق   مساءً أي بعد حدوث ا٠٠/٧الوجه في الساعة   
من الملف الجنائي وذكر أن هذا الشاهد لم يُستجوب قط وأن ابن صاحبة البلاغ لم يـذكره                 

ورغم أن ابنها ذكر بالفعل اسم هذا الشاهد عند استجوابه وأن           . قط كشاهد رآه يوم الجريمة    
ذاته أكد استجوابه صباح    . د ش هذه المعلومة أدرجت في جميع تقارير الاستجواب، وأن السي        

، فقد تجاهلت المحكمة هذه الوقائع ورفضت التماس الدفاع طلب          ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٢يوم  
ورفضت المحكمة أيضاً   . تقرير الاستجواب المعني من المحقق وإضافته إلى ملف القضية كدليل         
  . أن تطلب وثائق أخرى لصالح الدفاع وأن تضيفها إلى الملف الجنائي

الذي قال إن ابنها لم يـشرب أي        . وشوهت المحكمة أيضاً جوهر شهادة السيد ب        ١٤-٢
، في حين أن المحكمة أشارت في قرارها        )يوم وقوع الجريمة   (٢٠٠٠يوليه  / تموز ١١فودكا في   

وتدعي صاحبة البلاغ خلو الملف من أدلة تثبت أن ابنـها     . إلى أنه تناول الكحول وكان ثملاً     
  ).لا شهادة شاهد ولا أي فحص طبي (٢٠٠٠يوليه /ز تمو١١كان ثملاً في 

  حجب المحكمة وقائع وأدلة تبرئ المتهم    
أشارت المحكمة إلى سلسلة من الظروف التي ترى أنها تؤكد إدانـة ابـن صـاحبة                  ١٥-٢

وأكد فحص الطب   . فقد أفادت بأن الضحية قاومته بدنياً وخدشت وجهه بأظافرها        . البلاغ
ش على الجهة اليمنى من ذقن الابن وخلص خبير طبي إلى أنها يمكن        الشرعي وجود أربعة خدو   

وقالت المحكمة أيضاً إن الخدوش لم تكن موجودة        . أن تكون من فعل الضحية أثناء مقاومتها      
غير أن صاحبة البلاغ تدعي أن الفحص       . ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١١على وجه الابن صباح يوم      

لد الذكري وخلايا الـشعر والغـشاء المخـاطي      استنتج وجود جزيئات بالغة الصغر من الج      
لذلك كان ينبغي أن يحمل المعتدي أكثر مـن         . للمعتدي تحت أظافر يدي الضحية كلتيهما     

أربعة خدوش وأن تكون أغشيته المخاطية مصابة، في حين أن الفحص الطبي لم يعثـر علـى      
 أن أغـشيته    إصابات أخرى عدا الخدوش الأربعة على وجه ابن صاحبة الـبلاغ واسـتنتج            

مكـان  "وعلاوة على ذلك، استشهدت المحكمة بقول الخـبير الطـبي إن            . المخاطية سليمة 
، بينما تجاهلت استنتاجاً آخر خلص إليه       "الخدوش لا يستبعد حدوثها بسبب مقاومة الضحية      

، على نحو ما أفاد به الابن نفسه )٤(الخبير ومفاده أن الخدوش يمكن أن تكون من فعل صاحبها
وتتمسك صاحبة البلاغ بأن الخدوش ظهرت على وجـه         . ء التحقيق السابق للمحاكمة   أثنا

وكما جاء في قرار المحكمة،     . ابنها أثناء التحقيق، أي بعد ثلاث ساعات من ارتكاب الجريمة         
__________ 

ما إذا كان السيد شيتكا يحمل أي إصابات على جـسده؛            )أ: (طرح التحقيق الأسئلة التالية على الخبير الشرعي       ) ٤(
بسبب حدة أظافره، أي في الظروف الـتي        و عرضاًكن أن تكون من فعله      ما إذا كانت خدوش وجهه يم      )ب(و

غـير أن   . ما إذا كانت إصابات وجهه يمكن أن تكون ناتجة عن مقاومة الـضحية             )ج(وصفها السيد شيتكا؛ و   
 .الخبير اكتفى بالقول إن الخدوش الأربعة على وجه السيد شيتكا من فعل أشياء حادة
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 ٢٠٠٠يوليـه   / تمـوز  ١١أكد أقارب الضحية عدم وجود خدوش على وجهه صباح يوم           
تشر إلى شهادات أقارب الضحية وشاهدين آخرين ومفادها        غير أن المحكمة لم     ). الجريمة يوم(

 مساءً أي بعد أكثر     ٠٠/٧أن ابن صاحبة البلاغ لم يكن مصاباً بخدوش في وجهه في الساعة             
  .من ساعتين على ارتكاب الجرائم

  تلفيق الأدلة من قبل أجهزة التحقيق والمحكمة    
ت وجود بقع دم الضحية علـى       تدعي صاحبة البلاغ أن هيئة التحقيق هي التي لفق          ١٦-٢

ولم يسجل وجود بقع    . قميص ابنها، بما أن تلك البقع لم تكن موجودة لدى مصادرة قميصه           
وجـاء في قـرار     . ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١١الدم في أي من الوثائق الإجرائية التي حُررت في          

، إلى  ٢٠٠٠يوليـه   / تموز ١٢السيد شيتكا أشار، لدى استجوابه كمشتبه به في         "المحكمة أن   
، "الدم سال بعد ذلك   "، في حين ذكر تقرير الاستجواب في الواقع أن          "سيلان الدم على ثيابه   

 لذلك تتمسك صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يتحدث قط عن بقع            )٥(دون أي إشارة إلى الثياب    
  .دم على ثيابه، مضيفة أن هذا الأمر تشويه للوقائع من جانب المحكمة

وطعـن  .  وجود بقع دم باهتة على قميص ابن صاحبة البلاغ         وأشارت المحكمة إلى    ١٧-٢
ابنها في هذا الاستنتاج وطلب إلى المحكمة إجراء فحوص إضافية بغية توضيح كيف تكوّنت              
بقع على قميصه، لكن المحكمة رفضت طلبه بحجة أن الفحص البيولوجي قدم رداً شافياً على               

وتدعي صاحبة البلاغ عكس ذلـك      . ياً آخر أسئلته وأن القماش لم يعد يحتمل فحصاً كيميائ       
بقولها إن خبير البيولوجيا بيّن أن تكّون بقع الدم يتجاوز اختصاصه وأن من الممكن إجـراء                

  .فحص فيزيائي وكيميائي إضافي
، وبعد صدور قرار محكمة الدرجة الأولى، قدمت صاحبة         ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٨وفي    ١٨-٢

قليم منسك تلتمس فيه الحصول على ملابس ابنها التي صـودرت           البلاغ طلباً كتابياً إلى نيابة إ     
، أفادت النيابة بأن الملابس المحجوزة كأدلة لا يمكن أن تعاد           ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٧وفي  . كأدلة

وفي اليوم ذاته، طلبت    . إلى أصحابها إلا بعد بدء نفاذ الحكم وإصدار المحكمة قراراً بشأن الأدلة           
مدينة كييف الإفراج عن ملابس ابنها أو، في حال تعـذر ذلـك،             صاحبة البلاغ إلى محكمة     

. حفظها بالنظر إلى أن القرار استؤنف وأن الثياب ستطلب لإجراء فحـص شـرعي جديـد               
، قدمت صاحبة البلاغ طلباً كتابياً آخر إلى رئيس محكمـة مدينـة          ٢٠٠١يوليه  / تموز ٣٠ وفي

ب ابنها لإجراء المزيد مـن الفحـوص        كييف والتمست من المحكمة أن تأمر بالإفراج عن ثيا        
وبناء على طلب محكمة الاستئناف بكييف، أحالت النيابة جميع الأدلة إلى المحكمـة              . الشرعية

وأمرت محكمة الاستئناف بإتلاف الثياب، وهو ما حدث بالفعل         . ٢٠٠١أغسطس  / آب ٧ في
ناء على قـول ابنـها      وأفادت المحكمة لاحقاً بأن الأدلة أتلفت ب      . ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٢١ في

__________ 

الدم سـال بعـد     " بأن السيد شيتكا قال بالفعل إن        ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٢خ  يفيد تقرير الاستجواب المؤر    )٥(
 .، دون أن يأتي على ذكر الثياب]"طعن الضحية في العنق أن[
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وتتمسك صاحبة البلاغ بأن ابنها لم يدلِ بتلك        . إحدى الجلسات إنه لا يود استرجاع ثيابه       في
الأقوال قط، بل إنه ومحاميه طلبوا إلى المحكمة مراراً أن تأمر بإجراء فحص شرعي إضافي وبحفظ                

بة الـبلاغ أن    لذلك تدعي صـاح   . القميص المدعى أنه ملطخ بآثار دم الضحية في مكان آمن         
  .المحكمة تعمدت إتلاف الأدلة بغية منع الدفاع من إجراء فحوص شرعية إضافية

  اكتشاف وقائع جديدة ورفض النيابة إعادة النظر في القضية    
تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها حُرم، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وخلال المحاكمـة               ١٩-٢

وقد حُـرم علـى وجـه    . فعالية وفي دحض حجج الادعاءذاتها، من حقه في الدفاع عن نفسه ب 
لـذلك  . الخصوص من حقه في طرح أسئلة إضافية على الخبراء وفي إجراء فحص شرعي إضافي             

طلب محاميه بعد صدور القرار إلى عدد من خبراء الطب الشرعي تقييم اسـتنتاجات الفحـوص                
متخصصين في الطـب    (بيرين   رأي خ  ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٣وهكذا، طلب في    . الشرعية السابقة 

بشأن استنتاجات الفحص الشرعي الذي أجـري    ) الشرعي وفي بيولوجيا الجزيئات وعلم الجينات     
وأفاد الخبراء بأنه يستحيل، بالاستناد إلى أساليب البحث المـستخدمة          . ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٩ في

بن صـاحبة الـبلاغ تحتـوي       والبيانات المتاحة للخبير، استنتاج أن بقعة الدم الثانية على قميص ا          
وبناء على طلب المحامي، درس أخصائي في الطب الشرعي وثائق الطب . شك على دم الضحية بلا

واستنتج عـدم وجـود   . ٢٠٠٠ سبتمبر / أيلول ١٨الشرعي واستنتاجات تقرير التشريح المؤرخ      
  .لعنفسيما بالإكراه وا بيانات شرعية تؤكد حدوث اتصال جنسي بالضحية قبل وفاتها، لا

. وبغية تأكيد ادعاءات تعذيب ابن صاحبة البلاغ، أجري فحصان شرعيان إضافيان            ٢٠-٢
وبعد فحص النص المكتوب بخط يده في التقريرين المـتعلقين بتـوفير المـساعدة القانونيـة                

، استنتج أخصائي تحليل خط اليد أن ابن صاحبة البلاغ         ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٥ و ١٤والمؤرخين  
ابة صعوبات كبيرة بسبب إصابة في اليد المستخدمة للكتابة وربما أيضاً بـسبب             واجه عند الكت  

وعُهـد بـالفحص الثـاني إلى       ). الخوف أو الإجهاد أو ما إلى ذلك      (حالة عاطفية غير عادية     
. ٢٠٠٠يوليه / تموز١٢أخصائي في اللسانيات الشرعية وتناول الفحص نص اعترافه بالذنب في        

راف بالذنب مكتوب في حالة توتر ذهني ويعكس استنساخاً خطيـاً           واستنتج الخبير أن الاعت   
  .لخطاب عفوي صادر عن شخص ماهر في أخذ أقوال الشهود

، أدلى  .وجمع الدفاع أيضاً أدلة تدعم ما يدعى من أن الشاهد الرئيسي، أي السيد كو               ٢١-٢
 يتضمن البيان   وتدعي صاحبة البلاغ أن ملف القضية لا      . بشهادة زور خلال إجراءات المحكمة    

 ١٣-١٢قدمه إلى أفـراد الـشرطة في        . الكتابي الذي يدين ابنها والذي يدعى أن السيد كو        
وبناءً على طلب المحامي، أكدت إدارة الشرطة الإقليمية أنها لم تـستلم في             . ٢٠٠٠يوليه  /تموز
رجـل  . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن السيد كـو . )٦( أي التماس من السيد كو    ٢٠٠٠ عام

__________ 

، إنه لا يمكن التحقق مما إذا كـان الـسيد           ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٥قالت إدارة الشرطة، في ردها المؤرخ        )٦(
غير . ا، بما أن ذلك لم يدرج في السجلات في ذلك الوقت          في الزنزانة ذاته  . شيتكا قد احتجز مع السيد كو     

 .٢٠٠٠لم يقدم أي بيان كتابي في عام . أن إدارة الشرطة أكدت أن السيد كو
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متشرد احتجزته الشرطة مراراً كثيرة بسبب جنح صغيرة وربما تعاون مع السلطات في تلفيـق               
ضد ابنها فور إخباره بالجرائم كما يزعم،       . ولم يشهد كو  . أدلة إدانة ابنها لتأمين إطلاق سراحه     

، كمـا أن    )٧()٢٠٠٠أغسطس  / آب ٣ و ٢في  (وإنما بعد توقيفه وتغريمه مرتين بتهمة التخريب        
  .٢٠٠٠أغسطس / آب٣استجوابه يوافق تاريخ توقيفه الأخير أي تاريخ 

، طلب محامو ابن صاحبة البلاغ إلى النيابـة العامـة       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١٣وفي    ٢٢-٢
 ٢٧وفي . )٨(إعادة النظر في قضيته على أساس ما ذكر آنفاً من وقائع كُشف عنـها حـديثاً              

مين بحجة أن فحوص الخبراء أجريـت       ، رفضت النيابة العامة طلب المحا     ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
وتدعي صاحبة البلاغ أن النائب     . خارج نطاق الإجراءات الجنائية مما يجعلها بلا قيمة إجرائية        

، وأن رفضه يشكل منعاً فعلياً      )٩(العام ملزم قانوناً بإجراء التحقيق المطلوب في الوقائع الجديدة        
  . أفعاله تمثل إنكاراً للعدالةلأي وكيل نيابة من التحقيق في تلك الوقائع، وأن 

 ، قدم ابن صاحبة البلاغ إلى المحكمـة العليـا طلبـاً    ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي    ٢٣-٢
، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٤ورفضت المحكمة العليا طلبه في      . )١٠(النظر في إدانته   لإعادة

  .استنتجت عدم وجود أسباب لإعادة النظر في القضية إذ
  . ة البلاغ أن ابنها استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحةوتدعي صاحب  ٢٤-٢

__________ 

.  توقيف السيد كـو    ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦أكد رئيس إدارة الشرطة الإقليمية، في بيانه المؤرخ          )٧(
 . ١١-٢انظر أيضاً الفقرة . ٢٠٠٠أغسطس / آب٣ و٢ في

:  من قانون الإجراءات الجنائية، تعتبر وقائع حديثـة الاكتـشاف الأمـور التاليـة              ٥-٤٠٠طبقاً للمادة    )٨(
الأدلة المزورة، والترجمة الخاطئة، والشهادات المضللة الصادرة عن شاهد أو ضحية أو متهم أو مـدّع                 )١(

لنيابة أو التحقيـق أو القـضاة       تجاوزات ا ) ٢(عليه، والآراء والشروح المغلوطة من جانب خبير قضائي؛ و        
وتـبين  أي وقائع أخرى لم تكن المحكمة على علم بها لدى إصدار قرارهـا              ) ٣(المرتكبة أثناء المحاكمة؛ و   

 . أو مع الوقائع المثبتة سابقاً أن إدانة المدعى عليه أو تبرئته خطأبمفردها 
المعنية من أفراد ومنشآت ومؤسـسات       من قانون الإجراءات الجنائية، تقدم الجهات        ٨-٤٠٠طبقاً للمادة    )٩(

ويجوز للنيابة أن تطلب إلى المحكمة إتاحة       . ومنظمات ومسؤولين إلى النيابة طلبات لإعادة فتح قضية جنائية        
وفي جميع الأحوال، يجب على وكيل النيابة، لدى إحاطته بوقائع جديدة، أن يقوم             . محضر المحاكمة للتحقق  

وإذا ظهر ما يبرر إعادة فـتح   [...].جراء التحقيق اللازم في تلك الوقائع شخصياً، أو عن طريق المحققين بإ 
التحقيق في الوقائع المكتشفة حديثاً، يحيل النائب القضية إلى نائب أعلى درجة يتمتع بصلاحية              القضية بعد   

 يجد وكيـل    وإذا لم [...]. تقديم الطلب المناسب إلى محكمة النقض بالاستناد إلى الوقائع المكتشفة حديثاً            
النيابة ما يبرر إعادة فتح قضية ما عقب اكتشاف وقائع جديدة، فهو يصدر قراراً بهذا الشأن ويعلم بـذلك   

 . ويمكن الطعن في هذا القرار أمام وكيل نيابة أعلى درجة. مقدم الطلب
أنه  )ب(ة؛ و أنه أدين بتهمة الاغتصاب دون أن تفحص المحكمة هذه التهمة الجنائي          ) أ: (ادعى السيد شيتكا   )١٠(

أن المحكمة أدانته بالاغتصاب في غياب      ) ج(حُرم من حقه في تقديم الحجج الكفيلة بدفع تهمة الاغتصاب؛ و          
أي بيانات شرعية تؤكد حدوث الاغتصاب، ذلك أنها بنت استنتاجها على افتراض إمكانية حدوث اتصال               

 أن إدانته بالاغتصاب في غياب أي أدلة        )د(وعلى اعترافه المنتزع تحت التعذيب؛ و     ) وليس اغتصاباً (جنسي  
 من القانون الجنائي والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمـة القتـل             ٩٣أتاحت للمحكمة تطبيق المادة     

بـالغ  "بغية إعلانه   ) تناول الكحول (أن المحكمة اختلقت الظرف المشدد الوحيد       ) ه(المقترن بالاغتصاب؛ و  
أن ) و(الذي قال إنه لم يشرب كحـولاً يـوم الجريمـة؛ و           . د ب من خلال تحريف شهادة السي    " الخطورة

 .المحكمة كانت متحيزة وغير محايدة وتصرفت بطريقة تعسفية
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  الشكوى    
 من العهد، ٧تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها وقع ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة        ١-٣

  . بما أنه تعرض للتعذيب وأُكره على تحمل المسؤولية عن جرائم لم يرتكبها
 قد انتهكت، بما أن المحكمة      ١٤ من المادة    ١وتدفع بأن حقوق ابنها بموجب الفقرة         ٢-٣

لم تعترف بواقعة التعذيب بل استخدمت اعتراف ابنها بالذنب الذي انتُزع منه تحت التعذيب              
ولم تقيّم المحاكم على نحو سليم وقائع القضية وأدلتها، كما حرفت شهادات            . أساساً لإدانته 

وعلاوة على ذلك، لم تنظر المحاكم      . ابةالشهود وأخفت وقائع تبرئ المتهم أو تفند حجج الني        
في ادعاءات ابنها بخصوص شهادة الزور التي أدلى بها شاهد النيابة الرئيسي وبخصوص تلاعب              

وانتهكت المحاكم مبدأ الحياد بمنح جانب الادعـاء  . المحقق بالأدلة، واكتفت المحاكم بتجاهلها  
 شرعية إضافية وإدراج بعـض      مكانة متميزة، في حين رفضت طلبات الدفاع إجراء فحوص        

وتدعي صـاحبة الـبلاغ أن الحـق المكفـول في     . الوثائق الإجرائية كأدلة في ملف القضية     
 يغدو بلا مفعول في غياب أي ضمانات تمنع تلفيق الأدلة والتلاعب بها واستخدام              ١٤ المادة

  .شهادات الزور وغير ذلك من التجاوزات التي ارتكبتها النيابة
 قد انتـهك،    ١٤ من المادة    ٢بة البلاغ أيضاً أن حق ابنها بموجب الفقرة         وتدعي صاح   ٣-٣

وقد أدانته المحكمة بحمل    . بما أنه سُجل بصفة الجاني في الوثائق الرسمية دون أن تثبت إدانته قانوناً            
  .أسلحة بيضاء بلا رخصة كما أدانته بالاغتصاب دون فحص هاتين التهمتين أثناء الإجراءات

حبة البلاغ بأن المحاكم رفضت مراراً طلب ابنها استدعاء واستجواب عدد           وتفيد صا   ٤-٣
من الشهود الذين كان بإمكانهم تأكيد وجوده في مكان آخر غير مكـان الجريمـة، وهـو                 

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣يشكل انتهاكاً للفقرة  ما
، بما أن   ١٤ن المادة    م ٥وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية لانتهاك الفقرة            ٥-٣

النائب العام رفض فحص طلبه المتعلق بإعادة النظر في قضيته على أسـاس الوقـائع الـتي                 
  . اكتشفت حديثاً، وأن المحكمة العليا رفضت التماس إعادة النظر في إدانته

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
، تفيد الدولة بأن إدانـة الـسيد        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

شيتكا مثبتة على النحو الواجب بأدلة، وبخاصة اعترافه بارتكاب الجرائم، وهو اعتراف يتوافق   
مع شهادات أقارب الضحية وشهود آخرين ومع المعلومات الواردة في التقرير المتعلق بمسرح             

دية ومكانها، وهو ما أكدته لاحقـاً       وقد وصف السيد شيتكا طبيعة الإصابات الجس      . الجريمة
وقد عُثر تحت أظافر الضحية على أجزاء بالغة الصغر مـن الجلـد             . فحوص الخبير الشرعي  

أما الخدوش الأربع على وجهه . الذكري والشعر ولم يستبعد أن يكون مصدرها السيد شيتكا  
ميصه مواصفات  وعنقه فمن فعل أظافر الضحية لدى مقاومتها، كما احتوت آثار الدم على ق            

  . الحمض النووي التي عُثر عليها في العينة المأخوذة من دم الضحية



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

275 GE.11-45854 

وبخصوص ادعاء صاحبة البلاغ أن فحوص الخبراء التي أجريت بعد صدور الحكـم               ٢-٤
تؤكد براءة ابنها وتشكل وقائع حديثة الاكتشاف، ترى الدولة الطرف أن هـذا الادعـاء               

 فحصت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وخلال المحاكمة        أساس، وتدفع بأن هذه الوقائع     بلا
فقد نظرت المحاكم، على وجه الخصوص، نظرة شاملة في اعتـراف الـسيد شـيتكا               . ذاتها

بارتكاب الجرائم وفي أسباب تراجعه عن أقواله وفي ادعائه استخدام أساليب محظورة، كمـا              
لفحوص الشرعية وغيرهـا    فحصت شهادات أقارب الضحية وشهود آخرين، واستنتاجات ا       

ولم تستنتج المحكمة العليا حدوث خرق لقواعـد الإجـراءات          . من الأدلة المتاحة للمحكمة   
الجنائية من شأنه أن يبرر إبطال الإدانة أو تعديل العقوبة المفروضة، ورفضت هـذا الطعـن                

  . ٢٠٠١فبراير / شباط٢٢بالنقض في 
صوص تعرضه لضغط بدني ونفسي على ونظرت المحكمة في ادعاءات السيد شيتكا بخ  ٣-٤

أيدي أفراد الشرطة، وأكد التحقيق الداخلي أن أفراد الشرطة غير ضالعين في إلحاق إصابات              
وأثبت التحقيق الداخلي أيضاً أن الوثائق المتعلقة بنشاط إدارة الـشرطة في إقلـيم              . بدنية به 
) ت المحتجزين وما إلى ذلك    تقارير توقيف واحتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم وسجلا      (مينسك  

 ،٢٠٠٢يونيه  /حزيران ٤فطبقاً لمرسوم وزارة الداخلية المؤرخ      : ٢٠٠٥فبراير  /شباط ١٦أُتلفت في   
  .يُحتفظ بتلك الوثائق لمدة خمس سنوات، على أن يتم بعد ذلك إتلافها

وتقدم الدولة الطرف أيضاً نسخة من البيان الكتابي الذي صاغه الـسيد شـيتكا                ٤- ٤
 والذي يذكر فيه أنه لا يقدم ادعـاءات ضـد إدارة مركـز              ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٥  في

ويرد أيضاً في تذييل ملاحظاتهـا    ). ٨رقم  (وسجن زهيتومير   ) ١٣رقم  (الاحتجاز بكييف   
موجز من تسع صفحات بخصوص أحكام الإجراءات الجنائية التي تنظم المسائل التي أثارتها             

  .صاحبة البلاغ في بلاغها

  ات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليق    
 إن  ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاني   ١١تقول صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١- ٥

الدولة الطرف لم تفند أياً من ادعاءاتها بموجب العهد وإنما اكتفت باستنساخ محتوى قرار              
 الدولة الطرف قدمت وتتمسك بأن. المحكمة والاستشهاد بالتشريعات الوطنية ذات الصلة

، إذ ادعـت أن  ١٤ من المادة ٥معلومات خاطئة عن انتهاك حقوق ابنها بموجب الفقرة    
الوقائع حديثة الاكتشاف كانت قد فحصت خلال التحقيق الـسابق للمحاكمـة وفي             

وفي الواقع، لم تنف النيابة العامة أياً من الوقائع الجديدة التي عرضها المحامي . المحاكمة ذاتها
وإنما اكتفت برفض التحقيق في تلك الوقائع الجديدة التي تبرئ ذمة ابنها بحجة أنهـا لم                

وتُصّر صاحبة البلاغ على أن من واجب النيابـة،         . تُجمع في سياق الإجراءات الجنائية    
طبقاً للتشريعات الوطنية، أن تحقق في الوقائع الجديدة وأنه يجوز للمحامي جمع تلك الأدلة 

  .ي سياقالجديدة في أ
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فادعاءات التعذيب  .  من العهد  ١٤ و ٧وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها بموجب المادتين         ٢-٥
تسلسل الأحداث، وعدم وجود شـريط الاسـتجواب المـسجل          (مؤكدة بأدلة غير مباشرة     

بالفيديو، وعدم توفير المساعدة القانونية فور التوقيف، ورفض السلطات توثيق التعذيب بواسطة            
شكاوى المحامي بشأن التعذيب، واسـتنتاجات الفحـص        (وبأدلة مباشرة   ) بي، إلخ الفحص الط 

وتذكر صاحبة البلاغ بأن المحاكم انتـهكت حـق ابنـها في        ). اللغوي وفحص خط اليد، إلخ    
 من العهد،   ١٤الدفاع، وتورطت في تزوير الوثائق وإتلاف أدلة البراءة، فانتهكت بذلك المادة            

 أساءت تفسير القانون كي لا تحقق في وقائع التبرئة الجديدة في هذه             في حين أن النيابة العامة    
وعلاوة على ذلك، حكمت المحكمة علـى ابـن   . ١٤ من المادة ٥القضية، فانتهكت الفقرة  

صاحبة البلاغ بالسجن مدى الحياة دون فحص التهمة الجنائية الرئيسية المنسوبة إليه خـلال              
لذلك تتمسك صاحبة   .  من العهد  ١٤ من المادة    ٢ة  جلسات المحكمة، فانتهكت بذلك الفقر    

  .البلاغ بأن ادعاءاتها مدعومة بما يكفي ومعززة بالأدلة الوثائقية المقدمة إلى اللجنة

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات من النيابة         ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١٦في    ١-٦

وهي تقول إن ادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها بـريء ادعـاء مفنـد              . ةالعامة ووزارة الداخلي  
وعلاوة على ذلك، وصف المتهم، في رده علـى أسـئلة           . باعترافه الكتابي الموجه إلى النيابة    

ونظرت . النيابة، تفاصيل الجرائم التي ارتكبها وأدلى بأقوال مماثلة خلال استجوابه كمشتبه به           
وقـد ثبتـت   . ت النقض في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب ولم تؤكدها      المحكمة العليا أثناء إجراءا   

  . إدانته ثبوتاً كاملاً بالأدلة المجمعة التي نظرت فيها المحاكم بصورة مستوفاة
وتقول الدولة الطرف أيضاً إن صاحبة البلاغ، السيدة نتاليا ليتفين، قدمت إلى فرع وزارة       ٢-٦

، طلباً كتابياً للحصول على معلومـات       ٢٠٠١غسطس  أ/آب ٣١الداخلية في مدينة كييف، في      
 .٢٠٠١أكتـوبر  /تـشرين الأول  ٢١وقُدِّمت المعلومات المطلوبـة في  . بشأن توقيف السيد كو 

، طلبت توضيحات كتابية بخصوص ما إذا كان يمكن         ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٢ وفي
اً في زنزانة الحبس    لشخص من أصحاب السوابق وشخص موقوف للمرة الأولى أن يحتجزا مع          

ودُعيت السيدة ليتفين إلى وزارة الداخلية، وأبدت خلال المحادثة عدولها عـن            . رهن المحاكمة 
  .طلب رد كتابي

  تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ    
، تكرر صاحبة البلاغ تعليقاتهـا الـسابقة        ٢٠٠٨يوليه  /تموز ٢٥في رسالة مؤرخة      ١-٧

العهد وتقول إنها قدمت معلومـات      ض ادعاءاتها بموجب    ومفادها أن الدولة الطرف لم تدح     
  .تفيد النظر في البلاغ لا
، وافت صاحبة البلاغ اللجنة بنسخة من طلب ابنها إعادة          ٢٠٠٩يوليه  /تموز ٩وفي    ٢-٧

 ـ           ة العليـا لأوكرانيـا منـذ       النظر في عقوبته، وهو طلب ما فتئ يقدمه بانتظام إلى المحكم
 ومفـاده أن    ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٨ رد المحكمة المؤرخ     ، إضافة إلى نسخة من    ٢٠٠٣ عام

  .الشكوى قد نُظر فيها ولم يستنتج وجود ما يبرر إعادة النظر في الحكم
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  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
وبخـصوص  . ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة     ٢٠١٠مارس  /آذار ٣في    -٨

ذلك بحضور محامٍ خلال التحقيـق الأولي،       تهمة الاغتصاب، تقول إن السيد شيتكا اعترف ب       
وأنه لم يغير أقواله إلا خلال جلسات المحكمة واتهم أفراد الشرطة بالتزوير وباستعمال القـوة               

وقد كانت هذه الادعاءات موضوع تحقيق من قبل نيابة إقليم مينـسك الـتي              . البدنية ضده 
ئية في حق أفراد الـشرطة      استنتجت عدم انتهاك حقوقه ورفضت من ثم اتخاذ إجراءات جنا         

وكان باستطاعة السيد شيتكا أن يطعن في رفض وكيل النيابة          . ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول ٢٨ في
 من قانون الإجراءات الجنائيـة في       ٩٩ من المادة    ١أمام وكيل نيابة أعلى درجة وفقاً للفقرة        

  .  من ذلك القانون٣٣٦ من المادة ١أوكرانيا، وكذلك أمام المحاكم وفقاً لما تنص عليه الفقرة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٩

 أم لا    من نظامها الداخلي، فيما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً          ٩٣تبت، حسبما تقتضيه المادة     
  . وتوكول الاختياري الملحق بالعهدبموجب البر

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         ٢-٩
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
اف المحلية، تلاحظ اللجنة أن المعلومات الـتي        وبخصوص شرط استنفاد سُبُل الانتص      ٣-٩

وفي . قدمتها إليها صاحبة البلاغ تفيد بأن جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة قد اسـتنفدت             
 ٥من المـادة   ) ب(٢غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة            

  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت
ادعاء صاحبة البلاغ أن رفض النيابة العامة إعادة النظر في قـضية ابنـها              وبخصوص    ٤-٩

 من  ٥الجنائية على أساس الوقائع المستجدة بعد صدور قرار المحكمة العليا يشكل انتهاكاً للفقرة              
 لا يشمل إعادة النظر في إدانة ١٤ من المادة   ٥ من العهد، ترى اللجنة أن نطاق الفقرة         ١٤المادة  

وبناءً عليه، ترى اللجنـة أن      . ساس وقائع مكتشفة بعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً        حكم على أ  
 لا يتوافق من حيث الاختصاص الموضوعي       ١٤ من المادة    ٥ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة      

  .  من البروتوكول الاختياري٣مع أحكام العهد وتعلن عدم مقبوليته وفقاً للمادة 
أن وقائع هذه الشكوى تثير، إضافة إلى الانتهاكات التي تدعيها          وتلاحظ اللجنة أيضاً      ٥-٩

وبناءً عليه، تعلن اللجنـة     .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(٣صاحبة البلاغ، مسائل بموجب الفقرة      
 من العهد،   ١٤من المادة   ) ز(و) ه(٣ و ٢ و ١ والفقرات   ٧أن البلاغ مقبول فيما يتصل بالمادة       

  . الأسس الموضوعيةوتنتقل إلى النظر فيه من حيث
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-١٠

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، طبقاً لما نصت عليه الفقرة 
ن ابنها عُذب على أيدي أفراد الـشرطة        وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أ        ٢-١٠

وقد تراجع عن هذا الاعتـراف  . وأُكره من ثمّ على الاعتراف باغتصاب أخت زوجته وقتلها        
خلال تحقيق أجراه محقق النيابة باستخدام التسجيل بالفيديو، وادعى أنه عُذب وأُكره علـى              

الاعتبار ثم أُزيلت تـسجيلات     غير أن ادعاءاته لم تؤخذ بعين       . تحمّل المسؤولية عن الجريمتين   
وتقدم صاحبة البلاغ تفاصيل عن أساليب إساءة معاملته وتزعم أن          . الفيديو من ملفه الجنائي   

وتلاحظ اللجنة أن محامي السيد شـيتكا       . ابنها أثار هذه الادعاءات أمام النيابة وفي المحكمة       
قيق في ادعاءاتـه المتعلقـة      رفع شكاوى إلى النيابة ملتمساً أموراً منها إجراء فحص طبي وتح          

وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بأن من واجب الدولة الطرف، لدى تقديم شكوى             . بالتعذيب
وتحيط اللجنـة   . )١١(، أن تحقق في تلك الشكوى بسرعة ونزاهة       ٧بشأن معاملة مخالفة للمادة     

نت موضوع تحقيق  علماً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات السيد شيتكا المتعلقة بالتعذيب كا          
أجرته نيابة إقليم مينسك، كما نظرت فيها المحكمة العليا في إجراءات النقض، لكنها رُفضت              

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قـدمت شـرحاً          . باعتبارها لا تستند إلى أي أساس     
مركز ينفي به أي احتجاج له على إدارة        )  أعلاه ٤-٤انظر الفقرة   (كتابياً من السيد شيتكا     

وتلاحظ اللجنة أنه لا يتضح مـن       ). ٨رقم  (وسجن زهيتومير   ) ١٣رقم  (الاحتجاز بكييف   
أي عنـدما ادعـى     (هذا الشرح ما إذا كان السيد شيتكا يشير إلى احتجازه عقب التوقيف             

 / حزيران ٥وبما أن الشرح مؤرخ     . أم إلى احتجازه عقب إدانته في المحكمة      ) تعرضه للتعذيب 
إدارة (ذكر أياً من المؤسسات التي يدعي السيد شيتكا أنه عُـذب فيهـا               ولا ي  ٢٠٠٦يونيه  

 ٤-٢ و ٢-٢، انظـر الفقـرتين      )KPZ-23-GOM(الشرطة الإقليمية وعنبر الاحتجاز المؤقت      
  .٧، فإن اللجنة ترى أنه غير ذي صلة بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة )أعلاه
سيد شيتكا برؤية محاميه إلا بعد مرور سبعة أيام وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يُسمح لل  ٣-١٠

وتلاحظ أيضاً ما قيل من إن      . على توقيفه الفعلي، عندما أصبحت آثار التعذيب أقل ظهوراً        
غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولـة       . السيد شيتكا اعترف بحضور محامٍ بضلوعه في الاغتصاب       

نما ترد ادعاءات السيد شيتكا مدعومة      الطرف لم تقدم أي أدلة وثائقية تدعم هذه الحجة، بي         
بعناصر واردة في الملف ومنها شكويان مقدمتان إلى وكيل النيابـة بخـصوص التجـاوزات               

وفي غياب شرح وافٍ من الدولة الطرف بخصوص التحقيق في ادعاءات           . الصادرة عن المحقق  
مـة  التعذيب وأسباب رفض إخضاع ابن صاحبة البلاغ لفحـص طـبي والمعلومـات المقد       

__________ 

بشأن حظر التعذيب   ) ١٩٩٢: (٢٠انظر على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم             )١١(
 ٤٠معية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقـم         الوثائق الرسمية للج  ،  )والمعاملة أو العقوبة القاسية   

)A/47/40(١٤، الفقرة ، المرفق السادس، الفرع ألف. 
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صاحبة البلاغ، مثل نتائج الفحص اللغوي وعملية تحليل خط اليـد، تـرى اللجنـة أن                من
السلطات المختصة للدولة الطرف لم تأخذ بعين الاعتبار الواجب والكافي شكويي التعـذيب             

وفي هـذه   . اللتين قدمهما السيد شيتكا أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة ذاتهـا           
للجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً لحقوق السيد شيتكا           الظروف، تخلص ا  

  .)١٢( من العهد١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة ٧بموجب المادة 
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة تجاهلت طلـب ابنـها                 ٤-١٠

 التحقيـق الأولي وأكـدوا      استدعاء واستجواب عدد من الشهود المهمين الذين شهدوا أثناء        
أموراً منها عدم وجوده في مكان الجريمة، وعدم وجود إصابات على وجهه بعـد حـدوث                

وتـذكّر  . كما أن المحكمة رفضت طلبات ابنها إجراء المزيد من الفحوص الشرعية          . الجريمتين
 ١٤ المادة   من) ه(٣اللجنة، تطبيقاً لمبدأ تساوي وسائل الدفاع، بأن الضمان الوارد في الفقرة            

مهم لكفالة دفاع فعال من جانب المتهم ومحاميه ولمنح المتهم السلطة القانونية ذاتها التي تخوله               
وفي هـذه   . )١٣(استدعاء الشهود المتهمين للدفاع أو استجواب أي شهود يمثلون أمام النيابة          

ي معلومات  القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على هذه الادعاءات ولم تقدم أ             
وفي غياب معلومات بهذا الخصوص من الدولة الطرف، . تبرر رفض استجواب أولئك الشهود

تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها تشكل انتهاكاً لحقوق السيد شيتكا بموجب              
  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣الفقرة 
 قد انتُهكت،   ١٤من المادة    ١وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنها بموجب الفقرة           ٥-١٠

بما أن المحكمة لم تأخذ في الحسبان وقائع وأدلة البراءة، ولم تعالج مسألة تلفيق الأدلة والتلاعب 
بها من جانب التحقيق، ولم تحقق في مصداقية أقوال الشاهد الرئيسي، ورجحت بذلك كفة              

.  الوثائق المتعلقة بـالتحقيق    كما أنه أُشير إلى ابنها على أنه الجاني في        . الادعاء دون وجه حق   
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقييم الوقائع والأدلة، وتذكّر             
بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختـصاص             

كدت من أن سير المحاكمة  محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأ           
وفي هـذه القـضية،   . أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة 

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج جوهر ادعاءات صاحبة البلاغ في هـذا الـصدد،                
سـتناد إلى   اكتفت بالتأكيد عموماً أن إدانة ابن صاحبة البلاغ مثبتة كمـا يجـب بالا              وإنما

وبالاعتماد على العناصر الـواردة في الملـف، وبـالنظر إلى           . شهادات داعمة وأدلة أخرى   
 من العهـد،  ١٤من المادة ) ز(و) ه(٣ والفقرات ٧استنتاجات اللجنة بخصوص انتهاك المادة      

__________ 

 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية         ٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )١٢(
 ، المجلـد الأول   ٤٠مة، الدورة الثانيـة والـستون، الملحـق         الوثائق الرسمية للجمعية العا   وفي محاكمة عادلة،    

)A/62/40 (Vol. I)(     كيربو ضد طاجيكستان  ،  ١٤٠١/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٦٠، المرفق السادس، الفقرة ،
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في 

 .٣٩الفقرة  ٣٢انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم  )١٣(
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ترى اللجنة أن فحص المحاكمة قضية السيد شيتكا لم يحترم الضمانات الدنيا لمحاكمة عادلـة،       
  .)١٤( من العهد١٤ من المادة ١ا يشكّل انتهاكاً للفقرة مم

وإن اللجنة، وقد خلصت إلى الاستنتاجات الواردة أعلاه، لن تنظر بصورة منفصلة              ٦-١٠
  . من العهد١٤ من المادة ٢في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 

 مـن  ٥لمـادة   مـن ا  ٤تتصرف عملاً بالفقرة    إذ  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        -١١
الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن        الدولي  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد     

 مـن العهـد     ١٤من المادة   ) ز(٣و) ه(٣ و ١ والفقرات   ٧انتهكت المادة   قد  الدولة الطرف   
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لعهد، ترى اللجنة أن الدولة الطـرف        من ا  ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -١٢
 نزيه وفعال وشامل  إجراء تحقيق   :  بما في ذلك   لسيد شيتكا، ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال ل     

إجراءات جنائية ضد المسؤولين عـن      اتخاذ   التعذيب وسوء المعاملة والشروع في       ادعاءاتفي  
عليها في العهد أو إطـلاق      ؛ والنظر في إعادة محاكمته وفقاً لجميع الضمانات المنصوص          ذلك

 ملزمـة   الدولة الطرف  و . الكافي  بما في ذلك التعويض    بالجبر الكامل  الضحيةسراحه؛ وتزويد   
  . في المستقبلمماثلة  حدوث انتهاكات لمنع أيضاً باتخاذ تدابير

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٣
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  صاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد         اعترفت باخت 
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      لتدابير  يوماً معلومات عن ا   

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
 ، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمد[

  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن ت
  

__________ 

 ٢٢، الآراء المعتمدة في     خوستيكويف ضد طاجيكستان  ،  ١٥١٩/٢٠٠٦انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم        )١٤(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول
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  تذييل

  رأي فردي مقدم من عضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي    
، بمـا   فيكتور شيتكا ضد أوكرانيا   ،  ١٥٣٥/٢٠٠٦أؤيد القرار المتعلق بالبلاغ رقم        -١

غير أنني أود إضافة بعض التعليقات على مسألة        . أنني أشاطر اللجنة تماماً شرحها واستنتاجاتها     
.  نحو أكمل في قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مستقبلاًأعتقد أنها تستحق أن تعالَج على

في تسوية قضايا شخصية كهذه القضية والآثار التي يمكن    " التلاقح"وتتعلق هذه المسألة بفكرة     
  .أن تنجم عن ذلك من حيث ما توصي به اللجنة من جبر للأضرار

لفعـل في غايـة      عن أوجه خلل وامتناع عـن ا       شيتكا ضد أوكرانيا  تكشف قضية     -٢
الخطورة وقعت فيها الدولة لدى التحقيق في ادعاءات الضحية بخصوص التعذيب ومعاقبـة             

 ٧وقد رأت اللجنة أن هذه الأخطاء تشكّل انتهاكاً لأحكام مواد منها المادة             . المسؤولين عنه 
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تبدي آراءها بشأن بلاغات الأفراد، كما فعلـت في         وعادة ما تشير اللجنة، عندما        -٣
غـير أن   . هذا البلاغ، إلى أن الدولة ينبغي أن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً            

 من هذه الآراء في هذه القضية غير كافية لتحقيق هذا المطلب؛ فلـضمان عـدم                ١٢ الفقرة
  . وات محددةحدوث الانتهاكات، لا بد من بيان ما يلزم اتخاذه من خط

ولهذا الغرض، يمكن للجنة، بل ينبغي لها، أن تستند إلى استنتاجات هيئات دوليـة                -٤
وفي هذا الصدد، أشارت الملاحظـات      . إقليمية أخرى لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء      أو

 من لجنة مناهضة التعذيب بما لا يدع مجالاً للـبس إلى            ) أ(٢٠٠٧الموجهة إلى أوكرانيا في عام      
وتضمنت هذه التدابير أولاً إنشاء الدولة آلية مراقبة فعالة ومستقلة          .  محددة لمنع التعذيب   تدابير

لضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة خلال             
جم عن التحقيقات الجنائية، وثانياً، اعتماد جميع التدابير المناسبة لإزالة أي تأثيرات سلبية قد تن           

. نظام التحقيق المعتمد والقائم على تشجيع الاعترافات فيما يتعلق بمعاملـة المـشتبَه فـيهم              
وناشدت لجنة مناهضة التعذيب أوكرانيا اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم الاستـشهاد             

  .) ب(بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات
) قاعدة آمرة (قاعدة من قواعد القانون العام الدولي       وهذه  . إن حظر التعذيب مطلق     -٥

وتتمثل ولاية اللجنة المعنية بحقوق     . ومؤيدة من ثم بالإجماع في القضاء الدولي لحقوق الإنسان        
وينبغي أن تطبق   . الإنسان وواجبها في تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         

__________ 

 .٢٠٠٧أغسطس / آب٣، CAT/C/UKR/CO/5الوثيقة   )أ (
 .١١ و١٠المرجع نفسه، الفقرتان   )ب (
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وفي هذه القضية، كان ينبغـي للجنـة،        . ي ولايتها بفعالية  اللجنة مبدأ التأثير المفيد كي تؤد     
تطبق نهجاً شخصياً لحماية حقوق الضحية وتعزيز قرارها بتطبيق منطق الـتلاقح تطبيقـاً               إذ

سليماً، أن توعز إلى أوكرانيا باتخاذ تدابير تصحيح محددة لـضمان عـدم تكـرار تلـك                 
ة للتحقيق في شكاوى التعذيب أو سـوء        الانتهاكات، وذلك مثلاً بإنشاء آلية مستقلة وفعال      

  .المعاملة وجعل تصوير الاستجوابات بالفيديو أمراً إلزامياً
  سالفيوليفابيان عمر   )توقيع(

علـى أن    ، هو النص الأصلي   سباني بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       حُرّر[
  .]تقريرهذا ال من  كجزء أيضاًصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةي
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  غونان ضد قيرغيزستان، ١٥٤٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   -شين  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز٢٥الآراء المعتمدة في (    

  )تمثله المحامية نينا زوتوفا(أحمد غونان       :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه الضحيةالمدعيالشخص 

  قيرغيزستان      :الدولة الطرف
تاريخ تقـديم    (٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩    : البلاغتقديماريخ ت

  )الرسالة الأولى
 الحكم بتوقيع عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة      :الموضوع

  لا توجد     :المسائل الإجرائية
الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحيـاة؛             :الموضوعيةالمسائل 

 اللاإنـسانية  سية أو  القا المعاملةأو  ومنع التعذيب   
أو المهينة؛ والحق في الحرية والأمن؛ والحـق في         
محاكمة عادلة؛ والحق في الحصول على ما يكفي        
من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه وللاتصال      
بمحام يختاره بنفسه؛ والحق في المساعدة القانونية؛     

  وتجريم الذات؛
؛ ٩؛ و ٧؛ و ٦؛ والمـواد    ٢ مـن المـادة      ٣الفقرة        :العهدمواد 

؛ ١٤  من المادة  ١؛ والفقرة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
  ؛١٤من المادة ) ز(و) د(و) ب(٣والفقرة 

  لا توجد  : الاختياريالبروتوكولمواد 
 من العهد الـدولي     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه /وز تم٢٥ في وقد اجتمعت  

__________ 

 بوزيـد،   لزهـاري السيد عبد الفتاح عمر، والـسيد       : ة أسماؤهم شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالي         *  
، إواسـاوا والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والـسيد يـوجي                
 نومـان،   /والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زونيلي ماجودينا، والسيد جيرالـد ل             

  .رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالوالسيد 
مرفق بنص هذه الآراء نصوص الآراء الفردية الثلاثة الموقعة من أعضاء اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسـادا،                       

  .مر لالاه والسيد فابيان عمر سالفيولي والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد راجسوإواساواوالسيد يوجي 
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، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٥٤٥/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي       لالإنسان باسم السيد أحمد غونان، بموجب البروتوكو      

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
تاحها لها صاحب البلاغ  جميع المعلومات المكتوبة التي أوقد وضعت في اعتبارها  

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، هو السيد أحمـد غونـان،       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩صاحب البلاغ، المؤرخ      -١

 تنفيذ  وكان صاحب هذا البلاغ وقت تقديمه ينتظر      . ١٩٦٨مواطن تركي من مواليد عام       وهو
ويدعي صـاحب الـبلاغ     . )١( في بيشكيك  ١معزل التحقيق الانفرادي رقم      حكم الإعدام في  

؛ ٧ ؛ والمـادة  ٦؛ والمـادة    ٢ من المادة    ٣ضحية انتهاك قيرغيزستان لحقوقه بموجب الفقرة        أنه
 مـن   ١٤ من المادة ) ز(٣و) د(٣و) ب(٣ و ١؛ والفقرات   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩والمادة  

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ       . ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    العهد الد 
  .وتمثل صاحب البلاغ محامية. ١٩٩٥يناير / كانون الثاني٧بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

  بيان الوقائع    
، ترك شخص مجهول الهوية حقيبة تحتوي علـى جهـاز           ١٩٩٨مايو  / أيار ٢١في    ١-٢

وطلب هذا الشخص من السائق     . حافلة صغيرة في مدينة أوش، قيرغيزستان     متفجر مرتجل في    
انتظاره ولكنه لم يعد في موعد رحيل الحافلة، وسلم السائق الحقيبة إلى شخص يثق فيه مـن                 

. ونظراً لعدم مطالبة أي شخص بالحقيبة، سُلمت إلى الـسيد س          . أجل إعادتها إلى صاحبها   
ونظراً لعدم مطالبة أحد بها، أخذ الحـارس        .  صاحبها حارس المسجد لحفظها إلى أن يطلبها     

، انفجر الجهاز المتفجر المرتجل بدون قصد في        ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١وفي  . الحقيبة إلى مترله  
  .مطبخ حارس المسجد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بإصابات بالغة

رك شخص مجهول الهوية    ، حوالي الساعة العاشرة مساء، ت     ١٩٩٨مايو  / أيار ٣٠وفي    ٢-٢
حقيبة أخرى تحتوي على جهاز متفجر مرتجل في حافلة صغيرة انفجر بعد ثلاثـين دقيقـة،                

وفتحت قضية جنائية تتعلق بالانفجـارين      .  شخصاً ١١أسفر عن مقتل شخصين وإصابة       مما
  . على التوالي، بدون تحديد أي شخص مشتبه فيه١٩٩٨مايو / أيار٣١يونيه و/ حزيران٢ في

__________ 

 / تـشرين الثـاني    ٩وفي  . عقوبة الإعدام توقيع   ل الاختياريلم ينفذ الحكم في صاحب البلاغ بسبب الوقف          )١(
وعلى الرغم من ذلك، يـدعي صـاحب الـبلاغ          . ، ألغيت عقوبة الإعدام في قيرغيزستان     ٢٠٠٦نوفمبر  

وقت تقديم هذا الـبلاغ إلى اللجنـة المعنيـة    اً كان ساريأنه ويخضع لإعادة المراجعة، الحكم بإعدامه لم    أن
 .بحقوق الإنسان
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، أوقفت الشرطة سيارة في ألماتي، كازاخستان، لإجـراء    ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٢وفي    ٣-٢
وخلال . وكان السيد غونان من بين ركابها، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين. تفتيش دوري

التفتيش، عثرت الشرطة في السيارة على حقيبة تحتوي على قنبلة يدويّة وثمانية أجهزة متفجرة              
جير ذاتية الصنع ومفرقعات متفجرة كهربائيـة وبطاريـة لـتفجير           مرتجلة وسبع معدات تف   

وفتحت قضية جنائية في كازاخستان ضد صاحب البلاغ        ". ماكاروف"المفرقعات ومسدس   
، ١٩٩٩فبراير  / شباط ١١وفي  . والركاب الثلاثة الآخرين لاقتناء مواد ممنوعة وتخزينها ونقلها       

أيوزوفسك المحلية بألماتي القضية مرة أخرى وبعد دراسة قضية صاحب البلاغ، أحالت محكمة      
ولتلافي أوجه القصور الإجرائية المرتكبة أثنـاء        إلى مكتب المدعي العام لعدم استيفاء التحقيق      

  .التحقيق السابق للمحاكمة
وفي غضون ذلك، وأثناء التحقيق الجنائي الذي أجرته السلطات القيرغيزية في حادثي     ٤-٢

، وصـاحب   .لة بين أحد المشتبه في ارتكابهم التفجيرين، ويُدعى أ        التفجير، ثبت أن هناك ص    
 تشرين  ٢٥ وفي).  في كازاخستان  ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٢الذي ألقي القبض عليه في      (البلاغ  
، قررت إدارة التحقيقات في منطقة أوش ضرورة إلقاء القـبض علـى             ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني

هابية وأمر المدعي الإقليمي لمنطقة أوش بإلقـاء        صاحب البلاغ للاشتباه في ارتكابه أعمالاً إر      
، ووفقاً لاتفاقية منسك بشأن المساعدة القانونيـة        ١٩٩٩فبراير  / شباط ٢وفي  . القبض عليه 

/  كـانون الثـاني    ٢٢المعتمدة في    (والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية      
لمدعي العام في كازاخستان طلبـاً لتـسليم        ، قدمت السلطات القيرغيزية إلى ا     )١٩٩٣ يناير

/  أيـار  ١٤وفي  . صاحب البلاغ والأشخاص الثلاثة الآخرين المقبوض عليهم معه في ألمـاتي          
، سلمت كازاخستان صاحب البلاغ إلى قيرغيزستان ونقل إلى معزل التحقيـق            ١٩٩٩ مايو

  . في بيشكيك١الانفرادي رقم 
 إلى الإدارة التابعـة لـوزارة الداخليـة في          وفي اليوم التالي، نقل صاحب الـبلاغ        ٥-٢

ويدعي أنه أُلبس كيساً بلاستيكياً أسود اللون فوق رأسه وأنه تعرض     ). الشرطة(بيرفومايسك  
وتعـرض للـضرب    . الأمن الوطني لمختلف أشكال سوء المعاملة من قبل ضباط شرطة دائرة          

ميه بهراوة، بينما كان    كما ضربه أحد ضباط الشرطة على أخمص قد       .  في سائر بدنه   بالعصي
وبعد ثلاثة أيام من هذا النوع مـن المعاملـة، لم يـستطع             . ضابطان آخران ممسكين بقدميه   

صاحب البلاغ السير بسبب تورم قدميه وشعوره بآلام في عظامه وتعين أن يحمله رجلان من               
ظراً لخلـع   وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن بوسعه مضغ الطعام ن         . الزنزانة إلى مكتب المحقق   

ونظراً لعدم مقدرته على تحمل التعذيب، وقع صاحب البلاغ بـدون حـضور             . عظام فكيه 
 على عدة بيانات تجرّمه، واعترف فيها بجملة أمور منها، أنه شارك في معسكر تدريبي               )٢(محام

وعلى الرغم مـن أن جميـع المتـهمين         . عسكري في الشيشان إلى جانب المتهمين الآخرين      
ذه الأقوال أثناء مداولات المحكمة، مدعين أنها انتزعت تحت التعذيب وكشفوا           تراجعوا عن ه  

__________ 

 ٣٠امية إلا في    المحولم يعين المحقق    . يدعي صاحب البلاغ أن المحامية لم تكن حاضرة أثناء هذه الاستجوابات           )٢(
 .١٩٩٩يوليه /تموز
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عن علامات موجودة على أجسادهم توضح سوء المعاملة، فقد استعملت المحكمة بياناتهم التي          
استنتجت المحكمة الابتدائية أن صـاحب الـبلاغ،        : جرّموا فيها أنفسهم كأساس لإدانتهم    

 في معسكر تدريب عسكري في الشيـشان، وأنـشأوا منظمـة           والمتهمين الآخرين اشتركوا  
وبعد الاستجوابات، نقلوا مـرة     . إرهابية متخصصة في تنفيذ أعمال إرهابية ويتولون إدارتها       

 في بيشكيك، ورفض الضباط في هـذا المعـزل          ١أخرى إلى معزل التحقيق الانفرادي رقم       
لة، سلم ضـباط الإدارة التابعـة       وبعد مفاوضات طوي  . قبولهم في المرفق بسبب سوء حالتهم     

  . الداخلية في بيرفومايسك في النهاية صاحب البلاغ إلى ضباط المعزلةلوزار
وفي تاريخ غير محدد، نُقل صاحب البلاغ إلى أوش، حيث تعـرض مـرة أخـرى                  ٦-٢

، صـاحب   .وضرب المحقق، ويُدعى ت   . لتعذيب منهجّي من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني       
وفي إحـدى المناسـبات،   . محام كان المحقق نفسه قد عينه لصاحب البلاغ البلاغ في حضور    

وبـدافع  . )٣(مسدساً إلى رأس صاحب البلاغ وهدد بإطلاق النـار عليـه          . وجه السيد ت  
الخوف، لم يشتك صاحب البلاغ بالتحديد من التعذيب الذي لاقاه ولم يطلب كشفاً طبيـاً               

اميه الذي عيّنه جهاز الأمن الوطني من تلقاء نفـسه          ولم يقدم مح  . أثناء تحقيق ما قبل المحاكمة    
وعلى الرغم من ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه كشف هو والمتـهمون            . أي شكوى أيضاً  

الآخرون أمام المحكمة عن علامات على أجسادهم تدل على سوء المعاملة أثنـاء مـداولات             
لجنائية التابعة لمحكمة أوش الإقليمية     الاستئناف أمام دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا ا        

، وأدّعوا أنهم أجبروا على التوقيع على تقرير الاستجواب الـذي           ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٣ في
  ).٧-٢للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة (جرى دون حضور محام 

، قررت محكمة أوش أن صاحب البلاغ مذنب بقتل أربعة          ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣وفي    ٧-٢
مارسة الإرهاب وبالانتماء إلى عضوية منظمة إجراميـة وحيـازة أسـلحة            ، وبم )٤(أشخاص

وأنكـر  .  سـنة  ٢٢ها بشكل غير مشروع، وحكمت عليه بالسجن لمدة         نومتفجرات وتخزي 
ولم يعترف صاحب البلاغ مطلقاً بمـسؤوليته  . صاحب البلاغ والمتهمون التهم الموجهة إليهم   

 براءته وعلى أنه لم يذهب قـطّ إلى أوش           التي حدثت في أوش، مصراً على      تعن الانفجارا 
ولم تقدم المحكمة الابتدائية والمحاكم     ). حسبما تبين ذلك وثائق سفره    (قيرغيزستان من قبل     أو

العليا أي أدلة تفيد خلاف ذلك وإنما خلصت إلى أن صاحب البلاغ عبر الحدود بشكل غير                
غ عن أقواله التي تفيـد بأنـه        ووفقاً لمحضر مداولات المحكمة، تراجع صاحب البلا      . مشروع

شارك في معسكر تدريب عسكري في الشيشان، مدعياً أنه أدلى بتلك الأقوال تحت ضـغط               
وأكدت محامية صاحب البلاغ    . جسدي ونفسي وبدون حضور أي محام أثناء الاستجوابات       

__________ 

، ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ١٣ أو   ١٢ذلك أنـه في     .  اغتياله ةبمحاولأيضاً  . يتهم صاحب البلاغ المحقق ت     )٣(
 هو والمتهمون الآخرون لنقلهم إلى السجن بعد جلسة محكمة بـسيارة            يركبهااصطدمت السيارة التي كان     

 .وأصيب السيد غونان بإصابات بالغة. شرطة وانقلبت مرتين
 ١٢ لمدة تتراوح بين   من القانون الجنائي، بالسجن      ٩٧ من المادة    ٢على هذه الجريمة، بموجب الفقرة      يعاقَب   )٤(

 . أو بعقوبة الإعدام عاما٢٠ًو
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هذه الواقعة، وأشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يدل بأي شـهادات حـول الشيـشان في                 
وعندما سئلت المحامية عن التوقيع الوارد على تقرير الاستجواب، أعلنت أنه يشبه            . وجودها

. توقيعها، ولكنها أصرت على أن السيد غونان لم يدل بأي شهادة عن الشيشان في وجودها              
وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت المحكمة أن ادعاءاته بشأن سوء المعاملة والاعتراف القـسري              

يوجد ما يدعمها من العناصر الواردة في الملف واسـتنتجت أن هـذه              أساس لها، وأنه لا    لا
  . قدمت من أجل التنصل من المسؤولية الجنائيةتالادعاءا

 ٣وفي  . وأستأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر ضده أمام محكمة أوش الإقليميـة            ٨-٢
لتابعة لمحكمة ، نقضت دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا الجنائية ا٢٠٠٠أغسطس /آب

أوش الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمـة مدينـة أوش               
تقييم غير كامل من قبل المحكمة      ) أ: (وقد نُقض الحكم على الأسس التالية     . لإعادة النظر فيها  

تعلـق بانتمـاء    انعدام كامل للأدلة فيما ي    ) ب(الابتدائية لملابسات القضية والأدلة المجمعة؛ و     
أو مجـرد   " تركستان الشرقية الحرة  "صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين إلى المنظمة الإجرامية        

استجواب صاحب البلاغ بدون حضور محام وعدم التحقيـق في          ) ج(وجود هذه المنظمة؛ و   
ادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة وانتزاع بيان التجريم الذاتي منه تحت الـضغط      

سدي والنفسي؛ وفشل المحقق في الاستناد إلى أي أدلة ملموسة تدحض ادعاءات صاحب             الج
، وعلى إثر الاعتراض ٢٠٠١يناير / كانون الثاني  ٩وفي  ). وادعاءات المتهمين الآخرين  (البلاغ  

، نقضت المحكمة العليا قرارات محكمة مدينـة أوش والمحكمـة           )٥(الذي قدمه مكتب المدعي   
  .ت القضية مرة أخرى إلى محكمة مدينة أوش لإعادة النظر فيها وأحيل)٦(الإقليمية

، حكمت محكمة مدينة أوش، في جلسة مغلقـة، علـى           ٢٠٠١مارس  / آذار ١٢وفي    ٩-٢
 ١٩٩٨مـايو  /فقد وجدت المحكمة أن هناك صلة بين انفجارات أيار        . صاحب البلاغ بالإعدام  

، ١٩٩٨يوليـه  / تمـوز ١٢ في أوش، قيرغيزستان ومصادرة المتفجـرات في كازاخـستان في         
اشتراك صاحب الـبلاغ والمتـهمين الآخـرين في    ) أ: (واستندت في قرارها إلى الأسس التالية  

 وانتماؤهم المزعوم إلى عضوية المنظمـة الإجراميـة         )٧(معسكر تدريب عسكري في الشيشان    
لة التي وجـدت  التشابه المزعوم بين الأجهزة المتفجرة المرتج) ب(؛ و)٨("تركستان الشرقية الحرة  "

__________ 

إلى ادعاءات صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين بسوء المعاملة وبيانات تجريم الذات المقدمة        العام  أشار المدعي    )٥(
. المسؤولية الجنائية لتجنب  قدمت  أنها  أساس لها من الصحة و      لا أنهاً  تحت الضغط الجسدي والنفسي، موضح    

 .كمة العليا نقض كل من قرار محكمة مدينة أوش وقرار محكمة أوش الإقليمية المحالعام منوطلب المدعي 
اً كانت خفيفة جـد المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن العقوبة التي فرضتها  العام  قبلت المحكمة ادعاءات المدعي      )٦(

لاغ ب الـب  أن ذنب صـاح تواستنتج. أي أساسلا يستند إلى وأن قرار النقض من محكمة أوش الإقليمية     
 .دلةالأ بوالمتهمين الآخرين مثبتٌ

 . أعلاه٧-٢انظر الفقرة  )٧(
 وجودهـا   لىهذه المنظمة الإجرامية بدون تقديم أي أدلة ع       ينتمون إلى   استنتجت المحكمة أن جميع المتهمين       )٨(

أشارت إلى هذا التناقض في وقت سابق محكمة        (صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين إلى عضويتها       انضمام   أو
 ).٨-٢، انظر الفقرة المحكمة الابتدائيةقليمية التي نقضت قرار أوش الإ
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أثناء تفتيش السيارة في كازاخستان وتلك المستخدمة في انفجارات أوش، وإن كان الفحصان             
  إلى وجود أوجه تشابه بل وأوجه اختلاف أيـضاً         اللذان أجراهما خبراء الطب الشرعي توصلاً     

مصادرة مواد معينة تحتوي على معلومات بـشأن طرائـق تـصنيع        ) ج(؛ و  بين هذه الأجهزة  
رات من شقة يستأجرها أحد المتهمين في ألماتي، على الرغم من أنه ثبت أن هـذه المـواد              متفج

أوش  وجود خارطة لقيرغيزستان بها علامة علـى مدينـة        ) د(ليست ملكاً لصاحب البلاغ؛ و    
وأشارت المحكمة إلى أن ذنـب صـاحب        . )٩(بوصفها هدفاً، يدعي صاحب البلاغ أنها مختلقة      

غير أنه وفقاً لـصاحب     . ين تأكد من شهادات الضحايا وأقوال الشهود      البلاغ والمتهمين الآخر  
البلاغ، لم يعلن أي من الضحايا أو الشهود أنهم كانوا يعرفونه أو أنهم رأوه من قبل سـواء في                   

والوصف الذي قدمه الشهود للشخص الـذي شـوهد في          . مسرح الجريمة أو في مدينة أوش     
) ٢-٢ الفقـرة    انظر،  ١٩٩٨مايو  / أيار ٣٠المتفجرات في   الذي ترك الحقيبة ب   (الحافلة الصغيرة   

ولم تتناول المحكمة أوجه التناقض     . )١٠(يتوافق مع صفات صاحب البلاغ والمتهمين الآخرين       لا
وضعت جهازاً متفجراً مرتجلاً،    " تركستان الشرقية الحرة  "هذه واستنتجت أن المنظمة الإجرامية      

؛ وبعـد   ١٩٩٨مـايو   / أيار ٢١ مدينة أوش في     بمساعدة شخص مجهول، في حافلة صغيرة في      
ثانيـة في   وصول معلومات إليها تفيد بعدم انفجار القنبلة، وضعت نفس المنظمة الإجرامية قنبلة       

صاحب البلاغ   ويدعي. )١١(.أ. ، بمساعدة من السيد ب    ١٩٩٨مايو  / أيار ٣٠حافلة صغيرة في    
 من الصحة وتـأثر بـالرأي العـام      أساس لها  أن حكم المحكمة لم يستند إلا على افتراضات لا        

  .والوضع السياسي في البلد
__________ 

 لأن منشأها   مختلقةكهدف  بها علامة على مدينة أوش      التي   قيرغيزستان لصاحب البلاغ، كانت خارطة   اً  وفق )٩(
رفقت في وقت    وقت تسليمه إلى قيرغيزستان وأُ     اختُلقتويصر صاحب البلاغ على أن الخارطة       . غير معلوم 

 .القضيةلاحق بملف 
غير أنه تعـرف علـى      . يعرف صاحب البلاغ    لا للوثائق المتاحة في الملف، أعلن الشاهد الرئيسي أنه       اً  وفق )١٠(

بوصفه الشخص الذي يُفترض أنه ترك الحقيبة التي تحتوي على متفجـرات في     ) أحد المتهمين . (أ. السيد ب 
إلى أن هناك بعض التشابه    اً  من ذلك، مشير  اً  ، ولكنه غير متأكد تمام    ١٩٩٨مايو  / أيار ٣٠الحافلة الصغيرة في    

وتتعارض شهادة الشاهد الرئيسي مع شهادة شـاهدة        ). الأنف والعيون (وهذا الشخص   . أ. بين السيد ب  
لم تتعرف علـى أي مـن       ( الشعر وفاتح لون العينين      أصْهَبأخرى تدعي أن الشخص الذي ترك الحقيبة        

في المحكمة إلى أنها    اً  م؛ وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت أيض      المتهمين أثناء عرض الصور عليها للتعرف عليه      
بعد الانفجارات على إحدى قنوات التلفزيون الأوزبكية يشبه بدرجة الكبيرة الشخص الذي            اً  رأت شخص 

فـاتح   الشعر أو    أصْهَبلصاحب البلاغ، لم يكن أي من المتهمين        اً  ووفق). ترك الحقيبة في الحافلة الصغيرة    
وقد أنكر السيد   . غامقة اللون  اللون وعيونهما    غامقا  شخصياً وشعره هو . أ.  وأن شعر السيد ب     العينين لون
. وأنكر أنه يعرف الـسيد غونـان      ) عن المتهمين الآخرين    فضلاً(التهمة في جميع مراحل المداولات      . أ. ب

 "رير تركستان الشرقية  تح"وأضاف أن المحكمة لم تتناول أوجه التناقض هذه واستنتجت أن المنظمة الإجرامية             
وضعت، بمساعدة من شخص مجهول، حقيبة تحتوي على جهاز متفجر مرتجل داخل الحافلـة الـصغيرة في                 

 في مطبخ حـارس المـسجد،       ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١وانفجرت في    (١٩٩٨مايو  / أيار ٢١مدينة أوش في    
جرامية وضعت، بمـساعدة مـن       استنتجت المحكمة أن نفس المنظمة الإ      اً،وأخير).  أعلاه ١-٢انظر الفقرة   

على الرغم من عدم شـهادة   (١٩٩٨مايو / أيار٣٠، قنبلة ثانية في الحافلة الصغيرة في أوش في .أ. السيد ب 
الأولى أو الثانية، ما عـدا      بالحادثة  أي من الشهود ضد صاحب البلاغ أو أحد المتهمين الآخرين فيما يتعلق             

 .).أ. لقة بالمشاركة المزعومة للسيد بالشهادات غير المؤكدة والمتناقضة المتع
 .أعلاه ١٠انظر الحاشية  )١١(
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وأيدت الحكم دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا الجنائية التابعة لمحكمة أوش              ١٠-٢
وقدم صاحب البلاغ طلباً لإجراء مراجعـة قـضائية إلى   . ٢٠٠١مايو / أيار١٨الإقليمية في  

، أيـدت   ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلول ١٨وفي  . )١٢(٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٥المحكمة العليا في    
  .المحكمة العليا قرارات المحاكم السابقة ورفضت طلب صاحب البلاغ

ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة وأن           ١١- ٢
نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق الـدولي                 المسألة

  .الدوليةالتسوية   أو

  الشكوى    
 قد انتهكت، نظراً للحكم عليـه       ٦يدفع صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب المادة          ١-٣

  .بعقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة
ويدعي أنه بريء وبالتالي فإن القبض عليه واحتجازه يشكّلان انتهاكاً لحقه في الحرية     ٢-٣

  . من العهد٩والأمن كما تنصّ على ذلك المادة 
من ) ز(٣  والفقرة٧كما يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة     ٣-٣

 نظراً لتعرضه للتعذيب وإجباره على التوقيع على بيانـات      ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ١٤المادة  
ولم تجر المحاكم والمدعي أي تحقيق في ادعاءاته بسوء المعاملة ورفـضا            . يجرّم فيها نفسه بنفسه   

  . بدعوى عدم استنادها إلى أي أساسادعاءاته

__________ 

أنه بريء وغير مسؤول عن الانفجارات التي وقعـت في          ) أ: (أشار صاحب البلاغ إلى جملة أمور من بينها        )١٢(
 من قبل، ولا يحتوي جواز سفره التركي علـى أي أختـام             ن إلى قيرغيزستا  قطّأنه لم يذهب    ) ب(أوش؛ و 

وجود هذه المنظمة   تثبت   أدلة   أو لم يدر منظمة إجرامية وأكد عدم تقديم       أنه لم ينشئ    ) ج(لعبور الحدود؛ و  
أنه لم يحصل على مساعدة محام ومترجم فـوري في      ) د(؛ و يهاأو تؤكد انتماءه أو انتماء المتهمين الآخرين إل       

العـام  بـل المـدعي     أنه لم يتسلم أي نسخ من الطلبات المقدمة من ق         ) ه(جميع مراحل التحقيق الجنائي؛ و    
حُرم من فرصة تقديم اعتراضات كتابية إلى       فإنه  الإقليمي بأوش والمدعي العام لجمهورية قيرغيزستان وبالتالي        

 وأنه أدلى بهذا البيان بعد أن تعرض لـضغط جـسدي            قطأنه لم يذهب إلى الشيشان      ) و(المحكمة العليا؛ و  
وجد بها علامـة علـى مدينـة        ت قيرغيزستان التي    أن خارطة ) ز(ونفسي من قبل المحقق وضباط الشرطة؛ و      

وقت تسليمه لأنها لم تظهر في أي تقرير للسلطات الكازاخستانية يتعلق بالعثور على             اختُلقت  كهدف   أوش
أن المحكمة لم تستند في قراراتها إلا علـى التـشابه            )ح(أدلة من السيارة أو أثناء تفتيش الشقة في ألماتي؛ و         

 المتفجرة المرتجلة التي وجدت في الـسيارة في كازاخـستان وتلـك المـستخدمة في                المزعوم بين الأجهزة  
 أن العامل المتفجـر     خَلص إلى  في قيرغيزستان، على الرغم من أن كشف خبير الطب الشرعي            تالانفجارا

لسيارة المستخدم في أوش يختلف عن العامل المتفجر الموجود في الجهاز المتفجر المرتجل المصادر أثناء تفتيش ا               
دليل مـع مكونـات الأجهـزة    الالقنبلة الواردة في    طريقة من طرائق صنع     في كازاخستان، ولا تتوافق أي      

أنه على الرغم من أن خبير مضاهاة خط اليد استنتج أن الخط          ) ط(المتفجرة المرتجلة التي انفجرت في أوش؛ و      
يتوافـق    لا والمصادر من الشقة في ألماتي    اليدوي الموجود في دليل الصنع الذي يحتوي على مواصفات القنبلة           

 . ذلكعكسمع خط يده، فقد أشارت المحكمة إلى 
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 انتهكت بـالنظر    ١٤ من المادة    ١ويدفع صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة          ٤-٣
ويدعي صاحب البلاغ   . إلى أنه حُرم من محاكمة عادلة للفصل في التهم الجنائية الموجهة إليه           
ت متحيـزة وخـضعت     أن نظر المحاكم القيرغيزية في قضيته لم يكن كاملاً وأن المحاكم كان           

ويضيف أن المحاكم لم تثبت وجود صلة بـين مـصادرة المتفجـرات في              . للتأثير السياسي 
أساس لها   كازاخستان وانفجارات قيرغيزستان واستندت في قراراتها حصراً على افتراضات لا         

 ولم تحدد المحاكم دوافعه لتنظيم أعمال إرهابية في قيرغيزستان ولم تؤكد انتمـاء            . من الصحة 
ويضيف أن تقيـيم    . صاحب البلاغ إلى عضوية منظمة إجرامية أو حتى وجود هذه المنظمة          

الوقائع والأدلة في القضية شابته عيوب وكان تعسفياً، وأنه لم يجر تناول أوجه التناقض بـين                
وأشار إلى أن الحكم بإدانته لم يُدعم بأي أدلة موثوقة وبالتالي فإن إدانتـه              . شهادات الشهود 

 من قانون الإجراء الجنائي القيرغيزي، تنصّ على ١٦  ويدعي صاحب البلاغ أنّ المادة .خاطئة
  .يمكن التيقن منها أثناء مداولات المحكمة يجب تفسيرها لمصلحة المتهم أن أي شكوك لا

ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يبلغ بحقوقه وقت إلقاء القبض عليه ولم يحصل علـى                 ٥-٣
/  أيـار ١٤ويضيف أنه سُـلم إلى قيرغيزسـتان في        .  القبض عليه  مساعدة قانونية منذ لحظة   

 وخضع لاستجواب مكثف بدون حضور محام وتعرض للتعذيب من قبل ضباط            ١٩٩٩ مايو
، أي بعد أن كان     ١٩٩٩يوليه  / تموز ٣٠ولم تعيَّن له محامية إلا في       . الشرطة وضباط التحقيق  

 كما يدعي صاحب البلاغ أنه واجـه        .قد أدلى بالفعل تحت الضغط ببيانات جرم فيها نفسه        
يترجم  صعوبات في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية للاطلاع على عناصر الملف التي لم            

يتحـدث اللغـة الروسـية       وأضـاف أنـه لا    ). مثل محاضر المحاكمة  (معظمها إلى التركية    
ووثائق المحكمـة   القيرغيزية ولذلك لم يتمكن من التحقق مما إذا كانت محاضر المحاكمة             ولا

ورُفض تزويد محاميته بنسخ مـن      . الأخرى تعكس بشكل صحيح بياناته وشهادات الشهود      
الطلبات التي تقدم بها المدعي الإقليمي لأوش والمدعي العام لجمهورية قيرغيزستان، وبالتالي فإنه 

الوقائع ويؤكد صاحب البلاغ أن     . حرم من فرصة تقديم اعتراضات مكتوبة إلى المحكمة العليا        
  . من العهد١٤من المادة ) د(و) ب(٣أعلاه تشكل انتهاكاً لحقوقه المندرجة ضمن الفقرة 

 من  ٣وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه كما تنص عليها الفقرة              ٦-٣
  . من العهد نظراً لعدم حصوله على سبيل انتصاف فعال٢المادة 

  عدم تعاون الدولة الطرف    
أو الأسس الموضـوعية    /ولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية و       دعيت الد   -٤

 / نيـسان  ٢٨، ووجهت رسائل تذكير في هذا الـصدد في          ٢٠٠٧فبراير  /للبلاغ في شباط  
 / شـباط  ٤ و ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ١ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ و ٢٠٠٨ أبريل
وتأسف اللجنة لعـدم    . حتى الآن وتلاحظ اللجنة عدم ورود هذه المعلومات       . ٢٠١١ فبراير

. تقديم الدولة الطرف لأي معلومات فيما يتعلق بالمقبولية أو محتوى ادعاءات صاحب البلاغ            
 من البروتوكول الاختياري أنـه يجـب        ٤ من المادة    ٢وتشير إلى أنه يُفهم ضمناً من الفقرة        
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يم تفـسير كتـابي      النظر بحسن نية في الادعاءات الموجهة ضدها وتقد        فالدول الأطرا  على
بيانات كتابية إلى اللجنة توضح موضوع القضية وسبيل الانتصاف، إن وجـد، الـذي               أو

يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من ونظراً لعدم رد الدولة الطرف،  . )١٣(وفرته
   .اهتمام بقدر ما هي مدعومة بشكل سليم بالأدلة

  ةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللجن    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٥

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيمـا إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً               ٩٣حسبما تقتضيه المادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد لا أم
 من البروتوكول الاختيـاري،     ٥من المادة   ) أ(٢ضى الفقرة   وقد تأكدت اللجنة، بمقت     ٢-٥

من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي                 
  . الدوليةالتسوية أو
فيما يتعلق بمتطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحـظ اللجنـة أنـه وفقـاً               ٣-٥

بلاغ، فقد نقل ادعاءاته إلى علم السلطات الـتي تناولـت           للمعلومات التي قدمها صاحب ال    
ونظراً لعدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف، فإن اللجنة ترى أنـه تم              . القضية الجنائية 

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢استيفاء متطلبات الفقرة 
ة لأغـراض المقبوليـة   وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءه بما يكفي من أدل          ٤-٥

؛ ١٠ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   
وبالتالي، ترى  .  من العهد  ١٤من المادة   ) ز(و) د(و) ب(٣؛ والفقرة   ١٤ من المادة    ١والفقرة  

  .اللجنة أن البلاغ مقبول وستواصل دراسته من حيث أسسه الموضوعية

   في الأسس الموضوعيةالنظر    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-٦

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
الـشرطة  وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب من قبل ضـباط               ٢-٦

وضباط التحقيق أثناء استجوابه، وأجبر بدون حضور محام على التوقيع علـى بيانـات تجـرم                
. تفيد بارتكابه لأفعال من بينها أنه شارك في معسكر تدريب عـسكري في الشيـشان               الذات

__________ 

 / آذار ١٩، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في         ضد قيرغيزستان . ت. ن،  ١٥٢٢/٢٠٠٦ رقم   اتانظر البلاغ  )١٣(
مقـصودوف   زاخـونجير ، ١٤٧٧/٢٠٠٦ و ١٤٧٦ و ١٤٦٢ و ١٤٦١؛ ورقـم    ٤، الفقرة   ٢٠١٠ مارس

 ١٦  في ، الآراء المعتمـدة   عقوب طاشباييف ورسولدزون بيرماتوف ضد قيرغيزسـتان      يموف وي رحوعادل  
 .٩ ، الفقرة٢٠٠٨يوليه /تموز
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ويدعي أن دخوله إلى معزل التحقيـق       . صاحب البلاغ معلومات تفصيلية تتعلق بتعذيبه      ويقدم
 رُفض في مرحلة أولى نظراً لسوء حالته الجسدية وأنه تراجع عن أقواله الـتي               ١ قمالانفرادي ر 

وفي نهايـة المطـاف،   . أدلى بها تحت الضغط الجسدي والنفسي أثناء جلسات المحكمة الابتدائية    
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه بعد تقديم شكوى حـول            . تجاهل المدعي والمحاكم شكواه   

، يتعين على الدولة الطـرف التحقيـق فيهـا بـسرعة            ٧يتعارض مع المادة     اسوء المعاملة بم  
وعلى الرغم من ذكر ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب والاعتراف القـسري في            . )١٤(وبتراهة

قرارات جميع المحاكم التي نظرت في قضيته الجنائية، فقد رُفضت هذه الادعاءات في نهاية المطاف         
توجد عناصر في ملف القضية تـدعمها، وأنهـا           أي أساس، وأنه لا    تستند إلى  بدعوى أنها لا  

ولا يوجد في القرارات ما يفيد بأنه تم التحقـق مـن تلـك       . قدمت لتجنب المسؤولية الجنائية   
ولذلك، ترى اللجنة أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تـول ادعـاءات              . الادعاءات

وفي ظل هـذه    . لجنائية المحلية ما تستحقه من اهتمام     صاحب البلاغ بالتعذيب أثناء الإجراءات ا     
الظروف، ونظراً لعدم وجود أي ملاحظات من الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الـبلاغ              
المحددة، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها تشير إلى انتهاك حقوق الـسيد غونـان                

وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تدرس      . )١٥(هد من الع  ١٤ من المادة ) ز(٣  والفقرة ٧ بموجب المادة 
  . من العهد بصورة مستقلة١٠ من المادة ١اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 

 ولم يمـنح    ١٩٩٩مايو  / أيار ١٤ويدّعي صاحب البلاغ أنه سُلم إلى قيرغيزستان في           ٣-٦
سـتجوب في عـدة     وعقب إلقاء القبض عليه، ا    . ١٩٩٩يوليه  / تموز ٣٠مساعدة قانونية حتى    

وبالإضافة إلى ذلك، رُفض تزويد المحامية بنسخ من طلبات مكتب    . مناسبات بدون حضور محام   
المدعي العام المقدمة إلى المحكمة العليا وبالتالي فإن صاحب البلاغ حُرِم من الحـق في رفـع أي    

واد التي قدمها   وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات مؤكدة بالم      . اعتراض فيما يتعلق بهذه الطلبات    
 ٣وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن محكمة أوش الإقليمية نقضت في             . إليها صاحب البلاغ  

 حكم المحكمة الابتدائية على أسس من بينها، أن اسـتجواب صـاحب             ٢٠٠٠أغسطس  /آب
ونظراً لعدم ورود معلومات مـن      ).  أعلاه ٨-٢انظر الفقرة   (البلاغ جرى بدون حضور محام      

الطرف تدحض الادعاءات المحددة لصاحب البلاغ وعدم وجود أي معلومات أخـرى            الدولة  
ذات صلة في الملف، فإن اللجنة ترى أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحب الـبلاغ مـا تـستحقه                  

ووفقاً لذلك، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتـهاكاً لحقـوق             . اهتمام من
  . من العهد١٤من المادة ) د(و) ب(٣السيد غونان بموجب الفقرة 

__________ 

حظر التعـذيب والمعاملـة     بشأن  ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          انظر مثلاً  )١٤(
، المرفق الـسادس، الفـرع      )A/47/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعة العامة، الملحق رقم       العقوبة القاسية،    أو

 .١٤، الفقرة ألف
بشأن الحـق في المـساواة   ) ٢٠٠٧(٣٢انظر، على سبيل المثال، التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم            )١٥(

لحق الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، المالمحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة،  أمام
، ١٤٠١/٢٠٠٥ ؛ والـبلاغ رقـم  ٦٠ ، المرفق السادس، الفقـرة )A/62/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠ رقم

 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧، الآراء المعتمدة في ضد طاجيكستان كيربو
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 مـن   ١وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة              ٤-٦
 قد انتهكت نظراً لأن المحاكم لم تقيم بشكل سليم أوجه التناقض بـين شـهادات                ١٤المادة  

ات الـتي  الشهود ولم تثبت أن هناك صلة بين المتفجرات المصادرة في كازاخستان والـتفجير  
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيـد بأنـه   . حدثت في قيرغيزستان 

يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلـة،                لا
إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بـشكل واضـح                 إلا
وفي هذه القضية، ترى اللجنة، من واقع ما هو معروض عليها من            . يشكل إنكاراً للعدالة   وأ

معلومات غير معترض عليها، أن تقييم الأدلة الموجهة ضد صاحب البلاغ من قبل المحـاكم               
) ب(٣الوطنية يظهر عدم امتثالها للضمانات المتعلقة بإجراء محاكمة عادلة بموجب الفقـرات             

ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ        .  من العهد  ١٤ن المادة   م) ز(٣و) د(٣و
  .)١٦( من العهد١٤ من المادة ١تشوبها مخالفات، تشكل في مجملها انتهاكاً للفقرة 

وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقه في الحياة كما تنص علـى ذلـك                 ٥-٦
وفي هذا الصدد، تكرر    . الإعدام بعد محاكمة غير عادلة     من العهد نظراً لأنه حُكم عليه ب       ٦المادة  

اللجنة سوابقها القضائية التي تفيد بأن فرض عقوبة الإعدام بعد انتهاء محاكمة لم تحتـرم فيهـا                 
وفي ضوء مـا توصـلت      . )١٧( من العهد  ٦ من العهد، يشكل انتهاكاً للمادة       ١٤أحكام المادة   

إنها تخلص إلى أن صاحب البلاغ ضـحية أيـضاً          ، ف ١٤اللجنة من حدوث انتهاك للمادة       إليه
  . من العهد١٤ مقروءة بالاقتران بالمادة ٦ من المادة ٢لانتهاك حقوقه بموجب الفقرة 

وبعد أن خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الاستنتاجات الـواردة أعـلاه،               ٦-٦
 من العهـد    ٩ والمادة   ٢ من المادة    ٣لن تدرس ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة         فإنها

  .بصورة مستقلة
  مـن  ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة            -٧

 الدولة  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن          
؛ ١٤ من المادة) ز(٣ والفقرة ٧دة ؛ والما١٤ إذا مقروءة بالاقتران بالمادة ٦الطرف انتهكت المادة 

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤من المادة ) د(و) ب(٣ و١والفقرات 
__________ 

 ـ ،  خوستيكويف ضد طاجيكـستان   ،  ١٥١٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   انظر، على سبيل المثال،      )١٦( دة الآراء المعتم
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٢ في

، ٧١٩/١٩٩٦ ؛ والبلاغـات رقـم    ٥٩الفقـرة   ،  ٣٢انظر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم          )١٧(
، ٧٣٠/١٩٩٦؛ ورقم   ٣-٧ ، الفقرة ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣، الآراء المعتمدة في     ضد جامايكا  ليفي

 ،١٠٩٦/٢٠٠٢ ؛ ورقـم  ٦-٦، الفقـرة    ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣عتمدة في   ، الآراء الم  مارشال ضد جامايكا  
؛ ٧-٧، الفقـرة    ٢٠٠٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٦، الآراء المعتمـدة في      قوربانوف ضد طاجيكستان  

، ٢٠٠٦ مـارس /  آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في      شاكوروفا ضـد طاجيكـستان    ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢ ورقم
 / آذار٢٩ ، الآراء المعتمـدة في وشينكو ضد الاتحـاد الروسـي  خور، ١٣٠٤/٢٠٠٤؛ ورقم  ٦-٨ الفقرة
 .١١-٩، الفقرة ٢٠١١ مارس
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الدولة الطرف مُلزمـة    ترى اللجنة أن     من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣بالفقرة  وعملاً    -٨
 نزيه وفعال وشامل في     إجراء تحقيق : ، بما في ذلك    لصاحب البلاغ   فعال سبيل انتصاف بتوفير  

ادعاءات التعذيب وسوء العاملة والشروع في إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن المعاملة التي             
تعرض لها صاحب البلاغ؛ والنظر في إعادة محاكمته بما يتوافق مع جميع الضمانات المنصوص              

ل كامل، بما في    عليها في العهد أو الإفراج عنه؛ وجبر الضرّر الذي لحق بصاحب البلاغ بشك            
كما أن الدولة الطرف مُلزمة باتخاذ خطـوات للحيلولـة دون           . ذلك منحه تعويضاً مناسباً   

  .حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -٩

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   نتهاك للعهد   اوقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذوضع ال التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة م     يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
، بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي      اً  اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم    [

  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربية تصدرعلى أن 
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  تذييل

  )ما رأي مخالف إلى حد(فائيل ريفاس بوسادا رأي فردي لعضو اللجنة السيد را    
/  تمـوز  ٢٥ في   ١٥٤٥/٢٠٠٧نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ رقم           

 ٦ من آرائها إلى أن الدولة الطرف انتـهكت المـادة            ٧، وخلصت في الفقرة     ٢٠١١ يوليه
) ب(٣ و ١والفقرات  ؛  ١٤من المادة   ) ز(٣ والفقرة   ٧؛ والمادة   ١٤مقروءة بالاقتران مع المادة     

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤من المادة ) د(و
من العهد، نظراً لأن    ) ز(و) د(و) ب(٣ و ١وأوافق على ما يتعلق بانتهاك الفقرات         

أوافـق   ولكنني لا . تدع مجالاً للشك في هذا الصدد      المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لا     
 نظراً لأن صاحب البلاغ لم يحرم       ٦لذي مفاده حدوث انتهاك مباشر للمادة       على الاستنتاج ا  

 من المادة المشار إليها سابقاً، والتي تنص على الحـق في            ١ووفقاً لتفسيري للفقرة    . من حياته 
يزال  الحياة، فليس من الملائم استنتاج حدوث انتهاك مباشر للمادة إذا كان صاحب البلاغ لا 

 مـن تعليقهـا   ٥٩للجنة اعتبرت بالفعل في عدد من آرائها وفي الفقـرة          وصحيح أن ا  . حيّاً
 من العهـد    ١٤ أن انتهاك الضمانات الواجبة للمحاكمة المنصوص عليها في المادة           ٣٢ العام

ولكنني لا أرى ذلك، حيث إنّه في رأيـي         . ٦وفرض عقوبة الإعدام يشكلان انتهاكاً للمادة       
لا يجوز حرمان أي شخص تعـسفاً مـن         " التي تؤكد أنه     ١يحترم الصيغة الدقيقة للفقرة      لا

  . ينطبق على القضايا التي لم يحرم فيها الشخص من الحياة وهو ما لا" حياته
 مـن   ٢وكان ينبغي للجنة أن تخلص من دراستها للبلاغ إلى حدوث انتهاك للفقرة               

وقت ارتكـاب الجريمـة؛      التي تشير تحديداً إلى الحاجة إلى احترام القوانين السارية           ٦ المادة
ومن وجهة نظري،   . ١٤وبعبارة أخرى، يجب عدم انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة           

 ٢ترى أن الدولة الطرف انتهكت الفقـرة        : "فإن الصياغة الصحيحة يمكن أن تكون كالتالي      
؛ ١٤مـن المـادة     ) ز(٣ والفقـرة    ٧؛ والمـادة    ١٤ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٦من المادة   
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣ و ١ والفقرتين
ومن الصياغات البديلة الصحيحة أيضاً والتي استخدمتها اللجنة في مناسـبات           ". والسياسية

  .٦ مقروءة بالاقتران مع المادة ١٤أخرى هي أن هناك انتهاكاً للمادة 
 من الآراء، ونصه    ٥-٦ الذي أدلت به في الفقرة       ولم تتحر اللجنة الاتساق مع البيان       

، فإنها تخلص إلى    ١٤وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للمادة           : "يلي كما
أضـيف  ( ٦ مـن المـادة      ٢الفقرة  أن صاحب البلاغ ضحية أيضاً لانتهاك حقوقه بموجب         

  ." من العهد١٤ مقروءة بالاقتران مع المادة )التأكيد
 ريفاس بوسادارافائيل   )التوقيع(

، على أن    هو النص الأصلي   الإسبانيبأن النص   اً   علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدري
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   والسيد كورنيليس فلينترمانإواساوارأي فردي لعضوي اللجنة السيد يوجي     
رد الدولة الطرف، تولي اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه مـن  نظراً لعدم     

 مـن   ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣اهتمام وتتوصل إلى حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة         
وهذا الرأي يقدم المزيد من التفاصيل بشأن الاستنتاج الـذي جـرى            ). ٣-٦الفقرة  (العهد  

أن يعطى من الوقت    ) ب(" على أن لكل شخص       تنص ١٤ من المادة    ٣فالفقرة  . التوصل إليه 
أن يحـاكم   ) د("و" ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفـسه          

وقد حدث انتهاك لهذه ..."   أو بواسطة محام من اختيارهبنفسهحضورياً وأن يدافع عن نفسه 
 ـ  ١٩٩٩مايو  / أيار ١٤ الأحكام لأن صاحب البلاغ سُلم في      نح مـساعدة قانونيـة      ولم يم

، كما رُفض تزويد المحامية بنسخ من طلبات مكتـب المـدعي            ١٩٩٩يوليه  / تموز ٣٠ حتى
. المقدمة إلى المحكمة العليا، وحُرمت أيضاً من الحق في تقديم أي اعتراض يتعلق بهذه الطلبات              

وتفرض السماح للمتهم بالاتـصال     " الاتصال بمحام " حق كل شخص في      ١٤وتضمن المادة   
  ).٣٢ من التعليق العام رقم ٣٤الفقرة " (سرعة بمحامب

  واساواإيوجي   )توقيع(
 فلينترمانس ينيلركو  )توقيع(

، علـى   هو النص الأصليالإنكليزيبأن النص اً   علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدرأن ي
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  فابيان عمر سالفيولي والسيد راجسومر لالاه فردي لعضوي اللجنة السيد رأي    
نوافق على الرأي القائل بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يجب أن تنتظر إلى              نحن لا   

أن يُحرم شخص من حياته حتى يتسنّى لها الخلوص بشكل مشروع إلى عدم كفالة الحمايـة                
  . من العهد٦يه في المادة لحقه الأصيل في الحياة المنصوص عل

ومن المنطقي والمفهوم عموماً أنه في حالة حرمان شخص ما من الحياة بفعل ترتكبـه                 
الدولة الطرف، سواء من قبل سلطاتها التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، فإن الشخص الـذي               

 من ذلـك    يمكنه أن يشتكي بنفسه أو بطريقة أخرى من أي شيء، والأدهى           حرم من حياته لا   
فآثار الموت  .  من البروتوكول الاختياري لتقديم بلاغ إلى اللجنة       ٢أنه لا يستطيع التذرع بالمادة      

  :وبالتأكيد فإن الحجة التي تسوقها اللجنة دائماً هي أن على الدولة الطرف. نهائية لا رجعة فيها
 ـ         ٢العمل بموجب المادة     • سان في   من العهد، على كفالة وحماية الحق الأصيل لكل إن

   من العهد،٦الحياة على النحو المبيّن في المادة 
وتحدونا . العمل، في هذا الصدد، على كفالة حماية هذا الحق الأصيل بموجب القانون            •

بأنهـا   ٦ من المادة    ١الثقة ونحن نفسر أحكام الجمل الأولى والثانية والثالثة من الفقرة           
ق الأصيل على نحـو فعـال وأن        تفرض على الدولة الطرف أن تكفل حماية هذا الح        

  . هذا القانون أيضاًقتضمن هذه الحماية لا بالوجود الفعلي للقانون فقط ولكن بتطبي
ولا شك في أن هذه الأسباب المذكورة أعلاه هي التي تدعو اللجنة، علـى سـبيل                  

 ـ               ة المثال في القضايا الملائمة التي تتضمن التهديد بتسليم شخص ما من قبل دولة ألغت عقوب
دون (الإعدام إلى دولة أخرى تكون العقوبة للجريمة التي سُلم الشخص بسببها هي الإعـدام           

 لمـا   ، إلى اعتبار أن الحق الأصيل في الحياة، نظراً        )التماس ضمانات بعدم تطبيق تلك العقوبة     
قة يتسم به انتهاكه من طابع لا يمكن الرجوع فيه، يشتمل على الحماية من المخاطر المثبتة المحد             

ومن باب أولى، يبدو لنا أن عدم مراعاة أي سلطات قضائية للـضمانات             . بهذا الحق الأصيل  
  .الأساسية لمحاكمة عادلة ينتج عنه فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاكاً لحق المتهم في الحياة

وللأسباب المبيّنة أعلاه، ينبغي أن يكون القرار المناسب للجنـة، وفقـاً لـسوابقها                
  . في حد ذاتها٦هو حدوث انتهاك مستقل للمادة القضائية، 

  لالاهراجسومر   )التوقيع(
 سالفيوليفابيان عمر   )التوقيع(

، علـى   هو النص الأصليالإنكليزيبأن النص اً   علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدرأن ي
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  نوفاكوفيتش ضد صربيا، ١٥٥٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ءتا  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (    

يمثلهما المحاميـان   (ماريا ودراغانا نوفاكوفيتش          :المقدم من
  )دوشان اغناتوفيتش وزاركو بيتروفيتش

  )حبتي البلاغابن وأخ لصا(زوران نوفاكوفيتش   :الشخص المدعى أنه ضحية
  صربيا      :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم    (٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

الحق في الحياة والافتقار لسبل الانتصاف القانونية       :الموضوع
  الملائمة

  لا توجد     :المسائل الإجرائية
  لا توجد    :المسائل الموضوعية

  ٦ مقرونة بالمادة ٢ والمادة ٦ادة الم      :مواد العهد
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١ في وقد اجتمعت  
المقدم إليها باسم السيد زوران      ١٥٥٦/٢٠٠٧من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

نوفاكوفيتش، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة           
  والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحبا الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
 فـتح االله، والـسيد      ناتوارلال باغواتي، والسيد لزهاري بوزيد، والسيد محجوب الهيبة، والسيد أحمد أمين          

والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد       يوجي إواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه،       
مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               

  .والسيد كريستر تيلين



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

299 GE.11-45854 

   من البروتوكول الاختياري٥لمادة  من ا٤الآراء بموجب الفقرة     
صاحبتا البلاغ هما السيدة ماريا والسيدة دراغانا نوفوكافيتش، وهمـا مواطنتـان              -١

وتقدمان هذا البلاغ باسم ابن الأولى الذي هو أخو الثانية، وهـو الـسيد زوران               . صربيتان
دولة في بلغراد،   نوفاكوفيتش، وهو أيضاً مواطن صربي توفي في أحد المستشفيات المملوكة لل          

وتدعي صاحبتا الـبلاغ أن الـسيد       .  عاماً ٢٥ وعمره   ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣٠بصربيا، في   
 من العهـد    ٦ مقرونة بالمادة    ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ٦نوفاكوفيتش ضحية انتهاكات للمادة     

ن ويمثل صاحبي البلاغ محاميان هما السيد دوشا      . )١(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
  . اغناتوفيتش والسيد زاركو بيتروفيتش

  الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ    
 ٢٠٠٣مـارس  / آذار٢٤دخل الضحية عيادة جراحة الوجه والفكين في بلغراد يـوم     ١-٢

 نقـل إلى عيـادة      ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٩ويوم  . وكان فكه منتفخاً بسبب تعفن أصاب سناً      
 ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣٠وفي  . ان للدولة وهي التي تديرهما    والمستشفيان مملوك . الأمراض المُعدية 

وما تلا   توفي السيد نوفاكوفيتش نتيجة لالتهاب مصحوب بتقيّح أصاب فمه ورقبته وصدره          
تجر  والسن التي كانت هي سبب الإصابة الأصلية لم تُخلع قط، كما لم           . ذلك من مضاعفات  

، كما أن العلاج الجراحي الذي خضع       قط أية تحاليل طبية أساسية كالتحليل المكروبيولوجي      
واستناداً إلى عدة مستندات مثل الفحص الطبي الـشرعي للجثـة           . له كان غير ملائم إطلاقاً    

الذي أجري على الضحية والنتائج التي توصل إليها خبراء الطب الشرعي وآرائهم، أفـادت              
وا مسؤولين عن حالات    بأن الأطباء الذين عالجوا السيد نوفاكوفيتش في كلا المستشفيين كان         

خطيرة من الإغفال والأخطاء في العلاج الطبي مما تسبب في تدهور خطير لحالته الـصحية،               
  .نتجت عنه الوفاة

 فحص للجثة أمرت به المحكمـة المحليـة في          ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١وقد أجري في      ٢-٢
 الصحة بإعادة    قـدمت صاحبتا البلاغ طلباً إلى وزارة      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١وفي  . بلغراد

 ٢٥وقامت لجنة منبثقة عن وزارة الـصحة، أنـشئت في           . الأخ/النظر في ظروف وفاة الابن    
   .٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤، بإصدار تقرير نهائي في ٢٠٠٣يونيه / حزيران

 قدمت صاحبتا البلاغ إلى مكتب النائب العام        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي    ٣-٢
 أعده   بوفاة السيد نوفاكوفيتش، أرفق بها شهادة وفاته، وتقريراً        في بلدية بلغراد شكوى تتعلق    

أخصائي يعمل في عيادة جراحة الوجه والفكين، وهي العيادة التي عالجت المتوفى في البدايـة               
وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً ضد       . وقائمة الخروج الصادرة عن عيادة الأمراض المعدية      

لأطباء الذين عالجوا الضحية كانت معروفة لدى مكتب المدعي         مجهول بالرغم من أن أسماء ا     

__________ 

 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦ي بالنسبة إلى صربيا في بدأ نفاذ البروتوكول الاختيار )١(
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، قدمت صاحبتا البلاغ تعديلاً على شكواهما       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥وفي  . العام في ذاك الوقت   
الأخ، متـهمات   /لتضمينها أسماء ثمانية أطباء تعتبرهم صاحبتا البلاغ مسؤولين عن وفاة الابن          

وسـوء  )  من قـانون العقوبـات     ٢٥٩المادة  (صحة  إياهم بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بال     
والتشريع المحلي ينص علـى أن ملاحقـة        ).  من القانون الجنائي   ٢٥١المادة  (الممارسة الطبية   

ولا يجـوز   . مرتكبي الجرائم المذكورة أعلاه لا يمكن أن يجريها إلا المدعي العام بحكم وظيفته            
يحدث في هـذه     عام عن القضية وهذا أمر لم     للمتضررين تولي الملاحقة إلا إذا تخلى المدعي ال       

  ). من قانون الإجراءات الجنائية٦١المادة (القضية 
، وفي أعقاب طلبات مقدمة من مكتب المدعي العام،         ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٤-٢

فيما يتعلق   أصدر معهد الطب الشرعي التابع لكلية الطب ببلغراد نتائج وآراء فحوص خبرائه           
 كـانون   ١٣ إضـافية في     وأجرى خبراء الطب الشرعي فحوصاً    . وفيتشبقضية السيد نوفاك  

  .٢٠٠٥ديسمبر /الأول
 لإجراء تحقيق جنائي    ، قدم مكتب المدعي العام التماساً     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣وفي    ٥-٢

. بحق الأطباء التسعة المشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تتعلق بصحة الـسيد نوفـاكوفيتش             
، تم استجواب أحد المشتبه بهم وهو الدكتور إبراهيمي وفي اليـوم            ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٥ وفي

وكانت الدعوى المشار إليهـا أعـلاه       . نفسه قرر قاضي التحقيق إقامة دعوى جنائية ضده       
  ).٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٠في (تزال قيد النظر حتى وقت تقديم هذا البلاغ  لا

  الشكوى    
نفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ألا وهـي         تؤكد صاحبتا البلاغ أنهما است      ١-٣

  . تقديم شكوى بمقتضى الإجراءات الجنائية المحلية ورفع شكوى إلى وزارة الصحة
وتدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حق السيد نوفاكوفيتش بموجـب         ٢-٣

 وتشيران إلى أن اللجنـة      . من العهد لأن هذه الدولة قصرت في حماية حقه في الحياة           ٦ المادة
إلى أن الـسلطات تتحمـل، في حالـة          ،)٢(لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي   انتهت، في قضية    

ماً خاصاً يفرض عليها حماية الحق في الحيـاة إذا       االأشخاص الهشة أوضاعهم كالمحتجزين، التز    
 الـبلاغ   وتزعم صاحبتا . علمت هذه السلطات بالخطر أو إذا كان من واجبها أن تعلم به            ما

أن المعيار نفسه ينبغي أن يطبق على الأشخاص الذين ائتمَنوا على أنفسهم العاملين في القطاع               
وهما تزعمان أنه كان ينبغـي للأطبـاء       . الطبي بمستشفى تديره الدولة للحصول على الرعاية      

الذين تستخدمهم الدولة أن يدركوا الخطر الذي كان يواجهه السيد نوفاكوفيتش حيـث إن      
وتـرى  .  الواضح بالاعتماد على التقارير المقدمة أن الأطباء قد ارتكبوا إهمالاً جـسيماً            من

صاحبتا البلاغ أن الإهمال الجسيم الذي يرتكبه الموظفون الحكوميون بمن فيهم العـاملون في              
  .المستشفيات ينشئ مسؤولية الدولة عن التقصير في حماية الحياة في قضية بعينها

__________ 

 .٢- ٩، الفقرة ٢٠٠٢مارس / آذار٢٦المعتمدة في ، الآراء ٧٦٣/١٩٩٧البلاغ رقم  )٢(
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ا البلاغ من عدم إجراء تحقيق سريع وفعال في وفاة الضحية طبقاً لما             وتشتكي صاحبت   ٣-٣
وهما تزعمان أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثلاثة أشهر لتقـام       .  من العهد  ٦تقتضيه المادة   

يمكـن أن يعتـبر    دعوى جنائية بحق طبيب واحد من الأطباء المسؤولين وأنه تبعاً لـذلك لا      
تبر صاحبتا البلاغ هذا التأخير مفرطاً، وتـشيران إلى سـابقة           وتع. التحقيق متسماً بالفعالية  

. )٣(قضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت فيها تأخيرات أقصر مدةً غير معقولة           
وهما تزعمان أن دقة التحقيق الذي أجراه المدعي العام في القضية ليست كافيةً وتـشيران إلى           

  .)٤(لإنسانسابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق ا
وتتذرع صاحبتا البلاغ تحديداً بانتهاك الدولة الطرف لحقهما في الانتصاف الفعـال            ٤-٣

 من العهد فيما يتعلق باسـتحالة       ٦ مقروءةً بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   
ات وتزعمان أنه ليس في الإمكان، في ظل قانون الإجـراء         . الطعن في سرعة التحقيق وفعاليته    

وفيما يتعلق بالـشكوى  . الجنائية الصربي، تقديم شكوى تتعلق بافتقار الإجراءات إلى السرعة   
التي قدمت إلى وزارة الصحة، تزعم صاحبتا البلاغ أنه لا يمكن اعتبارهـا سـبيلاً فعـالاً                 
للانتصاف من انتهاك الحق في الحياة نظراً لأن سبيل الانتصاف هذا إداري محض، وتـشيران               

  .)٥(بق اللجنة في هذا الصددإلى سوا

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والجوانب الموضوعية    
 الوقـائع المحيطـة بوفـاة       ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣٠تكرر الدولـة الطـرف في         ١-٤

وتضيف قولها إنه بعد الانتهاء من إجراءات       . نوفاكوفيتش والتحقيق الذي جرى لاحقاً     السيد
يد نوفاكوفيتش وفي تاريخ غير محدد قُدِّم طلب إلى قاضي التحقيق           التحقيق في قضية وفاة الس    

بأن يجري تحقيقاً بشأن سبعة أفراد على أساس الشك المعقول في ارتكابهم جريمـة جنائيـة                
 ١٩وفي  . خطيرة استهدفت الصحة ولها صلة بجريمة جنائية متمثلة في إساءة الممارسة الطبيـة            

 قُدمت عرائض لإكمـال     ٢٠٠٧أكتوبر  /ن الأول  تشري ١٥ و ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 
  ).ليس واضحاً من قدمها(التحقيق 

 إلى ستة مـن     ، وجه مكتب المدعي العام اتهاماً     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١وفي    ٢-٤
وفي تاريخ  . المدعى عليهم على أساس ارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بصحة السيد نوفاكوفيتش          

__________ 

، الحكم الـصادر    ٤٣٢٩٠/٩٨، الطلب برقم    قضية ماكشين ضد المملكة المتحدة    ا البلاغ إلى    تصاحبشير  ت )٣(
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المدة المتمثلـة         ، الذي رأت فيه   ١١٣، الفقرة   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨ في

في خمسة أشهر ونصف التي انقضت بين الاستجواب الأول والاستجواب الثاني لسائق عربة عسكرية قتلت               
 . ضحية تشكل تأخيراً غير معقول

 /وز تم ٢٧، الحكم الصادر في     ٢٦١٤٤/٩٥، الطلب رقم    وي ضد تركيا  يسنسيإيكا البلاغ إلى    تشير صاحب ت )٤(
 .٧٨، الفقرة ٢٠٠٤ يوليه

، ٥٦٣/١٩٩٣، البلاغ رقم    ضد كولومبيا دي أريانا   وتستا  اب،  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم    إلى   يمكن الرجوع  )٥(
 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٥ أكتوبر/ تشرين الأول٢٧ في المعتمدةالآراء 
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ياناً بوقف الدعوى الجنائية ضد ثلاثة من المدعى عليهم بسبب          غير محدد، أصدر المدعي العام ب     
، أصدر قاضي التحقيق لمحكمـة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١عدم توافر الأدلة، وتبعاً لذلك، وفي       

أما فيما يخص   . الدائرة البلدية الثانية حكماً بوقف الدعوى الجنائية بحق أولئك المدعى عليهم          
ة الطرف أن الموعد المقرر للمحاكمة الرئيسية كـان شـهر           المدعى عليهم الباقين تفيد الدول    

  .٢٠٠٩أبريل /نيسان
وتفيد الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لعـدم اسـتيفاء سـبل                 ٣-٤

 يجيز رفع شكوى دستورية،     الانتصاف المحلية حيث إن دستور جمهورية صربيا يتضمن حكماً        
 من دسـتور الدولـة      ١٧٠إذ وفقاً للمادة    .  المعروضة لم يفد منه صاحب البلاغ في القضية      

الطرف، يمكن أن تقدَّم شكوى دستورية ضد أفعال ارتكبتها هيئات تابعة للدولة تنتـهك أو             
تنكر حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور إذا ما تم استيفاء سبل الانتصاف القانونية الأخرى              

 من قانون المحكمة الدستورية، يمكن   ٨٢من المادة    ٢وعملاً بالفقرة   . أو إذا لم تذكر بالتحديد    
أيضاً رفع شكاوى حيثما لم تستنفد كافة سبل الانتصاف القانونية وذلك في الحالات الـتي               

  .تشهد تعدياً على حق المدعي في أن يحاكَم في غضون فترة زمنية معقولة
 بـأن سـبل     وتدفع الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك بأن ادعاء صاحبتي الـبلاغ            ٤-٤

الانتصاف القانونية المحلية عديمة الفاعلية غير مقبول، حيث إن النائب العام المخـتصّ اتخـذ               
إجراءات بناء على التهم الجنائية الموجهة وباشر إجراءات جنائية بحكـم منـصبه وهنـاك               

ي عن وفيما يتعلق بالمشتبه بهم الثلاثة الذين تم، بحكم المنصب، التخل . ملاحقات جنائية جارية  
 ١٩ من المـادة  ٣ملاحقتهم، تدعي الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ يحق لهما، وفقاً للفقرة    

من قانون الإجراءات الجنائية، أن ترفعا دعوى جنائية كبديلين عن المدعي العام، وتلاحـظ              
  .الدولة أن صاحبتي البلاغ لم تقدما معلومات عما إذا كانتا قد مارستا هذا الحق أم لا

تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل        و  ٥-٤
من النظام الـداخلي للجنـة   ) و(٩٦الانتصاف المحلية على نحو ما هو مطلوب بمقتضى المادة    

وتزعم الدولة الطرف، كاستنتاج فرعـي، أن الادعـاءات المتعلقـة           . المعنية بحقوق الإنسان  
 من العهد لا أساس لها حيث       ٢ من المادة    ٦حكام ذات الصلة بالمادة      والأ ٦بانتهاكات المادة   

  .إنه كان يتعين على المحكمة المحلية أن تبت في المسؤولية الجنائية المحتملة للمدعى عليهم

  تعليقات صاحبتي البلاغ على المقبولية وعلى الأسس الموضوعية    
ة الطرف فيما يتعلـق بالمقبوليـة       تؤكد صاحبتا البلاغ أن الحجج التي ساقتها الدول         ١-٥

  .والأسس الموضوعية لا أساس لها ولا ينبغي للجنة أن تعتد بها وأكدتا شكواهما
وتدفع صاحبتا البلاغ بأنه برغم اشتمال الدستور الصربي على إمكانية رفع شكوى              ٢-٥

 / تـشرين الثـاني    ٨فقد سن الدستور في     . دستورية فإن سبيل الانتصاف هذا عديم الفعالية      
 أي في وقت سابق بأسبوع واحد لعرض البلاغ على اللجنة المعنيـة بحقـوق        ٢٠٠٦ نوفمبر
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الإنسان، وفي الوقت الذي تقدمت فيه صاحبتا البلاغ ببلاغهما لم يكن هناك إجراء محلـي               
وتدفع صاحبتا البلاغ أيضاً بأنه كان هناك، في . لطلب النظر في مثل هذه التراعات الدستورية      

، عدد محدود جداً من الشكاوى الدستورية التي ناقشتها وبتت فيهـا            ٢٠٠٩ه  يوني/حزيران
المحكمة الدستورية، وأن هناك عدداً كبيراً من الشكاوى التي ظلت في انتظار البت فيها لأكثر               

وبالإضافة إلى ذلك، فـإن  . من سنة ونصف ولم يكن هناك سبيل للتيقن موعد عقد جلساتها     
 كان سبيل انتصاف غير واقعي بالنسبة لصاحبتي البلاغ         ٢٠٠٦رفع شكوى دستورية في عام      

 ٢٠٠٦أكتوبر  /بالنظر إلى أن عمل المحاكم الدستورية كان معطلاً في الفترة ما بين تشرين الأول             
  . بسبب تقاعد رئيس القضاة وعدم كفاية عدد هؤلاء٢٠٠٧ديسمبر /وكانون الأول

 من قـانون    ٨٢ من المادة    ٢نه طبقاً للفقرة    وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأ        ٣-٥
المحكمة الدستورية يمكن أيضاً أن ترفع الشكاوى في الحالات التي يُنتهك فيها حق المـشتكي في    
عقد محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وتعيد صاحبتا البلاغ تأكيد أنهما لا تزعمان انتهاك               

 من العهد، اسـتناداً إلى عـدم   ٦ ياة بمقتضى المادةالحق في محاكمة عادلة بل انتهاك الحق في الح    
  .توفير الحماية لحياة السيد نوفاكوفيتش وعدم إجراء تحقيق سريع وفعال بشأن الوفاة في قضيته

وتؤكد صاحبتا البلاغ مجدداً أنه جرى استجواب المشتبه بـه الأول وأن الإجـراء                ٤-٥
ضحية وأن ذلك في حد ذاته يبرهن على عدم     الجنائي اتخذ بعد مرور أربعين شهراً على وفاة ال        

ويزعم صاحبا البلاغ بالإضافة إلى ذلك أن المحاكمة، التي ذكرت          . إجراء تحقيق سريع وفعال   
، قد أُجلت بعد ذلك مـرتين إلى        ٢٠٠٩أبريل  /الدولة الطرف أن الموعد المحدد لها هو نيسان       

  .٢٠٠٩ يونيه/ أولاً ثم إلى شهر حزيران٢٠٠٩مايو /شهر أيار

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا       ٩٣حسبما تقتضيه المادة    
  . الملحق بالعهدبموجب البروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول الاختيـاري،       ٥من المادة   ) أ(٢ للفقرة   وتلاحظ اللجنة، وفقاً    ٢-٦
المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي                 أن
  .التسوية الدولية أو
 اسـتنفاد   تلاحظ اللجنة أن طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم             ٣-٦

سبل الانتصاف المحلية وكذلك ادعاء صاحبتي البلاغ أن سبل الانتصاف عديمـة الفاعليـة              
وتشير اللجنـة إلى أحكامها السابقـة التي تفيـد بأنـه          . ويطول أمدها بشكل غير معقول    

 من البروتوكول الاختياري، يجـب أن تكـون سـبل           ٥من المادة   ) ب(٢لأغراض الفقرة   
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. )٦(الة ومتاحة معاً ويجب ألا تستغرق وقتاً يتجـاوز الحـدود المعقولـة            الانتصاف المحلية فع  
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن الشكوى المرفوعة إلى وزارة الصحة تمثل انتـصافاً              

  .وهذا الادعاء لم تنازع فيه الدولة الطرف. إدارياً محضاً لا يمكن اعتباره فعالاً في الحالة الراهنة
تحاولا  لجنة بالإضافة إلى ذلك زعم الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم          وتلاحظ ال   ٤-٦

من ناحيـة   . تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بسبب انتهاك الحقوق التي يكفلها الدستور          
أخرى بيَّن صاحبا البلاغ أنه لم يتيسر لهما وقت تقديم البلاغ أن يلجآ إلى سبيل الانتـصاف                

. استحدث لتوه وأنه لم يكن هناك إجراء لتطبيقه في التشريع المحلي          هذا لأن المحكمة كان قد      
وبناء على ذلك ترى اللجنـة      . واستمرت الدولة الطرف في عدم الاعتراض على هذا الادعاء        

  .أن سبيل الانتصاف القانوني المذكور لا يمكن اعتباره فعالاً ومتاحاً
الة المعروضة لم تُرفع إلا بعد مـرور        وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدعوى الجنائية في الح         ٥-٦

ثلاث سنوات ونصف على وفاة الضحية، وأنه لم يفصل بعدُ في هذه الدعوى حسبما نما إلى                
ولذلك تعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية قد طـال أمـدها               . علم اللجنة 

  .البلاغ  تمنعها من النظر في لا٥من المادة ) ب(٢ وأن الفقرة )٧(بشكل تجاوز الحدود المعقولة

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تلقتها، وذلك وفقاً للفقرة 
أخلَّت بالتزاماتها الـتي    ويجب على اللجنة أن تبت فيما إذا كانت الدولة الطرف قد              ٢-٧

 من العهد فيما يتصل بوفاة السيد نوفاكوفيتش نتيجة العـلاج           ٢ والمادة   ٦تمليها عليها المادة    
 الـذي   )٨()١٩٨٢(٦ا الصدد إلى تعليقها العام رقم       وتشير اللجنة في هذ   . الطبي عدم الملائم  

وفي . ابية تحقيقاً لهذا الغرض   أعلنت فيه أن حماية الحق في الحياة يتطلب اتخاذ الدول تدابير إيج           
ومن ناحية  . )٩(بعض الحالات تبينت اللجنة وجود انتهاكات لهذا الالتزام الذي تمليه المعاهدة          

أخرى، ترى اللجنة، في القضية محل النظر، أن الأدلة المعروضة عليها لا تكفي لكي تحمـل                
  . من العهد٦ه المادة الدولة المسؤولية المباشرة عن عدم الوفاء بالتزامها الذي تملي

__________ 

، ولومبيـا  وآخرون ضد كفيافانيه شابارو، ٦١٢/١٩٩٥ ، والبلاغ١٠ و ٢-٨، الفقرتان   المرجع نفسه انظر   )٦(
 .١٠ و٨-٨ و٢-٥الفقرات ، ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩الآراء المعتمدة في 

، مارتـشيلانا وغومـانوي ضـد الفلـبين        ١٥٦٠/٢٠٠٧ اجتهادات اللجنة في البلاغات رقم       انظر ) ٧(
، ١٢٥٠/٢٠٠٤؛ ورقـم    ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣٠، الآراء المعتمـدة في      ٢-٦ الفقرة

؛ ٢-٦ و ١-٦، الفقرتـان    ٢٠٠٦ يوليـه / تموز ١٤لمعتمدة في   ، الآراء ا  راجاباكسي ضد سري لانكا   
 .٣-٨ ، الفقرة٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في بوسروال ضد الجزائر، ٩٩٢/٢٠٠١ ورقم

 .، المرفق الخامس)A/37/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم  )٨(
 . أعلاه٢انظر الحاشية  )٩(
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وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن التشريع الجنائي المحلـي يقـيم                 ٣-٧
بيـد أن اللجنـة     . المسؤولية الجنائية عن سوء الممارسة الطبية وعن الجرائم المتعلقة بالصحة         

يش بوزارة الصحة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً فيما يتعلق بطريقة عمل هيئة التفت     
أو فيما يتصل بفعالية الملاحقة الجنائية في حالات سوء الممارسة الطبية وغيرها من الجـرائم               

وتلاحظ اللجنة في القضية المطروحة، أن المشتبه به الأول لم يُستجوب وأن            . المتعلقة بالصحة 
وجه الاتهام ضـد     شهراً على وفاة الضحية، ولم ي      ٤٠الدعوى الجنائية لم تُرفع إلا بعد مضي        

، أي بعد انقـضاء خمـس       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١الجهات الفاعلة الممكنة إلا بحلول      
. ٢٠٠٩يونيـه   /سنوات على وفاة الضحية، ولم تبدأ أولى المحاكمات إلا في شهر حزيـران            

 ١وتلاحظ اللجنة كذلك أن التقرير الطبي المتعلق بسبب وفاة السيد نوفاكوفيتش أتـيح في               
ثم . ٢٠٠٥أغسطس  /؛ غير أن التحليل الطبي الشرعي لم يُجر إلا في آب          ٢٠٠٣أبريل  /ننيسا

إن الفحص الأوَّلي وكذلك فحوص الخبراء الإضافية اللاحقة التي أجراها معهد بلغراد للطب             
الشرعي تتضمن مؤشرات قوية على أن الإجراءات الطبية المعيارية لم تتخذ مما يـثير أسـئلة                

ولم تقدم الدولة الطرف    . أو جرائم تتعلق بالصحة   / سوء ممارسة طبية و    بشأن احتمال وقوع  
أي تفسير فيما يتصل بهذه المزاعم بما في ذلك أسباب التأخر في بدء وإنهاء التحقيق الجنـائي                 

وترى اللجنة أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً من        . والدعوى المتعلقة بوفاة السيد نوفاكوفيتش    
تزامها بمقتضى العهد بالتحقيق الواجب في وفاة الـضحية واتخـاذ           جانب الدولة الطرف لال   

الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عنها، ولذلك فإن هذا يكشف عـن حـدوث انتـهاك               
  . من العهد٦ مقرونة بالمادة ٢ من المادة ٣ للفقرة

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨
توكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             البرو

  . من العهد٦ مقرونة بالمادة ٢ من المادة ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

والدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة مـن أجـل          . احبتي البلاغ انتصاف فعال لص  
تأمين البت السريع في الدعوى الجنائية بحق الأشخاص المسؤولين عـن وفـاة الـسيد                )أ(

. تقديم التعويضات الملائمة لـصاحبتي الـبلاغ    ) ب(نوفاكوفيتش ومعاقبتهم إن هم أدينوا، و     
  .وث انتهاكات مماثلة في المستقبلوالدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حد

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأقليمهـا   ميع الأفراد الموجـودين في إ     تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

لفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،         مدت بالإسبانية والإنكليزية وا   اعتُ[
  ].كجزء من هذا التقريرأيضاً على أن تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  نيستروم وآخرون ضد أستراليا، ١٥٥٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ثاء  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز١٨الآراء المعتمدة في (    

يمثله مركز موارد قانون    (ستيفان لارس نيستروم          :منالمقدم 
  )حقوق الإنسان

صاحب البلاغ، وأمه بريت ماريتا نيـستروم،         : أنه ضحيةالمدعيالشخص 
  وأخته أنيت كريستين تيرنر

  أستراليا      :الدولة الطرف
تاريخ تقديم   (٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢    : البلاغتقديمتاريخ 

  )الرسالة الأولى
 طرد صاحب البلاغ من بلد إقامته      :وضوعالم

  عدم كفاية الأدلة     :المسائل الإجرائية
التدخل التعسفي في الحـق في الخـصوصية وفي             :الموضوعيةالمسائل 

شؤون الأسرة والمترل؛ والحق في حماية الأسرة؛       
وحق الشخص في دخول بلده؛ وعدم التعـرض        
للاحتجاز التعسفي؛ وعدم جواز المحاكمة علـى       

  ذات الجرم مرتين؛ وحظر التمييز
؛ ٩ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ١الفقرة        :العهدمواد 

 ؛١٤  من المادة  ٧؛ والفقرة   ١٢ من المادة    ٤والفقرة  
  ٢٦ ؛ والمادة٢٣  من المادة١؛ والفقرة ١٧والمادة 

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   : الاختياريالبروتوكولمواد 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     المعنية بحقوق الإنسان  إن اللجنة     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والسيدة هـيلين كيلـر،      إواساواي  جوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو         

نيلا موتوك، والسيد جيرالد    ايوليا أنطو والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة         
 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـان               /ل

  .عمر سالفيولي، والسيدة مارغو واترفال
 في   من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة، السيد كريـستر تـيلين،             ٩٠وعملاً بالمادة       

  .اعتماد هذه الآراء
 نومـان،   /ويرد في تذييل نص هذه الآراء رأيان فرديان أبداهما أعضاء اللجنـة الـسيد جيرالـد ل                    

  . كيلر، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسير نايجل رودلي، والسيدة هيلينإواساواي يوج والسيد
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  ،٢٠١١يوليه / تموز١٨ في وقد اجتمعت  
سـتيفان لارس   ، المقدم إليها باسم     ١٥٥٧/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
  دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاختياري الملحق بالعهد الل بموجب البروتوكونيستروم

 كل المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ         وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
فان لارس نيستروم،    هو ستي  ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٢٢صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

ويقـدم  . ١٩٧٣ديـسمبر   /كانون الأول  ٣١وهو مواطن سويدي الجنسية وُلد في السويد في         
/ آذار ٢٧بلاغه باسمه وباسم أمه بريت ماريتا نيستروم السويدية الجنسية المولودة في فنلنـدا في               

 ١٢أستراليا في   ؛ وباسم أخته أنيت كريستين تيرنر الأسترالية الجنسية المولودة في           ١٩٤٢مارس  
 ١ ويدعي أنه وقع ضحية انتهاك أستراليا لحقوقه بموجب الفقرة        . ١٩٦٩أكتوبر  /تشرين الأول 

 مـن   ١ ؛ والفقرة ١٧؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٧؛ والفقرة   ١٢ من المادة    ٤؛ والفقرة   ٩من المادة   
 مـن   ١لفقـرة    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وا        ٢٦؛ والمادة   ٢٣ المادة
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أمه وأختـه  .  مقروءة بالاقتران مع المواد السابق ذكرها   ٢ المادة

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧وقعتا ضحية انتهاك المادة     
  .)١(ويمثله في البلاغ مركز موارد قانون حقوق الإنسان. والسياسية

، رفضت اللجنة، من خلال مقررها الخاص       ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٢٣ وفي  ٢-١
 من نظامها الـداخلي، الطلـب       ٩٧المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وعملاً بالمادة        

ورُحل صاحب الـبلاغ    . المقدم من صاحب البلاغ باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع طرده إلى السويد          
  .٢٠٠٦ديسمبر /لأولكانون ا ٢٩إلى السويد في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 إلى السويد وتزوجت    ١٩٥٠وُلدت أم صاحب البلاغ في فنلندا وهاجرت في عام            ١-٢

، هاجر الزوجان إلى أستراليا حيث وُلدت طفلتـهما الأولى أنيـت            ١٩٦٦وفي عام   . هناك
 في حملها الثاني، إلى     ، عادت أم صاحب البلاغ، وهي حامل      ١٩٧٣وفي عام   . كريستين تيرنر 

وعنـدما  . وظلت في السويد حتى أنجبت صاحب الـبلاغ       . السويد مع ابنتها لزيارة أقاربها    
 يوماً من العمر سافر إلى أستراليا بجواز سفر سويدي برفقه أمه وأخته، ووصـلوا إلى            ٢٥ بلغ

  .١٩٧٤يناير /كانون الثاني ٢٧ أستراليا في

__________ 

 .١٩٩١سبتمبر / أيلول٢٥في دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف  )١(
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.  في الخامسة من عمـره، وهمـا الآن مطلقـان     وانفصل والدا صاحب البلاغ وهو      ٢-٢
وكان الاتصال محدوداً بين صـاحب      . يزال كلّ من أمه وأبيه وأخته مقيمين في أستراليا         ولا

وتقيم أمه إقامة دائمة في أستراليا، كما أن أخته وُلدت هنـاك          . البلاغ وأبيه بعد طلاق أبويه    
 حياته كلها في أستراليا منـذ أن        وأمضى صاحب البلاغ  . ولذلك تحمل جواز سفر أسترالياً    

يتعلم  وروابطه قليلة بالسويد، فهو لم    ). دائمة( يوماً، وهو يحمل تأشيرة إقامة       ٢٧كان عمره   
ومـن  . أبداً اللغة السويدية ولم يكن له اتصال مباشر بعماته وأعمامه وأبناء عمومته هنـاك             

 وبأبنـاء أختـه المقـيمين في        ناحية أخرى، يرتبط صاحب البلاغ ارتباطاً وثيقاً بأمه وأخته        
) الرعايـة الـصحية الحكوميـة     (ويحمل صاحب البلاغ بطاقة رعاية طبية أسترالية        . أستراليا

كما أنه حصل على إعانة بطالة من خلال برنامج الحكومة الأسترالية        . ورخصة قيادة أسترالية  
(Centre link)     في الاعتنـاء   كما دفع ضرائب للدولة عن عملـه        .  في عدة مراحل من حياته

  .بالسيارات وجني الثمار
من قـانون   ) ٧(٥٠١ولصاحب البلاغ سجل إجرامي حافل بالمعنى الوارد في المادة            ٣-٢

 سنوات أدين بارتكاب عدد كبير من الأفعال الإجرامية،         ١٠فمنذ أن كان عمره     . )٢(الهجرة
ر صـاحب    سنوات عندما كان عم    ١٠منها الاغتصاب المقترن بظروف مشددة لطفل عمره        

 سنة، والحرق عمداً، وجرائم أخرى تتصل بإتلاف الممتلكات، والسلب المسلح،           ١٦البلاغ  
والسطو على المنازل، والسرقة، ومخالفات مختلفة لقواعد المرور؛ وجـرائم تتعلـق بحيـازة              

وقد عوقب صاحب البلاغ على كل هذه الجرائم بموجب نظام العدالة           . المخدرات وتعاطيها 
وفي وقـت الإبعـاد     . وفي سن الثالثة عشرة، أسندت مهمة رعايته إلى الدولة        . ليالجنائية المح 

وكان صاحب  . يكن صاحب البلاغ خاضعاً لأي أحكام أو عقوبات معلقة أو غير منفذة            لم
وقد عُولج . البلاغ يعاني من مشكلة إدمان للكحول كانت سبباً في معظم الجرائم التي اتُهم بها 

  .ة وتعلم كيف يكافحهانفسياً من هذه المشكل
) الدائمـة (، ألغت الوزيرة تأشيرة الإقامة الانتقاليـة    ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١٢وفي    ٤-٢

لصاحب البلاغ استناداً إلى عدم استيفائه لشروط اختبار حسن السيرة والسلوك المنـصوص             
ض نتيجة لذلك قُـب  . من القانون وبالنظر إلى سجله الإجرامي الحافل      ) ٦(٥٠١عليه في المادة    

ورفض قاضٍ اتحادي طلـب صـاحبِ       .  أشهر ٨عليه واحتجز في سجن بورت فيليب لمدة        
__________ 

 الوزير سلطة إلغاء أي تأشيرة منحت لشخص إذا رأى          ١٩٥٨من قانون الهجرة لسنة     ) ٢(٥٠١تخوَّل المادة    )٢(
يستوفي شروط اختبار حـسن الـسيرة والـسلوك           لا الوزير، استناداً إلى أسس معقولة، أن هذا الشخص       

 الشخص يستوفي بالفعل شروط اختبار حسن السيرة        ، أو إذا لم يقتنع الوزير بأن هذا       ))أ)(٢)(٥٠١ المادة(
 )).ب)(٢(٥٠١المادة (والسلوك 

على أن الشخص الذي له سجل إجرامـي حافـل بـالمعنى المقـصود في               ) أ)(٦(٥٠١وتنص المادة   
  . يستوفي شروط اختبار حسن السيرة والسلوك  لا)٧(٥٠١ المادة

 شهراً فـأكثر ذا     ١٢كم عليه بالسجن لمدة     على اعتبار الشخص الذي يُح    ) ج)(٧(٥٠١وتنص المادة   
 .سجل إجرامي حافل
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البلاغ إجراءَ مراجعة قضائية لقرار إلغاء تأشيرته، وقُبل الطلب لاحقاً بقرار مـن المحكمـة               
 علـى أن    ٢٠٠٥يونيـه   /حزيران ٣٠وقد نص الحكم الصادر في      . الاتحادية بكامل هيئتها  

له بدخول أستراليا أو البقاء فيها لمصلحة المجتمع الأسترالي تخضع          مسؤولية تحديد من يُسمح     "
ولا توجد علاقة تُذكر بين هذا الحكم وبين        . في نهاية الأمر للسلطة التقديرية للوزير المسؤول      

". أقارب لهم في أي مكـان آخـر       الإبعاد الدائم لشخص مندمج في المجتمع الأسترالي ممن لا        
ه صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية المنعقدة بكامل هيئتها أُفرج وبعد نجاح الطعن الذي قدم    

  .عنه وبدأ العمل ووجد بعض الاستقرار في حياته
وطعنت الوزيرة في قرار المحكمة الاتحادية أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمـاً               ٥-٢
ولذلك . أستراليا بإلغاء تأشيرة صاحب البلاغ وإبعاده من        ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٨ في

 وسُجن في مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز      ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠أعيد القبض عليه في     
وصُنف صـاحب   . ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩المهاجرين لحين إبعاده، وهو ما تم في        

، ومن ثم حُبس انفرادياً طـوال       "شديد الخطورة "البلاغ خلال فترة احتجازه على أنه محتجز        
وقبل إبعاده إلى السويد طلبت السلطات السويدية من الدولة الطرف عـدم            . ة احتجازه مد

  .إبعاده لاعتبارات إنسانية
وكان صاحب البلاغ يعتقد أنه أسترالي الجنسية نظراً إلى أنه عاش حياته كلـها في                 ٦-٢

ولكنه أدرك أنه أجنبي في بلده عنـدما أثـارت سـلطات الدولـة الطـرف في                 . أستراليا
ولم يكن يدري أنه يحمل تأشيرة إقامـة إذ إن          .  إمكانية إلغاء تأشيرته   ٢٠٠٣أغسطس  /آب

فالتأشيرات الـتي   . التأشيرات التي كان يحملها كانت تمنح تلقائياً بموجب القانون الأسترالي         
وكانت أم صـاحب    . كان يحصل عليها لم تكن تأشيرات تُسجل أو تُلصق على جواز سفره           

وخلال فترة الإقامة الأولى لوالـدي صـاحب        .  أنه أسترالي الجنسية   البلاغ تعتقد هي أيضاً   
تلقيا خطابات من السلطات    ) بما في ذلك فترة السنتين إلى ثلاث سنوات بعد مولده         (البلاغ  

غير أن هذه الرسائل لم تشر مطلقـاً إلى         . الأسترالية تدعوهما إلى اكتساب الجنسية الأسترالية     
  .ا بأن طفليهما كانا في الواقع مواطنَيْن أستراليَيْنطفليهما، مما يعزز انطباعهم

ووقّع صاحب البلاغ إقراراً قانونياً يوافق فيه على إبعاده إلى السويد حيث أبلغتـه                ٧-٢
سلطات الدولة الطرف أنه سيُحتجز إلى أجل غير مسمى لحين نظر اللجنة في قضيته إذا مـا                 

 لصاحب البلاغ أي مشورة قانونية قبل توقيعـه         ولم تُقدم . قرر عدم التوقيع على هذا الإقرار     
ولدى وصوله إلى السويد لم يقابله في المطار أي مـسؤول مـن الـسلطات               . على الإقرار 
وزعمت إدارة العدل السويدية في الصحافة أنها لم تتلق من السلطات الأسترالية أي . السويدية

ظراً إلى أنه لم يُبعد إلى السويد       ون. طلب من أي نوع لتقديم مساعدة انتقالية لصاحب البلاغ        
لقضاء أي نوع من أحكام السجن، فإنه لم يتلق منذ وصوله أي دعم حكومي باستثناء إعانة                

وأقام صاحب البلاغ بشكل مؤقت في مترل شقيق زوج والدته، ثم اسـتأجر شـقة       . البطالة
  . صغيرة كان يدفع نصف إعانة البطالة التي يتلقاها إيجاراً لها
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. ل صاحب البلاغ إلى السويد وهو غير مهيأ بتاتاً لثقافتها ولغتـها ومناخهـا             ووص  ٨-٢
. وعانى من الارتباك والإرهاق ومشاعر الغضب والحزن من جراء ما تعرض له مـن إبعـاد               

وباستثناء إعانة البطالة، لم يتلق صاحب البلاغ أي دعم حكومي أو مجتمعي فيمـا يتعلـق                
وتسبب هذا الإجهـاد في عودتـه إلى إدمـان          . جتماعيةبالتدريب على اللغة والجوانب الا    

وأدى هذا الانفصال الأسـري إلى      . ولا تستطيع أمه وأخته زيارته لضيق ذات اليد       . الكحول
  . يمكن جبرها ولا إنهاؤها معاناة نفسية للأسرة، وهي معاناة لا

  الشكوى    
 مـن  ١تهك الفقرة يرى صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف إبعاده إلى السويد ين           ١-٣

 مـن  ١؛ والفقـرة  ١٧؛ والمادة  ١٤ من المادة    ٧؛ والفقرة   ١٢ من المادة    ٤؛ والفقرة   ٩المادة  
 مقروءة بـالاقتران مـع      ٢ من المادة    ١ من العهد، فضلاً عن الفقرة       ٢٦؛ والمادة   ٢٣المادة  
لـة  كما يزعم صاحب الـبلاغ أن الدو      . ٢٣ من المادة    ١، والفقرة   ١٤ من المادة    ٧ الفقرة

  .  من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧الطرف انتهكت حقوق أمه وأخته بموجب المادة 

  ١٢ من المادة ٤الفقرة     
) الدائمـة (يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بإلغائها تأشيرة إقامته الانتقالية             ٢-٣

يـه في   وما نجم عن ذلك من طرد، قد أخلت بحقه في دخول بلده على النحو المنـصوص عل                
، ومنها التعليق العام    )٣(ويشير إلى اجتهادات اللجنة السابقة    .  من العهد  ١٢ من المادة    ٤ الفقرة
 ١٢ من المادة ٤ بشأن حرية التنقل، حيث ذكرت اللجنة أن نص الفقرة      )٤()١٩٩٩(٢٧ رقم
يمكـن   يفرق بين المواطنين والأجانب؛ وأن الأشخاص المخوّلين ممارسة هـذا الحـق لا             لا

أوسع من مفهـوم عبـارة   " بلده"؛ وأن مفهوم كلمة   "بلده"دهم إلا بتفسير معنى كلمة      تحدي
يقتصر على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة         ؛ وأنه لا  "البلد الذي يحمل جنسيته   "

يمكن اعتباره مجرد أجنبي  عند الميلاد أو بالتجنس، وإنما يشمل، على أقل تقدير، الفرد الذي لا    
ويولي صاحب البلاغ أهميـة     .  روابطه الخاصة ببلد معين أو ادعاءاته المتعلقة بهذا البلد         بسبب

خاصة للرأي الفردي لأعضاء اللجنة السيدة إيفات، والسيدة مدينا كيروغا، والسيد أغويلار            
، حيث  )وانضم إليهم كل من السيدة شانيه، والسيد برادو فاييخو، والسيد باغواتي          (أوربينا  

، فـإن   ١٢بالنسبة إلى الحقوق الواردة في المادة       " إلى أنه    ستيوارت ضد كندا   قضية   ذهبوا في 
صلة له بالموضوع؛ فالعهد هنا معني بالروابط الشخـصية          وجود رابطة رسمية بالدولة أمر لا     

والعاطفية القوية التي قد تربط الفرد بالإقليم الذي يعيش فيه وبالظروف الاجتماعية في هـذا               
  ".١٢ من المادة ٤ا هو ما تحميه الفقرة الإقليم، وهذ

__________ 

 كانون ١، الآراء المعتمدة في   رت ضد كندا  اقضية ستيو ،  ٥٣٨/١٩٩٣يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٣(
 .٤-١٢، الفقرة ١٩٩٦يناير /الثاني

 ،)A/55/40 (Vol. I)( الأول  المجلـد ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  )٤(
 .المرفق السادس، الفرع ألف
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 وقـضية   ستيوارت ضد كندا  ويشير صاحب البلاغ إلى أن قضيته تختلف عن قضية            ٣-٣
. كلها في أستراليا التي يعتبرها بناءً على ذلـك بلـده           ، فقد عاش حياته   )٥(كانيبا ضد كندا  

 الميـل إلى تفـسير      ويؤكد صاحب البلاغ أن الأعمال التحضيرية للعهد تشير أيضاً بقوة إلى          
على نحو واسع حيث فُضلت هذه الصياغة على المفهوم الأولي لعبـارة            " بلده"مفهوم كلمة   

ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى حكم محكمة أستراليا الاتحاديـة          ". البلد الذي يحمل جنسيته   "
ي بكامل هيئتها الذي أكد أن صاحب البلاغ فرد مندمج في المجتمع الأسترالي ليست لـه أ               

وهو تاريخ   (١٩٨٤أبريل  / نيسان ٢والواقع أن حكومة أستراليا قبلت، منذ       . روابط بالسويد 
يعد مهاجراً نظـراً إلى اندماجـه في         ، أن صاحب البلاغ لم    )إدخال تغييرات تشريعية معينة   

وفي الـسياق  . كما أنه مُنح بالفعل في تلك السنة تأشيرة شخص منـدمج      . المجتمع الأسترالي 
سترالي، تنتفي صفة المهاجر بسبب الاندماج في المجتمع عندما يصبح الشخص فرداً            القانوني الأ 

وفي هذا الصدد تكون الروابط     . )٦(عندما يندمج في مجتمع البلد     من أفراد المجتمع الأسترالي أو    
القائمة بين الأفراد المندمجين في المجتمع والدولة بنفس أهمية الروابط بين الدولـة والمـواطنين               

 بأن يمتثل للقوانين المتعلقة بالـضرائب،       ومن ثم فقد كان صاحب البلاغ ملزماً      . ستراليينالأ
وكان بإمكانه أن يدلي بصوته في الانتخابات، والترشح للانتخاب في الحكومة المحلية في ولاية         

. تقتصر على المواطنين    للخدمة في قوات الدفاع الأسترالية التي لا       فيكتوريا، كما كان مؤهلاً   
 بأنه كان من الممكن أن يخدم في جهاز الشرطة أو في خـدمات              ويحتج صاحب البلاغ أيضاً   

لذلك فإن الروابط بينه وبين أستراليا قوية مثل الروابط بـين           . عامة مماثلة لو رغب في ذلك     
  . الدولة وأي من مواطنيها

ه، بعـد   ونظراً إلى السجل الإجرامي لصاحب البلاغ، فمن غير المرجح أن يُسمح ل             ٤-٣
وفي هذا الصدد يشير صاحب البلاغ إلى أن ارتكاب         . إبعاده إلى السويد، بالعودة إلى أستراليا     

يبرر طرد شخص من بلده ما لم تثبت الدولـة أن هنـاك دواعـي        الجرائم الجنائية وحده لا   
. ضرورية ملحة ومباشرة تستلزم هذا الإجراء، مثل اعتبارات الأمن القومي أو النظام العـام             

الجـرائم الـتي    (نم التأخر في اتخاذ إجراء عقب أخطر الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ             وي
، وعدم إيلاء الاعتبار الواجـب لخطـر عودتـه إلى           )ارتكبها أساساً خلال سنوات المراهقة    

الإجرام، عن أن حماية المجتمع الأسترالي من السلوك المستقبلي لصاحب البلاغ لم يكن عاملاً              
ولذلك يرى صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف بإبعاده،         .  اتخاذ الوزيرة لقرارها   رئيسياً في 

 ١٢ من المادة    ٤ومن ثم منعه من العودة مرة أخرى إلى أستراليا، قرار تعسفي ينتهك الفقرة              
  . من العهد

__________ 

 / نيـسان  ٣الآراء المعتمدة في    كانيبا ضد كندا،    ، قضية   ٥٥٨/١٩٩٣يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٥(
 .١٩٩٧ أبريل

 وولش وجونسون من طرف واحد؛ وقـضية      يشير صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية لأستراليا في قضية           )٦(
re Yates (1925) 37 CLR 36, 62-5 (Knox CJ) ؛ وقضيةO’Keefe v. Calwell (1948) 77 CLR 261, 277 

(Latham CJ). 
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  ١٤ من المادة ٧الفقرة     
 من  ٧ الفقرة   يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب           ٥-٣

، وهي الفقرة التي تحظر محاكمة أو معاقبة أي شخص مرة أخرى على جريمة سبق               ١٤ المادة
ويشير صاحب البلاغ إلى أن إلغاء تأشيرة إقامته وما نجم عن ذلك من طـرد               . أن أدين فيها  

ويشير صـاحب   . يمثل عقوبة أخرى على جرائم عوقب بالفعل عليها وفقاً للقانون الأسترالي          
وبهذا المعنى، يعترف   . ١٤ من المادة    ٧في الفقرة   " محاكمة أو معاقبة  "لاغ إلى استخدام تعبير     الب

غير أنه يدعي أنه عوقب مرة أخـرى  . صاحب البلاغ بأنه لم يحاكم مرة أخرى على جرائمه  
وما ترتب على ذلك من احتجازه وطرده إلى السويد         ) الدائمة(بإلغاء تأشيرة إقامته الانتقالية     

ويؤكد صاحب البلاغ أن احتجازه لمدة ثمانية أشـهر      . سنوات من ارتكاب تلك الجرائم    بعد  
يُعد مرفقاً معتمداً للهجرة وإنما هو سجن نظامي تُطبق فيه           في سجن بورت فيليب، الذي لا     

أقصى الشروط الأمنية ويُحتجز فيه السجناء المدانون والسجناء المحتجزون مؤقتاً عن جـرائم             
، إنما هو دليل قوي على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف ضده ترقى تستوجب الإدانة

  .  من العهد١٤ من المادة ٧إلى مستوى العقوبة بالمعنى الوارد في الفقرة 

  ٢٦، والمادة ٢ من المادة ١الفقرة     
يشير صاحب البلاغ إلى أن حرمانه من حقه في عدم التعرض للعقوبة مرتين يـصل                 ٦-٣

 من العهد، من حيث إنه تعرض لتمييز        ٢٦، والمادة   ٢ من المادة    ١وى انتهاك الفقرة    إلى مست 
وكما ذكر آنفاً، يرى صاحب البلاغ أنه عوقب مرتين على نفس           . مبالغ فيه بسبب جنسيته   
فإقامة الشخص مدة طويلة في     . يمكن تطبيقه على أي مواطن أسترالي      الجرم، وأن ذلك أمر لا    

واطنة، ليست معياراً معقولاً أو موضوعياً يُتخذ على أساسه قرار ينتـهك       بلد، بالمقارنة مع الم   
ولذلك يرى صاحب البلاغ أن الدولـة       . ١٤ من المادة    ٧الحقوق المنصوص عليها في الفقرة      

 مقروءة بـالاقتران مـع      ٢٦، والمادة   ٢ من المادة    ١الطرف انتهكت حقوقه بموجب الفقرة      
   . من العهد١٤ من المادة ٧ الفقرة

  ٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧المادة     
يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت، من جهة، حقه في الحماية مـن                ٧-٣

 مقروءة بالاقتران مـع     ١٧التدخل التعسفي في حياته الشخصية، ومن ثم فقد انتهكت المادة           
خل التعسفي في   ؛ وانتهكت، من جهة أخرى، حقه في الحماية من التد         ٢٣ من المادة    ١الفقرة  

وأشار إلى أن الروابط بينه وبين أمه       .  من العهد  ١٧شؤون مترله، وبالتالي فقد انتهكت المادة       
ة، فإن هذه العلاقـة     اولكون أسرته أسرة نو   . ٢٣ و ١٧وأخته تشكل أسرة لأغراض المادتين      

اد الأسرة وأشار كذلك إلى أن مطالبة أحد أفر. تتوافق مع أضيق تفسيرات المادتين المذكورتين   
بمغادرة أستراليا مع السماح لباقي الأفراد بالبقاء فيها إنما هي بمثابة تدخل في الحياة الأسـرية                

وكان صاحب البلاغ يقيم مع أمه في الأوقات التي لم يكن فيها            . لصاحب البلاغ وأمه وأخته   
  . مسجوناً أو مودعاً دار رعاية
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 ليس ممنوعاً عليهما زيارته في السويد،       وبينما يعترف صاحب البلاغ بأن أمه وأخته        ٨-٣
فإنه يشير إلى السوابق القضائية للجنة التي اعتبرت فيها أن رفض أية دولة طـرف الـسماح                 

يمكـن أن يرقـى إلى      ها مع السماح لأفراد آخرين بذلك       لأحد أفراد الأسرة بالبقاء في أرض     
ن أي قرار تتخذه الدولـة      ولذلك فإنه يرى أ   . )٧(مستوى التدخل في الحياة الأسرية للشخص     

الطرف بطرده وتخيير أسرته بين مصاحبته والبقاء في الدولة الطرف يؤدي في كلتا الحالتين إلى             
 ١٧  على نحو ينتهك المـادة     )٨(تغيرات كبيرة في حياة الأسرة المقيمة في البلد منذ فترة طويلة          

  .٢٣ من المادة ١مقروءة بالاقتران مع الفقرة 
غ إلى تعليـق اللجنـة العـام        بمفهوم كلمة مترل، يشير صاحب البلا     وفيما يتعلق     ٩-٣

في اللغـة  " مـترل " حيث بينت فيه أن تعبير    )٩(بشأن الحق في الخصوصية،   ) ١٩٨٨(١٦ رقم
 من العهد ينبغي فهمه على أنه يعني المكان الذي          ١٧الإنكليزية على النحو المستخدم في المادة       

ويشير صاحب البلاغ إلى أن تعبير مترل ينبغي        .  المعتاد يقيم فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه      
أن يُفسر في هذا السياق تفسيراً واسعاً بحيث يشمل المجتمع الذي يقيم فيه الشخص وينتمـي                

" المترل"أما عدم كون صاحب البلاغ مواطناً أسترالياً فلا علاقة له بمفهوم اللجنة لتعبير              . إليه
ندما تقتلع الدولة الطرف صاحب البلاغ من البلد الوحيـد          فع.  من العهد  ١٧في إطار المادة    

الذي يعرفه، وتقطع صلته بأسرته وأصدقائه وعمله المعتاد، وتبعده إلى بيئـة غريبـة عليـه                
كالسويد دون أي شبكات للدعم، أو مبادرات للتوطين، أو توقعات انـدماج هـادف في               

ما يتعلق بتعسفية هذا الإجراء، يـشير       وفي. المجتمع، تكون بذلك قد تدخلت في حياته المترلية       
ارتأت فيها أنه في الحالات التي يُجبَر فيهـا          صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة التي      

أحد أفراد الأسرة على مغادرة أرض بلد طرف، مع السماح لسائر أفراد الأسرة بالبقاء فيه،               
 التدخل المحدد في حياة الأسرة يستند إلى        إذا كان  ينبغي النظر في المعايير ذات الصلة بتقدير ما       

مبررات موضوعية أم لا، وذلك في ضوء وجاهة الأسباب التي تدفع الدولة الطرف إلى إبعاد               
الشخص المعني، من جهة، وفي ضوء درجة المشقة التي ستواجهها الأسرة وسيواجهها أفرادها             

  .)١٠(من جراء هذا الإبعاد، من جهة أخرى
 الطرف إبعاده استناداً إلى سجله الإجرامي الحافل، ومن ثم اعتبـاره            وبررت الدولة   ١٠-٣
وانصب تركيز الوزيرة، في تعليقها علـى       . وفقاً للمعايير المحددة في القانون    " سيء السلوك "

خطورة وطبيعة سلوك صاحب البلاغ، على إدانته في قضايا اغتصاب وإلحاق إصابات خطيرة  
__________ 

، الآراء المعتمـدة    مادافيري ضد أسـتراليا   ، قضية   ١٠١١/٢٠٠١ رقم   اتيشير صاحب البلاغ إلى البلاغ     )٧(
لآراء المعتمـدة    ا ويناتا ضد أستراليا،  ، قضية   ٩٣٠/٢٠٠٠؛ ورقم   ٧-٩، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٦ في
 .١١ الفقرة كانيبا ضد كندا،، قضية ٥٥٨/١٩٩٣؛ ورقم ١-٧، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٦ في

؛ ٨-٩  الفقـرة  مادافيري ضـد أسـتراليا،    ، قضية   ١٠١١/٢٠٠١ رقم   ينيشير صاحب البلاغ إلى البلاغ     )٨(
 .٢-٧، الفقرة ويناتا ضد أستراليا، قضية ٩٣٠/٢٠٠٠ ورقم

  .، المرفق السادس)A/43/40 (٤٠ العامة، الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية )٩(
، ) أعـلاه  ٧الحاشـية   ( قضية مادافيري ضد أستراليا   ،  ١٠١١/٢٠١١يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٠(

 .٨-٩ الفقرة
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 .١٩٩٧فبراير  / ثم إدانته في قضيتي سطو بالسلاح في شباط        ١٩٩٠ديسمبر  /عمداً في كانون الأول   
 سنة مـن إدانتـه في      ١٤ومن ثم فقد جاء قرار الوزيرة بإبعاد صاحب البلاغ بعد مرور نحو             

قضايا اغتصاب وإلحاق إصابات عمداً، وبعد مرور أكثر من تسع سنوات من إطلاق سراحه              
ع سنوات من إدانته في قـضيتي الـسطو   بعد قضائه عقوبة السجن على هذه التهم، وبعد سب       

ولذلك يستنتج . بالسلاح، وبعد عدة سنوات من إطلاق سراحه بعد سجنه عن التهم الأخيرة    
ينم عن أي نوع من الـضرورة العاجلـة          صاحب البلاغ أن توقيت صدور قرار الوزيرة لا       

لكل هذه  . التي ارتكبها لحماية المجتمع الأسترالي، وإنما الرغبة في مواصلة معاقبته على الجرائم           
 مـن  ١ والفقـرة  ١٧الأسباب، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المـادة    

 حيث تدخلت بشكل تعسفي في حقوقه في الخصوصية والحياة الأسرية والمـترل،             ٢٣ المادة
الذي يعرّفـه بأنـه المجتمـع       " مترله"اقتلعته الدولة الطرف من      فقد. وحقه في حماية أسرته   

ونظراً إلى سجله الإجرامي، من غير المرجح أن يتمكن         . لأسترالي الذي عاش فيه كل حياته     ا
  .من العودة إلى أستراليا وبالتالي أن يكون قريباً من أسرته في المستقبل القريب

كما يرى صاحب البلاغ أنه عانى، بوصفه شخصاً يحمل جنسية أخرى، من التمييز               ١١-٣
 الحماية من التدخل التعسفي في شؤون مترله وحقه في حمايـة            في سبيل حصوله على حقه في     

 ٢٦، والمـادة    ٢ مـن المـادة      ١لذلك فإنه يرى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة         . أسرته
  .  من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧مقروءتين بالاقتران مع المادة 

  ٩المادة     
 أشهر، في سجن بورت     ٩تزيد على   وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه لمدة          ١٢-٣

ويشير إلى أن   .  من الاتفاقية  ٩ من المادة    ١، يشكل انتهاكاً للفقرة     )ثمانية أشهر (فيليب أساساً   
 تسمح بحرمان الشخص من حريته إن كان هذا الاحتجاز منصوصاً عليه ٩ من المادة ١الفقرة 

تبرير لاحتجازه خلال فترة طعونه ولم تقدم السلطات الأسترالية أي . في القانون وليس تعسفياً
ويشر صاحب البلاغ   . القانونية أو في فترة التحضير لإبعاده التي تراعى فيها ظروفه الشخصية          

إلى أنه لم يدخل أستراليا بطريقة غير قانونية ولم يزعم بالغش أو التدليس أنه يحمل أي تأشيرة                 
ولا يمكـن أن    .  تدّع أنه فعل ذلك    يحملها في الواقع، كما أن الدولة الطرف لم        أو جنسية لا  

يكون سجله الإجرامي الحافل أساساً لاحتجازه، حيث إنه قضى بالفعل الأحكام الـصادرة             
. ومن ثم، فإن احتجازه على هذه الأسس غير ضروري وغير معقول          . ضده عن هذه الجرائم   

لتـابع  ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يحاول الهرب بحيث يكون حبسه في مركز الاحتجاز ا             
كما أنه كان في ذلك الوقت يعمل عمـلاً مـستديماً           . لدائرة الهجرة رداً متناسباً مع الوضع     

وكانت له حظوظ وافرة في نجاح محاولات استعادة تأشيرة إقامته، ولم تكن له مـصلحة في                
وكان بوسع الدولة الطرف تنفيذ بدائل السجن، مثل اشتراط التزامه بالحـضور إلى             . الهرب

ولذلك يدّعي  . تقديم كفالة أو غير ذلك من الشروط، لتحقيق الهدف نفسه          رطة أو مركز الش 
  . من العهد٩ من المادة ١صاحب البلاغ أن احتجازه كان تعسفياً، ومن ثم فإنه ينتهك الفقرة 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
لطرف ملاحظاتها على مقبولية الـبلاغ      ، قدمت الدولة ا   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٧في    ١-٤

وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ لعدم استنادها إلى أدلـة           . وأسسه الموضوعية 
كما تدّعي  . ١٤ من المادة    ٧كافية ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بالفقرة          

  .أساس لها الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لا

  ٩ من المادة ١الفقرة     
، تـرى الدولـة     ٩ من المادة    ١فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٢-٤

يشكل في حد ذاته دليلاً كافياً على صـحة ادعائـه            الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ لا     
وأشارت إلى أن احتجازه كـان   . المتعلق باحتجازه تعسفياً، وأن هناك مبرراً كافياً لاحتجازه       

  . مناسباً لغرض مباشرة إجراءات ترحيله، وهو غرض قانوني بموجب العهدإجراءً
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتُجـز              ٣-٤

. بعد الإلغاء القانوني لتأشيرة إقامته استناداً إلى أسس تتعلق بسلوكه بموجب قانون الهجـرة             
ظف دائرة الهجرة باحتجاز الأشخاص الموجودين في أستراليا         من القانون تلزم مو    ١٨٩فالمادة  

ويـنص  .  من القانون مدة الاحتجـاز     ١٩٦وتحدد المادة   . يحملون تأشيرات صالحة   الذين لا 
 في مركز احتجاز دائرة الهجرة      ١٨٩القانون على إبقاء غير المواطنين المحتجزين بموجب المادة         

ترحيلهم بموجب   )ب(؛ أو   ١٩٩ أو المادة    ١٩٨ادة  إبعادهم من أستراليا بموجب الم     )أ(لحين  
وترى الدولة الطرف أن هذا النظام القانوني ملائم        . منحهم تأشيرة إقامة   )ج(؛ أو   ٢٠٠المادة  

ومتناسب مع هدف المحافظة على سلامة نظام الهجرة الأسترالي وهـدف حمايـة المجتمـع               
  . فياًيمكن اعتبار هذا الاحتجاز تعس ومن ثم، لا. الأسترالي

وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه في سجن بـورت فيليـب       ٤-٤
وتقول إن وزيرة الهجرة مارست سلطاتها القانونيـة        . ثمانية أشهر يعتبر احتجازاً تعسفياً     لمدة

وكـان  .  من قانون الهجرة عندما قررت إلغاء تأشيرة صاحب الـبلاغ          ٥٠١المادة   بموجب
وقعة لهذا القرار إذ إن احتجازه أمر ملازم لإبعاده ونتيجة تلقائيـة لقـرار              احتجازه عاقبة مت  

الطرف إلى أن النظر في الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ أمام المحكمة             وتشير الدولة . الوزيرة
. الاتحادية بكامل هيئتها استغرق بعض الوقت، لكن صاحب البلاغ هو من اتخذ قرار الطعن             

تحادية بكامل هيئتها قرارها لصالح صاحب البلاغ، أُطلق سراحه إلى أن           وفور اتخاذ المحكمة الا   
وتـرى الدولـة    . طعنت فيه الدولة الطرف بنجاح أمام المحكمة العليا، وعندئذٍ أُعيد توقيفه          

الطرف، على خلاف حجة صاحب البلاغ، أن تاريخه الطويل في انتهاك القانون الأسـترالي              
ومما يثبت صـحة هـذا      . سيسلم نفسه للسلطات لإبعاده   وإدمانه للكحول يشككان في أنه      

 تـشرين   ٨أن صاحب البلاغ لم يمتثل لهذا الأمر بعد صدور قرار المحكمة العليـا في                الرأي
  . ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٠ مما استلزم حبسه في ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
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 ـ            ٥-٤ بة والواجبـة   وثمة عوامل عديدة تثبت أن صاحب البلاغ عومل بالطريقـة المناس
. والملائمة التي يمكن التنبؤ بها، وبما يتناسب مع الغايات المنشودة في ضوء ملابسات القـضية              

وثانياً، لم يستوف صاحب الـبلاغ      . فأولاً، تمت معاملة صاحب البلاغ وفقاً للقانون المحلي       
 إلى   من قانون الهجـرة، نظـراً      ٥٠١اختبار حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة         

وسُمح له بجلسة استماع، ولكنه لم يُقنع الوزيرة بجدارته بالبقاء في           . سجله الإجرامي الحافل  
وأخيراً، أصدر صاحب البلاغ تهديدات في مراحل مختلفة من الإجراءات، مما حـدا             . أستراليا

  .بسلطات الهجرة إلى اعتباره غير أهل للاحتجاز في المركز التابع لدائرة الهجرة
 المتعلق  ٢١ أن الوزيرة استرشدت بالتوجيه الوزاري رقم        دّعي الدولة الطرف أيضاً   وت  ٦-٤

 من قانون الهجرة عند اتخاذها قرار إلغاء تأشيرة إقامة          ٥٠١بممارسة السلطات بموجب المادة     
وتشير الدولة الطرف إلى أن علاقة صاحب البلاغ بأمه وأخته وأبناء أختـه             . صاحب البلاغ 

 ينبغي تقييم عواقب انقطاع هذه العلاقات في ضوء الخطر الذي قد يلحق             اعتبار وجيه، لكن  
بالمجتمع الأسترالي من جراء السماح لصاحب البلاغ بالبقاء وفي ضـوء توقعـات المجتمـع               

وتؤكد الدولة الطرف أنها تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية المجتمع          . الأسترالي في هذا الصدد   
وتشير إلى أن صاحب البلاغ     . اد المجتمع الضعفاء كالأطفال والشباب    سيما أفر  الأسترالي، لا 

وفي إطار  .  سنوات والاعتداء عليه   ١٠ سنة باغتصاب صبي عمره      ١٦أدين عندما كان عمره     
تقييم سلوك صاحب البلاغ ومدى الحاجة إلى حماية المجتمع، وضعت الـوزيرة في الاعتبـار               

ائمه، وما إذا كان إلغاء تأشيرة إقامتـه سـيكون          خطورة الجرائم المرتكبة، وخطر تكرار جر     
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدين، بعد حادثة اغتصابه للطفل البالغ             . رادعاً له 

 فعلاً إجرامياً آخر، منها اتهامان بالسطو المسلح ٨٠ سنوات والاعتداء عليه، في نحو ١٠عمره 
ضاً إلى أن آخر إدانة لصاحب البلاغ كانت        وتشير أي . صدرت فيهما أحكام صارمة بالسجن    

غير أنه اتسم في حياته     . ، وإلى أنه كان يبذل جهوداً واضحة لإصلاح سلوكه        ٢٠٠٢ في عام 
يزال يـشكل خطـراً علـى      بنمط العودة إلى الإجرام، مما حدا بالوزيرة إلى الاقتناع بأنه لا          

وابط بالسويد ولا يتحـدث     وسلمت الوزيرة أيضاً بأن صاحب البلاغ ليست له ر        . المجتمع
  .السويدية، ولكنها قررت في نهاية الأمر أن خطورة جرائمه وتكرارها تفوق هذه الاعتبارات

  ١٢ من المادة ٤الفقرة     
، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غـير          ١٢ من المادة    ٤فيما يتعلق بالفقرة      ٧-٤

ءاته بأن أستراليا هي بلده تـستند إلى قرينـة ظرفيـة            وترى أن ادعا  . مقبولة لعدم استنادها إلى أدلة    
فصاحب البلاغ ليس مواطناً أسترالياً لأغراض العهد، لذلك فهو يخضع للأحكـام            . تدعم قضيته  لا

. ولا يجوز له أن يقيم بشكل قانوني في أستراليا دون تأشيرة صـالحة          . المحلية المطبّقة على غير المواطنين    
، )١٩٨٦(الأجانب بموجب العهد    وضع   بشأن   ١٥عليق اللجنة العام رقم     وتشير الدولة الطرف إلى ت    

  .)١١("للدولة من حيث المبدأ أن تُقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها"حيث ينص التعليق على أن 
__________ 

امة، الـدورة الحاديـة   الوثائق الرسمية للجمعية الع  . من تعليق اللجنة العام    ٥تشير الدولة الطرف إلى الفقرة       )١١(
 .، الرفق السادس)A/41/40 (٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يعتمد              ٨-٤
ورغم . )١٢(ستيوارت ضد كندا   القضائية للجنة في قضية      أساساً وإلى حد كبير على السوابق     

تدعم استنتاج   العدد المرتفع من الآراء الفردية في هذه القضية، فإن آراء اللجنة في حد ذاتها لا              
وفي قضية  .  من العهد  ١٢ من المادة    ٤صاحب البلاغ بأن أستراليا هي بلده لأغراض الفقرة         

صـاحب  " بلد"يعتمد فيها تحديد     لظروف التي لا  ، تُدرج اللجنة بعض ا    ستيوارت ضد كندا  
ينطبق أي من الاستثناءات على الوضع الخاص لصاحب         ومع ذلك، لا  . البلاغ على جنسيته  

فهو لم يُجرَّد من جنسيته، ولا يزال البلد الذي يحمل جنسيته قائماً كدولة، كما أنه               . البلاغ
ب المشكوك في جنـسيتهم أو ذوي       وتغطي كل هذه الاستثناءات الأجان    . ليس عديم الجنسية  

ومن ناحية أخـرى، لم تـسقط   . الجنسية الوهمية أو الذين يحملون جنسية دولة لم تعد قائمة    
وتستشهد الدولة الطرف بالجزء الحاسم مـن قـضية         . الجنسية السويدية عن صاحب البلاغ    

 كان الشخص ، الذي اعتبرت فيه اللجنة أن السؤال المطروح تمثل فيما إذاستيوارت ضد كندا
الذي يدخل دولة ما، بموجب قوانين الهجرة لديها وبشروط هذه القوانين، يمكن أن يعتبر هذه 

يمكن أن يكون   . الدولة بلده وإن لم يكن قد اكتسب جنسيتها وظل حاملاً لجنسية بلد منشئه            
 على الرد بالإيجاب إذا كان بلد الهجرة يضع عقبات غير معقولة أمام حصول المهاجرين الجدد   

ولكن إذا كان بلد الهجرة يُسهّل الحصول على جنسيته ولكن المهاجر يمتنـع عـن               . جنسيته
الحصول عليها، إما باختياره أو لارتكابه أعمالاً تجعله غير مؤهل للحصول على الجنسية، فإن              

. )١٣( مـن العهـد    ١٢ من المادة    ٤المهاجر بالمعنى الوارد في الفقرة      " بلد"يُعتبر   بلد الهجرة لا  
، "بلد الجنسية"، رُفضت عبارة ١٢ من المادة ٤ويُلاحظ في هذا الصدد أنه عند صياغة الفقرة     

  . كما رُفض اقتراح مؤداه أن يُشار إلى بلد التوطن الدائم للفرد
وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تضع أي عقبات غير معقولة أمام الحصول على الجنسية،                ٩-٤

تقبل أسـرة    ولم. بلاغ فرصة طلب الجنسية أكثر من مرة      وإنما عرضت على والدي صاحب ال     
نيستروم هذا العرض، فضلاً عن كون صاحب البلاغ قد ارتكب عدة جرائم كانت الواحـدة               

 وفيما يتعلق. منها كفيله بحرمانه من تأشيرة الإقامة في أستراليا، ناهيك عن حصوله على الجنسية     
تراليا، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القـضائية        بالعلاقة القوية التي تربط صاحب البلاغ بأس      

، حيث رفضت اللجنة ادعاء صاحب الـبلاغ بـأن          )١٤(مادافيري ضد أستراليا  للجنة في قضية    
، رغم أنه متزوج من مواطنة أسترالية،       ١٢ من المادة    ٤أستراليا هي بلده بالمعنى الوارد في الفقرة        
وتستنتج الدولة الطرف أنه إذا كانـت       . اً في أستراليا  ولديه أبناء أستراليون، ويدير عملاً تجاري     

تعتبر أستراليا بلد صاحب البلاغ   تعتبر أستراليا بلد السيد مادافيري، فمن باب أولى ألا         اللجنة لا 
وتضيف الدولة الطرف أن حاملي تأشـيرة       .  من العهد  ١٢ من المادة    ٤بالمعنى الوارد في الفقرة     

__________ 

 .  أعلاه٣انظر الحاشية  )١٢(
 .٥-١٢، الفقرة المرجع نفسه )١٣(
 .٦-٩ ، الفقرة) أعلاه٧الحاشية ( مادافيري ضد أسترالياتشير الدولة الطرف إلى قضية  )١٤(
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في فئة غير المواطنين ويخضعون لنفس قواعد منح التأشيرات         الشخص المندمج يندرجون بوضوح     
تمنحـه   كما أن تأشيرة الشخص المنـدمج لا      . المُدرجة في قانون الهجرة بوصفهم غير مواطنين      

نفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأستراليين، ولا تمنح تحديداً حامل التأشيرة الحماية الـضمنية             
  . رف أن بلد صاحب البلاغ ليس سوى السويدوتستنتج الدولة الط. من الإبعاد

  ١٤ من المادة ٧الفقرة     
، تحتج الدولة الطرف بـأن صـاحب الـبلاغ          ١٤ من المادة    ٧فيما يتعلق بالفقرة      ١٠-٤
يستنفد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم يسبق له طرح مسألة العقوبـة المزدوجـة أمـام                 لم
 مقبولية البلاغ بسبب عدم كفايـة الأدلـة،         كما تطعن الدولة الطرف في    . محكمة محلية  أي
يوجد في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ أي دليل على نية الدولـة الطـرف إلغـاء                  لا إذ

  . التأشيرة من أجل مواصلة معاقبته على الجرائم التي سبق أن ارتكبها
انون وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الباب الخامس من ق             ١١- ٤

الهجرة، الذي يُعرّف احتجاز المهاجرين بأنه يشمل الاحتجاز في سجن أو مركز للحـبس              
فعندما يقرر موظف الهجرة المـسؤول أن       . الاحتياطي تابع للكومنولث أو لدولة أو إقليم      

مـثلاً  (أحد المحتجزين غير مؤهل للاحتجاز في مركز احتجاز منشأ بموجب قانون الهجرة             
، جاز اتخاذ قرار باحتجازه في سجن أو في مركز للحـبس    )ي الحافل بسبب سجله الإجرام  

وعندما انقضت مدة . ولصاحب البلاغ سجل حافل ومستمر من جرائم العنف. الاحتياطي
آخر حكم بحبسه، هدد بالاعتداء على العاملين والمعتقلين في مركز الاحتجاز إذا ما نُقل إلى 

تجاز المهاجرين بضعف تدابير الأمن وضعف      وتتسم مراكز اح  . مركز احتجاز للمهاجرين  
لذلك تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتُجز        . القدرة على معالجة حوادث العنف    

 من قانون الهجرة في سجن بورت فيليب بولاية فيكتوريا في الفترة من             ١٨٩بموجب المادة   
مة العـاملين   من أجـل حمايـة سـلا      ٢٠٠٥يوليه  / إلى تموز  ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 

  .والمحتجزين الآخرين في مركز الاحتجاز
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه في مركـز مـاريبيرنونغ               ١٢- ٤

لاحتجاز المهاجرين شكّلت عقوبة، تردّ الدولة الطرف بأن هذه الظروف كانت مناسـبة             
وقد وُضع . حالة قلقهوأن القصد منها كان رصد مرحلة توقفه عن إدمان الكحول ومراقبة 

وعندما عـاد إلى مركـز      . في غرفة مستقلة لهذا الغرض وتلقى كل العناية الطبية اللازمة         
، رفض أن يُحتجز في مكان غير ذلك الـذي          ٢٠٠٧ديسمبر  /الاحتجاز في كانون الأول   
سـيما    يريد الاختلاط بمحتجـزين آخـرين لا        وقال إنه لا  . احتُجز فيه في الفترة الأولى    

وتستنتج الدولة الطرف أن ظروف     . ين المنتمين لمجموعات إثنية تختلف عن مجموعته      المحتجز
 ١٤ من المادة    ٧يمكن اعتبارها عقوبة له بالمعنى الوارد في الفقرة           احتجاز صاحب البلاغ لا   

  .من العهد
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  ٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧المادة     
 مـن   ٢٣ من المادة    ١والفقرة   ١٧فيما يتصل بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة          ١٣-٤

يُثبت أن الدولـة     العهد، ترى الدولة الطرف أنه لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية، إذ إن بلاغه لا             
وأشـارت  . الطرف لم تراع جميع الاعتبارات ذات الصلة عند اتخاذها قرار إلغاء تأشيرة إقامته            

 ١ والفقرة   ١٧الطرف بموجب المادة    أن الوزيرة وضعت في اعتبارها تحديداً التزامات الدولة          إلى
 المتعلـق بممارسـة     ٢١كما ينص التوجيه رقم     .  عند اتخاذها قرار إلغاء تأشيرته     ٢٣من المادة   

 ١٧السلطات على النظر في مجموعة من الآثار التي تلحق بحياة الفرد أوسع مما تنص عليه المادة                 
ن الادعاءات المتعلقة بأم صاحب الـبلاغ      أ وتُبيّن الدولة الطرف أيضاً   . ٢٣ من المادة    ١والفقرة  
  .تنفصل عن الادعاءات المتعلقة به، إذ إنها تتعلق بنفس القضية وأخته لا

 من  ١ والفقرة   ١٧وفيما يتصل بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن المادة            ١٤-٤
 في مراقبـة     يجب قراءتهما في ضوء الحق الذي يكفله القانون الدولي للدولة الطرف           ٢٣المادة  

وبموجب هذا الحق، يسمح العهد للدولة الطرف باتخاذ        . دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم   
تدابير معقولة للمحافظة على سلامة نظامها المتعلق بالهجرة، حتى وإن تضمنت هذه التـدابير        

  .إبعاد أحد أفراد الأسرة
 بشأن  ١٦لجنة العامة رقم    ، تشير الدولة الطرف إلى تعليق ال      ١٧وفيما يتعلق بالمادة      ١٥-٤

المكان الذي يقيم فيـه     "ويشير هذا التعليق، في سياق تعريف المترل بأنه         . الحق في الخصوصية  
، إلى المنازل السكنية وربما أماكن الأعمال التجاريـة،         "الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتاد     

ق مانفريـد نوفـاك في      وتشير الدولة الطرف، لهذا الغرض، إلى تعلي       .)١٥(وليس البلد بأكمله  
جميـع  "مؤلفه عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يعرِّف المترل بأنه             

. )١٦()"أو أي سند ملكية قـانوني آخـر       (المنطقة التي تمتد عليها الملكية      "وبأنه  " أنواع المنازل 
علـى النحـو    " المترل"لذلك ترفض الدولة الطرف الفرضية التي ساقها صاحب البلاغ بأن           

  .  يمكن أن يمتد ليشمل أستراليا بأكملها١٧ الوارد في المادة
، تقبل الدولة   ٢٣ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ١٦-٤

غير أنها تدعي أنها لم تقم بذلك بطريقة غـير          . الطرف ادعاءه بأنها تدخلت في حياته الأسرية      
 بـشأن الحـق في      ١٦ير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم         وتش. قانونية أو تعسفية  

الخصوصية، الذي ينص على عدم جواز التدخل في خصوصية الـشخص إلا في الحـالات               
المنصوص عليها في القانون، وهي حالات يجـب أن تطـابق أحكـام العهـد ومقاصـده                 

عـاد الأشـخاص غـير      وتحتج الدولة الطرف بأن قانون الهجرة ينص على إب        . )١٧(وأهدافه
__________ 

 . من تعليق العام٥طرف إلى الفقرة تشير الدولة ال )١٥(
)١٦( Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary (2nd rev. ed.), 

(Kehl am Rhein, Engel, 19932005), p. 302. 
 .٣الفقرة  )١٧(
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ويتفق ذلك مع أحكام العهد     . الأستراليين من ذوي السجلات الإجرامية الحافلة من أستراليا       
ومقاصده وأهدافه لأنه يهدف إلى حماية المجتمع الأسترالي من كل ما يهدد الحق الأساسـي               

دقـة في   ويحدد اختبار حسن السيرة والسلوك على وجه ال       . لأفراده في الحياة والحرية والأمن    
 منه الظروف التي يمكن فيها اتخاذ قرار بإلغاء أو رفض تأشيرة الإقامة، ويتخذ كل      ٥٠١ الجزء

  . ٢١قرار بناء على الأسس الموضوعية لكل حالة بعد مراعاة المبادئ الواردة في التوجيه رقم 
ازنة وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة أجازت في سوابقها القضائية تطبيق اختبار المو             ١٧-٤

 وبين الأسباب التي تستند إليهـا الدولـة         ٢٣ من المادة    ١بين الاعتبارات الواردة في الفقرة      
وعلى ذلك، فإن تمزيق أسرة صاحب البلاغ تم تقييمه في ضوء           . )١٨(الطرف في إبعاد أي فرد    

وقد تقـرر في هـذه    . سترالي وتوقعات المجتمع الأسترالي   وامل أخرى، مثل حماية المجتمع الأ     ع
روف أن خطورة جرائم صاحب البلاغ والخطر الذي يمثله للمجتمع الأسترالي يفوقـان             الظ

واتخذ هذا القرار مع الاحترام الكامل للقـانون        . الضرر الناجم عن التدخل في شؤون أسرته      
بياهورانغـا ضـد    وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة في قـضية           . الأسترالي
جنة أن طبيعة السلوك الإجرامي للسيد بياهورانغا خطيرة إلى درجـة    ، حيث رأت الل   الدانمرك

أما في هذه القضية، فقد ارتكب صاحب البلاغ جرائم صدرت          . )١٩(تبرر طرده من الدانمرك   
لذلك كان من المعقول أن يتوقـع المجتمـع الأسـترالي           . بشأنها أحكام بالسجن مدة طويلة    

لال الآليات القانونية، ومنها إلغـاء تأشـيرة        الحصول على الحماية من الدولة الطرف من خ       
  .الإقامة بموجب قانون الهجرة

  ٢٦، والمادة ٢ من المادة ١الفقرة     
 من العهد، تحتج الدولة الطرف بـأن        ٢٦، والمادة   ٢ من المادة    ١فيما يتعلق بالفقرة      ١٨-٤

 الدولة الطـرف    وبما أن . تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية      ادعاءات صاحب البلاغ لا   
 ١، والفقـرة  ١٧، والمادة ١٤ من المادة   ٧تعترف بوقوع انتهاك للعهد فيما يتعلق بالفقرة         لا

، فإنها ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات المتعلقة بالتمييز في هذه القضية، ومـن ثم              ٢٣ من المادة 
  .تطلب من اللجنة رفض هذه الادعاءات باعتبارها تفتقر إلى الأدلة

 علـى إعمـال   الدولة الطرف   موافقة  الرغم من   وبما يتعلق بالأسس الموضوعية،     وفي  ١٩-٤
جميع الأفراد بمن فيهم غير المواطنين، فإنها تعتـبر أن          لفائدة  الحقوق المنصوص عليها في العهد      

وبالإشـارة إلى تعليـق     . للدول الأطراف الحق في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم        
بشأن وضع الأجانـب بموجـب العهـد، وكـذا تعليقهـا العـام               ١٥اللجنة العام رقم    

__________ 

 .٨-٩ ، الفقرة) أعلاه٧الحاشية  (مادافيري ضد أسترالياتشير الدولة الطرف إلى قضية  )١٨(
 ١، الآراء المعتمـدة في      بياهورانغا ضد الدانمرك  ية  ، قض ١٢٢٢/٢٠٠٣تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )١٩(

 .٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني
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 بطريقة ت تصرفة تصر الدولة الطرف على أن الوزير)٢٠(بشأن عدم التمييز،) ١٩٨٩(١٨ رقم
 على هإنها أخذت في اعتبارها أثروتقول .  لأحكام قانون الهجرةامعقولة وبحسن نية في تطبيقه   

، ٢١بالاعتبارات الأخرى المبينة في التوجيه      أسرة صاحب البلاغ ووازنت بعناية هذا الجانب        
علماً بأن الهدف النهائي هو حفظ حقوق المجتمع الأسترالي الأوسع، وهو ما تعتبره الدولـة               

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كانت أمامه        .  بموجب العهد   تماماً الطرف مشروعاً 
 ـن في قرار الوزيرة أمـام       الطعوكذلك  بتدائية،  أمام المحكمة الا  فرصة تقديم دعوى     . كماالمح

  .ولذلك تعتبر الدولة الطرف أنها ضمنت الحق في المساواة أمام القانون في هذه القضية

  حب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةاتعليقات ص  
 الدولة  تعليقات على ملاحظات  ب صاحب البلاغ    أدلى،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٨في    ١-٥

 ينوالدتـه وأختـه ضـحيت   بـأن  الدولة الطرف لدفعوبعد رفض صاحب البلاغ   . الطرف
لبروتوكول  من ا ٢للمادة  ، وإعطاء تفسيره الخاص     ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧بموجب المادة   

ترحيلـه  فيـه ب وقع تصريحاً يقبل   لم ي وقال إنه   . الاختياري، يحاجج بأنه لم يوافق على ترحيله      
 حـتى   لمدة غير محددة  سيظل رهن الاحتجاز    فوظفي الهجرة قالوا له إنه إن لم يفعل         لأن م  إلا
  . نظر اللجنة في بلاغهت

  ٩ من المادة ١الفقرة   
ع، خلافاً لحجج   ، أنه لم يدّ   ٩ من المادة    ١يضيف صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالفقرة         ٢-٥

ضرورياً   احتجازه لم يكن معقولاً ولابل إنه قال إن. اً قانونيلم يكنالدولة الطرف، أن احتجازه 
المفهوم مـن   عنى  بالمولا متناسباً ولا ملائماً ولا مبرراً في جميع الأحوال وأنه كان بذلك تعسفياً              

وفي هذا الصدد، تجاهلـت    . العكسيثبت  ولم تقدم الدولة الطرف دليلاً      . ٩ من المادة    ١الفقرة  
 يتعلق بسياسة الاحتجاز الإلزامي التي تنتـهجها        الدولة الطرف الاجتهادات السابقة للجنة فيما     

  .)٢١(أستراليا إزاء غير المواطنين المقيمين بصورة غير قانونية بموجب قانون الهجرة
وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أطلق تهديدات في مراحل شتى من الدعوى،               ٣-٥

نازعة الدولة الطـرف في أن      وفيما يتعلق بم  . على وجه التحديد   تلك التهديدات تبيان  لكن دون   
القانون الأسترالي وإدمان الكحول، يرد صـاحب       سجلاً حافلاً في الاستهتار ب    لصاحب البلاغ   

البلاغ بأنه أمضى جميع العقوبات التي حكم بها عليه قبل احتجازه وترحيله، وأنه كان يتعامـل                
 الدولـة   محاجـة ويرفض صاحب البلاغ    . مع مشاكله مع إدمان الكحول    اً  بشكل إيجابي جد  

__________ 

 ،)A/45/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم  )٢٠(
  .المرفق السادس، الفرع ألف

/  نيـسان  ٣، الآراء المعتمـدة في      أسـتراليا ضـد   . أ،  ٥٦٠/١٩٩٣ البلاغات رقم    البلاغ إلى يشير صاحب    ) ٢١(
؛ ٢٠٠٢نـوفمبر  / تشرين الثاني١٣، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . سي،  ٩٠٠/١٩٩٩؛ ورقم   ١٩٩٧ أبريل
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٩، الآراء المعتمدة في بختياري ضد أستراليا، ١٠٦٩/٢٠٠٢ ورقم
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اضـطرار   و٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٨الطرف المتصلة بقرار المحكمة العليا الأسترالية المؤرخ   
ويخلـص إلى أن  . ٢٠٠٦نـوفمبر  / تشرين الثاني١٠بسبب عدم امتثاله في شرطة إلى مرافقته    ال

  . من العهد٩ من المادة ١الدولة الطرف لم تفلح في دحض حججه بموجب الفقرة 

  ١٢ من المادة ٤فقرة ال  
، يدعي صاحب البلاغ أنـه، خلافـاً لقـضية          ١٢ من المادة    ٤علق بالفقرة   تفيما ي   ٤-٥

هو كان  فيه الدولة الطرف اكتساب الجنسية و     له  ، ليس في وضع يسرت      ستيوارت ضد كندا  
طر يخ لموقال إنه لم يتخذ أبداً قراراً بشأن جنسيته لأنه          . قبولهامن اتخذ قراراً واعياً بعدم      فيه  

 ٢٧يتجاوز  وقال إنه وصل إلى أستراليا عندما كان عمره لا.  كان ضرورياًذلك أبداً أن بباله  
وقال إنه قضى بعـد     . ن بمقدوره تكوين رأي عن هذه المسألة وقتها       اكما  نه  أوأضاف  . يوماً

وقال صاحب  .  مواطناً أسترالياً  غير مدرك لعدم كونه    جزءاً من سنوات رشده   ذلك طفولته و  
لبلاغ إنه لم ينتبه إلى أنه ليس مواطناً أسترالياً إلا عندما أثارت الدولة الطرف إمكانية إلغـاء               ا

لتدارك ما كـان    وقال إن الدولة الطرف لم تتخذ إجراء        . ٢٠٠٣أغسطس  /تأشيرته في آب  
فبداية، عرضت الدولة الطرف الجنسية الأسترالية على والـدي         . بشأن جنسيته يعتقده خطأ   
وثانياً، تجاهلت الدولة الطرف وضـع صـاحب        . شارة إلى أطفالهما  الإغ دون   صاحب البلا 

ن صاحب البلاغ   إوحيث  . ١٩٨٦ الجنسية عندما وضع تحت رعايتها عام        من حيث البلاغ  
انتزع من رعاية والديه، فقد أصبحت الدولة وصيه الشرعي وكان عليها بذلك أن تتصرف              

 سنة وقتها، وبالرغم من ١٣ب البلاغ يتجاوز   فلم يكن عمر صاح   .  مصالحه الفضلى  بما يحقق 
 فقد كان بإمكانه الحصول على الجنسية الأسترالية لو         كان له سجل جنائي بسيط وقتها،     أنه  

ويصر صاحب البلاغ على أن تأكيـد الدولـة       .  نيابة عنه  ات الدولة الطرف الإجراء   باشرت
 ستيوارت ضد كندا  في قضية   ستثناءات المفصلة   أحد الا  في نطاق تدخل   أن ظروفه لا  بالطرف  

  .قائمة حصريةشكل ت ليس في محله، لأن تلك الاستثناءات لا
 ـ "بلده"السابقة بشأن مفهوم    محاجاته  وبعد أن كرر صاحب البلاغ        ٥-٥ أن شير إلى   ، ي

 وكونه لبث لفتـرة     يهاوعمره عندما وصل إل   بأستراليا  الاجتماعية والثقافية والأسرية    روابطه  
 الخـصائص   روابط لها ما يلزم مـن     نية للدولة تعني أنه نسج مع أستراليا        تحت الوصاية القانو  

  .١٢ من المادة ٤لنعتها بأنها بلده بالمعنى المقصود في الفقرة 

  ١٤ من المادة ٧الفقرة   
الدولة الطرف عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحليـة      بزعم  فيما يتعلق     ٦-٥

يعلم بأي اجتهاد قـضائي      ، يقول إنه لا   ١٤ من المادة    ٧ة   بموجب الفقر  ئهصل بادعا فيما يت 
 بموجب قاعدة للقانون العام أسترالي يدعم القول بأنه كان بالإمكان منحه سبيل انتصاف فعالاً

 سبل الانتصاف  أن تكونالدولة الطرف ما عسى   بين  ولا ت . تحمي الأفراد من العقاب المزدوج    
تم سـنّه   وإذا نص تـشريع     . المكتوبانون العام للقانون    القيخضع  ففي أستراليا،   . المحلية هذه 
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بطريقة صحيحة على تدابير تؤدي إلى العقاب المزدوج، فإن القانون العام لن يحول دون نفاذ               
إن الوزيرة اعتمدت على السلطات القانونية التي يمنحها إياها          وقال صاحب البلاغ  . التشريع

ذا الصلة من القانون النص ن الدولة الطرف تحاجج بأن وما لم تك. تهقانون الهجرة لإلغاء تأشير
، فليس هناك أساس للمحاجة بأن أي حصراًغير صحيح أو ينبغي تشديده لإعطائه معنى أكثر   

فسح المجـال   ي، أو س  ستكون له الأسبقية  مبدأ من مبادئ القانون العام بشأن العقاب المزدوج         
يدفع ولذلك .  من القانون٥٠١ وجب المادةلسبيل انتصاف محلي فيما يتصل بسلطة الوزيرة بم

  .يوجد أي سبيل انتصاف محلي متاح في هذا الصدد صاحب البلاغ بأنه لا
 ـ   اح بم يسلّم صاحب البلاغ  وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية،       ٧-٥  هجة الدولة الطرف بأن
ابـاً،  لأجانب في إطار قانون الهجرة يـشكل عق       شؤون ا القول بأن التنظيم المعقول ل     يمكن لا

ويـشير صـاحب    . الظروف التي ألغيت فيها تأشيرة صاحب البلاغ تشكل عقاباً        فيقول إن   
. ترحيلهبعد من بيته وأسرته وعمله وحرمانه من إمكانية العودة إلى أستراليا جتثاثه البلاغ إلى ا

مـن  اً  عقابيشكل  ولذلك يجدد صاحب البلاغ تأكيد أن إلغاء تأشيرته وما تلاه من ترحيل             
الدولـة  زعم  صاحب البلاغ    ويرفض. نه جاء نتيجة مباشرة لسجله الجنائي وإداناته      إحيث  

لأن التركيز ينبغي أن ينصب عليه  عقاب مزدوج تسليطن الوزيرة لم تكن أبداً تنوي أالطرف 
ويعتبر صاحب البلاغ أيضاً أن احتجازه في كل مـن سـجن            . لهذا التدبير الفعلي  على الأثر   

 ٧ يبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين يشكل عقاباً بالمعنى المقصود في الفقرةبورت فيليب ومركز مار
وعلاوة علـى   . للاحتجاز العادي لائقاً  ولم تثبت الدولة الطرف أنه لم يكن        . ١٤من المادة   
من اعتبـار    انع وحده تم أشهر لا لمدة ثمانية   حبسه في سجن بورت فيليب      قانونية   ذلك، فإن 

بأن ظروف احتجازه كانت مناسبة     القائلة  الدولة الطرف   جج  حواعتبر  . عقابحبسه بمثابة   
 ماضي خطير ومستمر من الإجـرام       بأنهويرفض وصف سجله الجنائي     . غير ذات موضوع  

  .سجله، وبخاصة موقفه خلال السنوات العشر الأخيرةيعطي صورة خاطئة عن العنيف، إذ أنه 

  ٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧المادة   
، يعتبر صاحب البلاغ أنه ينبغي تفسير هذا     "مترل" وتفسير عبارة    ١٧المادة  فيما يتعلق ب    ٨-٥

يقيم الشخص  حيث  الاجتماعية  العلاقات  المصطلح تفسيراً واسعاً ليشمل المجتمع المحلي وشبكة        
  . صاحب البلاغ هو مجتمعه المحلي المباشر وليس أستراليا برمتهافمترل . أو يزاول مهنته

في أسرة صـاحب الـبلاغ،      شؤون  في  المزعوم  ل الدولة الطرف    تدخبوفيما يتعلق     ٩-٥
إن هذا التـدخل كـان      صاحب البلاغ   ، يقول   ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧لمادة  انتهاك ل 

ويقول إن الدولة الطرف لم تـوازن بـشكل         . عدم مشروعيته أبداً في   ادل  نه لم يج  إتعسفياً و 
ويرفض . هها أسرته نتيجة لهذا الترحيل    ودرجة الصعوبة التي ستواج   إبعاده  ملائم بين أسباب    

بل إن النتيجة المباشـرة     .  نتيجة مباشرة لسوء تصرفه    إبعادهأن  على  صاحب البلاغ التأكيد    
صاحب البلاغ  يدفع  وفيما يتعلق بتوقعات المجتمع الأسترالي،      . لسوء تصرفه هي إدانته جنائياً    

كانت تتمثل  وقعات المجتمعية ربما    ويضيف أن الت  . أدلة تبين طبيعة هذه التوقعات    عدم وجود   ب
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تربطه به   إلى بلد لا  إبعاده   حياته في أستراليا البقاء فيها وليس        كل لشخص قضى    في أنه يحق  
عنـدما ارتكـب     وقال صاحب البلاغ إنه كان تحت وصاية الدولة       . أية صلات ذات معنى   

تحديدها لمدى الأهمية   وقال إن الدولة الطرف تجاهلت، في       . الجرائم الأوثق صلة بقرار الوزيرة    
ويلاحـظ  .  وقتها عليهوصيالالتي ينبغي إعطاؤها لهذه الجرائم، مسؤوليتها هي ذاتها بوصفها    

يزال يـشكل     لا هصاحب البلاغ في النهاية عدم إقامة الدليل على افتراض الدولة الطرف بأن           
 مـن  ١فقـرة  الو ١٧ المـادة  ولذلك يعتبر صاحب البلاغ أن . خطراً على المجتمع الأسترالي   

  .ن التدخل في شؤون أسرته كان تعسفياً لأاقد انتهكت ٢٣ المادة

  ٢٦والمادة  ٢ من المادة ١الفقرة   
، ٢٦والمـادة    ٢ مـن المـادة      ١بموجب الفقرة   صاحب البلاغ   فيما يتعلق بادعاء      ١٠-٥
ن أنه من المفروض ألاّ يكون بإمكـا      الدولة الطرف،    يدعي صاحب البلاغ، خلافاً لمحاجة     لا

يجوز للدولة الطـرف أن     بالأحرى  بل  . بين المواطنين وغير المواطنين   الدولة الطرف أن تفرق     
 مـن   ٧ترقى إلى انتهاك للفقـرة       بين المواطنين وغير المواطنين طالما كانت المعاملة لا       فرق  ت

ويشير صاحب البلاغ إلى تعليق     .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١ أو الفقرة    ١٧ أو المادة    ١٤ المادة
يجوز " الذي تذكر اللجنة فيه أنه       ، بشأن وضع الأجانب بموجب العهد     ١٥اللجنة العام رقم    

في ظروف معينة أن يتمتع الأجنبي بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة، عندما            
  . )٢٢("تطرح، مثلاً، اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية

   المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

  البلاغمقبولية النظر في   
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب    من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا             ٩٣وفقاً للمادة   
  . ق بالعهدالبروتوكول الاختياري الملح

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢ما تقتضيه الفقرة    حسباللجنة،  وقد تأكدت     ٢-٦
مـن إجـراءات    الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر              

  . أو التسوية الدوليةالدولي لتحقيق ا
ستنفد سبل الانتصاف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يبادعاء تحيط اللجنة علماً   ٣-٦

 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعائه بموجب ٥من المادة ) ب(٢المحلية بموجب الفقرة 
عوقب من  وإبعاده، يكون قد     بإلغاء تأشيرته واحتجازه     ،أنه  من العهد  ١٤ من المادة    ٧ الفقرة

ن حجج الدولة   وتحيط اللجنة علماً بأ   . بسببهاسجن  جديد على جرائم سبق أن قضى عقوبة        
  . الطرف تتصل بعدم إثارة صاحب البلاغ هذه الادعاءات أمام الهيئات القضائية المحلية

__________ 

 .لعام التعليق ا من٥ الفقرة يشير صاحب البلاغ إلى )٢٢(
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بشأن الحق  ) ٢٠٠٧(٣٢اللجنة إلى تعليقها العام رقم      ، تشير   الحجة هذه   نمبالرغم  و  ٤-٦
 ٧  الذي ذكرت فيه أن الفقرة     ،في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة        

الـتي  جراءات  الإتحظر   ، لكنها لا   مرتين  تمنع معاقبة شخص على نفس الجريمة      ١٤من المادة   
. )٢٣(" من العهد  ١٤عقوبة على جريمة جنائية وفقاً لمدلول المادة        حد ال لا تصل إلى    "والتي  تليها  

يحمل جنسية الدولـة الطـرف عـادة خـارج نطـاق             وتعتبر إجراءات طرد شخص لا    
يثبت صاحب البلاغ أن الإجراءات المذكورة كان القصد منـها فـرض             ، ولم )٢٤(١٤ المادة

وعليه، تعلن اللجنة هذا الجزء من البلاغ       . عقوبة إضافية عليه وليس بالأحرى حماية الجمهور      
ويعتـبر ادعـاء   .  من البروتوكول الاختيـاري   ٢الأدلة وفقاً للمادة    دعمه ب غير مقبول لعدم    
مـع  ، بـالاقتران    ٢٦ والمادة   ٢ من المادة    ١بالفقرة   صلتمييز فيما يت  حدوث  صاحب البلاغ   

  .، غير مقبول للأسباب نفسها١٤ من المادة ٧الفقرة 
 مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ     اعترضت على وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف         ٥-٦

 مـن   ١ والفقـرة    ،١٧ والمـادة    ،١٢ من المادة    ٤ والفقرة   ،٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   
 ١ والفقـرة    ١٧ بالاقتران مع المادة     ٢٦ والمادة   ،٢ من المادة    ١ والفقرة    من العهد،  ٢٣ المادة

الدولة الطـرف، تـرى     زعم  وبالرغم من   . أدلة كافية لعدم تقديم   ،   من العهد  ٢٣من المادة   
دعاءات، من حيث صلتها بـصاحب      هذه الا اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية على         

 من حيث صلتها بوالدته     ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧ بموجب المادة    البلاغ نفسه، وادعاءاته  
 مـن   ١ولذلك تعلن البلاغ مقبولاً بقدر ما يبدو أنه يثير قضايا في إطـار الفقـرة                . وأخته
 مـن   ١والفقـرة   ،  ١٧ والمادة   ،١٢  من المادة  ٤، والفقرة   ٩ من المادة    ١، والفقرة   ٢ المادة
  .النظر في الأسس الموضوعيةوتشرع في  من العهد، ٢٦، والمادة ٢٣ المادة

  النظر في الأسس الموضوعية   
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ في الفقرة تقتضيهما حسب، الطرفانأتاحها لها 

  ٩المادة   
 أشهر  تسعة بقول الدولة الطرف إن احتجاز صاحب البلاغ لفترة          تحيط اللجنة علماً    ٢-٧

في انتظار ترحيله كان قانونياً ومعقولاً ونتج بشكل مباشر عن إلغاء تأشيرته الذي بتت فيـه                
الدولة الطـرف المتـصلة     بحجة  وتحيط اللجنة علماً أيضاً     . ة الوطني اتوزيرة امتثالاً للتشريع  ال

__________ 

 ،)A/62/40 (Vol. I)( المجلـد الأول     ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم           انظر )٢٣(
  .٥٧ الفقرة المرفق السادس،

 ٢٢، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في         شادزيان وآخرون ضد هولندا   ،  ١٤٩٤/٢٠٠٦انظر البلاغات رقم     )٢٤(
، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد       زوندل ضد كندا  ،  ١٣٤١/٢٠٠٥ورقم   ؛٤-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  /تموز
، قرار عدم المقبوليـة  ضد كندا. ك. ب، ١٢٣٤/٢٠٠٣ورقم  ؛٨-٦، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ في

 .٥-٧ و٤-٧ ، الفقرتان٢٠٠٧مارس / آذار٢٠المعتمد في 
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في سجن وليس في مركز لاحتجـاز المهـاجرين بـسبب           بضرورة احتجاز صاحب البلاغ     
والأشخاص المحتجزين فيه   التهديدات التي يزعم أنه أطلقها في وجه موظفي مركز الاحتجاز           

صاحب البلاغ المتصلة ببدائل السجن الـتي       بحجة  وتحيط اللجنة علماً    . خطر الهرب بسبب  و
غيرها   أو ضمانات أو السلطات لدىضورالحكان بالإمكان اللجوء إليها مثل فرض التزامات 

  .من الشروط، لتحقيق نفس الهدف
 أنه بالرغم من أن احتجـاز الأجانـب       االسابقة ومفاده اجتهاداتها  وتشير اللجة إلى      ٣-٧

المقيمين بشكل غير قانوني في الدولة الطرف ليس تعسفياً في حد ذاته، يمكن اعتبـار وضـع            
أي حين : غير ضروري في جميع ظروف القضيةشخص ما رهن الاحتجاز تعسفياً إذا لم يكن         

وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن صاحب البلاغ اعتقـل  . )٢٥(تصير لعنصر التناسب أهمية  
جعله مقيماً بصورة غـير قانونيـة   ، وهو ما واحتجز بصورة قانونية على صلة بإلغاء تأشيرته     

 انتظار ترحيله، وهـو     وعلاوة على ذلك، احتجز صاحب البلاغ في      . بموجب قانون الهجرة  
وتحيط اللجنة علمـاً    .  حتى استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية      هثوحد يكن بالإمكان    لم ما

الدولة الطرف بأن حبس صاحب البلاغ كان ضرورياً بالنظر إلى سجله الجنائي الخطير             بحجة  
قرار الدولة اً لنظرو. وحاجة الدولة الطرف إلى حماية المجتمع الأستراليإلى الإجرام وخطر العود 

الطرف إلغاء تأشيرة صاحب البلاغ، والقلق من احتمال إيذائه لموظفي مركـز الاحتجـاز              
، تعتبر اللجنة احتجاز صاحب البلاغ في انتظار ترحيله مناسباً في   والمحتجزين فيه وخطر هروبه   

  . ن العهد م٩ من المادة ١لذلك ترى أنه لم يحدث انتهاك للفقرة . لقضيةباالظروف الخاصة 

  ١٢ من المادة ٤الفقرة   
 من العهد، يجـب     ١٢ من المادة    ٤فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٤-٧

أحكام هذه  صاحب البلاغ لأغراض    " بلد"أن تنظر اللجنة أولاً فيما إذا كانت أستراليا فعلاً          
ففيمـا يتعلـق    . عسفياًفيما إذا كان حرمانه من حق دخول ذلك البلد ت         تبت  وعندها  المادة،  
 بشأن حرية التنقل الذي اعتبرت فيه أن ٢٧ الأولى، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم بالمسألة

وهو ليس مقصوراً على الجنسية بالمعنى ". بلد جنسيته"أوسع من مفهوم " بلده"نطاق عبارة 
لأقل، الشخص الذي   أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنُّس؛ ويشمل، على ا         -  الشكلي

وفي . )٢٦(تشبثه بهـا يمكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو        لا
 أن هناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تنشئ روابط وثيقة ودائمة بين             اللجنة هذا الصدد، ترى  

ي النظر تستدع" بلده"فعبارة . )٢٧(، روابط قد تكون أقوى من روابط الجنسية        ما شخص وبلد 
في مسائل من قبيل طول الإقامة ووثاقة الروابط الشخصية والأسرية ونوايا المكوث، وكـذا              

  . عدم وجود هذه الروابط في أماكن أخرى
__________ 

 .٢-٩الفقرة ، ) أعلاه٧الحاشية  (مادافيري ضد أستراليا، ١٠١١/٢٠٠١البلاغ رقم  )٢٥(
 .٢٠، الفقرة ٢٧التعليق العام رقم  )٢٦(
 .٦، الفقرة ) أعلاه٣الحاشية  (ستيوارت ضد كنداقضية  )٢٧(
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 يوماً،  ٢٧، وصل صاحب البلاغ إلى أستراليا عندما كان عمره          الراهنةوفي القضية     ٥-٧
. ويد، ولا يتكلم اللغـة الـسويدية  في أستراليا، وليست له روابط بالسأسرته النووية  وتعيش  

بكامـل  ن محكمة أسترالية    إومن جهة أخرى، فإن روابطه بالمجتمع الأسترالي من القوة بحيث           
في المجتمـع   منـدمجاً   عضواً   "٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠اعتبرته في حكمها الصادر في      هيئتها  

 عدة أوجـه ذات     العديد من واجبات المواطن وعومل كمواطن، في      نهض ب ؛ وإنه   "الأسترالي
. الجيشالخدمة في   صلة بحقوقه المدنية والسياسية مثل حق التصويت في الانتخابات المحلية أو            

وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكتسب أبداً الجنسية الأسترالية لأنه كـان               
ن ويحاجج صاحب البلاغ بأنه وضع تحت وصاية الدولة مذ كـا          . يعتقد أنه مواطن أسترالي   

الفترة التي تصرفت فيها طوال  سنة وأن الدولة الطرف لم تحرك أبداً إجراء التجنيس ١٣عمره 
وبـالنظر إلى   . ة الأخـير  ةالحجهذه  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض        . نيابة عنه 

الملابسات الخاصة للقضية، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن أستراليا بلـده بـالمعنى               
 من العهد، في ضوء الروابط القوية التي تربطـه بأسـتراليا            ١٢ من المادة    ٤ في الفقرة    الوارد

وعدم وجود أية روابط أخرى غير      ها  ووجود أسرته فيها واللغة التي يتحدثها ومدة مكوثه في        
  . روابط الجنسية مع السويد

إلى تعليقها  ترحيل صاحب البلاغ، تشير اللجنة      المزعوم لقرار   تعسف  الوفيما يتعلق ب    ٦-٧
ن حرية التنقل الذي ذكرت فيه أن أي تدخل، حتى ولو بحكم القـانون،              أ بش ٢٧العام رقم   

ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً               
  يمكـن  - إذا وجدت أصلاً     - وترى اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف      . في الظروف المعينة  

ويجب علـى الدولـة الطـرف       . أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده         
 على منعه تعـسفاً مـن      -  إلى بلد آخر   إبعاده بتجريد شخص ما من جنسيته أو        - تُقْدِم ألا

إدانته من   سنة   ١٤وفي هذه القضية، صدر قرار الوزيرة بترحيله بعد حوالي          . العودة إلى بلده  
إطلاق سـراحه مـن   من  عمداً في الأذى وبعد أكثر من تسع سنوات       بالاغتصاب والتسبب 

إدانات بالسطو المسلح وبعد عـدد مـن        من  سبع سنوات   بعد  السجن بسبب تلك التهم، و    
 أن القـرار    إطلاق سراحه من السجن بسبب التهم الأخيرة؛ والأهم من ذلـك          على  السنوات  

وتـشير اللجنـة إلى أن      . عتبارالارد  قد بدأ إجراءات     في وقت كان فيه صاحب البلاغ        صدر
وفي ضوء هذه الاعتبـارات،     . حجة تبرر طابع قرار الوزيرة الأخير     أية  الدولة الطرف لم تقدم     

  . من العهد١٢ من المادة ٤تعتبر اللجنة ترحيل صاحب البلاغ تعسفياً، ومن ثم انتهاكاً للفقرة 

  ٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧المادة   
، ٢٣ مـن المـادة   ١ والفقـرة   ١٧المادة  نتهاكات المزعومة في إطار     فيما يتعلق بالا    ٧-٧

 بـشأن   ١٦رقـم   يتصل بصاحب البلاغ وأمه وأخته، تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين            فيما
والحق في الـزواج والمـساواة بـين        بشأن حماية الأسرة    ) ١٩٩٠(١٩في الخصوصية و   الحق
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وتشير اللجنة أيضاً   .  مفهوم الأسرة تأويلاً واسعاً    تأويلأنه يتعين   ب اللتين تفيدان    ،)٢٨(الزوجين
 السابقة التي تفيد بإمكانية وجود حالات قد يؤدي فيها رفض دولـة طـرف               اإلى اجتهاداته 

المكوث في أراضيها إلى التدخل في الحياة الأسـرية لـذلك           أسرة ما ب  السماح لفرد من أفراد     
يعـني   م البقاء في أراضي دولة طـرف لا بيد أن مجرد كون بعض أفراد الأسرة يحق له       . الفرد

وتشير إلى أنه يمكن    . )٢٩(هذا التدخل حدوث  بالضرورة أن مطالبة أفراد آخرين بالمغادرة يعني        
لطرد تدخلاً تعسفياً في شـؤون الأسـرة وانتـهاكاً          نتيجة ل سرته  لأشخص  مفارقة  اعتبار  
ل ملابسات القضية، غير    سرته وآثاره عليه، في ظ    لأصاحب البلاغ   راق   إذا كان ف   ١٧ للمادة

  .)٣٠(متناسب مع أهداف الترحيل
تاركاً  ،وترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف ترحيل شخص عاش كل حياته في البلد              ٨-٧

تربطه به أية روابط عدا الجنسية، ينبغي أن يعتبر          وراءه والدته وأخته وأبناء أخته، إلى بلد لا       
ن الدولة الطرف لم تدحض وجود تدخل في        ألى  وتشير اللجنة إ  . في شؤون الأسرة  " تدخلاً"

غـير  أو تعـسفياً  يعتـبر   أن تنظر اللجنة فيما إذا كان هذا التدخل  إذنويجب. هذه القضية 
وتشير اللجنة بداية إلى أن هذا التدخل قانوني بما أنه منصوص عليه في قانون الهجـرة    . قانوني

لغي تأشيرة شخص من الأشخاص     يأن  للدولة الطرف الذي ينص على أنه يجوز لوزير الهجرة          
وفي هذه القضية، أدين صاحب البلاغ بسبب جرائم .  شهراً حبساً أو أكثر١٢ إذا أدين بفترة

  .)٣١( سنواتتسعقل عن ت ما لاالسجن لمدة خطيرة ب
 بين أهمية الأسباب التي دفعت الدولـة الطـرف إلى ترحيـل             بالموازنةوفيما يتعلق     ٩-٧

 أسرته وأفرادها نتيجة هـذا      ايمكن أن تواجهه  المعاناة التي   درجة  صاحب البلاغ من جهة، و    
أنها التي ذكرت فيها    لاحظة الدولة الطرف     بم علماً اللجنة   تحيط،  )٣٢(الترحيل من جهة أخرى   

قامت بالترجيح بين مختلف هذه الجوانب وخلصت إلى تأييد ترحيل صاحب البلاغ من أجل              
  . هتتطلعاتحقيق حماية المجتمع الأسترالي و

فمن جهة، تحـيط علمـاً      . وتسلم اللجنة بخطورة السجل الجنائي لصاحب البلاغ        ١٠-٧
بادعاء صاحب البلاغ أنه حافظ على علاقة وثيقة بوالدته وأخته بالرغم من الوقت الـذي                

الحد من إدمانه على الكحول     ب التزمقضاه إما في مراكز الاحتجاز أو تحت رعاية الدولة؛ وأنه           
__________ 

 ،)A/45/40 (Vol. I)(، المجلـد الأول  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم  )٢٨(
 .المرفق السادس، الفرع باء

مـادافيري ضـد    وقضية  ؛  ١-٧، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (اتا ضد أستراليا  وينقضية  انظر على سبيل المثال      )٢٩(
، ) أعـلاه  ١٩الحاشـية    (بياهورانغـا ضـد الـدانمرك     وقضية  ؛  ٧-٩، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (أستراليا
، ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨، الآراء المعتمدة في     ودوفان ضد كندا  ؛  ١٧٩٢/٢٠٠٨رقم  البلاغ  ؛ و ٥-١١ الفقرة
 .١-٨ الفقرة

 .٤-١١، الفقرة ) أعلاه٥الحاشية  (كانيبا ضد كنداقضية انظر  )٣٠(
 . رهن الاحتجازإجمالي الفترة الزمنية التي قضاها صاحب البلاغ إلى في القضيةلا يشير أي من طر )٣١(
 .٨-٩، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية  (مادافيري ضد أسترالياقضية  )٣٢(
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ل متواصل عندما ألغت الدولة الطرف تأشيرته؛ وأنه ليست له أي أسـرة             وكان يعمل بشك  
قريبة في السويد؛ وأن ترحيله يؤدي إلى الانقطاع الكامل لروابطه الأسرية بسبب اسـتحالة              

صاحب البلاغ بـأن    حجة  وتشير اللجنة كذلك إلى     . سفر أسرته إلى السويد لأسباب مالية     
 الذي تجاوزه جزئياً وأن قرار الوزيرة ترحيله تم بعـد           جرائمه الجنائية سببها تعاطي الكحول    

إدانته بالاغتصاب والتسبب عمداً في الأذى وأكثر من تسع سنوات بعد           من   سنة   ١٤ حوالي
إطلاق سراحه من السجن بسبب تلك التهم، وسبع سنوات بعد إدانات بالـسطو المـسلح               

  . لأخيرةوعدد من السنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب التهم ا
، أنه كانت لقـرار الـوزيرة ترحيـل         االمعلومات المتاحة له  ضوء  في  اللجنة،  وتعتبر    ١١-٧

تتناسب والهدف المشروع المتمثل في منـع ارتكـاب    صاحب البلاغ عواقب وخيمة عليه لا     
بين ارتكاب الجرائم الـتي     المنقضية  رائم، وخاصة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية        مزيد من الج  

 طبيعة محـددة    اونظراً لكون ترحيل صاحب البلاغ ذ     .  الوزيرة في اعتبارها والترحيل    اتهأخذ
دودية الإمكانات المالية المتاحة لأسرته لزيارته في السويد أو حتى لم الشمل به في السويد،               لمحو

يشكل تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته من حيث صلتها بصاحب      ه  تخلص اللجنة إلى أن ترحيل    
  . من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧لمادة فاً لخلاالبلاغ، 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المتصل بوالدته وأخته بـأن حقوقهمـا انتـهكت        ١٢-٧
 من العهد، تشير اللجنـة إلى أن        ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧المادة  فيما يتصل ب  انتهاكاً مباشراً   

 حياتـه   التشويش على بنتائج  صلة  بلاغ لها    الحجج التي ساقها صاحب ال     ، إن لم يكن كل    ،جل
أن والدة صاحب البلاغ وأختـه لم       إلى  وتشير اللجنة كذلك    . حل إلى بلد آخر   رُلأنه  الأسرية  

ترى اللجنة، في ضـوء المعلومـات       ذلك  ل.  في أستراليا  المستقرةتجتثا من بيئة حياتهما الأسرية      
 ٢٣ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ١٧ة  للمادومستقل  انتهاك منفصل   أنه حدث   المعروضة عليها،   

  . وأختهة صاحب البلاغيتصل بوالد فيما
ولا ترى اللجنة، في ضوء استنتاجها هذا، ضرورة لتناول ادعاءات صاحب البلاغ في   ١٣-٧

  . من العهد٢٦ والمادة ٢ من المادة ١إطار الفقرة 
 مـن   ٥ة   مـن المـاد    ٤بموجب الفقرة   إذ تتصرف   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     و  -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ١٧ والمادة   ١٢ من المادة    ٤ترحيل صاحب البلاغ إلى السويد انتهك حقوقه بموجب الفقرة          

  .  من العهد٢٣ من المادة ١والفقرة 
لدولة الطرف التزاماً بتـوفير      من العهد، فإن على ا     ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     - ٩

سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك السماح له بالعودة إلى أستراليا وتسهيلها              
الدولة الطرف ملزمة أيضاً بتفادي تعريض آخرين إلى مخاطر انتهاك مماثلـة            كما أن   . مادياً

  .في المستقبل
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 قـد  ،إلى البروتوكول الاختياريإذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها       و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ولة الطرف في غضون      تود أن تتلقى من الد     فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

 ،اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً ينية والعربية تصدر لاحقاً بالروسية والصأن  على
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  تذييل

ي ج نومان والـسيد يـو     /جيرالد ل  رأي فردي لعضوي اللجنة السيد      
  )رأي مخالف (إواساوا

الأغلبية في تحليلها واستنتاجاتها بـشأن هـذا        الذهاب إلى ما ذهبت إليه      يتعذر علينا     -١
رحيل صاحب البلاغ إلى السويد، في ضـوء        ولا نتفق مع تقييم الأغلبية لمدى تناسب ت       . البلاغ

لكن الأمر الأكثر جوهرية أننا نخالف نقض الأغلبية للاجتهادات         .  من العهد  ٢٣ و ١٧المادتين  
 ١٢ من المادة    ٤المعترف به في الفقرة     " بلده"السابقة الراسخة للجنة المتعلقة بحق المرء في دخول         

  .من العهد
 من العهد التي تحمي من التدخل التعـسفي         ١٧لمادة   ا ،في الماضي ،  فسرت اللجنة لقد    ١-٢

مـا  لأسرة الحق في حماية الدولة، على أنه      ا تمنح من العهد التي     ٢٣في الشؤون الأسرية، والمادة     
 من السلطة التقليدية للدول في طرد الأفراد الذين ليسوا من رعاياها، عندما يكون الطرد               اندتح

فمعيار التناسـب الـذي     . حياتهم الأسرية في  معقول  بشكل غير   دخل  ينطوي على إمكانية الت   
به اللجنة في تقييم مدى معقولية هذه التدخلات يمثل ضمانة هامـة لحقـوق الإنـسان                 تأخذ

لكن فيما يتعلق بوقـائع هـذا الـبلاغ،         . المكفولة للمهاجرين، ونحن نتفق معها تمام الاتفاق      
  .لخلوص إلى انتهاك لحقوق صاحب البلاغيفضي إلى اينبغي أن أن إعمال هذا المعيار  نعتقد لا
ة ضمان حقوق صاحب البلاغ وحقـوق بـاقي         يالدولة الطرف مسؤول  تقع على   و  ٢-٢

 لممارسـة   بذريعـة وقد أمد السجل الجنائي الكبير لصاحب البلاغ الدولة الطرف          . السكان
يـق إعـادة   سلطتها المعترف بها في تشريعها المحلي وفي القانون الدولي لحماية سكانها عن طر   

ونظر الموظفون المختصون في الحجج المؤيدة لممارسة هـذه         . صاحب البلاغ إلى بلد جنسيته    
لو كنا الموظفين المختصين في أسـتراليا،       و.  وخلصوا إلى تأييد الترحيل    ،السلطة والمعارضة لها  

ح له سمنكنا لنختار ترحيل صاحب البلاغ؛ وإنما كنا سنقبل مسؤولية أستراليا عن تربيته و ما
نعتقد أن العهد يلزم الدولة الطرف بتبني هذا المنظـور، وفي ظـل هـذه                ولكننا لا . بالبقاء

  .غير متناسبذي يسير في الاتجاه المعاكس الظروف لم يكن القرار ال
 عامـاً   ٣٠ القرار ذي الصلة، يزيد عمره عن         اتخاذ قد كان صاحب البلاغ، وقت    ل  ٣-٢

وكانت أسرته في أستراليا تتألف من أمـه        . أستراليافي  له  طفل  وكان أعزب ولا عشيرة أو      
وينكر صاحب البلاغ أن تكـون لـه        . وأخته وأسرة أخته، ووالد لم يكن له أي اتصال به         

 خوالهروابط بأقاربه في السويد، لكن أسرته الأسترالية ظلت على اتصال بهم، واستقبله أحد أ             
  .دين لهما تكنولوجيا اتصالات متقدمةوتعتبر أستراليا والسويد بل. عند وصوله إلى السويد



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 332 

الآراء السابقة لهذه اللجنة ولا الاجتهاد القضائي للمحاكم الإقليمية لحقوق           وإنه لا   ٤-٢
أن ترحيل شخص بالغ في مثل هذا الوضـع الأسـري           الذي مؤداه   الإنسان تدعم الاستنتاج    

وحتى الآن، ما فتئت . يةوبمثل هذا السجل الجنائي يشكل تدخلاً غير متناسب في حياته الأسر
  .في هذه المناسبةلها مما تعطيه أهمية أكبر منع الجرائم في الدول صلحة اللجنة تعطي لم

صاحب ارتكاب  بعد  ة  طويلفترة  الانتظار   أيضاً   الدولة الطرف على  الأغلبية  عيب  تو  ٥-٢
عكـسية  ونعتقد أن هذا الاعتراض يحمل نتـائج      . خطر جرائم قبل أن تقرر ترحيله     لأالبلاغ  

طـيش  غبار عليها بعـد      فهذه ليست قضية شخص عاش حياة لا      . لحماية حقوق الإنسان  
فهنا، سرعان ما أعقبت إطـلاق سـراح        . الشباب وبعدها واجه عواقب إضافية دونما داع      

صاحب البلاغ من السجن بعد إداناته بالسطو المسلح سلسلة من الجرائم الأخرى، منها سرقة 
.  الطرف إلى اتخاذ إجراء    ة، وهو ما دفع الدول    التهورللخطر نتيجة   سيارات وتعريض الأرواح    

إصـلاح  ولا ينبغي للجنة أن تثني الدول عن إعطاء السكان المعرضين للترحيل فرصة لإثبات              
  .كبت جرائم أخرى، بقولها إن التأخير يفقدها خيار الترحيل حتى ولو ارتُحالهم

ولة الطرف انتهكت حقوق صـاحب الـبلاغ        يمكننا القول إن الد    ولهذه الأسباب، لا    ٦-٢
  .يقف هنا ولكن اختلافنا مع آراء الأغلبية لا.  بترحيلها إياه إلى السويد٢٣ و١٧بموجب المادتين 

 من العهـد    ١٢ من المادة    ٤ للفقرة   تهكرس الذي   تفسيرالتحيد أيضاً عن    إنّ الأغلبية     ١-٣
غرض إن أول و". بلده إلى الدخول حق من تعسفاً، أحد، حرمان يجوز لا"التي تنص على أنه     

من في عدم التعرض للنفي أو المنع       حماية حق مواطني دولة من الدول       من نص هذه المادة هو      
 صيغت بعناية لكي    ١٢وتوحي بنية العهد، كما تؤكد أعماله التحضيرية، أن المادة          . )أ(العودة

 مـن   ٣الفقـرة   تجيزهـا   تي  على حرية التنقل ال   المفروضة  قيود  لليكون هذا الحق خاضعاً      لا
ا تجريدهم من الجنسية  يجوز تعريض المواطنين لعملية من مرحلتين أولاهم       كما لا . )ب(١٢ المادة

وبعد أن أشارت اللجنـة،     . ١٣ثم تطبيق إجراءات طرد الأجانب المنصوص عليها في المادة          

__________ 

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      ادافيري ضد أسـتراليا   م،  ١٠١١/٢٠٠١ رقم   اتعلى سبيل المثال، البلاغ   ر،  انظ  )أ(
تنطبق علـى المهـاجرين غـير         لا ١٢ من المادة    ٤التي تذكر أن الفقرة      (٦-٩، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  /تموز

 ٢٥، الآراء المعتمدة في     كا ضد كولومبيا  باخيمينس  ،  ٨٥٩/١٩٩٩؛ ورقم   )المجنسين إلا في ظروف محدودة    
تي خلصت إلى أن الدولة الطرف لم تضمن حق مواطنـها في دخـول           ال (٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٢مارس  /آذار

؛ والملاحظات الختاميـة علـى      ) لم تحمه من التهديدات بالقتل التي دفعته إلى المنفى غير الطوعي           يثحبلده  
أعربـت عـن     التي (٢١، الفقرة   )CCPR/CO/71/SYR(التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية       

ان مواطنين سوريين يعيشون في المنفى في الخارج من جوازات السفر، وحرمانهم من حـق               القلق إزاء حرم  
 ).العودة إلى بلدهم

 من   المحاضر ،)١٩٥٩(انظر على وجه الخصوص المحاضر الموجزة لنقاش اللجنة الثالثة، الدورة الرابعة عشرة               )ب(
A/C.3/SR.954   إلى A/C.3/SR.959.    جوانب أخرى من حرية التنقـل إلى        ١٢ من المادة    ٣وتخضع الفقرة

ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب                "قيود  
 ".العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
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حددت أنواعـاً   ، إلى مشكلة التجريد من الجنسية،       )ج(ستيوارت ضد كندا  آرائها في قضية     في
ينبغي السماح بها للالتفاف على الحماية التي توفرها          لا ،أخرى من التلاعب بقانون الجنسية    

أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر،       "، من قبيل حالات     ١٢ من المادة    ٤الفقرة  
 الأشـخاص " وربما   ،"، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد      آخرأو جرى تحويله إلى كيان      

كان بلد "إذا  لكن". عديمو الجنسية المحرومون تعسفاً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم
الهجرة يسهل الحصول على جنسيته ولكن المهاجر يمتنع عن الحصول عليها، إمـا باختيـاره             

 ‘بلـد ‘يعتبر   بارتكابه أعمالاً تجعله غير مؤهل للحصول على الجنسية، فإن بلد الهجرة لا            أو
  اللجنة جعلَوقد تحاشى تفسيرُ .)د(" من العهد١٢ من المادة   ٤جر بالمعنى الوارد في الفقرة      المها
الحق يتوقف بشكل كلي على إسناد الدولة الرسمي للجنسية، وإنما حافظ على علاقة بين              هذا  

 ٣ ركن من أركان القانون الدولي تعترف بأهميته أيضاً الفقـرة            وهذاالحق ومفهوم المواطنة،    
  . من العهد٢٤لمادة من ا
وسـع  أوتتخلى الأغلبية، في آرائها الراهنة، عن أي رابط بالجنسية، وتعتمد نهجـاً               ٢-٣
 بـشأن  ٢٧تعليق اللجنة العام رقم وردت الإشارة إليه في  إليه، وت آراء مخالفة قد دعت   كان

في قـضية   لغة الرأي المخـالف     ) ٤-٧(وتستعير فقرة الأغلبية    . يتم إقراره   لم  لكن ١٢المادة  
ن الإقامة  وتقول إ . ط أي إشارة إلى الموانع غير المعقولة للتجنس       سقِ، وتُ )  ه(ستيوارت ضد كندا  

تشكل معايير لتحديد ما إذا كـان       ) وغير القابلة للإثبات غالباً   ( والروابط الذاتية    ةطويلة المد 
  .١٢ من المادة ٤بموجب الفقرة " بلدهم " ما هييمكن لغير الرعايا ادعاء أن دولة

أولهما . خطرين على الأقل  على   ١٢ من المادة    ٤ هذا التوسيع لنطاق الفقرة      وينطوي  ٣-٣
 أن تعيدهم إلى بلد الجنـسية،        ما يمكن لدولة  عدد غير الرعايا الذين لا    كبير  زيد بشكل   أنه ي 

بالرغم من وجود أسباب قوية من دواعي المصلحة العامة وحماية حقوق الآخـرين لإنهـاء               
 يسري حـتى عنـدما      ١٢ من المادة    ٤الحظر المنصوص عليه في الفقرة      بما كان   رو. إقامتهم

، ٢٣ و ١٧يشكل الإبعاد خارج الوطن تدخلاً متناسباً في الحياة الأسرية بموجـب المـادتين              
وعلاوة على ذلك، تكرر الأغلبية في      . لزوم له  تفسيراً لا سيكون التفسير الجديد للأغلبية      وإلا

 -  قلَّما تكون هناك ظروف   " ه بأن ٢٧ة الواردة في التعليق العام رقم       الملاحظ) ٦-٧(الفقرة  
من حقه في دخول بلده، وهي ملاحظـة اسـتخدمت          رء   تبرر حرمان الم   "إذا وجدت أصلاً  

  .سابقاً للحد من إبعاد المواطنين

__________ 

، ١٩٩٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١، الآراء المعتمدة في     كنداستيوارت ضد   ،  ٥٣٨/١٩٩٣البلاغ رقم     )ج(
 .٤-١٢ الفقرة

 .٥-١٢ ، الفقرةلمرجع نفسها  )د(
 من الرأي المخالف لأعضاء اللجنـة       ٦ مع الفقرة    ٤-٧رقم  يرجى مقارنة الجملة الأخيرة من فقرة الأغلبية          ) ه(

 .ستيوارت ضد كنداإيفات ومدينا كيروغا وأغيلار أوربينا في قضية 
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تقليـدياً  توفرها  أن نتيجة نهج الأغلبية ستكون تخفيف الحماية التي         والخطر الثاني هو      ٤-٣
وقد ينتج هذا التخفيـف     .  المواطنين أشباه للمواطنين ولفئة ضيقة من      ١٢ من المادة    ٤قرة  الف

 إلى الصياغة الحرفية للجملة     ها وغرض ١٢ من المادة    ٤حتى عن تحول التركيز من بنية الفقرة        
  .للحرمان من دخوله" التعسفية"المرء لكنها تحظر فقط القرارات " بلد"التي تشير إلى 

 بتخفيض معيارهـا    ١٢ من المادة    ٤ تقوض ضمانة الفقرة     ألاينبغي للجنة    ا، لا وفي رأين  ٥-٣
  .لا توسع نوعاً من الجنسية الثانية بحكم الواقع لتشمل غير المواطنين المقيمينأ، وصارمال
بأنه جداً  وفيما يتعلق بالوقائع الخاصة بهذه القضية، يمكن أن نتصور استنتاجاً محدوداً              ٦-٣

ن تجنيـسه   احب البلاغ كمواطن أسترالي لأن سلطات الدولة الطرف لم تؤمّ         ينبغي معاملة ص  
 الذي تتوسـع فيـه      ١٢لكن هذا ليس هو تفسير المادة       . عندما كان مراهقاً تحت وصايتها    

 وليس التفسير الذي تأخذ به في مجموعة أخـرى مـن الآراء الـتي               ٤-٧الأغلبية في الفقرة    
.  التجنسرفضتثار قضية  ، حيث لا)و(سامي ضد كنداراوقضية في اعتمدتها في هذه الدورة،     

 .١٢ من المادة ٤وإننا نخالف بكل احترام هذا القرار الذي يقوم على تفسير واسع للفقرة 

  نومان /ل جيرالد )توقيع(
  إواساوا يجيو  )توقيع(

ى أن  عل ،رر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          حُ[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية ي

__________ 

، الفقـرات   ٢٠١١يوليـه   / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     رسامي ضد كندا  او،  ١٩٥٩/٢٠١٠البلاغ رقم     )و(
، ينسحب رأينا المخالف في هذا البلاغ كـذلك         ١٢ من المادة    ٤وفيما يتعلق بالفقرة     .٦-٨إلى   ٤-٨ من

 .وارسامي ضد كنداعلى آراء اللجنة في قضية 



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

335 GE.11-45854 

أي فردي لأعضاء اللجنة الـسير نايجـل رودلي والـسيدة هـيلين كيلـر               ر  
  )رأي مخالف(مايكل أوفلاهرتي  والسيد
، ١٢ مـن المـادة     ٤إننا نجد صعوبة في تأييد استنتاج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة             

فاللجنـة تعطـي    .  رأيهما المخالف  في إواساوا و نومانباب التي قدمها السيدان     عموماً للأس 
بلـد  هـي   ن أستراليا   أ في آرائها التي تفيد ب     ٢٧الانطباع بأنها تعتمد على التعليق العام رقم        

 أوسع من مفهوم    "بلده"ومن المؤكد أن التعليق العام يذكر أن نطاق عبارة          . صاحب البلاغ 
تغافل عنه اللجنة هو أن جميع الأمثلة المقدمة في التعليق العـام لتطبيـق              وما ت . "بلد جنسيته "

فالأمثلة التي يقدمها التعليق . المفهوم الأوسع هي أمثلة حرم فيها الشخص من أية جنسية فعلية    
؛ "مواطني بلد ما جُرِّدوا فيه من جنسيتهم بإجراءٍ يمثل انتهاكاً للقانون الدولي           "  بالعام تتصل   

شخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، حالة أ"و
 تعسفاً من   ين الجنسية المحروم  يالأشخاص عديم "؛ و "وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد     
  ).٢٠، الفقرة ٢٧التعليق العام (" الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم

 تمتع صـاحب    فيكما لا يوجد أي شك      . ولا ينطبق أي من الأمثلة على هذه القضية         
ومن جهة أخرى، لم تتناول الدولة الطرف تأكيـد         . نسية فعلية، وهي جنسية السويد    بجالبلاغ  

أنه لم يعرف بأنه ليس مواطناً أسترالياً، وهو تأكيد يؤيد وجاهته كون الدولـة            بصاحب البلاغ   
وفي مثل  . التكوينية من حياته  الطرف اضطلعت بمسؤولية الوصاية عليه خلال الفترة الأساسية و        

ه ما كـان    أنقاطعة إلى    بصورة   الخلوصيسعنا   ، لا وغير واضحة المعالم  هذه القضية الاستثنائية    
ينبغي لهـا، في  كان  و، بل يمكن للجنة كان  نه  أبيد أننا نعتبر    . أن تُنتهك  ١٢ من المادة    ٤ لفقرةل

، الإحجام عن المـضي في      ٢٣ادة   من الم  ١ والفقرة   ١٧لمادة  لانتهاك  حصول  ضوء استنتاجها   
  .وارسامي ضد كندافي قضية يصعب تفسيره بشكل ذي سلكته المسار ال

  رودليالسير نايجل  )توقيع(
  كيلر هيلين  )توقيع(
  أوفلاهرتي مايكل )توقيع(

علـى   ،حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي     [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً بالروسية والصينية والعربية صدر لاحقاً أن ي
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  ضد هولندا .ل. ه. ش، ١٥٦٤/٢٠٠٧غ رقم البلا  -خاء  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز٢٢الآراء المعتمدة في (    

  )كوليت. أ . ممحام، هو يمثله(.  ل.ه. ش  :من المقدم
  غ حب البلااص  :ضحية الشخص المدعى أنه

  اولنده  :الدولة الطرف
تقـديم   تـاريخ  (٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٨  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولىالرسالة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧  :تاريخ قرار المقبولية

  يلتمس اللجوء قاصر غير مصحوب   :الموضوع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
في شـؤون    التعسفي   التدخلاملة اللاإنسانية؛   عالم  :المسائل الموضوعية

  بصفته طفلاًالأسرة؛ والحماية 
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢ والمادة ١المادة   :العهد مواد

  ٢٤ و١٧ و٧  :بروتوكول الاختياريمواد ال
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  ية والسياسية،بالحقوق المدن
  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٢ في وقد اجتمعت  
إلى اللجنة المعنية بحقوق      المقدم ١٥٦٤/٢٠٠٧ رقم    من النظر في البلاغ    وقد فرغت   

، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي         . ل .ه. شيد  الإنسان باسم الس  
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________ 

 بوزيد،  لزهاريالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد      :  اللجنة التالية أسماؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء       *  
والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوجي إواساوا، والـسيدة هـيلين كيلـر،                 

  موتوك، والسيد جيرالد    أنطوانيلا والسيدة يوليا   ماجودينا، يراجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيل     والسيد
 ـ            ن. ل ان ومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابي

  .يلينتعمر سالفيولي، والسيد كريستر 
 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضواها، الـسيد كـورنيليس فلينترمـان              ٩٠ بالمادة   وعملاً  

  .القراروالسيدة مارغو واترفال، في اعتماد هذا 
وترد في تذييل هذه الآراء نصوص ثلاثة آراء فردية وقعها أعضاء اللجنة، السير نايجل رودلي والسيد                  

  .واساوا والسيد فابيان عمر سالفيوليي إجومان والسيد يون. يلين والسيد جيرالد لتكريستر 
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 ـ    كتوبةكل المعلومات الم   وقد وضعت في اعتبارها       حب الـبلاغ  ا التي أتاحها لها ص
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، وهـو   . ل .ه. ش  هو السيد  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٨صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١

 ٧ة لانتهاكات هولندا لأحكام المواد      ويدعي أنه ضحي  . ١٩٩١عام  من مواليد   مواطن صيني   
  .كوليت. أ. ويمثله محام هو السيد م.  من العهد٢٤ و١٧و
، وافقت اللجنة، وهي تتصرف مـن خـلال         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦في    ٢-١

، على طلب من الدولة الطرف بفصل  والتدابير المؤقتة  مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة    
  . البلاغ عن البت في أسسه الموضوعيةالنظر في مقبولية

  حب البلاغاالوقائع كما عرضها ص    
.  سـنة ١٢دخل صاحب البلاغ هولندا كقاصر غير مصحوب عندما كان عمـره         ١-٢

. ٢٠٠٤فبرايـر   / شباط ٢٤ويقول إنه غادر الصين مع أمه بالطائرة من بيجين إلى كييف في             
الـتي  فبراير، غادرا كييف بالـسيارة      /اط شب ٢٧مساء يوم   في  و. ومكثا في كييف ثلاثة أيام    

مع شخصين مجهولين، فأخـذه رجـل في        غادرت  ثم  . حتى مساء اليوم التالي   ساقتها والدته   
  .٢٠٠٤مارس / آذار٣سيارة إلى هولندا التي وصلها في 

 / آذار ٢٤ورُفِض طلبه في    . ولدى وصول صاحب البلاغ إلى هولندا، طلب اللجوء         ٢-٢
وعقب الطعن،  . )١("المعجّلربعين ساعة   الأ و إجراء الثماني " يسمى    في إطار ما   ٢٠٠٤مارس  

 قرار الوزير وأمرت بإعـادة      ،٢٠٠٤يوليه  / تموز ٣٠ بقرارها المؤرخ    ،أبطلت محكمة الدائرة  
  .النظر في طلب صاحب البلاغ في إطار الإجراءات العادية

جة أنـه   ، رفض وزير الهجرة طلب صاحب البلاغ بح       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١وفي    ٣-٢
وفيما يتعلق بصغر سن صاحب البلاغ،      . يقدم أي مبررات معقولة للخوف من الاضطهاد       لم

 إقامـة   تصريحالصينيين غير المصحوبين ليسوا مؤهلين للحصول على        القُصّر  رأى الوزير أن    
ورفضت محكمة الدائرة طلب    . خاص لأنه يتوافر لهم ما يكفي من الرعاية في بلدهم الأصلي          

 ـ   . ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٣لبلاغ بقرارها المؤرخ    طعن صاحب ا    اًورفض مجلس الدولة طعن
  .ولا يزال صاحب البلاغ يقيم في هولندا. ٢٠٠٦يوليه / تموز١٧آخر في 

__________ 

 . الواضح أن موقفها ضعيفقضايا اللجوءللبتّ في يُستعمَل المعجّل يلاحظ صاحب البلاغ أن هذا الإجراء  )١(
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  الشكوى  

 من العهـد لأنـه      ٧يدعي صاحب البلاغ أن قرار إعادته إلى الصين ينتهك المادة             ١-٣
تـسجيله في   شهادة تثبـت    أو  هويّة  ك بطاقة   ويوضح أنه لا يمل   . إنسانية سيتعرض لمعاملة لا  

وبدون هاتين  .  سنة عندما غادر الصين    ١٢لأن عمره لم يكن يتجاوز      ) hukou(هوكو  سجل  
الوثيقتين، لا يمكنه إثبات هويته أو الاستفادة من خدمات ملاجئ الأيتام أو الرعاية الـصحية    

وأشار إلى أنه سيـضطر إلى      . أو التعليم أو أي نوع آخر من المساعدة الاجتماعية في الصين          
  .التسول في الشوارع بالنظر إلى أنه ليس لديه أي علاقة أو أواصر أسرية في الصين

 لحقه  عي كذلك أن قرار الدولة الطرف القاضي بإعادته إلى الصين يشكل انتهاكاً           ويدّ  ٢-٣
الهولنـدي  كافله تبر ويشير إلى أنه يع.  من العهد١٧في الحياة الخاصة والأسرية الذي تقره المادة     

  .صلته الأسرية الوحيدة بما أنه لم يعد له أي أسرة في الصين ولا يعلم مكان وجود أمه
 من اتفاقية حقوق    ٣ من العهد والمادة     ٢٤يدعي وقوع انتهاك للمادة     فإنه  ،  وختاماً  ٣-٣

 ـ   الفضلى  الطفل لأن هولندا لم تأخذ في الاعتبار مصالحه           وءكطفل بإخضاعه لإجراءات اللج
دخول ملجأ للأيتام في الصين، وهـذا       عدم استطاعته   ويدعي أنه حُمِّل عبء إثبات      . المعجّلة

 التماسه لأن رفض ٢٤ آخر وقع للمادة اًعي أن انتهاكويدّ. لا قِبَل لطفل بهعبء ثقيل للغاية 
 ويحتج بأنه قد  . كقاصرالفضلى  إقامة لدواعٍ إنسانية منافٍ لمصالحه      منحه تصريح   للجوء أو   ا

  . الهولندية وتعلَّم اللغة٢٠٠٤اندمج في المجتمع الهولندي منذ وصوله في عام 

  ية البلاغملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبول  

اللجنة أن تعلن   إلى  ، طلبت الدولة الطرف     ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٦في رسالة مؤرخة      ١-٤
  .عدم قبول البلاغ

 تحتج الدولة الطرف بأنه لم يُدعَّم ٧ة الماد بموجب وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ    ٢-٤
بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية لأن جميع الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ ذات طابع               

  .عام ولا تتصل بحالته الخاصة
 ١٧ المـادة    بموجب وقالت الدولة الطرف كذلك إن صاحب البلاغ لم يعرض ادعاءه           ٣-٤

  . لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراًغير مقبولذا الادعاء هوعليه فإن على المحاكم المحلية 
، لاحظت الدولة الطـرف أن      ٢٤المادة  ، بموجب   وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ     ٤-٤

، ولكـن محكمـة    المعجّلةطلب صاحب البلاغ للجوء رُفِض أول مرة من خلال الإجراءات           
وعليه، . لاحقاًحدث  العادية، وهو ما    الدائرة أمرت بإعادة تقييمه في إطار إجراءات اللجوء         

إلى الدولة الطرف   ذهبت  وبالتالي،  . ادعائه بالأدلة إثبات  لصاحب البلاغ فرصة    فقد أُتيحت   
  . بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبوليةهذا الجزء من البلاغ ليس مدعماًأن 
 المزعومة لاتفاقية ، ادعت الدولة الطرف أن أجزاء البلاغ المتعلقة بالانتهاكات      وختاماً  ٥-٤

  . من البروتوكول الاختياري١حقوق الطفل لا يجوز قبولها بموجب المادة 
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  حب البلاغاتعليقات ص  
 كـانون   ٢ و ٢٠٠٨يوليـه   / تموز ٣١ في رسالتيه المؤرختين     ،أشار صاحب البلاغ    ١-٥

 ـ       ١٧المادة   بموجب   ا يتعلق بادعائه  ، فيم ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول ن  من العهد، إلى أنـه لا يمك
ولكنه قال إنه قد أثـار أمـام        . لحياة الأسرية بموجب قانون اللجوء الهولندي     امعالجة انتهاك   

 من الاتفاقية الأوروبيـة     ٨محكمة الاستئناف في هولندا مسألة احتمال وقوع انتهاك للمادة          
  .لحقوق الإنسان، وهي نص قانوني مماثل

 أنه لا يـستطيع تقـديم       ٧ادة  الم  بموجب  فيما يتعلق بادعائه   ،وادعى صاحب البلاغ    ٢-٥
وأشـار إلى  . ٢٠٠٤معلومات بشأن وضعه الشخصي في الصين لأنه يعيش في هولندا منذ عام     

  .المعلومات العامة التي تبين أنه يستحيل أن يعود إلى الصين ويعيش فيها بدون أي وثائق
بالاقتران مع   إلاّ من اتفاقية حقوق الطفل      ٣وأوضح صاحب البلاغ أنه لم يحتج بالمادة          ٣-٥

في إطار إجـراءات    طلبه  وشدد كذلك على أن نية الدولة الطرف معالجة         .  من العهد  ٢٤ المادة
  . من العهد وإن أبطلت محكمة الدائرة هذا القرار لاحقا٢٤ًللمادة معجّلة تُعدّ انتهاكاً 

  قرار اللجنة بشأن المقبولية  
 ٧قبول البلاغ بموجـب المـواد   ، أعلنت اللجنة  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٧في    -٦
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحتج بـشكل صـريح              . ٢٤ و ١٧و

لا يمكن للمحاكم   التي يقول فيها إنه      أمام المحاكم الوطنية، لاحظت اللجنة حجته        ١٧بالمادة  
لـب الطعـن     في ط  ،معالجة هذه الادعاءات في سياق إجراءات اللجوء وبأنه، مع ذلك، أثار          

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتعلق        ٨ احتمال وقوع انتهاك للمادة      ،الذي قدمه 
أنـه أُخـضِع    ب ٢٤المـادة   بموجب  أمّا بخصوص ادعاء صاحب البلاغ      . بحق جوهري مماثل  
، فقد اعتبرت اللجنة ذلك الجزء من الادعاء غير مقبول بموجـب            المعجّلةلإجراءات اللجوء   

مـن خـلال    طلبـه    من البروتوكول الاختياري لأن المحكمة أمرت بإعادة تقيـيم           ٢ة  الماد
غير أن اللجنة رأت أنه لا توجد أي موانع لقبول          . لاحقاًحدث  الإجراءات العادية، وهو ما     

 إقامـة   منحه تـصريح  للجوء و التماسه ا الجزء الذي ادعى فيه صاحب البلاغ أن قرار رفض          
  . في المجتمع الهولندي لأنه اندمج جيدا٢٤ًه بموجب المادة لدواعٍ إنسانية ينتهك حقوق

  ية للبلاغ وتعليقات صاحبهالأسس الموضوعملاحظات الدولة الطرف بشأن   
سؤول هو الم أن صاحب البلاغ    إلى   الدولة الطرف    أشارت ،٢٠١٠مايو  / أيار ٤ في  ١-٧

الصين، لمعاملـة تنتـهك     أُعيد إلى   دواعٍ جدية للاعتقاد بأنه سيتعرض، لو       وجود  إثبات  عن  
وأضافت الدولة الطرف أنه، حسبما ورد في التقرير القطري الذي أصـدره            . ٧أحكام المادة   

الـدفتر  أو  ،"الهوكو"وزير الخارجية الهولندي بشأن الصين، تمتلك كل أسرة في الصين وثيقة    
الدفتر  في هذا    بأسماء جميع المسجلين  أجل غير مسمّى    ، وتحتفظ السلطات الإقليمية إلى      العائلي
لو غادر المواطنون البلد، وهي الحالة التي يُلزَمون فيها بإبلاغ الهيئة الإداريـة لـسجل               حتى  
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ولاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومـات           .  بتغيير عناوينهم  الهوكو
 وحـصل علـى الرعايـة   التحق بالمدرسة وكونه . منها أنه غير مسجَّل في الصين    يُستخلص  

ولاحظت الدولة الطـرف    . الصحية في الصين يؤيد، في رأيها، الافتراض بأنه مسجَّل هناك         
. كذلك أن صاحب البلاغ قد بلغ الآن سن الرشد ويُفترَض أن يعتني بنفسه وأن يتدبر أمره               

إلى حد كبير لو طُرِد مـن       القول بأن ظروف عيشه قد تتدهور       ولاحظت الدولة الطرف أن     
وأضافت الدولة الطرف أنه    .  من العهد  ٧ للمادة   باره في حد ذاته انتهاكاً    هولندا لا يمكن اعت   

ذلـك أن   . صاحب البلاغ بالرعاية الكافية في الصين     عدم تمتع   لا توجد أي دواعٍ لافتراض      
رعاية الأيتام إحدى أولوياتهـا    من  ، قد جعلت    ، حسبما أوردته تقارير صدرت مؤخراً     الصين

  .مقبولة حسب المعايير المحليةالمقدمة إن لم تكن متطورة فإنها الرعاية الطبية كما أن خدمات 
 لاحظت الدولة الطرف أن     ١٧المادة   بموجب   وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ      ٢- ٧

. المسألة الوحيدة التي أثارها خلال مرحلة الإجراءات الوطنية هي طلـب لمِّ شملـه بأمـه               
لتقديم أو أسرية /قه في التمتع بحياة خاصة ووأشارت إلى أنه لم يغتنم فرصة معالجة مسألة ح

 بشأن إقامة ٢٠٠٠ إقامة عادي بموجب المرسوم الصادر في عام تصريحالحصول على طلب 
لا يمكن وصفها بأنهـا أواصـر       بكافله  كما لاحظت الدولة الطرف أن روابطه       . الأجانب
وبالإضـافة  . لى وصايةولم يعد بحاجة إالثامنة عشرة سيما أنه قد بلغ الآن سن    لاوأسرية،  

د لماذا تكتسي روابطه بهولندا من الأهمية ذلك القدر الـذي           إلى ذلك، لاحظت أنه لم يحدّ     
نـه يـستحيل أن يعـاود       أيمكن له معه العودة إلى الصين، كما لم يقدم أي أدلة على               لا

اللجنة خلصت  أن  حدث  وخلصت الدولة الطرف إلى أنه ينبغي، إذا        . الاستقرار في الصين  
 يُعتبر هذا المساس تعـسفياً    ألاّ  ،  ١٧أنه وقع المساس بحق صاحب البلاغ بموجب المادة         لى  إ
  . للقانونمخالفاً  أو
، فقد شددت الدولة الطـرف      ٢٤المادة   بموجب   أمّا بخصوص ادعاء صاحب البلاغ      ٣-٧

ولاحظت أن سياسة   . على أنه بلغ الآن سن الرشد ويُفترَض أن يعتني بنفسه وأن يتدبر أمره            
إن الانفصال مصلحتهم حيث  حفظ  غير المصحوبين تقوم على     القصّر  إعادة طالبي اللجوء من     

الأطفـال المقـتلعين مـن جـذورهم        عن الأسرة لا يعود بالمنفعة إلاّ على عدد ضئيل من           
صلته بأبويه  الفضلى تقتضي إعادة ربط     مصلحة الطفل   فإن  وعلى عكس ذلك،    . المشردين أو

  .يوأسرته ومحيطه الاجتماع
، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف        ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٣١وفي    -٨
 وبالتالي، لم يضف أي تعليقات جديدة على الأسس الموضـوعية         . تقدم أي حجج جديدة    لم

  .لهذه القضية
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  ١٧المادة بموجب بلاغ إعادة نظر اللجنة في قرارها بشأن مقبولية ادعاء صاحب ال    
فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى الصين ستنتهك حقه في الحياة الخاصة                -٩

لم يغتنم الفرصـة المتاحـة لـه        القائلة بأنه   الدولة الطرف   علماً بحُجّة   اللجنة  تحيط  والأسرية،  
 ة الخاصة، وذلك وفقاًظروفه الشخصينظراً لإقامة عادي لتصريح للاحتجاج بهذا الحق بعدم طلبه 

وفي ضوء هذه المعلومات الجديدة، التي لم يطعن فيها صاحب البلاغ، . للقوانين المحلية ذات الصلة
  . لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية غير مقبول نظرا١٧ًالمادة  بموجب ترى اللجنة أن ادعاءه

  النظر في الأسس الموضوعية    

 أتاحهـا  الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي نظرت اللجنة المعنية بحقوق    ١-١٠
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لفقرة وفقاً ل، الطرفانلها 
تعرِّض الأشخاص لخطر التعذيب وغيره من       ألاّ   وتذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ينبغي       ٢-١٠

أو المهينة بإعادتهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم         ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية        
بوجود وينبغي للجنة بالتالي أن تحدد ما إذا كانت ثمة دواعٍ قوية للاعتقاد             . )٢(أو الطرد أو الإبعاد   

. )٣(أُعيد إلى الـصين    لو ٧صاحب البلاغ للمعاملة التي تحظرها المادة       مخاطر حقيقية بشأن تعرّض     
يستطيع إثبات هويته أو الحصول      جنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه لا      وفي هذه الحالة، تحيط الل    

على أي خدمة من خدمات المساعدة الاجتماعية في الصين ما دام لا يملك بطاقة هوية أو شهادة                 
التسجيل في سجل الهوكو وبأنه سيضطر إلى التسول من أجل العيش لأنه ليست لديه أي أسـرة                 

بأن صاحب البلاغ   والقائلة  الدولة الطرف   التي تسوقها   جة  الحاللجنة  وتلاحظ  .  في البلد  أقارب أو
في الصين، ولكنها ترى أنه لا يمكن أن يُتوقَّع من قاصـر غـير              ضمن المسجّلين   بد أن يكون     لا

 ـ سنة أن يعرف واجباته الإدارية المتعلقة بإخطار الهيئة الإدارية المعنية            ١٢مصحوب عمره    سجل ب
يُعقَل أن يُطلَب من صاحب البلاغ أن يخطر الـسلطات الـصينية    لك، لاوعلاوة على ذ . الهوكو

 بموجب  وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ     . للجوءوالحال أنه قدم ملتمساً     بإقامته في هولندا    
، أي المعاملة التي كان يمكن أن يلقاها كطفـل          ٢٤المادة   بموجب    له صلة وثيقة بادعائه    ،٧المادة  
  .ين مقترنَينءوبالتالي، ستنظر اللجنة في الادعا. بعاده وقت اعتمادهنُفِّذ أمر إ لو

__________ 

بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية            ) ١٩٩٢(٢٠نظر التعليق العام رقم     ا )٢(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والأربعـون، الملحـق           ،  ٩اللاإنسانية أو المهينة، الفقرة      أو
 .ألف، المرفق السادس، القسم )A/47/40 (٤٠ رقم

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض علـى الـدول الأطـراف    ) ٢٠٠٤(٣١رقم انظر التعليق العام   )٣(
، المجلـد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم            العهد،   في
)A/59/40 (Vol. I)(    سـينغ ضـد    ،  ١٣١٥/٢٠٠٤ات رقم    البلاغ وانظر أيضاً . ١٢الفقرة  ، المرفق الثالث

ضـد  . ت. ج،  ٧٠٦/١٩٩٦، ورقـم    ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠الآراء المعتمدة في    ،  كندا
 .ج .ر .أ،  ٦٩٢/١٩٩٦، ورقـم    ٤-٨، الفقرة   ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٤الآراء المعتمدة في    ،  أستراليا

 .١٢-٦ة ، الفقر١٩٩٧يوليه / تموز٢٨الآراء المعتمدة في ، ضد أستراليا
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فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار مـصلحته                ٣-١٠
كطفل عندما قررت إعادته إلى الصين، تلاحظ اللجنة أنه يتبين من قرار الإبعاد ومن              الفضلى  

الطرف لم تضع في اعتبارها على النحو الواجب قدر المشقة          رسائل الدولة الطرف أن الدولة      
مباشرة التي كان سيعانيها صاحب البلاغ لو أعيد، ولا سيما بالنظر إلى صغر سنه إبان مرحلة 

وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تحدد أي أقارب أو أصدقاء كان             . إجراءات اللجوء 
وعليه، ترفض اللجنة قول الدولة الطرف بأنه       . في الصين يمكن أن يُلَمَّ بهم شمل صاحب البلاغ        

وتخلص اللجنة  .  إعادته إلى بلده   كان سيكون من الأفضل بالنسبة لصاحب البلاغ باعتباره طفلاً        
إلى أن الدولة الطرف، بقرارها إعادة صاحب البلاغ إلى الصين دون النظر بإمعان في المعاملـة                

دون أي أقارب معروفين وبلا أي دليل مؤكـد علـى           التي كان يمكن أن يتعرض لها كطفل ب       
  .)٤(تسجيله، لم توفر له ما يلزم من تدابير الحماية كقاصر في ذلك الوقت

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ إذ تتصرف بموجب الفقرة      ،واللجنة المعنية بحقوق الإنسان     -١١
أن قرار  ترى  ية،  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس        

 ٢٤الدولة الطرف القاضي بإعادة صاحب البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه بموجب المـادة              
  . من العهد٧مقترنةً بالمادة 

على الدولة الطـرف    ترى اللجنة أنه يقع      من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
في ضوء تطور ظروف    طلبه  ظر في    بإعادة الن  البلاغلصاحب  بتوفير سبيل انتصاف فعال      التزام

 باتخاذ خطوات لمنـع     التزامعليها  يقع  كما  . إقامةتصريح  القضية، بما في ذلك إمكانية منحه       
  .المستقبل مماثلة في انتهاكات حدوث

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٣
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  ما إذا كان قد     اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد      

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذ لوضع آراء اللجنة موضع ال     التي اتخذتها يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

 ،اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
  .]تقريرهذا الكجزء من  أيضاًتصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن 

  

__________ 

، ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٢٢، الهيشو ضد الدانمرك، ١٥٥٤/٢٠٠٧ آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم       انظر أيضاً  )٤(
 .٥-٧ و٤-٧الفقرتان 



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

343 GE.11-45854 

  ذييلت

 يلينتكريستر  ، السير نايجل رودلي والسيد      اللجنةلعضوي   رأي فردي   
  )رأي مخالف(

. قليلة وبدون توضيح، باشرت اللجنة مرحلة اجتهادات غير معهودة        موجزة  بعبارات    
ففي حالات سابقة انطوت على مخاوف من العواقب السلبية لتنفيذ قرار يقضي بالإبعاد، رأت              

الهيشو ضد  في قضية   حدث  وهذا بالفعل ما    .  إذا نُفِّذ القرار   اللجنة أن الحقوق المعنية قد تُنتهَك     
تـاريخ  أن  كما  ). ٤انظر الحاشية   (، وهي بالذات التي استدلت بها اللجنة على قرارها          الدانمرك

نفاذ استنتاجات اللجنة لم يكن عادةً ذلك الذي اتخذت فيه السلطات قرارها بل تاريخ اتخـاذ                
  .اشي وقوع ضرر بالغقرارها، وذلك لضمان تحاللجنة ل

قررت اللجنة أن مجرد قرار غير منفَّذ لسلطات دولة طـرف           وبدون توقّع،   والآن،    
 عندما اتخذت   فقد كان صاحب البلاغ طفلاً     - حماية الطفل  (٢٤ينطوي على انتهاك للمادة     

وبخاصة إذا ما قُرئ ذلك بالاقتران مـع        )  سنة ٢٠ أو   ١٩السلطات قرارها؛ أمّا الآن فعمره      
الفضلى وتحتج اللجنة بمفهوم المصالح     ). حظر التعذيب وما يماثله من المعاملة السيئة      ( ٧ادة  الم

 بها  يتمتع، وهي صفة لا     ٢٤ هذا هو المعيار الوحيد المنطبق لتفسير المادة         كانللطفل كما لو    
 ـالفضلى إن المصالح . منها اللجنةاستقته حتى بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي      اًللطفل، وفق

الاعتبـار  "وليست "  الاعتبارات الأساسية أحد"هي   من هذه الاتفاقية،     ٣ من المادة    ١للفقرة  
  .، وليست قَطعاً الاعتبار الوحيد"الأساسي
ويبدو أن أحد العوامل الأخرى التي استندت إليها اللجنة هو عـدم قيـام الدولـة                  

 اللجنة أن معالجـة تلـك       وتتجاهل. لعواقب هذا الإبعاد  " مستفيضةدراسة  "الطرف بإجراء   
وعلى أية حال، فإن التنفيـذ      . العواقب ربما كانت ستجري في مرحلة التنفيذ العملي للقرار        

  .على الإطلاقيحدث  لم
تُفَسَّر ألاّ  وينبغي  . إننا، بالتالي، نعارض هذا القرار غير المسبوق وغير المبرر والتعسفي         و  

ولئن أرادت الدولة الطرف    . ءات الدولة الطرف  هذه المعارضة على أساس أنها موافقة على إجرا       
أن تنقض قرار الإبعاد بعد أن قضى صاحب البلاغ فتـرة           فعليها   بالسلوك الإنساني    أن تتحلى 

إن الأمر يتعلق فقط بأن اللجنة  . وضرب فيها جذوره بهذه الطريقة    في هولندا   كهذه  زمنية طويلة   
  .غير منفَّذ من هذا القبيل ينتهك أحكام العهد أن قراراًفي استنتاج ليس لديها أي سند قانوني 

  رودليالسير نايجل   )توقيع(
  يلينتكريستر   )توقيع(

علـى أن    ،حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
  .]تقريرهذا الكجزء من  أيضاًيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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 جينومان والـسيد يـو    . لعضوي اللجنة السيد جيرالد ل    رأي فردي       
  )رأي مخالف(إواساوا 

تسهب في ذكر الجهود التي بذلتـها       ملاحظات الدولة الطرف بشأن هذا البلاغ       إنّ    
ولا يمكننا  . صاحب البلاغ العناية والرعاية المناسبتين لو أُعيد إلى بلده        نيل  من أجل التيقن من     

للطفل في  الفضلى   الأعضاء السلبي لجهودها من أجل أخذ المصالح         تقييم أغلبية نوافق على   أن  
  .اعتبارها كعامل أساسي في قرارها

ستتخذها لربما كان من المفيد أن تحدد الدولة الطرف الخطوات الإضافية التي كانت   و  
للاستيضاح عن حالة صاحب البلاغ لو سعت إلى تنفيذ الأمر القاضي بإعادته؛ ولكن الأمـر               

يرسي نهج اللجنـة  ألاّ إننا نأمل . ذ على الإطلاق، وهو الآن بالغ لم يعد يحتاج إلى وصاية     يُنفَّ لم
 وبلا وثائق في أيدي      يشجع على إيقاع أطفال غير مصحوبين      في المستقبل في حالات مماثلة نمطاً     

  .يعرِّضهم لمخاطر الاتجار بالأشخاص والأذى والقتلممّا المهربين، 

  اننوم /جيرالد ل  )توقيع(
  إواساواي جيو  )توقيع(

علـى أن    ،حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
  .]تقريرهذا الكجزء من  أيضاًيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي    

 بشأن قضية ١٥٦٤/٢٠٠٧في البلاغ رقم  أعربت عنها آراءها كمااللجنة  إنني أشاطر     -١
الحجج التي قدّمتها والاستنتاجات التي خلصت إليها   تماماًهاأشاطركما ، ضد هولندا.  ل.ه. ش

ولكنني أرى  .، من العهد٧، بالاقتران مع المادة ٢٤الدولة الطرف قد انتهكت المادة والقائلة بأن 
  . من العهد٢٤لى وقوع انتهاك منفصل للمادة إص  أن تخل للجنة أيضاًه كان ينبغيأن
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبدأ         ٢٤ من المادة    ١إن الفقرة     -٢

من تحميهم  توجيهي واسع النطاق والنفوذ حيث تنص على أن لجميع الأطفال الحق في تدابير              
  .المجتمع والدولةالأسرة وكقصّر، تقوم باتخاذها قبيل ما يتطلبه وضعهم 

 إلى أن التدابير التي ينبغـي اعتمادهـا         ١٧أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم       وقد    -٣
 ليست محددة في العهد، ولكل دولة أن تحـددها في ضـوء             ٢٤ من المادة    ١بمقتضى الفقرة   

  .) أ(وفي نطاق ولايتها القضائيةأراضيها احتياجات الأطفال للحماية في 
طبيعة الحال، أن تكون تلك التدابير اعتباطية وينبغي أن تُعتمَد ضـمن            ولا يُعقَل، ب    -٤

اتفاقيـة  فـإن   إطار الالتزامات الدولية الأخرى التي قطعتها الدولة الطرف؛ وفي هذه الحالة،            
  .، توفّر ذلك الإطار١٩٩٥التي صدقت عليها هولندا في عام ، ) ب(حقوق الطفل

الالتزامات المبيَّنة  بفاقية، في حدود صلتها بالمسألة،      الالتزامات المحددة في الات   وتترافق    -٥
وتشكل هذه الالتزامـات    .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٤في المادة   

الإطار المحدد للتحليل الذي ينبغي أن تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جميع القـضايا                
وينبغي أن يكون الأمر    . الصكينكلا  طفلة وبدولة طرف في     التي يتعلق فيها الأمر بطفل أو ب      

هـذه  وفي . كذلك على الدوام، وبخاصة عندما يقع طفل أو طفلة ضحية للاتجار بالأشخاص       
أعظم هو ضمان عدم سقوط الأطفال مرة أخرى        الحالات، يقع على الدول الأطراف واجب       

زامات التي قطعتها الدول الأطـراف  ويؤدي عدم إجراء تحليل شامل للالت  . في براثن المتاجرين  
التي جبّها مبدأ أكثر اتساقاً حيال هج على نفسها بحرية إلى انقسام مصطنع يرتبط بلا شك بالنُ    

الأحكام الواردة في صكوك    إحداث  بشكل ثابت على ضمان     المبدأ  ويركز ذلك   . هذه المسألة 
  .لآثار المناسبةلحقوق الإنسان 

 ، ينبغي أيـضاً   ٧ بالاقتران مع المادة     ٢٤ضافة إلى انتهاك المادة     وفي الحالة الراهنة، وبالإ     -٦
ملابـسات هـذه   وفي ظل . ٢٤انتهاك منفصل للمادة   حدوث   على   للجنة أن تستخلص دليلاً   

 ٢٤ للمادة إلى الصين في حد ذاته انتهاكاً   . ل. ه .شالقضية، شكَّل قرار هولندا القاضي بإعادة       
  .لا مأبالسلامة النفسية للقاصر يضرّ المتخذ قد ن القرار من العهد بصرف النظر عما إذا كا

__________ 

 .٣للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ) ١٩٨٩(١٧التعليق العام رقم   )أ (
 البـنين اقيـة حقـوق     اتف"،  ١٩٨٩ تسمية اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتُمِدت في عام          ، في نظري  ،ينبغي  )ب (

 . المصطلحات المناسبةلضرورة استعمالنظراً ، "والبنات
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فقـد  . هذا الرأي الفردي  إطار   من المهم التشديد عليه في       وثمة جانب أخير أرى أن      -٧
قرار الدولة الطرف القاضي بإعادة صـاحب       ، بأن    من آرائها  ١١في الفقرة   حكمت اللجنة،   

وذلك ، من العهد،    ٧بالاقتران مع المادة    ،  ٢٤البلاغ إلى الصين ينتهك حقوقه بموجب المادة        
  .يشير إلى وجود انتهاك فعلي وليس محتملاً

زال يعيش في ما . ل. ه .ش لكون  نظراً" انتهاك محتمل "وجود  ولو أن اللجنة قررت       -٨
وليس لهذه الحالة أي . عليها النظر في الانتهاك ذاتهلتعذّر هولندا ولم يُرحَّل بالفعل إلى الصين،  

لات الإبعاد المحتمل إلى مكان قد يتعرض فيه شخص ما للتعذيب؛ فمن المنطقـي في               صلة بحا 
 لأن الانتـهاك    لمحتمل عندما يقع الإبعاد المقـرر     ذلك النوع من الحالات النظر في الانتهاك ا       
  .رُحِّل إليه الشخصييتوقف على الظروف السائدة في البلد الذي 

 ٧ والمادة   ٢٤اماً، حدث بالفعل انتهاك للمادة      تختلف سماتها تم  وفي هذه الحالة، التي       -٩
، )بمعنى أن القرار ترتبت عليه مسؤولية دوليـة (من العهد عندما اتخذت الدولة الطرف القرار       

  .واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تدرك هذا تمام الإدراك
  سالفيوليفابيان   )توقيع(

علـى أن    ،لنص الإنكليزي هو النص الأصلي    حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ا      [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  دردا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ذال  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (    

  ) يمثله محاملا(فيكتور دردا       : المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف

تاريخ تقديم   (٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

التمييز على أساس المواطنة فيما يتعلـق بإعـادة           :موضوع البلاغ
  ممتلكات

اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات       إساءة       :المسائل الإجرائية
  والاستبعاد من حيث الاختصاص الزمني

المساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحمايـة            :المسائل الموضوعية
  القانون دون أي تمييز

  ٢٦      :مواد العهد
  ٣  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧ في وقد اجتمعت  
فيكتور   الذي قدمه إليها السيد    ١٥٨١/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

   بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،دردا
 الـبلاغ   يع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        جم د وضعت في اعتبارها   وق  

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
لسيد أحمـد   والسيد محجوب الهيبة، وا   والسيدة كريستين شانيه،     بوزيد،   لزهاريناتوارلال باغواتي، والسيد    

والـسيدة زونكـي     والسيد راجسومر لالاه،     ي إواساوا، والسيدة هيلين كيلر،    جأمين فتح االله، والسيد يو    
، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا      والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،     زانيلي ماجودينا،   

  .كريستر تيليند  والسي،والسيد فابيان عمر سالفيوليوالسير نايجل رودلي، 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، فيكتـور دردا  هو السيد    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩المؤرخ  صاحب البلاغ     -١

حالياً  ويقيم ١٩٢٢ من مواليد عام   )طني تشيكوسلوفاكيا سابقاً  من موا (أمريكي  وهو مواطن   
مـن جانـب    ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتـهاكات         . في الجمهورية التشيكية  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    ٢٦ لحقوقه بموجب المادة   الجمهورية التشيكية 
  . ولا يمثله محام. لدولة تشيكوسلوفاكيا، حيث أُجبر على التخلي عن ممتلكاته )١(والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
/ غادر صاحب البلاغ تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حزيـران            ١-٢

 وفقـد بالتـالي جنـسية       ١٩٧٠، وحصل على الجنسية الأمريكية في عـام         ١٩٦٤يونيه  
  .اتشيكوسلوفاكيا ولم يطالب مطلقاً باستعادته

 فينـوهرادي وقطعـة أرض      -وكان صاحب البلاغ يمتلك بناية سكنية في بـراغ            ٢-٢
ضاحية في  (في كونراتيس   ) ١٠١٢ و ٢-١٠١١/١رقم  ( وقطع أراض أخرى     )٢٩١٣ رقم(

 أُجبر على التخلي عن البناية السكنية لفائـدة         ١٩٦١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي  ). براغ
 المتعلق برد الاعتبار القضائي على اعتبـار جميـع          ١١٩/١٩٩٠وينص القانون رقم    . الدولة

  .التبرعات القسرية باطلة ولاغية بدءاً من تاريخ التبرع
، قضت محكمة براغ الإقليمية بأن صـاحب الـبلاغ          ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٤وفي    ٣-٢
يثبت أنه أُجبر على التبرع بالبناية لفائدة الدولة، كما أنه لا يـستوفي شـرط المواطنـة                  لم
كما خلـصت المحكمـة إلى أنـه        . يمكنه تقديم شكوى بموجب قانون إعادة الممتلكات       ولا
  .يتعرض لضغوط ملموسة عندما اتخذ قرار التبرع بالبناية لفائدة الدولة لم
، رفضت المحكمة نفسها الـشكوى      ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٢٤وفي قرار آخر مؤرخ       ٤-٢

نه لا يتمتع بالمواطنة التشيكية، وفقاً للقانون التي تقدم بها صاحب البلاغ لاستعادة ممتلكاته، لأ    
، ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي  .  المتعلق بإعادة الممتلكات   )٢(٨٧/١٩٩١الخاص رقم   

__________ 

إلى لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ بالنسبة          الملحق با دخل البروتوكول الاختياري     )١(
 .١٩٩٣فبراير / شباط٢٢لجمهورية التشيكية في ا

 اعتمدته الحكومة التشيكية لتحديد شـروط       برد الاعتبار خارج نطاق القضاء     المتعلق   ٨٧/١٩٩١القانون رقم    ) ٢(
ولاستعادة الحق في الممتلكـات،     . عادة الممتلكات للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم إبان الحكم الشيوعي        إ

الإقامـة   )ب(الجنسية التشيكية، و  حمل  ) أ(بموجب هذا القانون، يتعين أن يستوفي الشخص عدة شروط منها           
فترة الزمنية التي كان من الممكن أن       وكان ينبغي استيفاء هذه الشروط خلال ال      . في الجمهورية التشيكية  الدائمة  

وصدر . ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١أبريل و / نيسان ١يُقدم فيها طلب استعادة الممتلكات، أي تحديداً بين         
أبطل شـرط الإقامـة     ) ١٦٤/١٩٩٤رقم   (١٩٩٤يوليه  / تموز ١٢حكم من المحكمة الدستورية التشيكية في       

اص المـستوفين للـشروط،     خديم طلبات استعادة الممتلكات بالنسبة للأش     الدائمة وحدد إطاراً زمنياً جديداً لتق     
 .١٩٩٥مايو / أيار١ إلى ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١وذلك خلال الفترة من 
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رفضت المحكمة الدستورية طلب صاحب البلاغ مؤكدةً أنه، كمواطن أمريكي، لا يحق لـه              
  . تقديم شكوى بموجب قانون إعادة الممتلكات

علق بقطع الأرض في ضاحية كونراتيس، أبلغ مجلس مدينة براغ صـاحب            وفيما يت   ٥-٢
 ١٩٦٦ في عـام  )٣( بأن هذه القطع قـد صـودرت    ١٩٩١يناير  / كانون الثاني  ٧البلاغ في   

  . ٨٥/١٩٦٠ والقانون ٥/١٩٤٥بموجب المرسوم 

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف إعادة ممتلكاته يشكل تمييـزاً علـى                -٣
  .  من العهد٢٦ساس الجنسية وهو انتهاك للمادة أ

  تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن المقبولية والأسـس     ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤في    ١-٤

وتناولت الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ وأضافت أن محكمة إقلـيم بـراغ             . الموضوعية
 ،١٩٩٠ أغسطس/ آب ١٣وفي  .  بجريمة الفرار من الدولة    ١٩٦٥مارس  /آذار ١٦الرابعة أدانته في    

  . المتعلق برد الاعتبار١١٩/١٩٩٠أبطلت المحكمة هذا الحكم استناداً إلى القانون 
، سعى صاحب البلاغ إلى إبطال سـند الهبـة          ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ٢-٤

 ١٤وبعـد الجلـسة الـتي عُقـدت في          . راغالمتعلق بالبناية السكنية التي كان يمتلكها في ب       
، قررت محكمة المقاطعة إلغاء السند المذكور واعترفت بأنه قد أُجـبر            ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول

، ١٩٩٦ينـاير   / كانون الثاني  ٢٦وبعد جلسة عُقدت في     . على تحريره وبشروط غير منصفة    
 الحقائق بشأن الضغوط    أحالت محكمة بلدية براغ القضية إلى محكمة المقاطعة لمعرفة المزيد من          

، وبعد عدة جلسات    ١٩٩٧مارس  / آذار ١١وفي  . التي تعرض لها من أجل التوقيع على العقد       
شارك فيها صاحب البلاغ والشهود الذين قدمهم، خلصت المحكمة إلى أن صاحب الـبلاغ              

، ألغت محكمـة    ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي  . يتعرض لضغوط عندما وهب البناية     لم
  . ية القرار الصادر عن محكمة المقاطعة لأسباب إجرائية وأحالت إليها القضية مرة أخرىالبلد
، أشارت محكمة المقاطعة إلى مداولاتها السابقة ورفضت ١٩٩٨مارس / آذار٢٤وفي    ٣-٤

، رفضت محكمة البلدية قرار المحكمة الأدنى       ١٩٩٩مارس  / آذار ٨وفي  . طلب صاحب البلاغ  
، ١٩٩٩أغـسطس   / آب ١٧وبعد جلسة عُقـدت في      . إجرائيةدرجة مرة أخرى لأسباب     

 رفضت محكمة المقاطعة طلب صاحب البلاغ بسبب عدم استيفاء شرط المواطنة الوارد في القانون             
، ٢٠٠٠فبرايـر   / شباط ٢٤وفي  .  المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء      ٨٧/١٩٩١ رقم

 / تـشرين الثـاني    ١٠وفي  . درجـة أيدت محكمة البلدية الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى         
 رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ لأنـه            ،٢٠٠٠ نوفمبر

  .يستند بوضوح إلى أسس واهية
__________ 

 ".لأراضيقطع ا الإدارة الوطنية لأنشئت"ستخدم صاحب البلاغ عبارة ي )٣(
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وفيما يتعلق بقطع الأرض في كونراتيس، أشارت الدولـة الطـرف إلى رأي وزارة                ٤-٤
 الـذي  ١٩٩١ينـاير  / الثـاني  كانون٧ و١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول٦المالية الصادر في  

أوضحت فيه أن صاحب البلاغ لا يزال هو مالك تلك العقارات وأن له أن يثبت حقه عـن   
  . طريق المحكمة

، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق     ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٠مارس و / آذار ١٩وفي    ٥-٤
وأوضحت . يةستند بوضوح إلى أسس واه   الإنسان الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ لأنها ت       

  . الدولة الطرف عدم علمها بمحتوى تلك الطلبات لأن صاحب البلاغ لم يذكر هذه الواقعة
واعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أنه يشكل سوء اسـتغلال               ٦-٤

واحتجـت  .  مـن البروتوكــول الاختيـاري      ٣لحق تقديم البلاغات وفقاً لمدلول المـادة        
شيتيل ضد الجمهورية   ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦ونية للجنة، ولا سيما البلاغات رقم       بالاجتهادات القان 

غوبان ضد  ،  ٧٨٧/١٩٩٧، ورقم   )٥(فيلاسييه ضد فرنسا  ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥، ورقم   )٤(التشيكية
، التي رأت فيها اللجنة عدم مقبولية البلاغات التي تقدم بعد مضي فترة طويلـة               )٦(موريشيوس

وفي هذه القضية، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ قُدّم         . دعلى وقوع الانتهاكات المزعومة للعه    
، أي بعد ست سنوات من صـدور حكـم المحكمـة            ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩في  

 وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على صدور         ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠الدستورية في   
، علماً بأن قـرار هـذه       ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٠قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في       

  . المحكمة الأخيرة يتعلق بالمسائل قيد الاستعراض، وذلك دون تقديم توضيح معقول لهذا التأخير
كما تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم الاختصاص الزمني،              ٧-٤

تـصديق  ، أي قبل    ١٩٦١ولأن صاحب البلاغ قد وهب هذه العقارات إلى الدولة في عام            
  .جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية على البروتوكول الاختياري

، التي تشير إلى    ٢٦وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القانونية للجنة بشأن المادة            ٨-٤
 مـن   ٢٦أن المعاملة بصورة مختلفة وفقاً لمعايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً بمعنى المادة              

لة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستوف شرط المواطنة، ولـذا فـإن             وتحتج الدو . )٧(العهد
كما تؤكد الدولة   . التشريعات المعمول بها حالياً لا تدعم طلبه المتعلق باستعادة البناية السكنية          

  . )٨(الطرف من جديد المعلومات التي سبق أن قدمتها بشأن قضايا مماثلة
__________ 

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤المعتمد في قرار عدم المقبولية  )٤(
 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٦مارس  / آذار٢٧المعتمد في قرار عدم المقبولية  )٥(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز١٦المعتمد في قرار عدم المقبولية  )٦(
، ١٩٨٧أبريـل   / نيسان ٩في  المعتمدة  راء  الآ،  زوان دي فريس ضد هولندا    ،  ١٨٢/١٩٨٤انظر البلاغ رقم     )٧(

 .١٣ إلى ١-١٢الفقرات من 
آدم ضـد الجمهوريـة     ،  ٥٨٦/١٩٩٤ال، ملاحظات الدولة الطرف على البلاغ رقم        انظر، على سبيل المث    )٨(

 .١٩٩٦يوليه / تموز٢٣في المعتمدة راء الآ، التشيكية
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راتيس، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن        وفيما يتعلق بقطع الأراضي في ضاحية كون        ٩-٤
صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن منازعات أو معاملات قضائية بهذا الشأن، وتـرى               

  .يستند بوضوح إلى أسس واهيةأنه ينبغي اعتبار أن هذا الجزء من البلاغ 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
البلاغ بالتعليق على المعلومات المقدمـة مـن      ، قام صاحب    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٩في    ١-٥

 مـن  )٩(وأشار إلى أن المادة الثالثة  . الدولة الطرف وتناول التوضيحات التي قدمتها بشأن الوقائع       
 / تمـوز  ١٦اتفاقية التجنيس التي أبرمتها تشيكوسلوفاكيا مع الولايات المتحدة الأمريكيـة في            

ين يعود إلى العيش في بلده الأصـلي دون أن           تنص على أن أي مواطن من الدولت       ١٩٢٨ يوليه
وتتحقق نية  . تكون لديه نية العودة إلى البلد الذي اكتسب جنسيته يفقد هذه الجنسية المكتسبة            

وقد عاد صاحب البلاغ إلى     . عدم العودة إذا استقر الشخص لأكثر من سنتين في بلده الأصلي          
  . عيش منذ ذلك التاريخ حيث ي١٩٨٩نوفمبر /تشيكوسلوفاكيا في تشرين الثاني

وفيما يتعلق بتأخير تقديم البلاغ، يقول صاحب البلاغ إنه لم يكـن علـى علـم                  ٢-٥
وذكر أنه قدم شـكواه  . بالاجتهادات القانونية للجنة لأن الدولة الطرف لا تنشر آراء اللجنة     

اية السكنية  وقال أيضاً إن شكواه لا تتعلق بإجباره على التبرع بالبن         . فور علمه بوجود اللجنة   
 بل يرى أن رأي المحاكم في الدولة الطرف فيما يتعلق بإعـادة الممتلكـات               ١٩٦١في عام   

  . يشكل ضرباً من التمييز
وسحب صاحب البلاغ شكواه المتعلقة بقطع الأراضي في ضاحية كونراتيس الـتي              ٣-٥

  .يعتزم استئناف الإجراءات بشأنها أمام المحاكم في الدولة الطرف

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالقضايا    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،    ي ادعاءقبل النظر في أي       ١-٦

لا  أم مقبـولاً الـبلاغ  ما إذا كان تبت في من نظامها الداخلي، أن     ٩٣لمادة  حسبما تقتضيه ا  
  .دلعهالملحق بابموجب البروتوكول الاختياري 

 أي إجراء آخـر     في إطار  قيد النظر  ليست   نفسها اللجنة من أن المسألة      تأكدتوقد    ٢-٦
 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة          

  .البروتوكول الاختياري
__________ 

إذا رجع أي من    : "المادة الثالثة من معاهدة التجنيس المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتشيكوسلوفاكيا           )٩(
ة الأولى، إلى الإقامة في بلده الأصلي دون أن تكون لديه الرغبـة في               الماد متنطبق عليه ممن  مواطني البلدين،   

وتتحقق نية عدم الرغبة    . العودة إلى البلد الثاني الذي اكتسب جنسيته، يفقد الجنسية التي اكتسبها بالتجنس           
 ".في العودة إذا أقام الشخص المجنس في أحد البلدين لأكثر من سنتين في البلد الثاني
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لأنـه يـشكل     بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول           تحيط اللجنة علماً    ٣-٦
 من البروتوكول الاختيـاري، نظـراً إلى        ٣إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة         

وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم بلاغه إلى اللجنة بعد مضي أكثـر              . التأخر في تقديمه  
بعد مـرور   (سان  من أربع سنوات بعد صدور قرار عدم المقبولية عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإن            

ويدعي صاحب البلاغ أن التأخير نتج عن عدم        ). ست سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية      
وتلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً ينبغي تقديم البلاغات في            . إتاحة المعلومات 

 ـ           ،غضونها د ذاتهـا، إلا في حـالات       والفترة الزمنية التي تنقضي قبل تقديم البلاغ لا تشكل في ح
وترى اللجنة، مع الإشارة إلى اجتهاداتها القانونية       . )١٠(استثنائية، إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ      

السابقة، أن مرور ست سنوات بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأكثر من أربع سـنوات منـذ                 
 لا يـشكل، بالنـسبة للقـضية    دوليةإجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الصدور قرار من إحدى    

  .  من البروتوكول الاختياري٣الراهنة، إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 
كما تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي اعتبرت فيها أنه لا يمكن للجنة أن تنظر في                   ٤-٦

ق بقطع الأراضي في كـونراتيس،  وفيما يتعل . الانتهاكات المزعومة بسبب عدم الاختصاص الزمني     
تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ سحب شكواه، كما تشير إلى أنه قد وهب البناية الـسكنية                 

 سريان العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية،        ء قبل بد  ، أي ١٩٦١ عام في
واطنين التشيكيين هو تـشريع      التشريع الجديد الذي يستبعد أصحاب المطالبات من غير الم         غير أن 

 سريان البروتوكول الاختيـاري بالنـسبة للجمهوريـة         ءتترتب عليه آثار مستمرة إلى ما بعد بد       
. )١١( مـن العهـد    ٢٦التشيكية، الأمر الذي قد ينطوي على تمييز يشكل انتهاكاً لأحكام المادة            

  .  من العهد٢٦لمادة ترى اللجنة أن البلاغ مقبول لاتضاح أنه يثير مسائل بموجب ا وعليه،

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة أتاحها لها الطرفان، وفقاً
 إذا كان تطبيـق القـانون       والمسألة المعروضة على اللجنة، كما طرحها الطرفان، هي ما          ٢-٧
وتكرر اللجنة تأكيـد    .  من العهد  ٢٦ يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة        ٨٧/١٩٩١ رقم

اجتهاداتها القانونية التي مفادها أنه لا يمكن اعتبار أن جميع أساليب التعامل بصورة مختلفة تنطـوي               
ي يتوافق مع أحكام العهـد ويقـوم   فاختلاف المعاملة الذ.  من العهد٢٦على تمييز بموجب المادة  

  . )١٢( من العهد٢٦على أسباب مقبولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بالمعنى المفهوم من المادة 
__________ 

 ٢٦في  المعتمـدة   راء  الآ،  تسارخوف ضد إستونيا  ،  ١٢٢٣/٢٠٠٣ رقم   اتيل المثال، البلاغ  انظر، على سب   )١٠(
 ٥الحاشـية    (يه ضـد فرنـسا    يفيلاس،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 

 .٣-٦ الفقرة ،) أعلاه٦الحاشية ( غوبين ضد موريشيوس، ٧٨٧/١٩٩٧رقم ، و٣-٤الفقرة ، )أعلاه
 .٣-٦، الفقرة ) أعلاه٨الحاشية  (لجمهورية التشيكيةآدم ضد اانظر  )١١(
 .١٣، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية  (زوان دي فريس ضد هولنداانظر  )١٢(
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 تتعلق بإعـادة ممتلكـات في الجمهوريـة         )١٣(وتذكّر اللجنة بآرائها بشأن عدة قضايا       ٣-٧
 صاحب البلاغ بالجنسية التشيكية      قد انتُهكت، لأن شرط تمتع     ٢٦التشيكية رأت فيها أن المادة      

كشرط أساسي لاستعادة ممتلكاته أو الحصول على تعويض مناسب بدلاً عنها لا يتوافق مـع                
ومع اعتبار أن حق صاحب البلاغ في ممتلكاته لم يستند أصلاً إلى الجنسية، ترى              . أحكام العهد 

 رأت اللجنة أن تـضمين     ،)١٤("دي فور والدرود  "وفي قضية   . اللجنة أن هذا الشرط غير مقبول     
القانون مطلب الحصول على الجنسية كشرط أساسي لاستعادة الممتلكات ينطوي على تمييز بين             

 من  ٢٦أشخاص كانوا ضحايا لعمليات مصادرة نفذتها الدولة السابقة ويشكل انتهاكاً للمادة            
در علـى صـاحب     وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضايا السابقة ينطبق بنفس الق          . العهد

وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الحصول على الجنسية علـى        . البلاغ في القضية الحالية   
  .  من العهد٢٦ ينتهك حقه بموجب المادة ٨٧/١٩٩١صاحب البلاغ بموجب القانون رقم 

 من البروتوكـول  ٥ من المادة   ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         و  -٨
  .من العهد ٢٦الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سـبل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
. انتصاف فعالة لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي إذا تعذر عليها إعادة الممتلكات             

 أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميـع                كرر اللجنة وت
  .الأشخاص بالمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته على حد سواء

وإذ تضع اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكـول                -١٠
نة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللج

 من العهد بأن تكفل لجميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا             ٢وأنها تعهدت، عملاً بالمادة     
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعـالاً إذا                أو

 يوماً معلومـات    ١٨٠ن الدولة الطرف، في غضون      ثبت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى م       
  .عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ

 ، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمِد[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن ت

__________ 

، ١٩٩٥يوليـه   / تمـوز  ١٩، الآراء المعتمـدة في      سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم    ) ١٣(
، ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبلاغات رقـم     ٦-١٢ الفقرة   ،) أعلاه ٨الحاشية   (آدم ضد الجمهورية التشيكية   ؛ و ٦-١١ الفقرة

، ٩٤٥/٢٠٠٠؛ ورقـم  ٨-٥، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز١٢، الآراء المعتمدة في بلازيك ضد الجمهورية التشيكية  
، ١٠٥٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     ماريك ضد الجمهورية التشيكية   

؛ ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١، الآراء المعتمـدة في      كريز ضد الجمهوريـة التـشيكية     
، ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥، الآراء المعتمدة في     غراتزينغر ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦ ورقم

 تـشرين   ٣١، الآراء المعتمدة في     أوندراكا ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٥-٧الفقرة  
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /لالأو

 تـشرين   ٣٠في  المعتمـدة   راء  الآ،  دي فور والديرود ضد الجمهورية التشيكية     ،  ٧٤٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )١٤(
 .٤-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /الأول
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  لانغ ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٨٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ضاد  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز١٣الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(أدولف لانج       :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم    (٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق باستعادة              :موضوع البلاغ
  الممتلكات

إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات وعـدم             :المسائل الإجرائية
   من حيث الاختصاص الزمنيالمقبولية

مام القانون؛ المساواة في التمتع بحمايـة       المساواة أ     :المسائل الموضوعية
  القانون 

  ٢٦      :مواد العهد
  ٣ و١  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١يوليه / تموز١٣ في وقد اجتمعت  
 الـسيد بالنيابة عن    إليها   المقدم ١٥٨٦/٢٠٠٧ر في البلاغ رقم      من النظ  وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص       أدولف لانج وزوجته وطفليهما     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

 الـبلاغ   يع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        جم وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليعتمدت  
__________ 

 بوزيد،  لزهاريالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ي إواساوا،  ج والسيد يو   فلينترمان، كورنيليس والسيد   ، والسيد أحمد أمين فتح االله،     لسيدة كريستين شانيه  وا

والسيدة يوليا أنطـوانيلا    والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،     مر لالاه،   و والسيد راجس  والسيدة هيلين كيلر،  
، والسير نايجل   افائيل ريفاس بوسادا  والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد ر    نومان،  . موتوك، والسيد جيرالد ل   

  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال والسيد ،والسيد فابيان عمر سالفيوليرودلي، 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، أدولف لانـج هو السيد   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩المؤرخ  صاحب البلاغ     -١

/  أيار ١في الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد وُلد في          أمريكي بالتجنس، يقيم  وهو مواطن   
 احب البلاغ أنه وقع ضـحية انتـهاك       ويدعي ص . اكياتشيكوسلوف في بلسن ب   ١٩٣٩ مايو

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    ٢٦ لحقوقه بموجب المادة   الجمهورية التشيكية 
  . ولا يمثله محام. )١(والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، وحصل على   ١٩٦٨أغسطس  / آب ١٠فرّ صاحب البلاغ من تشيكوسلوفاكيا في         ١-٢
، وفقـد بالتـالي جنـسيته       ١٩٨٠أغسطس  / آب ٦سية الولايات المتحدة الأمريكية في      جن

 استعاد صاحب البلاغ جنسيته التشيكية بنـاء        ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦ وفي. التشيكوسلوفاكية
 ونصف  ٦٠١وكان من المفترض أن يرث عقارين في بلسن هما نصف الفيلا رقم             . على طلبه 

  . ٧٠البناية السكنية رقم 
قد حُرم صاحب البلاغ من حقه في الإرث علـى أسـاس القـانون التـشيكي                و  ٢-٢

، ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٩وفي  . )٢( المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء      ٨٧/١٩٩١ رقم
رفضت محكمة مقاطعة بلسن طلبه المتعلق باستعادة ممتلكاتـه، وذلـك بموجـب القـانون               

 ٣٠وفي . لبات مـواطنين تـشيكيين    الذي يشترط أن يكون أصحاب المطا      ٨٧/١٩٩١ رقم
، ٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٨وفي  . ، رفضت المحكمة الإقليمية في بلسن طعنه      ٢٠٠٠مايو  /أيار

  .رفضت المحكمة الدستورية أيضاً طعنه على أساس القانون نفسه
 تشرين ٣وتوجه صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت في   ٣-٢

، بواسطة لجنة تضم ثلاثة قضاة، برفض الشكوى التي قدمها على أساس ٢٠٠٢أكتوبر /الأول
  . أنها غير مقبولة

__________ 

 .١٩٩٣فبراير / شباط٢٢دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في  )١(
التـشيكية  الجمهوريـة   اعتمدته حكومـة     برد الاعتبار خارج نطاق القضاء     المتعلق   ٨٧/١٩٩١القانون رقم    )٢(

ولاستعادة الحـق  . لتحديد شروط إعادة الممتلكات للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم إبان الحكم الشيوعي    
 الجنسية التـشيكية،  حمل) أ(في الممتلكات، بموجب هذا القانون، يتعين أن يستوفي الشخص عدة شروط منها         

وكان ينبغي استيفاء هذه الشروط خلال الفترة الزمنيـة الـتي           . لتشيكيةالإقامة الدائمة في الجمهورية ا     )ب(و
/  تـشرين الأول   ١أبريل و / نيسان ١من الممكن أن يُقدم فيها طلب استعادة الممتلكات، أي تحديداً بين             كان

) ١٦٤/١٩٩٤رقم   (١٩٩٤يوليه  / تموز ١٢وصدر حكم من المحكمة الدستورية التشيكية في        . ١٩٩١ أكتوبر
ط الإقامة الدائمة وحدد إطاراً زمنياً جديداً لتقديم طلبات استعادة الممتلكات بالنـسبة للأشـخاص               أبطل شر 

 .١٩٩٥مايو / أيار١ إلى ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١المستوفين للشروط، وذلك خلال الفترة من 
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  الشكوى    
 من  ٢٦يدعي صاحب البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقه بموجب المادة             -٣

 الذي يشترط حمل الجنـسية التـشيكية لأغـراض          ٨٧/١٩٩١العهد بتطبيقها القانون رقم     
  . استعادة الممتلكات

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية الـبلاغ         ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١في    ١-٤

. وتلقي الدولة الطرف الضوء على الوقائع التي عرضها صاحب الـبلاغ          . وأسسه الموضوعية 
نسيته التـشيكوسلوفاكية واسـتعادها     ، فقد صاحب البلاغ ج    ١٩٨٠يونيه  / حزيران ٧ففي  
  . ٢٠٠٣فبراير / شباط٢٠ في
، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة مقاطعة        ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي    ٢-٤

وكان المالك الأصلي للعقار هو جدّ صاحب البلاغ الذي         . بلسن يطلب فيه استعادة ممتلكاته    
 ١٩٥١وتوفي الجد في عـام      . تلكاته، منها مصادرة مم   ١٩٥٠صدرت ضده أحكام في عام      

، كانت هناك هيئتان تتـصرفان  ١٩٩٢وحتى عام . ١٩٩٠وصدر حكم بردّ اعتباره في عام      
، سُـلّم   ٨٧/١٩٩١وبموجب القانون رقم    . باسم الدولة تقومان باستخدام وإدارة العقارين     

.  شخص ثالث  العقار لأبناء شقيق صاحب البلاغ الذين قاموا بعد ذلك بنقل سند الملكية إلى            
يثبـت   ، رفضت محكمة المقاطعة إجراء صاحب البلاغ لأنه لم        ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٩ وفي

علاقته بالمالك الأصلي للعقارين، وبالتالي لم يثبت حقـه في المطالبـة بموجـب القـانون                
وقدم صاحب البلاغ في طعنه وثائق تثبت أنه قريب للمالـك الأصـلي،             . ٨٧/١٩٩١ رقم

، أيـدت   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣٠وفي  . لم يفقد قط الجنسية التشيكوسلوفاكية    مدعياً أيضاً أنه    
المحكمة الإقليمية حكم المحكمة الابتدائية وأشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بأنه              

، أشـارت المحكمـة     ٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٨وفي  . كان يحمل باستمرار الجنسية التشيكية    
 / أيلول ٢٤وفي  .  يستوف شروط قانون استعادة الملكية     الدستورية إلى أن صاحب البلاغ لم     

، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب صاحب البلاغ لأنه يستند           ٢٠٠٢سبتمبر  
  . بوضوح إلى أسس واهية

وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة اسـتخدام                ٣-٤
وتشير الدولة الطـرف إلى     .  من البروتوكول الاختياري   ٣ة  حق تقديم البلاغات بموجب الماد    

السوابق القضائية للجنة التي جاء فيها أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أية آجـال ثابتـة                
لتقديم البلاغات، وأن مجرد التأخر في تقديم البلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام لحق                

 كـانون   ٢٩ف تدفع بأن صاحب البلاغ قدم بلاغه في         غير أن الدولة الطر   . تقديم البلاغات 
، أي بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على آخر قرار صادر عن محكمة              ٢٠٠٧يناير  /الثاني

، وبعد انقضاء زهاء أربع سنوات ونصف على صدور قـرار    ٢٠٠١فبراير  / شباط ٨محلية في   



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

357 GE.11-45854 

تدفع الدولة الطرف بـأن     و. ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٤المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في      
صاحب البلاغ لم يقدم أي تبرير معقول لهذا التأخير، ومن ثم فإن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير                 

وتقول الدولة الطرف أيضاً إنها تشاطر أحد أعضاء اللجنة رأيه المخالف في قضايا             . )٣(مقبول
تها، في غياب تعريف واضح     مماثلة ضد الجمهورية التشيكية، إذ اعتبر أنه يتعين على اللجنة ذا          

في البروتوكول الاختياري لمفهوم إساءة استخدام حق تقديم البلاغات، أن تحـدد الآجـال              
  . الزمنية التي ينبغي احترامهما عند تقديم البلاغات

وتضيف الدولة الطرف كذلك أن ممتلكات جدّ صاحب البلاغ قـد صـودرت في        ٤-٤
. كيا على البروتوكول الاختياري بفترة طويلة     ، أي قبل أن تصديق تشيكوسلوفا     ١٩٥٠ عام

  .لذلك ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الزمني
وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القـضائية              ٥-٤

قولة ، وقد جاء في تلك السوابق أن التفرقة على أساس معايير مع           ٢٦للجنة فيما يتصل بالمادة     
وتـدفع الدولـة    . )٤( من العهد  ٢٦وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى المراد من المادة          

الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستوف شرط الجنسية القانوني وأن طلب استعادة ممتلكاتـه              
وتكرر الدولة الطرف أيضاً ملاحظاتها الـسابقة       . يكن من ثم مدعوماً بالتشريعات النافذة      لم
  . أبدتها في قضايا مماثلةالتي

  تعليقات صاحب البلاغ    
، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطـرف          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦في    ١-٥

فيما يتعلـق بفقـدان صـاحب الـبلاغ للجنـسية           . بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 بـين جمهوريـة   ١٩٢٨ه يولي/ز تمو١٦التشيكوسلوفاكية على أساس معاهدة التجنيس المبرمة في   

 والولايات المتحدة الأمريكية، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف أسـاءت            تشيكوسلوفاكيا
استخدام هذه المعاهدة التي أبرمت من أجل حالات فقدان الجنسية لفترة مؤقتة فقـط، ولحمايـة                

 .القرنين التاسع عشر والعشرينالشبان الأوروبيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 

وفيما يخص تأخر صاحب البلاغ في تقديم بلاغه، يدفع صاحب البلاغ بأن قرارات               ٢-٥
يمكـن   كل من المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أنها نهائية ولا           

لمعنية بحقـوق   وحيث إن الدولة الطرف لم تنشر أية قرارات صادرة عن اللجنة ا           . الطعن فيها 
__________ 

/  تمـوز  ١٦ المعتمـد في   قرار عدم المقبوليـة      غوبين ضد موريشيوس،  ،  ٧٨٧/١٩٩٧ رقم   اتانظر البلاغ  )٣(
 ٢٧المعتمد في   ، قرار عدم المقبولية      ضد فرنسا  هلاسيييف،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠١ يوليه
، قـرار عـدم     شيتيل ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٥٢/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  /آذار

لـك الـبلاغ    ، وانظر علـى النقـيض مـن ذ        ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤ المعتمد في المقبولية  
 / تـشرين الأول   ٣١عتمـدة في    المراء  الآ،  أوندراتشكا ضد الجمهورية التـشيكية    ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦ رقم

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٧ أكتوبر
 ٩عتمـدة في  المراء الآ، زوان دي فريس ضـد هولنـدا  ، ١٨٢/١٩٨٤انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٤(

 .١٣ إلى ١-١٢، الفقرات من ١٩٨٧أبريل /نيسان
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وهو يدعي  . الإنسان، فإن صاحب البلاغ لم يعلم بالإمكانية المتاحة له إلا في مرحلة متأخرة            
أن تأخره في تقديم البلاغ لا يعزى إلى أي إهمال من جانبه بل إلى إخفاء الدولـة الطـرف                   

  .المتعمد للمعلومات المتعلقة بالأحكام السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان
أما فيما يخص الأسس الموضوعية، فإن صاحب البلاغ يدفع بوجود انتهاك لحقه في               ٣-٥

ويزعم صاحب  . الميراث بموجب العهد بسبب شرط الجنسية الذي كان من المتعذر الوفاء به           
  .البلاغ أن التشريع الساري غير دستوري

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
رد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،   ادعاء ي ل النظر في أي     قب  ١-٦

لا  أم مقبـولاً الـبلاغ  ما إذا كان تبت في من نظامها الداخلي، أن     ٩٣لمادة  حسبما تقتضيه ا  
  .لعهدالملحق بابموجب البروتوكول الاختياري 

 أي إجـراء    في إطار  قيد البحث ليست  نفسها   اللجنة من أن المسألة      تأكدتوقد    ٢- ٦
 من  ٥من المادة   ) أ(٢آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة           

  .البروتوكول الاختياري
أشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبـول لأنـه                 ٣-٦

 من البروتوكول الاختياري،    ٣يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة          
وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم بلاغـه إلى          . نظراً إلى تأخير تقديمه إلى اللجنة     

اللجنة بعد مضي نحو أربع سنوات ونصف من صدور قرار عدم المقبوليـة عـن المحكمـة                 
ف بعد مرور أكثر من ست سنوات على استنفاد سبل الانتـصا          (الأوروبية لحقوق الإنسان    

ويدعي صاحب البلاغ أن التأخير نتج عن عدم إتاحة المعلومات وإخفـاء الدولـة              ). المحلية
من النظـام الـداخلي     ) ج(٩٦ه وفقاً للمادة    وتلاحظ اللجنة أن  . الطرف المتعمد للمعلومات  

، ينبغـي   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١للجنة، السارية على البلاغات التي تتلقاها اللجنة بعد         
وإسـاءة  . تقـديم البلاغـات   في  لحق  لأن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام       حقق من   للجنة الت 

استخدام هذا الحق لا تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيـث                
إلا أن البلاغ قـد يمثـل إسـاءة         . الاختصاص الزمني بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ       

غات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ          استخدام للحق في تقديم البلا    
لسبل الانتصاف المحلية أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من               

تكن هناك أسباب تبرر هـذا التـأخير،         لم إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما      
رى اللجنة في الوقت نفسه، وفقاً لاجتهاداتها       ومع ذلك، ت  . مراعاة جميع ملابسات البلاغ    مع

الحالية، أن مرور ست سنوات وشهر واحد على استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأربع سنوات 
 إجراءات التحقيق الـدولي أو التـسوية الدوليـة   وخمسة أشهر على صدور قرار من إحدى     

ق تقديم البلاغات بموجب     الراهنة، إساءة استخدام لح    في الظروف الخاصة للقضية   يشكل،   لا
  .  من البروتوكول الاختياري٣المادة 
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تنظـر في    كما تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي اعتبرت فيها أن اللجنة لم              ٤-٦
وتلاحظ اللجنة أنه على الـرغم مـن        . الانتهاكات المزعومة بسبب عدم الاختصاص الزمني     

، قبل سـريان العهـد والبروتوكـول       ١٩٥٠مصادرة ممتلكات جدّ صاحب البلاغ في عام        
الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف، فإن التشريع الجديد الذي يستبعد أصحاب المطالبـات     
الذين لا يحملون الجنسية التشيكية من استعادة ممتلكاتهم هو تشريع له تبعات مـستمرة إلى                

قد ينطوي على   طرف وهو ما    بعد بدء سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة ال         ما
وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبـول       . )٥( من العهد  ٢٦تمييز يشكل انتهاكاً لأحكام المادة      

  .  من العهد٢٦لاتضاح أنه يثير مسائل بموجب المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
ت الـتي    المعلومـا  جميعنظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء             ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لفقرة وفقاً ل، أتاحها لها الطرفان
والمسألة المعروضة على اللجنة، كما عرضها الطرفان، هي ما إذا كان تطبيق القانون               ٢-٧

 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء يشكل ضرباً من التمييز وانتـهاكاً          ٨٧/١٩٩١ رقم
يمكن اعتبار  وتكرر اللجنة تأكيد سوابقها القضائية التي مفادها أنه لا          . لعهد من ا  ٢٦ للمادة

.  مـن العهـد  ٢٦أن جميع أساليب التعامل بصورة مختلفة تنطوي على تمييز بموجب المـادة        
مع أحكام العهد ويقوم على أسـباب موضـوعية ومعقولـة           فاختلاف المعاملة الذي يتوافق     

  . )٦(من العهد ٢٦المادة المراد من عنى الم بظوريشكل ضرباً من التمييز المح لا
 تتعلق باستعادة الممتلكـات في الجمهوريـة        )٧( قضايا عديدة  فيوتذكّر اللجنة بآرائها      ٣-٧

 قد انتُهكت، لأن شرط تمتع أصـحاب الـبلاغ بالجنـسية            ٢٦التشيكية رأت فيها أن المادة      
على تعويض مناسب عوضاً عنـها      التشيكية كشرط أساسي لاسترداد ممتلكاتهم أو الحصـول        

ومع اعتبار أن حق صاحب البلاغ في ممتلكاته لم يستند أصـلاً إلى           . يتوافق مع أحكام العهد    لا

__________ 

، ١٩٩٦يوليـه  / تموز٢٣عتمدة في المراء الآ، آدم ضد الجمهورية التشيكية، ٥٨٦/١٩٩٤لاغ رقم  انظر الب  )٥(
 .٣-٦الفقرة 

 .١٣، الفقرة ) أعلاه٥الحاشية  (زوان دي فريس ضد هولنداانظر  )٦(
، ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم    )٧(

؛ والبلاغـات   ٦-١٢ ، الفقـرة  ) أعـلاه  ٥الحاشـية    (آدم ضد الجمهورية التـشيكية    ؛ و ٦-١١ الفقرة
، ٢٠٠١ يوليـه / تمـوز  ١٢ ، الآراء المعتمـدة في    بلازيك ضد الجمهورية التـشيكية    ،  ٨٥٧/١٩٩٩ رقم

 / تمـوز ٢٦، الآراء المعتمـدة في  ماريك ضد الجمهوريـة التـشيكية  ،  ٩٤٥/٢٠٠٠؛ ورقم   ٨-٥ الفقرة
 ١، الآراء المعتمـدة في   كريز ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٠٥٤/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦ ، الفقرة ٢٠٠٥ يوليه

، غراتزينغر ضد الجمهورية التـشيكية    ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦ ؛ ورقم ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني 
 أوندراكا ضد الجمهورية التـشيكية    ؛ و ٥-٧، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥الآراء المعتمدة في    

 ). أعلاه٣ة الحاشي(
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، رأت اللجنة   )٨("دي فور والدرود  "وفي قضية   . الجنسية، ترى اللجنة أن هذا الشرط غير مقبول       
دة الممتلكـات الـتي     أن تضمين القانون مطلب الحصول على الجنسية كشرط أساسي لاستعا         

صادرتها السلطات سابقاً يضع فرقاً تعسفياً وبالتالي تمييزياً بين الأفراد الذين يتساوون في كونهم              
وترى .  من العهد ٢٦ضحايا لعمليات مصادرة الدولة سابقاً لممتلكاتهم، ويشكل انتهاكاً للمادة          

طبق بنفس القدر على صاحب الـبلاغ  اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضايا المشار إليها أعلاه ين     
وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الحصول على الجنسية على صاحب            . في القضية الحالية  

  .  من العهد٢٦ ينتهك حقه بموجب المادة ٨٧/١٩٩١البلاغ بموجب القانون رقم 
  مـن  ٥ مـن المـادة      ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         و  -٨

ن حـدوث انتـهاك   ـع المعروضة عليها تكشف عـ، ترى أن الوقائالبروتوكول الاختياري 
  .من العهد ٢٦ للمادة

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض المناسـب إذا تعـذر عليهـا إعـادة                 

ينبغي أنه  ومفاده   )٩( تأكيد الموقف الذي اتخذته في الأحكام السابقة       كرر اللجنة وت. تالممتلكا
 أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمـساواة أمـام               للدولة الطرف 

  .القانون والمساواة في التمتع بحمايته على حد سواء
 قـد  ،ها إلى البروتوكول الاختياريإذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمام      و  -١٠

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠الدولة الطرف في غضون      تود أن تتلقى من      فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
 ، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمِد[

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً والصينية والعربية صدر لاحقاً بالروسية على أن ت

__________ 

 تـشرين   ٣٠عتمـدة في    المراء  الآ،  دي فور والديرود ضد الجمهورية التشيكية     ،  ٧٤٧/١٩٩٧البلاغ رقم    )٨(
 .٤-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر /الأول

، ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم    )٩(
بلازيـك ضـد    ؛ و ٦-١٢، الفقـرة    ) أعـلاه  ٥الحاشية   (رية التشيكية آدم ضد الجمهو  ؛ و ٦-١١ الفقرة

 ٧الحاشـية   (ماريك ضد الجمهوريـة التـشيكية  ؛ و٨-٥، الفقرة ) أعلاه ٧الحاشية   (الجمهورية التشيكية 
غراتزينغر ضـد  ؛ و٣-٧، الفقرة  ) أعلاه ٧الحاشية   (كريز ضد الجمهورية التشيكية   ؛ و ٤-٦، الفقرة   )أعلاه

 ٣الحاشـية    (أوندراكا ضد الجمهورية التـشيكية    ؛ و ٥-٧، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية   (ةالجمهورية التشيكي 
 .٣-٧، الفقرة )أعلاه
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  زالسكايا ضد بيلاروس، ١٦٠٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ألف ألف 
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٨الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محام(إيلينا زالسكايا   :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :طرفالدولة ال
الرسـالة  تقديم   تاريخ (٢٠٠٧فبراير  /شباط ٨  :البلاغتقديم  تاريخ

  )الأولى
مقاضاة صاحبة الـبلاغ لتوزيعهـا صـحفاً           :الموضوع

  ونشرات في الطريق
  درجة إثبات الادعاءات  :المسائل الإجرائية
حرية التعبير، والحق في إذاعـة المعلومـات،          :المسائل الموضوعية

  ، وحظر التمييز والتجمع السلمي
؛ ٢١؛ والمـادة    ١٩ من المادة    ٣ و ٢الفقرتان    :مواد العهد

  ٢٦والمادة 
  ٢   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ، ٢٠١١مارس / آذار٢٨ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمته إليها الـسيدة إيلينـا        ١٦٠٤/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم        فرغت وقد  

  زالسكايا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليمد تعت  

__________ 

السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شـانيه،       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
ين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،      ، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة هيل     فلينترمانوالسيد كورنيليس   

نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسـادا،         . والسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد ل     
 .ترفالاوالسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو و
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   من البروتوكول الاختياري ٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 هي السيدة إيلينا زالسكايا، وهي مواطنة       ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨صاحبة البلاغ المؤرخ      -١

لحقوقهـا بموجـب     )١(وتدعي أنها ضحية انتهاك بـيلاروس     . ١٩٣٢أوكرانية ولدت في عام     
  .ولا يمثلها محام. لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدو٢١ و١٩ المادتين

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، قامت صاحبة البلاغ وشخصان آخران بتوزيع نـسخ مـن        ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧في    ١-٢

") إرادة الـشعوب  " ("نارودنايـا فوليـا   "، و ")الرفيق" ("توفاريشه"الصحيفتين المعتمدتين رسمياً    
وبعد ذلك بقليل، قبضت    . مية أخرى على المارة على رصيف المشاة بمدينة فيتبسك        ونشرات إعلا 

عليهم الشرطة واقتادتهم إلى مقر وزارة الداخلية بحي أوكتيابرسكي في فيتبسك حيث أُعد تقريـر               
. )٢( من قـانون المخالفـات الإداريـة       ١٦٧بارتكابهم مخالفة إدارية وفقاً للفقرة الأولى من المادة         

، ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ٢٨وفي  . ت صاحبة البلاغ بانتهاك إجراءات تنظيم وعقد المسيرات       واتُهم
  . روبل بيلاروسي٦٢٠ ٠٠٠حكمت عليها محكمة فيتبسك المحلية بدفع غرامة قدرها 

، طعنت صاحبة البلاغ في حكم محكمـة فيتبـسك          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٤وفي    ٢-٢
. ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠ت الطعـن في     المحلية أمام محكمة فيتبسك الإقليمية التي رفض      

، طعنت صاحبة البلاغ في الحكم أمام المحكمة العليا التي أيدت           ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٥ وفي
  . حكم محكمة فيتبسك الإقليمية٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٠ في
  . وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة  ٣-٢

  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في إذاعة المعلومـات وحـق            ١-٣

  .  من العهد١٩الأفراد في تلقي المعلومات على النحو الذي تكفله المادة 
/  تمـوز  ٢٧وتدعي أيضاً صاحبة البلاغ أن المحكمة فشلت في إثبات أنها قامت في               ٢-٣

.  الحرية إلى ميدان لينين في مدينـة فيتبـسك          بتنظيم وإجراء مسيرة من ميدان     ٢٠٠٦ يوليه
وادعت أيضاً أن سير ثلاثة أشخاص على رصيف المشاة وتوزيعهم نسخاً مـن الـصحيفة               

، )٣(، وهو النشاط الذي يحملون ترخيصاً كتابياً بمزاولته       ")الرفيق" ("توفاريشه"المعتمدة رسمياً   
عترض المحكمة على شـرعيته،  ، وهو النشاط الذي لم ت)نشرات(وتوزيعهم مطبوعات أخرى    

  .لا يمكن اعتباره تنظيماً لمناسبة جماهيرية
__________ 

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠بيلاروس في بالنسبة إلى يز النفاذ البروتوكول الاختياري حدخل  )١(
مخالفة الإجـراءات المتعلقـة بتنظـيم وعقـد     " من قانون المخالفات الإدارية ١٦٧الفقرة الأولى من المادة    )٢(

 المناسبات الدينية أو الرياضية أو الثقافية أو غيرها، والمتعلقة أيضاً بتنظيم وعقد التجمعـات والمهرجانـات               
 ".والمسيرات والتظاهرات والإضرابات السلمية

 .وفاريشهتصاحبة البلاغ نسخة من الترخيص الكتابي الذي منحه لها رئيس تحرير صحيفة أرفقت  )٣(
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وتؤكد صاحبة البلاغ أنها، هي والشخصين الآخرين المشاركين في نشاط التوزيـع،      ٣-٣
يرفعوا أي أعلام أو لافتات أو مواد دعائية أخرى على نحو ما بينته تسجيلات الفيديو التي                 لم

وترى صاحبة البلاغ أن المحكمة أخطأت في توصـيف         . انتهاقدمتها الشرطة كدليل على إد    
  . أعمالها بأنها تنظيم لمناسبة جماهيرية

وتؤكد أيضاً صاحبة البلاغ أنها لم تطلب ترخيصاً من السلطات المختصة بتنظـيم               ٤- ٣
مناسبة جماهيرية على النحو الذي يشترطه القانون، لأنها لم تكن تعتزم تنظيم حدث من هذا 

 دقائق قبل أن يُقبض ١٠ وتدعي أيضاً أن توزيع المواد المطبوعة لم يستغرق أكثر من .القبيل
عليها، وتؤكد أن ما قامت به لم ينتهك بأي شكل من الأشـكال حريـات الآخـرين،                 

وترى أن قـرار المحكمـة      . يلحق أي أضرار بممتلكات المواطنين أو بالممتلكات العامة         ولم
ن مبلغ الغرامة الموقعة عليها يعـادل ضـعفي معاشـها          ومجحف وقاس، مشيرة إلى أ      جائر

  . التقاعدي الشهري
وتدعي صاحبة البلاغ أن السلطات لم تقدم أية وقائع تكشف عـن حـدوث أي                 ٥-٣

. إخلال بالأمن القومي أو النظام العام أثناء توزيع المواد المطبوعة، مما يؤكد طابعها الـسلمي              
 على محاولات تهدد حيـاة الأفـراد أو صـحتهم           كما لم تقدم السلطات أي دليل وثائقي      

ولذلك، تدعي صاحبة الـبلاغ أن الدولـة الطـرف    . آدابهم، أو تخل بحقوقهم وحرياتهم    أو
  .  من العهد٢١انتهكت أيضاً حقها في التجمع السلمي الذي تكفله المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢في    ١-٤

 أُعد تقرير بـشأن ارتكـاب       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧نه في   إوتقول الدولة الطرف    . الموضوعية
 من قـانون المخالفـات الإداريـة        ١٦٧ من المادة    ١لفقرة  وفقاً ل صاحبة البلاغ مخالفة إدارية     

 / تموز ٢٧ من يوم    ١٠/١٨لى أن صاحبة البلاغ قامت في الساعة        ويشير التقرير إ  . البيلاروسي
 وهي مسيرة شاركت فيها مجموعة مـن  - بتنظيم مناسبة جماهيرية غير مأذون بها   ٢٠٠٦يوليه  

 علانيـة عـن أفكـارهم       التعبير، بقصد   ع لينين في فيتبسك   الأفراد من ميدان الحرية إلى شار     
وبيَّنت صاحبة البلاغ، أثنـاء     ). بتوزيع نشرات إعلامية  واقترنت المناسبة   (الاجتماعية السياسية   

استجواب الشرطة لها، أنها بوصفها عضواً في الحزب الوطني المتحد ورئيسة المكتـب المحلـي               
للحزب في فيتبسك، تلقت رسالة من حزب الوحدة الوطنية الروسي تحمل دعوة للكراهية بين              

  .نشرات بين سكان فيتبسكالأعراق، وقررت الرد على هذه الرسالة بتوزيع 
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى إعداد تقريرين مماثلين بشأن الشخصين الآخرين اللذين              ٢-٤

 ،٢٠٠٦يوليـه   /تموز ٢٧ من يوم    ١٠/١٨وتشير أيضاً إلى أنه في الساعة       . شاركا في الحدث  
 ميـدان   نظَّمت صاحبة البلاغ وشخصان آخران مسيرة غير مأذون بها من ميدان الحرية إلى            

، ونشرات بعنوان ")إرادة الشعوب" ("نارودنايا فوليا "لينين، ووزعوا مواد مطبوعة، وصحيفة      
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ويشير التقرير المتعلق بالتفتيش الذاتي إلى أن صـاحبة         ". من أجل حريتنا ومن أجل حريتكم     "
، ")إرادة الشعوب " ("جريدة نارودنايا فوليا  "البلاغ كان في حوزتها ثلاث عشرة نسخة من         

  . ، ونحو مائتي نشرة إعلامية")الرفيق" ("توفاريشه"ونحو مائة نسخة من صحيفة 
، نظرت محكمة فيتبسك المحليـة في التقـارير المتعلقـة           ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٨وفي    ٣-٤

 البلاغ خلال جلسات المحاكمة التهمة الموجهـة إليهـا،          صاحبةوأنكرت  . بالمخالفة الإدارية 
طريق وتوزيعها لصحف ونشرات على المـارة لا يمكـن          وأكدت أن سيرها على رصيف ال     

وبيَّن أفراد الشرطة أن صاحبة البلاغ وشخصين آخرين كانوا يسيرون معاً في            . اعتباره مسيرة 
على المـارة، لافـتين بـذلك    ) الرفيق" (توفاريشه"شارع لينين ويوزعون نشرات وصحيفة     

جنة التنفيذية للمدينة لم تتلـق أي طلـب         وأفاد أفراد الشرطة المحكمة أيضاً بأن الل      . انتباههم
وقُدِّم .  من ميدان الحرية إلى ميدان لينين      ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٧كتابي بشأن القيام بمسيرة يوم      

  .للمحكمة شريط فيديو عن الأحداث المذكورة أعلاه
وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ، والشخصين الآخرين، اعتُبِروا مسؤولين            ٤- ٤

 ١عن مخالفة إجراءات تنظيم وعقد المسيرات، على النحو المنصوص عليه في الفقـرة   إدارياً  
 ٢٠ من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي، وأنهم عُوقبوا بدفع غرامة قدرها            ١٦٧من المادة   

واعتبرت المحكمة أن صاحبة البلاغ هي التي ).  روبل بيلاروسي٦٢٠ ٠٠٠(وحدة أساسية 
 ـ       . المأذون بها نظمت المسيرة غير     ن وتحتج الدولة الطرف بأن قضية صاحبة البلاغ نُظِرَت م

المحكمة العليا لبيلاروس في إطار المراجعـة القـضائية في          جانب محكمة فيتبسك الإقليمية و    
وقد تأيد حكم   . ، على التوالي  ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  و ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 

 الطرف أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تُقدم أي شكوى إلى     وتشير الدولة . المحكمة الابتدائية 
مكتب المدعي العام الإقليمي، ومع ذلك أقرت الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قـدمت              

 شكوى إلى مكتب المدعي العام بمنطقـة أوكتيابرسـكي في         ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٦  في
 لعـدم   ٢٠٠٦ أغـسطس /آب ٢١الشكوى أُعيدت إلى صاحبة البلاغ في         فيتبسك، وأن 

  .دفعها الرسوم الحكومية
كما تؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن العقوبة الإدارية الموقعة عليها               ٥-٤

بحجة مخالفتها إجراءات تنظيم وعقد المناسبات الجماهيرية تمثل انتـهاكاً لحقهـا في إذاعـة               
 ـ   ٣٤المعلومات على النحو المنصوص عليه في المادة         ، هـو ادعـاء     )٤(يلاروس من دستور ب

وتحتج الدولة الطرف بأن الحق في حرية إذاعة المعلومات يُراعى مراعاة تامة في             . أساس له  لا
__________ 

يُكفل لمواطني جمهورية بيلاروس الحق في تلقي وحفظ ونشر          )١(:  من الدستور على ما يلي     ٣٤تنص المادة    )٤(
اسب عن أنشطة هيئات الدولة والجمعيات العامـة، وعـن الحيـاة            معلومات تامة وموثوقة وفي الوقت المن     

يجب على هيئات الدولـة، والجمعيـات العامـة،          )٢( ؛السياسية والاقتصادية والحياة الدولية وحالة البيئة     
ير على حقوقهم ومصالحهم    والمسؤولين منح مواطني جمهورية بيلاروس فرصة الاطلاع على المواد التي لها تأث           

يجوز للقانون أن يقيِّد استخدام المعلومات لغرض حماية شرف المواطنين وكرامتهم وحياتهم             )٣( المشروعة؛
 .الشخصية والأسرية والإعمال الكامل لحقوقهم
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وتشير أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ تحاول، على نحو غير مقبول، أن تصوِّر العقوبة              . بيلاروس
جتماعات والمسيرات على   القانونية الموقَّعة عليها لانتهاكها قواعد تنظيم وعقد التجمعات والا        

وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأنها أوضحت مراراً . أنها انتهاك لأحد حقوقها الدستورية الأخرى
لصاحبة البلاغ أن توزيع المواد المطبوعة أثناء المسيرة، ومن ثم نشر المعلومات، لم يُـستخدم               

أن صاحبة البلاغ حاولـت     وتشير كذلك إلى    . كدليل في قضيتها المتعلقة بالمخالفة الإدارية     
أيضاً أن تطعن في التقييم الذي أجرته المحكمة للظروف الوقائعية لقضيتها، وأن تفرض تعريفها    

وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن المعايير القانونيـة،   ". المسيرة"الشخصي لمصطلح   
ن ثم فإنها تخـرج عـن       وتقييم وقائع أية قضية، إنما هي من الحقوق السيادية لكل دولة، وم           

وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة الـبلاغ اعتـبرت حكـم المحكمـة              . العهد نطاق
بيد أن هذا هو الحد .  روبل قراراً قاسياً في ضوء مقدار معاشها التقاعدي    ٦٢٠ ٠٠٠ بتغريمها

الأدنى المنصوص عليه في القانون، وقد روعيت جميع الظروف التي أشارت إليهـا صـاحبة               
  .لاغ في وقت النظر في الدعوىالب

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، إلى أن الغرض من     ٢٠٠٨يوليه  /تموز ١٧تشير صاحبة البلاغ، في رسالتها المؤرخة         ١-٥

بلاغها الموجَّه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هو محاولة إعادة الحق لمواطني بـيلاروس في               
علومات وتلقيها على النحو الذي يكفله دستور بيلاروس وقوانينها الأخـرى           حرية إذاعة الم  

وأقرت صاحبة البلاغ بصحة المعلومات التي قدمتـها        . والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها    
، واتهامها بعد ذلـك بانتـهاك       ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٧الدولة الطرف بشأن القبض عليها في       

 ١ للفقرة   ، وإعداد التقرير المتعلق بارتكابها مخالفة إدارية وفقاً       قواعد تنظيم المسيرات وعقدها   
 ٦٢٠ ٠٠٠ من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي، وتوقيع غرامة عليها قدرها           ١٦٧من المادة   

  .روبل بيلاروسي
وتفيد صاحبة البلاغ كذلك بأنها تتولى رئاسة المكتب المحلي للحزب الوطني المتحد               ٢-٥

ن عشر سنوات، وأنها تعرف إجراءات تنظيم وعقد الاجتماعـات والمـسيرات            منذ أكثر م  
المتعلق "وتزعم أيضاً أنها على دراية بالجزاءات الموقعة في حالات انتهاك القانون            . والإضرابات

القـانون المتعلـق    "يُشار إليه فيما بعد باسم      " (بالمناسبات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس    
وتـشير إلى أن    . ، وأنها دائما ما تعتبر نفسها مواطنة ملتزمة بالقانون        ")يريةبالمناسبات الجماه 

 لم يُقصد به أن يكون مناسبة جماهيرية، حيث لم يتعدَّ           ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٧قامت به في     ما
" توفاريـشه "و") إرادة الـشعوب  " ("نارودنايا فوليـا  "توزيع الصحيفتين المعتمدتين رسمياً     

لهذا السبب، لم تطلب صاحبة البلاغ من السلطات        . علامية على المارة  ونشرات إ ") الرفيق("
وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها     . إذناً لعقد مناسبة جماهيرية منظمة، على نحو ما يشترطه القانون         

أكدت أثناء إجراءات المحاكمة أن الصحف والنشرات الموزعة لا تحتوي علـى معلومـات              
وتؤكد أيضاً أن المواد الموزعة لم تُفش       . أو تنال من سمعتهم   تنتهك حقوق المواطنين الآخرين     
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أسرار الدولة، ولم تحتو على دعوات للإخلال بالنظام العام أو للإضـرار بالـصحة العامـة                
وتشير إلى أن سلطات بيلاروس لم تعترض على هذه الوقائع في ملاحظاتها            . الآداب العامة  أو

وبناءً على ذلك، تدعي صاحبة الـبلاغ أن القيـود          . على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
المفروضة على الحق في حرية إذاعة المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قوانين بيلاروس،           

  . على قضيتهامنهالا ينطبق أي 
 من دستور بيلاروس التي تكفل لمـواطني    ٣٤وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى المادة         ٣-٥

في تلقي وحفظ ونشر معلومات تامة وموثوقة وفي الوقت المناسـب           جمهورية بيلاروس الحق    
عن أنشطة هيئات الدولة والجمعيات العامة، وعن الحياة السياسية والاقتصادية والحياة الدولية            

وتشير إلى أن الدولة هي الضامن لإعمال هذا الحق، غير أن عناصر الـشرطة،              . وحالة البيئة 
ها بإجراءاتهم غير القانونية من إعمال حقها في حريـة إذاعـة            باعتبارهم ممثلين للدولة، منعو   

  .المعلومات ومنعوا المواطنين من إعمال حقوقهم في تلقي المعلومات
وتشير صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى ما أكدته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ                ٤-٥

ع صاحبة البلاغ   وتدف. نظمت وأجرت مسيرة غير مأذون بها بالاشتراك مع شخصين آخرين         
، "المناسبة الجماهيريـة "لا يتضمن تعريفاً لمصطلح " القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية  "بأن  

 بأنه مناسبة   ٢٠٠٦يوليه  /تموز ٢٧ومن ثمَّ فإن السلطات أخطأت بوصفها ما حدث في يوم           
 المسألة، ممـا    وتؤكد أيضاً أن القانون يكتنفه الغموض ويفتقر إلى الوضوح في هذه          . جماهيرية

وترى صاحبة البلاغ أن سير ثلاثـة       . يُفسح المجال للوقوع في أخطاء كما حدث في قضيتها        
أشخاص على رصيف الطريق لا يمكن اعتباره مسيرة جماهيرية، غير أن الشرطة والـسلطات              

  . من العهد١٩ بأنها ضحية انتهاك المادة ادعاءهاوتُكرِّر صاحبة البلاغ . اعتبرته كذلك
 أسفرت  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وتشير صاحبة البلاغ إلى أحداث أخرى وقعت في عامي            ٥-٥

 روبل بيلاروسي، على التـوالي،      ٧٠٠ ٠٠٠ روبل بيلاروسي و   ٦٢ ٠٠٠عن تغريمها مبلغ    
  .)٥()إضرابات سلمية(وهي مشاركتها في مناسبات جماهيرية بدون إذن 

  ملاحظات أخرى مُقدَّمة من الدولة الطرف    
 إلى أن   ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاني   ١٢الطرف في رسالتها المؤرخة     تشير الدولة     ١-٦

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل حرية التعبير        ١٩ من المادة    ٢ الفقرة
وتؤكد أن بيلاروس، بوصفها دولة طرفاً في العهد، تسلِّم         . لمواطني الدول الأطراف في العهد    

 من الدستور التي تكفل للجميـع       ٣٣بموجب العهد، وتشير إلى المادة      وتلتزم تماماً بواجباتها    
 من العهد، وتبين أن مواطني      ٢٦وتشير كذلك إلى المادة     . حرية الرأي والعقيدة وحرية التعبير    

بيلاروس يتمتعون بجملة حقوق، منها الحق الدستوري في الحماية القضائية التي تكفل للجميع             
لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن تـشريعاتها  . المساواة أمام القانونحرية الوصول إلى المحاكم و    

__________ 

 .لا تتعلق هذه الأحداث بشكل مباشر بالبلاغ الحالي )٥(
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. توفر جميع الظروف التي تكفل تمتع المواطنين بالحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات وإذاعتها    
وتؤكد أيضاً أن صاحبة البلاغ انتهكت الأحكام القانونية التي ترسي قواعد تنظيم وإقامـة               

نها حاولت على نحو يخالف القانون ممارسـة حقوقهـا بموجـب            المناسبات الجماهيرية، وأ  
  . من الدستور٣٣ من العهد والمادة ١٩ المادة
 ٢٠٠٧وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى الأحداث الـتي وقعـت في عـامي                 ٢-٦
، تشير الدولة الطرف إلى أن البروتوكول الاختياري والنظام الداخلي للجنة المعنيـة             ٢٠٠٨و

نسان لا يتضمن أيٍ منهما أحكاماً تسمح بالنظر في رسالة جديدة تستند إلى وقائع              بحقوق الإ 
  .وادعاءات لا علاقة لها بالبلاغ الأولي

  تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات        ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢في    ١-٧

وتؤكد صاحبة البلاغ   .  من العهد  ٢١ و ١٩تهاك المادتين   الدولة الطرف، تكرر فيها تأكيد ان     
ما قررته الدولة الطرف من أن إجراءات تنظيم المناسبات الجماهيرية منـصوص عليهـا في               
التشريعات الوطنية، وأن على منظمي هذه المناسبات الامتثال لشروط معينة للحصول علـى             

إذناً من سلطات المدينة لاقتناعها بـأن       ومع ذلك، فإنها لم تطلب      . إذن بإقامة هذه المناسبات   
القـانون المتعلـق بالمناسـبات      "كمـا أن    ". جماهيرية"الإجراء الذي اتخذته لم يكن مناسبة       

لا يحدد أي عتبةٍ كَميّة تساعد المواطنين أو الشرطة أو المحاكم في تحديد مـا إذا                " الجماهيرية
ك، عندما خططت صـاحبة الـبلاغ       وعلى ذل . أم لا " جماهيرية"كانت المناسبة ذات طبيعة     

وشريكاها عملية توزيع المواد المطبوعة، لم يدر بخلدهم أن ثلاثة أشخاص يكفون لعقد مناسبة   
وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أن توزيع         ". جماهيرية"

  .الصحف والنشرات يمثل مسيرة جماهيرية
غ أيضاً أن وجود قانون داخلي ينظم إقامة المناسبات الجماهيريـة  وتبيّن صاحبة البلا    ٢-٧

 ٨٢٠وتشير إلى القرار رقـم  . في فيتبسك هو سبب آخر لعدم طلبها إذناً من سلطات المدينة   
بشأن إجـراءات    "٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤الصادر من اللجنة التنفيذية للمدينة في       

 ،)٨٢٠رقـم    إليه فيما بعد بـالقرار       يشار" (دينة فيتبسك سبات الجماهيرية في م   تنظيم وعقد المنا  
وتدعي أن هذا القرار يقيد بشدة الحق في حرية الرأي والعقيدة وحرية التعبير عنهما، وكذلك       

تحديـد   )أ: (ما يليفرض هذه القيود من خلال وتُ. الحق في التجمع السلمي لمواطني فيتبسك 
ثـلاث سـاحات فقـط نـادراً     (ماهيرية إلا فيها أماكن معينة لا يجوز تنظيم المناسبات الج   

ترى صاحبة (دفع رسوم إجبارية مقابل خدمات خاصة تقدمها المدينة  )ب(؛ )يزورها أحد ما
البلاغ أن خدمات الشرطة وجمع القمامة والإسعاف ينبغي أن تُدفع من ميزانية المدينة الـتي               

 جماهيرية في أيـام العطـلات       استحالة إقامة مناسبات   )ج(؛  )تأتي من مدفوعات الضرائب   
وتتنـافى  . والأيام التذكارية وغيرها من الأيام المهمة التي تضفي عليها السلطات هذه الصفة           

  . من العهد١٩هذه الأوضاع مع المادة 
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  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
لدولة وترى ا . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٤قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية في         ١-٨

 من هذه المادة تفرض     ٣ من العهد، أن الفقرة      ١٩الطرف، في معرض إشارتها إلى نص المادة        
واجبات ومسؤوليات خاصة على صاحب الحقوق، ومن ثم فإن الحق في حرية التعبير يجـوز               
إخضاعه لقيود معينة بموجب القانون، وهي قيود تعتبر ضرورية لاحترام حقـوق أو سمعـة               

ويـنعكس  . الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة   الآخرين ولحماية   
 من دستور بيلاروس، التي تنص على عدم جواز تقييـد الحقـوق             ٢٣هذا الشرط في المادة     

والحريات الشخصية إلا في الحالات التي يحددها القانون، وهي المحافظة على الأمن القـومي              
 وتكفـل . وحقوق الآخرين وحريـاتهم   العامة والآداب العامة    والنظام العام وحماية الصحة     

 من الدستور حرية عقد الاجتماعـات والتجمعـات والمـسيرات والتظـاهرات             ٣٥ المادة
وينص القـانون   . والإضرابات التي لا تخل بالنظام العام ولا تنتهك حقوق المواطنين الآخرين          

القـانون المتعلـق    " مـن    ٦فإن المادة   وفي هذا الصدد،    . على إجراءات إقامة هذه المناسبات    
تنص صراحة على أن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي هو المخوّل سلطة           " بالمناسبات الجماهيرية 

وبما أن المحظورات والقواعـد     . اتخاذ القرارات المتعلقة بوقت ومكان إقامة المناسبة الجماهيرية       
 الدستور والقـوانين، علـى نحـو        التي تنظم إقامة المناسبات الجماهيرية منصوص عليها في       

 للجنة التنفيذية لمدينة فيتبسك اعتُمد على نحـو         ٨٢٠يشترطه العهد، وبما أن القرار رقم        ما
يتفق والأحكام المناظرة في القوانين، فإن الدولة الطرف لا ترى أن القرار المـذكور أعـلاه                

ثم، فإن ادعاء صاحبة البلاغ بـأن  ومن . ينتهك التزاماتها القانونية الدولية أو حقوق المواطنين   
يقيد " المتعلق بإجراءات تنظيم وعقد المناسبات الجماهيرية في مدينة فيتبسك "٨٢٠القرار رقم  

الحق في حرية الرأي والاعتقاد وحرية التعبير عنهما والحق في التجمـع الـسلمي لمـواطني                
  .فيتبسك، هو ادعاء لا أساس له

" القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيريـة " من ٢أن المادة وتؤكد أيضاً الدولة الطرف       ٢-٨
تعرّف المناسبة الجماهيرية بأنها أي تجمع أو لقاء أو مسيرة أو تظاهرة أو إضراب سلمي أو أي         

وقد استوفى الإجراء الذي نظمته صاحبة البلاغ، وفقـاً         . أحداث أخرى ذات طابع جماهيري    
ة، التي تُعرّف بأنها أي حركة جماهيرية منظمة لمجموعة         لتقدير الأجهزة المختصة، شروط المسير    

من الأشخاص على رصيف الطريق أو الطريق نفسه، أو الـشارع، أو الطريـق العـريض،                
الميدان، بغرض لفت الانتباه إلى أي مشاكل أو بغرض التعبير علانية عن الرأي الاجتماعي               أو

 لا يـسمي حـداً أدنى لعـدد         وبما أن القـانون   . السياسي للشخص أو بغرض الاحتجاج    
هو مـن   " جماهيرية"المشاركين، فترى الدولة الطرف أن وصف حدث أو آخر بأنه مناسبة            

. اختصاص الأجهزة الحكومية المختصة، مع أخذ الوضع القائم في موقع المناسبة في الاعتبـار             
جهـاز  وقد تجاهلت صاحبة البلاغ الاشتراطات التي يفرضها القانون، ولم تقـدم طلبـاً لل             

وقد شاركت صاحبة الـبلاغ مـراراً في        . التنفيذي المحلي بالإذن لها بإقامة مناسبة جماهيرية      
وجـدير  . مناسبات جماهيرية بدون إذن، ولذلك فإنها اعتُبرت على نحو عادل مسؤولة إدارياً           
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 فُرضت غرامة على صاحبة البلاغ لتكرار مشاركتها        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥بالإشارة أنه في    
ترة عام في مناسبة جماهيرية غير قانونية، هي الإضراب السلمي، وهـو مـا يعرّفـه                خلال ف 

بأنه التعبير العلني من جانب مواطن أو مجموعة مـن          " القانون المتعلق بالمناسبات الجماهيرية   "
المواطنين عن مصالحهم السياسية أو الجماعية أو الفردية أو غـير ذلـك، أو التعـبير عـن                  

، بطرق منها الإضراب عن الطعام، وسواء       )دون تنظيم مسيرة  (شاكل  احتجاجهم على أي م   
وتؤكد الدولة الطرف أن    . باستخدام الملصقات أو اللافتات أو غيرها من الوسائل أو بدونها         

ادعاء صاحبة البلاغ بأن أفعالها كواحدة في مجموعة من ثلاثة أشخاص لا يمكـن اعتبارهـا                
رأيها الشخصي وهو يمثل تفسيراً غير سـليم لأحكـام          مشاركة في مناسبة جماهيرية إنما هو       

  .العهد وللتشريعات الوطنية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          ١-٩

 أم لا بموجـب     ت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً      من نظامها الداخلي، أن تب     ٩٣بموجب المادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) أ(٢وتشير اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         ٢-٩
إلى أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي                

  .الدوليةأو التسوية 
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المدرج في الفقرة         ٣-٩

الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم شـكوى إلى               
مكتب المدعي الإقليمي لفيتبسك ضد قرار دائرة محكمة فيتبسك المحليـة في أوكتيابرسـكي              

، رغم اعتراف الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ قدمت شكوى إلى مكتب            )محكمة ابتدائية (
المدعي العام لمنطقة أوكتيابرسكي في فيتبسك الذي رفض الشكوى لعـدم دفـع الرسـوم               

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا الـتي              . الحكومية
) ب(٢ ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن الفقرة         وفي ظل . أيدت حكم المحكمة الابتدائية   

  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من فحص البلاغ لأغراض المقبولية٥من المادة 
 من العهد مدعمة ٢١ و١٩وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين          ٤-٩

  . إلى النظر في أسسها الموضوعيةبأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١تلقتها، وفقاً للفقرة 
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عة المعلومـات، الـذي     وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقها في حرية إذا           ٢-١٠
 عليهـا وحُكـم عليهـا بغرامـة     ، قد انتهك، حيث قُـبض    ١٩ من المادة    ٢تكفله الفقرة   

لتوزيعها صحفاً ونشرات إعلامية    )  وحدة أساسية  ٢٠( روبل بيلاروسي    ٦٢٠ ٠٠٠ قدرها
  .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٧في فيتبسك يوم 

القانون المتعلـق بالمناسـبات     "وتحيط اللجنة علماً أيضاً باحتجاج صاحبة البلاغ بأن           ٣-١٠
في بيلاروس يكتنفه الغموض ويفتقر إلى الوضوح، حيث لا يعرّف القانون على نحو             " الجماهيرية

ولا يسمي الحد الأدنى لعدد المشاركين الذي يجعـل الحـدث           " المناسبة الجماهيرية "دقيق تعبير   
 أن مسألة وصف حدث أو آخر     وتسلّم الدولة الطرف بهذه الحقيقة، وتؤكد     ". جماهيرية"مناسبة  

  .تحددها الأجهزة الحكومية المختصة في كل حالة" جماهيرية"بأنه مناسبة 
وترى اللجنة أن المسألة القانونية المعروضة عليها ليست مسألة إثبات أو نفي أن أفعال                ٤-١٠

للجنـة  صاحبة البلاغ مناسبة جماهيرية غير مأذون بها وفقاً لقوانين بيلاروس، أي أن مهمـة ا              
وإنمـا  . ليست تقييم الوقائع والأدلة المقدمة من محاكم الدولة الطرف أو تفسير تشريعاتها المحلية            

 من العهد   ١٩انتهاكاً للمادة   تشكل   الغرامة الموقعة    فيما إذا كانت  دُعيت اللجنة إلى اتخاذ قرار      
ة صـاحبة الـبلاغ     وتستشف اللجنة من المواد المعروضة عليها أن المحاكم اعتبرت أنشط         . أم لا 

وترى اللجنة أن الإجراء    ". إذاعة للمعلومات "مشاركة في مسيرة غير مأذون بها وليست عملية         
المشار إليه أعلاه الذي اتخذته السلطات، بغض النظر عن وصفه القانوني، يصل إلى درجة التقييد               

  .لعهد من ا١٩ من المادة ٢بحكم الواقع لحقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها الفقرة 
وينبغي للجنة أن تنظر فيما إن كانت القيود التي فُرضت على حق صاحبة الـبلاغ في                  ٥-١٠

. ١٩ مـن المـادة      ٣حرية التعبير لها ما يبررها بموجب أي معيار من المعايير المدرجة في الفقرة              
على وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف احتجّت فقط بأن الحق في حرية التعبير       

 من العهد يجوز تقييده على النحو المنصوص عليه في          ١٩ من المادة    ٢النحو الذي تكفله الفقرة     
وتلاحظ اللجنة  ).  من دستور بيلاروس   ٣٢ من العهد، والمادة     ١٩ من المادة    ٣الفقرة  (القانون  

تعترض على ما أكدته صاحبة البلاغ من أن الـصحف والنـشرات          أيضاً أن الدولة الطرف لم    
تُفشي أسرار الدولة،    سمعتهم، ولا  تحتوي على معلومات قد تضر بحقوق الآخرين أو        وزعة لا الم

. ولا تتضمن أي دعوات للإخلال بالنظام العام أو للإضرار بالصحة العامة أو الآداب العامـة              
تتذرع الدولة الطرف بأي سبب محدد يجعل من الضروري فرض قيود على  علاوة على ذلك، لم

وترى اللجنة، .  من العهد١٩  من المادة٣البلاغ في إطار المعنى المقصود في الفقرة نشاط صاحبة 
من واقع ملابسات القضية، أن الغرامة المفروضة على صاحبة البلاغ ليست لها مبررات من واقع             

ولذلك، تستنتج اللجنـة أن حقـوق    . ١٩ المادة من   ٣عايير المدرجة في الفقرة     أي معيار من الم   
  .)٦( من العقد قد انتُهكت١٩ من المادة ٢لاغ بموجب الفقرة صاحبة الب

__________ 

؛ ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨، الآراء المعتمدة في     سيفيتيك ضد بيلاروس  ،  ٩٢٧/٢٠٠٠البلاغان رقم    ) ٦(
 .٥-٧، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تمـوز١١، الآراء المعتمـدة في شيشيتكو ضد بيلاروس، ١٠٠٩/٢٠٠١ورقم 
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 من العهد، تـرى اللجنـة أن        ٢١يتعلق بإدعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة        وفيما  ٦-١٠
الدولة الطرف لم تثبت أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ ضرورية لحماية الأمن القومي              

الآداب العامـة أو حقـوق الآخـرين     صحة العامة أوأو السلامة العامة أو النظام العام أو ال    
حـدوث   وبناء على ذلك، تستنج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثبت أيـضاً           . وحرياتهم

  .  من العهد٢١انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 
  من ٥ من المادة    ٤تتصرف بموجب أحكام الفقرة      واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ      -١١

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٢الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقـرة         

  . من العهد٢١، والمادة ١٩من المادة 
هد، بتـوفير سـبيل    من الع٢من المادة  ) أ(٣لفقرة  والدولة الطرف ملزمة، بموجب ا      -١٢

في ذلك رد القيمة الحالية للغرامة وأي تكـاليف قانونيـة            انتصاف فعّال لصاحبة البلاغ، بما    
كما يجب على الدولة الطرف اتخاذ خطوات       . إضافة إلى تعويضها   ،)٧(تكبدتها صاحبة البلاغ  

  .نحو منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
 قـد  ، الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري إذ تضع في اعتبارها أن الدولة     و  -١٣

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠د أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          تو فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
 ،اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

  .]تقريرهذا الكجزء من  أيضاًحقاً بالروسية والصينية والعربية تصدر لاعلى أن 
  

__________ 

 .٢٠٠٠ مارس/ آذار٢٠، الآراء المعتمدة في لابتسيفيتش ضد بيلاروس، ٧٨٠/١٩٩٧انظر البلاغ رقم  )٧(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 372 

  زيوسكين ضد الاتحاد الروسي، ١٦٠٥/٢٠٠٧رقم البلاغ   -باء باء  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١ يوليه/ تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام (نيكولاي زيوسكينالسيد   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :ضحيةالشخص المدعى أنه 

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
الرسـالة  تقـديم   تاريخ   (٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥  : البلاغ تقديمتاريخ

  )الأولى
محاكمة تعذيب و توقيع عقوبة السجن لمدة طويلة إثر         :الموضوع

  عادلةغير 
؛ ٧ المـادة    مخالفـة عدم جـواز    والانتصاف الفعال؛     : المسائل الموضوعية

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية  التعذيب أو   و
 والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة        ؛أو المهينة 
الحق في إحـضار    والحق في افتراض البراءة؛     ؛ و ونزيهة

الحق في مراجعة الحكم وقـرار  و؛  واستجوابهمالشهود  
  .درجةالإدانة من قبل محكمة أعلى 

 مـن   ٥والفقرة  ) ه(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٧المادة    :مواد العهد
   ١٤المادة 

  ٢  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة      المعنية بحقوق الإنسان   إن اللجنة   

 بالحقوق المدنية والسياسية،

 ،٢٠١١ يوليه/ تموز١٩ في وقد اجتمعت 

 اللجنة المعنية بحقوق    ، المقدم إلى  ١٦٠٥/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد         السيد نيكولاي زيوسكين   الإنسان باسم 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

__________ 

 زهاري بوزيد، والسيد أحمد أمين فـتح االله،       السيد ل : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر لالاه،               

 نومان، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل        /والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      
  .ترفالايلين والسيدة مارغو وتيولي، والسيد كريستر رودلي، والسيد فابيان عمر سالف
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 التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ        المكتوبة جميع المعلومات    وضعت في الاعتبار  وقد    
 والدولة الطرف،

  : يليماتعتمد   

  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤جب الفقرة الآراء بمو    

، ١٩٧٨ ولد في عام  مواطن روسي   هو السيد نيكولاي زيوسكين، وهو       صاحب البلاغ   -١
نتهاك الاتحاد الروسـي    اضحية  ه وقع   يدعي أن و. السجن في الاتحاد الروسي   ب يقضي حاليا عقوبةً  و

مـن   ١٤ مـن المـادة      ٥والفقرة  ) ه(٣ و ٢ و ١الفقرات   و ٧ المادة المنصوص عليها في  لحقوقه  
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ        . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     العهد

 .وصاحب البلاغ لا يمثله محام. ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١لاتحاد الروسي في إلى ابالنسبة 

 بيان الوقائع    

ألقى ضباط من الإدارة المحلية     ،  ٢٠٠١مارس  /آذار ١٩وم   من ي  ٣٥/١١في الساعة     ١-٢
للاشتباه  القبض على صاحب البلاغ   ) الإدارة المحلية (لمكافحة الجريمة المنظمة في مدينة غاتشينا       

. ةنفسيولضغوط جسدية    أنه تعرض    يدعيلإدارة المحلية حيث    وأُحضر إلى ا  جريمة   هرتكابافي  
الـبلاغ  صـاحب   نغراد الإقليميـة    ، أدانت محكمة ليني   ٢٠٠١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٢في  و

مـن   ١٠٥ المادة من ٢الفقرة (جريمة القتل مع سبق الإصرار في ظل ظروف مشدِّدة          بارتكاب  
والاعتـداء  ) ١١٥المادة  ( مع سبق الإصرار     إصابات جسدية طفيفة  وإلحاق  ) القانون الجنائي 

إلى أن   المحكمـة وخلـصت   .  أشهر ٦ سنة و  ١٦  لمدة كم عليه بالسجن  حُو). ١١٦المادة  (
علـى  ،  ٢٠٠٠ نـوفمبر / تشرين الثاني  ٢٤في  صاحب البلاغ اعتدى خلال مشاجرة وقعت       

. ب. وحين هددت الـسيدة ن    . مشروبات كحولية يتعاطى معها    كان. ب.  تدعى ن  سيدة
ها عن طريق ضربها بعصا     قتلب. ل. بإبلاغ الشرطة عن الاعتداء، قام صاحب البلاغ والسيد أ        

 هاا حفرة ودفن  في. ب. السيدة ن جثة  يا  بوقت قصير ألق   ذلك   وبعد. على رأسها عدة مرات   
  .بعد ذلك بيومين

تي أقامهـا   الفي دعوى النقض    نظرت المحكمة العليا    ،  ٢٠٠٢فبراير  /شباط ١٤وفي    ٢-٢
إلحاق إصابات جـسدية    بنائية ضده فيما يتعلق     لدعوى الج  ا إسقاطصاحب البلاغ وقررت    
 ، وذلـك  )١١٦المادة  (، والاعتداء   ) القانون الجنائي   من ١١٥المادة  ( طفيفة مع سبق الإصرار   

 صاحب البلاغ كان مـذنباً  بناء على ذلك، إلى أن      المحكمة العليا وخلصت  . لأسباب إجرائية 
من  ١٠٥المادة   من   ٢الفقرة  (ظروف مشددة   ظل   في   مع سبق الإصرار  القتل  ارتكاب جريمة   ب
 . سنة١٦ عليه بالسجن لمدة توحكم) الجنائيقانون ال
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إلى المحكمـة   طلبـاً   ، قدم صاحب الـبلاغ      ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول  ١٧وفي    ٣-٢
 ـ لأنه ،٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني  ٧ في   علنت عدم قبوله  التي أ الأوروبية لحقوق الإنسان     دم  قُ

 .أشهرستة المحددة بهلة المبعد انقضاء 

  ق السابق للمحاكمةيب وإساءة المعاملة أثناء التحقيادعاءات التعذ    

/  آذار ١٩ بعض الضباط أجبروه بُعيد اعتقالـه في يـوم            صاحب البلاغ أن   يدعي  ٤-٢
ليس بهـا فتحـات     غاز  كمامة واقية من ال   ارتداء  مبنى الإدارة المحلية على     ، في   ٢٠٠١ مارس

وقد تعذّر عليه نزع الكمامة الواقية من       .  أغمي عليه  إلى أن نفس  مما منعه من الت   الهواء  لوصول  
كما غُطـي   .  عليه خلف الكرسي الذي كان يجلس    لأن يديه كانتا مكبلتين      ن رأسه عغاز  ال

مقدم  وهفخذيه بعصا على رأسه و نضربوكانوا ي ين  الأشخاص الذ وشاح لمنعه من رؤية     رأسه ب 
والشتائم فضلاً عـن    التهديد  المحلية  ارة  إلى جانب هذه الأفعال استخدم موظفو الإد      و. ساقيه

وكان . بالذنبالإقرار لإجباره على ه رأس وهظهروحِقْوه ولى بطنه  إلكمات   و ركلاتتوجيه  
يصل إلى سمعه صرخات الشخص الذي اتُّهم معه وصوت الضرب المنهال عليـه ويـدعى                

 . وقد جرى اعتقالهما معاً. ل. أ السيد

أن أحد كبار المحققين في مكتب الادعاء في مدينة غاتـشينا،           البلاغ  ويذكر صاحب     ٥-٢
ذي تولى فيما بعد التحقيق في الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ،           ، ال .ف. وهو السيد ف  

تـدخل  يلم  و. في الإدارة المحلّية  ضباط  التي قام بها ال   قانونية  الصرفات غير   كان شاهداً على الت   
الـبلاغ  صاحب   معحقيق  عن الت تقرير  بإعداد  بعد ذلك بوقت قصير     قام  و،  .ف. السيد ف 
نُقل صـاحب الـبلاغ هـو       ،  ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٠في صباح يوم    و. فيه مشتبها   بوصفه

تقريراً . ف. إلى مركز الاحتجاز المؤقت في مدينة غاتشينا حيث رفع السيد ف          . ل. أ السيدو
  .إخضاعه لعملية تفتيش بدنيّوكل منهما  اعتقالعن 
في حضور  صاحب البلاغ   . ف. ، استجوب السيد ف   ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٢  فيو  ٦-٢

ودفع صاحب البلاغ بأنه كان لا يـزال        .  عيّنته المحكمة  ومحامغاتشينا   دينةفي م المدعي العام   
يشعر بالخوف بسبب ما تعرض له من ضرب وتعذيب وكان يخشى أن ترتد الشكوى سلباً               

يُدل بأي أقوال للمدعي العام بشأن استخدام موظفي الإدارة المحلية لأساليب            عليه ولذلك لم  
 المـدعي العـام     إلىذكر مقدم البلاغ أنه لم يطلب       و. غير قانونية ضده وعدم تدخل المحقق     

كانـت  دوش  الخكدمات و ، لأن ال  توثيق الإصابات على جسده   ل فحص طبي    بإجراءأمر  ي أن
ضمان واجبه  من  أن  رغم  يفعل شيئاً   ولكن المدعي العام لم     بوضوح  وجهه  تزال بادية على     لا

 الذي عيّنته المحكمة لم يبـد  المحاميف أن   اضأو. )١( الأولي التحقيق لقانون في مرحلة  لالامتثال  
 .دوشالخكدمات وبدوره رد الفعل المناسب إزاء ال

__________ 

 ".مكتب المدعي العام "  من القانون الاتحادي المتعلق ب١ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٢١١يُشار إلى المادة  ) ١(
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 لى المدعي العام  إ صاحب البلاغ شكوى خطية      رفع،  ٢٠٠١ هيوني/حزيران ١٨وفي    ٧-٢
. المحلية مارسوا العنف ضدهدارة ن موظفي الإبأفي مدينة غاتشينا أفادت، ضمن ما أفادت به،       

 غاتشينا على صاحب البلاغ يـذكّره       ، رد المدعي العام في مدينة     ٢٠٠١ يوليه/ تموز ١٠في  و
 وأنه كان   نفسهالمدينة  عام  في حضور مدعي    ،  ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٢وم  بأنه استُجوِب في ي   

، ٢٠٠١ أغسطس/ آب ٦في  و. بإمكانه أن يبلّغه بتعرضه للعنف لو كان ذلك قد حدث فعلاً          
/  آب٧  يومفيو.  غاتشينامدينةم في دعي العا شكوى خطية أخرى إلى المقدم صاحب البلاغ  

 مـن   ٥١يبلّغه فيه بأن من حقه بموجب المادة         المدعي العام     من ردجاءه  ،  ٢٠٠١ أغسطس
  .، ألا يشهد ضد نفسه وضد أقربائه المقربينالدستور

، قدم صاحب البلاغ شكوى خطيـة أخـرى إلى          ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ١٩في  و  ٨-٢
 الذي رببالضتعلق تجنائية  إقامة دعوى طلب غاتشينا وأرفقها بينةمكتب المدعي العام في مد

تشرين  ٢٣  يوم فيو. المحليةدارة  الإموظفي  على يد    ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٠وم  في ي  تعرض له 
إقامة دعـوى  عدم   غاتشينامدينةفي مساعدي المدعي العام كبير ، قرر ٢٠٠١أكتوبر /الأول
المحليـة بـشأن    دارة  الإأربعة ضباط مـن     ستجواب  ويُستشف من القرار أنه جرى ا     . جنائية

لى استخدام تقنيـات سـامبو      إأنهم اضطروا   ، وذكروا    صاحب البلاغ   التي رفعها  شكوىال
لأنهمـا   .ل.  أالسيدعلى القبض على صاحب البلاغ ولدى إلقاء  والأصفاد  ) الفنون القتالية (

 ـ  بالإضافة إلى ذلك أنهم قدموا تق     الضباط  وذكر  . الفرارحاولا   تخدام تقنيـات  ريراً بشأن اس
وأكدوا أيـضاً   . ضيف إلى عناصر ملف القضية    أُوفقاً للأصول، وأن التقرير     سامبو والأصفاد   
 توقد أكد. الإدارة المحليةمقر في . ل. أالسيد ضد  وصاحب البلاغوة ضد عدم استخدام الق

لية كان حاضـراً    الإدارة المح سابق في   ، وهو ضابط    .أ. إفادةُ شخص يدعى أ    ةخيرالأقوال الأ 
 يتعرضا  لم .ل. فإن صاحب البلاغ والسيد أ    ،  .ف.  ف لمحقق السيد لإفادة ا  وفقاًو. أثناء الاعتقال 

 اأنهم مركز الاحتجاز المؤقت      إلى ماأثناء نقله أكدا  ، و المحليةدارة  الإللتعذيب والعنف في مقر     
لم يشرع في البلاغ  صاحب أن المحقق أيضاًوأكد .  للضرباتعرضهم يقدما شكوى تتعلق بلم

إلا بعد حبـسه    ضده  أساليب غير مشروعة    بشأن استخدام   " في كل مكان  "تقديم شكاوى   
المحقق أن  وأضاف  . ها ارتكب التي من المسؤولية عن جريمة القتل       لص منه للتن  محاولةاحتياطياً في   

 .فيه  مشتبهاًه بوصفهاستجواب فترةما عدا فيتمت في حضور محام جميع إجراءات التحقيق 

ة بشأن استخدام   إلى محكمة لينينغراد الإقليمي   وى  شكقدم  أنه  بالبلاغ  ودفع صاحب     ٩-٢
 مـن محـضر     ١٨إلى الصفحة   أحال  ساليب غير مشروعة و   ثلاثة ضباط من الإدارة المحلية لأ     

ه المتعلقـة   ف أن المحكمة الابتدائية تجاهلت ادعاءات     اضأو. ما يدّعيه  لإثباتجلسات المحاكمة   
شارة إلى هذه الادعاءات في  عدم وجود أي إ   من يتضحتعذيب وسوء المعاملة كما     لبالتعرض ل 

ضمّن دعوى النقض    صاحب البلاغ أنه     وادعى. الإقليمية الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد    
 ـ     وأشـارت  . ضرب والتعـذيب التي قدمها إلى المحكمة العليا أيضاً، شكوى بشأن تعرضه لل

  محكمة لينينغراد الإقليمية   أنإلى  ،  ٢٠٠٢فبراير  /شباط ١٤در في   في الحكم الصا  المحكمة العليا   
ة أثناء التحقيـق    استخدام أساليب غير مشروع   فيما يتعلق ب  البلاغ  صاحب  ج  نظرت في حج  
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صاحب البلاغ   وأضاف. أساستستند إلى   لا  ا  أنهفي حكمها المعلل    وتبين  ،  السابق للمحاكمة 
 . لضرب والتعذيبشكوى بشأن تعرضه لضمَّن طعنه بالنقض  أيضاً. ل. د أأن السي

  إلى ساليب غير مشروعة  لأ اشتكى بلا جدوى من تعرضه    البلاغ أنه   وأكد صاحب     ١٠-٢
 ات من خلال إجـراء )٣(مكتب المدعي العامإلى  و)٢(لينينغرادفي  مكتب المدعي العام الإقليمي     

 .القضائيةالمراجعة 

ظـالم  الملبلاغ شكوى خطية إلى أمين      ، قدم صاحب ا   ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاني  ٨وفي    ١١-٢
 في  في تاريخ غير محدد، أحيلت الشكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي          و. قوق الإنسان المعني بح 
 القرار  لينينغراد في    المدعي العام الإقليمي   ألغى مكتب ،  ٢٠٠٢مارس  /آذار ١١يوم  وفي  . لينينغراد

 عناصـر  وأُعيـدت نائية  م إقامة دعوى ج    بشأن عد  ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٣الصادر في   
  . الإقليمي في مدينة غاتشينا لإجراء مزيد من التحقيقاتملف القضية إلى مكتب المدعي العام

غاتشينا عدم إقامة دعـوى     دينة  في م ، قرر المدعي العام     ٢٠٠٢مايو  /أيار ١٨وفي    ١٢-٢
المحلية وعدم تصرف   دارة  الإط   ضبا التي استخدمها قانونية  الساليب غير   فيما يتعلق بالأ  نائية  ج
ضـافي،  الإالتحقيق  وأثناء إجراء   . غير المشروع ا السلوك   هذحيال  على النحو الواجب    قق  المح

لكن الضباط ضربوه ومارسـوا     لقبض عليه   عند ا البلاغ أنه لم يتعرض للضرب      صاحب  أوضح  
.  يتدخل ق الذي لم  ق المح  في وجود  الإدارة المحلية العنف الجسدي في مقر     عليه أشكالا أخرى من     

إلى أنـه     مركز الاحتجاز المؤقـت    المحتجزين في شخاص  لأالفحوصات الطبية ل   سجل   ويشير
 مركز الاحتجاز المؤقت، إلى البلاغ لدى وصولهصاحب ت على جسد يثبت وجود إصابا لم

تقريـر  وأشار  . ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٣ إلى   ٢١ في الفترة من     ساعدة طبية ولم تقدم له أي م    
 مركز الاحتجـاز    إلى إدارة  التوضيح الذي قدمه صاحب البلاغ خطياً        لإضافي إلى التحقيق ا 

يتعـذر   التقرير أنه  وذكر. لضرب قبل اعتقاله   تعرضه ل   أن إصاباته نجمت عن    المؤقت، ومفاده 
في إقليم غاتشينا إلى أن صـاحب   يةرابطة الطبالقرير ويشير ت.  أو دحضهتأكيد هذا الإدعاء

مـن  وجود عدد   الفحص  وأثبت  . ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٣ في   بي خضع للفحص الط   البلاغ
التي أصدرها مركـز الاحتجـاز      لشهادة  وتشير ا . عينه اليمنى حول  الإصابات في الرأس وكدمة     

. ٢٠٠١ أبريل/نيسان ٢إلى  مارس  /آذار ٢٣من  احتُجز في المركز    صاحب البلاغ   المؤقت إلى أن    
/  آذار ٢٣ مـن يـوم      ٤٠/٦اعة   الـس  فيمناوب   مساعد طبي    على يد فحص  وقد خضع لل  

 إصـابة في    وجـود  الفحص   وأثبت.  مركز الاحتجاز المؤقت    عند وصوله إلى   ٢٠٠١ مارس
 يـشتك   لمو؛  دوش على الجانب الأيسر من الجبهة     بعض الخ  العين اليمنى و   وتورّم دموي في   الرأس

 تقريـر التحقيـق   وتضمن  . طبيةالساعدة  المطلب  يولم    حالته الصحية  بشأنالبلاغ  صاحب  
لم يبـديا   . ل. صاحب البلاغ والسيد أ   ن  كد أ أالساقي في الحانة الذي      شهادة   ضافي أيضاً الإ

__________ 

 .٢٠٠٢ يوليه/ تموز٢٩يشير صاحب البلاغ إلى رسالة من نائب المدعي العام لإقليم لينينغراد مؤرخة  )٢(
 وإلى رسـالتين مـن      ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٤صاحب البلاغ إلى رسالة من نائب المدعي العام مؤرخة          يشير   )٣(

 .٢٠٠٢يونيه / حزيران١٨ و٢٠٠٢مايو / أيار١٨مكتب المدعي العام مؤرختيْن 
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ولعلّهما أصيبا عندما وقعا على طاولة انقلبـت علـى           اإلقاء القبض عليهم  عند  مقاومة  أي  
الأولى الـتي   شكوى  ال م بخصوص بهااستجوالمحلية تم   دارة  الإوكرر أربعة ضباط من     . الأرض
، الأقوال التي سبق أن أدلوا بهـا بـشأن     ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ١٩في  لبلاغ  صاحب ا قدمها  

 ـ لحظـة . ل.  أ يدصاحب البلاغ والـس   سامبو ضد    تقنياتالأصفاد و استخدام   . ا اعتقالهم
 .الإدارة المحلية مقر  كمامات واقية من الغاز فيأنه لا توجدوأضاف أحد الضباط 

كتب ، من امتناع م   ب البلاغ دون جدوى   شتكى صاح ا )٤(ناسباتالعديد من الم  في  و  ١٣-٢
، )٥(٢٠٠٢مايو  /أيار ١٨ الصادر في نسخة من القرار    ة غاتشينا عن منحه     مدينفي  المدعي العام   

صـاحب   أرسـل ، ٢٠٠٤ أغسطس/ آب٢٦وفي  .  للأصول ومن مواد التحقيق الإضافي وفقاً    
دعـوى  يها إقامة   ف لينينغراد طلب     في الإقليمي المدعي العام    البلاغ شكوى خطية إلى مكتب    

 ١٨ الصادر في من القرار   ة غاتشينا لامتناعها عن منحه نسخة       مدينفي  جنائية ضد المدعي العام     
  تـشرين  ٢٩فـضت هـذه الـشكوى في        ورُ؛  ضافيالإمواد التحقيق   من   و ٢٠٠٢مايو  /أيار

 ه إذا كـان   منطقة لينينغراد أن  في  لمدعي العام   لأول ل نائب ا الوأوضح  . ٢٠٠٤ أكتوبر/الأول
أن ، فإنه يتعين عليه فسه بنضافيالتحقيق الإواد الإحاطة بم نفسه غير قادر على   حب البلاغ صا

 صـاحب الـبلاغ     رفع،  ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٨في  و. بتمثيله يسمح لأحد المحامين  
؛ ٢٠٠٤أكتـوبر   /تشرين الأول  ٢٩إلى مكتب المدعي العام بشأن القرار الصادر في         شكوى  

 .٢٠٠٥ يناير/الثاني  كانون٢١المساعد هذه الشكوى في رفض المدعي العام و

 غاتشينا   إلى محكمة مدينة    شكوى  صاحب البلاغ  رفع،  ٢٠٠٤ هيوني/حزيران ١٧وفي    ١٤-٢
باستخدام ضباط  تعلق  تجنائية  الذي قضى بعدم إقامة دعوى       ٢٠٠٢مايو  /أيار ١٨ قرار   بشأن

ه لم يتم اتخاذ     في جملة أمور، أن    ، البلاغ صاحبوأكد  . ساليب غير قانونية ضده   الإدارة المحلية لأ  
 في  كانوا محتجزين استجواب الأشخاص الذين    : ضافيالإ التحقيق    التالية أثناء   التحقيق إجراءات

. د أ ؛ استجواب السي  ٢٠٠١ مارس/ آذار ٢٣ إلى   ٢٠الزنزانة بمركز الاحتجاز المؤقت من      نفس  
؛ ما إلى مركز الاحتجاز المؤقـت     لدى نقله البلاغ  صاحب  الإصابات على وجه    ى  الذي رأ . ل

القبض علـى    تقنيات سامبو لحظة  الأصفاد و استخدام  بشأن  شهادة المحقق    بين   توضيح التناقض 
مـا لم   أنهلمحاولتهما الفرار، وشهادة الساقي في الحانة الذي أكد         . ل. د أ صاحب البلاغ والسي  

شأن عدم إخـضاعه لأي      ب  صاحب البلاغ  يبديا أي مقاومة؛ إجراء التقييم الواجب لادعاءات      
 ٢٣في  توضـيحه الخطـي المقـدم       ، و  مركز الاحتجاز المؤقـت     وصوله إلى  لدىحص طبي   ف

وأضاف . ٢٠٠١مارس  / آذار ١٩قبل اعتقاله في يوم     تعرض للضرب   بأنه  ،  ٢٠٠١ مارس/آذار
 .صاحب البلاغ أنه تراجع فيما بعد عن هذه الإيضاحات

__________ 

 ٨ و ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٣، و ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٤يشير صاحب البلاغ إلى طلباته المؤرخة        )٤(
 ١٣، التي قدمها إلى مكتب المدعي العام في مدينة غاتشينا؛ وإلى طلبيْه المـؤرخين      ٢٠٠٤ير  ينا/كانون الثاني 
، اللذيْن قدمهما إلى مكتب المدعي العام الإقليمـي في          ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥ و ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 

 . الإنسانظالم المعني بحقوق الذي قدمه إلى أمين الم٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٦لينينغراد؛ وإلى طلبه المؤرخ 
 .٢٠٠٢مايو / أيار١٨بالقرار الصادر في  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٠دفع صاحب البلاغ بأنه أحاط علماً في  ) ٥(
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 شكوى صـاحب    نة غاتشينا في  نظرت محكمة مدي  ،  ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١٨في  و  ١٥-٢
 الـبلاغ   صـاحب خلصت المحكمة إلى أن التحقيق في ادعاءات        و. في غيابه ورفضتها  البلاغ  
 ثبـت وأ. اونزيه  شاملاغيره من الوسائل غير القانونية، كان تحقيقا        تعرضه للضرب و  بشأن  

 ـاتم لحظة    البلاغ   صاحبوالأصفاد ضد   ) تقنيات سامبو ( القوة   أن استخدام التحقيق   بض لق
 ٢٣ فيلتي تم تحديدها علـى جـسده        ات الجسدية ا  صاب التحقيق وقوع الإ   ، ولم يستبعد  عليه
العين اليمنى وخدوش على الجانـب  في    دمويّ ورم وت الرأسفي  إصابات   (٢٠٠١مارس  /آذار

ة نظـراً   قانون الشرط بما يتماشى مع     اعتقاله   أثناءلقوة  وقد استُخدمت ا  ). الأيسر من الجبهة  
بأنه تفيد  معلومات  ، وورود   ريمة قتل مع سبق الإصرار    رتكاب صاحب البلاغ لج   للاشتباه في ا  

الـصعب   أنـه كـان مـن         إلى كمةوخلصت المح . مسلحة مقاومة   .ل .أالسيد  ربما يبدي هو و   
، ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٣ إلى   ٢٠  في الزنزانة من   معهكانوا محتجزين   الذين  استجواب الأشخاص   

لم يعد ممكناً   تحديد هويتهم   ولأن   ،ا أن تسمح بالتعرف عليهم    يقدم أي معلومات من شأنه    لم  لأنه  
، فقد  .ل.  أ  السيد لاستجواب البلاغ   الذي قدمه صاحب  طلب  فيما يتعلق بال  ما  أ. ذلك الوقت في  

 نظراً لأن مواد التحقيق الإضافي تضمنت من المعلومـات مـا            أنه لا لزوم له   ب المحكمة   قضت
 .يكفي لاتخاذ قرار

لنينيغـراد  إلى محكمـة    طعنـا   ، قدم صاحب البلاغ     ٢٠٠٤سبتمبر  /لأيلو ٢٣في  و  ١٦-٢
حججه ، وكرر   ٢٠٠٤ أغسطس/ آب ١٨في  الإقليمية لنقض قرار محكمة مدينة غاتشينا الصادر        

، ٢٠٠٥ أكتـوبر /تـشرين الأول   ٢٦في  و. ه أعلا ١٤-٢ لخيصها في الفقرة  السابقة التي ورد ت   
صاحب البلاغ وأيـدت    الطعن الذي قدمه     لينينغرادفي  رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية     

  .٢٠٠٤أغسطس / آب١٨  الصادر فيالقرار

  إجراءات المحاكمة    
لينينغـراد   محكمـة الصادر عن   كم  يشير صاحب البلاغ إلى الجزء الذي ورد في الح          ١٧-٢

 السيدة  شهادة عشيقتهه المحكمة في واستعرضت،  ٢٠٠١نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٢الإقليمية في   
أخبرها لبلاغ  فيها أن صاحب ا   ذكرت  وفي التحقيق السابق للمحاكمة،     أدلت بها   لتي  ا. أو. أ

 دون أن   .س .بقتل إحدى صديقات الـسيدة أ      ٢٠٠٠في نهاية عام     .ل. قام هو والسيد أ   أنه  
 / أيـضاً في تـشرين الثـاني       .س .يأتي على ذكر اسم الضحية، وأنه فيما بعد أخبرتها السيدة أ          

وذهـب  ". ناتاشـا "قد قتلا صـديقتها     . ل. ب البلاغ والسيد أ   ، بأن صاح  ٢٠٠٠ نوفمبر
أُدرجت في الحكم باعتبارها دليل اتهام وهو مـا         . أو. صاحب البلاغ إلى أن شهادة السيدة أ      
أو تراجعت في المحكمة الابتدائيـة      . وقال إن السيدة أ   . يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة     
ق السابق للمحاكمة وأكدت أنها انتُزعت منـها تحـت          عن الشهادة التي أدلت بها في التحقي      

ونفـت في  . الضغط لأنها اضطرت إلى تقديم تعهد خطي بعدم مغادرة مكان إقامتها المعتـاد           
قد أخبرتها أن صديقتها قُتلت على يـد صـاحب الـبلاغ            . س. أالسيدة  المقابل أن تكون    

 .أو . أ ة أنها لم تخـبر الـسيدة       الابتدائي  في المحكمة  .س. كما أكدت السيدة أ   . ل. أ والسيد
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 الـتي   شهادةإلى أن ال  صاحب البلاغ   ولذلك ذهب   . ب.  ن قتل السيدة الشخص الذي    عن
 ما كان من الممكـن اسـتخدامها في         لمحاكمةالسابق ل في التحقيق   . أو. أ السيدة   أدلت بها 
معتبرةً أنهـا   اً  حقلا. أو.  التي أدلت بها السيدة أ     شهادةاللمحكمة تجاهلت   وأضاف أن ا  . الحكم
 .هارتكبالتي اسؤولية عن الجريمة التنصل من الملى ع البلاغ صاحبلمساعدة أقوالها غيرت 

.  ل . أ شهادة السيد ة تجاهلت    أن محكمة لينينغراد الإقليمي    البلاغ أيضاً وادعى صاحب     ١٨-٢
بالتواطؤ جريمة أخرى ارتكبها عن الشرطة مخافة أن تبلغ . ب.  نقتل السيدةالتي أكد فيها أنه 

بـشأن  . ل. أ  الـسيد هادعا تُثبت ما شاهد آخر إفادة كذلكتجاهلت و، .س. أمع السيدة 
ستنتاجات محكمـة   اأن  بلاغ  صاحب ال ولذلك اعتبر   . ب. وجود دافع لديه لقتل السيدة ن     

تشكل ، ٢٠٠١ نوفمبر/ تشرين الثاني٢٢في حكمها الصادر في    التي وردت   لينينغراد الإقليمية   
 .قه في محاكمة عادلة لحاًانتهاك

اسـتنتاجات  لمحاكمـة و  السابق ل نتائج التحقيق   ن   أ احب البلاغ أيضاً  وادعى ص   ١٩-٢
عن لشرطة  دت بإبلاغ ا  بعد أن هد  . ب. ة ن قتل السيد تشير إلى أنه    محكمة لينينغراد الإقليمية    

ن أإلى تفصيل كثير من البوذهب صاحب البلاغ . عليها في وقت سابق من ذلك اليوم  اعتدائه  
 ـواد. وقتلها. ب.  ن السيدةعلى  فيما يتعلق بالاعتداء    أدلوا بأقوال متضاربة    الشهود   ى أن  ع

 ـإذ  من العهد    ١٤لمادة   من ا  ١قد انتهكت الفقرة    محكمة لينينغراد الإقليمية     هـذه  ت  تجاهل
 . الأقوال المتضاربة

شكوى العليا   بالنقض الذي قدمه إلى المحكمة       ضَمَّنَ الطعن  البلاغ أنه    صاحبذكر  و  ٢٠-٢
الحكم الـصادر   في  . أو. ألسيدة  لأولى التي أدلت بها ا    شهادة ا ال استخدامبشأن  لم تُجد نفعاً،    

. ل. أيد  شهادة الـس  لاهل محكمة لينينغراد الإقليمية     ، وبشأن تج  عن محكمة لينينغراد الإقليمية   
ضـاف أن   أو. لشهود الرئيـسيين  ، ولتضارب أقوال ا   .ب.  ن نه قتل السيدة  التي أكد فيها أ   

لينينغـراد   في   ومكتب المدعي العام الإقليمـي     لى المحكمة العليا  التي قدمها فيما بعد إ    وى  شكاال
إلى معالجـة   هـي الأخـرى     القضائية، لم تؤد    ومكتب المدعي العام من خلال إجراء المراجعة        

 . عنهاالتي تحدثالانتهاكات 

 الاعتراض على محاضر جلسات المحاكمة    

اعتراضاته علـى محـضر     قدم صاحب البلاغ    ،  ٢٠٠١ديسمبر  /ولكانون الأ  ٧ في  ٢١-٢
 مـن قـانون     ٢٦٠الابتدائية إلى محكمة لينينغراد الإقليمية وفقـاً للمـادة          كمة  ات المح جلس

. الإجراءات الجنائية، حتى يتم تعديل أقواله وأقوال الشهود لتتطابق مع ما تم الإدلاء به فعلياً              
 في محكمـة لينينغـراد الإقليميـة   نظر أحد قـضاة  ، ٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول ١٨في  و

خلـص القاضـي إلى أن      و. هارفـض و. ل. صاحب البلاغ واعتراضات السيد أ    اعتراضات  
 جلـسات المحكمـة لتحريـف      على محضر    ااعتراضاتهمقدما  . ل. أالسيد  و البلاغ   صاحب

 .هاارتكبة عن الفعل الذي سؤوليت حسب الأصول للتنصل من الملجِّالشهادات التي سُ
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صاحب البلاغ عن عدم موافقته على الحكم       ، أعرب   ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاني  ١٣وفي    ٢٢-٢
. المحكمة العليـا  الذي قدمه إلى    طعن بالنقض   ال في   ٢٠٠١ ديسمبر/ كانون الأول  ١٨الصادر في   

 هذا الجزء من الطعن بالنقض إذ       النظر في ، قررت المحكمة عدم     ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني  ٢٣ فيو
 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٨ المسألة فيلمحكمة لينينغراد الإقليمية النظر في تلك  سبق

جلـسات  محـضر   في  . سم. تحريف إفادة شاهدة تُدعى أ     بلاغ أن واعتبر صاحب ال    ٢٣-٢
الإفادة المشار إليها أظهـرت أن      ن   لأ  حكم عادل  إصدار قدرة المحكمة على     في ، أثّر المحاكمة
 ـ  . خلافاً لصاحب البلاغ  . ب.  لقتل السيدة ن   لديه دافع . ل. أالسيد   احب ولذلك ذهب ص
 من قانون الإجراءات    ٢٦٤للمادة  ينطوي على انتهاك    المحاكمة  جلسات  محضر  إلى أن   البلاغ  
 ذاته  القانون من   ٣٤٥المادة  اً جسيماً بموجب     إجرائي اًنتهاكيشكل ا و) محضر المحاكمة (الجنائية  

صـاحب   اشـتكى    في مناسبات عديدة  و). راءات الجنائية لقانون الإج الانتهاكات الجسيمة   (
  إلى الدقة والمـصداقية    محكمة الدرجة الأولى  جلسات  ضر  محدون جدوى، من افتقار      ،البلاغ
لينينغراد ومكتب المدعي العـام مـن   في مكتب المدعي العام الإقليمي إلى المحكمة العليا و إلى

 .القضائيةخلال إجراءات المراجعة 

 الشكوى    

بعد إلقاء القبض عليه بوقـت       للضرب والتعذيب    هتعرضأن  عي صاحب البلاغ    يدّ  ١-٣
 السلطات  ويدفع بأن امتناع  .  من العهد  ٧انتهاك للمادة    فيه   ٢٠٠١مارس  /آذار ١٩ في   قصير

 .هذا الادعاء تؤكد ضافيالإمواد التحقيق عن منحه في الدولة الطرف 

من  ١الفقرة  ، المنصوص عليه في     لعادلةحقه في المحاكمة ا    عي صاحب البلاغ أن   يدّو  ٢-٣
 اسـتخدام   بـشأن  لأن المحكمة الابتدائية تجاهلت ادعاءاتـه        قد انتُهك ،   من العهد  ١٤ادة  الم

يفتقـر إلى   ضر جلسات المحاكمة     ولأن مح  أساليب غير قانونية في التحقيق السابق للمحاكمة      
 .أو. ة أ دشهادة السي ة  لإقليميالينينغراد  أدرجت محكمة   ،  وعلاوة على ذلك  . الدقة والمصداقية 
 / تـشرين الثـاني    ٢٢ حكمها الـصادر في      فيفي التحقيق السابق للمحاكمة     التي أدلت بها    

لى وبالإضافة إ . باعتبارها دليل اتهام وتجاهلت الشهادة التي أدلت بها فيما بعد          ٢٠٠١ نوفمبر
قتـل   أكد فيها أنـه      التي،  .ل.  أ شهادة السيد عن   محكمة لينينغراد الإقليمية     تغاضتذلك،  
ت تـضارب أقـوال     جريمة أخرى وتجاهل  خشية قيامها بإبلاغ الشرطة عن      . ب.  ن السيدة

 .لشهود الرئيسيينا

 مـن  ١٤ المادة   من ٥ الفقرة   ه، المنصوص عليه في   قحانتهاك  عي صاحب البلاغ    ويدّ  ٣-٣
 ن محكمة  لأ لقانون ل وفقاًفي أن تعيد محكمة أعلى النظر في إدانته والحكم الصادر بحقه            العهد،  

استخدام أساليب غير قانونيـة في     بشأن  ستئنافه  لتي قدمها في ا   جج ا الح رفضت   الدرجة الثانية 
ن محكمة الدرجة الأولى    الصادر ع كم  إلى الح شارة  إذ اكتفت بالإ  التحقيق السابق للمحاكمة    

يا ادعاءاته  ، تجاهلت المحكمة العل   علاوة على ذلك  و. لحماية حقوقه إضافي  تخذ أي تدبير    ولم ت 
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لك، تجاهلت ذوإضافة إلى . المصداقيةودقة بشأن افتقار محضر جلسات المحكمة الابتدائية إلى ال      
 ، أثنـاء  .أو.  أ  الـسيدة   التي أدلت بها   هادةبشأن عدم جواز إدراج الش    ه  ءالمحكمة العليا ادعا  

دليـل  تبارها  لينينغراد الإقليمية باع  التحقيق السابق للمحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة         
 ب،  .ة ن السيد، التي أكد فيها أنه قتل       .ل.  أ شهادة السيد مثلما تجاهلت ادعاءه المتعلق ب    ،  اتهام

ادعاءه بوجود تضارب    وتجاهلت المحكمة العليا أيضاً   . ة أخرى مخافة أن تبلغ الشرطة عن جريم     
 .الرئيسيينفي أقوال الشهود 

 ١٤ المادةمن  ) ه(٣ و ٢الفقرتين  ج ضمن   بما يندر البلاغ انتهاك حقوقه    ويؤكد صاحب     ٤-٣
 . هذه الادعاءاتلإثباتأية معلومات أن يقدم من العهد، دون 

   الأسس الموضوعيةعلىملاحظات الدولة الطرف     
 الدولـة الطـرف     قدمت،  ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٢٨ و ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٥في    ١-٤

  في المـوجزة القـضية    وقـائع    وأعادت تأكيـد  ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ      
في التحقيق السابق للمحاكمـة     قدم  . ل.  السيد أ   أن وأضافت.  أعلاه ٢-٢ و ١-٢ ينالفقرت

وقد تطابقت . ا فيهصاحب البلاغدور عن  والمشار إليهاظروف الجريمة معلومات مفصلة عن 
صاحب الـبلاغ   ريمة من   ، التي علمت بخبر الج    .أو. ة أ السيدتدعى   مع أقوال شاهدة  شهادته  
، وشهود .س.  تدعى السيدة أيانوثبتت إدانة صاحب البلاغ بناء على إفادة شاهدة ع     . نفسه

 الفحص الطبي الشرعي  بناء على   ، و صمتهمآخرين عرض عليهم صاحب البلاغ المال مقابل        
والمجرفة كان الدفن التي أخذت من م  الشرعي للتربة    والفحص الكيميائي ،  .ب.  ن ثة السيدة لج

نظرت فيها المحكمة   أخرى  أدلة  ، وكذلك بناء على     .ل. البلاغ والسيد أ  التي سلمها صاحب    
ادعاءات صاحب  في  العام   مكتب المدعي وفي مناسبات عديدة نظر     . حسب الأصول المرعية  

لمحكمة العليـا في    ، ونظرت فيها ا   ضدهالمستخدمة  الأدلة  التي تفيد بوجود تضارب في      البلاغ  
 .إطار إجراءات النقض

عمـلاً   الـبلاغ    صـاحب القبض على   إلى أنه تم إعداد تقرير      ولة الطرف   دوتشير ال   ٢-٤
. ٢٠٠١مارس  /آذار ٢٠يوم  من   ٤٠/٠٢ الساعة    من قانون الإجراءات الجنائية في     ١٢٢ بالمادة

تعرضـه  تتعلـق ب   أي شـكوى     يقدم ولم   فيه اًمشتبهنفسه جرى استجوابه بوصفه     في اليوم   و
جوب في استُعندما ، ٢٠٠١رس ما/ آذار٢٢ يوم   ولا في  لأساليب غير مشروعة في ذلك الوقت     

التحقيـق  أثناء   عدة مرات     للاستجواب صاحب البلاغ وخضع  . اميالمححضور المدعي العام و   
صاحب  ه لا الدولة الطرف أن  وتضيف   ،.ب.  ن قتل السيدة قط ب   يقرّ لمحاكمة لكنه لم  السابق ل 
 .ضيةلدى إحاطتهما بمواد ملف الق من استخدام أساليب غير مشروعة يامحاميه اشتكلا البلاغ و

ذكـر صـاحب    ،  ٢٠٠١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٨الدولة الطرف أنه في     وتلاحظ    ٣- ٤
ساليب غير قانونية وأنه لأتعرض أنه البلاغ في جلسة استماع أمام محكمة لينينغراد الإقليمية 

ا الـصدد،   في هـذ  وتُذَكِّر الدولة الطرف    . مكتب المدعي العام  الأمر إلى    هذا    من اشتكى
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.  أعـلاه  ١٦- ٢و١٤- ٢و ١٢- ٢ و ٩- ٢ و ٨- ٢ في الفقرات من     الموجزةالقضية   وقائعب
وثائق  مواد ملف القضية الذي نظرت فيه محاكم الدولة الطرف لم يتضمن أي              أنوذكرت  
لمعلومات الـتي قدمتـها المديريـة الاتحاديـة         وتشير ا . صاحب البلاغ اسم  ب ةدراطبية ص 

 الاحتجاز المؤقت إلى مركـز  مركز مننُقل بلاغ صاحب الللمؤسسات الإصلاحية إلى أن 
 الذي خضع   طبياللفحص  ويشير ا ،  ٢٠٠١ أبريل/ نيسان ٢في   الاحتجاز السابق للمحاكمة  

تخلص الدولة  و.  جسده علىصابات   إلى عدم وجود إ    ،٢٠٠١أبريل  /نيسان ٣ و ٢ يومي   له
 بـشأن انتـهاك      الـبلاغ  صاحب ادعاءات   تؤيد موضوعية   عقائإلى عدم وجود و   الطرف  

  . لحقوقهالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
أثناء التحقيق   بشهادتها. أو. بشأن إدلاء السيدة أ   أما بالنسبة لادعاء صاحب البلاغ        ٤-٤

 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن      ةلأحكام غير محدد  اً  هاكالسابق للمحاكمة وهو ما يعد انت     
أن المحقـق    في محكمة الدرجة الأولى      أوضحت. أو. أ السيدة أن أشارت إلى    الدولة الطرف 

 ٥١ الضمانات الواردة في المادة      وبيّن لها  الزورشهادة  ة عن   المسؤولية الجنائي حذّرها من تحمل    
على يد صاحب . ب. نقتل السيدة  لم تشهد بشأن نهاأ. أو.  أوذكرت السيدة  .من الدستور 

. ب.  نمقتل السيدةبخبر في الواقع  أخبرها  صاحب البلاغ هو من   ، وأن   .أ. لوالسيد  البلاغ  
 ذي مـضمون     استجواب تقريرعت على   إنها وقّ وقالت  . س.  أ دةوالسي. أ.  ل السيدعلى يد   
وتشير . حلَّ نص جديد في تقرير الاستجواب الذي تُليَ في المحكمة    كيف   تعلم إنها لا ومختلف  

غ غيّرت أقوالها لتساعده على      وهي عشيقة صاحب البلا    .أو.  السيدة أ  أنإلى  الدولة الطرف   
 .محكمة لينينغراد الإقليميةالتنصل من المسؤولية وفقاً لما ذهبت إليه 

  إدانتـه  تتعلق بشرعية قرار   البلاغ   صاحبدعاءات  بأن بقية ا   الدولة الطرف    وتدفع  ٥-٤
فـضلاً   هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة    اللجنة    المحاكم المحلية وليس   أنبر  وتذكّ. ومعقوليته

 ادعاءات صاحب أن  إلى  تخلص الدولة الطرف    و. عن مشروعية قرار الإدانة الصادر ومعقوليته     
 المنصوص  الالتزاماتبموجب العهد بما فيها     ا  لالتزاماتهالدولة الطرف   انتهاكات  بشأن  البلاغ  

 .س أسا تستند إلى أي لا١٤ و٧عليها في المادتين 

 دولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات ال    

 البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة        صاحب ، قدم ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ١٩ في  ١-٥
 ٤-٢ الفقرات    بوجه خاص  انظر (الأولىادعاءاته   من   اًأيوهو يدفع بأنها لم تدحض      . الطرف

صاحب الـبلاغ    ويدحض. ولم تعترض على مقبولية بلاغه    )  أعلاه ١٣-٢ و ٩-٢و ٦-٢و
 في مواد ملـف  صاحب البلاغاسم  تحمل  عدم وجود وثائق طبية      شأنحجة الدولة الطرف ب   

لم ينكر وجود إصابات على جسده وأن ذلك مُثبت    مكتب المدعي العام    ويدعي بأن   القضية،  
 . مركز الاحتجاز المؤقتنصادرة عشهادة طبية في وفي تقرير الرابطة الطبية في إقليم غاتشينا 
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 ـ     إن عدم تناول ا    صاحب البلاغ    ويقول  ٢-٥ ضر لدولة الطرف لادعائه المتعلق بافتقار مح
يعني أنها قبلت هذا الإدعاء وجميـع       ،   إلى الدقة والمصداقية   جلسات محكمة لينينغراد الإقليمية   

  بـأن  ادعاءهدحض  ي دليلأن الدولة الطرف لم تقدم أي       يدفع ب  وهو   .الادعاءات ذات الصلة  
 ـ   أثناء التحقيق السا  . أو.  أ  السيدة المحقق أخذ أقوال    يـرفض و. ضغطبق للمحاكمة تحت ال
التي تعتبر أن بقية ادعاءاته تتعلق بشرعية قـرار إدانتـه           حجة الدولة الطرف    صاحب البلاغ   

قـول إن عـدم     ، وي  أعلاه ١٩-٢ و ١٨-٢تيْن   في الفقر  الموجزةيكرر ادعاءاته   و. ومعقوليته
ع والتقييم التعسفي   قائوالدولة الطرف مع ال   في  اكم  المح  التي خلصت إليها   ستنتاجاتتطابق الا 

 .من العهد ١٤المادة من  ٥ و١ ينالفقرتبما يندرج ضمن قوقه لح انتهاك للأدلة ينطوي على

  ومن صاحب البلاغمقدمة من الدولة الطرفأخرى ملاحظات     

التي قدمتـها في   الدولة الطرف الحجج تكرر، ٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني١٧في    ١-٦
في الـدعوى   لتي نظـرت     الإقليمية ا  لينينغراد أياً من محكمة     ة وأضافت أن   السابق ملاحظاتها

 النقضفي دعوى   المحكمة العليا التي نظرت      وأ الحكم الابتدائي  صاحب البلاغ في     الجنائية ضد 
 .قانون الإجراءات الجنائية لانتهاكلم يخلص إلى حدوث  التي أقامها

 الـبلاغ  صـاحب  ادعاءات تحقيق مكتب المدعي العام في    أن  بالدولة الطرف   وتفيد    ٢-٦
 كـاملاً كان تحقيقـاً    التحقيق السابق للمحاكمة    أثناء  ساليب غير قانونية    بشأن التعرض لأ  

 إلى وجود   ،٢٠٠١مارس  / آذار ٢٣  يوم  في  الذي خضع له   لفحص الطبي ويشير ا . اًوموضوعي
لكنها أشارت إلى أن صاحب البلاغ أبدى مقاومة لحظة إلقاء          و.  جسمه علىصابات طفيفة   إ

ه مـن غـير     ف الدولة الطرف أن   وتضي. والأصفاد ضده القبض عليه وأنه تم استخدام القوة       
ألحـق   قـد    الشرطة،قانون   أثناء الاعتقال، بما يتماشى مع       استخدام القوة المستبعد أن يكون    

 البلاغ بشأن   صاحبأن ادعاءات   وتدفع ب . سد صاحب البلاغ في هذه الظروف     بجإصابات  
تثبـت  الشرطة وضباط من مكتب المدعي العـام لم  من  ضباط أيدي على للتعذيب تعرضه

 . أعلاه١٦-٢ و١٥-٢ الفقرتيْن في الموجزةشير إلى وقائع القضية صحتها، وت

الـتي قـدمها     البلاغ الحجـج     صاحبكرر  ،  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني  ١٥في  و  -٧
جود إصابات على لوالدولة الطرف  الذي قدمته فسيرالتبأن وهو يدفع ،  ةالسابقملاحظاته   في

. ل.  أ صاحب البلاغ والسيد  جسده يتناقض مع إفادة الساقي الذي كان شاهداً على اعتقال           
ه لا يمكن أن تكون هذه الإصابات قد لحقت به          يضيف أن و. وأكد أنهما لم يبديا أي مقاومة     

ها مثبتة  بسبب تعثره في مائدة منقلبة على الأرض لأن جميع الموائد في الحانة التي قبض عليه في               
ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات في الدولة         . يمكن أن تكون قد انقلبت     لافي الأرض و  

اللذين كانا موجودين في الحانة في مـساء        . أو. والسيدة أ . ل. الطرف لم تستجوب السيد أ    
 .وكانا شاهدين على القبض عليه ٢٠٠١مارس / آذار١٩يوم 
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دولة الطرف الحجـج الـتي قدمتـها في         ، كررت ال  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩وفي    -٨
ملاحظاتها السابقة وهي تدفع بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن افتقار محضر جلسة المحكمة             

 كانون  ١٨الابتدائية إلى الدقة والمصداقية نظرت فيها محكمة لينينغراد الإقليمية بالفعل في يوم             
 من قانون الإجـراءات     ٢٦٠ادة   عملاً بالإجراء المنصوص عليه في الم      ٢٠٠١ديسمبر  /الأول
 كـانون   ١٨ من نفس القانون، تضمن الحكم الصادر في يوم          ٢٦٦وبموجب المادة   . الجنائية
، أسباب رفض اعتراضات صاحب البلاغ والمتهم الآخر على محـضر           ٢٠٠١ديسمبر  /الأول

  . جلسات المحاكمة
، كرر صاحب الـبلاغ الحجـج الـتي قـدمها في     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٣وفي    -٩

ملاحظاته السابقة وقال إن الدولة لم تتمكن من دحض أي ادعاء من ادعاءاته الـتي أثبتتـها         
  .الوثائق ذات الصلة وإفادات الشهود

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
نـسان،  قبْل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإ                ١-١٠

 أم لا مقبـولاً الـبلاغ  ما إذا كان في تبت أن  ، من نظامها الداخلي   ٩٣لمادة  حسبما تقتضيه ا  
  .لعهدالملحق بابموجب البروتوكول الاختياري 

 من البروتوكول الاختياري، من     ٥من المادة   ) أ(٢لفقرة  ل وفقاً   ،تحققت اللجنة قد  و  ٢-١٠
 جراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي      إأي  أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار         

 . التسوية الدولية أو

من ) ب(٢وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة               ٣-١٠
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥المادة 
 ٢ه بموجـب الفقـرتين   وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد تذرع بانتهاك حقوق   ٤-١٠
.  من العهد، لكنه لم يقدم أي معلومات تدعم هذه الادعاءات بالأدلـة            ١٤ من المادة    )ه(٣و

وبالتالي، فإنه لم يقدم لأغراض المقبولية، أدلة تثبت ادعاءاته، ولذلك يعتبر هذا الجـزء مـن                
  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 

 ١٤لمادة   من ا  ٥ و ١ الفقرتين   ب البلاغ بموجب   صاح ات اللجنة علماً بادعاء   وتحيط  ٥-١٠
 ومفادها أن محضر جلسات المحكمة الابتدائية يفتقر إلى الدقـة والمـصداقية؛ وأن              من العهد، 

التي أدلت بها أثناء التحقيق السابق      . أو. محكمة لينينغراد الإقليمية قد أدرجت إفادة السيدة أ       
 باعتبـاره دليـل اتهـام       ٢٠٠١نوفمبر  /ني تشرين الثا  ٢٢للمحاكمة في حكمها الصادر في      

وتجاهلت الشهادة التي أدلت بها لاحقاً؛ وأن محكمة لينينغراد الإقليمية تغاضت عن شـهادة              
مخافة أن تبلغ الشرطة عن جريمة أخرى،       . ب. ، التي أكد فيها أنه قتل السيدة ن       .ل. السيد أ 
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يا نظرت دون تعمُّق في دعـوى      وتجاهلت تضارب أقوال الشهود الرئيسيين، وأن المحكمة العل       
تـشير  و. النقض التي أقامها وأيّدت الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد الإقليمية رغم براءته           

اللجنة إلى أحكامها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف هـي المختـصة                
تـبين أن   إلا إذا   لتقييم،  ، وأن اللجنة ستستند إلى ذلك ا      هاتقييموفي وقائع قضية معينة     بالنظر  

. )٦(العدالـة إنكـار   ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مـستوى           التقييم   المحاكمة أو 
بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بعدم تطابق الاستنتاجات التي خلصت            علماً  اللجنة تحيط كما

 بيد أنها تلاحظ    .إليها محاكم الدولة الطرف مع وقائع القضية وبتقييمها للأدلة تقييماً تعسفياً          
أيضاً أن العناصر المعروضة عليها تشير إلى أن الشخص الذي اتُّهِم مـع صـاحب الـبلاغ                 
والشهود الرئيسيين قد غيروا شهادتهم وأقوالهم في مناسبات عديدة أثناء التحقيـق الـسابق              

وفي . للمحاكمة وفي المحكمة الابتدائية، دون أن يقدموا تفسيراً وجيهاً في كثير من الأحيـان             
لم يثبت، لأغراض المقبوليـة، أن سـلوك        ظل هذه الظروف تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ         

المحاكم في هذه القضية كان تعسفياً أو أنه وصل إلى حد إنكار العدالة، وترى اللجنة بناء على 
 ٢ العهد غير مقبولة بموجب المادة  من١٤لمادة  من ا٥ و١ بشأن الفقرتين  ذلك أن الادعاءات  

  . البروتوكول الاختيارين م
 بما يكفـي    ةمثبت ٧بموجب المادة   صاحب البلاغ   بقية ادعاءات   اللجنة أن   رى  وت  ٦- ١٠
لأغـراض المقبوليـة، وتعلـن أن الـبلاغ مقبـول وتنتقـل إلى النظـر في              الأدلة  من  

 .الموضوعية  أسسه

  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً      نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع           ١-١١
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لفقرة ل

يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة وأن ضباط الإدارة المحلية              ٢- ١١
، لإجباره على الإقرار بذنبه مما يتنافى مـع         ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٠هددوه وسبوه في ليلة     

، ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١٩وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم، في        . عهد من ال  ٧  المادة
شكوى خطية إلى المدعي العام في مدينة غاتشينا طلب فيها إقامة دعوى جنائية ضد ضباط               
الإدارة المحلية وأن المدعي العام قرر عدم إقامة الدعوى الجنائية بعد أن اسـتمع فقـط إلى                 

وتلاحظ كذلك أن مكتب المدعي العام الإقليمي في لينينغراد         . الضباط المعنيين وإلى المحقق   
 وأنه طُلب إلى ٢٠٠٢مارس / آذار١١أعاد فتح التحقيق في شكوى صاحب البلاغ في يوم 

، قرر  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٨وفي  . مكتب المدعي العام في مدينة غاتشينا إجراء تحقيق إضافي        
ائية بعد أن استمع إلى صاحب البلاغ       مكتب المدعي العام مرة أخرى عدم إقامة دعوى جن        

__________ 

 ٣، قرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في    سيمز ضد جامايكا، ٥٤١/١٩٩٣ البلاغ رقم ، على سبيل المثال   ،انظر ) ٦(
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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 على القبض على صـاحب      وضباط الإدارة المحلية المعنيين وساقي الحانة الذي كان شاهداً        
البلاغ وبعد فحص الشهادتيْن الطبيتين الصادرتين عن الرابطة الطبية في إقلـيم غاتـشينا              

أثبت تعرض صاحب   وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التحقيق الإضافي       . ومركز الاحتجاز المؤقت  
البلاغ لإصابات ولكن صاحب البلاغ والدولة الطرف اختلفا بشأن الظروف التي وقعت            

وتلاحظ كذلك حجة صاحب البلاغ فيما يتعلق بتنـاقض شـهادة           . فيها تلك الإصابات  
الضباط مع شهادة شاهد العيان وبإشارته إلى وجود شاهدي عيان آخريْن لم يتم الاستماع            

 . حقيق الإضافيإليهما خلال الت

الحكم الصادر عن محكمة لينينغراد     من  ، من خلال ما استشفته      أيضاًوتلاحظ اللجنة     ٣-١١
، أن المحكمة لم تتناول بشكل محدد ادعـاءات         ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢الإقليمية في   

تجر  المتعلقة باستخدام أساليب غير قانونية في التحقيق السابق للمحاكمة ولم            صاحب البلاغ 
وتلاحظ كذلك أن المحكمة العليا لم تر لزومـا للتحقيـق في            . أي تحقيق في تلك الادعاءات    

ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض للضرب والتعذيب على أساس أن محكمة لينينغـراد             
  .الإقليمية قد نظرت فيها بالفعل وتبين أنها لا تستند إلى أساس

مسؤولة عن أمان أي شخص تحتجزه، وترى أنـه       وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف        ٤-١١
في حال ادعى شخص أنه أُصيب بجروح أثناء الاحتجاز فإنه من واجب الدولة الطـرف أن                

وفي هذا الصدد تعيد اللجنـة التأكيـد علـى          . )٧(د ادعاءات صاحب البلاغ   تقدم أدلة تفنّ  
لا يمكن أن يقع على عاتق       التي ذهبت فيها إلى أن عبء الإثبات         )٨(أحكامها القانونية السابقة  

صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحـصول              
ويُفهم ضمناً . على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها

التحقيـق  ا يجب عليه  من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف        ٤ من المادة    ٢ الفقرة   من
تزويـد  هد التي تقدم ضدها وضد ممثليهـا و بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك الع      

 يقـدمها   معقولةوفي الحالات التي تثبت فيها الادعاءات بأدلة        . اللجنة بما لديها من معلومات    
صاحب البلاغ ويعتمد فيها زيادة التوضيح على معلومات تكون لـدى الدولـة الطـرف               

ا، يجوز للجنة أن تعتبر هذه الادعاءات مثبتة بما فيه الكفاية ما لم تدحـضها الدولـة                 وحده
 .الطرف بتقديم أدلة وتفسيرات مقنعة

__________ 

، ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١، الآراء المعتمدة في     سيراغيف ضد أوزبكستان  ،  ٩٠٧/٢٠٠٠ البلاغان رقم  )٧(
، ٢٠٠٦ مارس/ آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     زيكوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٩/١٩٩٩؛ ورقم   ٢-٦الفقرة  
 .٢-٧الفقرة 

 / آذار ٢٩عتمـدة في    ، الآراء الم  بلاير ضد أوروغواي  ،  ٣٠/١٩٧٨انظر، على سبيل المثال، البلاغات رقم        )٨(
 ١٧، الآراء المعتمـدة في      كونتيريس ضد أوروغواي  ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ ورقم   ٣-١٣، الفقرة   ١٩٨٠مارس  
 / تمـوز  ١٤، الآراء المعتمدة في     مجنون ضدّ الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٥يوليه  /تموز

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه 
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 من قبل الـسلطات     ق في شكاوى إساءة المعاملة    يكما تُذَكِّر اللجنة بأنه يجب التحق       ٥-١١
المعاملة بإسهاب  وصف  وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ      .  بصورة عاجلة ومحايدة   )٩(المعنيّة

وتلاحظ كذلك تأكيد صاحب البلاغ أن      . التي عومل بها والظروف التي أُصيب فيها بجروح       
د هذه الادعـاءات    التحقيقات التي أجرتها السلطات في الدولة الطرف لم تتوصل إلى أدلة تفنّ           

التي ولم تسفر عن معالجة ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم الاتساق بين شهادات الشهود              
. تم الحصول عليها أثناء التحقيق الإضافي والإيضاحات التي قدمتها سلطات الدولة الطـرف            

 بالتزامها بـإجراء تحقيـق      لم تف وفي سياق ظروف القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف          
 يـشكل   الأمر الـذي  عاجل ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه لسوء المعاملة،           

  . من العهد٢ من المادة ٣ بالاقتران مع الفقرة ٧ للمادة انتهاكاً
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         و  -١٢

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          الملحق با البروتوكول الاختياري   
 من ٣ بالاقتران مع الفقرة  ٧ادة  لملالدولة الطرف   الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك       

 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢المادة 

توفير سبيل  من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام ب٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٣
ويجب أن يشمل الانتصاف إجراء تحقيق نزيه وفعال ووافٍ         .  البلاغ انتصاف فعال لصاحب  

، ومقاضـاة أي شـخص تثبـت        ٧دعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة        في الا 
والدولة الطرف  . مسؤوليته، وتوفير تعويض كامل للضرر يشمل منح التعويض المالي المناسب         

 .ملزمة أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

 إلى البروتوكـول    وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها             -١٤
، لا مالاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أ              

 بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا          ، من العهد  ٢المادة  عملاً ب وأنها تعهدت،   
دولة الطرف، في   الحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من ال           الخاضعين لولايتها  أو

كما .  لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     التي اتخذتها  يوماً، معلومات عن التدابير      ١٨٠غضون  
 .يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة

 ،الـنص الأصـلي   هو  الإسباني  النص   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن       اعتُمدت[
  .]تقريرهذا الكجزء من  أيضاًلصينية والعربية صدر لاحقاً بالروسية واأن ت على

  

__________ 

بشأن حظر التعذيب وغيره مـن ضـروب    ) ١٩٩٢(٢٠لعامة رقم   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التوصية ا      )٩(
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة          المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،         

 .١٤، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A/47/40 (٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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  ضد الأرجنتين. ر. م. ل، ١٦٠٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   -جيم جيم 
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (    

 INSGENAR: تمثلها المنظمات التالية   (.أ .د .ف      :قدم منالم
  )ACDD وCLADEMو

  .ر .م .ل  : ضحيةالشخص المدعى أنه
  الأرجنتين      :الدولة الطرف

  ) الرسالة الأولى تقديمتاريخ (٢٠٠٧مايو / أيار٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ
  رفض الهيئات الطبية والقضائية السماح بالإجهاض      :الموضوع

  عدم تقديم ما يكفي من الأدلة     :المسائل الإجرائية
 في عدم التمييز؛ والحق في      الحق في الحياة؛ والحق       :المسائل الموضوعية

عدم التعرض للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية         
اللاإنسانية أو المهينة؛ واحترام الحياة الخاصة؛       أو

  والحق في حرية التفكير والضمير والدين
  ١٨ و١٧ و٧ و٣ و٢      :مواد العهد

  ٢  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨جب المادة   ، المنشأة بمو  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٩ في وقد اجتمعت  
، .أ .د .، المقدم إليها مـن ف     ١٦٠٨/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ        المكتوبة في اعتبارها جميع المعلومات      وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : اء اللجنة التالية أسماؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ أعض       *  
، والـسيدة زونكـي زانيلـي       كيلري إواساوا، والسيدة هيلين     جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    

نومان، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجـل        . ماجودينا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد ل      
  .يلين، والسيدة مارغو واترفالترودلي، والسيد كريستر 

  . من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد فابيان عمر سالفيولي في دراسة هذا البلاغ٩٠ووفقاً للمادة       
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، وهي مواطنـة    .أ .د .، هي ف  ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥صاحبة هذا البلاغ، المؤرخ       -١

. ١٩٨٧مـايو   / أيـار  ٤، المولودة في    .ر .م .يابة عن ابنتها، ل   أرجنتينية، تقدم هذا البلاغ ن    
 ١٨ و١٧ و٧ و٦ و٣ و٢وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها ضحية انتهاكات الأرجنتين للمواد 

 ٨وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة الطـرف في              . من العهد 
  .ثلها محاموصاحبة البلاغ يم. ١٩٨٦نوفمبر /تشرين الثاني

   صاحبة البلاغعرضتهاالوقائع كما     
بوينس آيرس، وتعاني من عاهة ذهنية مقاطعة  شابة تعيش في غويرنيكا، في       .ر .م .ل  ١-٢

. ، وتدرس في مدرسة خاصة، وتتلقى علاجاً عـصبياً        .أ .د .وتعيش مع والدتها، ف   . دائمة
  .سنوات ١٠ سنوات و٨تراوح بين ي العقلي عمرهاوبيّن التشخيص أن 

، أخذت صاحبة البلاغ ابنتها إلى مستشفى غويرنيكا لأنها         ٢٠٠٦يونيه  /وفي حزيران   ٢-٢
واستُنتج في المستشفى أنها حامل فطلبت صاحبة الـبلاغ         . حسب قولها يرام،   تكن على ما   لم

ورفض موظفو المستشفى إجراء العملية وأحالوا المريضة إلى مستشفى سـان           . إسقاط حملها 
وأبلغوها أيضاً بأن عليها أن تقـدم شـكوى إلى          . لاتا، وهو مستشفى عمومي   مارتن في لاب  

 مشتبه في   .ر .م .، قُدمت شكوى ضد أحد أقرباء ل      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤وفي  . الشرطة
وتدعي صاحبة البلاغ أن مستشفى غويرنيكا كانت لديه الموارد اللازمة لإجراء           . أنه اغتصبها 

إلى جهة أخرى، وأن رفـضه ألـزم الأسـرة بقطـع            لحالة  االعملية، دون حاجة إلى إحالة      
  .يرتبط بذلك من تكاليف ومشاق  كيلومتر نحو العاصمة الإقليمية وتحمل ما١٠٠ مسافة

 لـدى  تقريبـاً ونصف الأسبوع  أسبوعاً ١٤ قد بلغت   .ر .م .وكانت فترة حمل ل     ٣-٢
 وطلبت إدارة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤ودخلت المستشفى في    . وصولها إلى مستشفى سان مارتن    

ولما كانت هـذه    . المستشفى اجتماعاً عاجلاً مع لجنة الأخلاقيات البيولوجية لالتماس رأيها        
 من القـانون    ٨٦ من المادة    ٢يعاقب عليه القانون، بموجب الفقرة       القضية تتعلق بإجهاض لا   

. راحيـة ، شرع موظفو المستشفى في إجراء الفحوص الضرورية السابقة للعملية الج          )١(الجنائي
ويمنح الحكم السابق الذكر النساء المعوقات ذهنياً ضحايا الاغتصاب الحق في الإجهاض غير             

وإضافة إلى ذلك،   . يذكر نوع الإجراء الطبي الذي ينبغي اتخاذه       يحدد الآجال لذلك ولا    أنه لا 
الـشروط   أمـا . ينص الحكم على أي شرط يتعلق بالحصول على إذن قضائي أياً كـان             لا

ة المطلوبة في هذا الصدد فهي تشخيص الإعاقة، وموافقة ممثل الـضحية الـشرعي،              الوحيد
  .واضطلاع طبيب مرخص بعملية الإجهاض

__________ 

إذا  )١: (يعاقب على الإجهاض الذي يجريه طبيب مرخص بموافقة الحامل         لا: "هذا الحكم على ما يلي     ينص )١(
إذا  )٢( تعريض حياة الأم أو صحتها للخطر وإذا تعذر تفادي هذا الخطر بوسيلة أخـرى؛                أجري لتفادي 

ويجب في هاتين الحالتين الحصول على موافقة       .  امرأة معاقة ذهنياً   اعتداء على كان الحمل نتيجة اغتصاب أو      
 ".ممثلها الشرعي بغية إجراء الإجهاض
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خذت إجراءات قضائية لمنع وتلقى المستشفى أمراً قضائياً بوقف جميع الإجراءات، واتُّ  ٤-٢
أن من غير   وأصدرت قاضية محكمة الأحداث أمراً بحظر الإجهاض لأنها اعتبرت          . الإجهاض

باعتداء جائر آخر في حق ضـحية بريئـة         ) "الاعتداء الجنسي (المقبول تصحيح اعتداء جائر     
  ".أخرى، أي طفل لم يولد بعد

وفي مرحلة الاستئناف، أكدت المحكمة المدنية هذا القرار ووجهـت تعليمـات إلى               ٥-٢
دتها، فيما يتعلـق    ، برفقة وال  .ر .م .قاضية محكمة الأحداث بأن تتحقق بانتظام من حالة ل        

بتطور حملها، وأن ترصد صحة الفتاة وجنينها رصداً مباشراً باستمرار عن طريـق الأمانـة               
  .الأطفاللشؤون الفرعية 

 ٣١ محكمة العدل العليا في محافظة بوينس آيرس، الـتي أبطلتـه في              أماموطُعن في القرار      ٦-٢
يجة لذلك، أبلغت المحكمة مستشفى      ونت .)٢( وقضت بإمكانية مباشرة الإجهاض    ٢٠٠٦يوليه  /تموز

. يلزمهـا إذن قـضائي     سان مارتن بأن العملية الجراحية التي كان سيجريها موظفوه قانونية ولا          
  .وصدر هذا الحكم بعد مرور شهر ونصف تقريباً على الإبلاغ عن الاغتصاب وطلب الإجهاض

 كثيرة من   ورغم ذلك الحكم، تعرض كل من مستشفى سان مارتن والأسرة لضغوط            ٧-٢
مصادر شتى تعارض الإجهاض، فرفض المستشفى إجراء العملية بدعوى مرور فترة طويلة جداً             

 جديـد   مسحٌأغسطس، أجري   / آب ١٠وفي  ).  أسبوعاً ٢٢ أسبوعاً و  ٢٠ما بين   (على الحمل   
  . أسبوعا٢٠,٤ًعيادة خاصة، بمساعدة منظمات نسائية، كشف أن الضحية حامل منذ  في
ة، بدعم من منظمات نسائية، بمراكز صحية ومستـشفيات مختلفـة           واتصلت الأسر   ٨-٢

ومع ذلك،  . داخل المحافظة وخارجها، غير أن أياً منها لم يوافق على إجراء عملية الإجهاض            
  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦تمكنت الأسرة من إجراء إجهاض بطريقة غير قانونية في 

يكية والمتحدث باسـم جمعيـة      وتشير تقارير صحفية إلى أن رئيس الجامعة الكاثول         ٩-٢
ووصل الأمـر إلى    . المحامين الكاثوليك أسهما معاً في الضغوط الممارسة على الأسرة والأطباء         

  .إلى المستشفى، دون أن تتدخل أي سلطة معينةإرسال خطابات تهديد الإعلان عن 

  الشكوى    
انونية بالرغم  لم تتمكن من إجراء عملية إجهاض ق.ر .م .تؤكد صاحبة البلاغ أن ل  ١-٣

فعانت من  . قوق الإنجابية هذا الحق من الح   من استفادتها من سبيل انتصاف قانوني يضمن لها         
الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وانتُهك حقها في الاستقلالية في هذا المجال             التمييز في 

. الخصوصية والسرية والاستفادة من إجهاض مأمون عن طريق نظام الـصحة العامـة             وفي
__________ 

لمـا كـان    ) ب( من القانون الجنائي؛     ٢-٨٦لتطبيق المادة   لا يلزم إذن قضائي     ) أ: "(قررت المحكمة ما يلي    )٢(
لا يعاقب على هذه القضية، فلا يمكن إصدار أي أمر يحظر إجراء عملية لإسقاط حمل               (...) التشريع الوطني   

 لأفـضل  وفقـاً من القطـاع الطـبي   ، شريطة أن يكون قرار إجراء العملية قد اتخذه موظفون    (...)الفتاة  
 ".الممارسات الطبية
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واتخذ الأذى النفسي الذي    . وعانت الضحية وأسرتها عقلياً ونفسياً واضطربت حياتهما اليومية       
.  شكل اضطراب نفسي لاحق للإصابة، تطغى فيه أعـراض الرهـاب        .ر .م .تعرضت له ل  

ورغم صعوبة التمييز بين آثار الاغتصاب والآثار المترتبة على تقصير الدولة في ضمان الوصول   
كان ليؤثر سـوى   المأمون، ثمة ما يكفي من المسوغات للقول إن الإجهاض ما    إلى الإجهاض   

  .آثار محدودة للغاية لو أجري في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم
وتدعي صاحبة البلاغ أنها وابنتها الكبرى فقدتا وظيفتيهما لأنهما اضـطرتا، طيلـة              ٢-٣

 عليهما من النظامين القـضائي والطـبي        ثلاثة أشهر، للتفرغ للإجراءات الإدارية المفروضة     
وكان . ، التي كانت مضطربة للغاية من الوضع.ر .م .وتقديم الرعاية على مدار الساعة إلى ل      

  .عليهما أيضاً تغطية التكاليف المادية المترتبة على هذه الإجراءات
صر تقت وتدعي صاحبة البلاغ أن صعوبة الاستفادة من عمليات الإجهاض الآمنة لا            ٣-٣

فثمة حالات كثيرة تتعرض فيها حياة . على ضحايا الاغتصاب اللاتي تعانين من عاهات عقلية
ومع أن تلك الظروف تشكل أيضاً أسباباً . أو صحتها للخطر من جراء استمرار الحمل/الأم و

لإجراء عملية إجهاض قانونية في الأرجنتين، يكاد يكون من المستحيل العثور على ممارسـين            
. وهناك سوابق قضائية عديدة في هذا المجال.  الرعاية الصحية مستعدين لإجراء العمليةفي مجال

يعاقب عليه القانون أو غيره من العمليات الطبية المحالـة           وسواء في قضايا الإجهاض الذي لا     
إلى المحاكم أو طلبات الاستفادة من الأساليب الجراحية لمنع الحمل، تنص الأحكام الـصادرة              

  .ينبغي لهم طلبه الإذن القضائي غير ضروري وعلى أن الأطباء لاعلى أن 
 مـن   .ر .م .ولما كانت الدولة الطرف تفتقر إلى الآليات التي كانت سـتمكن ل             ٤-٣

  . من العهد٢الإجهاض، فهي مسؤولة بتقصيرها عن انتهاك المادة 
نتـهاكاً  وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن استحالة إجراء عملية الإجهاض شـكلت ا             ٥-٣

وأدى .  مـن العهـد  ٣للحق في المساواة وعدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المـادة   
ضمان الحق القانوني في الاستفادة من عملية تحتـاج         ل ةالواجببذل العناية   تقاعس الدولة عن    

 الطبي، إلى سلوك تمييـزي انتـهك   العاملين في القطاعإليها المرأة فقط، بالإضافة إلى تعسف       
زاد خطورة هذا الانتهاك حالة الضحية باعتبارها امرأة فقيرة ومعوقة،            وما .ر .م .حقوق ل 

إذ يفرض هذا الوضع على الدولة التزاماً أكبر بحماية حقوق الضحية والقضاء علـى أوجـه                
  .التعصب الثقافي والديني التي تقوض رفاهها

 تقرير الدولة الطرف الـدوري،      ر صاحبة البلاغ بملاحظات اللجنة الختامية على      وتذكِّ  ٦-٣
علـى تمـتعهن بـالحقوق      اً  المواقف التقليدية إزاء النساء مما يؤثر سلبي      "التي تشير إلى استمرار     

ولما كان الإجهاض مسألة تؤثر في النساء فقط وتحيط بهـا جميـع             ". المنصوص عليها في العهد   
ين والمـوظفين الـصحيين     أنواع الأذى في المخيلة الجماعية، فإن موقف المـوظفين القـضائي          

 ـ  عمـلاً   لامستشفى سان مارتن، وعجز السلطات عن إنفاذ القوانين، شـكَّ          في أدى اً  تمييزي
كمـا أن المواقـف     .  من حقها في إجراء عملية إجهاض مأمونة وقانونية        .ر .م .لحرمان   إلى
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ت دون  الاجتماعية وأوجه التحامل الاجتماعي والضغوط الممارسة من الجماعات المتطرفة حال         
 بحقها في الحياة والصحة والخصوصية وحقها في عدم التعرض للمعاملة القاسـية             .ر .م .لتمتع  

واللاإنسانية والمهينة، وغيرها من ضروب المعاملة، وحقها في المساواة وعـدم التمييـز، علـى               
وعلاوة على ذلـك،    . عن مغزاها للرجل  اً  يُفهم أن مغزى هذه الحقوق للمرأة يختلف أحيان        أن

فعدم وجود بروتوكولات في المستشفيات لتيسير عملية الإجهاض في الحالتين المسموح فيهمـا             
هاتين دن أنفسهن في    يج النساء اللاتي    يزيد من صعوبة تمتع   بإجرائها بموجب القانون الأرجنتيني     

  .لتعسف في تطبيق القانونللسلطات أمام االحالتين بحقهن في الإجهاض ويفسح المجال 
 .ر .م . صاحبة البلاغ أيضاً أن الوقائع المعروضة تـشكل انتـهاكاً لحـق ل             وتدعي  ٧-٣
 لضمان إمكانيـة اسـتفادة      ةالواجبتبذل العناية   تتخذ التدابير اللازمة ولم      فالدولة لم . الحياة في
 من عملية إجهاض مأمونة ودرء الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض في ظـروف غـير    .ر .م .ل

 وكما نصت عليه اللجنة بنفسها، ففي حالة المرأة، ينطوي احترام الحق في             .قانونية وغير مأمونة  
الحياة على التزام الدولة باتخاذ تدابير تحول دون أن تضطر المـرأة إلى اللجـوء إلى عمليـات                  

وتلاحـظ صـاحبة الـبلاغ أن       . الإجهاض غير القانونية التي تعرض حياتها وصحتها للخطر       
زالت تفتك بحياة آلاف النساء في       ن قضايا الصحة العامة التي ما     الإجهاض غير القانوني قضية م    

ر صاحبة البلاغ بأن اللجنة أعربت،      وتذكِّ.  وفيات الأمهات  الأرجنتين وهي السبب الرئيسي في    
تجريم عملية الإجهـاض  "في أعقاب النظر في تقرير الأرجنتين الدوري الثالث، عن القلق من أن    

الحالات الـتي    جراء هذه العملية دون أمر قضائي بذلك، حتى في        يمنع الموظفين الصحيين من إ    
يكـون الحمـل     أن يسمح بها القانون، ومنها أن تكون الأم معرضة لمخاطر صحية واضحة أو           

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء جوانب ذات طابع تمييزي          . نتيجة اغتصاب امرأة معوقة ذهنياً    
ة، الأمر الذي يدفع أعداداً كبيرة من النـساء الفقـيرات           في القوانين السارية والسياسات المطبق    

  .)١٤المرجع السابق، الفقرة " (إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وغير مأمونةإلى والقرويات 
ل معاملة قاسـية    وتدعي صاحبة البلاغ أن إرغام ابنتها على الاحتفاظ بحملها شكَّ           ٨-٣

 .ر .م .وعانت ل .  من العهد  ٧بموجب المادة   ومهينة وهو بذلك انتهاك لسلامتها الشخصية       
وأسرتها أياماً كثيرة من الكرب والألم بسبب رفض إجراء عملية الإجهاض لها، الأمر الـذي               

ضت حياتهـا وصـحتها للخطـر،       أجبرهما على اللجوء إلى عملية إجهاض غير قانونية عرَّ        
دت الأسـرة نفـسها     ووج. ومكابدة العار الذي لحقهما من مصادر كثيرة في الوقت ذاته         

وتعتبر . ورطة مؤلمة بسبب الضغط عليها لمواصلة حمل ابنتها وإعطاء المولود لشخص يتبناه            في
يجرؤوا علـى    فقد شعرت بأن الناس لم    . ل معاملة قاسية ومهينة   صاحبة البلاغ أن ذلك شكَّ    

  .تقديم تلك العروض إلا لأنها فقيرة وهو ما اعتبرته إهانة بالغة
 مـن   ١٧ة البلاغ أيضاً أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً للمـادة           وتدعي صاحب   ٩-٣

 الإنجابية الـتي    .ر .م .فلم تقتصر الدولة الطرف على التدخل في قرار يتعلق بحقوق ل          . العهد
يكفلها لها القانون، بل تدخلت أيضاً على نحو تعسفي في حياتها الخاصة، بحيث اتخذت قراراً               

  . وصحتها الإنجابيةنيابة عنها يتعلق بحياتها
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 من العهد، إذ أصدرت الجماعات الكاثوليكية تهديـدات         ١٨وانتُهكت أيضاً المادة      ١٠-٣
ضت الأسرة للضغط والإكراه، ومع ذلك لم تتدخل الـسلطات          علنية متواصلة ومختلفة وعرَّ   

يحترم قسم الأمراض النسائية في مستشفى سان مـارتن الحـق             ولم .ر .م .لحماية حقوق ل  
رية الدين والمعتقد عندما اعترض على إجراء العملية على أسـاس الـضمير الجمـاعي               ح في
فالاستنكاف الضميري غير مقبول سواء ضمن الإطار التنظيمي الـذي يحـدد            . المؤسسي أو

واجبات الموظفين العموميين أو في ظل وفاء جميع الموظفين الصحيين بما يقع عليهم من التزام               
وبموجب القانون الـساري، كـان علـى        . ضى في الحياة والصحة   يتمثل في ضمان حق المر    

  .إلى قسم آخرالحالة المستشفى أن يحيل 
تحديد مسؤولية الدولة على الـصعيد      ) أ: (وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة ما يلي        ١١-٣

، يـشمل جـبر     كاملاً وأسرتَها تعويضاً    .ر .م .لدولة بأن تمنح ل   لأمر  إصدار  ) ب(الدولي؛  
لدولـة بتنفيـذ    لأمر  إصدار  ) ج(لمادي والعقلي واتخاذ تدابير لمنع تكرار ما حدث؛         الضرر ا 

بروتوكولات في المستشفيات تيسر إمكانية إجراء عملية إجهاض قانونية ومأمونة، ووضـع            
استعراض الإطار القانوني المحلي المتعلق بالإجهاض،      ) د(الآليات الضرورية لإعمال هذا الحق؛      

 جنائية على النساء اللاتي يُسقطن حملاً غير مرغوب فيه أو غير طوعي،             الذي يفرض عقوبات  
ويجبرهن على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير قانونية تشكل خطراً على حياتهن وصحتهن             

  .بوجه عام

   مقبولية البلاغبشأنملاحظات الدولة الطرف     
، إلى  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٩أشارت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

يسعى إلى شـيء سـوى       فهو لا . أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية        
تقديم طلب إلى هيئة دولية للحصول على تعويض، رغم أن سبل الانتصاف القضائية الملتمسة              

واسـتغرقت  . ر .م .على الصعيد المحلي لضمان إجراء عملية الإجهاض آلـت لـصالح ل           
 يوماً،  ٣٧ت القضائية التي أسفرت عن إصدار المحكمة العليا حكماً يأذن بالإجهاض            الإجراءا

وهي مدة غير طويلة استناداً إلى معيار المعقولية المقبول بتوافق الآراء في القانون الدولي لحقوق               
ومن ثم، فلما كانت الهيئة القضائية المحلية قد حكمت لصالح مقدمة الطلب، لـيس              . الإنسان
  .يبرر تقديم صاحبة البلاغ طلب الحصول على تعويض كامل ماهناك 

وبصرف النظر عما تقدم، تلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ فيمـا               ٢-٤
فقـانون  . يتعلق بالضرر والتعويض ينبغي أن تعرض أولاً على الهيئـات القـضائية المحليـة             

س آيرس ينص على إجراء محدد ووجيـه        الإجراءات المدنية والتجارية الساري في محافظة بوين      
  .وفعال لطلب التعويض على المعاناة البدنية والعقلية المزعومة

، أكدت الدولة الطرف من جديـد أن جهـاز القـضاء            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩وفي    ٣-٤
استجاب على وجه السرعة في هذه القضية، إذ سُويت في أقل من أربعة أسابيع رغـم أنهـا                  

بتدائية إلى المحكمة المدنية ثم إلى محكمة العدل العليا في محافظة بـوينس             أحيلت من المحكمة الا   
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بيد أن الظـروف المختلفـة الـتي        . آيرس خلال فترة عطلة كانت المحاكم أثناءها في إجازة        
الصحي المعنـيين،   القطاع   أحاطت بالقضية، واهتمام الناس الشديد بها، وتقييمات موظفين       

. ء عملية جراحية مسموح بها بموجـب القـانون الجنـائي          كلها عوامل استحال معها إجرا    
قرار صاحبة البلاغ اللجوء عقب ذلك إلى إجهاض غير مأمون فهو قرار شخصي اتخذته               أما

وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن      . يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتصرفات الدولة      بنفسها ولا 
  .ونية لم تبلغ قط بذلكالمحامية المعنية بالأشخاص عديمي الأهلية القان

وإذا ما اعتُبر أن لصاحبة البلاغ الحق في التعويض على الضرر والأذى، فالتـشريع                ٤-٤
وفيما يتعلق بطلبها أن تتخذ الدولة الطـرف  . المحلي يتيح آليات لتقديم طلبات من هذا القبيل 

 الوصول حدث وتطبيق بروتوكولات خاصة بالمستشفيات لتيسير سبل   خطوات لمنع تكرار ما   
إلى إجهاض قانوني ومأمون وآليات للتمتع بهذا الحق، أقرت وزارة الصحة في محافظة بوينس              

، البرنـامج   ٣٠٤/٢٠٠٧، عن طريق المرسوم رقم      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٩ آيرس، في 
الصحي الإقليمي من أجل منع العنف الأسري والعنف الجنسي ومساعدة الضحايا، الـذي             

الجـرائم  وتفرض تعاريف   . يعاقب عليه القانون    بشأن الإجهاض الذي لا    يتضمن بروتوكولاً 
التشريعات والسياسات الجنائية   تقييدات على   الجنائية المحددة في القانون الجنائي في الأرجنتين        

بوينس آيرس، في حدود اختـصاصاتها،     مقاطعة  ولهذا السبب، أقرت سلطات     .  المقاطعات في
  .ع ظهور قضايا مماثلة في المستقبلالبرنامج السابق الذكر لمن

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
. ، على ملاحظات الدولة الطرف٢٠٠٨يونيه / حزيران١٤ردت صاحبة البلاغ، في   ١-٥

ففيما يتعلق بالمقبولية، كررت صاحبة البلاغ طلبها بأن تحدد اللجنة، على الصعيد الـدولي،              
تف بالتزامها بضمان واحترام حقها في       ، لأنها لم  .ر .م .انتهاك حقوق ل  مسؤولية الدولة عن    

سبيل انتصاف قانوني، وحقها في الحياة، وحقها في المساواة في المعاملة، وحقهـا في عـدم                
التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحقها في الخصوصية، وحقها في حرية التفكير  

لمسؤولية هو الهدف الرئيسي المتوخى من هذا البلاغ، كما أنه عامل           وتحديد هذه ا  . والضمير
الكامل ثم إن طلب التعويض     . أساسي لتلبية الطلبات الأخرى التي تقدمت بها صاحبة البلاغ        

  . الإنسانية.ر .م .وجميع الطلبات الأخرى هي نتيجة ضرورية لانتهاك الدولة حقوق ل
وقدمت التماسات إلى   . ا بصورة قانونية ومأمونة    إلى إسقاط حمله   .ر .م .لفقد سعت     ٢-٥

وعليه، فقد استُنفدت جميع    . جميع المحاكم الممكنة في هذا الصدد غير أنها لم تخضع للعملية الطبية           
سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بموضوع الخلاف الأساسي في البلاغ، وهو أن رفض إجـراء               

أما الطلبات الخاصة بالجبر والتعويض التي نتجت       . قها لحقو ل انتهاكاً عملية إجهاض قانونية شكّ   
بـوينس  مقاطعـة    في   عن انتهاك هذه الحقوق، والتي تدعي الدولة أنه كان ينبغي تقديمها أولاً           

آيرس، فما كان لها أن تساعد في ضمان حقها في إجراء عملية إجهاض قانونية، بل لقد كانت                 
  .ل على العملية الطبية المطلوبة في الحصو.ر .م .لعديمة الجدوى ولم تساعد 
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 .ر .م .، وهي محكمة الملاذ الأخير، لصالح ل      المقاطعةوقد حكمت أعلى محكمة في        ٣-٥
غير أن الحكم لم ينفذ لأن موظفي المستشفى الحكومي الذين كان عليهم تنفيذه رفضوا فعل               

 إنفاذه،   خيار استئناف حكم صدر لصالحها ورفضت الدولة       .ر .م .ولم يكن لدى ل   . ذلك
  .ولذلك تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها مقبول. الأمر الذي شكل انتهاكاً مستمراً لحقوقها

وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تشير صاحبة البلاغ          ٤-٥
تـشير إلى أن هـذه       غير أنهـا لا   . إلى أن الدولة الطرف تفتخر بسرعة الإجراءات القضائية       

 .ر .م .تكن ضرورية وأن مجرد اتخاذها يشكل في حد ذاته انتهاكاً لحقـوق ل             ات لم الإجراء
فتلك الإجراءات لا يفرضها القانون الجنائي ولا تشجع عليها قرارات كثيرة صدرت عـن               

ولا تفسر الدولة الطرف ما إذا كانت قاضية محكمة الأحداث التي أصـدرت             . المحاكم سابقاً 
راءات تأديبية بسبب التقصير في أداء مهامها على نحو سـليم           الحكم الأول قد تعرضت لإج    

  .باعتبارها موظفة عمومية، وهو تقصير أبداه أيضاً موظفو ومديرو المستشفى
 من مضايقة الصحافة    .ر .م .ولا تعترف الدولة الطرف بأنها لم تحاول البتة حماية ل           ٥-٥

ي أدى في نهاية المطاف إلى عـدم        لها، وتحرش المؤسسات بها، وتقاعس المستشفى، الأمر الذ       
ذريعة لتبرير  " تقييمات الموظفين الصحيين  "وتتخذ الدولة الطرف من     . إجراء عملية الإجهاض  

ولكن هذه التقييمات لم تكن دقيقة من عدة نواح فضلاً عن تميزها بالتعسف وغياب              . ذلك
. ديد مـدة الحمـل  فقد أخطأ أحد تقارير التصوير بالموجات فوق الصوتية في تح . الموضوعية

. وإضافة إلى ذلك، فُرضت حدود زمنية على إجراء عملية الإجهاض، دون سـند قـانوني              
وأظهر موظفو الرعاية الصحية، بتصرفهم على هذا النحو، ازدراء للقانون وأبـدوا تقـصيراً              

ورغم أن هذا التقصير يعتبر مخالفـة جنائيـة،         . أداء مهامهم باعتبارهم موظفين عموميين     في
  .يخضعوا قط لتحقيق إداري أو قضائي لم
أما لجوء صاحبة البلاغ إلى السوق السوداء لإجراء عملية إجهاض رفضت الدولـة               ٦-٥

وتنتقد صاحبة البلاغ ملاحظة الدولـة      . القيام بها فهو نتيجة مباشرة لتقاعس الدولة وإهمالها       
فالدولة . قانونية لم تُبلغ بالأمر   الطرف التي تفيد بأن المحامية المعنية بالأشخاص عديمي الأهلية ال         

تشير في الواقع إلى أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ، وهي في خـضم المـضايقات الـصحفية              
والضغط المستمر من الجماعات المتطرفة، أن تبلغ موظفاً قضائياً باتخاذ إجراء غير قانوني تحت              

  .ةضغط الوقت وقلة الموارد وغياب سبل الوصول إلى العدالة الفعال
يعاقب عليه  وأما المرسوم الوزاري الذي يتضمن بروتوكولاً بشأن الإجهاض الذي لا  ٧-٥

وعلاوة على ذلك، فرغم أن     . بوينس آيرس، فقد صدر في أعقاب القضية      مقاطعة  القانون في   
بد للدولة الطرف    ومن ثم لا  . غير  لا  جزئياً ، فهو يظل حلاً    إيجابياً البروتوكول يشكل تطوراً  

وكل ولاية قضائية تخضع لسيطرتها مـن       مقاطعة  من وجود بروتوكولات في كل      أن تض من  
ويجب عليها أيـضاً أن تـضمن اسـتناد تلـك           . أجل منع تكرار انتهاكات من هذا النوع      

المقاطعـات  البروتوكولات إلى قوانين في أعلى مستوى من مستويات الولايات القضائية في            
  .ال في هذه القضيةتقتصر على مرسوم وزاري، كما هو الح لاأو
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  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، أن حكم المحكمـة العليـا       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢١لاحظت الدولة الطرف، في       ١-٦

بوينس آيرس تدخلتا بـصورة غـير       مقاطعة  يدعو إلى استنتاج أن المحكمتين الأدنى درجة في         
وقد .  من القانون الجنائي   ٢-٨٦دة   بموجب الما   قضائياً يتطلب إذناً  قانونية لأن إنهاء الحمل لا    

وتبـدو  . أفضى هذا التدخل إلى استحالة إجراء عملية الإجهاض بسبب تقدم مرحلة الحمل           
  . من العهد٢ذلك إشارة إلى أن المشتكية محقة في ادعاء إمكانية حدوث انتهاك للمادة  في
مل كان يعني   غير أن المستشفى قرر عدم إجراء عملية الإجهاض لأن تقدم مرحلة الح             ٢-٦

وهذا قـرار لم ينتـهك أي   . أن الأمر لم يعد يتعلق بإنهائه من وجهة نظر طبية، بل بتوليد الفتاة  
بيد أنه يبرز بالفعل عدم وجـود قواعـد تحـدد           . قاعدة من القواعد ومن ثم لا يستحق اللوم       

  . مُستحثاً توليداً بلوتوضح الفترة الزمنية التي لا يمكن عند تجاوزها اعتبار إنهاء الحمل إجهاضاً
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن تدخل الدولة غير القانوني، عن طريـق القـضاء،                ٣-٦
. قضية كان ينبغي تسويتها بين المريضة وطبيبها يمكن أن يعتبر انتهاكاً لحقها في الخصوصية              في

وعلاوة على ذلك، فإجبارها على تحمل عبء حَمل ناتج عن الاغتصاب وإجراء إجهـاض              
يمكن  ير قانوني ربما كان عاملاً أسهم في الأذى العقلي الذي عانت منه الضحية، بيد أنه لا               غ

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب         ١أن يعتبر تعذيباً بالمعنى المقصود في المادة        
  .المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نـشطة  إذ لا صـلة لأ ة في التفكير والضمير والدين،  ولم تنتهك الدولة حرية الضحي      ٤-٦
ترفض   لم.ر .م .فإدارة المستشفى الذي توجهت إليه ل. جماعات بعينها بعمل موظفي الدولة

إجراء عملية الإجهاض بدافع من الضمير، بل لاعتقادها أن تقدم مرحلة الحمل كان يقتضي              
  .ث المستحمنها إجراء عملية مختلفة، هي عملية التوليد

تقدم، تشير الدولة الطرف إلى أنها على استعداد للنظر في إمكانيـة              إلى ما  واستناداً  ٥-٦
  .إيجاد تسوية ودية تُدرس فيها طلبات صاحبة البلاغ

  تعليقات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ    
، الادعاء القائل إن المستشفى قرر      ٢٠١٠فبراير  / شباط ٦رفضت صاحبة البلاغ، في       ١-٧

يعد يتعلق بإسقاط    ء عملية الإجهاض لأن تقدم مرحلة الحمل كان يعني أن الأمر لم           عدم إجرا 
وتذكر صاحبة البلاغ بـأن     .  مستحثاً توليداً الحمل من وجهة النظر الطبية بل أصبح بالفعل       

فالدولـة  . سبب تقدم مرحلة الحمل كان هو اللجوء غير الضروري إلى الإجراءات القضائية           
وإضافة إلى ذلك، أخطأ المستشفى في تحديد مدة الحمـل في           . لتأخيرالطرف هي التي سببت ا    

تقرير التصوير بالموجات فوق الصوتية وفرض أجلاً لا ينبغي تجاوزه لإجراء عملية الإجهاض،        
  .يستند إلى أي أساس قانوني سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لا وهو ما
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عارض اللجوء إلى إجراءات قضائية في حـالات        وفضلاً عن تجاهل السوابق القضائية التي ت        ٢-٧
يؤدوا  ، أبدى موظفو الرعاية الصحية ازدراء للقانون ولم       )أي ضد المسؤولية القضائية   (من هذا القبيل    

وتعتبر هاتان الحالتان جريمتين جنائيتين، ومع ذلك لم تخـضع        . واجباتهم باعتبارهم موظفين عموميين   
وشكل رفض إجراء عملية الإجهـاض اعتراضـاً صـريحاً          . يةأي منهما لتحقيقات إدارية أو قضائ     

ومن ثم فهو رفض تعسفي تمامـاً، لأن        . من الضمير المؤسسي من جانب المستشفى الحكومي       بدافع
وعلاوة على ذلـك،    . يمكن عند تجاوزه إجراء عملية الإجهاض      يحدد أي أجل لا    القانون الجنائي لا  

العام الماضي بإنهـاء حمـل      في   أذنت   ،بوينس آيرس عة  مقاطهناك سابقة قضائية من سوابق محكمة       
  .ر .م .العلاج في مستشفى حكومي كان قد بلغ مرحلة متقدمة مثل حمل ل بدافع
تتعلـق بالتعـذيب     وترفض صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أن هذه القضية لا           ٣-٧

وب المعاملة أو العقوبة     من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضر       ١بالمعنى المقصود في المادة     
تعطي أي تفسير لتبرير موقفهـا، وهـو         فالدولة الطرف لا  . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    

  .)٣(ضد بيرو. أ. ل. ن. كيخالف السابقة القضائية للجنة في قضية  ما
 أن الدولة الطرف لم تتخذ في أي وقت من الأوقـات            وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً     ٤-٧
 وأسرتها أو لمنع الجماعات المحافظة داخل الكنيسة        .ر .م .ن خطوات سواء لحماية ل    يلزم م  ما

 الدينية على الضحية وأسرتها وموظفي المستشفى، الأمر الذي         معتقداتهاالكاثوليكية من فرض    
ولهذا السبب، تنفي صاحبة البلاغ الزعم القائل إن الدولـة          . حرمهم من حرية اتخاذ قراراتهم    

  .ة التفكير والضمير والدين لأن الأفعال المعنية تعزى إلى أفرادتنتهك حري لم
صاحبة البلاغ اللجنة بأن الطرفين التقيـا       غ  تبلّوفيما يتعلق بإمكانية إيجاد تسوية ودية،         ٥-٧

 لمناقشة تعويض الضحية    ٢٠٠٨نوفمبر  /أغسطس وتشرين الثاني  /ثلاث مرات في الفترة بين آب     
وفي مستهل المناقشات، أفاد ممثلو الدولة بـأن القيـود          . ا حدث وأسرتها وتدابير منع تكرار م    

بوينس آيرس تضع عقبات قانونية أمام دفع تعويض        مقاطعة  المفروضة من دائرة الادعاء العام في       
ولم يتفـق   . يحرز الطرفان أي تقدم في أي جانب من جوانب طلب التعويض           ومن ثم، لم  . مالي

 بيسو تدفعها وزارة التعليم في بوينس آيـرس في          ٥ ٠٠٠ الطرفان إلا على منحة دراسية بقيمة     
  .حتى الآنيدفع أي مبلغ آخر ، لم سنوياًورغم التعهد بدفع هذه المنحة . ٢٠٠٨نهاية عام 

ولم يتحقق كذلك أي تقدم في الجوانب الأخرى من الطلب، بما في ذلك قبول الدولـة                  ٦-٧
وبصرف النظر عن اعتماد    . لمنع تكرار ما حدث   الإعلان عن مسؤوليتها ومجموعة التدابير اللازمة       

، لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليـه، فـإن            ٢٠٠٩مارس  /قانون شامل، في آذار   
  .التقدم الوحيد المحرز حتى الآن فيما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في هذا السياق هو التعهد بمعالجتها

للجنة، وترفض إمكانية إيجاد تسوية ودية، وتحـث       وتكرر صاحبة البلاغ طلبها إلى ا       ٧-٧
  .اللجنة على تقديم آرائها

__________ 

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٤في المعتمدة ، الآراء ضد بيرو. أ. ل. ن. ك، ١١٥٣/٢٠٠٣البلاغ رقم  )٣(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،        ماقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ           ١-٨

 لاما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم   تبت فين  من نظامها الداخلي، أ    ٩٣لمادة  حسبما تقتضيه ا  
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، من     ٥من المادة   ) أ(٢لفقرة  ل  وفقاً ،قد تأكدت اللجنة  و  ٢-٨
أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي                

  .ليةالتسوية الدو أو
تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ادعت في البداية أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد                ٣-٨

سبل الانتصاف المحلية، غير أنها أعربت، في مراسلة لاحقة، عن اتفاقها مع صاحبة البلاغ على        
، .ر .م .بوينس آيرس بشأن قضية ل    مقاطعة  أن الأمر الصادر عن المحكمتين الأدنى درجة في         

واتفقت الدولـة الطـرف   .  من القانون الجنائي٢-٨٦لمادة  لوفقاًل تدخلاً غير قانوني   كّش
ومن ثم، ترى اللجنة أنـه      . أيضاً مع صاحبة البلاغ على أن عدة مواد من العهد قد انتهكت           

مـن  ) ب(٢لبلاغ بموجب الفقـرة     لسس الموضوعية   الأيوجد هناك ما يمنع من النظر في         لا
  .وكول الاختياري من البروت٥ المادة
تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة، مـن بـاب              ٤-٨

 .ر .م . من العهد، بسبب افتقارها إلى الآليات اللازمة لتمكين ل٢التقصير، عن انتهاك المادة 
 ٢ن المـادة   الثابتة التي مفادها أبسوابقها القضائيةر اللجنة وتذكّ. من إجراء عملية الإجهاض   

يمكن للأفراد الاحتجاج بها بصورة منفصلة       من العهد تفرض على الدول التزامات عامة، ولا       
 بالاقتران مـع    ٢وعليه، سيُنظر في الشكوى بموجب المادة       . بموجب البروتوكول الاختياري  

  .)٤(ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب مواد أخرى من العهد
بة البلاغ أن استحالة إجراء عمليـة الإجهـاض         وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاح      ٥-٨

ورأت .  من العهد  ٣ للحق في المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة            انتهاكاً تشكل
تحتاج إليه  ضمان الحق القانوني في إجراء لا ل ةالواجبالعناية  الدولة  بذل  صاحبة البلاغ أن عدم     

 وتعتبر اللجنة هذا الادعـاء وثيـق الـصلة          .ر .م .إلا المرأة أدى إلى معاملة تمييزية ضد ل       
  .بالادعاءات المقدمة بموجب مواد أخرى من العهد، وينبغي من ثم النظر فيها مجتمعة

 لحـق    بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً        وتحيط اللجنة علماً    ٦-٨
 ـتبذل العنايـة    لازمة ولم    في الحياة لأن الدولة الطرف لم تعتمد التدابير ال         .ر .م .ل  ةالواجب

 من عملية إجهاض مأمونة ودرء الحاجة إلى إجهاض غير قـانوني            .ر .م .لضمان استفادة ل  
__________ 

 .٤-٥المرجع السابق، الفقرة  )٤(
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يتضمن أي معلومات تبين أن حيـاة        بيد أن اللجنة تلاحظ أن ملف القضية لا       . وغير مأمون 
فيها عملية   كانت معرضة لخطر معين بسبب طبيعة حملها أو الظروف التي أجريت             .ر .م .ل

وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من الشكوى غير مبرر ومن ثم غير مقبول بموجب              . الإجهاض
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 نتيجة تقاعس الدولة عن     ١٨وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنتها تعرضت لانتهاك المادة           ٧-٨
 والاستنكاف الضميري الـذي     مواجهة حالات الضغط والتهديد من الجماعات الكاثوليكية      

وتنفي الدولة الطرف وقوع انتهاك لهذه المادة، لأن الأنشطة التي تقوم           . أبداه أطباء المستشفى  
بها جماعات بعينها ليست لها صلة بأنشطة موظفي الدولة، ولأن رفض المستـشفى إجـراء               

تقـدم    البلاغ لم وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة       . العملية أملته اعتبارات طبية   
يكفي من الأدلة لدعم شكواها لأغراض المقبولية، ولذلك وجب إعلان عدم مقبوليتـها              ما

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
 من العهد، ترى اللجنة أنها دُعمـت        ١٧ و ٧وبخصوص الادعاءات المتعلقة بالمادتين       ٨-٨

  .بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية
ما يثيره من مسائل بموجـب  مقبول بقدر البلاغ أن  ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة      وفي  ٩-٨

  . من العهد١٧ و٧ و٣ و٢المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي أتاحها لها                ١-٩

  .توكول الاختياري من البرو٥ من المادة ١لفقرة  لوفقاًالطرفان، 
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن إجبار ابنتها على مواصلة حملها، رغم أن                ٢-٩

ل معاملـة قاسـية      من القانون الجنائي تنص على حقها في التمتع بالحماية، شكّ          ٢-٨٦ المادة
تـصاب  وتؤكد الدولة الطرف أن إرغامها على تحمل مشاق حمل ناتج عـن الاغ           . إنسانية ولا

وإجراء عملية إجهاض غير قانونية ربما كان عاملاً أسهم في الأذى العقلي الذي عانـت منـه                 
وترى اللجنة أن تقصير الدولة الطرف بعدم .  من ضروب التعذيبيعد ضرباً الضحية، غير أنه لا

 مـن القـانون   ٢-٨٦ في إجراء عملية الإجهاض، كما تنص عليه المادة     .ر .م .لضمان حق   
 ٧لت انتـهاكاً للمـادة      ، عندما طلبت أسرتها ذلك، سبب لها معاناة بدنية وعقلية شكّ          الجنائي

كر وفي هذا الصدد، تذ   . ذات إعاقة العهد، بل انتهاكاً خطيراً بوجه خاص لأن الضحية فتاة           من
الـذي  بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية        ) ١٩٩٢(٢٠اللجنة بتعليقها العام رقم     

 بـدنياً   يتعلق بالأفعال التي تسبب ألمـاً       من العهد لا   ٧ا أن الحق المحمي بموجب المادة       تورد فيه 
  .)٥(فحسب، بل يرتبط أيضاً بالأفعال التي تسبب معاناة عقلية

__________ 

، المرفق السادس، الفرع    )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           ) ٥(
 .٣-٦ ، الفقرة) أعلاه٣الحاشية (، المرجع السابق ضد بيرو. أ. ل. ن. ك وانظر أيضاً. ٥ألف، الفقرة 
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وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة شكلت تدخلاً تعسفياً              ٣-٩
جنة أيضاً اعتراف الدولة الطرف بأن تدخلـها غـير          وتلاحظ الل . ر الخاصة  .م .في حياة ل  

القانوني، عن طريق القضاء، في قضية كان ينبغي تسويتها بين المريضة وطبيبها، يمكن اعتباره              
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع تكشف عـن           . انتهاكاً لحقها في الخصوصية   

  .)٦( من العهد١٧ من المادة ١انتهاك للفقرة 
يط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تزعم فيها أن الدولة مسؤولة مـن              وتح  ٤-٩

 من العهد بسبب افتقارها إلى الآليـات اللازمـة لـتمكين    ٢باب التقصير عن انتهاك المادة    
وتلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف القضائية التي لُجئ        .  من إجراء عملية الإجهاض    .ر .م .ل

 على   بناءً .ر .م .لي لضمان إجراء عملية الإجهاض قد انتهت لصالح ل        إليها على الصعيد المح   
غير أن الوصول إلى هذه النتيجة فرض على صاحبة البلاغ المثول أمـام             . حكم المحكمة العليا  

ترتب علـى    ثلاث محاكم مختلفة، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة الحمل عدة أسابيع، مع ما             
 دفعت صاحبة البلاغ في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى          .ر .م .ذلك من عواقب على صحة ل     

ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تُتح لها فـرص            . عملية إجهاض غير قانونية   
 ٢ من المادة    ٣الوصول إلى سبيل انتصاف فعال وأن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً للفقرة            

  . من العهد١٧ و٧ و٣مقترنة بالمواد 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 مـن   ٣ والفقـرة    ١٧ و ٧ انتهاك للمادتين    حدوثالمعلومات المعروضة عليها تكشف عن      

  . من العهد١٧ و٧ و٣، مقترنة بالمواد ٢ المادة
بأن توفر للسيدة  من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة  ٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   ووفقاً  -١١
 باتخاذ خطـوات    والدولة الطرف ملزمة أيضاً   .  كافياً  سبل انتصاف تشمل تعويضاً    .ر .م .ل

  .لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل
لـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول         إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدو      و  -١٢

ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا،         تحديد  باختصاص اللجنة في    اعترفت  الاختياري، قد   
لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا       بأن تكفل    من العهد،    ٢ تعهدت، عملاً بالمادة     اوأنه
 تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في        العهد، فإنها  الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في      أو

كما .  موضع التنفيذ  آراء اللجنة التي اتخذتها لوضع    تدابير  ال عن، معلومات    يوماً ١٨٠غضون  
  .نشر هذه الآراءأن تيُطلب إلى الدولة الطرف 

على  ،اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية لاحقاًتصدر أن 

__________ 

 .٤-٦، المرجع السابق، الفقرة ضد بيرو. أ. ل. ن. ك )٦(
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   ضد الأرجنتين.ب. ن. ل، ١٦١٠/٢٠٠٧رقم البلاغ   -دال دال 
  *)الثانية بعد المائة، الدورة ٢٠١١يوليه / تموز١٨الآراء المعتمدة في (    

يمثلها معهد الشؤون الجنسانية والقانون     . (ب. ن. ل  :المقدم من
لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقـة البحـر        و ،)والتنمية

  .)١(الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الأرجنتين  :الدولة الطرف
  ) تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مايو / أيار٢٥  :تاريخ تقديم البلاغ

  التمييز ضد فتاة من السكان الأصليين تعرضت للاغتصاب  :الموضوع
  .استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :الإجرائيةسائل الم

المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية       /المساواة الجنسانية   :الموضوعيةالمسائل 
المساواة أمام المحاكم وحق إعادة النظـر في        /المهينة أو

التدخل في الحياة   /الإدانة والحكم من قِبل محكمة أعلى     
اة أمام القانون   المساو/حماية القاصرين /الخاصة والأسرية 

  .الحق في إتاحة سبل انتصاف فعالة/التمييز وحظر
؛ ٧؛ والمـادة    ٣؛ والمـادة    ٢ مـن المـادة      ٣الفقرة    :مواد العهد

؛ ١٧؛ والمــادة ١٤ مــن المــادة ٥ و١ والفقرتــان
  ٢٦ ؛ والمادة٢٤ والمادة

   ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   : الاختياريالبروتوكولمواد 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     لمعنية بحقوق الإنسان  إن اللجنة ا    

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه / تموز١٨ في وقد اجتمعت  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،       : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
، يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمانس  د كورنيلي ، والسي ستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله      يوالسيدة كر 

 ـوالسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أن             نيلا اوط
 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل           /موتوك، والسيد جيرالد ل   

  . والسيدة مارغو واترفالتيليند كريستر رودلي، والسي
 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد فابيان عمـر سـالفيولي في      ٩٠وعملاً بالمادة         

  .اعتماد هذه الآراء
 .قدمت المنظمتان توكيلاً يحمل توقيع صاحبة البلاغ وممثليها القانونيين لأغراض تقديم البلاغ إلى اللجنة )١(
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 ،.ب .ن .، المقـدم إليهـا مـن ل       ١٦١٠/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
  لحقوق المدنية والسياسية،بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با

جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 تدعي ١٩٨٨ ، وهي مواطنة أرجنتينية من مواليد عام  .ب. ن. صاحبة البلاغ هي ل     -١

؛ ٧؛ والمادة   ٣ ؛ والمادة ٢ أنها ضحية لانتهاكات الأرجنتين للحقوق المنصوص عليها في المادة        
 من العهد الدولي الخاص ٢٦؛ والمادة ٢٤؛ والمادة  ١٧؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٥ و ١والفقرتين  

لدولـة  وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنـسبة ل        . بالحقوق المدنية والسياسية  
  . ١٩٨٦نوفمبر / تشرين الثاني٨الطرف في 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 (El Espinillo)وتعيش في منطقـة إلـسبينييو        )٢(تنتمي صاحبة البلاغ إلى إثنية كوم       ١-٢

، وقعت صاحبة   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣وفي  . الواقعة شمال مقاطعة شاكو الأرجنتينية    
 سن الخامسة عشرة بفترة وجيزة، ضحية اعتداء جنسي قام بـه ثلاثـة              البلاغ، بعد بلوغها  
وتدعي أن الـشباب    .  تتراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والعشرين      )٣(شباب من الكريول  

الثلاثة، وهم من معارفها، استدعوها عشية ذلك اليوم إلى ميدان القرية ثم أخـذوها خلـف        
كبرهم، بمساعدة الاثنين الآخرين، علـى ممارسـة        الكنيسة المطلة على الميدان حيث أجبرها أ      

وتقول إن المعتدي كمم فمها عنـدما  . مارس معها الجنس الشرجي    الجنس عن طريق الفم ثم    
حاولت الصراخ وأمسك يديها وثبتها على الجدار بينما استخدم الاثنان الآخران سـترتيهما             

  . لتغطية المشهد

__________ 

يعيـشون  ) الذين يطلقون على أنفسهم اسم كوم حالياً      " (توبا" لصاحبة البلاغ، فإن السكان الأصليين       وفقاً )٢(
وبعـد انتـهاء    . على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع منذ نهاية القرن التاسع عشر           

لقتل المنهجي خـلال الحملـة      ، أصبح أفراد إثنية كوم الذين نجوا من عمليات ا         "حملة الصحراء "يُسمى   ما
وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه السياسة الحكومية  . محرومين من أراضيهم التي سُلّمت للمزارعين من الكريول       

وتقول صاحبة البلاغ إن التـوتر العنـصري اشـتد          . عززت السلوكيات العنصرية تجاه السكان الأصليين     
 هكتـار   ١٤٠ ٠٠٠كية أراضي بلغت مـساحتها       عندما مُنح أفراد إثنية كوم صكوك مل       ٢٠٠٠عام   بعد

 .وتمت إعادة توطين الأسر غير المنتمية إلى السكان الأصليين التي كانت تحتل تلك الأراضي
 .يشير إلى المواطنين من غير السكان الأصليين" كريول"تعبير  )٣(
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فردها إلى مخفر شرطة القرية وملابسها ملطخة وبعد الاعتداء عليها ذهبت مباشرة وبم    ٢-٢
وتقول إنهـا  . بالدماء، حيث انتظرت حولي ثلاث ساعات قبل أخذها إلى المركز الطبي المحلي 

وخضعت للفحـص  . بقيت عدة ساعات في المركز الطبي وهي واقفة بانتظار المساعدة الطبية     
بي الذي أجرى لهـا الفحـص        صباحاً بواسطة رئيس المركز الط     ٠٠/٤الطبي حوالي الساعة    

وبيّن التقرير الطبي وجود جروح شـرجية       . الشرجي والمهبلي بطريقة سببت لها آلاماً مبرحة      
ولفتت صـاحبة الـبلاغ     .  دقيقة ٤٠ أو   ٣٠  ببسبب اعتداء تعرضت له قبل الفحص الطبي        

الي  حـو  -الانتباه إلى التباين بين وقت حصولها على المساعدة الطبيـة في المركـز الطـبي                
.  صـباحاً  ٣٠/٠٠ والوقت المذكور في التقرير الطبي، وهو الساعة         - صباحاً   ٠٠/٤ الساعة

وتدعي أن الغرض من هذا التعديل في التوقيت هو محاولة الإيهام بأنها تلقت العـلاج علـى                 
  . الفور، في حين أنها بقيت في الانتظار لساعات طويلة في كل من مخفر الشرطة والمركز الطبي

عرت أسرة صاحبة البلاغ بالقلق بسبب غيابها فبدأت بالبحث عنها بمساعدة العديد            وش  ٣-٢
وعندما علموا بما حدث تجمعوا أمام مخفر شرطة القرية، وقـدمت والـدتها             . من أفراد إثنية كوم   

ومـع  . شكوى مكتوبة بالإسبانية من دون ترجمة، بالرغم من عدم إلمام والدتها التام بهذه اللغـة              
ح تحقيق قضائي وقُبض على المعتدين الثلاثة وخضعت صاحبة الـبلاغ إلى فحـوص              ذلك، تم فت  

وقد أيدت نتيجة فحوص الطب الشرعي التي جرت        . أكتوبر/ تشرين الأول  ٧الطب الشرعي في    
 / تـشرين الأول   ٤أكتوبر الاستنتاجات الواردة في التقرير الطبي الـصادر في          / تشرين الأول  ٧ في

، أُرسل أخصائي اجتماعي إلى القرية التي تعيش فيها         ٢٠٠٣نوفمبر  /اني تشرين الث  ٥وفي  . أكتوبر
بغرض إجراء تحريات عن أسلوب حياتها وعاداتها وأي حقائق أخرى ذات قيمـة             "صاحبة البلاغ   
وتدعي صاحبة البلاغ أن الأخصائي الاجتماعي ركز تحرياته علـى الـضحية            ". بالنسبة للتحقيق 

  . أخلاقياتها، وترك جانباً إجراء تحريات عن المتهمين الثلاثةوأسرتها ومجتمعها، واستفسر عن 
وبعد التحريات التي أجرتها الشرطة لعدة شهور، خضع الأشخاص الثلاثة لإجراءات             ٤-٢

وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تخطر هي ولا أسرتها بحقهـا في            . قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي   
 من قانون الإجـراءات     ٩٤ و ٨٩وفقاً للمادتين   حضور المحاكمة بوصفها صاحبة الشكوى،      

وكانت المحاكمة باللغة الإسبانية دون توفير مترجمين شفويين، مما منع          . الجنائية لمقاطعة شاكو  
. الاستماع لإفادات الضحية والشهود الآخرين الذين يتحدثون لغة إثنية كوم كلغة أساسـية            

ة من أفراد إثنية كوم علـى أسـاس أن          وعلاوة على ذلك، رُفض الاستماع إلى إفادات ثلاث       
 / آب ٣١وفي  ". بالعداء المحلي بـين الكريـول والتوبـاس       "ومتأثرة  " غير جوهرية "إفاداتهم  
، قضت المحكمة الجنائية الثانية في مدينة بريزيدنسيا روكي ساينيز بينا ببراءة            ٢٠٠٤ أغسطس

ة شرجية واعتراف المتهم    وخلصت المحكمة إلى إثبات حدوث ممارسة جنسي      . المتهمين الثلاثة 
وجـاء في   . الرئيسي بذلك، غير أنه لم يثبت أن تلك الممارسة لم تكن بموافقة صاحبة البلاغ             

من الصعب الحديث عن عدم الخبرة الجنسية لصاحبة البلاغ، نظراً إلى أنها فقدت             "الحكم أن   
يمكـن   إلى أنـه لا   كما خلصت المحكمة    . ، وفقاً للتقريرين الطبيين   "عذريتها قبل فترة طويلة   

  .استنتاج أن صاحبة البلاغ قد استُغِلت لمجرد أن المتهم الرئيسي شخص بالغ
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وتقول صاحبة البلاغ إن سبب عدم تمكنها من الطعن في الحكم هو أنها لم تدع إلى                  ٥-٢
والشخص الوحيد الذي بإمكانه    . حضور جلسات المحاكمة، ولم تخطر هي أو ممثليها بالحكم        

ونظراً إلى أنـه لم يفعـل       .  عشرة أيام من الإشعار بالحكم هو المدعي العام        الطعن في غضون  
كما تدعي صاحبة البلاغ أنهـا      . ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٦ذلك، فقد أصبح الحكم نافذاً في       

تتمكن لذات السبب من استئناف الحكم أمام محكمة النقض أو الطعن في دستوريته نظراً               لم
سائل الانتصاف لأطراف المحاكمة وتقييدهما بمهلة عشرة أيـام         لإتاحة هاتين الوسيلتين من و    

 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ٤٤٧ و ٤٤٦عقب الإخطار بالحكم الصادر، وفقاً للمادتين       
وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى تعذر اللجوء إلى وسيلة الانتصاف المتمثلة في            . لمقاطعة شاكو 

 المتعلـق بالمطالبـة     ٩٨٦-١٦لأن القانون الوطني رقـم       بإعمال الحقوق الدستورية  المطالبة  
. بالحقوق الدستورية ينص على عدم تطبيق وسيلة الانتصاف هذه على الإجراءات القـضائية        

وتـدعي  .  يوم عمل لتقديم الاستئناف    ١٥وعلاوة على ذلك، يحدد القانون إطاراً زمنياً هو         
  .ا استنفدت جميع سبل الانتصاف المحليةصاحبة البلاغ أن العوامل المذكورة أعلاه تبيّن أنه

وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تطلع على الحكم إلا بعد مرور سنتين تقريبـاً علـى                   ٦-٢
الإنترنت  تصلها خدمة الهاتف أو    صدوره، ولم تُخطر أسرتها بالحكم لأنها تعيش في قرية نائية لا          

ينة بريسيدنسيا روكي ساينيز بينا، الـتي        كيلومتراً من مد   ٢٥٠أو النقل العام وتقع على مسافة       
يمكن اسـتخدامه في موسـم    صدر فيها الحكم، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر طريق طيني لا  

 بالانتقـال   )٤(وقامت مجموعة من الشباب من جمعية السكان الأصليين ميغوتغوشـي         . الأمطار
ة الحصول على هاتف للاتصال      كيلومتراً إلى منطقة كاستيلي بغي     ٨٠بواسطة الدراجات لمسافة    

، ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٤وفي  . بالأمانة الوطنية لحقوق الإنسان عندما رأوا أن الجناة ما زالوا طلقاء          
وردت . أرسلت الأمانة طلباً إلى محكمة الجنايات المعنية للحصول على معلومات بهذا الـشأن            

وتقدم صاحبة البلاغ ثلاثـة     . تهمينالمحكمة على الأمانة وأطلعتها على الحكم الصادر ببراءة الم        
  . أسباب لتبرير تأخر تقديم القضية إلى اللجنة لمدة ثلاث سنوات تقريباً

وتقول صاحبة البلاغ إن قضيتها ليست حالة استثنائية نظراً إلى أن الفتيات المنتميات               ٧-٢
ة، مع انتـشار    إلى إثنية كوم يتعرضن في كثير من الأحيان للاعتداءات الجنسية في هذه المنطق            

وعلى النقيض من ذلك،    . نمط الإفلات من العقاب الذي يعززه تفشي السلوكيات العنصرية        
تضيف صاحبة البلاغ أنه عندما تدعي امرأة من الكريول تعرضها للاغتصاب بواسطة رجل             

  . من إثنية كوم، يجري القبض على المتهم ومحاكمته على الفور

  الشكوى    
 مـن   ٥ و ١ والفقـرتين    ٧ و ٣ و ٢أنها ضحية لانتهاك المواد     تدعي صاحبة البلاغ      ١-٣

  . من العهد٢٦ و٢٤ و١٧ والمواد ١٤ المادة
__________ 

 .‘توبا كوم‘ تضم ثماني مجتمعات محلية من جماعة ميغوتغوشيجمعية السكان الأصليين  )٤(
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وتدعي أنها تعرضت للتمييز الجنساني والإثني في مخفر الشرطة وأثناء الفحص الطـبي               ٢-٣
وتقول إنها اضطرت إلى الانتظار واقفة لساعات طويلة وهي تبكي قبل قيام            . وخلال المحاكمة 

كما اضطرت إلى الانتظار لساعات طويلة بعد وصولها        . أحد بمساعدتها في مخفر الشرطة    أي  
إلى المركز الطبي، وأُخضعت للكشف بشكل مؤلم على أعضائها المصابة دون مراعـاة الآلام              

كما خضعت لكشف مهبلي للتحقق من عذريتـها، علمـاً بـأن          . المبرحة الناجمة عن ذلك   
وقد أدرجـت المحكمـة   .  يستلزم إجراء كشف شرجي فقط الاعتداء الذي تعرضت له كان    

وتقول صاحبة البلاغ إن الـشباب      . مسألة عذرية الضحية كأحد العوامل الحاسمة في القضية       
المتهمين، خلافاً للحال بالنسبة لها، كانوا يتحدثون بحرية ويعطون معلومات بصورة فاضحة            

يها وزعموا أنها تمارس البغاء، ولم يـتم        عن الوقائع دون إنكار قيامهم بالاعتداء الجسدي عل       
قطعاً إثبات هذه التهمة التي كذبها التقرير المقدم عن البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها، وقـد                

وتقول إن جميع الشهود طُرح عليهم السؤال عما إذا كـان لهـا             . انحازت المحكمة إلى الجناة   
تمدت إفاداتها بما فيها من تباينات وعدم دقة    وتدعي أن المحكمة اع   . عشيق أو أنها تمارس البغاء    

دون مراعاة أنها اضطرت إلى التعبير عن نفسها بلغة ليست لغتها وكانت في حالة مزرية، في                
وتخلص صاحبة . حين أن المحكمة غضت الطرف عن التباينات وعدم الدقة في إفادات المتهمين   

  . ي أدى إلى الإفلات من العقابالبلاغ إلى أن المحاكمة اتسمت بالتحيز الجنساني الذ
وتدعي صاحبة البلاغ أنها عوملت أثناء الإجراءات بطريقة لم تراع كونها فتاة ودون               ٣-٣

  . اعتبار لشرفها وكرامتها
وتقول إنها لم تتمكن من المشاركة كما ينبغي في المحاكمة وحُرمت من حقهـا في                 ٤-٣

القانونية اللازمة ولم تبلغ بحقهـا في حـضور         المحاكمة العادلة، لأنها لم تحصل على المشورة        
  . جلسات المحاكمة بوصفها صاحبة الشكوى

وتدعي صاحبة البلاغ أن أفعال العنف الجسدي والنفسي التي تعرضت لها على أيـدي                ٥-٣
  . موظفي الدولة، في المحكمة ومخفر الشرطة والمركز الطبي، سببت لها أضراراً جسدية ونفسية

خصائي الاجتماعي الذي أُرسل لإجراء تحريات بشأن قضيتها سـأل          وقالت إن الأ    ٦-٣
الجيران عن حياة أسرتها وعن سلوكها، مما يشكل انتهاكاً لخصوصيتها وشـرفها وسمعتـها،              

  .سيما وأنها تعيش في مجتمع صغير، وتسبب ذلك في تعرضها للإيذاء مرة أخرى لا

  طلب الدولة الطرف التوصل إلى تسوية ودية    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن حكومـة مقاطعـة          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠في    ١-٤

شاكو طلبت من وزارة الخارجية إجراء اتصالات لاستطلاع إمكانية توصل أطراف القـضية    
وطلبت الدولة من اللجنة إبلاغ صاحبة البلاغ بهذا المقترح، واحتفظت          . إلى تسوية ودية محلياً   

  . ية البلاغ وأسسه الموضوعيةالدولة بحق التعليق على مقبول
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 / نيسان ٣٠، أرسلت الدولة الطرف مجدداً رسالتها المؤرخة        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩وفي    ٢-٤
أبريل مشفوعة بمرفق يتضمن عدة مراسلات بين مختلف الجهـات التنفيذيـة والقـضائية في          

 ـ              ن مقاطعة شاكو أعربت فيها حكومة المقاطعة عن تحملها المسؤولية الكاملـة وطلبـت م
  . الحكومة الوطنية تسوية القضية وإنصاف الضحية

  تعليقات صاحبة البلاغ    
، أعربت صاحبة البلاغ عن تـذمرها لأن الحكومـة          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠في    -٥

الوطنية لم تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ، في حين اعترفت              
وأعربت صاحبة البلاغ عن رغبتها في التفاوض       . وليةالسلطات في مقاطعة شاكو بهذه المسؤ     

شريطة أن تعترف الحكومة الوطنية بمسؤوليتها الكاملة وتبدي استعدادها لتعويض صـاحبة            
البلاغ وأسرتها ومجتمعها المحلي تعويضاً كاملاً، فضلاً عن اتخاذ تدابير وتنفيذ بـرامج علـى               

  . تقبلالصعيد الوطني لمنع وقوع حالات مماثلة في المس

  نظر اللجنة بصفة مؤقتة في التسوية الودية المقترحة    
 في مقتـرح    ٢٠٠٨يوليه  /نظرت اللجنة في دورتها الثالثة والتسعين المعقودة في تموز          -٦

 ١٠وفي ضوء التعليقات المقدمة من صاحبة البلاغ في         . الدولة الطرف المتعلق بالتسوية الودية    
 تواصل الإجراءات المعتادة فيما يتعلـق بـالنظر في          ، قررت اللجنة أن   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  . البلاغ، وأن تطلب من الدولة الطرف أن تقدم دون تأخير ملاحظاتها بشأن المقبولية

  ملاحظات إضافية مقدمة من الأطراف    
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ستنظم اجتماعاً يضم         ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٨في    -٧

اً من أسرتها وممثليهم وممثلين عن حكومة المقاطعة والحكومة الوطنية بغية           صاحبة البلاغ وأفراد  
  . الشروع في حوار يفضي إلى تسوية القضية بشكل ودي

، ذكرت صاحبة البلاغ أن حكومـة مقاطعـة         ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي    -٨
د مـع سـلطات     شاكو اعترفت اعترافاً تاماً بمطالب صاحبة البلاغ خلال الاجتماع الذي عق          

وقالت إن حاكم المقاطعـة     . المقاطعة والسلطات الوطنية، كما عرضت توفير مسكن لأسرتها       
. طلب في رسالة إلى وزارة العدل أن تشارك الحكومة الوطنية في تغطية تكلفـة التعويـضات               

وذكرت صاحبة البلاغ أن مقترح التسوية الودية المقدم من الحكومة الوطنية لم يكـن مقنعـاً                
وكررت تأكيد  . ل تام بسبب عدم وضوح خطة التعويض والتعابير المبهمة التي استخدمت          بشك

  . مطالبتها بصدور اعتراف واضح وصريح من الحكومة الوطنية بمسؤوليتها عن الانتهاكات
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بـأن حكومـة   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٤وفي    -٩

ولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في هذا         مقاطعة شاكو، التي تتحمل المسؤ    
 عن الموافقة دون شروط     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩البلاغ، قد أعربت بوضوح في رسالتها المؤرخة        
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وتتحمل الدولة الطرف   . على اقتراح الشروع في حوار تصالحي بغية التوصل إلى تسوية ودية          
بذل كل ما في وسعها، بالتنسيق مـع مقاطعـة          مسؤوليتها الدولية في هذه القضية، وتتعهد ب      

  . شاكو، لتقديم التعويض المناسب لصاحبة البلاغ
، ذكرت صاحبة البلاغ، عقب إجراء عدة اجتماعات مع         ٢٠١٠فبراير  / شباط ١وفي    ١-١٠

ممثلي الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعة، أن هذه الأخيرة وافقت على غالبية تدابير التعويض التي 
صاحبة البلاغ، وهي تحديداً تقديم اعتذار علني، ودفع تعويض مالي، ومنحها قطعة أرض             طلبتها  

 دولاراً، وتنظيم حلقة دراسية عن التمييز الجنساني        ١٥٠وصك ملكيتها، ومنحة دراسية بقيمة      
واعتبرت صاحبة البلاغ . والعنف ضد المرأة يُلزم جميع المسؤولين القضائيين في المقاطعة بحضورها

وفيما يخص الحكومة الوطنية، قالت صاحبة البلاغ إنها        . صرف حكومة المقاطعة كان إيجابياً    أن ت 
ومـع  . الموافقة على قانون وطني شامل بشأن العنف ضد المرأة        : نفّذت إحدى التدابير المطلوبة   

ذلك، فإن بعض جوانب التسوية الودية التي اقترحتها الحكومة صيغت بطريقة مبهمة، في رأي              
البلاغ، بما في ذلك الجزء المتعلق بالاعتراف الصريح بالمسؤولية من جانـب الحكومـة              صاحبة  

واستناداً إلى ذلك، خلصت صاحبة الـبلاغ إلى أن         . الوطنية وعدم تحديد مقدار التعويض المالي     
الجهود التي بُذلت للتوصل إلى تسوية ودية لم تنجح بسبب غموض تعهدات الحكومة، مما دفع               

  .  إلى أن ترفض التسوية الودية وتطلب من اللجنة مواصلة النظر في القضيةصاحبة البلاغ
، قدمت صاحبة البلاغ مزيداً من المعلومات فيما يتعلق         ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥وفي    ٢-١٠

بالتسوية الودية التي اقترحتها الدولة الطرف، وقالت إن الطلبات الرئيسية التي لم يتم الوفاء بها       
، ومعاش شهري والعـلاج     )عدم كفاية المبلغ المقدم   (سية لمواصلة تعليمها    شملت المنحة الدرا  

واعترفت صاحبة البلاغ بأن التعويض الذي دفعته الحكومة كان له تأثير إيجابي . النفسي المجاني
على حياتها، لكنها أصرّت على تنفيذ جميع التدابير التي تضمنها الاتفاق المبرم مع الحكومـة               

وأشارت إلى أهمية صدور آراء اللجنة بشأن قضيتها، لأنهـا          . ف الكامل لكي يتحقق الإنصا  
كما شددت على أهمية النظـر في القـضايا ذات         . أول قضية من هذا النوع يتم الفصل فيها       

الرمزية في الأرجنتين، بما يتجاوز مجرد مسألة تعويض الضحايا، والدعوة إلى إجراء تعديلات             
والقضائي والاجتماعي وكفالة عدم تكرار أحداث من هذا        رئيسية على المستويات التشريعي     

وطلبت من اللجنة إصدار بيان يطلب من الحكومة الوفاء بجميع الالتزامـات الـتي              . القبيل
  . تعهدت بها في الاتفاق المبرم مع صاحبة البلاغ

ض ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتعلقة بالتعوي       ٢٠١٠مايو  / أيار ١٣وفي    ١-١١
التي اعتمدت كجزء من التسوية الودية مع صاحبة البلاغ، بما في ذلك إصدار الأمر المتعلـق                
بصرف معاش شهري، فضلاً عن التدابير التي أشارت إليها صـاحبة الـبلاغ في رسـالتها                

  . ٢٠١٠فبراير / شباط١ المؤرخة
 ٥٥١-٦  رقم ، أحالت الدولة الطرف نسخة من القانون      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥وفي    ٢-١١

 بـشأن   ٢٠١٠ يونيـه / حزيران ٢٤ المؤرخ   ١٢٠٢الصادر عن المقاطعة بموجب المرسوم رقم       
  . صرف معاش شهري لصاحبة البلاغ، بالإضافة إلى شهادة تبيّن بدء دفع المعاش
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن       قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتع           ١-١٢

 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غـير مقبولـة       ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         ٢-١٢
سها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق            الاختياري، أن المسألة نف   
  .الدولي أو التسوية الدولية

وتلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ بشأن استحالة استنفاد جميع سبل الانتـصاف              ٣-١٢
المحلية، التي تتاح للأطراف في قضية ما وتخضع لمهلات قصيرة، وذلك لأنها لم تبلّغ بحقهـا في           

المحاكمة بوصفها صاحبة الشكوى ولم تُبلّغ بحكم البراءة الذي صدر بحـق            حضور جلسات   
كما تشير إلى ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بعدم إتاحة إجـراءات طلـب إعمـال               . المتهمين

ينطبق فيما يبدو، بموجب التـشريعات المحليـة الـسارية، علـى      الحقوق الدستورية لأنه لا  
تقديم أي حجج مضادة من جانب الدولة الطرف في هـذا           ونظراً لعدم   . الإجراءات القضائية 

الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تحصل على أي سبيل انتصاف محلي فعال لتقـديم                
كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثر مـسألة اسـتنفاد    . ١٤شكواها المتعلقة بالمادة    

. الأخرى المقدمة من صـاحبة الـبلاغ      سبل الانتصاف المحلية فيما يتصل بأي من الشكاوى         
وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، وفقاً لما تنص               

  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢عليه الفقرة 
وفيما يخص ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بانتهاك الحق في اللجـوء إلى محكمـة                ٤-١٢

 من العهد، توضح اللجنة أن الفقرة المـشار إليهـا           ١٤ من المادة    ٥ الذي تقره الفقرة     أعلى،
لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد             تنص على أن    

. ، وذلك حق إجرائي يُتـاح للجميـع       النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه         
وعليـه، تـرى    .  في هذه القضية التي صدر فيها حكم ببراءة المتهمين         ينطبق هذا الحكم   ولا

 غير متسقة مع أحكام العهد    ١٤ من المادة    ٥اللجنة أن شكوى صاحبة البلاغ بموجب الفقرة        
  . من البروتوكول الاختياري٣وغير مقبولة بموجب المادة 

 مـن   ١  والفقـرة  ٧ و ٣ و ٢وفيما يخص شكاوى صاحبة البلاغ بموجب المـواد           ٥-١٢
، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت أدلة كافية وتعلـن           ٢٦ و ٢٤ و ١٧، والمواد   ١٤ المادة

  . مقبولية البلاغ فيما يتعلق بهذه الشكاوى
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  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، واضـعة في الاعتبـار جميـع                  ١-١٣

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١دمة من الأطراف، وفقاً لأحكام الفقرة المعلومات المق
وتقر اللجنة مسؤولية الدولة الطرف وسلطات المقاطعة عن انتهاك الالتزامات الدولية          ٢-١٣

وتستعرض اللجنة في الفقرات التالية فهمها للأحكام المحددة في العهد التي تنشأ عنها             . للدولة
  . لدولة الطرف في هذه القضيةمسؤولية ا

وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها تعرضت للتميز الجنساني     ٣-١٣
وتـدعي  . والإثني خلال المحاكمة وفي مخفر الشرطة وخلال الكشف الطبي الذي خضعت له           
 ـ     ة بالـدماء،  أنها بقيت منتظرة لساعات طويلة في مخفر الشرطة وهي تبكي وملابسها ملطخ

كما تدعي أنها   . يدوّن رجال الشرطة شكواها بل اكتفوا بإرسالها إلى المركز الطبي المحلي           ولم
خضعت في المركز الطبي لفحوص مؤلمة وغير ضرورية لتحديد طبيعة الاعتداء الذي تعرضت             

 ـ   . له وكان الغرض منها بدلاً من ذلك معرفة ما إذا كانت عذراء أم لا              تي كما أن المحكمة ال
فقدانها لعذريتها منـذ  "نظرت في القضية لجأت إلى استخدام معايير تمييزية وعدوانية من قبيل       

. واستنتجت عدم وجود دليل يثبت أنها لم تكن موافقة على الممارسـة الجنـسية             " أمد بعيد 
وتـرى  . وتدعي أيضاً أن المحكمة سألت الشهود عما إذا كانت صاحبة البلاغ تمارس البغاء            

ن جميع الإفادات سالفة الذكر، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف، تشير إلى معاملة              اللجنة أ 
تمييزية من جانب الشرطة والسلطات الصحية والقضائية بهدف التـشكيك في أخلاقيـات             

وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع           . صاحبة البلاغ 
تمارس  لحياة الجنسية لصاحبة البلاغ وما إذا كانت تمارس أو لا         استند في تحليل القضية على ا     

كما اعتبرت المحكمة أن فقدان صاحبة البلاغ لعذريتها هو من العوامـل الرئيـسية            ". البغاء"
وفي ضوء الوقائع المعروضة على اللجنة، الـتي  . للموافقة أو عدم الموافقة على الأفعال الجنسية      

 اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن وقوع تمييز جنساني وإثني،           تعترض عليها الدولة، ترى    لم
  .  من العهد٢٦مما يشكل انتهاكاً للمادة 

كما ترى اللجنة أن المعاملة التي وجدتها صاحبة البلاغ من الـسلطات القـضائية                ٤-١٣
تها والشرطة وفي المركز الطبي، على النحو الموصوف أعلاه، تشير إلى عدم وفاء الدولة بالتزاما             

 من العهد والمتمثلة في اتخاذ تدابير لحماية صاحبة البلاغ لكونها           ٢٤المنصوص عليها في المادة     
  .لم تبلغ سن الرشد

وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من حضور المحاكمة كأحد               ٥-١٣
 بحقهـا في حـضور      أطراف القضية، لأنها لم تبلغ، بموجب التشريعات السارية في المقاطعة،         

وتقول إن . الجلسات بوصفها صاحبة الشكوى، ونتيجة لذلك لم يتم إخطارها بتبرئة المتهمين          
سيما وأن جميع الإجراءات كانت باللغـة        المحاكمة شهدت وقوع العديد من المخالفات، لا      

الإسبانية دون توفير مترجم شفوي، بالرغم من أن صاحبة البلاغ والشهود الآخرين يجـدون     
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ونظراً لعدم تلقي رد من الدولة الطرف على هذه الادعاءات، . صعوبة في التخاطب بهذه اللغة  
 مـن العهـد     ١٤ من المادة    ١ترى اللجنة وقوع انتهاك لحق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          

  . المثول أمام المحكمة وعلى قدم المساواة وهو
عاناة جسدية ونفسية، ترى اللجنة      وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها تعرضت لم         ٦-١٣

أن المعاملة التي وجدتها في مخفر الشرطة والمركز الطبي بعد الاعتداء عليها، وخلال إجراءات              
المحاكمة التي اتسمت بالكثير من التمييز، ساهمت في تكرار تعرضها للإيذاء، وممـا زاد مـن               

اللجنة، على نحو ما ورد في تعليقها  وتشير  . هذه المعاناة أنها لم تكن قد بلغت سن الرشد         تأثير
تقتـصر    لا ٧ وفي اجتهاداتها القانونية، إلى أن الحقوق المكفولة بموجب المادة           ٢٠العام رقم   

وتخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ      . )٥(على المعاناة الجسدية بل تشمل أيضاً المعاناة النفسية       
  .  العهد من٧كانت ضحية للمعاملة بطريقة تتعارض مع المادة 

 من العهد، ترى اللجنة أن      ١٧وفيما يخص شكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة          ٧- ١٣
التحريات التي أجراها الأخصائي الاجتماعي والعاملون الطبيون والمحكمة بشأن الحيـاة           
الجنسية لصاحبة البلاغ وأخلاقياتها يعد تدخلاً تعسفياً في خصوصيتها واعتـداءً علـى             

ن تلك التحريات غير متصلة بقضية الاغتصاب وكانت تتعلق بفتـاة           شرفها وسمعتها، لأ  
 الذي ذكرت فيه أن التدخل      ٢٨وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       . تبلغ سن الرشد    لم

، ينشأ عندما تؤخذ الحيـاة الجنـسية    ١٧في الحياة الشخصية، بالمعنى المستخدم في المادة        
ا القانونية والحماية التي ينبغي أن توفر لها، بما في          لامرأة ما في الاعتبار عند تحديد حقوقه      

 ١٧وبالنظر لما ذُكر آنفاً، ترى اللجنة أن ثمة انتهاك للمادة . )٦(ذلك الحماية من الاغتصاب
  . من العهد

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ عدم وجود وسيلة انتصاف يمكن اللجوء إليها              ٨-١٣
تجيز المطالبـة    اللجنة حالياً، لأن التشريعات المحلية السارية لا      لتقديم الشكاوى المعروضة على     

ونظراً لعدم تلقي أي رد من      . بإعمال الحقوق الدستورية عندما يتعلق الأمر بإجراءات قضائية       
تحصل علـى    الدولة الطرف بهذا الشأن، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، بوصفها ضحية، لم           

 من العهد مقترنة ٢ من المادة ٣لجنة أن ثمة انتهاك للفقرة      وعليه، ترى ال  . سبيل انتصاف فعال  
  . ٢٦ و٢٤ و١٧ والمواد ١٤ من المادة ١ والفقرة ٧ و٣بالمادتين 

__________ 

لتعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية            بشأن حظر ا  ) ١٩٩٢(٢٠لتعليق العام رقم    ا )٥(
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعـون، الملحـق رقـم             ،  المهينة أو اللاإنسانية أو
)A/47/40(       ه. ل. ن. ك المتعلقة بقضية انظر أيضاً قرارات اللجنة     . ٥، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة .

الـبلاغ   (ضـد الأرجنـتين   . ر. م. ل، وقـضية    ٣-٦الفقـرة   ) ١١٥٣/٢٠٠٣البلاغ رقم    (ضد بيرو 
 .٢-٩الفقرة ) ١٦٠٨/٢٠٠٧ رقم

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة       بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء،         ٢٨التعليق العام رقم     ) ٦(
 .٢٠المرفق السادس الفرع باء، الفقرة ) A/55/40 (Vol. I)(المجلد الأول ، ٤٠لملحق رقم الخامسة والخمسون، ا
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 مـن   ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            ٩-١٣
الدولـة  ة والسياسية، أن    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني       

 ٢٦ و ٢٤ و ١٧ والمـواد    ١٤ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ٧ و ٣الطرف قد انتهكت المادتين     
 الدولي الخاص بـالحقوق     من العهد  مقترنة بجميع المواد المذكورة آنفاً       ٢ من المادة    ٣ والفقرة

  . المدنية والسياسية
 صاحبة البلاغ والدولة الطرف     وتحيط اللجنة علماً بتدابير التعويض المتفق عليها بين         -١٤

وفي حين تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف         . من خلال إجراء التسوية الودية    
في تنفيذ العديد من هذه التدابير، فهي تطلب أن تنفذ الدولة جميع الالتزامات التي تعهـدت                

تكـرار مثـل هـذه      كما تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بأن تضمن عـدم             . بها
الانتهاكات مستقبلاً، وأن تكفل بصفة خاصة وصول الضحايا إلى المحاكم على قدم المساواة،             

  . بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية
، بانـضمامها إلى البروتوكـول      الدولـة الطـرف   في اعتبارها أن    اللجنة  وإذ تضع     -١٥

 ،انتهاك للعهد أم لا   وقع  ا كان قد    الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذ        
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا            ٢المادة  عملاً ب تعهّدت،  أنها  و
الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في                وأ

كما . وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها ل       ١٨٠غضون  
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف إلى طلب يُ
 اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسـباني هـو الـنص الأصـلي              [

  .]لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير وستصدر
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  بونيلا ليرما ضد كولومبيا، ١٦١١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -هاء هاء  
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يه ليو/ تموز٢٦الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(فلورونتينو بونيلا ليرما   :المقدَّم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدّعى أنه ضحية

  كولومبيا   :الدولة الطرف
تقـديم  تـاريخ  ( ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول ١٧  :تاريخ البلاغ

  )ة الأولىالرسال
رفض السلطات القضائية فرض دفع تعويـضات         :الموضوع

  لصاحب البلاغ
دعم الشكوى بأدلة؛ إساءة استعمال الحـق في           :الإجرائيةالمسائل 

  تقديم بلاغ
  الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في انتصاف فعال  :الموضوعيةالمسائل 

؛ ٥؛ المـادة    ٣؛ المادة   ٢ من المادة    ٣-١الفقرات    :مواد العهد
  ٢٧ و٢٦ و١٦؛ المواد ١٤ من المادة ١الفقرة 

  ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه /تموز ٢٦في وقد اجتمعت   
إليها فلورونتينو بونيلا  همد، الذي ق١٦١١/٢٠٠٧غ رقم  من النظر في البلاوقد فرغت  

  ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ليرما
الـبلاغ  صـاحب    التي أتاحها لها     الخطية جميع المعلومات    وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

كـورنيليس   والـسيد    بوزيـد، لزهاري  السيد   :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  
عمـر سـالفيولي،    والسيد فابيـان  ، نومان/جيرالد لنيلا موتوك، والسيد ا والسيدة يوليا أنطو فلينترمان،

، يوجي إواسـاوا والسيد    والسيد أحمد أمين فتح االله،      والسيدة كريستين شانيه،   ،السيدة مارغو واترفايل  و
، السيد مايكل أوفلاهرتي  و والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،       والسيد راجسومر لالاه،   السيدة هيلين كيلر،  و

  .، والسيد عبد الفتاح عمرتيلينوالسيد كريستر 
  . من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد رافائيل ريفاس بوسادا في اعتماد هذه الآراء٩٠لاً بالمادة وعم      
 . نومان/ والسيد جيرالد لتيلينويرد في تذييل هذه الآراء نص رأي فردي وقعه عضوا اللجنة السيد كريستر       
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الفقرة الآراء بموجب     
صاحب البلاغ هو فلورونتينو بونيلا ليرما، وهو مواطن كولومبي، مـن مواليـد               - ١
؛ ٣؛ والمـادة    ٢ من المادة    ٣- ١، يدعي أنه ضحية انتهاك كولومبيا الفقرات        ١٩٥٦  عام

 ولا يمثل صـاحبَ  . من العهد٢٧ و٢٦ و١٦؛ والمواد   ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٥  والمادة
ودخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيّز النفـاذ في كولومبيـا            . البلاغ محام 

  .١٩٧٦مارس / آذار٢٣  في

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
) Incamar(كان صاحب البلاغ وأسرته يملكان شركة لصيد الأسماك اسمها إنكامار             ١-٢

وكانت أصول الشركة تتكون من قاربين بمحـرك        . كولومبيامسجلة في ميناء بوينافونتورا، ب    
ورفعـت  ). Copescol Doce (كوبيسكول دوتشي و) Puri (بوريللصيد الصناعي، واسمهما    

 في  البـوري ونتيجة لذلك صودر    . دعوى على صاحب البلاغ بتهمة عدم الوفاء بالتزام مالي        
 لدى موظف قضائي    ١٩٩٠اير  ين/؛ ثم احتُجز في كانون الثاني     ١٩٨٩ديسمبر  /كانون الأول 

وبدأ الموظف القضائي يستعمل القارب محققاً أرباحاً لم يبلغ بها          . في انتظار نتائج الإجراءات   
  .المحكمة التي تنظر في القضية ولا صاحب البلاغ لا
، قـضت المحكمـة     ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٧مايو و / أيار ١٠وفي حكمين صدرا في       ٢-٢

كالي، في فالي، لصالح صاحب البلاغ وأمرت الموظف القضائي بإعادة          المدنية المحلية الثانية في     
القارب ودفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بهذا القارب في بنيته وآليته، وتعـويض عـن                

، أبلغت محكمة كالي المدنية المحلية الثامنة مـدير  ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٧وفي . الأرباح المفوّتة 
لمصادرة قد رُفع، وأمرت الموظف القضائي بأن يعلّل ما اقترفه ويردّ ميناء بوينافونتورا بأن أمر ا

وعندما تجاهل الموظف القضائي هذا الأمر، قدم صاحب البلاغ طلبـاً إلى غرفـة              . القارب
الشؤون المدنية والعمل في المحكمة العليا لمقاطعة بوبايان القضائية، الواقعة في دائرة كوكا، كي 

  .تصدر أمراً زجرياً
، استجابت محكمة بوبايان العليا لطلب      ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٥وفي حكم صدر في       ٣-٢

) الذي كان يعمل فيه الموظف القضائي     " (الفرع القضائي الحكومي  "الأمر الزجري، وأمرت    
كما أمرت المحكمة الإدارية بتنفيذ إجراءات التسوية المتعلقة بالموضوع لفرض          . بإعادة القارب 

لأساسي إلى المحكمـة الدسـتورية      وأحيل ملف القضية ا   . ب البلاغ دفع تعويضات إلى صاح   
.  لتضطلع بالإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة قضائية محتملـة        ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ١٢ في

وامتنعت محكمة بوبايان العليا عن تولي إجراءات إصدار أمر بدفع التعويض حتى تحيل المحكمة              
 الأخيرة عدم مراجعة الحكم فأعادت الملف إلى محكمة         وقررت هذه . الدستورية ملف القضية  

  .١٩٩٧يناير / كانون الثاني١٧بوبايان العليا في 
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ويدعي صاحب البلاغ أن أمين سر محكمة بوبايان العليا، عندما كان ملف القضية               ٤-٢
 / أيلول٥معروضا على المحكمة الدستورية، أرسل، بمبادرة شخصية، نسخة من الحكم المؤرخ   

، دون أي مرفق، ودون إذن من القضاة، ودون إخطار الطـرفين، إلى فـرع           ١٩٩٦بر  سبتم
كالي لمحكمة فالي ديل كوكا الإدارية، مشفوعة بمذكرة جاء فيها أنه ينبغي أن تتخذ قـراراً                

وانتهى إلى علم صاحب البلاغ إشاعات مفادها أن محكمة فالي ديـل            . )١("٤النقطة  "بشأن  
بعيداً عن منطقة بوبايان القضائية تلقت نسخة من الحكم؛ ويـدّعي           كوكا الإدارية التي تقع     

المحكمة صاحب البلاغ أنه دفع شكوى حول هذا الموضوع إلى القاضي المكلف بالقضية لدى              
العليا ببوبايان، الذي ردّ بأن المحكمة لم تأمر قط بإحالة الحكم إلى المحكمة الإدارية المذكورة، وأنه                

وأرسل صاحب البلاغ، وهو لـيس     . حب البلاغ طرفاً في تلك الإجراءات     لا ينبغي أن يكون صا    
:  جاء فيها ما يلي  ١٩٩٦ سبتمبر/ أيلول ١٩محامياً، رسالة إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية في          

برسالتي هذه، انسحب من الدعوى لإعداد وتنفيذ التماس تسوية مسألة التعويضات علـى             "
لذا، يرجى التفضل بإعادة الوثيقة     . صدرتها محكمة بوبايان العليا   النحو الذي أمِر به في وثيقة أ      

  ". من قانون الإجراءات المدنية٣٤٤المذكورة إلى المحكمة التي أصدرتها، وفقاً للمادة 
، طلبت محكمة بوبايان العليا إلى محكمة كوكـا         ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي    ٥-٢

، ١٩٩٧ينـاير   / كانون الثاني  ٢٨وفي  . ب البلاغ الإدارية أن تأمر بدفع تعويضات إلى صاح      
رفضت المحكمة الإدارية إنفاذ الحكم، محتجة بأن طلب الانسحاب الذي قدمه صاحب البلاغ      
إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية يعني أنه تنازل عن كـل مطالبـه، ومـن ثم لا يمكـن                    

ة أيضاً بأن قبول محكمـة      واستدلت المحكم . الاحتجاج بتلك المطالب في إطار نفس الإجراء      
  .فالي ديل كوكا الإدارية طلب الانسحاب كان له أثر الأمر المقضي به

واستأنف صاحب البلاغ لدى الغرفة الإدارية لمجلس الدولة، التي أيدت قرار محكمة              ٦-٢
وأحال مجلس الدولة صاحب . كوكا الإدارية، مستندةً في قرارها إلى انسحاب صاحب البلاغ

بيـد أن المحكمـة     .  محكمة كوكا الإدارية لتقديم التماس من أجل نقض الحكـم          البلاغ إلى 
وفي وقت لاحـق، قـدم      . وضعت ملف القضية جانبا، في قرار أيده مجلس الدولة بعد ذلك          

صاحب البلاغ طعونا عدة إلى هيئات شتى، منها المحكمة الدستورية، يدعي فيهـا انتـهاك               
، ٢٠٠٣فبرايـر   / شـباط  ٢١وفي  . إلى المحاكم حقوقه في محاكمة حسب الأصول واللجوء       

سحب دعاوى التعـويض    "رفضت المحكمة الدستورية ادعاءاته، مستنتجةً أن صاحب البلاغ         
التي قدمها إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية، الأمر الذي ألغى التمـاس تـسوية مـسألة                 

ثم . لتي كانت قد أكملت   التعويضات، وأنه أمضى وقتاً طويلاً قبل إعادة افتتاح الإجراءات ا         
إن مختلف القرارات التي اتخذت رداً على طعون صاحب البلاغ المتعددة بعد قبـول طلـب                
السحب تعد فرضية صحيحة ومعقولة يُستند إليها لاستنتاج إلغاء الطرف المعني نفسه التماس             

  ".تسوية مسألة التعويضات طواعية
__________ 

 ".علاه قصد اتخاذ إجراء بشأنهإبلاغ المحكمة الإدارية بالقرار أ: " على ما يلي٤تنص النقطة  )١(
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 ـ٢٠٠٥وفي نهاية عام    ٧-٢ رته علـى صـفة اللاجـئ في    ، حصل صاحب البلاغ وأس
كوستاريكا، وفي هذا البلد رفع دعوى على جمهورية كولومبيا لإنفاذ الحكم لـدى الغرفـة               

، رفضت المحكمة العليا دعواه، معللة ذلك  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٨وفي  . الأولى في المحكمة العليا   
. مة ذات سيادةبأن الولاية القضائية لكوستاريكا لا تشمل نزاعات بين فرد وبين حكومة أو أ          

وعلاوة على ذلك، تذرعت المحكمة بأن الحق الذي يتمسك به لا يمكـن لأي محكمـة في                 
كوستاريكا أن تؤيده، نظراً إلى أن القرار أصدرته محاكم في كولومبيا، التي تملك سلطة مطلقة  

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣وأيدت نفس المحكمة ذلك القرار في . وسيادية لإنفاذه
  .ب البلاغ في بلاغه سير نظام العدالة الكولومبيوينتقد صاح  ٨-٢

  الشكوى    
 ٢ من المـادة     ٣ و ٢ و ١يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرات           ١-٣

من العهد نظراً إلى أن سبل الانتصاف القضائي اللاحقة، رغم الحكم الذي قضت به محكمة               
ويدعي أيضاً  . لة في إنفاذ ذلك الحكم    ، لم تكن فعا   ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٥بوبايان العليا في    

  . من العهد، لأن حقه في المساواة أمام القانون لم يحترم٣انتهاك المادة 
 من العهد، لأن الدولة الطرف أظهرت من خلال         ٥ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة        ٢-٣

  .ي طرف فيهاالإجراءات القضائية أنها لم تكن راغبة في الامتثال للمعاهدات الدولية التي ه
 من العهـد لأنـه    ١٤ من المادة    ١ويزعم صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة          ٣-٣
يعامل، في الدعاوى القضائية التي رفعها، سعياً إلى إحقاق حقوقه المدنية بـصفته مالكـاً                لم

. ورجل أعمال في كولومبيا، معاملة على قدم المساواة مع مشتكين آخرين في قضايا مشابهة             
افة إلى ذلك، لم يحظ بالحد الأدنى من الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة مستقلة                 وإض

وقال صاحب البلاغ إن الجانب     . ونزيهة، حيث لم تعالج طعونه بفعالية وفي الوقت المناسب        
  .الأولي للانتهاك يكمن في سوء فهم مبدأ الأمر المقضي به

 العهد بحجة أن السلطات القـضائية في        من ١٦ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة        ٤-٣
  .كولومبيا لم تعترف به شخصاً أمام القانون

 من العهد لأنه يرى أن سبب عدم إنفـاذ          ٢٦ويدعي أيضاً أنه ضحية انتهاك المادة         ٥-٣
ويزعم أن مستـشاراً لـرئيس      . حكم محكمة بوبايان العليا يعود إلى كونه من أصل أفريقي         

كيف نحكم لصالح هـذا     "شكل غير رسمي أنه سمع القضاة يقولون        المحكمة الدستورية أبلغه ب   
الأسود، بونيلا؟ فمن جهة، سيكون على كولومبيا أن تدفع إليه مالاً كثيراً؛ ومن جهة أخرى              

  ".سنكون قد حكمنا نحن على زملاء لنا في مجلس الدولة
باب تتعلـق    بانياً حجته على أس    ٢٧ويدعي صاحب البلاغ في الختام انتهاك المادة          ٦-٣

  .بالتمييز العنصري في الدولة الطرف
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، أن  ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاني  ٨تدعي الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

  .البلاغ غير مقبول
فصاحب البلاغ يطلب إلى اللجنة، في الطعن الذي قدمه، أن تراجع أو تعيد تقيـيم                 ٢-٤

 سبق أن بتّت فيها المحاكم الكولومبية وغرضه من وراء ذلك الحصول علـى تعـويض                أفعال
وتلفت الدولة الطرف الانتباه إلى سوابق اللجنة ومحكمة      . سحب بشأنه دعواه طوعا وصراحة    

البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي مفادها وجوب رفض البلاغات التي تلـتمس إعـادة    
  . وبتت فيها المحاكم المحلية للدول الأطرافتقييم أفعال سبق أن نظرت

وتعيد الدولة الطرف سرد الوقائع، وتؤكد المحكمة المدنية المحلية الثانية في كالي أمرت         ٣-٤
، بأن يدفع إلى صـاحب      ١٩٩٥مايو  / أيار ١٠أحد موظفيها القضائيين، في حكمها المؤرخ       

 بوريجنيها من وراء تشغيل القارب      البلاغ مبلغا من المال مقابل ما فاته من أرباح كان سي          
وقد كان القارب صودر من صاحب البلاغ في أثناء الإجراءات التي           . ١٩٩٥ إلى   ١٩٩٠ من

ولما لم يدفع الموظف القضائي المبلغ لصاحب       . انتهت بقرار يصب في مصلحة صاحب البلاغ      
مس صاحب البلاغ البلاغ، ولا هو أعاد إليه القارب بموجب الأمر الصادر في هذا الصدد، الت

وأمرت المحكمة المدعى عليه بتـسليم القـارب        . أمراً زجرياً ضده لدى محكمة بوبايان العليا      
كما أمرت المحكمة الإدارية بتنفيذ قرارات المحكمـتين المـدنيتين          . والأرباح التي حققها منه   

سخة من القرار إلى وأرسلت المحكمة ن. المحليتين الثامنة والثانية في كالي لإنفاذ دفع التعويضات   
، كتب صاحب الـبلاغ إلى      ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ١٩وفي  . محكمة فالي ديل كوكا الإدارية    

برسالتي هذه، انسحب من الدعوى لإعداد وتنفيذ التماس تسوية مسألة          : "هذه الأخيرة قائلاً  
التفضل لذا، يرجى   . من قبل محكمة بوبايان العليا    (...) التعويضات على النحو الذي أُمِر به       

  ".بإعادة الوثيقة المذكورة إلى المحكمة التي أصدرتها 
، قبلت محكمة فالي ديل كوكا الإدارية       ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي قرار مؤرخ      ٤- ٤

الانسحاب، وأمرت بإغلاق ملف القضية عقب إلغاء الالتماس، وإبلاغ محكمة بوبايـان            
 طعن صاحب البلاغ في القـرار       ،١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ٥وفي  . العليا بالانسحاب 

لدى غرفة الشؤون المدنية والعمل التابعة لمحكمة بوبايان العليا كي تحيل إلى المحاكم الإدارية              
، أحالت  ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي  . التماس تسوية مسألة التعويضات التي تحق له      

تـسوية دفـع التعـويض      غرفة الشؤون المدنية والعمل القضية إلى محكمة كوكا الإدارية ل         
، رفضت هذه المحكمة القضية على أسـاس أن         ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ٢٨  وفي. المقابل

. وأيد مجلس الدولة هذا القـرار     . صاحب البلاغ سحب التماس تسوية مسألة التعويضات      
 ٢٢ففـي  . وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ شكوى يدعي فيها تنازع الاختـصاص  

ررت المحكمة الدستورية عدم اتخاذ قرار في القضية لأنه مـا مـن             ، ق ٢٠٠١  مارس /آذار
ورأت أن محكمة كوكا الإدارية لم تدّع قط أنها غير مختـصة            . تنازع حدث في واقع الأمر    
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بالنظر في التماس تسوية مسألة التعويضات، بل أحجمت فقط عن النظر في الالتماس لأن              
لبلاغ في وقـت لاحـق طلبـاً        وقدم صاحب ا  . صاحب البلاغ سحب دعوى التعويض    

يستصدر به أمراً زجرياً لحماية حقوقه في محاكمة وفق الأصول القانونية، والـدفاع عـن               
. ورفض كل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية هذه الـدعوى         . حيازته ممتلكات خاصة  

فقد رأت هذه الأخيرة أن حقوق صاحب البلاغ الأساسية لم تنتهك، لأنه سحب دعوى              
يض لدى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية، الأمر الذي يعني أنه ألغى طوعاً التمـاس                التعو

  .تسوية مسألة التعويضات
ويحاول صاحب البلاغ دفع اللجنة إلى أن تتصرف وكأنها محكمة من الدرجة الرابعة               ٥-٤

 بإعادة تقييم وقائع نظرت وبتّت فيها محاكم محلية، وذلك بغية إعادة تفعيل دعوى تعـويض              
  .سحبها صراحة، علماً بأن المحاكم المحلية قبلت هذا السحب

والهيئات الدولية مختصة بإعلان قبول بلاغ من البلاغات ونشر استنتاجاتها بـشأن              ٦- ٤
الأسس الموضوعية لقضية من القضايا إن ورد فيها حكم قضت به محكمة محلية وتوصلت              

ينتهك أي حق آخر تكفلـه المعاهـدات      إليه دون مراعاة الأصول القانونية، وقد يبدو أنه         
فإن اكتفت الهيئة الدولية بتأكيد خطأ ذلك الحكم نفسه أو ظلمه، لـزم رفـض               . الدولية
ثم إن دور الهيئات الدولية هو الحرص على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الـدول              . البلاغ

ئناف للنظـر في    الأطراف في المعاهدات؛ ولا يمكنها التصرف على أساس أنها محكمة اسـت           
واقعية مزعومة قد تكون ارتكبتها المحاكم الوطنية التي تعمـل في إطـار               أغلاط قانونية أو  

كانتوس ضد  في قضية   (وأوضحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان       . اختصاصاتها
أن حكماً من الأحكام، كي يكون انتهاكاً للاتفاقية في حد ذاتـه، يجـب أن               ) الأرجنتين
  .عسفياًيكون ت

وكان في إمكان صاحب البلاغ أن يلجأ إلى جميع الآليات المنـصوص عليهـا في                 ٧-٤
ولم يقيَّد حقه في التقدم إلى الهيئات القضائية أو سلوك سبل الانتصاف            . الدستور وفي القانون  

بل على العكس مـن     . التي اعتبرها قابلة للاستمرار لتأكيد مطالبه، في أي مرحلة من المراحل          
وعليـه،  .  رفع دعاوى قانونية عدة وحصل على قرارات موضوعية استناداً إلى القانون           ذلك،

  . من البروتوكول الاختياري٢ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
واكتفى صاحب البلاغ بتعداد الحقوق التي يعتقد أنها انتـهكت، دون أن يوضـح                ٨-٤

لذا، ينبغي إعلان بلاغه    . ذلك، ودون تقديم أدلة لدعم ادعائه     الأسباب التي تحمله على اعتقاد      
ويمثل البلاغ أيضاً إساءة لاستعمال الحـق في تقـديم          . غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة     

. البلاغات، لأن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة معلومات ناقصة وكاذبة وغـير مدروسـة             
إذن، فهـو لم يقـدم إلى اللجنـة         . ياراً واعياً يكن سحبه دعواه قضاءً وقدَراً، وإنما اخت       ولم

  .معلومات صحيحة
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وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، لو كان يعتقد في ذلك الحين أن محكمـة                 ٩-٤
فالي ديل كوكا الإدارية غير مختصة بمعالجة تسوية مسألة التعويضات، فقد كانت أمامه سُبل              

طأ القضائي المزعوم، وهذا ما أشـارت إليـه     قانونية محلية كان يمكن أن تسمح بتصحيح الخ       
  .المحكمة الدستورية في قرارها بشأن تقديم صاحب البلاغ طلبا بإصدار أمر زجري

وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، ولأغراض قبول دعـواه، لم يقـم                ١٠-٤
ية على أنه الدليل على زعمه أن موظفين عموميين هددوه وضايقوه، ولا هو قدم حتى أدلة أول  

  .عانى التمييز العنصري

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١١في    ١-٥

 / أيلـول ٥وهو يتمسك بأن محكمة بوبايان العليا لم تحول نسخة من الحكم المؤرخ      . الطرف
تعـسفياً  بل أضاف أن ذلك كان عملاً       .  إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية      ١٩٩٦سبتمبر  

وهذا هو السبب الذي دعا قضاة المحكمـة العليـا، عنـدما            . ارتكبه موظف مبتدئ في المحكمة    
 ١٩٩٦ سـبتمبر / أيلـول ١٦اكتشفوا وجود نسخة من الحكم في مدينة أخرى، إلى التوصية في            

ويطلب إعادة النسخة   " الالتماس غير المفوَّض  " في ذلك    يسحب صاحب البلاغ مشاركته    بأن
المذكورة إلى المحكمة التي أصدرتها، نظراً إلى أن اتخاذ أي إجراء سيكون باطلاً ولاغياً بسبب               

وفي الإبان، نظرت المحكمة الدستورية     . وعمل صاحب البلاغ بهذه النصيحة    . عدم الاختصاص 
 كـانون   ١٦ قرار وأحالته مجددا على هذه المحكمة في      في حكم محكمة بوبايان العليا وأيدت ال      

  .١٩٩٧يناير /الثاني
، أمرت محكمة بوبايان العليا بأن تكون محكمـة         ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي    ٢-٥

هي التي تنظر في التماس تسوية مسألة التعويـضات، وأن تُرسـل            ) بوبايان(كوكا الإدارية   
. لكن المحكمة اتخذت القرار المشار إليه آنفاً أصـلاً     . ةنسخة من ملف القضية إلى تلك المحكم      

ويشير صاحب البلاغ إلى أحكام قانونية شتى لإقامة الدليل على ادعائه بأنه لم يتخل قط عن                
ويؤكد صاحب البلاغ أن    . المزعوم باطلاً ولاغياً  " سحبه"حقه في التعويض وأنه ينبغي إعلان       
  . من العهد٢٦ و١٤ المادتين الوقائع المشار إليها في بلاغه تنتهك

  الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية كـررت فيهـا       ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٤في    ١-٦

الحجج التي كانت أوردتها، وأكدت أن شعبة الشؤون المدنية والعمل في محكمة بوبايان العليا              
 ٥ية إلى محكمة فالي ديل كوكـا الإداريـة وفقـاً للحكـم المـؤرخ                أرسلت ملف القض  

في غضون ستة أشهر قـصد  ] كذا[المحكمة الإدارية بتسوية " الذي أمر    ١٩٩٦سبتمبر  /أيلول
". إنفاذ دفع التعويضات إلى السيد فلورانتينو بونيلا ليرما، درءاً للضرر الذي لا يمكن جـبره              

. ملاً عشوائياً من موظف، وإنما نتيجة لأمـر قـضائي         واستتبع ذلك أن نقل الملف لم يكن ع       
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وكانت المحكمة الدستورية قالت إن صاحب البلاغ، إن كان يعتقد في ذلك الوقت أن محكمة 
سبيل الانتصاف المناسب كـان هـو تقـديم      "فالي ديل كوكا الإدارية لم تكن مختصة، فإن         

  ".رأي صراحة وتحديداًشكوى بعدم الاختصاص في ذلك الحين أو الإعراب عن هذا ال
وتكرر الدولة الطرف قولها إنه لا يمكن تفسير كون قرارات المحاكم لا تـصب في                 ٢-٦

  .مصلحة صاحب البلاغ بأنها تمييز عنصري في حقه

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا علـى الأسـس           ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١١في    ١-٧

 من العهد، تـسترعي الدولـة   ٢ففيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك المادة   . يةالموضوع
الطرف الانتباه إلى سوابق اللجنة، التي تشير إلى أن هذا الحكم التزام عام على عاتق الـدول                 
الأطراف ولا يمكن اعتبار أنه انتهك إلا إذا وقع انتهاك لحق يعترف به العهد أو إذا لم تُتخذ                  

وعن الانتـهاك   .  اللازمة على الصعيد المحلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد          التدابير
، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا الحكم لا ينشئ أي حق فـردي محـدد،                ٥المزعوم للمادة   

وعليه، ينبغي  . هو حكم جامع يتعلق بنطاق حقوق الإنسان والتزامات الدول الأطراف          وإنما
  .لاغ المستندة إلى هذه الأحكامرفض شكاوى صاحب الب

 ٢٦ و ٣هذا، ولا أساس من الصحة لادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادتين              ٢-٧
فأما ادعاء صاحب البلاغ انتهاك     . من العهد، لأنه لم يقدم أدلة تبين ارتكاب الأفعال المزعومة         

غ يرى أن مؤسسات    فإن كان صاحب البلا   .  فغير مناسب في هذه القضية لأنه ذَكرٌ       ٣المادة  
كولومبيا تمنعه من التمتع بنفس حقوق النساء، فإنه لم يوضح في بلاغه، ولو بإيجاز، كيـف                

، فلا يستطيع صاحب البلاغ أن يجادل بأن        ٢٦وأما عن المادة    . يرى أن هذا الحق قد انتهك     
اعـث  هذه المادة انتهكت لمجرد أن المحاكم لم تحكم لصالحه، ولا يمكنه أن يدعي وجـود بو               

، )مساواة في الواقع(عنصرية عندما تكون قرارات القضاء معقولة وقائمة على أسس صحيحة         
كما لم يقم الدليل على أي لا مساواة مزعومة في القانون لأن المعايير التي تطبقهـا المحـاكم                  

وعلاوة على ذلك، لم يـشر      . ٢٦الكولومبية تحترم مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة          
حب البلاغ، في أي من الدعاوى التي رفعها إلى المحاكم المحليـة، إلى أن هـذه الأخـيرة                  صا

لقد كانت قرارات المحـاكم مـستندة إلى        . تصرفت على نحو فيه تمييز في حقه بسبب عرقه        
سحب صاحب البلاغ دعواه بحرية وطواعية؛ وعليه، فهي لم تقم على التمييـز العنـصري               

  .ساواة أمام القانونهي انتهكت الحق في الم ولا
 من العهد، تدعي الدولة الطرف أن       ١٤ من المادة    ١وعن الانتهاك المزعوم للفقرة       ٣- ٧

الشكوى لا تتضمن أي دليل يُستنتج منه أن حق صاحب الـبلاغ في مراعـاة الأصـول                 
وفيما يتعلق بتفسير اللجنة الشروط الـتي يـتعين         . القانونية انتهك أثناء الإجراءات المدنية    

تيفاؤها في الإجراءات المدنية، مثل تكافؤ وسائل الدفاع، واحترام إجـراءات المحاكمـة            اس
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الحضورية، والإجراءات القانونية المرنة، ومنع الزيادة في العقوبات التي تقررها جهة بحكم            
فقد أتيحت له فرصة    . المنصب، فقد استوفيت كلها في الإجراءات المتعلقة بصاحب البلاغ        

 من هيئات شتى للخوض في طلب السحب الذي قدمه، وتلقى أجوبة ملائمة         الاستماع إليه 
أما ادعاء صاحب البلاغ استغراق معالجة عرائضه . ومعقولة وموضوعية وفي الوقت المناسب

 ٢٧ عاماً، فتشير الدولة الطرف إلى أن سحبه دعواه قُبل في الحكـم الـصادر في                 ١٧  نحو
لقانونية اللاحقة بما في ذلك عرائض الإبطـال،        ورُفعت الدعاوى ا  . ١٩٩٦سبتمبر  /أيلول

والطعون، والدعاوى المطالبة بإسقاط أهلية الموظفين القضائيين، وطلبات استصدار أوامـر           
زجرية بمبادرة من صاحب البلاغ لاستعادة فرصة تلقي تعويض كان سحب دعواه بشأنه             

 أنها محاكم اسـتئناف     وتؤكد الدولة الطرف أن الهيئات الدولية لا يمكن أن تتصرف على          
وتنظر في الأغلاط القانونية والوقائعية المزعومة التي قد تكون ارتكبتها المحاكم الوطنيـة في              

  .حدود اختصاصاتها
 من العهد، تدعي الدولة الطرف أن انتهاك        ١٦وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٤-٧

 يكون له حقوق وعليه واجبات،      هذا الحق يترتب عليه وجوباً حرمان الشخص من فرصة أن         
بل على العكـس مـن ذلـك،    . وهو أمر لم يحدث في أي مرحلة من قضية صاحب البلاغ       

لذا، فإن هـذا    . أتيحت له فرصة رفع دعاوى لتوضيح سبب معارضته قرار رفض التعويض          
  .الحكم لم ينتهك

ينتمي إلى أقلية   ، لا يشير صاحب البلاغ إلا إلى أنه         ٢٧وعن الانتهاك المزعوم للمادة       ٥-٧
، لكنه لا يوضح ما هو الحق المحدد لهذه الأقلية الذي مُنـع مـن               )ذات أصل أفريقي  (معينة  
  .وعليه، فإن الانتهاك المزعوم لا أساس له من الصحة. ممارسته

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، أنه ضحية إساءة    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٥يكرر صاحب البلاغ، في بلاغه المؤرخ         ١- ٨

ويؤكد أن غرفة الشؤون المدنية والعمل في محكمة بوبايان العليا هي           . تطبيق أحكام العدالة  
يحترمه، إذ إنـه      المحكمة المختصة في الإجراءات الأساسية، لكن قاضي المحكمة الإدارية لم         

 صـاحب الـبلاغ أن    ويـدعي . تصرف بتعسف وانتهك أصول المحاكمة انتهاكاً صارخاً      
، بعد عرض   "سحب الدعاوى القانونية  "التشريعات الكولومبية لا تنص بأي حال على أن         

يعين رسميـا للنظـر في        حكم واجب الإنفاذ على قاض لا يملك الاختصاص الإقليمي ولم         
وكان المفروض أن يمتنع القاضـي عـن تـولي    . القضية، ينبغي أن يفضي إلى إبطال التزام 

ويـشير  . روضة عليه وأن يطلب إعادة القرار إلى المحكمة التي صـدر عنـها            الدعاوى المع 
صاحب البلاغ إلى أن إجراءات المحكمة الإدارية كانت غير قانونية لأنها رفضت، اسـتناداً              
إلى حجج لا أساس لها، تنفيذ التماس تسوية مسألة التعويضات وفق ما أمرت به محكمـة                

  .بوبايان العليا
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لبلاغ مجدداً أن سحب دعواه لم يكن يعني أنه تخلى عن حقوقـه             ويؤكد صاحب ا    ٢-٨
، وإنما الانسحاب من الإجـراءات      ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٥المعترف بها في القرار الصادر في       

القانونية التي استهلتها محكمة فالي ديل كوكا الإدارية، التي قيل لصاحب البلاغ إنهـا غـير                
ويدعي صاحب البلاغ أيـضاً أن اعتبـار الانـسحاب          . مختصة باتخاذ القرار بشأن التسوية    

 / أيلـول  ٥صحيحاً مرهون بموافقة المدعى عليه قبل إصدار محكمة بوبايان العليا القـرار في              
  . وبإخطار الطرفين١٩٩٦سبتمبر 

ويطلب صاحب البلاغ أن تصرّح اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن الوقـائع               ٣-٨
لة الطرف الآليات اللازمة لمنح صاحب البلاغ التعويضات التي         المعروضة آنفاً، وأن تضع الدو    

  .١٩٩٦سبتمبر / أيلول٥تحق له وفقاً للحكم المؤرخ 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٩

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٩٣وفقاً للمادة   تحدد،  
  .البروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة         ٢-٩
الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق                

  .أو التسوية الدوليةالدولي 
وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب            ٣-٩

عدم كفاية الأدلة ولأنه لا يمكن للجنة تقييم الوقائع التي سبق أن نظرت وبتت فيها المحـاكم                 
ومغلوطة وغـير   وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ قدم معلومات ناقصة           . المحلية

مدروسة إلى اللجنة؛ لذا، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يعد سوء استعمال للحـق في                
ولا تشارك اللجنة الدولة الطرف رأيها بشأن سوء الاسـتعمال، في ضـوء          . تقديم البلاغات 

  .المعلومات والأدلة التي قدمها صاحب البلاغ
، تلاحظ اللجنة أن ٢٧ و٢٦ و١٦ و٥ و٣ و٢د وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للموا     ٤-٩

صاحب البلاغ يحتج بهذه المواد على وجه العموم، دون أن يوضح كما ينبغي لماذا يـرى أن                 
وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجـزء مـن        . الأفعال المزعومة تشكل انتهاكات محددة لتلك المواد      

  .من البروتوكول الاختياري ٢البلاغ غير مقبول بسبب عدم كفاية الأدلة بموجب المادة 
 من العهد، ترى اللجنة أن      ١٤ من المادة    ١وعن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك الفقرة         ٥-٩

وترى اللجنة من ثم أن الادعاء . الأدلة عليه كافية وأن متطلبات المقبولية الأخرى قد استوفيت
  .مقبول لتباشر النظر في أسسه الموضوعية
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي قـدمها                ١-١٠

   . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وعلى اللجنة أن تبت فيما إذا كانت قرارات المحاكم المحلية القاضية بـرفض مـنح                 ٢-١٠

 ٥تعويض الذي أمرت به محكمة بوبايـان العليـا في حكمهـا المـؤرخ               صاحب البلاغ ال  
وتحيط اللجنـة علمـاً   .  من العهد١٤ من المادة  ١ يمثل انتهاكاً للفقرة     ١٩٩٦سبتمبر  /أيلول

بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعـادة النظـر في           
بيد أن اللجنة تذكّر بـأن      . ها تقع على عاتق المحاكم المحلية     الوقائع والأدلة في كل قضية بعين     

هذه السوابق تنص على استثناءٍ عندما يقوم الدليل على أن التقييم واضح التعسف أو يبلغ حد  
  .)٢(الخطأ الظاهر أو إساءة تطبيق أحكام العدالة

 ٥ المـؤرخ    وفي القضية محل النظر، تلاحظ اللجنة أن قرار محكمة بوبايـان العليـا              ٣-١٠
ولم تشر الدولـة    .  أحيل إلى محكمة فالي ديل كوكا الإدارية كي تنفذه         ١٩٩٦سبتمبر  /أيلول

الطرف ولا المحاكم المحلية إلى أن هذه المحكمة مختصة بالنظر في القضية؛ وعليه، يمكن استنتاج               
فهذا الأخير، حـين    .  وهو خطأ لا يعزى إلى صاحب البلاغ       -أن هذه الإحالة جرت خطأ      

كتشف أن المحكمة الإدارية غير مختصة، واعتقاداً منه أن ما فعله كان صحيحاً، قـدم بيانـاً      ا
ثم إن المعلومات التي قدمها الطرفان إلى اللجنة لا تتضمن أي دليل علـى           . خطياً بالانسحاب 

/  أيلـول  ٥أن صاحب البلاغ كان ينوي التخلي عن حقوقه المعترف بها في الحكم المـؤرخ               
بل على العكس من ذلك، أورد مؤشرات عدة تدل على أنه كان يرغب في              . ١٩٩٦سبتمبر  

استرداد قاربه؛ وصدر قرار لصالحه في الإجراءات القانونية السابقة يقضي بإبطال أمر المصادرة،             
وفي . ١٩٩٦سـبتمبر  / أيلـول  ٥وقدم طلبا يستصدر به أمراً زجرياً نجم عنه الحكم المؤرخ في            

اتـضح  )  الإدارية محكمة فالي ديل كوكا   (لتصديق بأن تقبل محكمة     الوقت نفسه، من الصعب ا    
، الـذي تأخـذه     "سحب جميع دعاوى التعويض   "أنها غير مختصة بالبت في مسائل التعويض        

ومن الصعب أيضاً   . المحاكم المحلية على صاحب البلاغ، مع ما لذلك كله من عواقب قانونية           
 المعنية، الإخطار بالخطأ واتخـاذ التـدابير        التصديق بأن على صاحب البلاغ، وليس المحاكم      

وتفضي المعلومات الـتي قـدمها الطرفـان إلى         . اللازمة لحماية حقوقه في ضوء ذلك الخطأ      
، المحكمـة   ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٧استنتاج أنه عندما أمرت محكمة بوبايان العليا، في         

سوية وضمان دفـع التعويـضات،      ، بإنفاذ الت  )بوبايان(المختصة، أي محكمة كوكا الإدارية      
فعلت ذلك في كنف الشرعية التامة ودون مؤاخذة صاحب البلاغ على أي إجراء غـير                إنما

 العمل ١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٨غير أن محكمة كوكا الإدارية رفضت في     . صحيح اتخذه 
__________ 

  بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة      )٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      )٢(
، )A/62/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 

 .٢٦ المرفق السادس، الفقرة
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ية الـصادر   وفق أمر المحكمة العليا لأنها كانت تنظر إلى حكم محكمة فالي ديل كوكا الإدار             
  .، الذي قبلت فيه انسحاب صاحب البلاغ، على أنه أمر مقضي به١٩٩٦سبتمبر / أيلول٢٧ في
واستناداً إلى ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن رفض المحاكم المحلية إنفاذ مـسألة دفـع                  ٤-١٠

  .)٣( من العهد١٤ من المادة ١التعويضات إلى صاحب البلاغ يعد انتهاكاً للفقرة 
 من البروتوكـول    ٥ من المادة    ٤ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة        ثم إن   -١١

الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقـوق صـاحب الـبلاغ        
  . من العهد١٤ من المادة ١بموجب الفقرة 

تتـيح   من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن           ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
كما أنها ملزمة باتخاذ التـدابير      . لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض        

   .اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٣

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  ن قد   اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كا       
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذء اللجنة موضع ال   التي اتخذتها لوضع آرا   يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
على  ،هو النص الأصلي  سباني  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      اعتُمِدت  [

  ].هذا التقريركجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية تأن 

__________ 

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥، الآراء التي اعتمدت في روس ضد الفلبين، ١٠٨٩/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم  ) ٣(
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  تذييل

 وجيرالـد  تـيلين عضوا اللجنة السيد كريستر   رأي فردي أعرب عنه         
  )رأي مخالف(نومان  /ل

 مقبولاً، لكننا نرى    ١٤ من المادة    ١رأت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ انتهاك الفقرة          
  .خلاف ذلك، مع كامل الاحترام

وقد جاء في سوابق اللجنة الثابتة أنـه        . إن اللجنة ليست محكمة من الدرجة الرابعة        
 محاكم الدول الأطراف في العهد، عموما، اسـتعراض الوقـائع والأدلـة              إلى يعود، عموماً، 

تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتـشريعات                أو
  .) أ(تطبيقها بائن التعسف أو هو يرقى إلى الخطأ الواضح أو ينم عن إنكار للعدالة أو

بت فيما إذا كانت المحاكم المحلية أخفقت في الاختبـار          وتقتصر مهمة اللجنة على ال      
ونرى، رغم إدراكنا للنتائج ". سحب صاحب البلاغ جميع دعاوى التعويض"المتمثل في تقييم    

المؤسفة التي ترتبت على التدابير الإجرائية التي اتخذها صاحب البلاغ، أن الوقائع المعروضـة              
لى أن تقييم المحاكم المحلية أو الطريقة التي تطبق بهـا  على نظر اللجنة لا تسمح لها بأن تخلص إ    

القانون المحلي تصل إلى حدّ إنكار العدالة، اللهم إلا باللجوء إلى العديد مـن الافتراضـات                
وكان ينبغي للجنة أن ترى أيضاً عدم مقبولية البلاغ         ).  من قرار الأغلبية   ٣-١٠الفقرة   انظر(

  . المزعوم١٤ من المادة ١بخصوص انتهاك الفقرة 
  تيلينكريستر   )التوقيع(
   نومان/جيرالد ل  )التوقيع(

على أن   ،حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي          [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

__________ 

 .٢٦، الفقرة ٣٢انظر التعليق العام رقم   )أ (
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  فرنساضد . أ. ج، ١٦٢٠/٢٠٠٧البلاغ رقم   -واو واو  
  *) الدورة الأولى بعد المائة،٢٠١١مارس / آذار٢٣ المعتمدة في الآراء(    

يمثله المحامي آدم ويس، مركز المـشورة في         (.أ. ج      :المقدم من
  ))AIRE(مجال حقوق الأفراد في أوروبا 

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  فرنسا      :الدولة الطرف

  ) الرسالة الأولى تقديمتاريخ (٢٠٠٧يونيه / حزيران٤    :البلاغ تقديم تاريخ
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧    :بشأن المقبولية قرار

ادعاء إساءة استعمال الإجراءات الجنائية والإدانـة             : الموضوع
  .مخالفة غير موصوفةبارتكاب 

  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية    : المسائل الإجرائية
  الحق في سبيل انتصاف فعال والحق في محاكمة عادلة    :المسائل الموضوعية

) ٥(١٤و )ب(و) أ)(٣(١٤و )٢(١٤و )١(٢      : مواد العهد
  ٢٦و) ١(١٥و

  )ب)(٢(٥  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٣ في اجتمعتوقد   
. أ. ج المقدم إليها باسم السيد      ١٦٢٠/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

 السيد لزهاري بوزيد، والسيد أحمد أمين فـتح االله،        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
  فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،           سيليوالسيد كورن 

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهـرتي، والـسيد رافائيـل    /نيلا موتوك، والسيد جيرالد ل  اووالسيدة يوليا أنط  
 .ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة مارغو واترفال
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   من البروتوكول الاختياري ٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
 / كانون الثـاني   ٢٤وهو مواطن بريطاني مولود في      أ،  . جصاحب البلاغ هو السيد       ١-١

 ٢ ، والفقـرة  ٢ من المادة    ١ويدعي أنه ضحية لانتهاك الدولة الفرنسية للفقرة        . ١٩٥٤يناير  
 من  ١، والفقرة   ١٤ من المادة    ٥، والفقرة   ١٤من المادة   ) ب(و) أ (٣، والفقرة   ١٤دة  من الما 
مركز المشورة في مجـال  (ويمثله محامٍ هو السيد آدم ويس .  من العهد٢٦، والمادة )١٥(المادة  

  .)١()حقوق الأفراد في أوروبا
ديدة بناء علـى   قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الج      ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٢وفي    ٢-١

ر في مسألة مقبولية البلاغ بـصورة       نظَطلب من الدولة الطرف، ومتصرفاً باسم اللجنة، أن يُ        
  . مستقلة عن النظر في أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، شارك صاحب البلاغ في تأسيس شركة في فرنسا         ١٩٩٣أكتوبر  /في تشرين الأول    ١-٢

وقبل منصباً فخرياً للعمل كوكيل لهذه      ) Riviera Communications(الات  اسمها ريفييرا للاتص  
 ساعة في الشهر لأداء مهام إدارية بسيطة         في المتوسط  وكان صاحب البلاغ يقضي   . الشركة

ولم يقبض على الإطلاق أي أجر لقاء ذلك، ولم يكرس أكثر من سـاعة في            . تتعلق بالشركة 
ثمانينات والتسعينات عمل صاحب البلاغ في وظـائف        وفي ال . الشهر من وقته لهذه الشركة    

 /وفي الفتـرة بـين نيـسان      . مختلفة كمحاسب في أوروبا لدى شركات أمريكية وبريطانية       
 شغل صاحب البلاغ وظيفة مأجورة في الفرع        ١٩٩٥ديسمبر  / وكانون الأول  ١٩٩٤ أبريل

.  للمحاسبة والمالية  اًير مد بصفته) Willis Corroon(الفرنسي للشركة البريطانية ويليس كرون      
  . سُرِّح من عمله لأسباب اقتصادية١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول٣١ وفي
وانضم صاحب البلاغ إلى قائمة المسجلين للبحث عن العمل لدى خدمات الوكالة              ٢-٢

وأُقـرّ  . إعانات للحصول على    ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ٣١الوطنية للعمالة وقدم طلباً في      
 ١٠وفي الفتـرة الممتـدة مـن        . ١٩٩٦فبرايـر   / شباط ٢٨ اعتباراً من    اتاستحقاقمنحه  
وفي .  خطابات إحالة  ١٠٨ أرسل صاحب البلاغ     ١٩٩٥ إلى نهاية عام     ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول
 طلب صاحب البلاغ مرات كثيرة مشورة       ١٩٩٧ وخلال الجزء الأكبر من عام       ١٩٩٦ عام

.  عرض عمل  ٨١١حث عن عمل، وردّ على      الوكالة الوطنية للعمالة لمساعدته في مساعيه للب      
وأخيراً وبعد عامين من البحث المكثّف وجد عملاً يناسب مؤهلاته ووقع عقده في كـانون               

 لبريطانيـا   وبدأ العمل كمدير مالي في شركة في المملكـة المتحـدة          . ١٩٩٧ديسمبر  /الأول
بـين أواخـر    وطوال فترة تعطله عن ممارسة نشاط مهـني مـا           . العظمى وآيرلندا الشمالية  

  .  خصص صاحب البلاغ جلّ وقته للبحث عن عمل جديد١٩٩٧ وأواخر عام ١٩٩٥ عام
__________ 

 ١٩٨١فبرايـر   / شـباط  ٤ والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى فرنسا في            دخل العهد  )١(
 . على التوالي١٩٨٤مايو / أيار١٧و



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

427 GE.11-45854 

 )٢( أرسلت رابطة العمل في الصناعة والتجارة      ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    ٣-٢
 تـشرين   ٢٢خطاباً إلى صاحب البلاغ تُعلمه فيه بأن ملفّه كان موضع عملية مراجعـة في               

 أنه كان يمارس نشاطاً كوكيل لشركة ريفييرا للاتصالات منـذ           نتبيَّ ١٩٩٧أكتوبر  /الأول
وتعتبر الرابطة أن هذا النشاط غـير المـأجور         . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١إنشائها في   

 ١٤وفي  .  لم يصرّح عنه في الوقت المناسب يتعارض مع وضع الباحث عـن عمـل              والذي
 آخر تُعلن فيه أن صاحب البلاغ مُلـزَم          أرسلت الرابطة خطاباً   ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

 التي قبضها على مدى الأشهر العشرين الماضية وذلك في غضون           الإعاناتبسداد كامل مبلغ    
وأشار الخطاب إلى أن بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طعناً إدارياً إلى اللجنـة           . تقويميشهر  

  .ا شهر واحدالمشتركة لرابطة العمل في الصناعة والتجارة في مهلة أقصاه
، أرسلت الرابطة خطاباً ثالثاً يناقض محتـوى        ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٤-٢

واعتبرت اللجنة المشتركة التابعـة     . ١٩٩٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠الخطاب الأول المؤرخ    
ع للرابطة أن التعويض بمقتضى نظام التأمين ضد البطالة لا يمكن في الواقع أن يتراكم جزئياً م               

دخل نشاط مهني إلا في ظروف معينة وطبقاً لأنظمة التأمين ضد البطالة، وما كان يمارسه من 
ويتضح مـن   . نشاط بوصفه وكيلاً لشركة ريفييرا للاتصالات لا يسمح بمنح تعويض جزئي          

 أن الأمور اختلطت على الرابطة من حيث أن صاحب البلاغ لم يقبض أجـراً               هذا الخطاب 
وعليه، قدم محامي صاحب البلاغ طلب طعـن إداري         . ا للاتصالات كوكيل لشركة ريفيير  

 / نيسان ١٥فرفضت اللجنة المشتركة الطعن في      . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١٩برسالة مؤرخة   
  .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني١٠ للأسباب نفسها التي ساقتها في القرار المؤرخ ١٩٩٨أبريل 

 تكليفاً بالحـضور  رابطة إلى صاحب البلاغ     ، أرسلت ال  ١٩٩٨مارس  / آذار ١٧وفي    ٥-٢
 للحصول علـى إعانـة      أو الإدلاء بتصريح زائف   أمام محكمة الجنح في غراس بجرم الاحتيال        

 باطـل علـى     التكليف أن   ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٢٥وأُعلن في الجلسة المعقودة في      . لبطالةا
 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٢٧وفي  . أساس أنه لم يُشر إلى تاريخ الوقائع ولا إلى فترة حدوثها          

 أمام المحكمة أُشير فيه إلى أن وظيفة وكيـل شـركة           للحضور جديداً   تكليفاًأرسلت الرابطة   
 تتعارض مع وضع الباحـث  ١٩٩٣أكتوبر /ريفييرا للاتصالات منذ إنشائها في تشرين الأول      

ي لأ تعني ممارسته عن عمل، على الرغم من أن صاحب الشأن يدفع بأن صفته في الشركة لا               
التكليـف  ويرى صاحب الـبلاغ أن   . نشاط فعلي وأنه لم يتوقف قط عن البحث عن عمل         

أولهما ما تحدد من أن صاحب البلاغ راكم إعانات . تناقضين واضحين ينطوي على بالحضور
 تـشرين   ٣١ حـتى    ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢٨البطالة مع نشاط مأجور غير مصرّح به منذ         

 من أن صاحب البلاغ استأنف      ورد في التكليف بالحضور   ا  وثانياً، م . ١٩٩٧أكتوبر  /الأول
 هذا استمرّ فينشاطاً أثناء الفترة المشمولة بالتعويض دون أن يُعلِم الوكالة الوطنية للعمالة وأنه  

  .١٩٩٣النشاط منذ إنشاء الشركة في عام 
__________ 

)٢( Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC). 



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 428 

 ـ  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦وأثناء الجلسة المعقودة في       ٦- ٢ ة ، طلب محـامي الرابط
راكـم  " وبذا الاستعاضة عـن عبـارة        التكليف بالحضور تصحيح الخطأ المادي الوارد في      
". راكم إعانات البطالة مع نشاط غير مصرّح به       "بعبارة  " إعانات البطالة مع نشاط مأجور    

 الذي  ويرى صاحب البلاغ أن هذا التعديل     . ولم يكن صاحب البلاغ حاضراً أثناء الجلسة      
 أن  الواجببل كان من    عديم الأثر،    لا يمكن أن يكون      على مذكرته أدخله محامي الرابطة    

  ثالث تكليفوكان من المفترض آنذاك إرسال      . التكليف بالحضور  إلغاء   يدفع بالمحكمة إلى  
 / أيار ٢٥وأثناء الجلسة المعقودة في     . ، غير أن فترة التقادم لم تسمح بالقيام بذلك        بالحضور

بلاغ غائباً عنها، أوضحت الرابطة للمرة الأولى       ، وهي جلسة كان صاحب ال     ٢٠٠١مايو  
هل تعمـل حاليـاً     "أن صاحب البلاغ قد أجاب في استمارة الرابطة، بالنفي على سؤال            

والحـال أن   . )٣(أدلى بتـصريح زائـف    وبذا فإنه   "  أو رابطة؟  مجمعكمفوض لشركة أو    
التكليف بالحضور، وبالتالي  تغيير التهم الواردة فيبمسبقاً أُبلغَا صاحب البلاغ ولا محاميه   لا
، رفضت محكمة الجنح ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٢وفي .  آخريتسنّ لهما إعداد منهج دفاع  لم

حجة التقادم التي احتج بها صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر مـع وقـف             
 الإدلاء بتـصريح زائـف     يورو بتهمة الاحتيال أو      ٦٥ ٨٤٣التنفيذ وبدفع غرامة قدرها     

  .صول على إعانات البطالةللح
 الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف في إيكس أن بروفنس اسـتئناف           الدائرةورفضت    ٧-٢

 / شـباط  ١٧ورفضت محكمة النقض طعنـه في       . ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥صاحب البلاغ في    
 كـانون  ٧ورفع صاحب البلاغ القضية إلى لجنة مراجعة الإدانات الجنائية في    . ٢٠٠٤ فبراير
 بناء على افتراض أن قاضي المحكمة المحلية لم يكن على علـم أثنـاء               ٢٠٠٤ديسمبر  /ولالأ

المحاكمة الجنائية بمساعيه للبحث عن عمل، وذلك لكي يعاد النظر في محاكمتـه في ضـوء                
.  صـاحب الـبلاغ    ا طلب عمل أرسله   ٩١٩ وهي قائمة تتضمن     ،العناصر الجديدة المقدمة  

 بحجة أن صاحب الـبلاغ،      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣المؤرخ  فرفضت اللجنة الطلب في قرارها      
 حتى وإن كان مواطناً بريطانياً، فقد عاش في فرنسا ما يكفي من الوقت لفهم معنى مصطلح               

ولذلك فإن الحجج   . بالصيغة التي يظهر بها في الاستمارة التي ملأها في ذاك الوقت          " المفوض"
  ."ذنبارتكابه لللا يمكنها أن تشكك في "التي ساقها 

. ويرى صاحب البلاغ أن حكم إدانته المجحف قد ألزمه بسداد مبالغ لم يقبضها يوماً          ٨-٢
  .وكان عليه اقتراض مبالغ إضافية لتسديد ديونه

__________ 

فرنسية احتجت بسوء نيـة  ، فإن السلطات اللهما نفس المعنى  " الوكيل"و" المفوض"بالنظر إلى أن مصطلحي      )٣(
 .صاحب البلاغ عندما ملأ استمارة الرابطة
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  الشكوى    
 مـن   ٥و) ب(و) أ(٣ و ٢يحتج صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتـهكت الفقـرات             ١-٣

ويرى أنه وقـع    .  من العهد  ٢٦ والمادة   ٢من المادة    ١، والفقرة   ١٥ من المادة    ١، والفقرة   ١٤ المادة
  .وجود لها  مخالفة لابارتكابضحية لإساءة استعمال الإجراءات الجنائية المتخذة ضده وإدانته 

 أمام المحكمة لم يسمح له بـأن        التكليف بالحضور ويشتكي صاحب البلاغ من أن        ٢-٣
 الذي توضح فيـه     )٤(١٣ق العام رقم    ويحتج بالتعلي . يطلع بالتحديد على التهم الموجهة ضده     

إما بالنطق بالتهمـة    ) أ(٣يمكن الوفاء بالشروط المحددة الواردة في الفقرة الفرعية         "اللجنة أنه   
 أو الإبلاغ بها خطياً شريطة أن تـشير         - إذا كانت ستؤكد خطياً في وقت لاحق         -شفهياً  

وعلى الرغم من قلة    ". دت إليها التهمة  المعلومة إلى القانون والوقائع العامة المزعومة التي استن       
بجرم "الاجتهادات السابقة للجنة بشأن هذه المسألة، فإن صاحب البلاغ يعتبر أن مجرد الاتهام              

لا يستوفي المعايير التي أشـارت      "  للحصول على إعانات البطالة    التصريح الزائف الاحتيال أو   
فصل بالوقائع التي كانت مصدر هذا       السلطات أن تعلمه بشكل م     علىإليها اللجنة لأنه كان     

ويعتبر صاحب البلاغ أن أساس الاتهام هو الاستمرار في ممارسة نشاط مـأجور وفي              . الاتهام
وقد استند صاحب البلاغ ومحاميـه إلى هـذه         . الوقت نفسه الاستفادة من إعانات البطالة     

  .الوقائع لإعداد دفاعهما
لانتهاك حقه في أن يتاح له ما يلزم مـن    ويرى صاحب البلاغ أيضاً أنه وقع ضحية          ٣-٣

 أمـام   التكليف بالحضور وقد دفعت الثغرات القائمة في      . الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه   
المحكمة صاحب البلاغ ومحاميه إلى الوقوع في الخطأ لأنها حالت دون تمكينهما مـن إعـداد      

  .دفاع مناسب في الوقت اللازم
س فرضت على صاحب البلاغ أن يثبت أن نشاطه         وحيث إن محكمة الجنح في غرا       ٤-٣

حقه في افتراض براءته    بذلك   انتهكت   فقدكوكيل لم يمنعه من السعي بجد للبحث عن عمل،          
  .١٤ من المادة ٢الفقرة ب المكفول

 بالنظر إلى   ١٤ من المادة    ٥ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ٥-٣
  .النقض لم تتيحا لصاحب البلاغ إمكانية عرض مظالمهكون محكمة الاستئناف ومحكمة 

 التي تنص علـى     ١٥ من المادة    ١ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ٦-٣
وفي الواقـع   . أنه لا يدان أي شخص على أساس وقائع لا تشكل مخالفة بموجب القانون الـوطني              

حين أن مجرد وضع علامـة في خانـة الاسـتمارة            في   التصريح الزائف أدين بجرم الاحتيال أو      فإنه
  . في فئة المخالفاتيكفي، حسب السوابق القضائية الفرنسية لمحكمة النقض، لكي يصنف  لا

__________ 

 بشأن الحـق  ٣٢ بالتعليق العام رقم   ١٩٨٤أبريل  / نيسان ١٢ المعتمد في    ١٣استعيض عن التعليق العام رقم       )٤(
ثانيـة  الوثائق الرسمية للجمعية العام، الدورة ال     في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة،          

 .، المرفق السادس)A/62/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠والستون، الملحق رقم 
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 لجنة مراجعة الإدانات الجنائية     لقيها من وأخيراً، يفيد صاحب البلاغ أن المعاملة التي          ٧-٣
، وهو تمييـز    )٥( من العهد  ٢٦ادة  تشكل على الأرجح انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للم        

وحيـث إن اللجنـة     .  من العهد  ٢ من المادة    ١ للفقرة   اً انتهاك يزعم صاحب البلاغ أنه يمثل    
 بـين مـصطلحي     خلطـه خلصت إلى أن المنشأ البريطاني لصاحب البلاغ لا يمكن أن يبرر            

 ـ . قد أصدرت حكماً متحيزاً تحيزاً تاماً   ف،  "الوكيل" و "المفوض" بلاغ أن ويدعي صـاحب ال
 الأخرى التي فصلت فيها الهيئات القضائية الفرنسية لم تكـن في أي             التصاريح الزائفة قضايا  

بيد أنه اتضح أن هذه القضايا الأخـرى        . وقت مضى بهذا القدر من الإجحاف بحق المتهمين       
 على  عامله معاملة تمييزية  تخص كلها رعايا فرنسيين، مما يقيم الدليل على أن قاضي التحقيق            

  . أساس الجنسية

  ملاحظات الدولة الطرف    
 علـى   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٤اعترضت الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة          ١-٤

وتوضح الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق        . مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية      
ة الوحيدة المتناقـصة     الإعان  قرار الرابطة وقفَ   عقب صاحب البلاغ أنه     عرضهابالوقائع التي   

 تـشرين  ٢٩ إلى ١٩٩٦فبرايـر  / شـباط ٢٨والمطالبة بسداد المبالغ التي قبضها المدعي منذ      
، عرض صاحب البلاغ القضية على اللجنة المشتركة التابعة للرابطـة،           ١٩٩٧أكتوبر  /الأول

  . القرار الذي اتخذته هذه اللجنة حسبما أفادت الدولة الطرفيقدمولكنه لم 
وتـصرّ  . ع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد في هذه القضية           وتدف  ٢-٤

 على أن من واجب صاحب الـبلاغ  )٦( بالاجتهادات السابقة للجنةالدولة الطرف مستشهدةً 
 أمام الهيئات القضائية الوطنية قبل أن يـثيره أمـام          الذي يقوم عليه تظلمه   " الأساس"يبين  أن  

أن تقصير الدولة الطرف في تطبيق القانون، فإن عليـه          ب الاحتجاجد  ولكي يحق للفر  . اللجنة
 فرصة معالجة المـسألة    بهذا القانون أمام الهيئات القضائية الوطنية لكي تتاح للدولة           يستشهد

  . بنفسهاالمتنازع عليها
 أن صاحب   يثبتوفي هذه الحالة ترى الدولة الطرف أن الملف لا يتضمن أي عنصر               ٣-٤

الحقوق التي يُزعم تجاهلها كانت وسـتظل       ف.  الوطنية ن أسباب تظلمه أمام المحاكم    بيَّالبلاغ  
  . أمام قاضي المحكمة المحلية، وبالتالي كان يمكن لصاحب البلاغ الاستشهاد بهامحمية
الإجرائية وغيرها من الدفوع وإن حكم محكمة الجنح في غراس الذي يعكس الدفوع            ٤-٤

 الأخطاء المزعومة التي ارتكبتـها       وسيلة بخصوص  يشير إلى أي   صاحب البلاغ لا     التي أثارها 
وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن صاحب الـبلاغ        . السلطات الفرنسية كما زُعم أمام اللجنة     

__________ 

 . من العهد٢٦لا يشير صاحب البلاغ إشارة صريحة إلى المادة  )٥(
، والـبلاغ   ١٩٩٧أغـسطس   / آب ١٩، القرار المعتمد في     تريبوليه ضد فرنسا  ،  ٦٦١/١٩٩٥البلاغ رقم    )٦(

 .٢٠٠٥مايو / أيار١٠ المعتمد في ، القرارديبيرا ضد فرنسا، ١١١٨/٢٠٠٢ رقم
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أن هـذه المحكمـة     بما  كس أُن بروفنس    ييُشر إلى هذه المظالم أمام محكمة الاستئناف في إ         لم
لأنـه  هو المسؤول عن ذلـك       صاحب البلاغ    ، وتعتبر أن  أعلنت أن الاستئناف غير مقبول    

وهو لم يعرض هذه المظالم علـى       .  في بلاغه  ، وهو أمر لم يشر إليه     يحترم مهلة الاستئناف   لم
 مظالمه أمـام    يثيروكان صاحب البلاغ قادراً على أن       . محكمة النقض ولا على لجنة المراجعة     

وتخلص الدولة الطرف   . اتاحل الإجراء الهيئات القضائية المحلية لأنه استعان بمحامٍ في جميع مر        
 أمام ولو باختصار المظالم المزعومة فيما يتعلق بالعهد يُثرإلى القول إن صاحب البلاغ كونه لم    

  . فإنه لم يتح للسلطات الفرنسية فرصة معالجتها،الهيئات الوطنية القضائية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 أن يدعي وجـود     لم يكن بإمكانه   بأنه   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣لبلاغ في   يدفع صاحب ا    ١-٥

 من  ١ والفقرة   ١٥ من المادة    ١ والفقرة   ١٤من المادة   ) ب(و) أ(٣ والفقرة   ٢انتهاكات للفقرة   
المخالفات التي يشير إليها حدثت أمام ف.  من العهد قبل حدوثها٢٦ وعلى الأرجح المادة ٢المادة 

وكان من المناسب كما أشارت .  جهة ولجنة المراجعة من جهة أخرىمحكمة الجنح في غراس من
كس يبيد أن محكمة الاستئناف في إ     . الدولة الطرف الاحتجاج بهذه المخالفات أثناء الاستئناف      

  .أُن بروفنس أعلنت عدم مقبولية الاستئناف وحرمت صاحب البلاغ من هذه الإمكانية
وفي الواقع فـإن صـاحب      .  هذه الحالة  ه غير مسؤول عن   ويرى صاحب البلاغ أن     ٢-٥

 خـلاف   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥البلاغ لم يكن ممثلاً بمحامٍ أثناء الجلسة أمام محكمة الجنح في            
وحيث إن صاحب البلاغ لم يكـن       . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢يؤكده الحكم الصادر في      ما

يله فإن مهلة الأيام العشرة      صالحاً لتمث  تكليفاً ولكن بمحامٍ آخر لا يملك       الأصليممثلاً بمحاميه   
 إلا اعتباراً من تـاريخ تبليـغ   تسريالمنصوص عليها في التشريع الداخلي لرفع الاستئناف لا      

وحيث إن صاحب البلاغ لم يُبلغ قط بالحكم فإنه يرى أن مهلة             .)٧(صاحب البلاغ بالحكم  
محكمة الجنح في غـراس     وإضافة إلى ذلك بالنظر إلى أن       . يبدأ سريانها أصلاً  الأيام العشرة لم    

 فلم يكن بإمكان محكمـة  ، الجلسة لم يكن ممثلاً في   تشر في حكمها إلى أن صاحب البلاغ         لم
ومن ثم أكـدت    . ن بروفنس سوى أن تعلن أن الاستئناف غير مقبول        كس أُ يالاستئناف في إ  

  . محكمة النقض رفض محكمة الاستئناف بالاستناد إلى هذه الفرضية الخاطئة
__________ 

 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن مهلـة الاسـتئناف             ٤٩٨يستشهد صاحب البلاغ بالمادة      )٧(
مرافعة لطرف الذي، بعد    بالنسبة إلى ا   إلا اعتباراً من تاريخ تبليغ الحكم، أياً كانت وسيلة التبليغ،            تسري لا

الحكم، ولكن لا تنطبق هـذه  في الجلسة التي صدر في أعقابها يكن ممثلاً  لم  أو، إما لم يكن حاضراً      حضورية
ويضيف صاحب البلاغ   . يبلغ الطرف نفسه أو من يمثله باليوم الذي سيصدر فيه الحكم           الحالة إلا عندما لا   

) القضيةلاحقاً للحالة المشار إليها في هذه       ( من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٩٨أنه قد طرأ تعديل على المادة       
وينص هذا التعديل علـى أن مهلـة   . يمنح صراحة الحماية التي كانت موجودة ضمناً ساعة حدوث الوقائع      

فيما يخص المدعى عليه    ...   إلا اعتباراً من تاريخ التبليغ بالحكم أياً كانت وسيلة التبليغ          تسريالاستئناف لا   
لذي كان حاضراً للدفاع عنه، دون أن يكون لديه         الذي حُكم عليه غيابياً ولكن بعد الاستماع إلى المحامي ا         

 . موقع من المدعى عليه لتمثيلهتكليف
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فلم تحضر المحامية الجلسة المعقودة     . ه في هذه القضية   تصاحب البلاغ دور محامي   ويبين    ٣-٥
 أمام محكمة الجنح في غراس وأغفلت تقديم وثائق إلى القاضي تثبت            ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ في

.  في نظر صاحب الـبلاغ     حاسمةمساعي صاحب البلاغ للبحث عن عمل، وهي مستندات         
ع دعوى مدنية من جانب صاحب البلاغ أقرته محكمـة          وهذا الإهمال المهني الذي كان موض     

 ورفعـت . ٢٠٠٨أبريـل  / نيسان٢٩ن بروفنس في القرار الصادر في كس أُ يالاستئناف في إ  
 في حكم   طعناً بالاستئناف  محكمة الاستئناف    إلىمحامية صاحب البلاغ السيدة كوهين سيات       

 هـذا الحكـم     قد أنـصف  و. ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢المحكمة الابتدائية في غراس بتاريخ      
 كـانون   ٢٦في   الإهمال المهـني     بسببصاحب البلاغ الذي رفع دعوى مدنية ضد محاميته         

  .٢٠٠٦يناير /الثاني
يدرك صاحب البلاغ الاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد أن أوجـه تقـصير             إذ  و  ٤-٥

ظ أن الـصعوبات    يلاح ،)٨( إلى الدولة الطرف   تُعزَىالمحامي أو حالات تقاعسه لا يمكن أن        
التي واجهها في هذه القضية لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تُعزى إلى المحامي فحسب بل               

كس ي الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف في إ      الدائرة المدنية وقد أقرت   . أيضاً إلى الدولة الطرف   
 قضائي في آنٍ     إهمال المحامي وخطأ   كانت نتيجة أن بروفنس بوضوح أن إدانة صاحب البلاغ        

للتكليف واعتبرت محكمة الاستئناف في الواقع أنه فيما يتعلق ببطلان الأساس الموضوعي            . معاً
 فإن الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ مادي فحسب بل أيضاً بعنصر        ، الذي أرسلته الرابطة   بالحضور

اً علـى   قادر.أ. جيؤثر في جوهر التوصيف الجنائي نفسه من حيث أنه كان ينبغي أن يكون     
  .إعداد دفاعه عن علم

وفيما يتعلق بشرعية الإدانة الجنائية أعلنت محكمة الاستئناف أن الإجابة بالنفي على              ٥-٥
.  الاحتيـال  ا لإقرار وقـوع   كفي وحده تالسؤال المتعلق بالوضع الحالي لمفوض الشركة لا        

ارسها صاحب البلاغ   ونتيجة لذلك كان على الرابطة أن تقدِّم الدليل على أن الوظيفة التي يم            
  على كاهل المدعى عليـه،     وبنقل عبء الإثبات  .  تمنعه من التفرغ للبحث عن عمل      كوكيل

صاحب الـبلاغ  كل من فإن محكمة الجنح في غراس قد انتهكت مبدأ افتراض البراءة في نظر         
  . المدنيةالتي نظرت الدعوىومحكمة الاستئناف 

 أن يطالِب بحقـه في      بإمكانه كان   هأن الدولة الطرف ب   دفع صاحب البلاغ    ويدحض  ٦-٥
إذ .  لا يسمح بالقيام بذلك    )٩(ذه اللجنة له فالنظام الإجرائي . محاكمة عادلة أمام لجنة المراجعة    

 تحديد ما إذا كانت قد ظهرت عناصر جديدة أثناء المحاكمة تقتـضي أن              يقتصر دورها على  
نة في الكشف عـن المخالفـات       ولا يتمثل دور اللج   . يُعيد قاضي الموضوع النظر في القضية     

انتـهاك  أن يعرض مزاعمه المتعلقة ب    صاحب البلاغ   ل يكن ممكناً ونتيجة لذلك، لم    . الإجرائية
  . أن يثيرها أمام اللجنةالعهد أمام الهيئات القضائية المحلية قبل

__________ 

 .١٩٩٤مارس / آذار٢٥ القرار المعتمد في ، ضد إسبانيا.أ. ب. أ، ٤٣٣/٩٠البلاغ رقم  )٨(
 . من قانون الإجراءات الجنائية٦٢٢المادة  )٩(
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وحيث إنه لم تُتَح لصاحب البلاغ الإمكانية المادية للاعتـراض علـى المخالفـات                ٧-٥
 لمحكمة الجنح في غراس ولا على الانتهاكات التي ارتكبتها لجنة المراجعة، فإنه يطلب              الإجرائية

  . من العهد١٤ من المادة ٥إلى اللجنة أن تُدرِج في ادعاءاته انتهاك الفقرة 

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
  دورتها السابعة والتـسعين     خلال ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٧اعتبرت اللجنة في      ١-٦

  .أن البلاغ مقبول
ولاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل                ٢-٦

ولاحظت في هذا الخصوص أن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية يُعـزى            . الانتصاف المحلية 
 في نظر الدولة الطرف إلى صاحب البلاغ الذي لم يرفع دعوى الاستئناف في المهلة المحددة في               

 وأشـارت   . للسبب نفـسه    لم يتسنى له الطعن بالنقض      صاحب البلاغ  وأنالتشريع المحلي،   
اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأن الحقوق التي يُزعَم تجاهلها كانت وستظل محمية بموجـب               
العهد وأن الحكم الصادر عن محكمة الجنح في غراس لا يشير إلى أي سند يتصل بالمخالفات                

  .تكبتها السلطات الفرنسيةالمزعومة التي ار
ولاحظت اللجنة دفع صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من الادعاء بانتهاكات العهد              ٣- ٦

قبل أن تحدث وأنه لم يتمكن في أي مرحلة من الإجراءات الطعن في المخالفات المنسوبة إلى     
غ بأن  ولاحظت اللجنة أيضاً دفع صاحب البلا     . محكمة الجنح في غراس وإلى لجنة المراجعة      

الصعوبات التي واجهها في استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن تُعـزى إلى المحـامي                
فحسب بل أيضاً إلى الدولة الطرف وأن الدائرة المدنية في محكمة الاسـتئناف في إيكـس                

بروفنس قد أقرّت بوضوح في الدعوى المدنية المرفوعة ضد محاميـة صـاحب الـبلاغ           أُن
بأن إدانة صاحب البلاغ هي نتيجة إهمال المحامية وخطأ قضائي في آن            ) ٣- ٥الفقرة    انظر(

وفي الواقع، اعتبرت محكمة الاستئناف أنه فيما يتعلق ببطلان أسس التكليف بالحضور            . معاً
الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ مادي صرف بل أيضاً بعنصر يؤثر في "الذي أرسلته الرابطة، فإن 
 قادراً على إعداد    .أ. جسه من حيث إنه كان يتعين أن يكون         جوهر التوصيف الجنائي نف   

  ".دفاعه عن علم
 قرار الـدائرة    تُعلق على ولاحظت اللجنة في هذا الخصوص أن الدولة الطرف لم            ٤- ٦

 في حين أن هذه الهيئة القضائية قد اعتبرت          في إيكس أُن بروفنس    المدنية لمحكمة الاستئناف  
المحلية لا يُعزى إلى صاحب البلاغ فحسب بل أيـضاً إلى           أن عدم استنفاد سبل الانتصاف      

لدولـة  ا قرائن مـضادة مـن    وفي ظل هذه الظروف وفي غياب       . الهيئات القضائية الجنائية  
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢الطرف، فإن اللجنة تعتبر أن البلاغ مقبول بموجب الفقـرة           

  .البروتوكول الاختياري



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 434 

بـالمفهوم  الجنسية الذي تعرَّض له صاحب البلاغ       وفيما يتعلق بالتمييز على أساس        ٥-٦
 لأغـراض المقبوليـة     يثبت صاحب البلاغ لم     أن اللجنة   رأت من العهد،    ٢٦ المادة   الوارد في 
ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ يُعتـبر غـير          .  أن لجنة المراجعة عاملته معاملة تمييزية      زعمه

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 
 ١٤ من المادة    ٥و) ب(و) أ(٣ و ٢ورأت اللجنة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للفقرات          ٦-٦

  . لأغراض المقبوليةقدم أدلة كافية أن صاحب البلاغ ٢ من المادة ١ والفقرة ١٥ من المادة ١والفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ    
دّمت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية علـى الأسـس          ق ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١في    ١-٧

 في الاعتبار لأن اللجنة قررت النظـر في مـسألة           أخذها طلبت إلى اللجنة عدم      ثمالموضوعية  
 ٢٠١٠مـايو  / أيـار ٢٥وفي . مقبولية البلاغ بصورة مستقلة عن النظر في أسسه الموضوعية        

 البلاغ فستكون ممتنّة لو تفضّلت      ت قبول قررأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه بالنظر إلى أنها         
  . إلى صاحب البلاغا تلكبإحالة ملاحظاته

وتعترض الدولة الطرف في ملاحظاتها الأولية بشأن الأسس الموضـوعية أولاً علـى       ٢-٧
 ـ.  صاحب البلاغ لم يُعط الوقت الكافي لإعداد دفاعه        الدفع الذي مفاده أن    الأوراق الـتي   ف

 ٢٥أمام المحكمة في    بالتكليف بالحضور   ن صاحب البلاغ كان على علم        أ  تُبيِّن تضمّنها الملف 
فاكس لتعيين محامٍ يمثِّلـه  ال  عبر وهو التاريخ الذي أرسل فيه رسالة٢٠٠١يناير  /كانون الثاني 

وقد سُـلِّم   . مُعلناً أنه لن يتمكن من حضور الجلسة بالنظر إلى بُعده الجغرافي والتزاماته المهنية            
 ٢٠٠١ينـاير  / كانون الثاني  ٢٦وتقررت الجلسة في    . ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ في   التكليف

 ٥٥٢ إلى المتهم من قِبَل المُحضِر وفقاً للمادة التكليف بالحضورأي بعد أربعة أشهر من تسليم 
ويدّعي صاحب البلاغ أنه لم يعد لديه مقر إقامة رئيسي على           . من قانون الإجراءات الجنائية   

وتشير الدولـة   . ذ سنتين وبالتالي لم يكن على علم باستدعائه للحضور        الأراضي الفرنسية من  
 علـى  يتـذرع  لم التكليـف الطرف إلى أنه عندما اعترض صاحب البلاغ على شرعية هذا      

 من قـانون    ١-٣٩٢وتُذكِّر الدولة الطرف بأنه بموجب المادة       . تغيير مكان إقامته  بالإطلاق  
 الذي يلتـزم المـدّعي      المُؤَمَّنبلغ  المدِّد في المقام الأول     الإجراءات الجنائية على المحكمة أن تُح     

بيد أن الجلسة الأولى    . دفع الغرامة المدنية  ضماناً ل بإيداعه لدى قلم كُتّاب المحكمة      بالحق المدني   
 الفاصـلة وفي الفترة   .  الأسس الموضوعية للقضية   غير مُخولة نظر  مبلغ الإيداع   نظرت في   التي  
 ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ وجلسة   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦عقودة في    الم الأولىلسة  الجبين  
 أتيحت لصاحب البلاغ مدة أربعة أشهر لإعداد        ، الموضوعية خُصِّصت للنظر في الأسس   التي  
 بما زعم   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥ولم يحتج دفاع صاحب البلاغ على الإطلاق في جلسة          . دفاعه

 وتؤكد .طعن في المذكرة التي قدمها خلال تلك الجلسةولم يُورد هذا الممن عدم كفاية الوقت 
الدولة الطرف أنه كان على محامي الدفاع أن يثير هذه المسألة في المذكرة الـتي قـدمها إلى                  

  .المحكمة لو أنها طرحت مشكلة حقيقية، لكنه لم يفعل
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ة الطرف   من العهد، تشير الدول    ١٤ من المادة    ٣وفيما يتعلق بالادعاء الخاص بالفقرة        ٣-٧
 الاتهام الموجّـه ضـده وأسـبابه        بطبيعةإلى أنها تتطلع إلى ضمان إبلاغ كل شخص متهم          

 / أيلـول  ٢٧ وفي هذه الحالة، اسـتُدعي صـاحب الـبلاغ في            )١٠(بالتفصيل وبلغة يفهمها  
 بطلب  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦ في    في غراس   للمثول أمام محكمة الجُنح    ٢٠٠٠ سبتمبر

 ويبين موضوع الاستدعاء بدقـة    .  الصناعة والتجارة لمقاطعة ألب ماريتيم     من رابطة العمل في   
 ]صـاحب الـبلاغ   [راكم  ": لملاحقتهالوقائع المنسوبة إلى المتهم وكذلك الأساس القانوني        

 ٢٨/٢/١٩٩٦إعانات البطالة مع نشاط مأجور غير مصرح به في الفتـرة الممتـدة مـن                 
دون وجه حق وعن طريق الاحتيال       ]صاحب البلاغ [وبذلك حصل   . ٣١/١٠/١٩٩٧ إلى

ولذلك .  من الفرنكات الفرنسية   ...على إعانات بطالة من رابطة مقاطعة ألب ماريتيم بمبلغ          
 للحصول على إعانات البطالة   جريمة احتيال أو تصريح زائف    فإن الأفعال التي ارتكبها تشكل      

وتعتبر الدولة الطـرف    . "يها من قانون العمل وتعاقب عل     L. 365-1وهي جريمة تتناولها المادة     
  .إذن أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن هذه المسألة لا يستند إلى أي أساس

 L. 365-1وفيما يخص النص المتعلق بالجرم المذكور، تشير الدولة الطرف إلى المـادة               ٤-٧
 ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢١من قانون العمل الفرنسي الذي كان سارياً في الفترة من           

يعاقب بالسجن لمـدة شـهرين      : " والتي تنص على ما يلي     ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني  ١إلى  
فرنك فرنسي أو بإحدى هاتين العقـوبتين أي شـخص يـدان             ٢٥ ٠٠٠وبغرامة قدرها   

 للحصول أو لتمكين شخص آخر مـن        جريمة الاحتيال أو الإدلاء بتصريح زائف     بارتكاب  
 الإعاناتلعمال المحرومين من العمل أو       المخصصة ل  الإعاناتالحصول، دون وجه حق، على      

  دون المساس بالعقوبات الناتجة عن تطبيق قوانينL. 322-4غير المتوجبة المنصوص عليها في المادة 
ويجوز للمحكمة أيضاً أن تصدر أمراً بإعادة المبالغ التي يـتم الحـصول           . أخرى، إن وُجدت  

 / شباط ٢٧ مؤرخ   قرار في   النقضكمة  وشددت الدائرة الجنائية في مح    ". عليها دون وجه حق   
إعانات البطالة التي يحصل عليها شخص يمارس نشاطاً ما، بما في ذلك " على أن   ١٩٩٦فبراير  

 التي لا تتيح له البحث عن عمل بشكل إيجابي، هي إعانات تم الحـصول               التطوعيةالأنشطة  
ن القانون الفرنـسي     وتضيف الدولة الطرف أنه على الرغم من أ        ."عليها عن طريق الاحتيال   

  من قانونL. 5429-1يعد ينص على عقوبات بالسجن على هذا النوع من الأفعال، فإن المادة  لم
 الحصول أو محاولة الحـصول     يرقَما لم   : " وتنص على ما يلي    العمل تعتبر هذه الأفعال جنحاً    

 بما في ذلك المبلغ      المقدمة للعمال المحرومين من العمل والمحددة في هذا الكتاب،         الإعاناتعلى  
، إلى درجة جريمة احتيال، فإن ذلك يُعاقب عليـه  L. 5425-3المقطوع الذي تنص عليه المادة 

وتوقع نفس العقوبة على كل من يمكِّن شخصاً آخر أو يحاول           . يورو ٤ ٠٠٠بغرامة قدرها   
وتخلـص  ". تمكين شخص آخر من الحصول على البدلات والاستحقاقات المذكورة أعـلاه          

ولة الطرف إلى أن الوقائع التي أُدين بها صاحب البلاغ تشكل فعلاً جنحة وأن لا وجـود            الد
 .  من العهد١٥ من المادة ١لأي انتهاك للفقرة 

__________ 

 / آذار٢٥ الآراء المعتمـدة في  ،ئـير مونغويا مبينغ ضد زا. د، ١٦/١٩٧٧تذكر الدولة الطرف البلاغ رقم       )١٠(
 .١٩٨٣مارس 
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 من العهد، فإن    ٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٥-٧
غ على فهم اللغة الفرنسية      جدية تتعلق بعدم قدرة صاحب البلا      اًلدى الدولة الطرف شكوك   

" gérant"و) مُفـوَّض " (mandataire"إلى الدرجة التي تجعله عاجزاً عن التمييز بين كلمـتي           
فقد كان يشغل في فرنسا وظيفة مدير المحاسبة والمدير المالي في فرع فرنسي لشركة              ). وكيل(

تؤكد الوثائق الأخـرى    وعلاوة على ذلك،    . وساطة بريطانية في مجال التأمين وإعادة التأمين      
فقد قام على سبيل المثال، بتوقيع عقـد        . التي قدمها صاحب البلاغ إتقانه التام للغة الفرنسية       

  بعد أن كتب بخـط يـده عبـارة         ١٩٩٤مارس  / آذار ٤عمله المكتوب باللغة الفرنسية في      
"lu et approuvé) "قرأته ووافقت عليه .( 

خص المعني بالحكم الصادر بحقه غيابياً، تذكِّر الدولة        وفيما يتعلق بالالتزام بتبليغ الش      ٦-٧
الطرف أن الدائرة الجنائية في محكمة النقض رفضت الطعن على أساس أن القرار المطعون فيه               

 من قـانون الإجـراءات      ٤٩٨والمادة   )١١(٤١١لمادة  ا  من ١ و ٢ للفقرتين    دقيقاً جاء تطبيقاً 
إلى المحكمـة يمـنح     (...) الذي أرسله المتهم    من جهة، أن التوكيل     "ولاحظت  . )١٢(الجنائية

من "وأنه " محاميه صلاحية تمثيله في كل الجلسات التي لا يحضرها شخصياً، حتى صدور الحكم
ناحية أخرى، عندما يكون المتهم ممثلاً بمحاميه، فإن حساب فترة الاستئناف يبدأ من تـاريخ        

ينسجم تماماً مع فقه الـدائرة الجنائيـة         وترى الدولة الطرف أن هذا الموقف        ."النطق بالقرار 
يتعلق بصحة توكيل المحامي وبالطابع الحضوري لأي حكم يصدر في غياب المتهم ولكن              فيما

للمحامي حقاً عامـاً    "وقد أشارت الدائرة الجنائية في مرات عديدة إلى أن          . محاميهبعد سماع   
__________ 

 :  من قانون الإجراءات الجنائية النافذ عند حدوث الوقائع على ما يلي٤١١تنص المادة  )١١(
يجوز للمدعى عليه المستدعى بشأن جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تقل عن عامين               "  

  .غيابياً فيه أن يُحاكم ، يطلببملف القضية للرئيس يُرفق أن يكتب خطاباً
من جانب المُدَّعي بالحق المدني     مباشرة  في حال تكليف المدعى عليه بالحضور         أيضاً وينطبق ذلك   

  .بغض النظر عن مدة العقوبة
  .  محامي المتهميتم سماعوفي الحالتين كلتيهما،   
 من جديد بناء    ومع ذلك، إذا رأت المحكمة ضرورة حضور المتهم شخصياً، يتم استدعاء المتهم             

  . جلسة استماع تحدد موعدها المحكمةلحضورعلى طلب من النيابة العامة، 
  .يُعتبر حكماً حضورياًيستجيب لهذه الدعوة  متهم لاحكم يصدر بحق وأي   
 ". الأولى من هذه المادة الفرعية أيضاً في الحالة المنصوص عليها في الفقرة حضورياًيُعتبرُ الحكمو  

باسـتثناء الحالـة    : " من قانون الإجراءات الجنائية النافذ عند حدوث الوقائع على ما يلي           ٤٩٨تنص المادة    )١٢(
ومـع  . ، يُقدَّم الاستئناف في غضون عشرة أيام من نطق الحكم حـضورياً           ٥٠٥المنصوص عليها في المادة     

 إلى الطـرف    -١. التبليـغ  الحكم، بغض النظر عن طريقة       تبليغ من   ذلك، لا يبدأ حساب المهلة إلا اعتباراً      
الذي حضر إحدى الجلسات لكنه لم يحضر جلسة الاستماع التي صدر خلالها الحكم أو لم يكن ممثلاً فيها،                  

 وفقاً   إلى المتهم الذي طلب محاكمته غيابياً      -٢فقط بسبب عدم إخباره أو إخبار ممثله بتاريخ إصدار القرار؛           
 حسب الشروط  إلى المتهم الذي لم يمثل       -٣؛  ٤١١ة   من الماد  ١الفرعية   المنصوص عليها في الفقرة      للشروط

وينطبق الأمر نفسه في الحالات المنـصوص عليهـا في          . ٤١١ من المادة    ٤  الفرعية المنصوص عليه في الفقرة   
 ".١-٤٩٤ و٤١٠المادتين 
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وله على صلاحيات خاصة وأن     تقديم المساعدة وتمثيل موكله دون الحاجة إلى إثبات حص         في
ولطالما رأت، من ناحية ثانية، أنـه عنـد   . )١٣("هذا التوكيل يبقى صالحاً طوال مدة الدعوى 

يجب أن يُقدَّم الاستئناف خلال عشرة أيام من النطـق          "الاستماع إلى محامي المتهم الغائب،      
 .  أساس أيد إلىوتخلص الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء لا يستن. )١٤("الحضوريبالحكم 

، أن  ٢٠١٠مـايو   / أيار ٧ولاحظت الدولة الطرف في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة          ٧-٧
 إلى  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٧اللجنة دعتها، في قرارها المتعلق بمقبولية الطلب المؤرخ         

  بـروفنس  نكس أُ يالتعليق، بوجه خاص، على قرار الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف في إ           
وتلاحظ الدولة الطرف في هذا     . الذي خلص إلى وجود خطأ قضائي ارتكبته المحاكم الجنائية        

 / نيـسان ٢٩كس أُن بروفنس، في قرارهـا الـصادر في       يالسياق أن محكمة الاستئناف في إ     
 والذي يتعلق حصراً بموضوع المسؤولية المهنية لمحامية صاحب البلاغ، لم تحمِّل            ٢٠٠٨ أبريل

وبالتحديد، عنـدما ذكـرت     .  الانتصاف المحلية  سبلئية مسؤولية عدم استنفاد     المحاكم الجنا 
 ٢٦ في من قرارها أن عـدم تـسجيل الـدفع بـالبطلان             ٦محكمة الاستئناف في الصفحة     

، إلى جانـب عـدم وجـود إمكانيـة          ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥  في  أو ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
ة لإبطال القرار، فإنها عزت هـذه       صاحب البلاغ، مرتين، من فرصة كبير     ا  للاستئناف، حرم 

ولهذا السبب، رأت محكمـة     .  إلى محامية صاحب البلاغ، وليس إلى محكمة الجنح        خلالاتالإ
 وأنه ينبغي   إعفائه من التهمة   حرم مقدم البلاغ بالتأكيد من فرصة        ةالاستئناف أن خطأ المحامي   

 . الحكم بالتعويض له عما لحق به

كمة الجنح لم تتوان في أي وقت عن الوفاء بالتزاماتهـا           وتؤكد الدولة الطرف أن مح      ٨-٧
وبعبارة أخرى، إذا كـان قـرار       . صاحب البلاغ  ل  الحكم الذي أصدرته   كيفية تبليغ بشأن  

محكمة الاستئناف يتضمن انتقادات للحكم الصادر عن محكمة الجنح، فإن هذه الانتقـادات             
، التي تظل المسؤولة الوحيدة عـن عـدم         مية للمحا لتبرير تحميل المسؤولية المهنية    لم تُذكر إلا  

، بل، وبحسب محكمة الاسـتئناف، كـان        رغم أنها كانت قادرة على ذلك     البطلان  ب الدفع
. ، وعن عدم تمكين موكلها من استئناف الحكم في غضون الفترة المقـررة            القيام بذلك عليها  

 في عدم استنفاد سبل     وتخلص الدولة الطرف إلى أن المحاكم لا تتحمل أي جزء من المسؤولية           
 . الانتصاف المحلية المتاحة

وتضيف الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف قررت أن محامية صـاحب الـبلاغ               ٩-٧
مسؤولة، بفعل تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها المهنية، عن حرمان الشخص المعني مـن فرصـة      

لك المحكمة عن هـذا     وقد حصل صاحب البلاغ على تعويض أمام ت       . حقيقية لتجنب الإدانة  
 . يورو ٦٠ ٠٠٠التقصير لأن المحكمة أمرت المحامية بدفع تعويض له قدره 

__________ 

 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧تستشهد الدولة الطرف بقرار الدائرة الجنائية في محكمة النقض المؤرخ  )١٣(
 .١٩٧٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ الصادر عن الدائرة الجنائية في محكمة النقض في قرارال )١٤(
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 تعليقات صاحب البلاغ     

، ادعـاء الدولـة     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥ صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة       يدحض  ١-٨
 ـ حـصراً    يتعلـق  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩الطرف بأن قرار محكمة الاستئناف المؤرخ        لة سأبم

ويرى أن محكمة الاستئناف نظرت، لتقدير الآثار الناجمـة         . المسؤولية المهنية لمحامية مقدم البلاغ    
امية، فيما كان يمكن أن تؤدي إليه محاكمة صاحب البلاغ لو تم الاستماع إليه في               المحعن إهمال   

 وضمن هذا السياق، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن صاحب الـبلاغ          . جلسات الاستئناف 
يرتكب الجرم المنسوب إليه، وأكدت إهمال محاميته وسلطت الضوء على عدم احترام محكمة              لم

 إلى  ة المنسوب الإخلالاتويصر صاحب البلاغ على أن استنتاج       . الجنح للقانون الجنائي الفرنسي   
 إلى خرق للقانون الجنائي الداخلي وبالتالي إلى انتهاك للعهد يـشكل            ت أد تيمحكمة الجنح وال  

ويـشير  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩اً لا يتجزأ من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في           جزء
ويقول إنه لا يـرى أن      .  من تعليقاته  ٥-٥ و ٤-٥ ينصاحب البلاغ في هذا الصدد إلى الفقرت      

 المسؤولية تقع، في جميع حالات الإهمال التي يرتكبها المحامون، على عاتق السلطات القـضائية             
يكفي للخروج باستنتاج    ال محكمة الجنح، في هذه الحالة، كان إهمالا خطيراً بما         ، لكن إهم  أيضاً

 عدم استنفاد سـبل الانتـصاف       المسؤولية عن مفاده أن سلطات الدولة الطرف تتحمل أيضاً        
 الواضحة التي أبرزتها الدائرة المدنية في محكمـة الاسـتئناف، يـشكك             للأخطاءونظراً  . المحلية

ق حجة الدولة الطرف عندما تؤكد أن المحاكم الجنائية لا تتحمـل أي             صاحب البلاغ في صد   
  . عدم استنفاد سبل الانتصاف المحليةعنجزء من المسؤولية الجنائية 

ويلاحظ صاحب البلاغ، من جهة أخرى، أن الدولة الطرف لم ترد على الادعـاء                ٢-٨
سـيت   - امية كوهن  لا يذكر أن المح    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢بأن حكم محكمة الجنح في      

وفي ظل هـذه    . ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥لم تحضر جلسة الاستماع يوم      ) محامية مقدم البلاغ  (
الظروف، فإن حساب مهلة العشرة أيام لاستئناف الحكم يجب أن يبدأ من تـاريخ إبـلاغ                

 / أيلـول  ٣وبما أن هذا الإبلاغ لم يحصل، فإن الاستئناف المقدم في           . صاحب البلاغ بالقرار  
ومع أن محكمة الجنح كانت على علم بـأن صـاحب           .  احترم المهل المحددة   ٢٠٠١مبر  سبت

ولم يعلم  .  خلال الجلسة، فإنها لم تذكر ذلك في حكمها        صليالبلاغ لم يكن ممثلاً بمحاميه الأ     
 إلا في   ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥صاحب البلاغ باستبدال المحامي في جلسة الاستماع المعقودة في          

.  عندما تمكن من الاطلاع على ملفه لدى محكمة الجنح في غراس٢٠٠٦مبر نوف/تشرين الثاني 
فقد كان ينبغي أن يتضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنح هذه المعلومة المتعلقة باسـتبدال               

 ولم تقدم أيـة      الادعاء ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعلق على هذا         . المحامي
 . توضيحات بشأنه

علق بالتعويض الذي حصل عليه صاحب البلاغ أمام المحاكم المدنيـة بعـد             وفيما يت   ٣-٨
يورو بسبب الإهمال المهني، أكد صاحب  ٦٠ ٠٠٠الحكم على محاميته بدفع تعويض له قدره 

 ١٩٩٦البلاغ أن هذا المبلغ يوازي مبلغ إعانات البطالة التي حصل عليهـا في الفتـرة مـن        
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. ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢عد أن أدانته محكمة الجنح في        والتي اضطر إلى إعادتها ب     ١٩٩٧ إلى
ويرى صاحب الـبلاغ،  . ولا يمكن اعتبار هذا المبلغ تعويضاً عن الإدانة الظالمة التي تعرض لها  

 بالمعنى المقـصود في  اً انتصاف ملائمسبيلفي هذا الصدد، أن محاكمة مدنية لا يمكن اعتبارها         
احب البلاغ ما زال مذنباً في نظر القضاء الفرنسي نتيجة     فص.  من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  

فهذه الإدانة الظالمة ما زالـت تعرقـل        . محاكمة لم تقدم له الضمانات التي ينص عليها العهد        
 . إمكانية عمل صاحب البلاغ كمحاسب مؤهل، مما يحد من قدرته على إعالة أسرته

 صـاحب   يعيب،  ١٤من المادة   ) أ(٣  بموجب الفقرة الفرعية   بالادعاءاتوفيما يتعلق     ٤-٨
حـصل  : " المتـهم  التكليف بحـضور   بتكرار ما ورد في      هاكتفاءاالدولة الطرف   على  البلاغ  
 ٢٨/٢/١٩٩٦أوين على إعانـات بطالـة دون التـصريح بنـشاط مـأجور مـن                 السيد
التكليـف  عكـس   ي في رسالته الأولى، لا      صاحب البلاغ وكما ذكر   ". ٣١/١٠/١٩٩٧ إلى

 لـشركة ريفـييرا     وكـيلاً  لأن صاحب البلاغ لم يتلق أي أجر بصفته           الحقيقة بحضور المتهم 
ومع ذلك، لم تتطـرق الدولـة       ). ٤-٢انظر الفقرة   ) (Riviera Communications(للاتصالات  

على  "إليهالطرف إلى هذا الفرق واكتفت بالتأكيد على أن صاحب البلاغ أُبلغ بالتهم الموجهة              
ويصر صاحب الـبلاغ    . تعلق بالدقة بل بصحة تفاصيل هذه الاتهامات      فالمسألة لا ت  ". نحو دقيق 

ويـشير  . على أن هذه الاتهامات، وإن كانت واضحة، لا تعكس حقيقة التهم الموجهة إليـه             
، والمفصل في   ١٤من المادة   ) ٣(٣صاحب البلاغ مرة أخرى إلى الادعاء المتعلق بالفقرة الفرعية          

ويـشير  . ا البلاغ، والذي لم ترد الدولة الطرف عليه        من هذ  ٢-٣مضمون الشكوى في الفقرة     
لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في حكمهـا في         ا اجتهادصاحب البلاغ، دعماً لحجته، إلى      

لائحة الاتهـام تلعـب دوراً      "، والذي رأت فيه المحكمة أن       ضد فرنسا وساسي  بيليسييه  قضية  
بلَّغ رسمياً بالأسس القانونية والوقائعيـة للتـهم        فالشخص المتهم يُ  : حاسماً في الملاحقات الجنائية   

الاتفاقية تعترف للمتهم بحقـه في      "وتواصل المحكمة قائلة إن     ". ، حالما يُبلَّغ بالاتهام   إليهالموجهة  
يُبلَّغ ليس فقط بأسباب الاتهام، أي بالأفعال المادية التي اتُهم بالقيام بها والتي يستند الاتهـام                 أن

وتـشير  . )١٥("على نحو مفصل  [...]  بالتوصيف القانوني لهذه الأفعال وذلك       إليها، ولكن أيضاً  
المعلومة الدقيقة والكاملة عن التهم الموجهة إلى المتـهم، وبالتـالي التوصـيف             " المحكمة إلى أن  
 . )١٦(" في القضايا الجنائية يشكلان شرطاً أساسياً لعدالة الإجراءات،المحكمةتقرّه القانوني الذي 

، يشير صـاحب    ١٤من المادة   ) ب(٣ما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة الفرعية       وفي  ٥-٨
البلاغ إلى حجته الأولية ويصر على أن ادعاءه بوجود انتهاك لهذا الحكم ينبع من عدم إبلاغه                
بالأسس الوقائعية للاتهامات الموجهة ضده، وهي اتهامات لم يتم شـرحها بالتفـصيل إلا في             

 . لدولة الطرف بشأن هذه المسألة ليست ذات صلةفحجج ا. جلسة الاستماع

__________ 

، )الدائرة العليـا   (١٩٩٩مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   القرار،  ٢٥٤٤٤/٩٤ رقم   الالتماس،  بيليسييه ضد فرنسا   )١٥(
 .٥١الفقرة 

 .٥٢ الفقرة المرجع نفسه، )١٦(
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، يلاحظ صاحب البلاغ أن استشهاد الدولـة        ١٥ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٦-٨
، ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢٧رينيه، والمؤرخ   ...   الصادر عن محكمة النقض، إيكس     بالقرارالطرف  

لا بد من تـصنيف نـشاط       إذا كان   : " ينص على ما يلي    القرارفهذا  . هو استشهاد خاطئ  
على أنه نشاط تطوعي، فـإن الطبيعـة        [...] الشخص المعني خلال الفترة المذكورة أعلاه       

".  وظيفة أخرى  البحث عن جعلت صاحب البلاغ غير قادر على       [...] الدائمة لهذا النشاط    
 قضاة المحكمة الابتدائية لاحظوا أن المتـهم يمـارس نـشاطاً    [...] وخلصت المحكمة إلى أن     

 يعني أن على الـسلطات أيـضاً أن         القراروهذا  ". يتيح له البحث عن عمل بشكل إيجابي       لا
وفي هـذه القـضية،     . تثبت أن النشاط التطوعي للمتهم لا يتيح له البحث الجدي عن عمل           

 بالتحقق مما إذا كان النشاط التطوعي لصاحب البلاغ         الجنحتقم النيابة العامة ولا محكمة       لم
، ذكـر   )٧-٣الفقـرة   (وفي مضمون الـشكوى     . ه ببحث جدي عن عمل    يحول دون قيام  

صاحب البلاغ أن لجنة مراجعة الإدانات الجنائية، رأت في حالات مماثلة مـن الملاحقـات               
 التصاريح الزائفة  للحصول على إعانات البطالة، أن       بالإدلاء بتصاريح زائفة  القضائية المتعلقة   

يمكنهم  الكفاية كي تخلص المحكمة إلى أن المتهمين المعنيين لا         بما فيه    مُثبتةالمشار إليها لم تكن     
ولم ترد الدولة الطرف على هذه المقارنة التي قـدمها  . الحصول على إعانات البطالة المذكورة 

 .  ولا على ادعاءاته في هذا الصددصاحب البلاغ

 الدفوعص  ، وعلى الأخ  ٢ من المادة    ١ المتعلقة بالفقرة    دفوعهوكرر صاحب البلاغ      ٧-٨
 .  التي تعرض لهاالتمييزيةالمتعلقة بالمعاملة 

 ٢ولاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعلق على الادعاءات المتعلقة بالفقرتين               ٨-٨
ويؤكد صـاحب الـبلاغ     . ، على الرغم من أن اللجنة أعلنت أنها مقبولة        ١٤ من المادة    ٥و

 .  التي سبق أن ساقها في هذا الصددالدفوع

، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية، مشيراً       ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦وفي    ٩-٨
 من قانون   ٦٢٠، طلب من وزير العدل، بموجب المادة        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١إلى أنه بتاريخ    

لمدعي العام في محكمة النقض بالإيعاز إلى الـدائرة الجنائيـة           ل يأذنالإجراءات الجنائية، أن    
، وقـرار   ٢٠٠١يونيـه   / حزيران ٢٢راس المؤرخ   غر محكمة الجنح في     للمحكمة بإبطال قرا  

 ـ ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٥كس أُن بروفنس المؤرخ     يمحكمة الاستئناف في إ     ينا مخـالف   باعتبارهم
اللجنة في  وقد استند هذا الطلب إلى الحجج التي قدمها صاحب البلاغ إلى            . للقانون الفرنسي 

ويـصر  . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥لب في   وقد رفض وزير العدل هذا الط     . وقت سابق 
 ٧صاحب البلاغ على أن هذا الطلب لا يغير شيئاً في قرار اللجنة بقبول الادعاءات المـؤرخ            

 من قـانون  ٦٢٠ لأن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في المادة        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
من ) ب(٢ لمعنى المقصود في الفقرةالإجراءات الجنائية لا يمكن اعتباره وسيلة انتصاف مفيدة با

كما يقول صاحب البلاغ، في تعليقاتـه، إنـه قـدم           .  من البروتوكول الاختياري   ٥ المادة
 المـدني   القرارالتماسين وليس التماساً واحداً بإعادة النظر في القرار، قُدم ثانيهما في أعقاب             
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. ٢٠٠٨أبريـل   /ن نيـسا  ٢٩كس أُن بـروفنس في      يالذي أصدرته محكمة الاستئناف في إ     
 ،٢٠٠٨  الثاني، يرى صاحب البلاغ أن قرار محكمة الاستئناف في عـام           الالتماسوبموجب هذا   

الذي تناول مسألة الإهمال الذي ارتكبته محامية صاحب البلاغ، تناول أيضاً الأخطاء القانونية             
 التي جـرت في      في غراس؛ وبالتالي ينبغي إعادة النظر في المحاكمة        الجنحالتي ارتكبتها محكمة    

 الثـاني   الالتمـاس لكن هذا   . محكمة الجنح في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحاكم المدنية         
وقدم صاحب البلاغ قراءة مفصلة لمحتوى قرار . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٩للمراجعة رُفض في 

عة الـذي    الصادر عن لجنة المراجعة، فاعتبر أن الأدلة المقدمة لدعم طلب المراج            الثاني الرفض
 . تقدم به تشكل في حد ذاتها عناصر كافية لمحاكمة جنائية جديدة

 النظر في الأسس الموضوعية     

 الأطـراف  المقدّمة مـن نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المكتوبة    ١-٩
 .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

 ١٤من المادة   ) أ(٣  الفرعية ظ اللجنة أولاً ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالفقرة       وتلاح  ٢-٩
 يتضمن خطأ لا يمكن توصيفه      ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ المتهم المؤرخ    التكليف بحضور بأن  

 يشير إلى أن صاحب الـبلاغ       التكليف؛ ف "مادّيخطأ  "من جانب المحاكم الجنائية بأنه مجرد       
ويرى صاحب الـبلاغ أن   ". نشاط مأجور لم يصرح عنه    " البطالة و  متهم بالجمع بين إعانات   

وتذكِّر اللجنة . هذا الخطأ لم يتح إظهار الحقيقة بشأن الأفعال المنسوبة إليه والتهم الموجهة إليه  
 الذي ينص على حق كل من توجه إليه تهمـة           )١٧(١٤ المتعلق بالمادة    ٣٢بتعليقها العام رقم    

ويمكـن الوفـاء    . بالتفصيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسـبابها      جنائية في إعلامه سريعاً و    
 إما بالنطق بالتهمـة شـفهياً،       ١٤من المادة   ) أ(٣  الفرعية بالشروط المحددة الواردة في الفقرة    

، أو الإبلاغ بها خطياً شريطة أن تشير المعلومة إلى القانون شريطة أن يعقب ذلك تأكيد خطي  
تحديـد  ولذا فمن الـضروري     . )١٨(لمزعومة التي استندت إليها التهمة    المنطبق والوقائع العامة ا   

 يستوفي ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ المتهم، في هذه القضية، والمؤرخ       التكليف بحضور إذا كان    ما
  اللجنة أن الدولـة الطـرف      وتلاحظ.  من العهد  ١٤من المادة   ) أ(٣شروط الفقرة الفرعية    

 ٢٧  المؤرخ الواردة في التكليف  صيغة  بتكرار ال ا تكتفي   تسلط الضوء على هذه المسألة لأنه      لا
 .  دون تقديم الإيضاحات اللازمة٢٠٠٠سبتمبر /أيلول

 المتهم الذي قدم صاحب الـبلاغ       التكليف بحضور ولذلك، تحيل اللجنة إلى محتوى        ٣-٩
قبل أن تقوم    (٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٧ المذكور المؤرخ    التكليفوتقول أولاً إن    . نسخة منه 

يـرد  ) ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦محكمة الجنح بتعديله في جلسة الاستماع المعقودة في         

__________ 

 .٣١الفقرة  )١٧(
 ـ غيمبين،  ١٦/١٩٧٧ البلاغ رقم    انظر أيضاً  )١٨( ، ١٩٨٣مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      د زائـير   ض

 .١-١٤ الفقرة
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وتتمثل . وثيقة من ست صفحات تحدد الجرم والأحكام القانونية المنطبقة والأفعال المزعومة في
 / كانون الثاني  ٣١ صاحب البلاغ تسجَّل في قوائم الباحثين عن عمل في           هذه الأفعال في أن   

 ٣١ إلى   ١٩٩٦فبرايـر   / شـباط  ٢٨ في الفترة من     استحقاقات، وحصل على    ١٩٩٦يناير  
 ٣١ منذ    تماماً ؛ وأن صاحب البلاغ صرح أنه عاطل عن العمل        ١٩٩٧أكتوبر  /تشرين الأول 
 بعد أن طلب الانضمام فحصه؛ وأن ملف صاحب البلاغ أعيد ١٩٩٥ديسمبر  /كانون الأول 

طالة وشركة مساهمة ذات مـسؤولية محـدودة؛        إلى اتفاق تعاون بين مؤسسة التأمين ضد الب       
 لشركة ريفييرا للاتصالات    وكيلوبعد درس الملف، تبين أن صاحب البلاغ احتفظ بمنصب          

 على أنه بـالنظر إلى      التكليفكما ينص   . ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١منذ إنشائها في    
يل ملف صاحب البلاغ هذا النشاط غير المأجور لكن غير المصرح عنه في الوقت المناسب، أُح 

إلى اللجنة المشتركة التي قررت أن هذا النشاط لا يتماشى مع الوضع القانوني للباحث عـن                
 تم التطـرق إلى المـسألة المـثيرة   وتلاحظ اللجنة أنه بعد هذا السرد الطويل للوقائع،  . العمل

الواضـح  و.  الإشارة إلى نشاط مأجور بدل الإشارة إلى نشاط غير مصرح عنه يللجدل، وه 
، على ما يبدو،    يُثير الذي حرصت اللجنة على الاستشهاد بمقاطع مهمة منه، لا           التكليفأن  

وتخلص اللجنـة إلى أنـه      . أي لبس على الرغم من الخطأ الكتابي الذي أثاره صاحب البلاغ          
 . القضيةفي هذه ١٤من المادة ) أ(٣يكن هناك أي انتهاك للفقرة  لم

، ترى اللجنة ١٤من المادة ) ب(٣  الفرعيةلمقدمة بموجب الفقرة  ا بالمظالموفيما يتعلق     ٤-٩
ثم عدلته محكمة ) ASSEDIC (ة المتهم أثارته الرابطالتكليف بحضورأن الخطأ الكتابي الوارد في    

المُخصصة ، أي أربعة أشهر قبل موعد الجلسة        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٢٦الجنح في جلسة    
اللجنة إلى أن مسؤولية عدم استفادة صاحب البلاغ من         وتخلص  .  موضوع الدعوى  للنظر في 

وتخلـص  . دفاع مناسب تقع على عاتق محاميته التي لم تستفد من الوقت المتاح للقيام بذلك             
مـن  ) ب(  الفرعيـة  اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك للفقرة           

 .  من العهد١٤ من المادة ٣الفقرة 

 صـاحب   دفـع ، تلاحظ اللجنة    ١٤ من المادة    ٢لق بادعاء انتهاك الفقرة     وفيما يتع   ٥-٩
 التي يشغلها صاحب البلاغ تمنعـه مـن         الوكيل أن تثبت أن وظيفة      ةالبلاغ بأن على الرابط   

التفرغ للبحث عن عمل؛ وأن محكمة الجنح انتهكت مبدأ افتراض الـبراءة بوضـع عـبء                
طرف التي قالت إن صاحب البلاغ كان متـهماً          الدولة ال  دفعوتلاحظ اللجنة   . الإثبات عليه 
 للحصول على الإعانات المخصصة للعمال المحرومين من        بالإدلاء بتصريح زائف   أو   بالاحتيال

العمل، وبالتالي فإن القضية المرفوعة ضد صاحب البلاغ تشكل فعلاً جنحة يعاقب عليهـا               
 لجنة أن محكمة الجنح خلصت فيوتلاحظ ال.  من قانون العمل الفرنسيL. 365-1بموجب المادة 

، إلى أن صاحب البلاغ أجاب في طلـب الإعانـة          ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢قرارها المؤرخ   
هـل أنـت    : "على السؤال التالي  " لا"    ب ١٩٩٦يناير  / كانون الثاني  ٣١ في   ةالمقدم إلى الرابط  

التي تليها من قانون     والمواد   L351-1وأنه وفقاً للمادة    "  أو جمعية  مجمع شركة أو    مفوّضحالياً  
العمل، فإن الاستفادة من إعانات البطالة مشروطة بالحرمان من العمل وبالبحـث الفعلـي              
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 عمل؛ وأنه خلال الفترة قيد النظر، لم يقدم صاحب البلاغ مـا يـبين قدرتـه،     عنوالدائم  
 لشركة ريفييرا للاتصالات، على التفتيش عن عمل بشكل فعلي ودائم؛           نشاطه كوكيل  رغم
أنه في ظل هذه الظروف، كان صاحب البلاغ على بينة، دون شك، من زيف التـصريح                و

 . ١٩٩٦يناير / كانون الثاني٣١الذي ملأه في 

 والذي ينص علـى أن      )١٩(١٤ بشأن المادة    ٣٢وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         ٦-٩
ء إثبات الاتهام، افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الإدعاء عب

ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك، وأن الشك يجب أن                 
يكون لصالح المتهم، وأن من حق المتهمين بارتكاب جرم جنائي أن يُعـاملوا وفقـاً لهـذا                 

بسبب وفي هذه القضية، لا أحد ينكر عدم استفادة صاحب البلاغ من دفاع كاف    . )٢٠(المبدأ
 ٢٥ولا جدال أيضاً في أنه لم يكن ممثلاً في جلسة الاسـتماع المعقـودة في                . هتإهمال محامي 

 التكليـف ه بل من محام آخر لم يوكِّله، وأن عـرض محتـوى             ت من محامي  ٢٠٠١مايو  /أيار
ومع ذلـك،  . ، وبالتالي التهمة الموجهة لصاحب البلاغ تم بالتفصيل في تلك الجلسة          بالحضور

 صاحب البلاغ لم يثبت براءته من الجـرم         بالقول إن  الجنح، في تلك الجلسة،      اكتفت محكمة 
 من قانون العمل، وذلك دون تقديم أي دليل لدعم ذلك           والمواد التالية  L351-1بموجب المادة   

ونظراً لمحدودية وسائل الدفاع التي استفاد منها صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن محاكم            . الاتهام
ضت عبء إثبات غير متناسب على صاحب البلاغ ولم تبين، بما لا يـدع              الدولة الطرف فر  

لذا، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف انتـهكت        . مجالاً للشك، أنه ارتكب الجرم المنسوب إليه      
 . ١٤ من المادة ٢الفقرة 

، ترى اللجنة   ١٤ من المادة    ٥وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٧-٩
المُكلّـف  امي  المحار صاحب البلاغ بحكم المحكمة الابتدائية، رغم عدم حضور          أن عدم إخط  

 المعروضـة عليهـا     العناصروتخلص اللجنة إلى أن     . ، حرمه من حقه في الاستئناف     بالحضور
 .  من العهد١٤ من المادة ٥تكشف انتهاكاً للفقرة 

من العهد انتُهكـت     ١٥ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الفقرة          ٨-٩
 المذكورة لم تكن خطيرة بما فيه الكفاية لتشكل جرماً بموجب التصاريح الزائفةعلى أساس أن    

القانون الجنائي الفرنسي، ترى اللجنة أن الفعل الذي أدين صـاحب الـبلاغ بـسببه، أي                
. )٢١(الاحتيال، كان يشكل جرماً جنائياً بموجب القانون الجنائي الفرنسي وقـت ارتكابـه            

 .  من العهد لم تُنتهك١٥ من المادة ١وبالتالي، ترى اللجنة أن الفقرة 

__________ 

 .٣٠الفقرة  )١٩(
 .٣٠الفقرة  )٢٠(
، ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ١٧، الآراء المعتمدة في     باتريك كولمن ضد أستراليا   ،  ١١٥٧/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )٢١(

 .٤-٦الفقرة 
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 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

من العهـد،  ١٤ من المادة ٥ و٢عن حدوث انتهاك للفقرتين الوقائع المعروضة عليها تكشف     
 . من العهد٢مقروءتين بالاقتران مع المادة 

 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لـصاحب          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١١
مراجعة قرار إدانته من الدائرة الجنائيـة والتعـويض         البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك        

 .والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. لملائما

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٢
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ،من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
 .آراء اللجنةنشر أن تالدولة الطرف 

، على  اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          [
  .] تقريرهذا الكجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن 
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  ريهمان ضد لاتفيا، ١٦٢١/٢٠٠٧رقم البلاغ   -زاي زاي 
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر /ل تشرين الأو٢٨الآراء المعتمدة في (    

) المعروف أيضاً بليونيدس ريهمانس   (ليونيد ريهمان      :المقدم من
  )ويمثله محامٍ هو السيد أليكسيس ديمتروفس(

  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية
  لاتفيا  :الدولة الطرف

  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١  :تاريخ تقديم البلاغ
تهجئة اسم صاحب البلاغ حسب الهجاء اللاتفي         :وعالموض

  في وثائق الهوية
  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية  : الإجرائيةالمسائل
التدخل التعسفي وغير المشروع في الحياة الخاصة؛         : الموضوعيةالمسائل

  وحظر التمييز؛ وحماية الأقليات
 ١مع الفقرة    بمفردها ومقروءة بالاقتران     ١٧المادة    :مواد العهد

  ٢٧ و٢٦؛ والمادتان ٢من المادة 
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢ و١المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٨ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إلى اللجنة المعنيـة       ١٦٢١/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بموجب البروتوكول ) المعروف أيضاً بليونيدس ريمهانس(بحقوق الإنسان السيد ليونيد ريهمان 
  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

ومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          جميع المعل  وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد  
__________ 

فتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا    السيد عبد ال  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيد أحمـد   والسيد محجوب الهيبة،    بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاري  والسيد  ناتوارلال باغواتي،   

، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي           يوجي إواساوا أمين فتح االله، والسيد     
والسير نايجل رودلي، والسيد فابيـان      والسيد رافائيل بوسادا،    رتي،  زانيلي ماجودينا، والسيد مايكل أوفلاه    
  .عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين

 .ويرد في تذييل لنص هذه الآراء رأي فردي موقع من عضو اللجنة السيد كريستر تيلين      
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
المعـروف  (، هو ليونيد ريهمان     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١صاحب البلاغ المؤرخ في       ١-١

 أفراد الأقليتين اليهودية والناطقـة      وهو من مواطني لاتفيا وفرد من     ) أيضاً بليونيدس ريمهانس  
، وسجل اسمه ولقبه بهذا الـشكل مـن         ١٩٥٩في عام   " ليونيد ريهمان "وقد وُلِدَ   . بالروسية

 ١٩٩٨ينـاير   /جانب سلطات الاتحاد السوفياتي العامة، وظل يستخدمه حتى كانون الثـاني          
 لا هـي بالروسـية   عندما غيرت السلطات اللاتفية اسمه ولقبه ليصبحا اسماً ولقبـاً بـصيغة   

، ورغـم أن صـاحب الـبلاغ    ‘ليونيدس ريهمانس‘: باليهودية وتهجئته بالطريقة التالية  ولا
 ١٧ويزعم أنه ضحية انتهاكات من جانب لاتفيـا للمـادة   . يكن موافقاً على هذا التغيير  لم

لي  من العهـد الـدو  ٢٧ و٢٦ والمادتين ٢ من المادة    ١مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة      
وقد بدأ نفاذ   . ويمثله محامٍ هو السيد أليكسيس ديمتروفس     . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

، ١٩٩٢يوليـه   /تموز ١٤العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للاتفيا في          
  .١٩٩٤سبتمبر / أيلول٢٢وبدأ فيها نفاذ البروتوكول الاختياري في 

 قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغـات الجديـدة         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٣٠وفي    ٢-١
  . والتدابير المؤقتة أنه يجب النظر في مقبولية البلاغ في آن واحد مع الأسس الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
صاحب البلاغ هو من مواطني لاتفيا وفرد من أفراد الأقليتين اليهوديـة والناطقـة                ١-٢

، وقد سجلت سلطات الاتحـاد الـسوفياتي        ١٩٥٩في عام   ‘ ليونيد ريهمان ‘ ولد   .بالروسية
العامة اسمه ولقبه بهذا الشكل وظل يستخدمهما بهذا الشكل منذ ذلك الحين، بما في ذلك في                

/ جواز سفره الصادر عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية حـتى كـانون الثـاني     
وتم تغيير  " مواطناً غير لاتفي  " البلاغ جواز سفر بوصفه      وعندئذ تلقّى صاحب  . ١٩٩٨ يناير

، التي لا هي بالروسية ولا باليهودية في شـكلها،          ‘ليونيدس ريهمانس ‘اسمه ولقبه إلى صيغة     
، بعد  ٢٠٠١يناير  /وفي كانون الثاني  . رغم أن صاحب البلاغ لم يكن موافقاً على هذا التغيير         

خلال التجنس، تلقى جواز سفر لاتفيا يحمل نفـس         أن أصبح مواطناً من مواطني لاتفيا من        
هو اسـم   " ريهمان"ويزعم صاحب البلاغ أن الاسم      . ‘ليونيدس ريهمانس ‘الاسم واللقب   

 ١٩٨٩وابنه الذي ولد في عام      . يهودي استخدمه قبله والده وجده وجد أبيه على أقل تقدير         
  . يحمل هو الآخر اسم ريهمان

وى، تسجيل اسمه الرسمي طبقاً لأصله الروسـي        وحاول صاحب البلاغ، بدون جد      ٢-٢
/  شـباط ١٠وفي . ، ولـيس في شـكله اللاتفـي       ‘ليونيـد ريهمـان   ‘واليهودي ألا وهو    

، طالباً منه اتخاذ قرار يـأذن       )١("مركز لغة الدولة  "، توجه صاحب البلاغ إلى      ٢٠٠٤ فبراير
لبه قواعد اللغة اللاتفية في نهايته وفقما تتط   ) س(‘ s‘بدون إضافة حرف    ) ريهمان(بكتابة اسمه   

__________ 

 .لعدليشرف عليه مركز لغة الدولة، الذي تديره وزارة ا) ١٩٩٩(احترام قانون اللغة الرسمية  )١(
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بدون إضافة  ) ليونيد(كما طلب أن يسمح له هذا القرار بكتابة لقبه          . بالنسبة لأسماء الذكور  
ويحاج صاحب البلاغ بأن فرض سلطات الدولة الطرف الطريقة اللاتفية لتهجئة           . ‘s‘حرف  

فاظ علـى الهويـة     الحق في الح   (١١٤والمادة  ) عدم التمييز  (٩١اسمه إنما هي انتهاك للمادة      
 من العهد، فضلاً عـن     ٢٧ و ٢٦ و ١٧من دستور جمهورية لاتفية، وللمواد      ) الثقافية والإثنية 

 / شباط ٢٠وفي  .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية       ١٤ و ٨المادتين  
ن يعتـبر  ، رُفض طلبه لأن مركز لغة الدولة خلص إلى أن قرار المركز لا يمكن أ ٢٠٠٤فبراير  

  . إجراءً إدارياً قد يستتبع التزامات لهيئة إصدار جوازات السفر
، طعن صاحب البلاغ في قرار مركز لغة الدولة أمـام           ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٨وفي    ٣-٢

 ٢٠٠٤يوليه / تموز١٦وفي . ٢٠٠٤مايو / أيار١١المحكمة الإدارية المحلية التي رفضت طلبه في 
 أحالت المحكمـة    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣وفي  . ة هذا القرار  أكدت المحكمة الإدارية الإقليمي   

العليا القضية من جديد إلى المحكمة الإدارية المحلية، مسلمةً بأن قرار مركز لغة الدولة إجـراء                
 تـشرين   ٥وفي  . إداري وأن القضية يجب أن ينظر فيها من حيـث الأسـس الموضـوعية             

ة طلب صاحب البلاغ محاجةً بأن مركز       ، رفضت المحكمة الإدارية المحلي    ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
 ٢٩٥والقانون رقـم    ) ١٩٩٩(لغة الدولة قد اعتمد قراره بالاستناد إلى قانون اللغة الرسمية           

وحكمت المحكمة بـأن    ). ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٢(بشأن تهجئة وتحديد الأسماء والألقاب      
ء الشخصية لا يمكن    المركز لم تكن لديه سلطة البت في طريقة تهجئة اسم ما، ذلك أن الأسما             

وأحالـت المحكمـة    . أن تكتب إلا باللغة اللاتفية، على أساس المخطط التشريعي الـساري          
 من ١٩ أقرت فيه دستورية المادة )٢(الإدارية أيضاً إلى حكم صدر عن محكمة لاتفيا الدستورية

إلى أن  وكانت المحكمة الإدارية قد خلصت في ذلك الحكم         . )٣()١٩٩٩(قانون اللغة الرسمية    
فرض طريقة لاتفية لكتابة جميع الأسماء الشخصية على الوثائق الرسمية إنما هو تقييد ضروري              

ضمان حقوق سائر المقيمين في لاتفيا في حرية استخدام         "لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في      
 ـ              ن اللغة اللاتفية على كامل تراب الجمهورية، وفي حماية نظام الدولة الديمقراطي، فـضلاً ع

  ".المساهمة في استقرار المنظومة اللغوية في لاتفيا

__________ 

 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢١ بتاريخ ٠١٠٣-٠٤-٢٠٠١القضية رقم  )٢(
 : من قانون اللغة الرسمية على ما يلي١٩تنص المادة  )٣(

تعرض أسماء الأشخاص وفقاً لتقاليد اللغة اللاتفية وتكتب طبقاً لقواعد اللغة الفصحى القائمة، مـع                 )١(
  .مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة

يُسجَّل في جواز سفر أو شهادة الميلاد، إضافة إلى اسم الشخص ولقبه المعروضين طبقاً لقواعد اللغة                  )٢(
اللاتفية السارية، اللقب العائلي التاريخي للشخص، أو الشكل الأصلي لاسمه الشخصي بلغة مختلفة مع نقلـه                

خص القاصر، وبالإمكان التثبت من     بالأحرف الهجائية اللاتينية، إذا ما رغب في ذلك الشخص أو أولياء الش           
  .ذلك بالمستندات

تنظم لوائح مجلس الوزراء الشكل والصيغة الرسميين لتهجئة الأسماء والألقاب، فضلاً عـن الـشكل                 )٣(
 . والاستخدام الخطيين الشائعين في اللغة اللاتفية فيما يتصل بالأسماء الشخصية باللغات الأجنبية
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 أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية هذا القـرار،        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي    ٤-٢
ولاحظت المحكمة أيضاً . ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٢١محيلة إلى المحكمة الدستورية حكم 

ة الرسمية، يجوز لأي شخص أن يطلب نسخ اسمه من قانون اللغ) ٢(١٩أنه بالاستناد إلى المادة 
كما أكدت المحكمة أن الاسـم الشخـصي        . )٤(أيضاً بالشكل الأصلي على الوثائق الرسمية     

يعكس أساساً الانتماء إلى عائلة معينة ووطن محدد، لكن لا يمكن أن يكون إلا في ظـروف                 
كمة أن التقييد الـذي يفرضـه       ورأت المح . استثنائية بحيث يعكس الانتماء إلى فئة إثنية معينة       

كمـا  . قانون لغة الدولة على إثارة المسائل يتعلق بالخصوصية وليس بالحق في الهوية الإثنيـة             
الأسماء، وإنما هو فقـط تعـديل       " لتفنة"لاحظت المحكمة أن مثل هذا التقييد لا يهدف إلى          

  . للخصائص المميزة لقواعد اللغة اللاتفية
قـرار  ) إدارة القضايا الإداريـة   (، أكدت المحكمة العليا     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦وفي    ٥-٢

إلى اسم صـاحب    ‘ s‘المحكمة الإدارية الإقليمية لنفس الأسباب، فيما يتعلق بإضافة الحرف          
فقد أحيلت القـضية مجـدداً إلى       ‘ s‘أما فيما يتعلق بتهجئة اسمه ولقبه بدون حرف         . البلاغ

وبالتالي يزعم صاحب   . ها من حيث الأسس الموضوعية    المحكمة الإدارية الإقليمية لكي تنظر في     
. ‘s‘البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بتهجئة اسمه ولقبه بإضافة الحـرف               

وأكدت المحكمة العليا أن التقييد التشريعي المطعون فيه يتناسب مع الهدف المشروع المنشود،             
ساواة، ذلك أنه يعامل جميع الأسماء بالتساوي، بصرف        وأنه لا يثير أية مسائل فيما يتعلق بالم       

  .النظر عن الأصل

  الشكوى    
يزعم صاحب البلاغ أن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لكتابة اسمـه في                ١-٣

 مقروءة بمفردهـا وبـالاقتران مـع        ١٧الوثائق الرسمية يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة        
 فإن صـاحب   ١٧أما فيما يتعلق بالمادة     .  من العهد  ٢٧ و ٢٦لمادتين   وا ٢ من المادة    ١ الفقرة

البلاغ يؤكد أن الحق في الاحتفاظ باسمه ولقبه العائلي، بما في ذلك طريقة تهجئتهما عنـصر                
ويدفع بأن حقه في تهجئة اسمه وفقاً لطريقة كتابته الأصلية جـزءٌ            . أساسي من عناصر هويته   

وفي . )٥( للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خـصوصياته        يتجزأ من حقه في عدم التعرض      لا
هذه القضية، يرى صاحب البلاغ أن اسمه تم تغييره بشكل أحادي الطرف وبدون موافقتـه،               

. ويرى أن هذا التـدخل في خـصوصياته تعـسفي         . بقصد الامتثال لطريقة الكتابة اللاتفية    
، ذلك أنهـا    " غريبة وغريبة على السمع    تبدو"ويضيف أن الطريقة اللاتفية لتهجئة اسمه ولقبه        

بل لها نتائج مختلفة على شؤونه اليوميـة، مثـل          . تعكس اسماً يهودياً أو روسيا أو لاتفياً       لا
الصفقات المصرفية المرفوضة، والتأخير في إجراءات مراقبة الهجرة بالمطارات، فضلاً عن غـير             

__________ 

 .٢، الفقرة المرجع نفسه )٤(
، الآراء المعتمـدة    وأوريك ضد هولندا   كويرييل،  ٤٥٣/١٩٩١ صاحب البلاغ إلى بلاغ اللجنة رقم        يشير )٥(

 .٢-١٠، الفقرة ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٣١ في
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لبلاغ أن عدم تمتعـه بـالحق في        كما يزعم صاحب ا   . ذلك من المضايقات في حياته اليومية     
استخدام اسمه الأصلي له أيضاً تأثير في محيطه الخاص، ولا سيما فيما يتعلـق بتفاعلـه مـع                  

  .مجموعته الناطقة بالروسية واليهودية
كما يُحاج صاحب البلاغ أيضاً بأنه يتمتع بمعاملة أقل حظوة مما يتمتع به المقيمون                ٢-٣

وخلافاً لحالته فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى . وأصله العرقياللاتفيون الآخرون بسبب لغته 
بإمكانهم استخدام أسمائهم بدون أي     ) ولا سيما اللاتفيون الأصليون   (الجالية الناطقة باللاتفية    

ويُحاج بأن تدخل الدولة الطرف في خصوصياته هو بالتالي تمييزي، على أساس اللغـة    . تغيير
 مقروءة بـالاقتران مـع      ١٧صل العرقي، انتهاكاً للمادة     وبشكل غير مباشر على أساس الأ     

ويضيف صاحب البلاغ أن مثل هذا التدخل غير متناسـب وغـير            . ٢ من المادة    ١الفقرة  
معقول، ذلك أنه لا تأثير له على الهدف المعلن رسمياً للتدخل والمتمثل في الـسهر علـى أن                  

  . ه يُحاج بأن هذا الإجراء تعسفيوعلي. يكون بإمكان اللاتفيين استخدام لغتهم الخاصة
 فيدفع صاحب البلاغ بأن هذه المادة تـنص علـى حـق    ٢٦أما فيما يتعلق بالمادة    ٣-٣

ويلاحظ أن التشريع الـذي اعتمدتـه الدولـة         . مستقل، وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر     
 ـ   إذا أثـر  ٢٦ادة الطرف قد يبدو محايداً إلا أنه يمكن مع ذلك أن يفضي إلى تمييز بموجب الم

واللغـة  . )٦(سلباً على فئة معينة من الأشخاص، وإذا لم يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة            
وبالتالي فإن القيود التشريعية الرامية إلى .  في المائة من السكان٥٨اللاتفية هي اللغة الأم لزهاء 

 اللغة اللاتفية تؤثر سلباً علـى       تغيير الأسماء الأجنبية إلى أسماء لاتفية بجعلها تتوافق مع قواعد         
جزء كبير من السكان اللاتفيين غير الأصليين، الذين يُحرمون بحكم الواقع من نفس الميزات              

وحـسب  . التي يتمتع بها معظم اللاتفيين الأصليين، أي استخدام أسمائهم وألقابهم الخاصـة           
دولة الطرف والذي هو    صاحب البلاغ فإن هذا التأثير لا يتناسب مع الهدف الذي تنشده ال           

  .مشبوه في حد ذاته
، يؤكد صاحب البلاغ أن الأقلية اللغوية الروسـية تتواجـد           ٢٧وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٣

ويضيف أن الروسية هي اللغة     .  في المائة من السكان    ٣٧,٥بلاتفيا منذ عقود، وهي تمثل زهاء       
 البلاغ أن الاسـم الشخـصي،       ويؤكد صاحب .  في المائة من اليهود اللاتفيين     ٧٩الأم لنسبة   

في ذلك طريقة كتابته، عنصر ثقافي أساسي للمجموعات الإثنية والدينية واللغويـة، وهـو               بما
ويضيف أن حق الفرد في استخدام لغته، في صفوف أفراد أقلية ما،            . يرتبط ارتباطاً متيناً بهويتهم   
ض سلطات الدولـة    وحسب صاحب البلاغ فإن رف    .  من العهد  ٢٧حق أساسي تشمله المادة     

  الطرف القبول بطريقة كتابة اسمه ولقبه الأصلية هو بمثابة حرمانه من حقه في استخدام لغته مع               

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية   بشأن عدم التمييز،    ) ١٩٨٩ (١٨يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )٦(
المرفـق الـسادس،    ،)A/45/40 (Vol. I)(المجلد الأول،  ٤٠عون الملحق رقم العامة، الدورة الخامسة والأرب

 .١٢الفرع ألف، الفقرة 
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ويضيف أنه يواجـه شـكلاً مـن        . أفراد آخرين من أفراد مجموعته الذين هم روسيون ويهود        
  .)٧(ها ومقاصد٢٧أشكال الضغط لحمله على الانصهار، الأمر الذي يتنافى مع أهداف المادة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
أولاً، زعمت أن   .  طعنت الدولة في مقبولية البلاغ     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني  ٢٨في    ١-٤

 من البروتوكول   ٢صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، كما تقضي بذلك المادة            
كانت أمام صاحب الـبلاغ فرصـة       و. من النظام الداخلي للجنة   ) و(٩٠الاختياري والمادة   

وتزعم الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية      . متاحة للانتصاف الفعال أمام المحكمة الدستورية     
 في مـسألة دسـتورية      ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ٢١قد نظرت، في حكمها الصادر في       

 حين أكدت   وفي. )٨( من قانون اللغة، فضلاً عن ثلاث لوائح أخرى لها صلة بذلك           ١٩ المادة
 من قانون اللغة الرسمية فإنها خلـصت إلى أن اللـوائح الـثلاث              ١٩المحكمة دستورية المادة    

ونتيجة لذلك، ألغيت هذه اللوائح وحلت محلها أحكام تشريعية         . المطعون فيها غير دستورية   
وبناءً على ذلك فإن صـاحب      . يطعن فيها بعد من حيث شرعيتها الدستورية       ، لم )٩(جديدة
  . غ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهالبلا
 يجـب   ١٧كما تقول الدولة الطرف إن شكوى صاحب البلاغ بموجـب المـادة               ٢-٤

 من البروتوكول الاختياري، ذلك أنها لا تتفق مع         ٢ و ١اعتبارها غير مقبولة بموجب المادتين      
 في إثبات أنـه     هذه الأحكام من حيث الاختصاص الشخصي، ذلك أن صاحب البلاغ قصّر          

وتؤكد الدولة الطرف أنها اتخذت، على إثـر قـرار          .  من العهد  ١٧انتهاك للمادة   " ضحية"
، عدداً من التدابير التخفيفية،     ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ٢١المحكمة الدستورية الصادر في     

من قبيل اشتراط أن يسجل الشكل الأصلي أو التاريخي لهوية حامل الوثيقة علـى الـصفحة            
 بشأن تهجئة وتحديد الأسماء     ٢٩٥ من اللائحة رقم     ١٠وعملاً بالمادة   . لرابعة من جواز سفره   ا

، كان لـصيغة  )التي كانت سارية وقت صدور جواز سفر صاحب البلاغ الجديد      (والألقاب  
الاسم الشخصي باللغة اللاتفية قوة قانونية مماثلة لصيغته الأصـلية أو التاريخيـة أو المنقولـة     

__________ 

الوثـائق الرسميـة    بشأن حقوق الأقليـات     ) ١٩٩٤(٢٣يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )٧(
، المرفـق  )A/49/40 (Vol. I)( المجلـد الأول،  ،٤٠للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون الملحق رقم 

 Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR، وإلى٩الخـامس الفقـرة   

Commentary, (Kehl am Rhein, Engel, 1993), p. 502. 
بشأن جـوازات سـفر      "٣١٠، واللائحة رقم    "بشأن تهجئة وتحديد الأسماء والألقاب     "٢٩٥اللائحة رقم    )٨(

 .٣١٠ بشأن الإجراء لتنفيذ اللائحة رقم ٥٢، واللائحة رقم "فيينالمواطنين اللات
؛ "بشأن تهجئة واستخدام الأسماء الشخصية في اللغة اللاتفية، فـضلاً عـن تحديـدها              "١١٤اللائحة رقم    )٩(

بشأن وثائق إثبات هوية المـواطنين،       "٣٧٨؛ واللائحة رقم    "بشأن وثائق تحديد الهوية الشخصية    "والقانون  
ات هوية غير المواطنين، وجوازات سفر المواطنين، وجوازات سفر غير المواطنين، ووثائق سـفر              ووثائق إثب 

التي تنص على أن الشكل الأصلي للأسماء الشخصية يجـب تـسجيله علـى              " (الأشخاص عديمي الجنسية  
 ).الصفحة الرابعة من جواز السفر
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 من اللائحـة    ١٤٦ و ١٤٥ولا يزال نفس المبدأ سارياً من خلال المادتين         .  اللاتفية اللغة إلى
.  بشأن تهجئة واستخدام الأسماء الشخصية في اللغة اللاتفية، فضلاً عن تحديـدها            ١١٤ رقم

وترد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشك من ضرر نتيجة نسخ اسمه في شكله اللاتفي                
ر في إثبات أن سلطات الدولة اللاتفية تجاهلت أو نازعت الشكل           وقد قص . على جواز سفره  

والانزعاج الذي يشكو منه صـاحب      . الأصلي لاسمه، أو أي انزعاج أحس به نتيجة لذلك        
البلاغ أثناء تنقلاته يمكن نسبته إلى دول أخرى، إذ إن المسؤولية عنه لا يمكـن نـسبتها إلى                  

بار أن السلطات اللاتفية قد انتهكت حق صاحب        ونتيجة لذلك، لا يمكن اعت    . الدولة الطرف 
  . من العهد١٧البلاغ في الخصوصية بموجب المادة 

وبالمثل، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قصَّر، لأغراض المقبولية، في إثبـات               ٣-٤
ولم يثبت أن الدولة الطـرف قـد        .  من العهد  ٢٧أنه ضحية انتهاك شخصي بموجب المادة       

وشـرط نـسخ الأسمـاء      . منعه من التمتع بالحقوق التي تضمنها هذه المادة       ارتكبت تقصيراً   
ويظل صاحب البلاغ حراً في     . الشخصية وفقاً لقواعد اللغة اللاتفية لا يهم إلا الوثائق الرسمية         

استخدام اسمه الأصلي في حياته الخاصة، وفي أنشطته المهنية، ومع أفـراد أسـرته وأفـراد                
 من البروتوكول ٢الدولة الطرف أن ادعاءه غير مقبول بموجب المادة        وبالتالي، ترى   . مجموعته

  .وبالإضافة إلى ذلك تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ لا أساس له. الاختياري
 من العهد فترى الدولة الطرف أن حكم هـذه  ٢ من المادة  ١أما فيما يتعلق بالفقرة       ٤-٤

فصاحب البلاغ إذ قصر في إثبات     . مباشر وبمعزل عن غيره   المادة لا يمكن الاستناد إليه بشكل       
  . بمفردها٢ من المادة ١ فإنه لا يمكنه ادعاء انتهاك للفقرة ١٧أنه ضحية انتهاك للمادة 

، تدفع الدولة الطرف بأنـه  ٢٦وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة         ٥-٤
. يز على أساس اللغـة والأصـل العرقـي        قصر، لأغراض المقبولية، في إثبات أنه تعرض لتمي       

فالأحكام القانونية التي تنص على نسخ الأسماء الشخصية في لاتفيا ينطبق بالتـساوي علـى               
  .جميع الأسماء الشخصية المسجلة في جوازات السفر

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
كـن هنـاك أي انتـهاك        تدفع الدولة الطرف بأنـه لم ي       ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٧في    ١-٥

فاسم صاحب الـبلاغ    . ٢ من المادة    ١، مقروءة بمفردها أو بالاقتران مع الفقرة        ١٧ للمادة
يتغير، لكن تم مجرد استنساخه عن طريق تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة المنطبقة على               لم

ن نص المـادة   من العهد لا تحمي الحق في الاسم، كما وأ       ١٧والمادة  . الأسماء من أصل أجنبي   
 اللجنة المعنيـة بحقـوق   ١٦يشير بشكل مباشر إلى الاسم، كما وأنه لا التعليق العام رقم         لا

الإنسان بشأن الحق في الخصوصية ولا الفقه لم يحددا بـشكل واضـح نطـاق الحـق في                  
وبالتالي لا يمكن القول إن هذا الحق يشمل التمثيل الجغرافي للاسـم الـذي              . )١٠(الخصوصية

__________ 

 .، المرفق السادس)A/43/40(، ٤٠ الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعون، )١٠(
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وبالتالي فإن هذا الإجراء لم ينتـهك      . ر إلا لتكييفه وفقاً للخصائص المميزة للغة اللاتفية       يغيّ لم
وبالإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إنـه إذا     . ١٧حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة      

ما خلصت اللجنة إلى خلاف ذلك فإن الحق في الخصوصية ليس حقاً مطلقـاً وإن التـدخل      
حب البلاغ كان له هدف مشروع يتمثل في السهر على حسن سير اللغة  الذي يشكو منه صا   

كما تؤكد الدولة الطرف أن     . اللاتفية كمنظومة متكاملة، الأمر الذي هو ضرورة اجتماعية       
وتضيف أن هذا الإجراء يـنص عليـه        . الإجراء المتخذ معقول فيما يتصل بالهدف المنشود      

   .القانون وبالتالي فهو مشروع وغير تعسفي
، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قـصّر         ٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٢-٥

وتؤكد أن صاحب البلاغ قد     . في إثبات أنه تعرّض لتمييز على أساس اللغة أو الأصل العرقي          
عومِل نفس المعاملة التي يُعامل بها جميع اللاتفيين الآخرين من مختلف الإثنيات الذين تخـضع               

  . أيضاً لقواعد اللغة بالاستناد إلى نوع الجنسأسماؤهم
، تكرر الدولة الطرف أن الأحكام المنظمـة لنقـل          ٢٦وبالمثل، وفيما يتعلق بالمادة       ٣-٥

الأسماء في الوثائق الرسمية تنطبق بالتساوي على جميع الأسماء الشخصية، بصرف النظر عـن              
 الطرف إن مطالبة صاحب الـبلاغ       ونتيجة لذلك، تقول الدولة   . )١١(اللغة أو الأصل العرقي   

  . لا تقوم على أي أساس٢٦بموجب المادة 
  من قانون اللغة الرسميـة     ١٩، تكرر الدولة الطرف أن المادة       ٢٧وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٥
وهذا لا يمتد ليـشمل اسـتخدام       . تنظم استنساخ الأسماء الشخصية على الوثائق الرسمية       لا

م فرد ما في السياق الخاص، بما في ذلك في سياق المجموعات            الشكل الأصلي أو التاريخي لاس    
وقد قصّر صاحب البلاغ في إثبات أنه حُرم من حقه في استخدام اسمـه في شـكله                 . العرقية

الأصلي في صفوف المجموعة اليهودية والناطقة بالروسية، وأنه لم يستطع ذكر أي مؤسـسة              
بل بالعكس تلاحظ الدولة    . ن هذا القبيل  أي أشخاص منعوه من استخدام اسمه في سياق م         أو

الطرف أن صاحب البلاغ يستخدم اسمه بشكله الأصلي على مواقع الإنترنت، فـضلاً عـن      
تقـوم    واضح أنها لا   ٢٧وتخلص إلى أن هذه الشكوى بموجب المادة        . المنشورات والبحوث 

  .٢٧على أي أساس أو أنه، على الأقل، لم يكن هناك أي انتهاك للمادة 

   والأسس الموضوعيةحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليةعليقات صاحب البلاغ على ملات    
، قدم صاحب البلاغ تعليقات رداً علـى ملاحظـات          ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٨في    ١-٦

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سـبل  . الدولة الطرف بشأن كل من المقبولية والأسس الموضوعية     

__________ 

تشير الدولة الطرف إلى الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما في قـضية                  ) ١١(
، حيث خلصت اللجنة إلى أن نهاية الأسماء الـتي تختلـف            ٧١٥٥٧/٠١، الطلب رقم    كوهاريك ضد لاتفيا  

يع الأسماء الشخصية بالتساوي، بصرف النظر عما إذا كانت من اللغـة            باختلاف نوع الجنس تضاف إلى جم     
 .ونتيجة لذلك، رأت المحكمة أن المعاملة المطعون فيها لا يمكن اعتبارها تمييزية. اللاتفية أو من أصل لغوي آخر



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

453 GE.11-45854 

كـانون   ٢١ ضوء قرار المحكمـة الدسـتورية الـصادر في           الانتصاف المحلية، يقول إنه في    
، لم يكن هناك أي سبيل انتصاف متاح يوفر له حظوظاً معقولـة في              ٢٠٠١ديسمبر  /الأول
" لتفنـة "يؤكد أن المحكمة الدستورية أكدت، في ذلك القرار، دستورية سياسة           . )١٢(النجاح

نوني الذي يحدد المكان الذي يمكـن    الأسماء، وفي حين يحظر هذا القرار الدستوري الحكم القا        
أن تظهر فيه الأسماء الأصلية لأصحاب جوازات السفر فإن ذلك يعني ببساطة، عمليـاً، أن               

. الأصلي للاسم يمكن أن يظهر الآن على الصفحة الرابعة من جوازات السفر     /الشكل التاريخي 
 وأنه لو تقدم بشكوى     ويشدد صاحب البلاغ على أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة قانوناً         

 من قانون اللغة الرسمية، الذي نظرت فيه المحكمـة          ١٦أمام هذه المحكمة بشأن قانونية المادة       
وكونه تمت الإشارة بشكل مكثف إلى هـذا الحكـم          . بالفعل، لأعلنت عدم مقبولية قضيته    

دلالة إضافية  الصادر عن المحكمة الدستورية، طوال جميع مراحل الإجراءات القانونية، إنما هو            
  .على ذلك

ويعيد صاحب البلاغ تأكيد أن القيد المفروض على تهجئة اسمه إنما هو إجراء تعسفي            ٢-٦
، وأن الاسم الشخصي، بما في ذلك طريقة كتابته، عنصر أساسي مـن             ١٧لا يتفق مع المادة     

 للاسم، ليس ونهايات الأسماء المضافة إلى الاسم واللقب إنما هي تغيير. عناصر الهوية الشخصية
وحالة عدم التقيّد المسموح    . فقط من حيث تمثيله الجغرافي وإنما أيضاً من حيث طريقة نطقه          

من قانون اللغة الرسمية، التي تسمح بإدراج الشكل الأصلي للاسم          ) ٢(١٩بها بموجب المادة    
لا توجد  كما وأنه   . على جوازات السفر وبطاقات الولادة، لا تشمل إلا هذه الوثائق المحددة          

أي إشارة إلى أن الشكل التاريخي للاسم له نفس القيمة القانونية التي تكتسيها الصيغة الرسمية               
وينازع صاحب البلاغ القول بأنه حرٌ في استخدام اسمه الأصـلي في            . بموجب ذلك القانون  

لرغم من معاملاته الخاصة، مثل العمليات المصرفية، ويقدم مثالاً لحالات كان عليه فيها، على ا
. طلبه، أن يستخدم الشكل الرسمي لاسمه ليتمكن من تجديد بطاقة ائتمانه ورخـصة سـياقته        

، يدفع صاحب الـبلاغ بأنـه إذا        )١٣(قضية كويرييل وأوريك  وبالإشارة إلى قرار اللجنة في      
 تحمي حق الفرد في تغيير اسمه فهي تحمي بداهة الحق في اسـتعادة الأسمـاء                ١٧كانت المادة   

 بهـذا   ١٧وفي الختام، يدعو اللجنة إلى اعتبار أن الدولة الطرف انتهكت المادة            .  قصراً المغيّرة
وبقدر ما أن سياسة اللغة لا تؤثر إلا على الأقلية غير الناطقة باللغة اللاتفية، التي               . الخصوص

تمثل نسبة كبيرة من سكان الدولة الطرف، يعيد صاحب البلاغ تأكيد أن الدولـة الطـرف            
  .)١٤( من العهد٢ من المادة ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ١٧لمادة انتهكت ا

__________ 

 ٢١في  ، القرار بشأن المقبولية المعتمـد       باتينو ضد بنما  ،  ٤٣٧/١٩٩٠يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٢(
 .٢-٥، الفقرة ١٩٩٤أكتوبر /تشرين الأول

 . أعلاه٦انظر الحاشية  )١٣(
، التي أعربت   ١٩، الفقرة   )CCPR/CO/79/LVA(يشير صاحب البلاغ أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة          )١٤(

 . يةفيها اللجنة عن قلقها إزاء تأثير سياسة اللغة على الأقليات، بما في ذلك الأقلية الكبيرة الناطقة بالروس
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 ينتج عنه    الرسمية ، يعيد صاحب البلاغ تأكيد أن قانون اللغة       ٢٦وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٦
بحكم الواقع تمييز تجاه الأقليات العرقية واللغوية في لاتفيا، التي تحرم من حقها في اسـتخدام                

 لقواعد لغتها، وهذه ميزة يضمنها القانون للاتفيين الأصـليين الـذين            أسمائها وألقابها طبقاً  
وفي . ويعيد صاحب البلاغ تأكيد أن هذا القيد لا يتناسب والهـدف المنـشود            . يتمتعون بها 

  . بحقه٢٦الختام، يعيد تأكيد أن الدولة الطرف انتهكت المادة 
 قد  ٢٧ حقوقه بموجب المادة     ، يعيد صاحب البلاغ تأكيد أن     ٢٦وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٦

  .انتُهكت بحرمانه من استخدام اسمه في أنشطته اليومية والمهنية وفي تعاملاته مع أفراد مجموعته

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنـة المعنيـة                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبـولاً            ٩٣بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة     
  .غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم
 من البروتوكول الاختياري من ٥من المادة ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، بموجب الفقرة    ٢-٧

ار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي         أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إط       
  .التسوية الدولية أو
من المـادة مـن البروتوكـول       ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة          ٣-٧

الاختياري، وحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة             
ول، بدون جدوى، أن يسجِّل اسمه الرسمي بـصيغته         له، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، حا      

عوضاً عن صيغته اللاتفية المستخدَمة حالياً في       " ليونيد ريهمان "الأصلية الروسية واليهودية، أي     
وقد توجَّه صاحب البلاغ إلى مركز لغة الدولة، وإلى المحكمـة الإداريـة             . وثائق هويته الرسمية  

ية، وأخيراً إلى المحكمة العليا التي أكدت قرار المحكمة الإداريـة           المحلية، والمحكمة الإدارية الإقليم   
وأحاطت اللجنة علماً . في نهاية اسم صاحب البلاغ ولقبه‘ s‘الإقليمية فيما يتعلق بإضافة حرف 

، الذي أقر دستورية    ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ٢١أيضاً بقرار المحكمة الدستورية الصادر في       
أسماء الأشخاص يجب أن تُعرض طبقاً لتقاليد اللغة "للغة، التي تنص على أن  من قانون ا١٩ المادة

وتلاحظ اللجنة أن هـذا     ). ١الفقرة  " (اللاتفية، وأن تُكتَب طبقاً لقواعد اللغة الفصحى القائمة       
وتشير . القرار ينطبق بوصفه سابقة ملزِمة في جميع الأحكام القانونية المعتمدة بحق صاحب البلاغ

وفي القـضية  . سُبُل الانتصاف المحلية التي هي متاحة وفعالة، وحدها، يجب أن تُـستنفَذ        إلى أن   
الراهنة تتعلق شكوى صاحب البلاغ بنفس المسألة التي سَبق أن نظرت فيها المحكمة الدستورية              

وبالتالي فإنه من المعقول افتراض أنه إذا ما تقدَّم صاحب البلاغ بطعن أمام هذه            . ٢٠٠١في عام   
وفي هذه الظروف، تخلص اللجنـة إلى أن        . كمة فسيكون من الأرجح تماماً أن يُرفَض طعنه       المح

  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة ) ب(٢الفقرة 
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" ضحية"وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات أنه               ٤- ٧
 ٢٧ و ١٧وتوكول الاختياري، فيما يتصل بادعاءاته المتعلقة بالمادتين         من البر  ١بمعنى المادة   

 من  ١من العهد، تشير اللجنة إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يدعي أنه ضحية بمعنى المادة                 
البروتوكول الاختياري ما لم تُنتهَك حقوقه فعلياً، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يحتج على               

. )١٥(الِفة للعهد بعبارات نظرية بـدعوى المـصلحة العامـة         أو ممارسة يعتبر أنها مخ     قانون
الحالة الراهنة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد أثبت أن له الصلاحية الكاملـة                 وفي

حيث إنه أثبَت بما فيه الكفاية أن التشريع والسياسة المتعلقين بلغة الدولة قد أعاقا بـشكل                
 ٢ مـن المـادة      ١دها وبالاقتران مع الفقـرة       مقروءة بمفر  ١٧مباشر حقه بموجب المادة     

وبالتالي فإنها تمضي إلى النظر في هذه الادعاءات من حيـث     .  من العهد  ٢٧ و ٢٦  والمادتين
  .الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
أتاحها  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي              ١-٨

  .الاختياري  من البروتوكول٥ من المادة ١فان، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة لها الطر
، أحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ       ١٧فيما يتعلق بالادعاء المزعوم للمادة        ٢-٨

 سـنة   ٤٠وأن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لكتابة اسمه في الوثائق الرسمية بعد              
 اسمه الأصلي، نتج عنه عدد من القيود المفروضة على حياته اليوميـة،             متواصلة من استخدام  

بشكلهما " يبدوان غريبين "وخلَّف شعوراً بالحرمان والتعسف، ذلك أنه يزعم أن اسمه ولقبه           
وتشير اللجنة إلى أن مفهوم الخصوصية يشير إلى مجال الحياة الشخصية الذي يمكـن             . اللاتفي

عن هويته، سواء كان ذلك بالدخول في علاقات مـع آخـرين            فيه للشخص أن يعبِّر بحرية      
كما تُعرب اللجنة عن رأيها وأن اسم الشخص يشكِّل عنصراً هاماً من العناصـر              . بمفرده أو

المكوِّنة لهويته، وأن الحماية من التدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيات الـشخص              
وفي . )١٦(ع في الحق في اختيار وتغيير الاسم      تشمل الحماية من التدخل التعسفي أو غير المشرو       

القضية الراهنة تم تغيير اسم صاحب البلاغ لكي يتفق مع قواعد اللغـة اللاتفيـة، تطبيقـاً                 
وبالتالي لا يمكن اعتبار    .  من قانون اللغة الرسمية وغير ذلك من اللوائح ذات الصلة          ١٩ للمادة

  . كان تعسفياً أم لاويبقى النظر فيما إذا. التدخل المعني غير مشروع

__________ 

 ٢٥، قرار بشأن عدم المقبولية المعتمـد في         وآخرون ضد كولومبيا  . ب. أ،  ٣١٨/١٩٨٨انظر البلاغ رقم     )١٥(
وآخـرون ضـد      سـيفرا  -أومـيرودي   ،  ٣٥/١٩٧٨، والبلاغ رقـم     ٢-٨، الفقرة   ١٩٩٠يوليه  /تموز

غوييه ،  ١٧٤٦/٢٠٠٨، والبلاغ رقم    ٢-٩، الفقرة   ١٩٨١أبريل  / نيسان ٩، الآراء المعتمدة في     موريشيوس
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ضد فرنسا، القرار بشأن المقبولية المعتمد في 

 .٢-١٠، الفقرة ) أعلاه٥الحاشية (، كويرييل وأوريك ضد هولنداانظر  )١٦(
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، حيث إنها رأت    )١٧(وتشير اللجنة إلى التعليق العام على الحق في حرمة الحياة الخاصة            ٣-٨
. يمكن أن تشمل أيضاً التدخل المنصوص عليه بموجب القـانون         " التدخل التعسفي "أن عبارة   

العام القائل بأن    من قانون اللغة الرسمية ينص على المبدأ الواسع و         ١٩وتلاحظ اللجنة أن المادة     
وليس هنـاك أي    . جميع الأسماء يجب أن تمتثل للغة اللاتفية وتُكتب حسب قواعد هذه اللغة           

وتشير اللجنة إلى أن إدخال مفهوم التعسفية يرمي إلى         . استثناء للأسماء من أصل عرقي مختلف     
ف ضمان أنه حتى التدخل المنصوص عليه في القانون يجب أن يتم وفقـاً لأحكـام وأهـدا                
. )١٨(ومقاصد العهد ويجب، بأي حال من الأحوال، أن يكون معقولاً في الظروف الخاصـة             

وأحاطت اللجنة علماً بهدف الدولة الطرف المعلن من خلال هذا التدخل الذي تقـول إنـه                
إجراء لازم لحماية اللغة اللاتفية وحسن سيرها كمنظومة لغوية متكاملة، بما في ذلـك مـن                

كما أحاطت اللجنة علماً بالصعوبات التي تعرضـت  . لنحوية واللغويةخلال ضمان قاعدتها ا  
غير أن  . لها اللغة اللاتفية أثناء فترة الحكم السوفياتي، وترى أن الهدف المعلن هدف مشروع            

اللجنة تخلص إلى أن التدخل انجرّت عنه بالنسبة لصاحب البلاغ عوائـق كـثيرة، ليـست                
وفي حين أن مسألة السياسة التـشريعية       .  الهدف المنشود  معقولة، نظراً لكونها لا تتناسب مع     

وسبل حماية اللغات الرسمية والنهوض بها متروكة لتقدير الدول الأطراف، تـرى اللجنـة أن     
الإضافة الإجبارية لحروف معينة في نهاية اسم ما استخدم في شكله الأصلي طوال عقود، التي               

.  يتناسب مع هدف حماية لغة الدولـة الرسميـة         تُغير طريقة نطقه، إنما هو إجراء تدخلي لا       
 تـشمل  ١٧وبالاستناد إلى أحكام سابقة رأت فيها اللجنة أن الحماية الممنوحة بموجب المادة   

حق الفرد في اختيار اسمه وتغييره، ترى اللجنة أن هذه الحماية تحمي من باب أولى الأشخاص                
وبالتالي ترى اللجنة أن قيـام الدولـة   . من أن تفرض عليهم الدولة الطرف سلباً تغيير اسمهم        

الطرف بشكل أُحادي بتغيير اسم صاحب البلاغ على الوثائق الرسمية ليس معقولاً، وبالتالي             
  .  من العهد١٧فهو بمثابة تدخل تعسفي في خصوصياته، انتهاكاً للمادة 

 ـ     ١٧واللجنة إذ خلصت إلى انتهاك للمادة         ٤- ٨ رف  فيما يتصل بالتغيير الأحادي الط
لاسم صاحب البلاغ من جانب الدولة الطرف، لا ترى ضرورة للتطرق لمـسألة مـا إذا                

 مقـروءة   ٢ من المـادة     ١ أو للفقرة    ٢٧ و ٢٦كانت نفس الوقائع بمثابة انتهاك للمادتين       
  .١٧بالاقتران مع المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
توكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             البرو

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ١٧الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة        
  . المدنية والسياسية

__________ 

 .٤، الفقرة ) أعلاه١٠الحاشية (١٦التعليق العام رقم  )١٧(
 .٤-١١، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣مدة في ، الآراء المعتكانيبا ضد كندا، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  ) ١٨(
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 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف ملائـم            ٢وبموجب المادة     -١٠
د ريهمان، وباتخاذ ما قد يكون لازماً من التدابير لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة              للسي

  . في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعديل التشريع ذي الصلة
اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكـول            إذ تضع   و  -١١

أم لا، ديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد  قد اعترفت باختصاص اللجنة في تح،الاختياري
ميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  من العهد بأن     ٢ عملاً بالمادة    ،وأنها تعهدت 

إذا لهم سبيل انتصاف فعـالاً      توفر   وأن   ،الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد       وأ
 يوماً معلومـات    ١٨٠ في غضون    ، الطرف تود أن تتلقى من الدولة    فإنها  وقوع انتهاك،   ثبت  

   . موضع التنفيذآراء اللجنةالتي اتخذتها لوضع عن التدابير 
 النص الإنكليزي هو النص الأصلي، علـى        مدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن     اعتُ[

  ].كجزء من هذا التقريرأيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن 
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  تذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا والسيد كريستر              
  )رأي مخالف(تيلين 

إلا أننا لا نوافق على ذلك،      . لقد خلصت الأغلبية إلى وجود انتهاك في هذه القضية          
ففي رأينا يجب أن تكون التعليلات والاسـتنتاجات بـشأن الأسـس            . مع كامل احتراماتنا  

  : ذلك، كالآتيالموضوعية، عوضاً عن
، أحاطت اللجنة علمـاً بحجـة       ١٧ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٢-٨

صاحب البلاغ وأن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لتهجئـة اسمـه في              
 سنة متواصلة من استخدام اسمه الأصلي، قد أدى إلى          ٤٠الوثائق الرسمية، بعد مرور     

اليومية، وخلّف شعوراً بالحرمان والتعسف، ذلك      فرض عدد من القيود على حياته       
وتشير اللجنة إلى أن    . في شكلهما اللاتفي  " يبدوان غريبين "أنه يدعي أن اسمه ولقبه      

الشخص الذي يمكن له فيه أن يعبر بحرية عن          مفهوم الخصوصية يحيل إلى مجال حياة     
لجنة عن رأيهـا    كما أعربت ال  . هويته، سواء كان ذلك تعاملاته مع غيره أو لمفرده        

وأن اسم الشخص يشكل عنصراً هاماً من العناصر المكونة لهوية الفرد، وأن الحماية             
من التدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصية الفرد تشمل حمايته من التـدخل        

وفي هذه القضية تم تغـيير  . ) أ(التعسفي وغير المشروع في حقه في اختيار اسمه وتغييره      
 من قـانون  ١٩لجعله يمتثل لقواعد اللغة اللاتفية، تطبيقاً للمادة      اسم صاحب البلاغ    

يمكن اعتبـار التـدخل    وبناءً على ذلك لا . اللغة وغير ذلك من اللوائح ذات الصلة      
  . ويبقى النظر فيما إذا كان تعسفياً أم لا. المعني غير قانوني

، الـذي   ) ب(الخاصةوتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن الحق في حرمة الحياة             ٣-٨
يمكن أن تمتد أيضاً لتشمل التدخل المنـصوص        " التدخل التعسفي "رأت فيه أن عبارة     
 من قانون اللغة الرسميـة للدولـة        ١٩وتلاحظ اللجنة أن المادة     . عليه بموجب القانون  

الطرف ينص على المبدأ الواسع والعام وأن جميع الأسماء يجب أن تمتثل لقواعد اللغـة               
وتشير اللجنة إلى أن إدخال مفهوم التعسفية يرمي    . أن تكتب طبقاً لقواعدها   اللاتفية، و 

إلى ضمان أنه حتى التدخل المنصوص عليه في القانون يجب أن يكون متفقاً مع أحكام               
العهد وأهدافه ومقاصده ويجب، في جميع الأحوال، أن يكون معقـولاً في الظـروف              

__________ 

 .٢-١٠، الفقرة ) أعلاه٥الحاشية  (كويرييل وأوريك ضد هولندا،انظر   )أ (
 .٤، الفقرة ) أعلاه١٠الحاشية (، ١٦التعليق العام رقم   )ب (
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الصعوبات التي تعرضت لها اللغة اللاتفية أثنـاء  وتحيط اللجنة علماً ب. ) ج(الخاصة بالحالة 
حقبة الحكم السوفياتي، وتقبل بحجة الدولة الطرف وأن سياسـات وقـوانين اللغـة              
المعتمدة ضرورية لحماية اللغة اللاتفية، بما في ذلك سلامة نظامها النحوي وقواعـدها             

ية اللغات الرسميـة    وتشدد اللجنة على أن مسألة السياسة التشريعية وسبل حما        . اللغوية
والنهوض بها من الأفضل تركها لتقدير الدول، وتخلص إلى أن هدف الدولة الطـرف              

كما تخلص اللجنة إلى أن التدخل الذي تعرض لـه          . هدف مشروع في هذه الظروف    
وبالتالي فإن تغيير   . صاحب البلاغ يتناسب مع الهدف المنشود، وتخلص إلى أنه معقول         

ب البلاغ على الوثائق الرسمية ليس، في حد ذاتـه، بمثابـة            الدولة الطرف لأسم صاح   
  .)  د( من العهد١٧تدخل تعسفي في حرمة حياته الخاصة بمعنى المادة 

 فقد أحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب الـبلاغ         ٢٦أما فيما يتعلق بالمادة       ٤-٨
 بهذا  ٢٦ادة  وأن قانون اللغة الرسمية وإن بدا محايداً إلا أنه يفضي إلى تمييز بموجب الم             

الخصوص على أساس الأصل اللغوي والعرقي، ذلك أنه يؤثر سـلباً علـى أقليـة               
وهو يزعم أنـه خلافـاً      . اللاتفيين غير الأصليين وعلى غير الناطقين باللغة اللاتفية       

وتشير اللجنة إلى أن انتهاكاً     . للأغلبية اللاتفية لا يمكنه استخدام اسمه بصيغته الأصلية       
ينتج عن الأثر التمييزي لقاعدة أو إجراء محايد في الظاهر أو بدون نية              قد   ٢٦للمادة  
غير أنه لا يمكن أن يُقال إن مثل هذا التمييز غير المباشر يستند إلى الأسـس                . التمييز

 من العهد إذا ما أثرت الآثار الضارة الناجمة عن قاعدة أو قـرار              ٢٦المبينة في المادة    
ب على أشخاص من عـرق معـيّن أو لـون           بشكل حصري أو بشكل غير متناس     

جنس معيّن أو لغة أو ديانة محددة أو رأي سياسي أو أي رأي آخر محدد، أو على    أو
وبالإضافة إلى  . الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الموارد، أو أي مركز آخر           

استندت إلى  ذلك فإن القواعد أو القرارات التي لها تأثير كهذا ليست بمثابة تمييز إذا              
وفي ظروف هذه القضية، تلاحظ اللجنـة أن فـرض          . )  ه(أسس موضوعية ومعقولة  

 من قانون اللغة الرسمية، لصيغة لتهجئة اسم تتفـق مـع            ١٩الدولة، بموجب المادة    
قواعد اللغة اللاتفية، إنما ينطبق على جميع الأفراد بالتساوي سواءً كانوا من اللاتفيين             

وعليه ترى  . ت مثل الأقلية اليهودية والأقلية الناطقة بالروسية      الأصليين أو من الأقليا   
ونتيجة لذلك فـإن    . اللجنة أن التقييد المفروض يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة        

  .٢٦مثل هذا التدخل لا يشكل معاملة تمييزية مخالفة للمادة 
__________ 

 .٤-١١، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٣ الآراء المعتمدة في كانيبا ضد كندا،، ٥٥٨/١٩٩٣انظر البلاغ رقم   ) ج (
 كـانون   ٧ (٧١٥٥٧/٠١، الطلـب رقـم      كوهاريكا ضد لاتفيا  كمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية       انظر المح   ) د  (

 ).٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٧ (٧١٠٧٤/٠١، الطلب رقم مينسينا ضد لاتفيا، وقضية )٢٠٠٤ديسمبر /الأول
برنس ضد جنوب   ،  ١٤٧٤/٢٠٠٦؛ وانظر أيضاً البلاغ رقم      ) أعلاه ٦الحاشية   (١٨انظر التعليق العام رقم       ) ه(

، ٩٩٨/٢٠٠١، والبلاغ رقـم     ٥-٧، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     أفريقيا
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس / آب٨، الآراء المعتمدة في ألتهامر وآخرون ضد النمسا



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 460 

 ـ   ٢ من المادة    ١وفيما يتعلق بالادعاء في إطار الفقرة         ٥-٨ احب ، الذي أثاره ص
، ترى اللجنة كذلك أن القانون المطعون فيه، والـذي          ١٧البلاغ فيما يتصل بالمادة     

ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطـرف،           
يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة ولا يثير، في حد ذاته، أية مـسائل في إطـار                

  . من العهد١٧ فيما يتصل بالمادة ، المستند إليها٢ من المادة ١ الفقرة
، تلاحظ اللجنة أولاً وقبل كل شـيء أنـه          ٢٧أخيراً، وفيما يتعلق بالمادة       ٦-٨
. نزاع في أن صاحب البلاغ من أفراد الأقلية اليهودية والناطقة بالروسية في لاتفيا             لا

 ـ       )و(وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة     ا أن  ، فتذكّر بأن الدول الأطراف في العهد له
تنظم الأنشطة التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر ثقافة أقلية ما، شريطة ألا يكون              

وفي ظروف هذه القـضية،     . )ز(هذا التنظيم بمثابة حرمان بحكم الواقع من هذا الحق        
ترى اللجنة أن فرض لواحق لاسم صاحب البلاغ ولقبه لم يؤثر سلباً على حقـه في   

راد الأقليتين اليهودية والناطقـة بالروسـية في لاتفيـا،          التمتع، مع مجتمعه وسائر أف    
. بثقافته، أو المجاهرة بالديانة اليهودية وممارسة شعائرها، أو باستخدام اللغة الروسية          

وفي مثل هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أن التقييد المفروض ليس بمثابـة انتـهاك               
  . من العهد٢٧ للمادة

 من  ٥ من المادة    ٤سان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة      واللجنة المعنية بحقوق الإن     -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى  
أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك لأي مادة من مـواد العهـد                

  . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  بوساداريفاس رافائيل   )توقيع(
  تيلينكريستر   )توقيع(

النص الإنكليزي هو النص الأصلي، علـى  حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن      [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن 

__________ 

/  تمـوز  ٢٦عتمـدة في    ، الآراء الم  هاورد ضـد كنـدا    ،  ٨٧٩/١٩٩٩انظر، في جملة أمور، البلاغات رقم         )و(
/  تمـوز  ٢٧، الآراء المعتمـدة في      كيتوك ضد السويد  ،  ١٩٧/١٩٨٥، ورقم   ٧-١٢، الفقرة   ٢٠٠٥ يوليه
، لانسمان ضد فنلنـدا   ،  ٦٧١/١٩٩٥، و لانسمان وآخرون ضد فنلندا   ،  ٥١١/١٩٩٢، ورقم   ١٩٨٨ يوليه

 .١٩٩٦أكتوبر / تشرين الأول٣٠الآراء المعتمدة في 
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٢٦، الآراء المعتمدة في ضد فنلندا لانسمان، ٥١١/١٩٩٢انظر البلاغ   )ز(
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   خلال ضد أذربيجان، ١٦٣٣/٢٠٠٧ البلاغ رقم  -حاء حاء 
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥ المعتمدة في الآراء(  

  )غير ممثل بمحام(خلال آفادانوف        :المقدم من
  صاحب البلاغ وزوجته سمنارا آفادونوفا  :الشخص المدعى أنه ضحية

  أذربيجان      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧يوليه / تموز٣١    :تاريخ تقديم البلاغ
   ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨    :قرار بشأن المقبولية

عدم مقاضاة شخص آذى أسرة صـاحب الـبلاغ               :الموضوع
وعدم إجراء تحقيق واف في ادعاءات سوء معاملـة         

  الشرطة لصاحب البلاغ وزوجته
  ، واستنفاد سبل الانتصاف المحليةالاختصاص الزماني    :المسائل الإجرائية
القاسـية أو اللاإنـسانية     المعاملة أو العقوبة    التعذيب و     :المسائل الموضوعية

؛ والتدخل التعسفي في شؤون الأسرة؛ وحماية       المهينة أو
  الأسرة؛ والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون

  ٢٦؛ والمادة ٢٣ من المادة ١؛ والفقرة ١٧ و٧المادتان       :مواد العهد
  ٥ من المادة) ب(٢ والفقرة الفرعية ١المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 الخاص الدولي العهد من ٢٨ المادة بموجبالمنشأة   الإنسان، بحقوق المعنية اللجنةإن    
  والسياسية، المدنية بالحقوق
  ،٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٥ في تاجتمعوقد  
 إلى اللجنة المعنية بحقوق      المقدم ١٦٣٣/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  

 وف، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدة سمنـارا آفادانوفـا          الإنسان من السيد خلال آفادان    
  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها    
  والدولة الطرف،

 :يلي ما تعتمد  
__________ 

والسيد برافولاتـشاندرا  السيد عبد الفتاح عمر،     : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
جوب الهيبة، والسيد أحمـد     بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد مح     لزهاري  والسيد  ناتوارلال باغواتي،   

، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والـسيدة زونكـي           يوجي إواساوا أمين فتح االله، والسيد     
زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير       

 .السيد كريستر تيليننايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، و



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 462 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤رة الآراء بموجب الفق    
 ١٩٥٠صاحب البلاغ هو السيد خلال آفادانوف، مواطن أذربيجاني مولود في عام              ١-١

. ١٩٥٣وهو زوج السيدة سمنارا آفادانوفا، وهي أيضاً مواطنة أذربيجانية مولودة في عـام              
 يعيـشان   نان، حيث ، حصل هو وزوجته على مركز اللاجئ في اليو        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤ وفي
أذربيجان ويتصرف صاحب البلاغ أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته ويدّعي انتهاك            . حالياً

 من  ٢٦ والمادة   ٢٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٧؛ والمادة   ٧لحقوقه وحقوق زوجته بموجب المادة      
 وقد دخـل  .وصاحب البلاغ ليس ممثلاً بمحام . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

  .٢٠٠٢فبراير / شباط٢٧البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأذربيجان في 
قررت اللجنة، عن طريـق مقررهـا الخـاص المعـني           ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٩وفي    ٢-١

  .أسسه الموضوعيةبالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن 

  بيان الوقائع    
، تم هدم جزء من مترل صـاحب الـبلاغ في           ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧في    ١-٢

من شقيقة صـاحب    مزعوم   بتحريض   ،.غ . ابن أخيه، السيد ب    ، على يد  باكو، أذربيجان 
 بالـشتم   زوجة صاحب البلاغ  توجه إلى   . غ. يُزعم أن ب   الحادث نفسه،    أثناءفي  و. البلاغ

الضرب وهـدم   البلاغ شكوى بالشتم و   قدمت زوجة صاحب    في اليوم نفسه،    و. والضرب
قـسم  ( بـاكو     ياسـامال في    لإدارة شرطة مقاطعة    التابع ٢٩قسم الشرطة   الممتلكات إلى   

 وفقاً لفحص الطب الشرعي   و .غ.  دعوى جنائية ضد السيد ب     ت فتح ، وطلب )٢٩ الشرطة
فقـد تعرضـت    ،  ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨زوجة صاحب البلاغ في     ل الذي أُجري 
  .صحي في الأجل القصير ضرر لم تتسبب لها في أيبدنية خفيفة  لإصابات

السيد هو  ،  ٢٩، افتتح محقق في قسم الشرطة       ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠وفي    ٢-٢
تعمد إلحـاق    (١٠٥  من المادة  ٢بموجب الجزء   . غ. دعوى جنائية ضد السيد ب    ،  .غ. ت

، من القانون الجنـائي     )البلطجة( ٢٠٧المادة   من   ٢الجزء  ، و )دون الخطيرة إصابات جسدية   
. آخرين البلاغ وزوجته وإفادات شهود      صاحب، على أساس شهادة     الذي كان سارياً وقتها   

 إلى محكمـة   ا وإحالته هاللموافقة علي ياسمال   في مقاطعة    وأحال المحقق القضية إلى النيابة العامة     
في النيابة العامـة لمقاطعـة       العام   عاد نائب المدعي  أفي تاريخ غير محدد،     و. مقاطعة ياسامال 

أُحيلت القـضية   ،   التاريخ في وقت لاحق، غير محدد    و. ٢٩ الشرطة   قسمالقضية إلى   ياسامال  
اقتصرت . غ. السيد ب  دعوى جنائية ضد      فُتحت  هذه المرة،  وفي. إلى محكمة مقاطعة ياسامال   

  .يالجنائمن القانون ) تعمد إلحاق إصابات جسدية خفيفة (١٠٦ من المادة ١على الجزء 
الإجـراءات  ياسامال  مقاطعة  أوقفت محكمة   ،  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي    ٣-٢

عام  عفو قانون   استناداً إلى  القانون الجنائي،     من ١٠٦ المادة    في إطار  .غ .الجنائية ضد السيد ب   
 /أيـار  ١٧ فيو. ١٩٩٩ديـسمبر   /كـانون الأول   ١٠ في) البرلمان(المجلس الوطني   صادر عن   
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 ٩ في و  اعتراضاً على قرار محكمة مقاطعة ياسامال،       باكو ، قدم المدعي العام لمدينة    ٢٠٠٠ مايو
 قرار محكمة مقاطعة ياسامال، وأمرت المحكمة        محكمة مدينة باكو   ت، ألغ ٢٠٠٠ يونيه/حزيران

 ، رفـضت محكمـة    ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٥في  و. عادة النظر في القضية   بإالابتدائية نفسها   
. ثانيةاللمرة  لجراءات  لإ ا توقفأ و .غ. ح دعوى جنائية ضد السيد ب      طلب فت  مقاطعة ياسامال 

حـسبما   الجريمة   مكونة لأركان عناصر  على  . غ. وحكمت بأنه رغم احتواء أفعال السيد ب      
ذو طـابع مـترلي،     الحـادث   فـإن   من القانون الجنائي،     ١٠٦ من المادة    ١ينص عليه الجزء    

أي ضـرر في الأجـل    تتسبب لـصحتها في  لم   زوجة صاحب البلاغ  بالإصابات التي لحقت    و
  . ليس لها سبب وجيه في عدم المثول أمام المحكمةصاحب البلاغالقصير، كما أن زوجة 

مقاطعـة  كمـة  محفي قرار    طعناً    زوجة صاحب البلاغ    قدّمت في تاريخ غير محدد،   و  ٤-٢
محكمـة  ( محكمة الاستئناف في أذربيجان      ، لدى ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٥ياسامال، المؤرخ   

، ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمـة       ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠ فيو). الاستئناف
يتعين على محكمة  من قانون الإجراءات الجنائية،   ١٠٩ و ١٠٨الابتدائية، لأنه بموجب المادتين     

مادي أي دليل   عدم وجود   كذلك ل ، و هاالإجراءات الجنائية قبل وقف   مقاطعة ياسامال أن تبدأ     
للمثول قد استُدعيا وفق الأصول المرعية      . غ. بالسيد  وصاحب البلاغ   زوجة  أن  شير إلى   ي

طلب فتح دعـوى     محكمة الاستئناف رفضت  ومع ذلك، فإن    . أمام المحكمة في اليوم المذكور    
 كـانون   ١٠ الصادر في     العام من قانون العفو   ١٣امتثالاً للمادة   . غ. السيد ب جنائية ضد   

  .)١(ًنافذاح هذا القرار أصبقد و. ١٩٩٩ديسمبر /الأول

، استأنفت زوجة صاحب البلاغ قرار محكمة       ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢وفي    ٥-٢
 ١١وفي  . الاستئناف أمام الدائرة القضائية المعنية بالقضايا الجنائية والإدارية بالمحكمة العليـا          

 لا يقوم على أي ، رد نائب رئيس المحكمة العليا بأن ملتمس النقض  ٢٠٠١يناير  /كانون الثاني 
 ،٢٠٠١فبرايـر   / شباط ٢وفي  . أساس وأنه لا يوجد ما يعلل الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف          

، رد نائب ٢٠٠١فبراير / شباط٢١وفي . قدم صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس المحكمة العليا
ة المعنيـة  رئيس المحكمة العليا بأن بإمكان زوجة صاحب البلاغ أن تطعن أمام الدائرة القضائي    

  . بالقضايا الجنائية والإدارية بالمحكمة العليا لنقض قرار محكمة الاستئناف
، أيدت الدائرة القضائية المعنية بالقـضايا الجنائيـة         ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧وفي    ٦-٢

والإدارية بالمحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وأبطلت الطعن الذي تقدمت بـه زوجـة              
ي صاحب البلاغ أنه خلال جلسة الاستماع، صرح المدعي العـام أن            ويدع. صاحب البلاغ 

 ١٢٨ووالدته يتضمن بعض أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة          . غ. قام به السيد ب    ما
تعمد تـدمير الممتلكـات      (١٨٦ من المادة    ٢، والجزء   )تعمد إلحاق أضرار خفيفة بالصحة    (
لكن المدعي . من القانون الجنائي الجديد) البلطجة (٢٢١ من المادة ٢، والجزء )الإضرار بها أو

العام اقترح تأييد قرار محكمة الاستئناف، حسب ما يزعم صاحب البلاغ، خشية منه بأن أي               
  .ووالدته سيدفعهما إلى ارتكاب جريمة أكثر خطورة. غ. قرار ليس في صالح السيد ب

__________ 

 . من قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية أذربيجان٢-٤٠٧انظر المادة  )١(
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وى نقض تكميليـة  ، قدم صاحب البلاغ وزوجته شك٢٠٠١أغسطس  / آب ٢وفي    ٧-٢
إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها، طلباً منها أن تلغي قرار الدائرة القضائية المعنيـة بالقـضايا                

، وأن تأمر بإعادة النظر في      ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧الجنائية والإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ      
، رفـض   ٢٠٠١  سبتمبر/ أيلول ١٢وفي  . القضية وعرضها من جديد على محكمة الاستئناف      

  .رئيس المحكمة العليا هذا الطلب
. ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدسـتورية        ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٢٢وفي    ٨-٢

 رد رئيس قسم استقبال المـواطنين والنظـر في التظلمـات            ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢١وفي  
نين باللجوء  من دستور أذربيجان تسمح للمواط١٣٠بالمحكمة الدستورية أنه رغم كون المادة       

مباشرة إلى المحكمة الدستورية، فإن القانون الساري وقتها لم يحدد بعد إجراءات النظـر في               
ولهذا السبب، لم يكن باستطاعة المحكمة الدستورية أن تبت         . الشكاوى المقدمة من المواطنين   

  .في شكوى صاحب البلاغ
املت بها سـلطات    ودفع اختلاف وجهة نظر صاحب البلاغ مع الطريقة التي تع           ٩- ٢

الدولة الطرف ومحاكمها مع قضيته إلى اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباً             
، سُجلت شكوى صاحب البلاغ ضـد       ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي  . للإنصاف

 بوصفها  ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٨محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتاريخ        أذربيجان لدى 
 / تـشرين الثـاني    ٤وتسلم صاحب البلاغ رسالة التسجيل في       . ٣٤٠١٤/٣  القضية رقم 

  . ٢٠٠٣  نوفمبر
 الذي اشتكت إليه في بـادئ       ٢٩ويدّعي صاحب البلاغ أن ضباط قسم الشرطة          ١٠- ٢

قد علموا بطريقة ما أنه تم تسجيل شكوى        . غ. الأمر زوجة صاحب البلاغ من السيد ب      
روبية فطلبوا منـه أن يـسلّمهم رسـالة         من تصرفاتهم لدى محكمة حقوق الإنسان الأو      

 يومـاً عنـد     ٤٠وظل يقيم لحوالي    . ورفض صاحب البلاغ تلبية ذلك الطلب     . التسجيل
، ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٠وفي . أصدقائه سعياً منه لتجنب أي مواجهة مع الشرطة
عليـه  وادعي أن أفراد الشرطة انهـالوا  . ألقت عليه الشرطة القبض في مترله حسب دعواه       

وفي النهاية،  . بالضرب المبرح وهشّموا أسنانه مما ترك ندوباً على أنفه وتحت حاجبه الأيسر           
وأثناء تعرضه للتعذيب، . تم اقتياده إلى قسم الشرطة حيث زعم أنه تعرض للصدم بالكهرباء

إفشاء أسرار أساليب عمل أجهزة إنفـاذ    "قال له أفراد الشرطة إنه ينال عقاب جرأته على          
ويدعي صاحب البلاغ أن أربعة مـن ضـباط         ". نون والأجهزة القضائية الأذربيجانية   القا

ومع أن صاحب البلاغ لم يسبق لـه        . الشرطة قاموا في اليوم نفسه باغتصاب زوجته أمامه       
رأى ثلاثة من ضباط الشرطة، فإنه تعرّف على الضابط الرابع الذي هو مفتش شـرطة                 أن

طة ذاتهم صاحب البلاغ بأن الـشخص المـوالي الـذي           وهدد أيضاً ضباط الشر   . المقاطعة
ويذكر صاحب الـبلاغ أنـه   . تفلح في العثور عليها  سيغتصبونه هو ابنته، لكن الشرطة لم  

يوجد أي تسجيل يدوّن تصرفات الشرطة لأن الضباط كانوا يحـاولون التنـصل مـن        لا
  . مسؤولية  أي
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، يدعي صاحب البلاغ    ٢٠٠٣بر  ديسم/ كانون الأول  ١١وفي الصباح الباكر من يوم        ١١-٢
ولم يلجأ . أنه نُقل من قسم الشرطة في سيارة إلى ضواحي باكو وتُرك مهجوراً في مكب للقمامة

إلى مستشفى لإجراء كشف طبي والحصول على شهادة لأن ذلك، حسب صاحب الـبلاغ،              
 ولم يثر أي من صاحب البلاغ ولا زوجته ادعاءات التعـذيب          . سيجري بحضور ضابط شرطة   

والاغتصاب أمام سلطات الدولة الطرف أو محاكمها خشية من الانتقام، حسب زعمـه، ولأن       
  .الشرطة على أية حال ستتضامن في الدفاع عن نفسها لأن سمعتها ككل معرضة للخطر

ويدعي صاحب البلاغ أنه، بناء على نصيحة من محامي الدفاع عنهما، غادر هـو                ١٢-٢
وأُبلغ من قبل المحامي أنـه إن ظـل في          . ٢٠٠٤يناير  /ثاني كانون ال  ٣وزوجته أذربيجان في    

، وصـل   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٨وفي  . جسدياً" بتصفيته"أذربيجان فإن الشرطة ستقوم     
  . صاحب البلاغ وزوجته إلى هولندا وسلما نفسيهما إلى السلطات وتقدما بطلب للجوء

بلاغ المحكمة الأوروبية لحقوق    ، أخطر صاحب ال   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٠وفي    ١٣-٢
وفي منتصف . الإنسان بأنه اضطر إلى مغادرة أذربيجان ووافاها بعناوين الاتصال به في هولندا    

 بعـدم   ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٦، أُبلغ بأن لجنة من ثلاثة قضاة قضت في          ٢٠٠٤فبراير  /شباط
 ٣٥ من المادة ٣ة  من حيث الاختصاص الزماني، عملاً بالفقر٣٤٠١٤/٠٣مقبولية طلبه رقم  

من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأن وقائع القضية المذكورة            
  .حدثت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأذربيجان

وفي تاريخ غير محدد، رفضت السلطات الهولندية طلبي اللجوء لـصاحب الـبلاغ               ١٤-٢
قليم تشنغن بتأشيرتي دخول صادرتين عـن الـسلطات   وزوجته على أساس أنهما دخلا إلى إ     

  . وفي تاريخ غير محدد، تم ترحيلهما إلى اليونان بموجب لائحة دبلن. اليونانية
، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي وسريري على يـد          ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤وفي    ١٥-٢

 ٢٠ الطبي الصادر في  ويشير التقرير . المدير الطبي لمركز التأهيل الطبي لضحايا التعذيب في أثينا        
 مرة  ٥٠ إلى أن صاحب البلاغ، حسب روايته، تعرض للاعتقال أكثر من            ٢٠٠٥يوليه  /تموز

 ١٩٩٩على يد الشرطة الأذربيجانية في باكو، حيث كان يعيش مع عائلته، خلال الفترة من               
 ٦ويدعى أنه تعرض للضرب في رأسه وصدره، مما نتج عنه ندب أفقي طولـه               . ٢٠٠٣ إلى

 ٦ سناً،   ١٤وتهشم من الضرب ما مجموعه      .  سم في حاجبه   ٤دب آخر عمودي طوله     سم ون 
وزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه تعرض لصدمات       .  في الفك السفلي   ٨منها في الفك العلوي و    

ووصف كيف قامت الشرطة بربطه إلى كرسي حديدي وسكب الماء على جسده            . كهربائية
وزعـم أنـه تعـرض      . شغيل التيار الكهربائي  وتوصيل إلكترودات بالكرسي الحديدي ثم ت     

. للتعذيب أربع مرات، في حين تعرضت زوجته للاغتصاب على يد أربعة من ضباط الشرطة             
وخلص التقرير إلى أن صاحب البلاغ كان ضحية للتعذيب، وأنه ما زال يعاني مـن الآثـار     

  . الجسدية والنفسية للتعذيب
  .البلاغ وزوجته مركز اللاجئ في اليونان، مُنح صاحب ٢٠٠٦مارس / آذار١٤وفي   ١٦-٢
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  الشكوى    
؛ ٧بموجب المادة   هو  يدعي صاحب البلاغ انتهاك أذربيجان لحقوق زوجته وحقوقه           -٣

  .  من العهد٢٦والمادة ؛ ٢٣المادة  من ١ والفقرة ؛١٧والمادة 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية     

 ١-٢من  في الفقرات   وقائع الموجزة    الطرف ال   الدولة أكدت ،٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢في    ١-٤
 .  في مقبولية البلاغتأعلاه وطعن ٧-٢إلى 

الـتي طلـب فيهـا      أولاً، تؤكد الدولة الطرف أن جميع الأحداث المتعلقة بالقضية            ٢-٤
 وقعـت قبـل     .غ.ح دعوى جنائية ضد السيد ب     فت البلاغ وزوجته من السلطات      صاحب

 ٢٠٠١نـوفمبر  /تـشرين الثـاني   ٢٧وكول الاختياري في    البروت إلىانضمام الدولة الطرف    
 . ودخوله حيز النفاذ بالنسبة لها

 للتعذيب على يد الشرطة في      صاحب البلاغ بأنه تعرض   فيما يتعلق بادعاءات    وثانياً،    ٣-٤
، من  ٥المادة  من  ) ب(٢  الفرعية خلافاً لمقتضيات الفقرة  ،  أنهبأذربيجان، تدفع الدولة الطرف     

ينبغي تستنتج بأنه   و. في المحاكم المحلية  أبداً  تطرح  لم   هذه المسألة    فإنلاختياري،  البروتوكول ا 
  .  الانتصاف المحلية المتاحةكافة سبلالبلاغ غير مقبول لعدم استنفاد لحكم بأن ا

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، أن  ٢٠٠٩مايو  /أيار ١٤مارس و /آذار ٤المؤرخة  صاحب البلاغ في تعليقاته     أكد    ١-٥

 من القانون ١٠٦المادة  من ١لى الجزء إ فقط  أشارتملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
 السلطات فتح دعوى جنائيـة      طلبا من الجنائي، في حين أن زوجة صاحب البلاغ ومحاميهما         

لو تم  ه  نيرى صاحب البلاغ أ   و. القانون الجنائي من   ثلاثة أحكام    بموجب. غ.ضد السيد ب  
فيما بعد تبرئة   كان من المستحيل    ل،  نائيقانون الج ال جنائية بموجب ثلاث مواد من       دعوى فتح

  . العام من المسؤولية على أساس قانون العفو.غ.  بالسيد

بـأن   صاحب البلاغ    دفع،  بالاختصاص الزماني الدولة الطرف   تحجج  وفيما يتعلق ب     ٢-٥
 ٢٠٠٣يوليه /تموز ٢٢ عليها كانا في الواقع بتاريخمة المحكرد ه إلى المحكمة الدستورية وشكوا

 . على التوالي٢٠٠٣أغسطس /آب ٢١و

 لتعـذيب  بتعرضـه ل    البلاغ ادعاءات صاحب أن  بوفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف         ٣-٥
/ تمـوز  ٣١  المؤرخة البلاغ إلى رسالته الأولى   ة، أشار صاحب    في المحاكم المحلي  تطرح أبداً    لم

استنفاد سبل الانتصاف المحلية    فيها كيف كان مستحيلاً بالنسبة إليه        شرح   التي ٢٠٠٧يوليه  
حاول استنفاد سبل الانتـصاف المحليـة في أذربيجـان    ه ودفع بأن. قبل رحيله من أذربيجان 

/ أيار ١٤قوق الإنسان في المعنية بحلجنة المن الخارج عن طريق تقديم بلاغ فردي إلى  انطلاقاً  
طلب في   السلطات اليونانية لمساعدته وزوجته      محام عينته له  رة من    وطلب المشو  ٢٠٠٤مايو  
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البلـد  في "  مسألة عنف الشرطةالتعامل مع" صاحب البلاغ أن المحامي رفض    عىداو. اللجوء
 يمتلـك ولا   . ذلك خارج عن نطاق المهمة الموكلة إليه        موضحاً أن  الأصلي لصاحب البلاغ،  

إمكانية تمثيله مـن    فيما يتعلق ب  و. ام آخر في اليونان    مح توكيلالوسائل المالية ل  صاحب البلاغ   
 حياة   ذلك أن يعرض   أن من شأن  صاحب البلاغ ب   دفعقبل أحد أفراد الأسرة في أذربيجان،       

 مـن وجهـة     فرةا الانتصاف المحلية في أذربيجان غير متو      سبلخلص إلى أن    و. خطرللأقاربه  
 . تلك السبل  استنفادهواجبفيه من تعوطلب إلى اللجنة أن . نظره

  قرار بشأن المقبولية    
، خلال دورتها الـسادسة  ٢٠٠٩يوليه /تموز ٢٨ في  نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ      ١-٦

،  من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  من  ) أ(٢  الفرعية الفقرةوعلى نحو ما تشترطه      .والتسعين
 من حيـث  ة مقبول يرت غ أعلنقد  اللجنة من أن شكوى مماثلة قدمها صاحب البلاغ         تأكدت  

المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       في   من قبل لجنة من ثلاثة قضاة        لزمانيلاختصاص ا ا
اللجنـة  وبناء عليه، استنتجت    . ٣٤٠١٤/٠٣رقم  الدعوى   (٢٠٠٤فبراير  /شباط ٦ بتاريخ
من النظر في هـذا      لا تمنعها     من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  من  ) أ(٢  الفرعية لفقرةا بأن

 . المحكمة الأوروبيةمعروضة على نظر ن القضية لم تعد إالبلاغ، حيث 

لا يستوفي المقبولية من    البلاغ  لكون  اعتراض الدولة الطرف    وأحاطت اللجنة علماً ب     ٢-٦
بأحداث وقعت قبل انضمام أذربيجان إلى البروتوكول        لأنه يتعلق    الاختصاص الزماني حيث  

وفي هذا الـصدد، أشـارت اللجنـة إلى         . ٢٠٠١بر  نوفم/تشرين الثاني  ٢٧الاختياري في   
 أن تنظر في الانتهاكات المزعومة للعهـد الـتي          هاأنه لا يمكن  ب )٢( السابقة  القانونية ااجتهاداته

 تلـك   حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطـرف مـا لم تكـن              
المترتبة عليها مستمرة بحيث تشكل   أو تكون الآثار     عد ذلك التاريخ  الانتهاكات قد استمرت ب   

 زوجـة صـاحب   شتمفي هذا البلاغ، لاحظت اللجنة أن    و. هي في حد ذاتها انتهاكاً للعهد     
قـرار  ال و١٩٩٩أكتوبر /تشرين الأول ٢٧تلكات صاحب البلاغ في مموهدم  وضربها  البلاغ  
تح دعـوى   ف بعدم   ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠  في محكمة الاستئناف الصادر عن    النافذ

دء نفاذ البروتوكول الاختيـاري بالنـسبة للدولـة         كلها سابقة لب   .غ.جنائية ضد السيد ب   
 ٣٠بعـد   مـستمرة   اللجنة أن هذه الانتهاكات المزعومة لا تزال لها آثار          ولم تعتبر   . الطرف

 صـاحب الـبلاغ    في حد ذاتها انتهاكات لحقـوق        قد تشكل  ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني 
غـير  وبناء عليه، رأت اللجنة أن هذا الجزء من الـبلاغ           . ليها في العهد  المنصوص ع وزوجته  

 .  من البروتوكول الاختياري١ بموجب المادة الزمانيالاختصاص مقبول من حيث 

__________ 

؛ ٣-٧، الفقـرة    ١٩٨١يوليـه   / تموز ٣٠، الآراء المعتمدة في     لوفيلاس ضد كندا  ،  ٢٤/١٩٧٧البلاغ رقم    )٢(
 .٣-١٠ة ، الفقر٢٠٠٤يوليه / تموز٢٧، الآراء المعتمدة في ديزل ضد النمسا، ١٠٦٠/٢٠٠٢والبلاغ رقم 
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لم تطرح أبداً   لتعذيب  بتعرضه ل  ادعاءات صاحب البلاغ     بأن الدولة الطرف    ودفعت  ٣-٦
بلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد جميـع وسـائل          عل هذا الجزء من ال    يجفي المحاكم المحلية، مما     

شـخص  ن لا هو ولا زوجتـه ولا أي         أبالبلاغ  صاحب  اعترف  و. الانتصاف المحلية المتاحة  
، سواء هالدولة الطرف أو محاكما لم يطرح هذه الادعاءات على سلطات ا يتصرف نيابة عنهم  

 مخاوف من الانتقام،  يرجع إلىأن ذلك التقصير  وضح  أو.  أو بعده   أذربيجان ا عن قبل رحيلهم 
القيام  عدم جدوى     ما يزعمه من   لىيرجع جزئياً إ  والافتقار إلى الوسائل المالية لتوكيل محام، و      

 وادعى صاحب البلاغ أن. بذلك لأن الشرطة، على أية حالة ستتضامن في الدفاع عن نفسها          
  . حسب رأيهةاحسبل الانتصاف المحلية في أذربيجان غير فعالة وغير مت

ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بالإشارة المجـردة إلى أن ادعـاءات                ٤-٦
مـن  ) ب(٢صاحب البلاغ بتعرضه للتعذيب لم تطرح أبداً، خلافاً لمقتضيات الفقرة الفرعية            

 من البروتوكول الاختياري، أمام المحاكم المحلية، دون أن تتناول التهديدات المزعومة            ٥المادة  
واستنتجت اللجنة أنه في ظل هذه الظروف وفي غياب مزيد من         . وأسرتهضد صاحب البلاغ    

المعلومات من الدولة الطرف، لا يمكن أن يؤاخذ صاحب البلاغ على عـدم طـرح هـذه                 
الادعاءات على سلطات الدولة الطرف أو محاكمها مخافة أن يجلب ذلك الضرر عليه وعلـى               

 كون صاحب البلاغ قد نجـح في        الشأنهذا  واعتبرت اللجنة أيضاً أن من المفيد في        . أسرته
ولذلك، فقد قبلت اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن . الحصول على مركز لاجئ في دولة ثالثة     

سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان غير فعالة وغير متاحة من وجهة نظره، واعتبرت اللجنـة               
  .ذا البلاغ لا تمنعها من النظر في ه٥من المادة ) ب(٢أن الفقرة الفرعية 

 من العهد   ٧وبناء عليه قررت اللجنة قبول البلاغ من حيث طرحه لمسائل متصلة بالمادة               ٥-٦
  . الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرفالبروتوكولوتتعلق بأحداث وقعت بعد دخول 

 ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

. ٢٠١٠مـارس   / آذار ٤سس الموضـوعية في     قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأ       ١-٧
إصابات جسدية خفيفة بزوجة صـاحب الـبلاغ        . غ. ب السيدوكررت الوقائع المتعلقة بإلحاق     

وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أن شـكوى صـاحب          . عقب ذلك من إجراءات جنائية     وما
 /ن الأول  تـشري  ٢٣ قد سجلت بتاريخ     ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١٥البلاغ ضد أذربيجان المؤرخة     

 لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث حكمت لجنة من ثلاثة قضاة بعدم             ٢٠٠٣أكتوبر  
  .، وكانت على حق في ذلك٢٠٠٤فبراير / شباط٦ في الاختصاص الزمانيمقبوليتها من حيث 

وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة إلى حقيقة أن صاحب البلاغ لم يـدّع أبـداً في                  ٢-٧
أجهزة الدولة ومحاكمها وإلى أمين المظالم أو ممثلي منظمات حقوق الإنسان أنه            شكاويه إلى   

وقالت إنه  . تعرض للتعذيب أو لأية إجراءات أخرى غير مشروعة على أيدي ضباط الشرطة           
 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن فتح دعوى جنائية يتم حـصراً            ١-١-٢١٤وفقاً للمادة   

وأضافت الدولـة الطـرف أن      . و بيان شفوي من شخص طبيعي     بالاستناد إلى بيان كتابي أ    
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صاحب البلاغ مطّلع تماماً على هذا الشرط القانوني بعد ما خاضه من تجربـة مـع الـسيد               
، لكنه قصّر في إعمال هذا الحق بعدم التوجه إلى أية هيئة حكومية أو غير حكوميـة                 .غ .ب

  .لمشروعة على يد الشرطةبدعوى التعرض للتعذيب أو خلافه من الإجراءات غير ا
ودفعت الدولة الطرف بأن دعوى صاحب البلاغ بشأن عدم توافر سبل الانتصاف              ٣-٧

 سوء المعاملة وممارسة الضغط على أسرته مـن جانـب ضـباط            المحلية فيما يتعلق بادعاءات   
 لأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية دون إعاقة ودون التعـرض لأي              "محيّرة"الشرطة  

  .غ.ضغط في قضيته ضد السيد ب
ودفعت الدولة الطرف بأن دعوى صاحب البلاغ بتعرضه للاضـطهاد علـى يـد            ٤-٧

، لأنه لا يوجد    "زائفة مطلقاً "الشرطة بسبب شكواه لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان         
 يدعى أنه تعـرض     )٣(أي شخص ممن اشتكوا أذربيجان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        

وفندت الدولة الطرف صحة ادعاءات صاحب البلاغ       . جراءات غير مشروعة بسبب ذلك    لإ
 أعلاه مبيّنة أن الجروح التي يدعي أنه أصيب بها هي مـن النـوع               ١٠-٢الموجزة في الفقرة    

الذي كان سيضطره حتماً إلى طلب الإسعاف الطبي، ومن ثم، فإن الطبيب المعالج سـيكون               
  . بالقضيةالقانونن يبلّغ أجهزة إنفاذ عندها ملزما بحكم القانون أ

وقالت الدولة الطرف إن زيارة ضباط الشرطة لمترل صاحب البلاغ لا علاقة لهـا                 ٥-٧
 من القـانون    ١٩٤ من المادة    ٢ الجزءبادعاءاته، بل هي متصلة بفتح دعوى جنائية بموجب         

وج مـن الخدمـة     الجنائي ضد ابن صاحب البلاغ المتهم باستخدام وثائق مزورة لغرض الخر          
وبما أن ابن صاحب البلاغ كان مطلوباً لدى الشرطة، فقد قام ضباط من قـسم               . العسكرية
 ٢٠٠٣ إلى   ١٩٩٩ بزيارة مترل صاحب البلاغ عدة مرات خلال الفترة مـن            ٢٩الشرطة  

  .وأعدّوا التقارير المناسبة بمشاركة أفراد من عائلة صاحب البلاغ
 صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يرفع شـكوى         ودفعت الدولة الطرف كذلك بأن      ٦-٧
 من قـانون    ٢-٣-٢١٥يدعيه من تعسف ضباط الشرطة إلى النيابة العامة بموجب المادة            بما

ومن غير المحتمل ألا يكون صاحب البلاغ على علم بهذا المخرج بالنظر            . الإجراءات الجنائية 
 وعليه، فإن الدولة الطرف     ."اشتكى على مدى سنوات عديدة لمختلف الهيئات      "إلى كونه قد    

تستقيم  ترى أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه كان يخشى اللجوء إلى الهيئات الحكومية دعوى لا             
 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن تقديم       ٦-٢٠٤وأضافت أنه وفقاً للمادة     . على أي أساس  

 مجهول المـصدر هـي   بيان كتابي غير ممهور بتوقيع أو بيان كتابي بتوقيع مزور أو تقديم بيان 
 الطرف بأنه حتى لـو      الدولةومن ثم، تدفع    . المعوقات الوحيدة الممكنة لافتتاح دعوى جنائية     

كان صاحب البلاغ يخشى اضطهاد الشرطة في أذربيجان، فقد كان بإمكانه تصديق توقيعه             
  .ارجلدى كاتب عدل في بلد إقامته وتقديم شكوى إلى هيئات إنفاذ القانون انطلاقاً من الخ

__________ 

 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن أذربيجـان،          صادراً  وحكماً  قراراً ٧٠تشير الدولة الطرف إلى      )٣(
 . لوجود مخالفة مؤكداً حكما٢٣ًبينها 
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 ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٩وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه تعرض في الفتـرة مـن              ٧-٧
، تحـاجج   ) أعلاه ١٥-٢انظر الفقرة   ( مرة   ٥٠ ضباط الشرطة أكثر من      يللاعتقال على أيد  

الدولة الطرف بأن من غير الواضح كيف فشل في أن يتذكر أسماء أي من ضـباط الـشرطة     
وتفند الدولة الطرف أيضاً دعوى صاحب الـبلاغ بـأن أي           . عدا مفتش شرطة المقاطعة    ما

وتضيف بأن قانون الدولـة الطـرف   . كشف طبي شرعي يلزم أن يتم بحضور ضابط شرطة      
  . في المؤسسات الطبية في غياب الشرطةالشرعيةيقضي بأن تجرى الكشوف الطبية 

مكانية اللجـوء    الطرف إلى أنه رغم توافر سبل الانتصاف المحلية وإ         الدولةوخلصت     ٨-٧
إليها حتى لو كان ذلك من الخارج، فإن أسرة صاحب البلاغ لم تستعن أبداً بسبل الانتصاف        

 من ٥من المادة ) ب(٢وبناء عليه، فإن قرار اللجنة بشأن المقبولية مخالف للفقرة الفرعية   . هذه
  .البروتوكول الاختياري

 / نيـسان  ٨ الموضوعية بتاريخ     الملاحظات الإضافية للدولة الطرف على الأسس      وفي  ٩-٧
بأنـشطة الـدائرة    " من القانون المتعلق     ٢٥، أشارت الدولة الطرف إلى المادة       ٢٠١٠أبريل  

، التي تقصر المشاركة في الفحص الطبي الشرعي علـى أطـراف            "الحكومية للطب الشرعي  
تها أن  ولا يمكن لهذه الأطراف أن تتدخل في عملية الفحص، لكن باستطاع          . الدعوى الجنائية 

 من القانون، فإذا    ٥ووفقاً للمادة   . تطرح أسئلتها على خبير وأن تقدم توضيحات خاصة بها        
اعتبر شخص ما أن حقوقه وحرياته قد انتهكت من جراء أنشطة الدائرة الحكومية للطـب               
الشرعي، فبإمكانه أن يطعن في تلك الإجراءات أمام رئيس دائرة الطب الـشرعي أو أمـام                

 من قانون الإجراءات الجنائية     ٦-١-٢٦٨ وأشارت الدولة الطرف إلى المادة       .إحدى المحاكم 
. وعرضت قائمة بالحقوق المكفولة أثناء الفحص الطبي الشرعي لأي مجرم مشتبه به أو متهم             

وأضافت الدولة الطرف أن هذه الحقوق مكفولة أيضاً لأي شخص أُخضع لتـدابير طبيـة               
   .تسمح له بالمشاركة في العمليةإلزامية، رهناً بتمتعه بقوى عقلية 

 من الدستور التي لا يجوز وفقها إكـراه         ٦٦وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى المادة         ١٠-٧
ووفقاً . أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو ضد زوجه أو ولده أو والديه أو أشقائه

الـزوج والأجـداد     من قانون الإجراءات الجنائية، يعتر من بين آخرين،          ٣٢-٠-٧للمادة  
 مـن قـانون الإجـراءات       ٢٠وحسب المادة   . والوالدان والأشقاء والأطفال أقرباء مقربين    

الجنائية، لا يجوز إكراه أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو ضد أقربائه المقـربين،                
وكل شخص دُعي للشهادة ضد نفسه أو ضـد         . ولا يجوز ملاحقته على الامتناع عن ذلك      

لمقربين خلال التحقيقات الممهدة للمحاكمة أو في المحكمة، له الحق في سحب تلـك          أقربائه ا 
وأضافت الدولة الطـرف أن القـانون       . الشهادة دون مخافة من عواقب قانونية غير محمودة       

 تستثني، في ظروف محددة، مـن المـسؤولية الجنائيـة الـشهود             )٤(الجنائي يتضمن أحكاماً  
   .تعمدوا الإدلاء بشهادات كاذبة أو امتنعوا عن الشهادةالأشخاص المتضررين الذين  أو

__________ 

 من القانون الجنائي التي بموجبها يعفى من المسؤولية الجنائية من         ٢٩٨ و ٢٩٧الإشارة هنا إلى حاشية المادتين       )٤(
 من المسؤولية الجنائية مـن تعمـد        ويعفى أيضاً . اد ضد نفسه أو ضد أحد أقربائه المقربين       امتنع عن الإشه  

 .الإدلاء بشهادة كاذبة إن كان قد أُكره على الإشهاد ضد نفسه أو ضد أحد أقربائه المقربين
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
 .٢٠١٠ يونيه/ حزيران٢٥أبدى صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في   ١-٨

، وفنّد  ٢-٥  إلى ١-٥ ومن   ٨-٢  إلى ١- ٢ من   الفقراتوكرر التأكيد على ادعاءاته الموجزة في       
  .تم دون إعاقة. غ .ب ادعاء الدولة الطرف بأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية في قضيته ضد

ودحض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بأنه لم يدّع أبداً في شكاويه إلى أجهزة                ٢-٨
تعـرض للتعـذيب    الدولة ومحاكمها وإلى أمين المظالم أو ممثلي منظمات حقوق الإنسان أنه            

وأكد أنـه اشـتكى مـن    . لأية إجراءات أخرى غير مشروعة على أيدي ضباط الشرطة     أو
التعذيب إلى جميع هذه الأجهزة سواء عن طريق شكوى كتابية أو شفهية، وأنه لا يمكـن أن    

أما فيما يتعلق بآخر حالة     . يؤاخذ بكون هذه الأجهزة أغفلت شكواه خلافاً للأصول المرعية        
، فبيّن صاحب البلاغ    ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ في   الشرطةلمعاملة على يد    من سوء ا  

وأشـار إلى أن    . أن عدم تقديمه هو أو زوجته لشكوى يُعزى إلى يأسه وخوفه من الانتقـام             
الجـسدية  " للتصفية"محامي الدفاع عنهما قد نصحهما بمغادرة أذربيجان لأنهما قد يتعرضان           

  .) أعلاه١٢-٢انظر الفقرة (
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن فتح دعوى جنائية يتوقف حصراً على بيـان                ٣-٨

كتابي أو بيان شفوي وأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يتظلم أمام النيابة العامة بموجـب                
 التي ى من قانون الإجراءات الجنائية، أكد صاحب البلاغ أن جميع الشكاو    ٢-٣-٢١٥المادة  

قد . غ.محامي الدفاع عنه إلى المحاكم والنيابة العامة في قضيته ضد السيد بقدمها هو وقدمها 
. غ. والإهانة من جانب كل من الشرطة والـسيد ب         رهيبأفضت إلى مزيد من العنف والت     

وأضاف صاحب البلاغ أنه كلمـا      . غ.والمسؤولين الحكوميين الذين يرعون أسرة السيد ب      
 "مُهشم العظام " الملقب   ٢٩ب رئيس قسم الشرطة      مع نائ  "محادثة"قدم شكوى أخذ لإجراء     

 من الضرب الذي تعرض     ذلكثم اشتكى صاحب البلاغ بعد      . "تهدئته"وأُشبع ضرباً من أجل     
ومع ذلك، فقـد    . له محامي الدفاع عنه كلما توجه بدوره إلى الشرطة وطلب استفسارات          

  . أفراد الشرطة مع بعضهم"تضامن"
جنة إلى تناقض بين حجج الدولة الطرف المـوجزة في          ووجه صاحب البلاغ نظر الل      ٤-٨

 أعلاه، وكرر التأكيد على دعواه السابقة بأن أي فحص طـبي            ٧-٧ إلى   ٤-٧الفقرات من   
وأضاف أنه عندما حاول محامي الـدفاع عنـه         . شرعي يلزم أن يجري بحضور ضابط شرطة      

أن يصدر شهادة طبيـة     الحصول على مثل تلك الشهادة الطبية، قال له الطبيب إنه لا يمكن             
 لكـن   ٢٩وبعدها توجه المحامي إلى قسم الـشرطة        . لم يكن ذلك بحضور ضابط شرطة      ما

  .ة الطبيالمؤسسةضباط الشرطة رفضوا مرافقته إلى 
د صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن زيارات الشرطة لمترله خلال الفتـرة             وفنّ  ٥-٨
وأضاف أن الزيارات صـادفت     . ضد ابنه  متصلة بفتح دعوى جنائية      ٢٠٠٣ إلى   ١٩٩٩ من

 مع الشرطة، بينما تم تسريح ابنه من الخدمة العسكرية قبل ذلك بـسنتين، في               "مشكلته"بدء  
  .١٩٩٧ديسمبر /كانون الأول
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 لدوره  "العقاب"ويدعي صاحب البلاغ أن كل ما مر به هو وأسرته كان نوعاً من                ٦-٨
 ٤ في   "الميرر"نسخة من مقال نشرته صحيفة      ديم  بتق الادعاء   وعزّز هذا . أ. في قضية السيد م   

ويتعلق المقال بسير . "...خطأ في التحقيق أم : مأساة في كوسار" بعنوان ١٩٩٨أبريل /نيسان
وكان الـسيد   . ، وهو شقيق زوجة صاحب البلاغ     .أ .التحقيق الجنائي فيما يتعلق بالسيد م     

 تـشرين  ١٥في . ب .ل الـسيد س متهماً أثبتت محكمة مقاطعة كوسار أنه مذنب بقت    . أ .م
وشكك المقال في روايـة الأحـداث الـتي         .  أثناء شجار بين مخمورين    ١٩٩٧نوفمبر  /الثاني

  .عرضها التحقيق وسلط الضوء على بعض جوانب الاختلال التي شابت سير التحقيق
ئية مة الابتدا كن صاحب البلاغ في رسالته التوضيحية إلى اللجنة أنه بعد إدانة المح           وبيّ  ٧-٨

تمكنا على جناح السرعة من العثـور علـى         "تعاقد صاحب البلاغ مع محاميين      . أ .للسيد م 
قدم . غ .وبدا أن السيد غ  . غ .، وهو شقيق رئيس مفتشية الطرق، السيد غ       "القاتل الحقيقي 

رشوة إلى رئيس الشرطة والمدعي العام والقاضي من أجل إخراج شقيقه من الورطة والعثور              
والحجـج  . وشريك آخر تمت محاكمتهما بدلاً منـه      . أ . تمثل في السيد م    "كبش فداء "على  

التي جمعها المحاميان اللذان وكّلهما صاحب البلاغ دفعـت         . أ .القوية المؤيدة لبراءة السيد م    
وإحالـة  . أ . كوسار بإدانة السيد م    مقاطعةبالمحكمة العليا لأذربيجان إلى نقض قرار محكمة        

ورغم وجود أدلة قوية على براءة الـسيد        . عة كوبا لإعادة المحاكمة   القضية إلى محكمة مقاط   
، لكنه أخلي سبيله هذه المـرة في        .ب .، فقد ثبت عليه الذنب مرة ثانية بقتل السيد س         .أ .م

   . شهراً رهن الاحتجاز١٣قاعة المحاكمة بعد أن قضى 
ن إمكانية الانتقام  قد حذروه م  "معارف له في النيابة العامة    "وقال صاحب البلاغ إن       ٨-٨
. أ . من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في كوسار لما كان له من دور في قـضية م                "التصفية"و

أغضب أولئك الذين تعين عليهم أن يـدفعوا مبـالغ كـبيرة            "ويبدو أن صاحب البلاغ قد      
ن وتلقى صاحب البلاغ تحذيراً بـأ . "لن يغفر له ذلك"وبالتالي . غ . شقيق السيد غ   "لافتداء

وأكد صاحب البلاغ كذلك أنه بعـد       . "ع في الشراك  ويتوخى جانب الحذر ويتفادى الوق    "
 في تأليب شقيقته عليه     "هم"، أفلحوا   ١٩٩٩أكتوبر  /مرور تسعة أشهر، أي في تشرين الأول      

الذي كان يعمل في مفتشية الطرق إن هي رفضت إبـداء           (عن طريق تهديدها بسجن ابنها      
لاغ أن كل ذلك كان من ترتيب نائب المدعي العـام لمقاطعـة             ويعتبر صاحب الب  . التعاون

 يأملون أن يتصرف صاحب البلاغ بعنف رداً علـى          "كانوا"فقد  . ب .ياسامال، السيد ب  
  .هدم مترله وضرب زوجته، كي يتسنى سجنه وبالتالي معاقبته على نشاطه النضالي

مكانه أن يقدم شكوى     الطرف بأن صاحب البلاغ كان بإ      ةوفيما يتعلق بحجة الدول     ٩-٨
من الخارج، أشار صاحب البلاغ إلى ادعاءاته السابقة بأن المحامي الذي عينتـه الـسلطات               

 في  "تناول قضية عنـف الـشرطة     "اليونانية لمساعدته وزوجته على طلب اللجوء قد رفض         
 ـ(يمتلك من الوسائل المالية ما يخوله توكيل محام آخر           أذربيجان وبأن صاحب البلاغ لا     ر انظ

وبناء عليه، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تتمسك بموقفها القائل بأنه في             ). ٣-٥الفقرة  
ظل استحالة الحصول على المعونة القانونية، ينبغي أن يعفى صاحب الـبلاغ مـن واجـب             

  .استنفاد سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان
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لدولة الطـرف الإضـافية      البلاغ إنه لا يفهم الصلة بين ملاحظات ا        صاحبوقال    ١٠-٨
  . والبلاغ الحالي٢٠١٠أبريل / نيسان٨بتاريخ 

  النظر في الأسس الموضوعية    
 المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي              اللجنةنظرت    ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 
 التي تطعن   ٢٠١٠مارس  / آذار ٤وأحاطت اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف المؤرخة          ٢-٩

وترى اللجنة أن طبيعة الحجج التي ساقتها الدولة الطرف لا تلزم اللجنة بإعادة             . بها في مقبولية البلاغ   
ات صـلة   إلى معلومـات جديـدة ذ      الافتقارسيما بسبب    النظر في قرارها المتعلق بقبول البلاغ، لا      

ترى اللجنة مبرراً لإعـادة النظـر        ولذلك، لا . )٥(بالتهديدات المزعومة ضد صاحب البلاغ وأسرته     
   .قرارها المتعلق بقبول البلاغ، ومن ثم فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للقضية في
يا تتعلق وتشير اللجنة إلى أنها عندما قررت قبول هذا البلاغ من حيث كونه يثير قضا   ٣-٩

 من العهد متصلة بأحداث وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ              ٧بالمادة  
، طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة تفـسيرات مكتوبـة     )٦(بالنسبة للدولة الطرف  

وفي هذا الشأن، تشير اللجنـة      . بيانات توضح المسألة، وتبين التدابير المتخذة، إن وجدت        أو
حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسـية       بشأن  ) ١٩٩٠(٢٠ إلى تعليقها العام رقم      أيضاً

 لا يسمح بأي تقييد أو انتقاص حتى في حالات الطـوارئ            ٧الذي ينص على أن نص المادة       
 مطلقاً بطبيعته، يجـب     ٧وبالتالي، فلكي يكون سوء المعاملة المحظور بموجب المادة         . )٧(العامة

طراف أن تحقق بصورة عاجلة ومحايدة في الادعـاءات الوجيهـة بالتعـذيب             على الدول الأ  
وحيثما تكشف التحقيقات عن حدوث     . )٨(وخلافه من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان     

انتهاكات لبعض الحقوق المشمولة بالعهد، يجب على الدول الأطراف أن تكفل إحالة أولئك             
  .)٩(ءاالمسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القض

__________ 

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      صالح ضد أوزبكستان  ،  ١٣٨٢/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٥(
 .٢-٩ الفقرة

  من العهد متصلة حصراً    ٢٦، والمادة   ٢٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٧ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادة       )٦(
والطريقة التي عالجت بها سلطات الدولة الطـرف ومحاكمهـا          . غ .بهدم جزء من مترله على يد السيد ب       

لاختياري حيز النفاذ بالنسبة    ، أي الأحداث التي وقعت قبل دخول البروتوكول ا        .غ .قضيته ضد السيد ب   
 .الطرف ةللدول

، المرفق الـسادس،    )A/47/40(،  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون الملحق رقم           )٧(
 .الفرع ألف

 .١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٨(
انوني العام المفـروض    الالتزام الق طبيعة  : بشأن) ٢٠٠٤(٣١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٩(

 ،٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم         ،  على الدول الأطراف في العهد    
 .١٨، المرفق الثالث، الفقرة )A/59/40 (Vol. I)(المجلد الأول، 
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وفي القضية الراهنة، قدم صاحب البلاغ وصفاً مفصلاً لادعاءاته وادعاءات زوجتـه           ٤-٩
، وأيّـد هـذه     ٢٠٠٣ديـسمبر   / كانون الأول  ١١ و ١٠بسوء المعاملة على يد الشرطة في       

الادعاءات بنسخة من التقرير الصادر عن مركز إعادة التأهيل الطبي لضحايا التعذيب في أثينا              
 ـ         ٢٠٠٥يوليه  /وز تم ٢٠بتاريخ   ب ـ، الذي أفاد أن صاحب البلاغ ضحية من ضحايا التعذي

وفنّدت الدولة الطرف هـذا الادعـاء       . زال يعاني من الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب       وما
 إلى أجهزة الدولة ومحاكمها وإلى أمين       ىبقولها إن صاحب البلاغ لم يقدم أبداً هذه الشكاو        

ق الإنسان في أذربيجان بأنه تعرض للتعذيب أو لأية إجراءات          المظالم أو ممثلي منظمات حقو    
ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنها قد قبلـت في         . أخرى غير مشروعة على أيدي ضباط الشرطة      

قرارها المتعلق بالمقبولية حجة صاحب البلاغ بأنه يرى أن سبل الانتصاف المحلية في أذربيجان              
الحجج التي قدمها صاحب البلاغ في سـياق هـذا          عديمة الفعالية وغير متاحة، وتلاحظ أن       

البلاغ تقتضي على الأقل ضرورة إجراء تحقيق بشأن إمكانية ضلوع ضباط إنفـاذ القـانون               
   .بالدولة الطرف في سوء معاملة صاحب البلاغ وزوجته

 بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على        )١٠(وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهادها القانوني        ٥-٩
سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليـست           ب البلاغ وحدهم، ولا   أصحا

لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها               
ومع أن اللجنة، بالاستناد إلى المواد المعروضة على . إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة

ير قادرة على اتخاذ قرار إيجابي يؤكد سوء معاملة صاحب البلاغ وزوجته على يد              نظرها، غ 
 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢فهم ضمنياً من الفقـرة      ضباط إنفاذ القانون بالدولة الطرف، فإنه يُ      

البروتوكول الاختياري أن من واجب الدولة الطرف أن تجري تحقيقات بحسن نية في جميـع               
مة ضدها وضد سلطاتها وأن تقدم إلى اللجنة ما أتيح لهـا مـن              ادعاءات انتهاك العهد المقد   

بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن ما إن كانت الـسلطات قـد                . معلومات
أجرت تحقيقاً في سياق هذا البلاغ للتحقق من الادعاءات المفصلة والمحـددة الـتي قـدمها                

ب إيـلاء الاعتبـار الواجـب لهـذه         وفي هذه الظروف، يج   . صاحب البلاغ معززة بالأدلة   
وترى اللجنة بالتالي أن الدولة الطرف قد أخلت بواجبها في التحقيق على نحـو              . الادعاءات

واف في الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ، وتستنتج أن الوقائع كما عُرضت تكشف عن 
  .لعهد من ا٢ من المادة ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٧حدوث انتهاك للمادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         واللجنة -١٠
ق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن           حالبروتوكول الاختياري المل  

 مقروءة بـالاقتران مـع      ٧الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة          
   . من العهد٢ادة  من الم٣الفقرة 
__________ 

؛ ٣-١٣ الفقرة   ،١٩٨٠مارس  / آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     بليير ضد أوروغواي  ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغ رقم    )١٠(
/  تشرين الأول  ٢١، الآراء المعتمدة في     بلرباتو وآخرون ضد أوروغواي   ، ديرميت   ٨٤/١٩٨١والبلاغ رقم   

 .٦-٩، الفقرة ١٩٨٢ أكتوبر
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 من العهد، يتعين على الدولة الطرف ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة الفرعية      -١١
أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال يتمثل، من بين جملة أمور، في إجـراء تحقيـق                 

اً  ومنحه تعويض  المسؤولين، ومقاضاة أولئك    ٧محايد في دعوى صاحب البلاغ بموجب المادة        
  .والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. مناسباً
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٢

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، العهد  من ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .اء اللجنةنشر آرأن تالدولة الطرف 
 ،مدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           اعتُ[

  .]التقريرهذا كجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن 
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  جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا، ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى ١٦٤٢البلاغات أرقام   -طاء طاء  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٤عتمدة في  المآراء(    

يمثلهم محام، هـو    (آخرون   كيو جونغ و   -مين        :المقدمة من
  )أندريه كربونو

  أصحاب البلاغ   :الأشخاص المدعى أنهم ضحية
  جمهورية كوريا      :الدولة الطرف

 ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦سبتمبر و / أيلول ٢١    :تاريخ تقديم البلاغات
  )تاريخا تقديم الرسائل الأولى(

  الاستنكاف الضميري      :الموضوع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين    :المسائل الموضوعية

  )١(١٨المادة       :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة      المعنية بحقوق الإنسان   إن اللجنة   
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٤ في وقد اجتمعت  
 المقدمـة إلى  ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى  ١٦٤٢ من النظر في البلاغات أرقـام        وقد فرغت   

، بموجب البروتوكـول  آخرين كيو جونغ و-اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السادة مين       
  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 التي أتاحها لها أصحاب البلاغـات       كتوبة كل المعلومات الم   وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

__________ 

السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في فحص هذا البلاغ          *  
، والسيدة هـيلين كيلـر،      يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمان كورنيليسوالسيد  والسيد أحمد أمين فتح االله،      

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،         /والسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد ل     
  .ترفالاوالسيد نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيد مارغو و

 /، والسيد جيرالـد ل    يوجي إواساوا ويرد في تذييل هذه الآراء رأي فردي وقعه أعضاء اللجنة السيد                  
  .نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
ون ويدع. جميعهم من مواطني جمهورية كوريا     )١(صحاب البلاغات مائة شخص   أ  ١- ١

 من العهد   ١٨ من المادة    ١أنهم ضحية انتهاك جمهورية كوريا لحقوقهم التي تكفلها الفقرة          
ويمثل أصحاب البلاغات محام، هـو الـسيد        . )٢(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    

  .أندريه كربونو
 مـن   ٩٤ من القاعدة    ٢عملاً بالفقرة   ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ة في   وقررت اللجن   ٢-١

، ضم المائة بلاغ للبت فيها معاً نظراً إلى تشابهها من حيث مضمون الوقائع              نظامها الداخلي 
  .والجانب القانوني

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات    
يهم بالسجن لمـدة    ينتمي أصحاب البلاغات المائة لطائفة شهود يهوه، وقد حُكم عل           ١-٢

ولم يـستأنف أي مـن      . سنة ونصف لرفضهم أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقدهم الديني        
أصحاب البلاغات الحكم الصادر ضده أمام محاكم أعلى درجة بسبب صدور قرار من المحكمة              

، وقرار من المحكمة الدسـتورية لجمهوريـة        ٢٠٠٤يوليه  / تموز ١٥العليا لجمهورية كوريا في     
، يلزمان المستنكفين ضميرياً بأداء الخدمـة العـسكرية في    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦ في   كوريا

ونظراً إلى أن المحاكم الأعلى درجة في جمهورية كوريا اتخذت          . الجيش أو الحكم عليهم بالسجن    
  .قراراً نهائياً في هذه المسألة، فإن أي استئناف للحكم سيكون عديم الفائدة

 مـن قـانون   ٨٨ية، في حكمها، طعناً في دستورية المادة     ورفضت المحكمة الدستور    ٢-٢
. الخدمة العسكرية على أساس تضاربها مع حرية الوجدان التي يحميها الدسـتور الكـوري             

  :واستدلت المحكمة في قرارها بأمور منها
 من الدستور لا تمنح الفرد الحـق في         ١٩إن حرية الوجدان الواردة في المادة       "  

وحرية الوجدان هي مجرد حق لتوجيه طلب إلى الدولـة          . سكريةرفض أداء الخدمة الع   
 إن أمكن، وبالتالي فهي ليست حقـاً        احمايتهية لشخص ما و   وجدانالمشاعر ال للنظر في   

يبرّر رفض الشخص أداء واجب الخدمة العسكرية لأسباب الوجدان كما لا تمكـن              
وعليه، . اجب القانوني الشخص من المطالبة بترتيب خدمة بديلة لتحل محل أداء هذا الو          

. فإن الحق في المطالبة بترتيب خدمة بديلة لا يمكن أن ينشأ عـن حريـة الوجـدان                
يشترع الدستور منح حرية التعبير وضع التفوق المطلق علـى واجـب الخدمـة               ولا

ولا يمكن للاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية أن يُعترف بـه            . العسكرية
  ". في الحالة التي ينصّ فيها الدستور صراحة على ذلك الحقبصفته حقاً نافذاً إلا

__________ 

 .ترد كمرفق في نهاية الآراء قائمة بأسماء أصحاب البلاغات وأرقام بلاغاتهم )١(
 .١٩٩٠أبريل /سان ني١٠دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في جمهورية كوريا في  )٢(
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 ٧٠٠وعقب صدور قراري المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، حُكم على أكثر من              ٣-٢
كما يُدان  . شخص من المستنكفين ضميرياً بالسجن لمدة سنة ونصف لرفضهم حمل السلاح          

  .بالسجن شخصاً آخرين ويُحكم عليهم ٧٠ إلى ٥٠في كل شهر من 

   كيو جونغ-قضية السيد مين     
، تلقى السيد جونغ إخطاراً بالتجنيد من إدارة        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٢في    ٤-٢

ورفض السيد جونغ أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته        . التجنيد والتعبئة بالدولة الطرف   
، رفض فـرع  ٢٠٠٧يل أبر/ نيسان٢٥وفي . الدينية الشخصية، ووافق على أداء خدمة بديلة      

محكمة إقليم جيونجو في مدينة غنسان طلبه، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف لمخالفته              
وبيّن السيد جونغ في التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة معتقده          . قانون الخدمة العسكرية  

ر يحمـي حريـة     الديني وأنه لا يريد الهروب من أداء الواجب الوطني، مشيراً إلى أن الدستو            
وطلب من المحكمة أثناء جلسة النظر في الدعوى إرجاء الحكم لحين اعتماد حكومـة              . الدين

وقضى السيد جونغ فترة العقوبة في      . الدولة الطرف نظاماً للخدمة البديلة، ولكن رُفض طلبه       
  .السجن، ووصف السنتين اللتين أمضاهما بين التحقيقات والسجن بأنهما مرهقتان ومؤلمتان

  سونغ غو -قضية السيد هوي     
مـن إدارة التجنيـد   إشعاراً و غ، تسلم السيد ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول ١٢في    ٥-٢

 ـورفض السيد   . والتعبئة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في معسكر تشون شون        و التجنيـد   غ
 ١١وفي  . خلال المهلة الزمنية المحددة للالتحاق، وهي ثلاثة أيام، بسبب معتقداتـه الدينيـة            

  .، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦مايو /أيار

   مو يون-قضية السيد جين     
باعتبـاره  لشرح موقفه   إدارة التجنيد والتعبئة    بالسيد يون   اتصل  في تاريخ لم يُحدد،       ٦-٢

 لطائفـة شـهود   وقدم جميع الوثائق المطلوبة، ومنها وثيقة تثبت أنه ينتمي. مستنكفاً ضميرياً 
وأعلن للقاضي في جلسة المحكمة اسـتعداده لأداء        . يهوه وبيان خطي يوضح معتقداته الدينية     

خدمة بديلة إن أُعفي من الدورة التدريبية العسكرية الإجبارية التي مدتها أسبوعان، ولكـن              
دة بالسجن لم ) لم يحدد اسمها  (، حكمت عليه المحكمة     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٦وفي  . رُفض طلبه 
  .سنة ونصف

   جو لي-قضية السيد إيل     
بالتجنيد في الخدمـة    إشعاراً  ، تلقى السيد لي     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في    ٧- ٢

واستُجوب مـن   . ورد بأنه لن يؤدي الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية        . العسكرية
ورفـضت  . ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١٦جانب الشرطة والنيابة ووُضع قيد الاحتجاز اعتباراً من         

دائرة قضايا المنطقة الغربية في محكمة سيول المحلية طلبه على أساس أن الإعفاء من الخدمـة          
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ورداً علـى   . الصحةالأسباب المرتبطة ب  العسكرية يجب أن يرتكز على أسباب قهرية، مثل         
دعوى السيد لي بأن قانون الخدمة العسكرية ينتهك حرية الوجدان التي يحميهـا دسـتور               

ورية كوريا، أشار القاضي إلى أن الدستور يحمي حرية الوجدان فيما يتصل بـالأمور              جمه
الخاصة والشخصية شريطة ألا تتعارض هذه الحرية مع الحقوق والواجبات الأخرى الـتي             

وخلُصت المحكمة إلى أن حرية الوجدان ليست حقاً مطلقاً ومن ثم يجوز            . يحميها الدستور 
ن عدم وجود أي بديل للخدمة العسكرية الفعليـة لا يمكـن            وأضافت المحكمة أ  . تقييدها

، حُكم على السيد لي بالسجن      ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦وفي  . اعتباره إجراءً غير متناسب   
  .لمدة سنة ونصف

   هوان جو-قضية السيد إين     
ووجه . سبتمبر إخطاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية     / أيلول ٢٢تلقى السيد جو في       ٨-٢

واستُجوب السيد جـو    . و بياناً إلى إدارة التجنيد والتعبئة وضح فيه معتقداته الدينية         السيد ج 
، حكمت عليه ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٠وفي .  يوما٣٧ًمن جانب الشرطة واحتُجز لمدة 

  . محكمة جونجو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   راك كيم- قضية السيد جونغ    
.  إخطاراً بتجنيده في الخدمـة العـسكرية       ٢٠٠٦ فبراير/اطشبتسلّم السيد كيم في       ٩-٢

وأبلغ السيد كيم إدارة التجنيد والتعبئة استنكافه ضميرياً عن أداء الخدمة، وقـدم الوثـائق               
وحضر جلسة النظر في الدعوى أمام محكمة تشانغوون المحلية وهو مطلق الـسراح،             . المطلوبة

  .سنة ونصفوحُكم عليه في نهاية الجلسة بالسجن لمدة 

   ووك كيم-قضية السيد جونغ     
 إخطاراً بتجنيـده في الخدمـة       ٢٠٠٦أكتوبر  /تسلّم السيد كيم في تشرين الأول       ١٠-٢

ورغم إعلانه أنه مستنكف ضميرياً عن أدائها، وجهت إليه المحكمة اللوم لعـدم             . العسكرية
ثلاثة أيام من تلقيـه     تقديمه مبررات وجيهة لامتناعه عن الالتحاق بالخدمة العسكرية خلال          

، حكمت عليه محكمة سـوون المحليـة        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٧وفي  . إخطار التجنيد 
  .بالسجن لمدة سنة ونصف

   هون شين-قضية السيد دونغ     
 إخطـاراً بالتجنيـد في الخدمـة        ٢٠٠٦ سبتمبر/ أيلول ١٨تسلّم السيد شين في       ١١-٢

واعترض السيد شين   .  دونغ خلال ثلاثة أيام    -يون  العسكرية يُلزمه بالالتحاق بمعسكر يونغه    
. على أداء الخدمة العسكرية في طلب قدمه إلى إدارة التجنيد والتعبئة، ولكنها رفضت طلبـه              

 كـانون   ٢٨وفي  . ٢٠٠٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٦وقُبض عليه واحتُجز اعتباراً من      
  . ن لمدة سنة ونصف، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسج٢٠٠٦ديسمبر /الأول
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   غوان يو-قضية السيد جو     
 إخطاراً بتجنيده في الخدمة     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨تسلّم السيد يو في       ١٢- ٢

العسكرية، ولكنه لم يلتحق بمعسكر التدريب العسكري خلال المدة المحددة بسبب معتقداته            
 المحلية بالسجن لمـدة     ، حكمت عليه محكمة جونجو    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠وفي  . الدينية

  .سنة ونصف

   هيونغ جونغ-قضية السيد جاي     
 إخطـاراً بتجنيـده في الخدمـة        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٩تسلّم السيد جونغ في       ١٣-٢

، أبلغ السيد جونغ إدارة التجنيـد والتعبئـة         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي  . العسكرية
وقُبض عليه واحتُجز   . الوثائق التي تبرر موقفه   رفضه التجنيد بسبب معتقداته الدينية، وقدم جميع        

، حكمت  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي  . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣اعتباراً من   
  .عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

  قضية السيد يوك هيو
 اعتراضه   إخطاراً بتجنيده، ولكنه أبلغ    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٦تسلم السيد هيو في       ١٤-٢

، ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٩وبدأت تحقيقات الشرطة معه في      . على أداء الخدمة العسكرية   
ولم يُحتجز السيد هيو قبل صـدور حكـم   . ٢٠٠٦أغسطس / آب ٣٠وتحقيقات النيابة في    

، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني  ١٠وفي  . عليه
  .سنة ونصف

   كيون بارك-لسيد جونغ قضية ا    
 إخطاراً بتجنيـده في الخدمـة     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١تسلم السيد بارك في       ١٥-٢

وتوجه السيد بارك إلى مكتب إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم بيانه بـشأن اسـتنكافه              . العسكرية
 ٣٠وفي  . ، استُدعي وحُقق معه   ٢٠٠٧أبريل  /وفي نيسان . الضميري عن أداء الخدمة العسكرية    

  .، حكمت عليه محكمة إنشيون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٧مايو /أيار

   هيون بيك-قضية السيد أون     
اعترض السيد بيك على تجنيده في الخدمة العسكرية لأسباب دينية، وذلك بعد أن               ١٦-٢

 /لأول تـشرين ا   ٢٥واحتُجز اعتباراً من    . ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٢تسلم إخطار تجنيده في     
، حكمـت عليـه     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠وفي  .  أثناء التحقيق معه   ٢٠٠٦أكتوبر  

  . محكمة تشونجو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف
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   روك ليم-قضية السيد جونغ     
 إخطـاراً لأداء الخدمـة العـسكرية        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٨تسلم السيد ليم في       ١٧-٢

وطلبت النيابة أثناء المحاكمـة  . بسبب معتقداته الدينيةلتحاق بالجيش   الفعلية، ولكنه رفض الا   
، حكمت عليه محكمـة ديغـو المحليـة         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١وفي  .  سنوات ٣سجنه لمدة   

  .بالسجن لمدة سنة ونصف

   كي شين-قضية السيد ميونغ     
.  لأداء الخدمة العـسكرية    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٧استُدعي السيد شين في       ١٨-٢

وتوجه بعد ذلك إلى إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم        . رفض أداءها بسبب معتقداته الدينية    ولكنه  
مـارس  /وبعد التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة في آذار       . بيان كتابي بشأن معتقداته الدينية    

، ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٢وفي  . ، نظرت المحكمة في قضيته    ٢٠٠٦مايو  /والنيابة في أيار  
  .كمة يوجونجبو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصفحكمت عليه مح

   ها تشا-قضية السيد جاي     
وقدم رسالة . ، تسلم السيد تشا إخطاراً بتجنيده٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢في   ١٩-٢

تفيد استنكافه الضميري عن التجنيد، أرفق بها رسالة تؤكد انتماءه لطائفته الدينية وشـهادة              
 معه في هذا الصدد، غير أن القاضي لم يأمر باحتجـازه قبـل              وحُقق. تسجيل هذه الطائفة  

. وأثناء جلسة المحاكمة، طلبت النيابة سجنه لمدة سنتين لعدم أدائه الخدمة العسكرية           . المحاكمة
  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٧مارس / آذار٢٨ وفي

   هيون بارك-قضية السيد جو     
وقدم بياناً كتابياً بشأن . إخطاراً بتجنيده ٢٠٠٦يوليه / تموز٣لسيد بارك في تسلم ا  ٢٠-٢

وأعرب أثناء محاكمته   . ٢٠٠٦سبتمبر  /استنكافه الضميري عن التجنيد، وحُقق معه في أيلول       
، ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي  . عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه       

  .بالسجن لمدة سنة ونصفحكمت عليه محكمة يجينجبو 

  يونغ كيمإ -قضية السيد تاي     
وأعـرب  .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦تلقى السيد كيم في       ٢١-٢

، حكمت عليه   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢وفي  . أمام المحكمة عن استعداده لأداء خدمة بديلة      
  . محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف
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  د سان سيوقضية السي    
. ، أُخطر السيد سيو بتجنيده في الخدمة العـسكرية        ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٢في    ٢٢-٢

ولكنه رفض أداءها انطلاقاً من معتقداته الدينية، وقدم الوثائق الضرورية إلى إدارة التجنيـد              
، حكمت عليه محكمة تشانغوون بالسجن لمـدة  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١١وفي  . والتعبئة
  .صفسنة ون

  قضية السيد هو تشو    
ولكنـه رفـض    . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢تسلم السيد تشو إخطاراً بتجنيده في         ٢٣-٢

، حكمت عليه محكمة    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي  . التجنيد بسبب معتقداته الدينية   
  .تشانغوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   هون كيم-قضية السيد جونغ     
وقـدم الوثـائق    . ، تسلم السيد كيم إخطاراً بتجنيده     ٢٠٠٦نيه  يو/ حزيران ٨في    ٢٤-٢

وأعرب أمام  . الضرورية إلى إدارة التجنيد والتعبئة، وتعاون تعاوناً كاملاً مع الشرطة والنيابة          
 تـشرين   ٢٥وفي  . المحكمة عن استعداه لأداء خدمة طوعية بديلة، ولكـن رُفـض طلبـه            

  . المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف، حكمت عليه محكمة سوون٢٠٠٦أكتوبر /الأول

   هون لي-قضية السيد جاي     
واعتـرض  .  لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٨استُدعي السيد لي في       ٢٥-٢

، حكمـت عليـه     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . على أدائها لكونه من طائفة شهود يهوه      
  . محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

  د هانغل يوونقضية السي    
وتوجه إلى إدارة   .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥تسلم السيد يوون في       ٢٦-٢

وحققت معه الشرطة   . التجنيد والتعبئة لإفادتها باستنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسكرية        
، ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي  . ثم احتجزته في مركز احتجاز سوون لحين محاكمته       

  .ليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصفحكمت ع

   هو جونغ-قضية السيد هوان     
واستُجوب الـسيد  .  إخطاراً بتجنيده٢٠٠٦يوليه / تموز ٣١تسلم السيد جونغ في       ٢٧-٢

، حكمت عليه محكمـة     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  . جونغ واحتُجز لحين محاكمته   
  .فسوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونص
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   هيون كيم- قضية السيد دو    
ولكنه .  لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠استُدعي السيد كيم في       ٢٨-٢

وأعرب أمام  . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨في  هذا  وقفه  الجهات المختصة بم  رفض أداءها وأبلغ    
 / تـشرين الثـاني    ١٠وفي  . المحكمة عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفـض طلبـه          

  .، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ نوفمبر

   ووك كيم-قضية السيد غانغ     
ولكنه رفض التجنيد   .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١تسلم السيد كيم في       ٢٩-٢

مة ، حكمت عليه محك   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وفي  . على أساس الاستنكاف الضميري   
  . سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

  قضية السيد هون كيم    
 إخطاراً من إدارة التجنيـد  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٤تسلم السيد كيم في       ٣٠-٢

ونظراً إلى عدم التحاقه بالخدمة خلال المهلة المحـددة، اسـتدعته الـشرطة    . والتعبئة بتجنيده 
. واحتُجز لحـين محاكمتـه    . بياً عن معتقداته الدينية   وقدم السيد كيم بياناً كتا    . وحققت معه 

 / آذار ٢٠وفي  . وأبدى أثناء محاكمته استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكـن رُفـض طلبـه            
  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٧ مارس

   وون لي-قضية السيد يونغ     
واحتُجز قبل المحاكمة   . طاراً بتجنيده  إخ ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٤تسلم السيد لي في       ٣١-٢

، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمـدة         ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١وفي  . وأثناءها
  . سنة ونصف

   سوو مون-قضية السيد تاي     
ولكنه رفض التجنيد   .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠تسلم السيد مون في       ٣٢-٢

وقُبض عليه واحتُجز لحين    . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ئة في   وبيّن موقفه لإدارة التجنيد والتعب    
، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي  . محاكمته

  .لمدة سنة ونصف

   هيون جونغ-قضية السيد جي     
ولكنـه  .  إخطاراً بتجنيـده  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤تسلم السيد جونغ في       ٣٣-٢

وأعرب أمام المحكمة   . واحتُجز لحين محاكمته  . د وبين موقفه لإدارة التجنيد والتعبئة     رفض التجني 
 ،٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٣٠وفي  . عن استعداه لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه       

  .حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف
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   أون كانغ-قضية السيد دو     
.  لأداء الخدمة العـسكرية ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣ كانغ في  استُدعي السيد   ٣٤-٢

 ١٧ولكنه رفض حمل السلاح، فحكمت عليه دائرة محكمة سـوون المحليـة في أنـسان في            
  .  بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٧أبريل /نيسان

   ريول كانغ-ة السيد سونغ قضي    
ولكنه رفـض   . ه إخطاراً بتجنيد  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٨تسلم السيد كانغ في       ٣٥-٢

، حكمت عليه محكمـة     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي  . التجنيد بسبب معتقداته الدينية   
  . بوسان المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   داي كيم-قضية السيد يونغ     
واتـصل  .  لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤استُدعي السيد كيم في       ٣٦-٢

. وقفه بوصفه مستنكفاً ضميرياً عن أداء الخدمـة       بمالتعبئة لإفادتها   السيد كيم بإدارة التجنيد و    
  .، حكمت عليه محكمة دايجون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦أغسطس / آب٨وفي 

  يوب لي -قضية السيد سونغ    
وتوجـه إلى إدارة    .  إخطاراً بتجنيـده   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٢تسلم السيد لي في       ٣٧-٢

. واستُجوب مرتين وسُجن في مركز احتجاز سوون. وضيح معتقداته الدينية التجنيد والتعبئة لت  
، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سـنة    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١وفي  

  .ونصف

   وون سيو-قضية السيد جاي     
ولكنه رفـض حمـل     .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٤تسلم السيد سيو في       ٣٨-٢

 ٣٠وفي  . وطلبت النيابة الحكم عليـه بالـسجن لمـدة سـنتين          .  معتقداته السلاح بسبب 
، حكمت عليه دائرة محكمة تشانغوون المحلية في غوتشانغ بالسجن لمدة           ٢٠٠٦أغسطس  /آب

  .سنة ونصف

   جين تشوي-قضية السيد وون     
ووجـه الـسيد    .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٨تسلم السيد تشوي في       ٣٩-٢

 كـانون   ٧وفي  . لة بيّن فيها استنكافه الضميري عن أداء الخدمـة العـسكرية          تشوي رسا 
  .، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ديسمبر /الأول
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   جين هوانغ-قضية السيد سونغ     
.  إخطاراً لأداء الخدمة العـسكرية     ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان ٢١تسلم السيد هوانغ في       ٤٠-٢

/  أيلـول  ٢٥وفي  .  الالتحاق بالخدمة العـسكرية، فقُـبض عليـه واحتُجـز          ولكنه رفض 
  .ن المحلية بالسجن لمدة سنة ونصفساوب، حكمت عليه محكمة ٢٠٠٦ سبتمبر

   جونغ جيون-قضية السيد سونغ     
 إخطـاراً بتجنيـده في      ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٦تسلم السيد جيون في       ٤١-٢

 / كـانون الأول ٤اءها، فقُبض عليه واحتُجز اعتباراً مـن  ولكنه رفض أد . العسكرية الخدمة
، حكمت عليه محكمة سـوون      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧وفي  .  لحين محاكمته  ٢٠٠٦ ديسمبر

  .المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   جين كيم-قضية السيد داي     
رة وأبلغ السيد كـيم إدا    .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦يوليه/ تموز ٦تسلم السيد كيم في       ٤٢-٢

 ٣وفي   .وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته    . التجنيد والتعبئة باستنكافه ضميرياً عن أداء الخدمة      
  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

   وو كيم-يون إقضية السيد     
ولكنـه رفـض    .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦تسلم السيد كيم في       ٤٣-٢

وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلـة،         . التجنيد باعتباره مستنكفاً ضميرياً   
، حكمت عليه دائرة قضايا المنطقـة الجنوبيـة         ٢٠٠٧مايو  / أيار ٤وفي  . ولكن رُفض طلبه  

  .لمحكمة سيول المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   هون ليم-قضية السيد جي     
ولكنه رفض التجنيد   .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١د ليم في    تسلم السي   ٤٤-٢

، حكمت عليه محكمة ديغـو      ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي  . باعتباره مستنكفاً ضميرياً  
  .المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   هو لي-قضية السيد سونغ     
وقبـل  . ة العـسكرية   لأداء الخدم  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢١استُدعي السيد لي في       ٤٥-٢

موعد تجنيده بثلاثة أيام، اتصل السيد لي بإدارة التجنيد والتعبئة لإبلاغها باستنكافه ضـميرياً              
، حكمـت عليـه محكمـة       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٢وفي  . عن أداء الخدمة العسكرية   

  .تشانغوون، في جلسة استغرقت عشر دقائق، بالسجن لمدة سنة ونصف
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   جون شين- قضية السيد داي    
 وبـيّن .  لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢٣استُدعي السيد شين في       ٤٦-٢

 / أيـار ١٨وفي . أثناء التحقيق معه أمام الشرطة والنيابة استنكافه الضميري عن حمل السلاح        
  . حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦مايو 

  رك وونغ با-قضية السيد شي     
واعتـرض  .  إخطاراً بتجنيده بالجيش   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦تسلم السيد بارك في       ٤٧-٢

ولكونه طبيب أعشاب معتمداً، أُعفـي مـن أداء         . السيد بارك على التجنيد لأسباب دينية     
شريطة ) هي العمل في مركز صحي عام     (الخدمة العسكرية الفعلية وكُلف بأداء خدمة بديلة        

ورفض السيد بارك ذلـك     . ة عسكرية أساسية مدتها أربعة أسابيع     قبوله حضور دورة تدريبي   
، حكمت عليه دائرة محكمة جونجـو       ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٧وفي  . بسبب معتقداته الدينية  

  . المحلية في جنسان بالسجن لمدة سنة ونصف

   مو كوان-قضية السيد جين     
وأعـرب الـسيد    .  العسكرية  لأداء الخدمة  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٨استُدعي السيد كوان في       ٤٨-٢

ورغم أنه بين معتقداته الدينية بوضـوح،       . كوان في رسالة عن استنكافه الضميري عن أداء الخدمة        
  . بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٦حكمت عليه محكمة بوسان المحلية في 

   جوون كيم-قضية السيد كي     
ولكنه رفض .  لأداء الخدمة العسكرية٢٠٠٦و  ماي/ أيار ٢٦استُدعي السيد كيم في       ٤٩-٢

، حكمت عليه محكمة سوون المحلية  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي  . أداءها لأسباب دينية  
  .بالسجن لمدة سنة ونصف

   كي لي-قضية السيد يونغ     
ولكنه رفض التجنيد   .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦ سبتمبر/ أيلول ٤تسلم السيد لي في       ٥٠-٢

،حكمت عليه محكمة سوون    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي  . مستنكفاً ضميرياً باعتباره  
  .المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   كانغ سيو- هيوك -قضية السيد كانغ     
 أمراً بأداء الخدمة العسكرية     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢تسلم السيد سيو في       ٥١-٢

وقُـبض  . رباً عن رفضه أداء الخدمة لأسباب دينية      واتصل بإدارة التجنيد والتعبئة مع    . الفعلية
وأبدى السيد سيو أثناء محاكمتـه اسـتعداده لأداء         . عليه وحُقق معه واحتُجز لحين محاكمته     

، حكمت عليه محكمـة     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي  . خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه    
  . سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف
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   بين وي- قضية السيد شونغ    
وأبلـغ  .  إخطاراً بتجنيده في الجيش    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٠تسلم السيد وي في       ٥٢-٢

وقُبض عليـه واسـتُجوب     . السيد وي إدارة التجنيد والتعبئة باستنكافه ضميرياً عن التجنيد        
، حكمت عليه ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٤وفي  . واحتُجز في مركز احتجاز سوون لحين محاكمته      

  .لية بالسجن لمدة سنة ونصفمحكمة سوون المح

   يونغ أوه-قضية السيد سانغ     
.  إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية الفعلية     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠تسلم السيد أوه في       ٥٣-٢

، حكمـت عليـه   ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٧وفي . ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية   
  .محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

  ة السيد هيون يونغقضي    
.  لأداء الخدمـة العـسكرية     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١استُدعي السيد هيونغ في       ٥٤-٢
وحُقـق  . اتصل بمكتب التجنيد لإبلاغ السلطات باستنكافه الضميري عن الخدمة العسكرية    و

، حكمت عليه محكمة سوون المحلية      ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦وفي  . معه واحتُجز لحين محاكمته   
  .نة ونصفبالسجن لمدة س

   سونغ لي-قضية السيد جاي     
ولكنـه  .  إخطاراً بتجنيده في الجيش    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢١تسلم السيد لي في       ٥٥-٢

، حكمت عليه محكمة سوون     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٥وفي  . رفض التجنيد لأسباب دينية   
  .المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   هيوك هوه-قضية السيد بوم     
 إخطاراً لأداء الخدمـة العـسكرية       ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢١يد هوه في    تسلم الس   ٥٦-٢

وحُقق معه وقُبض عليـه واحتُجـز لحـين         . وقد بين موقفه لإدارة التجنيد والتعبئة     . الفعلية
 كـانون   ١٩وفي  . وأعرب عن استعداد لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفـض طلبـه          . محاكمته
  . المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف، حكمت عليه محكمة سوون ٢٠٠٧يناير /الثاني

   إيل كيم- قضية السيد غانغ    
.  إخطاراً لأداء الخدمة العـسكرية     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٣تسلم السيد كيم في       ٥٧-٢

وحُقق معه في هذا الصدد، وقُبض عليه واحتُجـز         . ورفض السيد كيم أداءها لأسباب دينية     
. ده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبـه       وأعرب أثناء محاكمته عن استعدا    . لحين محاكمته 

، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنـسان          ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي  
  .بالسجن لمدة سنة ونصف
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   هون كيم-قضية السيد جونغ     
وأبلـغ  .  إخطاراً لأداء الخدمة العسكرية    ٢٠٠٦يوليه/ تموز ٥تسلم السيد كيم في       ٥٨-٢

وحُقق معه وقُـبض عليـه      . لتجنيد باستنكافه الضميري عن أداء الخدمة     السيد كيم مكتب ا   
وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض          . واحتُجز لحين محاكمته  

، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨وفي  . طلبه
  .سنة ونصف

  ونغج  وو-قضية السيد هيون     
ورفض .  لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٢ونغ في   جاستُدعي السيد     ٥٩-٢

وأعرب أثناء محاكمته   . وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته      . أداءها لأسباب دينية  
، حكمـت   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١١وفي  . عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه       

  .لية بالسجن لمدة سنة ونصفعليه محكمة سوون المح

   هي ها-قضية السيد جون     
واعتـرض   . لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢استُدعي السيد ها في       ٦٠-٢

وأعـرب أثنـاء    . وحُقق معه وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمتـه       . على أدائها لأسباب دينية   
 / كـانون الأول   ١وفي  . محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلـة، ولكـن رُفـض طلبـه            

  .، حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ ديسمبر

   غو كانغ-قضية السيد مين     
واعتـرض علـى    .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧تسلّم السيد كانغ في       ٦١-٢

وحُقق معه وقُبض عليه    . اته الدينية عتقدبمالتجنيد لأسباب دينية، وأبلغ إدارة التجنيد والتعبئة        
 ١٥وفي  . وأعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه        . واحتُجز لحين محاكمته  

  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

   غو كانغ-قضية السيد إيل     
وأبلـغ  .  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦نوفمبر  /لثانيتسلم السيد كانغ في أوائل تشرين ا        ٦٢-٢

وأعرب أثناء محاكمته عـن     . إدارة التجنيد والتعبئة في جيونغي رفضه التجنيد لأسباب دينية        
، حكمت عليـه    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣وفي  . استعداد لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه      

  .دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

489 GE.11-45854 

   هيون غواك-قضية السيد سانغ     
.  لأداء الخدمـة العـسكرية     ٢٠٠٦ أبريـل / نيسان ٣٠استُدعي السيد غواك في       ٦٣-٢

وأعرب أثناء محاكمته عن استعداد لأداء خدمة بديلـة،         . واعترض على أدائها لأسباب دينية    
، حكمت عليه دائرة محكمة سوون      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي  . ولكن رُفض طلبه  

  . المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف

   هونغ شوي-قضية السيد صن     
واعترض .  لأداء الخدمة العسكرية٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١استُدعي السيد شوي في       ٦٤-٢

وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلـة، ولكـن           . على أدائها لأسباب دينية   
حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان        ،  ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٩وفي  . رُفض طلبه 

  .بالسجن لمدة سنة ونصف

   هيو لي- قضية السيد شانغ    
 أمراً باستدعائه لأداء الخدمـة  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٠تسلم السيد لي في      ٦٥-٢

غ بلالإدارة التجنيد والتعبئة    اتصل بإ واعترض على أدائها لأسباب دينية، و     . العسكرية الفعلية 
، حكمت عليه محكمة ديغو المحلية بالـسجن        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٧وفي  . السلطات بموقفه 
  .لمدة سنة ونصف

   هي كيم-قضية السيد شان     
 أمراً باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٤تسلم السيد كيم في       ٦٦-٢

.  عليه واحتُجز لحين محاكمته    وحُقق معه وقُبض  . ةيواعترض على أدائها لأسباب دين    . الفعلية
 / تمـوز ٢٠وفي . وأبدى أثناء محاكمته استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكـن رُفـض طلبـه    

  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ يوليه

   سوك كانغ-قضية السيد جون     
ترض على التجنيد   واع.  إخطاراً بتجنيده  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣تسلم السيد كانغ في       ٦٧-٢

 ٢٢وفي  . وأعرب أثناء محاكمته عن استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبـه           . لأسباب دينية 
  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول

   هي لي-قضية السيد سونغ     
واعترض على التجنيد   . نيده إخطاراً بتج  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٣تسلم السيد لي في       ٦٨-٢

 حكمت عليه دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان         ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٣وفي  . لأسباب دينية 
  .بالسجن لمدة سنة ونصف



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 490 

   مين لي- قضية السيد غانغ    
.  أمراً بالالتحاق بالخدمـة العـسكرية      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧تسلم السيد لي في       ٦٩-٢

، حكمت عليـه    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣وفي  . ينيةواعترض على أدائها لأسباب د    
  . دائرة محكمة سوون المحلية في أنسان بالسجن لمدة سنة ونصف

   يونغ بارك-قضية السيد سيول     
وأعرب .  أمراً بأداء الخدمة العسكرية    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤تسلم السيد بارك في       ٧٠-٢

وأبدى اسـتعداده   .  عن أداء الخدمة العسكرية    لإدارة التجنيد والتعبئة عن استنكافه الضميري     
، حكمت عليه محكمة سوون المحلية      ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠وفي  . لأداء خدمة بديلة  

  .بالسجن لمدة سنة ونصف

   هيون جيون-قضية السيد دو     
واعترض .  لأداء الخدمة العسكرية   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٧استُدعي السيد جيون في       ٧١-٢

، حكمت عليه محكمة سوون ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨وفي .  لأسباب دينيةعلى أدائها
  .المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   ووك بارك-قضية السيد شان     
ونظراً .  أمراً بأداء الخدمة العسكرية    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٤تسلم السيد بارك في       ٧٢-٢

مت عليه محكمة سـوون المحليـة       إلى رفضه الالتحاق بالخدمة العسكرية لأسباب دينية، حك       
  . بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠ في

   هو سوك-ونغ يقضية السيد س    
.  أمراً بأداء الخدمـة العـسكرية      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦تسلم السيد سوك في       ٧٣-٢

وقُبض عليه واحتُجز لحين    . وأعرب لإدارة التجنيد والتعبئة عن استنكافه الضميري عن أدائها        
، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي  . اكمتهمح

  . لمدة سنة ونصف

   إيل نام-قضية السيد هيون     
.  إخطاراً بتجنيده في الخدمة العـسكرية      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٨تسلم السيد نام في       ٧٤-٢

، حكمـت عليـه     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي  . ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية    
  .محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف
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   سو هونغ-قضية السيد هيون     
.  أمراً بـأداء الخدمـة العـسكرية   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٧تسلم السيد هونغ في       ٧٥-٢

 ١٨وفي  . وقُبض عليه واحتُجز لحين بدء محاكمته     . وأعرب عن استنكافه الضميري عن أدائها     
  .، حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ر أكتوب/تشرين الأول

   هي لي-قضية السيد وونغ     
.  أمراً بأداء الخدمة العـسكرية     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦تسلم السيد لي في       ٧٦-٢

، حكمت عليـه محكمـة      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥وفي  . ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية    
  .دة سنة ونصفسوون المحلية بالسجن لم

   هي لي-قضية السيد نام     
بأداء الخدمة العسكرية ولكنه رفض     أمراً   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٢تسلم السيد لي في       ٧٧-٢

، حكمت عليه محكمة سوون المحليـة  ٢٠٠٧يناير  / كان الثاني  ١٨وفي  . أداءها لأسباب دينية  
  .بالسجن لمدة سنة ونصف

   غوك جو-قضية السيد يونغ     
.  أمراً باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٢ السيد جو في     تسلم  ٧٨-٢

 كانون  ١٣وفي  . وقُبض عليه وظل محتجزاً لحين محاكمته     . ولكنه رفض أداءها لأسباب دينية    
  . حكمت عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف٢٠٠٦ديسمبر /الأول

   يونغ كيم-قضية السيد جين     
ولكنـه  .  أمراً بأداء الخدمة العـسكرية     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٥لم السيد كيم في     تس  ٧٩-٢

، حكمت عليه محكمة سـوون      ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٩وفي  . رفض أداءها لأسباب دينية   
  .المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

  قضية السيد هيوك بارك    
ولكنه . لعسكرية أمراً بأداء الخدمة ا    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٢تسلم السيد بارك في       ٨٠-٢

وأبـدى أثنـاء محاكمتـه      . وقُبض عليه واحتُجز لحين محاكمته    . رفض أداءها لأسباب دينية   
، حكمـت   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٩وفي  . استعداده لأداء خدمة بديلة، ولكن رُفض طلبه      

  .عليه محكمة سوون المحلية بالسجن لمدة سنة ونصف

   جاي كيم-قضية السيد ميونغ     
واحـتج  .  أمراً بأداء الخدمة العسكرية    ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٢م في   تسلم السيد كي    ٨١-٢

، حكمت عليه محكمة سوون المحلية      ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٩وفي  . باستنكافه ضميرياً عن أدائها   
  .بالسجن لمدة سنة ونصف
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  سو كيم - قضية السيد يون  
واستنكف . ٢٠٠٧أبريل / نيسان٥ الخدمة العسكرية في أمراً بأداءتلقى السيد كيم   ٨٢-٢

 ٢٥وفي .  لأداء خدمة بديلةه استعدادنعأعرب و. واحتجز في انتظار المحاكمة. لأسباب دينية
 . بالسجن لمدة سنة ونصف، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية٢٠٠٧يوليه /تموز

  هو يون - قضية السيد جي    
. ٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ١٦ بأداء الخدمة العـسكرية في       تلقى السيد يون أمراً     ٨٣-٢

 / حزيـران  ٢٢وفي  .  لأداء خدمـة بديلـة     هاستعدادأعرب عن   و. واستنكف لأسباب دينية  
 .ونصفبالسجن لمدة سنة فرع أنسان التابع لمحكمة سُوون المحلية عليه ، حكم ٢٠٠٧ يونيه

  هيونغ بارك - قضية السيد جين    
. ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥رك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في اتلقى السيد ب  ٨٤-٢

 ، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٣وفي  . واستنكف لأسباب دينية  
 .بالسجن لمدة سنة ونصف

  هوان بارك - قضية السيد هي  
. ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول ٢٢تلقى السيد بارك أمراً بأداء الخدمة العـسكرية في       ٨٥-٢

، حكمت  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٧وفي  . اكمةواحتجز في انتظار المح   . واستنكف لأسباب دينية  
 .بالسجن لمدة سنة ونصفعليه محكمة سُوون المحلية 

  أوك لي - قضية السيد غي  
. ٢٠٠٦سـبتمبر  / أيلـول  ١٥تلقى السيد لي أمراً بأداء الخدمـة العـسكرية في             ٨٦-٢

كمة فرع أنسان التابع لمحعليه ، حكم ٢٠٠٧فبراير /شباط ١٥وفي . واستنكف لأسباب دينية
 .سنة ونصفالسجن لمدة سُوون المحلية ب

  آب كيم - قضية السيد كي  
. ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٢٣تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمـة العـسكرية في             ٨٧-٢

وألقي عليه القبض واحتجز في انتظار      . وقدم جميع الوثائق اللازمة   . واستنكف لأسباب دينية  
 ٢١وفي  . رُفـض لكن طلبه   .  لأداء خدمة بديلة   وفي المحكمة، أعرب عن استعداده    . المحاكمة
 .سنة ونصفبالسجن لمدة ، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية ٢٠٠٧فبراير /شباط
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  جاي رو - قضية السيد سينغ  
واسـتنكف  . ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٥تلقى السيد رو أمراً بأداء الخدمة العسكرية في           ٨٨-٢

، ٢٠٠٦نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٠ وفي .واستُنطق وأطلق سراحه لاحقا   . لأسباب دينية 
 .سنة ونصفالسجن لمدة حكمت عليه محكمة دايغو المحلية ب

  هيون كيم - قضية السيد بو  
. ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في           ٨٩-٢

، حكمت  ٢٠٠٧ير  فبرا/ شباط ٦وفي  . واحتجز في انتظار المحاكمة   . واستنكف لأسباب دينية  
 .سنة ونصفالسجن لمدة عليه محكمة تشانغوون المحلية ب

  جين لي - ونغيقضية السيد س  
. ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٤تلقى السيد لي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في           ٩٠-٢

 ١٠وفي . وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلـة        . واستنكف لأسباب دينية  
 .سنة ونصفبالسجن لمدة ، حكمت عليه محكمة دايغو المحلية ٢٠٠٦سطس أغ/آب

  مين كيم - قضية السيد هو  
. ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٣تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في   ٩١-٢

 ٢٣وفي . وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلـة        . واستنكف لأسباب دينية  
 .سنة ونصفالسجن لمدة ، حكمت عليه محكمة تشانغوون المحلية ب٢٠٠٧س مار/آذار

  جين كوون - قضية السيد سوك  
. ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٢تلقى السيد كوون أمراً بأداء الخدمـة العـسكرية في             ٩٢-٢

 ١٥وفي . وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلـة        . واستنكف لأسباب دينية  
 .سنة ونصفالسجن لمدة ، حكمت عليه محكمة دايغو المحلية ب٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

  هي هان - قضية السيد دو  
. ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٤تلقى السيد هان أمراً بـأداء الخدمـة العـسكرية في              ٩٣-٢

كـانون   ١٨وفي  . وألقي عليه القبض واحتجز في انتظار المحاكمة      . لأسباب دينية  واستنكف
 . سنة ونصفالسجن لمدة عليه محكمة دايجيون المحلية ب، حكمت ٢٠٠٧يناير /الثاني
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  هي باي - قضية السيد داي  
واستنكف . ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٨تلقى السيد باي أمراً بأداء الخدمة العسكرية في           ٩٤-٢

 ١٥وفي . وأعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة. واحتجز في انتظار المحاكمة. لأسباب دينية
 .سنة ونصفالسجن لمدة ، حكمت عليه محكمة سُوون المحلية ب٢٠٠٦ ديسمبر/كانون الأول

   ميونغ كانغ- قضية السيد مو  
واستنكف . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠تلقى السيد كانغ أمراً بأداء الخدمة العسكرية في           ٩٥-٢

واحتجز في انتظـار    .  إلى إدارة التجنيد والتعبئة    ذات الصلة لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق      
، ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨وفي  . وفي المحكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلة       . اكمةالمح

 .سنة ونصفالسجن لمدة  ب المحليةحكمت عليه محكمة إينتشيون بوتشيون

  جيول شو - قضية السيد أيون  
واستنكف . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠تلقى السيد شو أمراً بأداء الخدمة العسكرية في           ٩٦-٢

واحتجز في انتظـار    .  إلى إدارة التجنيد والتعبئة    ذات الصلة دينية وقدم جميع الوثائق     لأسباب  
 فرع أنسان التابع لمحكمة سُوون المحليـة         عليه ، حكم ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٥وفي  . المحاكمة

 .سنة ونصفبالسجن لمدة 

  يونغ بارك - قضية السيد وو  
. ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٨رية في   ك أمراً بأداء الخدمـة العـسك      رتلقى السيد با    ٩٧-٢

وفي المحكمة، أعرب عـن اسـتعداده      . واحتجز في انتظار المحاكمة   . واستنكف لأسباب دينية  
السجن ، حكمت عليه محكمة بوسان المحلية ب      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٨وفي  . لأداء خدمة بديلة  

 .سنة ونصفلمدة 

  وو جيونغ - قضية السيد جونغ  
. ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٩بأداء الخدمـة العـسكرية في       تلقى السيد جيونغ أمراً       ٩٨-٢

واحتجـز  . ة إلى إدارة التجنيد والتعبئةذات الصلواستنكف لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق       
، حكمت عليه محكمة بوسـان المحليـة        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٥وفي  . في انتظار المحاكمة  

 .سنة ونصفالسجن لمدة ب

  وين بارك - قضية السيد شانغ  
. ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٤رك أمراً بأداء الخدمـة العـسكرية في         اتلقى السيد ب    ٩٩-٢

، حكمت عليه محكمة بوسان     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٢وفي  . واستنكف لأسباب دينية  
 .سنة ونصفالسجن لمدة المحلية ب
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  وونغ بارك - قضية السيد ميونغ  
واسـتنكف  . ريخ غير محـدد   تلقى السيد بارك أمراً بأداء الخدمة العسكرية في تا          ١٠٠-٢

 تـشرين   ٣١وفي  . وأثناء المحاكمة، أعرب عن استعداده لأداء خدمة بديلـة        . لأسباب دينية 
السجن لمدة  بالمحلية  ، حكم عليه فرع سونتشيون التابع لمحكمة غوانغجو         ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
 .نة ونصفس

  هيون شوي - قضية السيد سو  
واستنكف . ٢٠٠٦فبراير  /دمة العسكرية في شباط   تلقى السيد شوي أمراً بأداء الخ       ١٠١-٢

 / تمـوز ١١وفي . لة إلى إدارة التجنيـد والتعبئـة  صالذات لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق      
 .سنة ونصفالسجن لمدة بالمحلية ، حكمت عليه محكمة إينتشيون ٢٠٠٧ يوليه

  كيونغ لي - قضية السيد وون  
واستنكف لأسباب  . مة العسكرية في تاريخ غير محدد     تلقى السيد لي أمراً بأداء الخد       ١٠٢-٢

، حكمت عليـه محكمـة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٨وفي  .  يعلل موقفه  وقدم بيانا مكتوباً  . دينية
 .سنة ونصفالسجن لمدة دايجيون المحلية ب

  يو كيم - قضية السيد كوانغ  
سـتنكف  وا. ٢٠٠٦تلقى السيد كيم أمراً بأداء الخدمة العسكرية في صيف عام             ١٠٣-٢

واحتجـز في انتظـار     . لأسباب دينية وقدم جميع الوثائق اللازمة إلى إدارة التجنيد والتعبئـة          
 كـانون  ٢٠وفي . وفي المحكمة، أعـرب عـن اسـتعداده لأداء خدمـة بديلـة      . المحاكمة
السجن لمـدة   بالمحلية  ، حكم عليه فرع غويانغ التابع لمحكمة ويجيانغبو         ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

 .سنة ونصف

  الشكوى  
 ـيدعي أصحاب البلاغات أن عدم وجود بديل للخدمة العـسكرية الإ            ١-٣ ة في  لزامي

الجنائية والحبس، ينتهك حقـوقهم بموجـب       لاحقة  الدولة الطرف، والوقوع تحت طائلة الم     
  .  من العهد١٨ من المادة ١ الفقرة

 ،١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١/٢٠٠٤ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة في البلاغين   ٢-٣
 ٣ اعتمدتها اللجنـة في       التي راءالآ جن شوي ضد جمهورية كوريا،       - بوم يون وميونغ     - يو

أن الدولة الطرف انتهكت أحكـام      خلصت اللجنة إلى    ، حيث   ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
 من العهد، استناداً إلى وقائع مماثلة للوقائع المـذكورة في البلاغـات             ١٨ من المادة    ١الفقرة  
  .توفر لأصحاب البلاغات سبيل انتصاف فعالاًلزمت فيها الدولة الطرف بأن أُوالراهنة 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية  
ردودها ، قدمت الدولة الطرف     ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤في رسالة مؤرخة      ١-٤

بوم يـون    - يوقضية  بشأن  فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغات مشيرة إلى آراء اللجنة          
ة البيئة الأمنية في    ية من اللجنة أن تعيد النظر في هذا القرار مراع          وطالب )٣( جن شوي  -وميونغ  

  . الدولة الطرف
ففيمـا يتعلـق    . وتركز الدولة الطرف على جوانب محددة من قرار اللجنة السابق           ٢-٤

د التي أبقت على الخدمة العسكرية      إن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العه       "اللجنة  بقول  
، تشير الدولة الطرف إلى أن النظـامين        "الإلزامية قد اعتمد خدمات بديلة لأداء تلك الخدمة       

، همـا نظامـان     ةليالبدأخذا بالخدمات   ، وهما بلدان     الصينية تايوانمقاطعة  القانونين لألمانيا و  
 تزال منقسمة منذ نهايـة الحـرب        فالدولة الطرف لا  .  عن نظام الدولة الطرف    مختلفان كثيراً 

 كما أن إعادة توحيد الألمانيتين      ،١٩٤٥العالمية الثانية، في حين لم تشهد ألمانيا حرباً منذ عام           
  . ١٩٩٠تحققت عام 

. ١٩٥٥ ولم تشن تايوان مطلقاً حرباً على الصين بعد تشكيل الحكومة التايوانية عام  ٣-٤
يع أنحاء شبه الجزيرة الكورية واستمرت ثـلاث  أما الحرب الكورية فقد جرى خوضها في جم       

، عندما تم في نهاية ١٩٥٣يوليه / إلى تموز١٩٥٠يونيه / حزيران٢٥ من  واحداًسنوات وشهراً
وخلفت هذه الحرب مليون قتيـل في الجنـوب   . الأمر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار    

وتدعي الدولـة   . أوزارهاأكثر من عشرة ملايين كوري عن أسرهم عندما وضعت          فصلت  و
الطرف أن تاريخها المؤلم مع الحرب هو أحد الأسباب التي تحمل حكومتها على التركيز بهذا               

ومن الناحية القانونية، . الوطنيا الشكل على الأمن القومي بوصفه أهم أولوية في جدول أعماله
 وهـو   ،لدولة الطرف ن اتفاق وقف إطلاق النيران لا يزال سارياً في ا         أالدولة الطرف   دعي  ت
فلم يحل محل هذا الاتفاق إطار قانوني       .  الصينية تايونمقاطعة  أخرى مثل   مناطق  يميزها عن    ما

جديد مثل إعلان إنهاء الحرب أو اتفاق سلام يضمن عدم العدوان والسلم، على الرغم مـن                
منية فيها ليست وترى الدولة الطرف أن البيئة الأ. الجهود المستمرة المبذولة لتحقيق هذا الغرض

 مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمتد       شبيهة بنظيرتها في ألمانيا أو تايوان، لأن لها حدوداً        
من جمهوريـة كوريـا الـشعبية       وقد وقعت مواجهات متعددة بين سفن       .  ميلاً ١٥٥على  

 / حزيـران  ١٩ و ١٩٩٩يونيـه   /حزيـران  ١٥  في ،كوريامن جمهورية   وسفن  الديمقراطية  
 فإن هذا يثبت أن اندلاع الحرب لا يزال محتملاً حتى في خضم بيئـة               ،ولذلك. ٢٠٠٢ هيوني

تقوم على مصالحة نسبية بين البلدين ويؤكد من جديد حاجة الدولة الطرف إلى بناء وسائلها               
  .العسكرية لأغراض الدفاع

__________ 

 .أعلاه ٢-٣انظر الفقرة  )٣(
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 يلحقالضرر المحدد الذي س   ثبت  جمهورية كوريا لم ت   "وفيما يتعلق بقول اللجنة إن        ٤-٤
، تدعي الدولـة    "١٨  بموجب المادة  ات كاملاً حقوق أصحاب البلاغ     احتراماً لو احترمت بها  

الطرف أن الاستنكاف الضميري أو الأخذ بترتيب لخدمة بديلة هو أمر وثيق الصلة بأمنـها               
وهي تخشى من أن تـؤدي الخدمـة البديلـة          . لبقائها وحرية شعبها  أساسي  القومي وشرط   

 في المائة   ٧٠أن نسبة   إلى  الدولة الطرف   شير  وت. لى تقويض الأمن القومي   للخدمة العسكرية إ  
من أراضي شبه الجزيرة الكورية أراض جبلية، مما يجعل من الأهمية بمكان حشد قوات بريـة                

ومع ذلك، لا يزال عدد الجنود في الدولة الطرف يقتـرب           . كافية لمواجهة حرب العصابات   
 في المائة من عدد الجنـود في جمهوريـة          ٥٨جاوز   جندي، وهو عدد لا يت     ٦٨٠ ٠٠٠ من

 حدث  علاوة على ذلك،   و . جندي ١ ١٧٠ ٠٠٠كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يبلغ قرابة       
 انخفاض ملحوظ في عدد الجنـود       ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ بين عامي     الممتدة في الفترة في هذا البلد    
 أن يستمر هذا الاتجـاه في       ومن المتوقع .  عاماً ٢٥ و ١٥بين    تتراوح أعمارهم  نالذكور الذي 

  .المستقبل ويصعِّب أكثر أمر قبول حالات الاستثناء من التجنيد
من التجنيـد   " التهرب"ووفقاً للدولة الطرف، هناك دائماً أشخاص يبِّيتون النية على            ٥-٤

ما تقتضيه الخدمة العسكرية في كثير من الأحيان من مواجهة ظـروف صـعبة نـسبياً         بسبب  
ولذلك . ثار هذا التوقف لأداء الخدمة العسكرية على المسار الدراسي أو المهني          الخوف من آ   أو

فإن احتفاظ الدولة الطرف بالنظام الراهن المتمثل في سياسة عدم الاستثناء مـن أداء الخدمـة                
وتدعي الدولـة   . العسكرية الإلزامية أكثر ضرورة من السابق لضمان وجود قوات برية كافية          

لت طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية، في غياب توافق آراء في أوسـاط             الطرف أنها إذا قب   
الجمهور بشأن الموضوع، فإن ذلك سيحول دون توفير قوى عسكرية كافية لتلبية متطلبـات              

ك إلى التشكُّ  بالجمهور    مما سيؤدي  ،الأمن القومي لأنه سيضعف ثقة الجمهور في إنصاف النظام        
فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يسري أي استثناء يقوم على المعتقد           و. في مدى ضرورته ومشروعيته   

جميع المعتقدات الدينية، وبما أن الأشخاص الذين لهم معتقدات دينية          الأشخاص من   الديني على   
يشكلون جزءاً كبيراً من القوات العسكرية، فإن المخاوف من تزايـد طلبـات الإعفـاء لهـا         

وجـدان  لـى ال  بناء ع قبلت الدولة الطرف الاستثناءات     وسيتفاقم الوضع أكثر إذا     . يبررها ما
ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغـي أن تـسبق          . دينيأساس  لى  عالشخصي لوحده وليس    

وجـود  : الاعتراف بالاستنكاف الضميري والأخذ بترتيبات الخدمة البديلة مجموعة من التدابير         
شخاص مختلفـي الـديانات وكـذلك       وكافية؛ والمساواة بين الأ   مستقرة عددياً   قوة عسكرية   

الأشخاص الذي لا دين لهم؛ وإجراء دراسات متعمقة عن وضع معـايير واضـحة ومحـددة                
  .للاعتراف بالاستثناء؛ والتوصل إلى توافق آراء بشأن الموضوع في صفوف عامة الجمهور

 عقيدة المـستنكفين ضـميرياً    لاحترام الدولة الطرف    "وفيما يتعلق بقول اللجنة إن        ٦-٤
ومظاهرها يمثل في حد ذاته عنصراً هاماً من عناصر ضمان تماسك واسـتقرار التعدديـة في                

، ترى الدولة الطرف أنه بالنظر إلى الطابع الفريد للبيئة الأمنية التي تسود البلد، يعـد                "المجتمع
. يللخدمة العسكرية الإلزامية عاملاً حاسماً لضمان التماسك الاجتماع       وفي  والنصف  التنفيذ الم 
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 ولكن هـذا    .تنفيذ نظام يتحقق بمجرد   فاحترام عقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها أمر لا        
ويظهـر  . إلا إذا كان هناك اتفاق عام على الموضوع داخل المجتمع         ستمر  الاحترام لا يمكن أن ي    

 ٧٢,٣ أن نسبة    ٢٠٠٦سبتمبر  / وأيلول ٢٠٠٥يوليه  /استطلاعا رأي أجريا على التوالي في تموز      
 في المائة من المستجوبين أعربوا عن معارضتهم للاعتراف بترتيبـات للخدمـة       ٦٠,٥لمائة و في ا 

مرحلـة  في  الأخذ بمثل هذا الترتيب      وترى الدولة الطرف أن   . البديلة لفائدة المستنكفين ضميرياً   
 يؤدي  أنآراء الجمهور من شأنه     فترة زمنية قصيرة نسبياً ودون توافق       في غضون   سابقة لأوانها   

  .الاجتماعي  زيادة التوترات الاجتماعية وليس المساهمة في تحقيق التماسكإلى
نظام للخدمة إقامة  من الصعب للغاية في الممارسة العملية    وتدعي الدولة الطرف أن       ٧-٤

 دمة العسكرية الإلزامية ومن يؤدون خدمةالخالبديلة يكفل المساواة والإنصاف بين من يؤدون 
قحمون ظروف صعبة وبعضهم يُ   ظل  لدولة الطرف يؤدون واجباتهم في      فغالبية جنود ا  . بديلة

. هملدفاع عن بلد   ا فهم يعرضون حياتهم للخطر عند أداء واجب      . في أوضاع تهدد أرواحهم   
 آخرون بجروح في المواجهات التي وقعت بـين         ١٩جنود حتفهم وأصيب     ٦وبالفعل، لقي   

كوريـا  مهوريـة  وتلك التابعـة لج لديمقراطية  لجمهورية كوريا الشعبية ا   السفن البحرية التابعة    
ولـذلك مـن   . ٢٠٠٢يونيـه  / حزيران ١٩ في البحر الأصفر في       دو -بالقرب من يونبيونغ    

 ـيؤدون الخدمة العسكرية ومن المستحيل تقريباً ضمان المساواة في تحمل ذلك العبء بين      ن م
من تحقيق تفهـم عامـة   فلا بد وإذا افترضنا أن هذا التفاوت سيتسمر،  . يؤدون خدمة بديلة  

  .خذ بنظام للخدمة البديلةالأدعمه قبل والجمهور 
 لعدم تقديم اللجنة، لدى انـضمام الدولـة الطـرف إلى             الدولة الطرف  وتأسف  ٨-٤

، لموقف واضح مما إذا كان ١٩٩٠أبريل  / نيسان ١٠البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في      
 / تمـوز  ٣٠إذ لم تعلـن اللجنـة إلا في         . ١٨الاستنكاف الضميري يقع ضمن نطاق المادة       

 موقفها من أن عدم الاعتراف بالاستنكاف ،)١٩٩٣(٢٢ في تعليقها العام رقم  ،١٩٩٣ يوليه
 ـ . )٤(الضميري يشكل انتهاكاً لهذه المادة     ةوتشير الدولة الطرف إلى قرارات كل مـن المحكم

دم الأخذ بنظام الخدمة البديلة     الدستورية في هذا الصدد والتي تنص على أن ع        المحكمة  العليا و 
في الوقت الراهن لا يمكن تفسيره على أنه يشكل انتهاكاً لأحكام العهد وعلـى أن المـادة                 

  .  موافقة للدستورالأساسية من قانون الخدمة العسكرية التي تعاقب المستنكفين ضميرياً
 /مـن نيـسان   في الفتـرة  ،وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة الدفاع أنشأت       ٩-٤

لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإجـراء        "،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسانإلى   ٢٠٠٦ أبريل
وأجرت هذه اللجنة بحثاً بشأن إمكانية مراجعـة قـانون          ". بحوث بشأن نظام الخدمة البديلة    

الخدمة العسكرية والأخذ بنظام الخدمة البديلة، بما في ذلك التوقعـات المـستقبلية للعـرض               
لب على الأفراد العسكريين، وبشأن بيانات من يرفضون أداء الخدمة العـسكرية، وآراء             والط

__________ 

، المرفـق الـسادس     )A/48/40 (،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم           )٤(
 .١١الفقرة 
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وتجري الدولة الطـرف    . )٥(الخبراء في هذا المجال، وحالات ذات صلة وقعت في بلدان أجنبية          
إلى أغسطس  /من آب في الفترة   حالياً بحوثاً هدفها متابعة الاتجاه السائد في أوساط الرأي العام           

  .٢٠٠٨ديسمبر /ولكانون الأ
 عـن خطتـها     ٢٠٠٧سبتمبر  /وإضافة إلى ذلك، أعلنت الدولة الطرف في أيلول         ١٠-٤

يرفضون التجنيد بسبب معتقداتهم الدينية بالقيام بخدمات اجتماعية        من  للأخذ بنظام لتكليف    
 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة. الموضوعهذا بشأن " توافق آراء الجمهور"عندما يتم التوصل إلى  

نتيجة البحث الذي يجرى على الـرأي   "من هذا القبيل يتم التوصل إلى توافق آراء       بأنه عندما 
". العام ومواقف الوزارات والمؤسسات المعنية، فستنظر حينئذ في الأخذ بنظام الخدمة البديلة           

الدولة الطرف من اللجنة إعادة النظر في رأيها السابق بشأن الموضـوع في   طلب  وفي الختام، ت  
  .وء الحجج المقدمة في هذه الملاحظاتض

   تعليقات أصحاب البلاغات  
  في ،٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٢٣ في تعليقاتهم المؤرخة     ،يطعن أصحاب البلاغات    ١-٥

 ويشيرون إلى تطابق طبيعة شكاواهم مع شكويي صـاحبي الـبلاغين          . الدولة الطرف  ادعاء
 ،)٦( جن -  والسيد شوي ميونغ   بوم -  المقدمين من السيد يون يو     ١٣٢٢/٢٠٠٤-١٣٢١ رقم

 ١٨ من المادة    ١الفقرة   ن الدولة الطرف انتهكت   أاللتين أعربت فيهما اللجنة عن رأي يفيد ب       
قد  ١٨ولذلك يعتبر أصحاب البلاغ أن حقوقهم بموجب المادة         . من البروتوكول الاختياري  
طرف خطة العمل   ويستنكر أصحاب البلاغ عدم تنفيذ الدولة ال      . انتهكت في القضية الراهنة   

الوطنية المتعلقة بالاستنكاف الضميري التي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمـشار          
  .)٧(إليها في تعليقات الدولة الطرف على البلاغات الحالية وبلاغات سابقة في الوقت نفسه

قه فيما يتعلق بزعم الدولة الطرف ضرورة الحفاظ على الأمن القومي الذي سـيعي            و  ٢-٥
 الضميري، يرد أصحاب البلاغ بأن دولا مثل المملكة المتحـدة           ستنكافالاعتراف بالحق في الا   

  قوانين تعترف بحقوق المستنكفين ضميرياً     توهولندا والنرويج والدانمرك والاتحاد الروسي اعتمد     
. وليس هناك دليل على أن هذه القوانين أضعفت الأمن القومي لهذه الـدول            . الحربفي زمن   

 مواجهـات عـسكرية     ١٩٤٨ة مثال آخر هو دولة إسرائيل التي ما فتئت تخوض منذ عام             وثم
بيد أن  .  من الضحايا أكبر مما عرفته جمهورية كوريا خلال الخمسين سنة الأخيرة           أوقعت عدداً 

ويخلص أصحاب الـبلاغ إلى أن      .  من الخدمة العسكرية   دولة إسرائيل تعفي المستنكفين ضميرياً    
  .تنكاف الضميري لا يمس بالأمن القومي لبلد من البلدانالاعتراف بالاس

__________ 

 . تورد الدولة الطرف أي إشارة إلى نتائج هذه البحوثلم )٥(
 . أعلاه٢-٣انظر الفقرة  )٦(
 .٥-٦ة ، الفقرية كورياشوي ضد جمهورجن يو بوم يون وميونغ  )٧(
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 في أراضـي     في أن العدد الحالي للمستنكفين ضميرياً      وينازع أصحاب البلاغ أيضاً     ٣-٥
ولا يعتبر أصـحاب    .  في المائة من المجندين للخدمة العسكرية كل سنة        ٢الدولة الطرف يمثل    

 شكل من الأشكال على قدرة الدولة الطـرف         إلى درجة التأثير بأي    البلاغ هذا الرقم مرتفعاً   
 لا يخدمون الجيش وإنما     ويشيرون كذلك إلى أن المستنكفين ضميرياً     . على الدفاع عن نفسها   

 إلى أن رفض الدولة الطرف الاعتراف بالمستنكفين         بذلك يقضون عقوبة في السجن، ملمحين    
. لقـومي ولا في صـونه      والسماح بالخدمة البديلة لم يساهم في تحـسين الأمـن ا           ضميرياً
وف الدولة الطرف من أن يؤدي الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري إلى            بخيتعلق   وفيما

زيادة الطلبات من البوذيين والكاثوليك وغيرهم من الديانة المسيحية، يرد أصحاب الـبلاغ             
 تشير نكفين ضميرياًالمستلفائدة لخدمة المدنية البديلة أخذ بابأنه لا توجد أية بيانات في أي بلد 

  .من صفوف البوذيين والكاثوليك وغيرهم من معتنقي الديانة المسيحيةأتت إلى زيادة حقيقية 
وفيما يتعلق بزعم الدول الطرف ضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي، يـرد              ٤-٥

 ١٩٤٣لمحكمة العليا للولايات المتحدة عـام       صادر عن ا  أصحاب البلاغ بالاستشهاد بحكم     
ويحاجج أصـحاب   . )٨(تبرت فيه أن الحريات الأساسية لا تتوقف على نتيجة الانتخابات         اع

وفي القـضية  . البلاغ بأن الرأي العام لا يمكن أن يتسامح مع انتهاك العهد أو دستوره ذاتـه        
الحق في  بما فيها   الراهنة، اختارت الدولة الطرف أن تضمن دستورها حماية الحقوق الأساسية،           

 فإن القانون المحلي الذي يشمل العهد يحمـي هـذه           ،ومن ثم .  وحرية الدين  نوجداحرية ال 
. ولذلك فإن قانون البلاد يحمي حق أصحاب البلاغ في الاسـتنكاف الـضميري            . الحقوق

 في أن الاعتماد    وينازع أصحاب البلاغ أيضاً   . يجوز إخضاع هذه الحقوق للتصويت العام      ولا
فالدولة الطرف تشير إلى أن استطلاعي رأي       . مضللاًعلى استطلاعات الرأي يمكن أن يكون       

  في المائة من المستجوبين    ٦٠,٥ في المائة و   ٧٢,٣أعرب فيهما    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ عاميأجريا  
.  عن معارضتهم للاعتراف بترتيبات للخدمة البديلة لفائدة المستنكفين ضـميرياً          على التوالي 

 أنها قررت الأخـذ بالخدمـة    ٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول ١٨لكن عندما أعلنت وزارة الدفاع في       
 ٥٠,٢، أشارت إلى استطلاع آخر للرأي أظهـر أن          المدنية البديلة لفائدة المستنكفين ضميرياً    

ويستشهد أصـحاب   . في المائة من السكان وافقوا على الأخذ بشكل بديل للخدمة الوطنية          
  .البلاغ باستطلاعي رأي آخرين يظهران الاتجاه نفسه

لبلاغ إلى أن مثل هذه التناقضات تظهر أن الحقوق الأساسـية           ويخلص أصحاب ا    ٥-٥
يمكن أن تخضع لاعتبارات انتخابية وأن الدولة الطرف اختارت حماية هذه الحريـات في               لا

تكن   لم ،وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنها عندما انضمت إلى العهد         . دستورها وفي العهد  
 لتشمل الحـق في     ١٨ الذي يوسع نطاق المادة      ٢٢ اللجنة قد أصدرت بعد تعليقها العام رقم      

الاستنكاف الضميري، يرد أصحاب البلاغ بأنه بعد انضمام الدولـة الطـرف إلى العهـد               
__________ 

)٨( Supreme Court of the United States, West Virginia State Board of Education et al. v. Barnette et al, 

319 U.S. 624, 639 (1943). 
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 في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي اعتمدت قـرارات بـشأن         أصبحت عضواً 
. ٢٠٠٤و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٨ و ١٩٩٥ و ١٩٩٣ أعـوام    حقوق المستنكفين ضميرياً  

علن، ولذلك يطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن ت       . تعترض الدولة الطرف على أي منها      ولم
  .١٨المادة بموجب حقوقهم في قضيتهم، انتهاك 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

  المقبوليةالنظر في   
قوق الإنـسان،  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بح           ١-٦

بموجـب    من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا            ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، ٥من المادة ) أ(٢اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة    شير  وت  ٢-٦
  . جراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليينمن أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إ

المعنية  ليةاكم المح المحتشير اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ لم يطعنوا في أحكام           و  ٣- ٦
وينـازع أصـحاب الـبلاغ في       .  إلى أن أي طعن كان من دون جدوى تمامـاً          استناداً

 / تمـوز  ١٥ في   المحكمة العليا لكوريا والمحكمة الدستورية لكوريا قررتا على التـوالي           أن
 أداء الخدمة    أنه يجب على المستنكفين ضميرياً     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٦ و ٢٠٠٤  يوليه
 ؛ وبما أن أعلى محكمتين في كوريا أصدرتا حكمـاً         مواجهة عقوبة السجن  الجيش أو     في

 لحجـج   واعتباراً.  تماماً هذه القضية، فإن أي طعن آخر كان من دون جدوى         في   نهائياً
ياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنـة أن أصـحاب         أصحاب البلاغ وفي غ   

 مـن  ٥ المـادة  مـن ) ب(٢الفقـرة  وفـق  استنفدوا سبل الانتصاف المحلية   البلاغ قد

  . الاختياري  البروتوكول
لذلك تعلن  كما تعتبر اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا أدلة كافية على مزاعمهم و             ٤-٦

 من العهد مقبولة وتنتقل إلى النظـر في         ١٨ من المادة    ١ البلاغات المقدمة بموجب الفقرة   أن  
  .أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية  
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الـبلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات          ١-٧
 مـن   ٥ مـن المـادة      ١قدمتها لها الأطراف، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقـرة              التي

  .ل الاختياريالبروتوكو
 مـن  ١وتحيط اللجنة علما بادعاء أصحاب البلاغ أن حقوقهم التي تكفلها الفقرة              ٢-٧

 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في              ١٨المادة  
 الدولة الطرف، وهو ما جعل عدم أدائهم الخدمة العسكرية يفضي إلى ملاحقتـهم جنائيـاً              
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وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر، في القضايا الراهنة، حججها التي قدمتها            . وحبسهم
عرضت على اللجنة، ولا سيما قضايا الأمن القومي والمساواة بين           )٩(رداً على بلاغات سابقة   

وترى اللجنة .  توافق آراء وطني بشأن الموضوع وجودالخدمة العسكرية والخدمة البديلة وعدم
يدعو إلى الخروج    ، وبالتالي لا ترى ما    )١٠( في هذه الحجج في آرائها السابقة      أنها نظرت سلفا  

  . عن موقفها السابق
 الذي اعتبرت فيـه أن الطـابع الأساسـي          ٢٢وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٣-٧

 ينعكس في حقيقـة أن هـذا الحكـم          ١٨ من المادة    ١للحريات المنصوص عليها في الفقرة      
 ٤ من المادة ٢، على نحو ما ورد في الفقرة   ستثنائية في أوقات الطوارئ الا    يمكن تقييده حتى   لا

وبالرغم من أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، تعتقـد            . من العهد 
، طالما أن الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة        ١٨اللجنة أن مثل هذا الحق مستمد من المادة         

فالحق في الاستنكاف الضميري عـن      .  مع حرية الوجدان    حقيقياً  تعارضاً  قد يتعارض  قاتلةال
وهو يخول لأي فرد    . الخدمة العسكرية يحمل في صلبه الحق في حرية الفكر والوجدان والدين          

الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين ديـن الفـرد                
 شاءت، أن تلزم    نيجوز للدولة، إ  و. ذا الحق  يخل به  لإكراه أحد   ألا يعرض ويجب  . ومعتقداته

المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة      
 إذ يجب أن تكون خدمة      ،ولا يجب أن تكون الخدمة البديلة ذات طبيعة عقابية        . غير عسكرية 

  .ق الإنسانحقيقية للمجتمع وتتماشى واحترام حقو
 أن رفض أصحاب البلاغ أن يجندوا في        ،ترى اللجنة، في القضايا المعروضة عليها     و  ٤-٧

 ـ        يس الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداتهم الدينية التي يتقيدون بها بصدق، وهو أمر ل
فولة رية الوجدان المكيشكل انتهاكاً لح  ع، وأن ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم عليهم          انزمحل  

فقمع رفض التجنيد في الخدمـة      .  من العهد  ١٨ من المادة    ١ للفقرة   انتهاكاًعد  لهم، وهو ما يُ   
استخدام الأسلحة أمر من العسكرية الإلزامية الممارس في حق الذين يمنعهم ضميرهم أو دينهم    

  . من العهد١٨ من المادة ١لا يتماشى والفقرة 
 مـن  ٥ مـن المـادة      ٤سان بموجب الفقرة    وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإن       -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن       
 من العهد   ١٨ من المادة    ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك جمهورية كوريا للفقرة          

  .اتفيما يتصل بكل واحد من أصحاب البلاغ

__________ 

 البلاغـات   ) أعـلاه  ٢-٣انظر الفقـرة    (،  جن شوي ضد جمهورية كوريا     -  بوم يون وميونغ   -يو  قضية   )٩(
، الآراء التي اعتمـدتها اللجنـة        ضد جمهورية كوريا   آخرونيونغ و ضية   وق ،١٦٠٣/٢٠٠٧-١٥٩٣ رقم
 .٢٠١٠مارس /آذار ٢٣ في

 .المرجع نفسه )١٠(
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 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بتـوفير          ٢من المادة   ) أ(٣رة  ووفقاً للفق   -٩
 شطب سوابقهم الجنائيـة وتعويـضهم        ذلك سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في      

 في مماثلة للعهـد   انتهاكات حدوث بتجنب التزام الطرف ويقع على الدولة  .  مناسباً تعويضاً
  .تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميري يشمل اعتماد تدابير ذاالمستقبل، وه

 قد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري          و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأدين في إقليمهـا     ميع الأفراد الموجـو   تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

،  النص الإنكليزي هو النص الأصـلي      ليزية والفرنسية، علماً بأن   اعتُمدت بالإسبانية والإنك  [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن 
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  التذييل الأول

  صاحب الشكوى  القضية رقم     صاحب الشكوى  القضية رقم  
   يوب-لي، سونغ   ١٦٧٥/٢٠٠٧  -٣٤    كيو-جونغ، مين   ١٦٤١/٢٠٠٧  -١
   وون-سيو، جاي   ١٦٧٦/٢٠٠٧  -٣٥    سونغ-غو، هوي   ١٦٤٣/٢٠٠٧  -٢
   جين شوي-وو   ١٦٧٧/٢٠٠٧  -٣٦    مو-يون، جين   ١٦٤٤/٢٠٠٧  -٣
   جين-هوانغ، سونغ   ١٦٧٨/٢٠٠٧  -٣٧    جو-لي، إيل   ١٥٤٥/٢٠٠٧  -٤
   جونغ-جيون، سونغ   ١٦٧٩/٢٠٠٧  ٣٨    هوان-جو، إين   ١٦٤٦/٢٠٠٧  -٥
   جين-كيم، داي   ١٦٨٠/٢٠٠٧  ٣٩    راك-ونغ كيم، ج  ١٦٤٧/٢٠٠٧  -٦
   وو-كيم، يون   ١٦٨١/٢٠٠٧  -٤٠    ووك-كيم، جونغ   ١٦٤٨/٢٠٠٧  -٧
   هون-ليم، جي   ١٦٨٢/٢٠٠٧  -٤١    هون-شين، دونغ   ١٦٤٩/٢٠٠٧  -٨
   هو-لي، سونغ   ١٦٨٣/٢٠٠٧  -٤٢    غوان-يو، جو   ١٦٥٠/٢٠٠٧  -٩

   جون-شين، داي   ١٦٨٤/٢٠٠٧  -٤٣    هيونغ-جونغ، جاي   ١٦٥١/٢٠٠٧  -١٠
   وونغ-بارك، شي   ١٦٨٥/٢٠٠٧  -٤٤   هيو، يوك  ١٦٥٢/٢٠٠٧  -١١
   مو-كوان، جين   ١٦٨٦/٢٠٠٧  -٤٥    كيون-بارك، جونغ   ١٦٥٣/٢٠٠٧  -١٢
   جوون-كيم، كي   ١٦٨٧/٢٠٠٧  -٤٦    هيون-بيك، أون   ١٦٥٤/٢٠٠٧  -١٣
   كي-لي، يونغ   ١٦٨٨/٢٠٠٧  -٤٧    روك-ليم، جونغ   ١٦٥٥/٢٠٠٧  -١٤
   هيوك-سيو، كانغ   ١٦٨٩/٢٠٠٧  -٤٨    كي-شين، ميونغ   ١٦٥٦/٢٠٠٧  -١٥
   بين-وي، تشونغ   ١٦٩٠/٢٠٠٧  -٤٩    ها-تشا، جاي   ١٦٥٧/٢٠٠٧  -١٦
   يونغ-أوه، سانغ   ١٦٩١/٢٠٠٧  -٥٠    هيون-بارك، جو   ١٦٥٨/٢٠٠٧  -١٧
   هيون-يونغ، جو   ١٦٩٢/٢٠٠٧  -٥١    يونغ-كيم، تاي   ١٦٥٩/٢٠٠٧  -١٨
   سونغ-لي، جاي   ١٦٩٣/٢٠٠٧  -٥٢   سيو، سان  ١٦٦٠/٢٠٠٧  -١٩
   هيوك-هوه، بوم   ١٦٩٤/٢٠٠٧  -٥٣   تشو، هو  ١٦٦١/٢٠٠٧  -٢٠
   إيل-كيم، غانغ   ١٦٩٥/٢٠٠٧  -٥٤    هون-كين، جونغ   ١٦٦٢/٢٠٠٧  -٢١
   هون-كيم، جونغ   ١٦٩٦/٢٠٠٧  -٥٥    هون-لي، جاي   ١٦٦٣/٢٠٠٧  -٢٢
   وو-يونغ، هيون   ١٦٩٧/٢٠٠٧  -٥٦   يوون، هانغل  ١٦٦٤/٢٠٠٧  -٢٣
   هي-ها، جون   ١٦٩٨/٢٠٠٧  -٥٧    هو-جونغ، هوان   ١٦٦٥/٢٠٠٧  -٢٤
   غو-كانغ، مين   ١٦٩٩/٢٠٠٧  -٥٨    هيون-كيم، دو   ١٦٦٦/٢٠٠٧  -٢٥
   غو-كانغ، إيل   ١٧٠٠/٢٠٠٧  -٥٩    ووك-كيم، غانغ   ١٦٦٧/٢٠٠٧  -٢٦
   هيون-غ غواك، سان  ١٧٠١/٢٠٠٧  -٦٠   كيم، هون  ١٦٦٨/٢٠٠٧  -٢٧
   هونغ-شوي، صن   ١٧٠٢/٢٠٠٧  -٦١    وون-لي، يونغ   ١٦٦٩/٢٠٠٧  -٢٨
   هيو-لي، تشانغ   ١٧٠٣/٢٠٠٧  -٦٢    سوو-مون، تاي   ١٦٧٠/٢٠٠٧  -٢٩
   هي-كيم، تشان   ١٧٠٤/٢٠٠٧  -٦٣    هيون-جونغ، جي   ١٦٧١/٢٠٠٧  -٣٠
   سوك-كانغ، جون   ١٧٠٥/٢٠٠٧  -٦٤    أون-كانغ، دو   ١٦٧٢/٢٠٠٧  -٣١
   هي-لي، سونغ   ١٧٠٦/٢٠٠٧  -٦٥    ريول-كانغ، سونغ   ١٦٧٣/٢٠٠٧  -٣٢
   مين-لي، غانغ   ١٧٠٧/٢٠٠٧  -٦٦    داي-كيم، يونغ   ١٦٧٤/٢٠٠٧  -٣٣
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  صاحب الشكوى  القضية رقم     صاحب الشكوى  القضية رقم  
   آب-كيم، كي   ١٧٢٥/٢٠٠٧  -٨٤    يونغ-بارك، سيول   ١٧٠٨/٢٠٠٧  -٦٧
   جاي-رو، سينغ   ١٧٢٦/٢٠٠٧  -٨٥    هيون-جيون، دو   ١٧٠٩/٢٠٠٧  -٦٨
   هيون-كيم، بو   ١٧٢٧/٢٠٠٧  -٨٦    ووك-بارك، تشان   ١٧١٠/٢٠٠٧  -٦٩
   جين-لي، سونغ   ١٧٢٨/٢٠٠٧  -٨٧    هو-سوك،سونغ   ١٧١١/٢٠٠٧  -٧٠
   مين-كيم، هو   ١٧٢٩/٢٠٠٧  -٨٨    إيل-نام، هيون   ١٧١٢/٢٠٠٧  -٧١
   جين-كوون، سوك   ١٧٣٠/٢٠٠٧  -٨٩    سو-هونغ، هيون   ١٧١٣/٢٠٠٧  -٧٢
   هي-هان، دو   ١٧٣١/٢٠٠٧  -٩٠    هي-لي، وونغ   ١٧١٤/٢٠٠٧  -٧٣
   هي-باي، داي   ١٧٣٢/٢٠٠٧  -٩١    هي-لي، نام   ١٧١٥/٢٠٠٧  -٧٤
   ميونغ-كانغ، مو   ١٧٣٣/٢٠٠٧  -٩٢    غوك-جو، يونغ   ١٧١٦/٢٠٠٧  -٧٥
   جيول-شو، أيون   ١٧٣٤/٢٠٠٧  -٩٣    يونغ-كيم، جين   ١٧١٧/٢٠٠٧  -٧٦
   يونغ- وو بارك،  ١٧٣٥/٢٠٠٧  -٩٤   بارك، هيوك  ١٧١٨/٢٠٠٧  -٧٧
   وو-جيونغ، جونغ   ١٧٣٦/٢٠٠٧  -٩٥    جاي-شين، ميونغ   ١٧١٩/٢٠٠٧  -٧٨
   وين-بارك، شانغ   ١٧٣٧/٢٠٠٧  -٩٦    سو-كيم، يون   ١٧٢٠/٢٠٠٧  -٧٩
   وونغ-بارك، ميونغ   ١٧٣٨/٢٠٠٧  -٩٧    هو-يون، جي   ١٧٢١/٢٠٠٧  -٨٠
  هيون -شوي، سو   ١٧٣٩/٢٠٠٧  -٩٨    هيونغ-بارك، جين   ١٧٢٢/٢٠٠٧  -٨١
   كيونغ-لي، وون   ١٧٤٠/٢٠٠٧  -٩٩    هوان-بارك، هي   ١٧٢٣/٢٠٠٧  -٨٢
   يو-كيم، كوانغ   ١٧٤١/٢٠٠٧  -١٠٠    أوك-لي، جي   ١٧٢٤/٢٠٠٧  -٨٣
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   الثانيذييلالت

 / والسيد جيرالـد ل    يوجي إواساوا رأي فردي لأعضاء اللجنة السيد        
  )رأي مؤيد(والسيد مايكل أوفلاهرتي  نومان

لبية أعضاء اللجنة فيما توصلوا إليه من أن الوقـائع المعروضـة عليهـا              نتفق مع أغ    
 ١، انتهاك جمهورية كوريا للفقـرة       اتد من أصحاب البلاغ   حتكشف، فيما يتعلق بكل وا    

 مع الاجتهادات السابقة للجنة في قضايا مماثلة ضـد الدولـة    من العهد، تماشياً  ١٨المادة   من
ة سلكوا، في هذه القضية، طريقا في التعليل يختلف عمـا           بيد أن أغلبية أعضاء اللجن    . الطرف

ونعتقد أنه ينبغي للجنة أن تستخدم نفـس التعليـل الـذي            . استخدم في اجتهاداتها السابقة   
 ٤-٧ إلى ٢-٧ لذلك، ينبغي الاستعاضـة عـن الفقـرات مـن         وتبعاً. استخدمته من قبل  

  :التالية بالفقرات
 ١بلاغ أن حقوقهم التي تكفلها الفقرة       ادعاء أصحاب ال  إلى   اللجنة   شيروت  ٢-٧

 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية            ١٨ من المادة 
الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل عدم أدائهم الخدمة العسكرية يـؤدي إلى              

الات وتذكِّر اللجنة بما جاء في اجتهاداتها السابقة، في ح        .  وحبسهم ملاحقتهم جنائياً 
مماثلة تتعلق بالدولة الطرف، من أن إدانة أصحاب البلاغ والحكم عليهم بالـسجن             

قدرتهم على المجاهرة بدينهم أو عقيدتهم وأن الدولة الطرف لم تثبت،    لد  يقيتهما بمثابة   
 من  ٣في هذه الحالات، أن التقييد المذكور كان ضرورياً، ضمن المقصود من الفقرة             

  .) أ(١٨ المادة
حظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر، في القضايا الراهنة، حججها التي           وتلا  ٣-٧

عرضت على اللجنة، ولا سيما قـضايا الأمـن          ) ب(قدمتها رداً على بلاغات سابقة    
توافـق آراء   عدم وجـود    القومي والمساواة بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة و       

 هذه الحجـج في آرائهـا        في وترى اللجنة أنها نظرت سلفاً    . وطني بشأن الموضوع  
  .يدعو إلى الخروج عن موقفها السابق ، وبالتالي لا ترى ما) ج(السابقة

__________ 

البلاغـات  )  أعـلاه  ٢-٣انظر الفقـرة    (،  جن شوي ضد جمهورية كوريا     -  بوم يون وميونغ   -يو  قضية    )أ (
ا اللجنـة   يا، الآراء التي اعتمـدته     ضد جمهورية كور   آخرونيونغ و وقضية   ،١٦٠٣/٢٠١٠-١٥٩٣ رقم
 .٢٠١٠مارس /آذار ٢٣ في

 .المرجع نفسه  )ب (
 .المرجع نفسه  )ج (
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وتشير اللجنة إلى أن رفض أصحاب البلاغ أن يجندوا في الخدمة العسكرية              ٤-٧
 عن معتقداتهم الدينية التي يتقيدون بها بصدق، وهو أمـر   مباشراً الإلزامية كان تعبيراً  
ريـة  يشكل انتـهاكاً لح    ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم عليهم         لم ينازع فيه، وأن   

وتخلـص  .  لقدرتهم على إظهار دينهم أو معتقـداتهم       الوجدان المكفولة لهم وتقييداً   
 من العهد،   ٨ من المادة    ١وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة        اللجنة إلى   

 القضايا، في حدود ما تعنيه      لم تثبت أن القيود المذكورة كانت ضرورية في هذه        لأنها  
  .هذه المادة

  واساوا إيجيو )توقيع(
  نومان /ل جيرالد )توقيع(
  أوفلاهرتي مايكل )توقيع(

علـى   ،ن النص الإنكليزي هو النص الأصليحرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأ     [
 .]ريرتقهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية يأن 
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  أبوسدرة ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٧٥١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ياء ياء  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    

تمثلـه مؤسـسة    (الدكتور آدم حسن أبوسدرة           :المقدم من
  )الكرامة لحقوق الإنسان

، )شقيق الضحية (ن أبوسدرة   الدكتور محمد حس    :الشخص المدَّعى أنه ضحية
  )ولداه. (أ. وأ. أ. ، وت)زوجته(سلمى يونس 

  الجماهيرية العربية الليبية      :الدولة الطرف
تاريخ تقديم   (٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠    :تاريخ تقديم البلاغ

  )الرسالة الأولى
   عاما٢٠ًالاختفاء القسري لشخص ظل محتجزاً طيلة        :الموضوع

  عدم تعاون الدولة     :رائيةالمسائل الإج
الحق في الحياة، حظر التعذيب وضروب المعاملة           :المسائل الموضوعية

القاسية واللاإنسانية، الحـق في الحريـة وحـق        
الإنسان في الأمان على نفسه، احترام الكرامـة        
الأصيلة في الإنسان، الحق في محاكمـة عادلـة،         

  .الاعتراف بالشخصية القانونية
 مـن   ٧ و ١، الفقرتـان    ٢ من المـادة     ٣الفقرة        :مواد العهد

، ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١، الفقرات من    ٦ المادة
)  د -أ  (٣ و ١ والفقرات   ،١٠ من المادة    ١الفقرة  

  .١٦، والمادة ١٤من المادة 
  ٥من المادة ) ب(٢و) أ(٢الفقرتان الفرعيتان   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    ،  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت  
__________ 

 برافولاتـشاندرا  والسيد عمر، الفتاح عبد السيد :البلاغ هذا دراسة في أسماؤهم التالية اللجنة أعضاء شارك  *  
والسيد أحمـد    الهيبة، محجوب والسيد والسيدة كريستين شانيه،     بوزيد،لزهاري   والسيد باغواتي، ناتوارلال

 ماجودينـا،  زانيلـي  زونكـي  والسيدةوالسيد راج سومر لالاه،      ،إواساوا يجيو والسيدأمين فتح االله،    
 سالفيولي، عمر فابيان والسيدوالسير نايجل رودلي،     بوسادا، ريفاس رافائيل والسيد أوفلاهرتي، مايكل والسيد
  .تيلين كريستر والسيد
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، الذي قدمـه الـدكتور آدم       ١٧٥١/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
لحقوق أبوسدرة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص با          حسن

  المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب الـبلاغ،          وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
حسن ، هو الدكتور آدم     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠صاحب البلاغ، المؤرخ      -١

وهو يقدم البلاغ نيابة .  ومقيم في بنغازي، ليبيا١٩٥٩أبوسدرة، ليبي الجنسية، مولود في عام     
عن أخيه الدكتور محمد حسن أبوسدرة، وكذلك عن سلمى يونس، زوجة الضحية، وعـن              

ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيقه ضحية انتهاك الجماهيريـة العربيـة           . أ. وأ. أ. ولديه، ت 
 ٤ إلى   ١؛ وللفقرات مـن     ٧؛ وللمادة   ٦ من المادة    ١؛ وللفقرة   ٢ من المادة    ٣الليبية، للفقرة   

وتمثله مؤسسة الكرامة لحقوق .  من العهد١٦؛ وللمادة ١٠ من المادة ١؛ وللفقرة   ٩من المادة   
ودخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجماهيرية العربية الليبيـة           . الإنسان

  .١٩٨٩أغسطس  / آب١٦ وفي ١٩٧٠أغسطس / آب١٥على التوالي في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
صاحب البلاغ، الدكتور آدم حسن أبوسدرة، هو شقيق محمد حسن أبوسـدرة،               ١-٢

، متزوج مـن    )ليبيا(حاصل على دكتوراه في الطب وعالِم أحياء، من سكان مدينة البيضاء            
 وكانت أجهزة الأمن الداخلي قد ألقت القبض        .أ. وأ. أ. سلمى يونس وأب لولدين هما ت     

 / كانون الثـاني   ١٩أثناء وجوده بمترله ليلة     ") الضحية("على الدكتور محمد حسن أبوسدرة      
ويؤكد . ، دون أن يقدَّم إليه أمر قضائي ودون أن يُطلَع على أسباب القبض عليه          ١٩٨٩يناير  

علاوة على الضحية، تعرضوا أيضاً     صاحب البلاغ أنه هو نفسه وثلاثة من أشقائه الآخرين،          
وتم في مرحلة أولى احتجاز الإخوة الخمسة سراً في أماكن مختلفة         . للاعتقال في نفس الظروف   

  .طيلة ثلاث سنوات انقطعت فيها أخبارهم تماماً عن أبويهم
وظلت جميع الإجراءات التي قام بها والدهم، السيد حسن صلاح أبوسدرة، لكـشف               ٢-٢

، وهو التـاريخ  ١٩٩٢أبريل /مكان احتجازهم بلا جدوى إلى غاية شهر نيسان      مصير أولاده و  
الذي علم فيه هذا الأخير أن أبناءه الخمسة لا يزالون على قيد الحياة وأنهم جميعهم محتجزين في                 

. ١٩٩٢أبريل /فاستطاع هو وأمهم زيارتهم للمرة الأولى في نيسان   . سجن أبو سليم في طرابلس    
لم الأب أن أبناءه الخمسة جميعهم قد عُذّبوا وأن أياً منهم لم يمثل أمام قـاضٍ                وأثناء زياراته، ع  

  .وفضلاً عن ذلك، لم يكن أحد يعلم أسباب احتجازهم. ولم تُرفع عليهم أي دعوى قضائية
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، أي بعد مرور ست سنوات على الاحتجاز، أُفرج عـن  ١٩٩٥مارس / آذار٢وفي    ٣-٢
موا إلى العدالة ودون أن توجَّه إليهم أي تهم جنائيـة في            إخوة الضحية الأربعة، دون أن يقدَّ     

حين أُبقي الدكتور محمد حسن أبوسدرة في السجن، دون أن تُرفع عليه أي دعوى قـضائية                
وأثناء الأحـداث   . ودون أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحامٍ أو الطعن في مشروعية احتجازه           

، والتي قُتل خلالها عـدة      ١٩٩٦يونيه  /ان حزير ٢٩ و ٢٨التي شهدها سجن أبو سليم يومي       
مئات من السجناء داخل زنازينهم، كلَّف السجناء الضحية بأن يتـولى الوسـاطة لـدى               

وقد جرّ عليه دوره أثنـاء تلـك        . السلطات في محاولة لإقناعها بعدم استخدام القوة ضدهم       
لمكان، فزادت  الأحداث تهديدات خطيرة من جانب مسؤولين كبار كانوا موجودين في عين ا           

ولسنوات عديدة متتالية، قُطعت من جديـد       . ظروف احتجازه سوءاً بشكل كبير بعد ذلك      
صلة محمد حسن أبوسدرة مع العالم الخارجي فلم يكن يتلقى زيارات من أسرته ولم تُتَح لـه      

  .قط أي إمكانية للاتصال بمحام
ة ما إذا كان ابنه     ، حاول دون جدوى معرف    ٢٠٠٣وقبل وفاة والد الضحية في عام         ٤-٢

فذهب أولاً : ١٩٩٦يونيه /لا يزال على قيد الحياة أو ما إذا كان راح ضحية أحداث حزيران      
، وتردد عليها مراراً دون أن ينجح في معرفة ١٩٩٦إلى إدارة مؤسسة السجون في صيف عام   

ول، زيادة  وحا. ، دون أي نتيجة   )١(وقام بمساعٍ أيضاً لدى مختلف اللجان الشعبية      . أخبار ابنه 
على ذلك، تعيين محامٍ من أجل رفع دعوى قضائية، لكن جميع المحامين الذين اتـصل بهـم                 

وأكدوا له، علاوةً على ذلك، أنه لـيس        . نصحوه بأن يحاول حل المسألة ودياً مع السلطات       
  .ممكناً على أي حال تقديم شكوى أو تحريك أي إجراء قضائي

ل مرة أمام المحكمة الشعبية في طـرابلس، وهـي          ولم يمثُل محمد حسن أبوسدرة لأو       ٥-٢
، أي بعـد    ٢٠٠٤، إلاّ في عـام      )٢(محكمة عدل خاصة مكلفة بالحكم في القضايا السياسية       

وحسب صاحب  . )٣( سنة على توقيفه، وحكمت عليه تلك المحكمة بالسجن المؤبد         ١٥ مرور
ولم تُتَح لمحمد حـسن     . هاالبلاغ، لم تكن الجلسة علنية ولم تعلم أسرة الضحية بتاريخ انعقاد          

. أبوسدرة أي فرصة للاطلاع على ملفه الجنائي ولا لمعرفة الاتهامات التي كانت موجهة إليه             
وعلاوة . ولم يتمكن قط، لا بصفته الشخصية ولا بواسطة أسرته، من تعيين محام من اختياره             

 ـ              وع توصـيف   على ذلك، لم يُنسَب إليه أثناء محاكمته أي فعل محدد يمكن أن يكون موض
  .واقتصر استنطاقه على قناعاته السياسية وتم الحكم عليه على هذا الأساس. جنائي

__________ 

وكذلك لمساءلة مختلف اللجان الـشعبية      ) البرلمان(عب العام   هي لجان تنفيذية محلية تخضع لمساءلة مؤتمر الش        )١(
 ).الوزارات(العامة 

حسب صاحب البلاغ، أدانت العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه الهيئـة                 )٢(
 .القضائية بسبب أحكامها غير المنصفة

 .يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يعرف تاريخ صدور الحكم بالتحديد )٣(
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 ٢وبعد أن طعن محمد حسن أبوسدرة في ذلك القرار، مَثُل مجدداً في جلسة مغلقة في    ٦-٢
 أمام محكمة عادية، إذ كانت المحكمة الشعبية قد أُلغيت في شهر كانون             ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
 سنوات، وهي فترة كان     ١٠وحُكم عليه في تلك المرة بالسجن       . اير من نفس السنة   ين/الثاني

وبناءً على ذلـك،    .  سنة ١٦قد قضى مدة أطول منها في السجن حيث ظل رهن الاحتجاز            
  .أمر رئيس المحكمة بالإفراج عنه فوراً

وبينما كانت الأسرة تنتظر إطلاق سراحه، علمت من محتجزين كـانوا في نفـس                ٧-٢
سجن ثم أُفرج عنهم أن أفراداً من أجهزة الأمن الداخلي اقتادوا محمد حسن أبوسدرة مـن                ال

وقامت الأسرة من جديد بمساعٍ عديدة لـدى        . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩سجن أبو سليم في     
المحكمة ومختلف السلطات، بيد أنها لم تحصل على أي معلومة عن أسباب هذا النقل أو المكان               

، التي التمس صـاحب الـبلاغ       "مؤسسة القذافي للتنمية البشرية   "ووحدها  . الذي اقتيد إليه  
  ".ابنهم يوجد على قائمة الأشخاص الذين سيُفرَج عنهم"تدخلها، أخبرتهم هاتفياً بأن 

، علمت الأسرة أن محمد حسن أبوسدرة كـان         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١وفي    ٨-٢
س وبأن ظروف احتجازه سيئة للغاية وبأنه كان        محتجزاً سراً في مقر الأمن الداخلي في طرابل       

وفي اليـوم نفـسه،     . يتعرض فيها للتعذيب منذ عدة شهور لدرجة أن حياته باتت في خطر           
وجهت الأسرة نداءً عاجلاً إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القـسري وإلى الفريـق               

 بالتعذيب وغـيره مـن ضـروب    العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وإلى المقرر الخاص المعني 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة طالبتهم فيه بالتدخل لدى السلطات الليبية              

  .من أجل الإفراج عنه
وأضاف صاحب البلاغ أن محاميه قد أعلم الممثلة الدائمة للجماهيرية العربية الليبيـة         ٩-٢

 كانون  ٣٠دولية الأخرى في جنيف بقضية أخيه في        لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات ال     
 أخطره بأن الرسالة    ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٠وتلقى المحامي جواباً مؤرخاً     . ٢٠٠٧يناير  /الثاني

  ".قد أُحيلت وفق الأصول المرعية إلى السلطات الليبية المختصة للاستيضاح"
، ٢٠٠٩يناير  / الثاني وانقطعت الأخبار عن الأسرة حتى آخر أسبوع من شهر كانون           ١٠-٢

 ٣١وهكذا تلقت الضحية زيـارتين في       . وهو التاريخ الذي سُمح لها فيه بزيارته في السجن        
  .٢٠٠٩مارس / آذار٤ وفي ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني

، أُفرج عن محمد حسن أبوسدرة بعد مرور أكثر مـن           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٧وفي    ١١-٢
ورغم ذلك الإفراج، أُذن صراحةً     . )٤(ادرة طرابلس عشرين سنةً على توقيفه لكنه مُنع من مغ       

للمحامي الذي ينوب عن صاحب البلاغ بأن يواصل الإجراء الذي بدأه أمام اللجنة المعنيـة               
  .)٥(بحقوق الإنسان

__________ 

 .كد صاحب البلاغ أنه لا يعرف ما إذا كان هذا المنع سارياً حتى اليوميؤ )٤(
 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول٨بلاغ من محامي صاحب البلاغ إلى اللجنة مؤرخ  )٥(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 512 

  الشكوى    
يؤكد صاحب البلاغ أن الوقائع المقدمة دعماً لطلبه تكشف عن أن شـقيقه كـان      ١-٣

 حـتى   ١٩٨٩يناير  / كانون الثاني  ١٩ عليه أول مرة في       منذ القبض  )٦(ضحية اختفاء قسري  
 إلى غاية تاريخ الإفراج عنـه       )٨(٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩، ومن   )٧(١٩٩٢أبريل  /شهر نيسان 

وحسب صاحب البلاغ، فإن قبض موظفي الدولة الطرف على         . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٧ في
 أنه كان ينبغي أن يطلَق سراحه وفي حين. أخيه رافقه إنكار لحرمانه من الحرية وإخفاء لمصيره       

، اقتاده موظفو الدولة إلى خارج مركـز        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢بعد صدور الحكم عليه في      
  .الاحتجاز الرسمي، وهو سجن أبو سليم

ويدَّعي صاحب البلاغ أن شقيقه، بصفته ضحية اختفاء قسري، مُنع بحكم الواقـع               ٢-٣
أما أسرته، فقد بـذلت     . حتجاز الذي فُرض عليه   من ممارسة حقه في الطعن في مشروعية الا       

. قصارى جهدها للكشف عن حقيقة مصيره، لكن الدولة الطرف لم تـستجب لمحاولاتهـا             
 من العهد فيما يخص محمـد     ٢ من المادة    ٣وبذلك، تكون الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة        
  .حسن أبوسدرة وكذلك فيما يخص زوجته وولديه

كذلك بأن الاختفاء القسري لشقيقه يشكل في حـد ذاتـه           ويدفع صاحب البلاغ      ٣-٣
. تهديداً خطيراً للحق في الحياة، وهو ما أعطى للأسرة أسباباً مشروعة للخوف على حياتـه              

ورغم أن الدولة الطرف قد بُلِّغت رسمياً باختفاء محمد حسن أبوسدرة، فإنها لم تـرد علـى                 
ة السجون واللجان الشعبية في الفترة مـا بـين          الطلبات المختلفة التي قدمتها الأسرة إلى إدار      

ويستظهر .  سنةً على ذلك   ٢٠ والإفراج عنه بعد مرور أكثر من        ١٩٨٩القبض عليه في عام     
 )٩(الصادر عن اللجنة بشأن الحـق في الحيـاة        ) ١٩٨٢(٦صاحب البلاغ بالتعليق العام رقم      

سري يشكل انتهاكاً من جانب     ليدفع بأن تهديد حق أخيه في الحياة الذي نشأ عن اختفائه الق           
  . من العهد٦ من المادة ١الدولة الطرف للفقرة 

ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن الاختفاء القسري لأخيه يشكل معاملة لا إنسانية              ٤-٣
فبعد القبض عليه، تعرض الضحية للتعذيب .  من العهد  ٧أو مهينة له، ويشكل انتهاكاً للمادة       
هو نفسه لأسرته أثناء أول زيارة قامت بهـا إلى سـجن            طوال سبعة أشهر حسب ما رواه       

__________ 

 من نظـام    ٧من المادة   ) ط(٢المنصوص عليه في الفقرة     " الاختفاء القسري "يحيل صاحب البلاغ إلى تعريف       )٦(
 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص       ٢لية، وكذلك في المادة     روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدو    

 .من الاختفاء القسري
كانوا علـى قيـد   ) بمن فيهم الضحية(هو التاريخ الذي يرجح أن يكون والد الضحية قد علم فيه أن أبناءه    )٧(

 ). أعلاه٢-٢الفقرة  انظر(الحياة وأنهم محتجزون في سجن أبو سليم 
يرجح أن يكون فيه أفراد الأمن الداخلي أخرجوا الضحية من سجن أبو سليم بعد الحكم               هو التاريخ الذي     )٨(

 ). أعلاه٧-٢انظر الفقرة (عليه بالسجن عشر سنوات 
 .، المرفق الخامس)A/37/40 (،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون الملحق رقم  )٩(
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وحسب شهادات تلقتها أسرة الضحية، فإنه تعرض مجدداً        . ١٩٩٢أبريل  /سليم في نيسان   أبو
 ٩لأعمال تعذيب في مقر الأمن الداخلي في طرابلس بعد أن نُقل من سجن أبـو سـليم في                   

  .٢٠٠٥يونيه /حزيران
، فإن اختفـاء محمـد      .أ. وأ. أ. ونس، وبولديه ت  أما فيما يتعلق بزوجته، سلمى ي       ٥-٣

حسن أبوسدرة كان محنة مؤلمة ومرعبة شلّت حياتهم حيث إنهم كانوا يجهلون مصيره تمامـاً               
 سـنة أخـرى     ١٥طيلة السنوات الثلاث الأولى من احتجازه، ثم كان عليهم أن ينتظـروا             

تجزاً في مقر الأمن الداخلي،     كي يعرفوا أنه كان مح    ) ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١غاية   إلى(
.  قبل إطـلاق سـراحه     ٢٠٠٩ثم سنتين إضافيتين قبل أن يتمكنوا أخيراً من زيارته في عام            

وخلال السنوات العشرين التي انقضت، لم تكلِّف السلطات نفسها في أي وقت عناء إخبار              
طرف، بتصرفها  ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة ال     . زوجته وولديه بمصيره لتخفيف معاناتهم    

  . من العهد٧هذا تنتهك المادة 
 من العهد، يذكّر صاحب البلاغ في المقام الأول بأن شـقيقه            ٩وفيما يتعلق بالمادة      ٦-٣

اعتُقل على يد أجهزة الأمن الداخلي دون أمر قضائي ودون أن يُطلَع على أسباب اعتقالـه،                
.  مـن العهـد  ٩ من المـادة  ٢و ١وفي ذلك انتهاك للضمانات المنصوص عليها في الفقرتين    

/  إلى غايـة نيـسان     ١٩٨٩ينـاير   / كانون الثاني  ١٩احتُجز تعسفاً وسراً منذ اعتقاله في        ثم
، ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران٧، وبقي رهن الاحتجاز سراً إلى أن أُطلق سراحه في         ١٩٩٢ أبريل

 وفي ذلك ،٢٠٠٥يونيه / حزيران ٢رغم قرار المحكمة الذي أمر بالإفراج عنه والذي صدر في           
ويكرر صاحب  .  من العهد  ٩ من المادة    ١انتهاك أيضاً للضمانات المنصوص عليها في الفقرة        

 سنة من تاريخ اعتقاله وهو انتهاك صـارخ         ١٥البلاغ أن شقيقه لم يمثل أمام قاضٍ إلا بعد          
 في المثول ضمن أقصر الآجال أمام قاضٍ أو أي سلطة           ٩ من المادة    ٣للحق المكفول في الفقرة     

  .أخرى يخول لها القانون ممارسة وظائف قضائية
وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن كون أخيه ظل رهن الاحتجاز سـراً                ٧-٣

 سنة وكونه تعرض للتعذيب دليل على أن شقيقه لم يعامل معاملة إنـسانية  ٢٠لمدة تزيد عن    
 على ذلك، يشدد علـى أن       وهو، بناءً . ولم يلق الاحترام اللائق بالكرامة الأصيلة في الإنسان       
  . من العهد١٠ من المادة ١هذا الأخير كان ضحية انتهاك الدولة الطرف للفقرة 

ويبين صاحب البلاغ أيضاً أن أخاه بحُكم كونه ضحية اختفاء قسري قد حُرم مـن                 ٨-٣
الحق في الاعتراف به كشخص له حقوق وعليه واجبات، أي من اعتباره شخصاً يـستحق               

ن شقيقه كان ضحية اختفاء قسري فقد حُرم من حماية القانون وجُـرِّد مـن               ولأ. الاحترام
  . من العهد١٦الشخصية القانونية وبذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت المادة 

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكّر صاحب البلاغ بالمـساعي              ٩-٣
ونظراً لاستحالة تعـيين    . ير محمد حسن أبوسدرة   العديدة التي قام بها والده للكشف عن مص       

محام يقبل تمثيله في مثل ذلك الإجراء في الدولة الطرف، فقد استحال عليه رفع دعوى قضائية                
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مؤسسة القذافي الدولية للتنميـة     "والتمس صاحب البلاغ تدخل     . للشكوى بشأن الاختفاء  
دكتور أبوسدرة يوجد على قائمة     ال"، لكن الجواب الوحيد الذي حصل عليه هو أن          "البشرية

ومن ناحية أخرى، لم يسفر الإجراء      . ، لكن دون أي جدوى    "الأشخاص الذين سيُفرج عنهم   
 لدى البعثـة الدائمـة      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٣١الذي قام به محامي صاحب البلاغ في        

يع الوسائل  وحسب صاحب البلاغ، فإن جم    . للجماهيرية العربية الليبية عن أي نتيجة مُرضية      
التي كانت متاحة لمحاولة العثور على أخيه لم تجد نفعاً وأبانت عن عدم جـدواها بـشكل                 

ويضيف صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة ولا مجديـة في الدولـة               . كامل
الطرف، وأنه ينبغي ألا يجبَر على مواصلة تلك الإجراءات والشكاوى على الصعيد الداخلي             

  .ل لكي تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن بلاغه مقبولاًمدة أطو

  عدم تعاون الدولة الطرف    
 ،٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٤ و ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٠ و ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٥في    -٤

وتشير  )١٠(طُلب إلى الدولة الطرف أن تدلي بمعلومات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية        
وهي تأسف لأن الدولـة الطـرف لم تقـدم أي           . نها لم تتلق المعلومات المطلوبة    اللجنة إلى أ  

. أو أسسها الموضوعية  /معلومات بشأن مقبولية أسباب الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ و         
وتذكِّر اللجنة بأنه يتعين على الدولة الطرف، بموجب أحكام البروتوكول الاختيـاري، أن             

وحاً أو تصريحات توضح المسألة وتبيِّن، عند الاقتضاء، التدابير التي          تقدِّم كتابةً إلى اللجنة شر    
وفي غياب أي رد من الدولة الطرف، فإنه يجـب          . يمكن أن تكون قد اتخذتها لتدارك الوضع      

  .)١١(تستند إلى أسس كافيةعلى اللجنة أن تصدِّق ادعاءات صاحب البلاغ لكونها 

  معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ    
، أخطر صاحب البلاغ اللجنة عن طريق محاميه بـإفراج         ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٨  في  -٥

، وبكون أخيه ممنوعاً من مغادرة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٧سلطات الدولة الطرف عن أخيه في       
وأخطر كذلك المحامي الذي يتصرف باسم صاحب البلاغ اللجنة كـذلك بأنـه             . طرابلس

  .تعلق بالدكتور محمد أبو سدرة أمام اللجنةحصل على إذن صريح بمواصلة الإجراء الم
__________ 

الطرف طعنها في مقبولية البلاغ دون أن تقدم أي حجج في هذا            ، أكدت الدولة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤ في )١٠(
 أنها ستوافي اللجنة بتعليقاتهـا      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨ومن ناحية أخرى، أكدت الدولة الطرف في        . الشأن

ولم يتم  . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ضمن الأجل الأولي المحدد، أي قبل            
 .لتعليقات رغم إرسال ثلاث رسائل تذكير بشأنهااستلام تلك ا

، اعتُمـدت الآراء  العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر جملة بلاغات منها البلاغ رقم        )١١(
، الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦ في

العلواني ضد  ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧اعتُمدت الآراء في    
، ١٢٠٨/٢٠٠٣؛ والـبلاغ    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١، اعتُمدت الآراء في     الجماهيرية العربية الليبية  

؛ والـبلاغ   ٤، الفقـرة    ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٦، اعتُمـدت الآراء في      كوربونوف ضـد طاجيكـستان    
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥، اعتُمدت الآراء في ديرغارد وآخرون ضد ناميبيا، ٧٦٠/١٩٩٧ رقم
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  المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترِد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٦

م لا بموجـب     من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أ            ٩٩وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، فقد تحققت اللجنة من        ٥من المادة   ) أ(٢وعملاً بالفقرة     ٢-٦
أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق                 

  . الدولي أو التسوية الدولية
تنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكِّر اللجنة بأنها قلقة لكون الدولـة           وفيما يتعلق باس    ٣-٦

الطرف لم توافها بأي تعليق بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية على الرغم من رسائل               
وتستنتج اللجنة من ذلك أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر           . التذكير الثلاث التي أرسلتها إليها    

وإذ لا تـرى  .  من البروتوكول الاختيـاري   ٥من المادة   ) ب(٢اً للفقرة   في البلاغ المقدم وفق   
اللجنة أي سبب يجعلها تعتبر البلاغ غير مقبول، فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضـوعية                

 مـن   ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣لأسباب الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة         
، ٩ مـن المـادة   ٤ إلى  ١ وبـالفقرات    ٧ وبالمادة   ٢من المادة    ٣، مقرونتين بالفقرة    ٦المادة  

رة وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يمكـن إثـا        .  من العهد  ١٦، وبالمادة   ١٠ من المادة    ١وبالفقرة  
 مـن   ٣ مقرونة بـالفقرة     ٧ وكذلك المادة    ١٤من المادة   ) د-أ(٣ و ١قضايا تتعلق بالفقرتين    

  .ة وولديه من العهد فيما يخص زوجة الضحي٢ المادة

  النظر في الأسس الموضوعية للشكوى    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
يق صاحب البلاغ، تقر اللجنة     وفيما يتعلق بادعاء الاحتجاز السري الذي خضع له شق          ٢-٧

بدرجة المعاناة الناجمة عن احتجازٍ يُحرم فيه الشخص من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة غـير                
العقوبـة   بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو) ١٩٩٢(٢٠وهي تذكّر بتعليقها العام رقم    . محدودة

. )١٢(ع الاحتجـاز الـسري    القاسية الذي توصي فيه الدول الأطراف باتخاذ تدابير من أجل من          
وتلاحظ اللجنة أن محمد حسن أبوسدرة احتُجز سراً، مثله مثل إخوته الأربعة، منـذ اعتقالـه                

، في أماكن احتجاز مختلفة خضع فيها للتعذيب إلى أن سُمح           ١٩٨٩يناير  / كانون الثاني  ١٩ في
مع أن إخوتـه  وبعد ذلك، و .  في سجن أبو سليم    ١٩٩٢أبريل  /له بتلقي زيارة أسرته في نيسان     

__________ 

، المرفق الـسادس،    )A/47/40 (،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١٢(
 .الفرع ألف
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، فقد احتُفِظ به رهن الاحتجاز الـسري دون         ١٩٩٥مارس  / آذار ٢الأربعة قد أُفرِج عنهم في      
 ١٥، أي بعد مـرور  ٢٠٠٤ انقطاع تقريباً إلى أن مَثُل أمام المحكمة الشعبية في طرابلس في عام       

ل شـقيق   وبعد أن حكمت عليه تلك المحكمة الاستثنائية بالسجن المؤبد، مثُ         . سنة على توقيفه  
ورغم أنه كـان    . صاحب البلاغ مجدداً أمام محكمة عادية حكمت عليه بالسجن عشر سنوات          

 سنة رهن الاحتجاز ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه فوراً، فقـد أُخـرِج               ١٦قد قضى   
 من سجن أبو سليم وأُبقي رهـن الاحتجـاز          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٩الدكتور أبوسدرة يوم    

واستمر احتجـازه في    . ن الداخلي في طرابلس حيث تعرّض مجدداً للتعذيب       السري في مقر الأم   
 ٢٠٠٩مارس  /يناير وآذار /ذلك المقر إلى أن سُمِح له بتلقي زيارتين من أسرته في كانون الثاني            

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٧وإلى أن أُطلِق سراحه أخيراً في 
، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد       )١٣(العباني ضد ليبيا  وتذكِّر اللجنة بآرائها في بلاغ        ٣-٧

وتؤكد اللجنة مجدداً، بالإضافة إلى ذلك، أن عبء الإثبـات لا           . على ادعاءات صاحب البلاغ   
يجب أن يُلقى على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا               

 وحدها في كثير من     يتمتعان بنفس الفرص في الحصول على عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف          
 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢ويُستنتج ضمناً من الفقـرة      . )١٤(الأحيان تملك المعلومات الضرورية   

البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف ملزَمة بأن تُجري تحقيقاً بنيّة حسنة في جميع ادعاءات              
  .التي بحوزتهاانتهاكات العهد التي قُدِّمت ضدها وضد ممثليها وبأن تقدم للجنة المعلومات 

وتخلص اللجنة، استناداً إلى المعلومات المتوفرة لديها، إلى أن تعرّض الضحية لأعمال              ٤-٧
 سنة ومنعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي أمور         ٢٠تعذيب وإبقاءه في الأَسر أزيد من       

  .)١٥( من العهد في حق الدكتور محمد حسن أبوسدرة٧تشكل انتهاكاً للمادة 
وآسية، فـإن   . أ. ا فيما يخص زوجة الضحية، السيدة سلمى يونس، وولديهما، ت         أم  ٥-٧

اللجنة تلاحظ القلق الشديد والمحنة التي تسبّب لهم فيها اختفاء محمد حسن أبوسـدرة الـذي                
، ثم طيلـة عـدة سـنوات مـا بـين          ١٩٩٢ و ١٩٨٩انقطعت عنهم أخباره ما بين عامي       

بين  رغم أنه تمت محاكمة الدكتور أبو سدرة ما       ومن ناحية أخرى، و   . ٢٠٠٥ و ١٩٩٥ عامي
، ورغم أنه قضى مدة عقوبته بالكامل، فإن أسرته ظلت تجهـل كـل              ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عامي

مقر الأمن    أنه كان محتجزاً سراً في     ٢٠٠٧يناير  /شيء عن مصيره ولم تعرف إلاّ في كانون الثاني        
__________ 

 .٣-٧، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية (العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية  )١٣(
، ١٣٩/١٩٨٣؛ والبلاغ رقم    ٧-٦الفقرة  )  أعلاه ١١الحاشية  (،  الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٤(

 ،١٢٩٧/٢٠٠٤ ؛ والبلاغ رقم  ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٥يوليه  / تموز ١٧، اعتمدت الآراء في     كونتيريس ضد أوروغواي  
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٤، اعتمدت الآراء في مجنون ضد الجزائر

والحاسي ضد الجماهيرية العربية    ،  ٥-٦الفقرة  )  أعلاه ١١الحاشية  (العربية الليبية،   العلواني ضد الجماهيرية    انظر   ) ١٥(
، اعتمـدت   سيليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٦الفقرة  )  أعلاه ١١الحاشية  (،  الليبية

، موكونـغ ضـد الكـاميرون     ،  ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥الآراء في   
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١اعتمدت الآراء في 
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 تتمكن أخيراً من زيارته في كانون       وكان على الأسرة أن تنتظر سنتين أخريين قبل أن        . الداخلي
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها برهان على          . ٢٠٠٩مارس  /يناير وآذار /الثاني

  .)١٦( من العهد، في حق زوجة الضحية وولديه٢ من المادة ٣، مقرونة بالفقرة ٧انتهاك المادة 
، فإن المعلومات المعروضة علـى      ٩وفيما يخص سبب الشكوى المتعلق بانتهاك المادة          ٦-٧

اللجنة تبيِّن أن أعوان الدولة الطرف قد ألقوا القبض على شقيق صاحب الـبلاغ دون أمـر         
قضائي ثم أبقوه رهن الاحتجاز السري دون تمكينه من الاتصال بمَن يـدافع عنـه ودون أن                 

ن قُـدِّم لأول مـرة إلى       يُخبروه بالأسباب التي أوجبت اعتقاله ولا بالتُّهم الموجهة إليه إلى أ          
 ١٥، أي بعد مـرور      ٢٠٠٤المحكمة الشعبية في طرابلس، وهي محكمة استثنائية، خلال عام          

، يجب أن تشمل المراجعة     ٩ من المادة    ١٤وتذكِّر اللجنة بأنه، وفقاً للفقرة      . سنة على اعتقاله  
بِر احتجازه مناقـضاً    القضائية لمشروعية الاحتجاز إمكانية الأمر بالإفراج عن المحتجز إذا اعتُ         

وفي هذه الحالة بالذات، أُبقـي شـقيق        . ٩ من المادة    ١لأحكام العهد وخاصةً منها الفقرة      
 دون أن تتاح لـه      ٢٠٠٤صاحب البلاغ رهن الاحتجاز إلى حين تقديمه إلى المحكمة في عام            

 ناحيـة   ومـن . إمكانية تعيين محامٍ أو القيام بأي إجراء قضائي للطعن في مشروعية احتجازه           
 أمام محكمة عادية أمرت بـالإفراج عنـه         ٢٠٠٥أخرى، وبعد أن حوكِم مرة ثانية في عام         

أنه كان قد قضى عقوبته بالكامل، احتُجِز الضحية سراً من جديد إلى غاية الإفراج عنـه                 بما
وفي غياب أي تفسير معقول من جانب الدولة الطرف، فـإن           . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٧ في

  .)١٧(٩وقوع انتهاكات متعددة للمادة اللجنة تستنتج 
، التي  ١٠ من المادة    ١وفيما يتعلق بسبب شكوى صاحب البلاغ ذات الصلة بالفقرة            ٧-٧

 سنة وخضع للتعذيب، تؤكد اللجنة مجدداً أنه        ٢٠يقول فيها إن شقيقه احتُجِز سراً لمدة تقارب         
الضغط عدا تلك    مان أو يجب ألا يخضع الأشخاص المسلوبون من حريتهم لأي من أشكال الحر          

الملازِمة للحرمان من الحرية، كما تؤكد على أنه تجب معاملتهم معاملة إنسانية وباحترام يصون              
وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف بشأن المعاملة التي تعـرض لهـا شـقيق       . كرامتهم

 طـرابلس   صاحب البلاغ أثناء وجوده في سجن أبو سليم، وكذلك في مقر الأمن الداخلي في             
  .)١٨( من العهد١٠ من المادة ١حيث كان محتجزاً، تستنتج اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 

__________ 

والحاسي ضـد الجماهيريـة     ،  ٥-٧الفقرة  )  أعلاه ١١الحاشية  (،  العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٦(
 كينتيروس ضـد    ألميدا دي ،  ١٠٧/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ١١-٦الفقرة  )  أعلاه ١١الحاشية  (،  العربية الليبية 
سارما ضد  ،  ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ١٤، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١، اعتمدت الآراء في     أوروغواي
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦، الآراء المعتمدة في سري لانكا

، ومجنـون ضـد الجزائـر     ،  ٦-٧الفقـرة   )  أعلاه ١١الحاشية  (،  العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )١٧(
 .٥-٨الفقرة )  أعلاه١٤ الحاشية(

الوثـائق الرسميـة    بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحريـة،         ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      ) ١٨(
؛ ٣ ، المرفق السادس، الفرع باء، الفقـرة      )A/47/40 (،٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم        

، ٢٠٠٥مـارس   /  آذار ١٧، اعتمدت الآراء في      دينكا ضد الكاميرون   -، غورجي   ١١٣٤/٢٠٠٢والبلاغ رقم   
 .٤-٦ الفقرة)  أعلاه١١الحاشية (، والحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية، ٢٠٠٥؛ ٢-٥الفقرة 
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 من العهد، فـإن اللجنـة تـرى أن          ١٤ومع أن صاحب البلاغ لم يستظهر بالمادة          ٨-٧
المعلومات المعروضة عليها بشأن الحكم الأول الذي صدر في حق محمد حسن أبوسـدرة في               

وتلاحظ .  من العهد١٤من المادة )  د-أ  (٣ والفقرة ١تتعلق بالفقرة  تثير قضايا ٢٠٠٤عام  
اللجنة أن هذا الأخير لم يحاكَم إلا بعد مرور خمس عشرة سنة على توقيفه، ثم صدر حكم في          

 لم تعرف الأسرة تاريخها، وحُكم عليـه فيهـا          -حقه أثناء محاكمة تمت في جلسات مغلقة        
رصة الاطلاع على ملفه الجنائي ولا على التهم التي كانـت          ولم تتَح له قط ف    . بالسجن المؤبد 

وفي هذه الظروف، تستنتج اللجنة     . موجهة إليه ولم يُمكَّن من تعيين محامٍ من اختياره لمؤازرته         
أن محاكمة محمد حسن أبو سدرة وحكم المحكمة الشعبية في طرابلس عليه بالسجن المؤبـد               

  . من العهد١٤من المادة )  د- أ (٣ والفقرة ١يكشف عن انتهاك الفقرة 
، تذكِّر اللجنة مجدداً باجتهاداتها المتواترة التي جاء فيهـا أن           ١٦وفيما يتعلق بالمادة      ٩-٧

حرمان أي شخص من حماية القانون مع سبق الإصرار ولفترة مطوّلة من شأنه أن يـشكل                 
بين يدي سلطات   رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كانت الضحية شوهدت لآخر مرة           

الدولة، وإذا كانت الجهود التي بذلها أقرباؤه للاستفادة من سبل الانتصاف المجدية، بما فيهـا               
، قـد أُفـشِلت بـشكل    ) من العهـد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (الطعون التي تقدم أمام المحاكم      

كانون  ١٩وفي القضية قيد النظر، يدّعي صاحب البلاغ أن شقيقه قد اعتُقل في             . )١٩(منهجي
.  دون أمر قضائي ودون أن يُخبر بالأسباب القانونية التي دعت إلى توقيفه            ١٩٨٩ ريناي/الثاني

واقتيد بعد ذلك إلى أماكن سرية مختلفة وظلت جميع المحاولات اللاحقة التي قامت بها أسرته               
ات وبعد أن اعترفت سلط. ٢٠٠٩يناير /لمعرفة أخباره بلا جدوى إلى غاية شهر كانون الثاني        

، ١٩٩٢أبريـل  /الدولة باحتجازه في سجن أبو سليم، إذ سمحت لأسرته بزيارته في نيـسان     
وبناءً عليه، تستنتج اللجنـة أن اختفـاء        . لم تقدم مع ذلك أي معلومات إضافية تخصه        فإنها
حسن أبوسدرة قسراً أثناء فترة طويلة من مدة احتجازه قد حرمه من حماية القـانون                محمد

ة وحرمه من حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية وهو ما يشكل انتـهاكاً             خلال ذات الفتر  
  . من العهد١٦ للمادة

 من العهد، التي تطالب الـدول     ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة        ١٠-٧
الأطراف بالعمل على أن تضمن للأفراد سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ من أجل               

وتؤكد اللجنة على الأهمية التي توليهـا لإنـشاء الـدول           . ق المكرسة في العهد   إعمال الحقو 
الأطراف الآليات القضائية والإدارية الملائمة كي تنظر في ادعاءات انتهاكات الحقوق داخل            

بـشأن طبيعـة    ) ٢٠٠٤(٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العـام رقـم         . النظام القانوني المحلي  
عامة المفروضة على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيـه إلى أن             الالتزامات القانونية ال  

__________ 

؛ ٨-٧، الفقـرة  ٢٠٠٧يوليـه  / تمـوز  ١٠، اعتمدت الآراء في     قرويعة ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤البلاغ رقم    )١٩(
 ،٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨، اعتمدت الآراء في     زهرة مداوي ضد الجزائر   ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦رقم  والبلاغ  
 .٧-٧الفقرة 
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عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات الانتهاكات قد يؤدي بطبيعتـه إلى انتـهاك آخـر                
وفي هذه الحالة، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أنه لم يـتَح لـشقيق               . )٢٠(للعهد

ه، فإن اللجنة تستنتج بأن الوقائع المعروضة عليهـا         وعلي. صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال    
  . )٢١(٧ مقرونة بالمادة ٢ من المادة ٣تكشف عن انتهاك أحكام الفقرة 

 من  ٥ من المادة    ٤وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب أحكام الفقرة            -٨
لسياسية، فإنها ترى أن    البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا        

، ٢ مـن المـادة   ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة     
 مـن  ١، وبـالفقرة    ٩ منفصلةً، وبالمادة    ٧، وبالمادة   ٦ من المـادة    ١مقرونة بأحكام الفقرة    

ا يتعلق بشقيق    من العهد فيم   ١٦، وبالمادة   ١٤من المادة   )  د -أ  (٣ و ١، وبالفقرات   ١٠المادة  
  . من العهد فيما يتعلق بزوجة الضحية وولديه٧صاحب البلاغ، ولأحكام المادة 

 من العهد فإن الدولة الطرف مُلزَمة بأن تـوفر          ٢ من المادة    ٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -٩
سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، وبأن يشمل ذلك إجراء تحقيق وافٍ وفعـال بـشأن               

وسدرة وموافاته بالمعلومات الكافية التي توصلت إليها التحقيقات ودفـع          اختفاء الدكتور أب  
وترى اللجنة أنه مـن     . التعويض الملائم له ولزوجته وولديه على ما تعرض له من انتهاكات          

واجب الدولة الطرف إجراء تحقيقات معمقة بشأن ادعاءات انتهاكات حقـوق الإنـسان،             
تفاء قسري وتعذيب، ومن واجبها أيـضاً ملاحقـة         سيما عندما يتعلق الأمر بقضية اخ      ولا

وعلاوةً على ذلك، يتعين علـى      . )٢٢(المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم     
  .الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل

 قـد  ،وتوكول الاختياريإذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البر      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ف في غضون     تود أن تتلقى من الدولة الطر      فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص             [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً صينية والعربية تصدر لاحقاً بالروسية وال، على أن الأصلي
__________ 

 ،)A/59/40 (Vol. I)( المجلـد الأول،  ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )٢٠(
  .١٨ و١٥المرفق الثالث، الفقرتان 

 ،١١٩٦/٢٠٠٣ ؛ والـبلاغ رقـم  ٩-٦، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية (،  ية العربية الليبية  الحاسي ضد الجماهير  انظر   )٢١(
  .٩-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، اعتمدت الآراء في بوشارف ضد الجزائر

، بوشـارف ضـد الجزائـر     ،  ٨، الفقرة   ) أعلاه ١١الحاشية  (،  الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )٢٢(
  .٩-١٠، الفقرة ) أعلاه١٤الحاشية (، ومجنون ضد الجزائر، ١١قرة الف)  أعلاه٢١ الحاشية(
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  مويدونوف وزوماييفا ضد قيرغيزستان، ١٧٥٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -كاف كاف 
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في (    

يمثلها المحـامي طـاير     (طوردوكان زومباييفا     :المقدم من
عدالة المجتمـع   أسانوف، بمساعدة من مبادرة     

  )المفتوح
صاحبة البلاغ وابنـها المتـوفي، طاشـكنباج        :الشخص المدعي أنه الضحية

  مويدونوف
  قيرغيزستان  :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٤  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

 الوفاة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة  :الموضوع

  غير منطبقة  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة ومناهضة التعـذيب والحـق في      :المسائل الموضوعية

  سبيل انتصاف فعال
 ٦ من المـادة     ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

  ٧والمادة 
  غير منطبقة  :مواد البروتوكول الاختياري

 الدولي الخاص    من العهد  ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١يوليه / تموز١٩ في وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق        ١٧٥٦/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ      وقد فرغت   

والسيدة طوردوكان زومباييفا، بموجب    ) متوفى(الإنسان باسم السيد طاشكنباج مويدونوف      
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاختياري الملحق بلالبروتوكو

__________ 

السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريـستين شـانيه،        : شارك الأعضاء التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ         *  
، والسيدة هـيلين كلـير،      إواساواوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي           

 جيرالدد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد             والسي
ل رودلي، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد          رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايج      نومان، والسيد  /ل

 .، والسيدة مارغو واترفالتيلينكريستر 
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 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
طوردوكان زومباييفا،  ، هي السيدة    ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاني  ٤صاحبة البلاغ، المؤرخ      -١

طاشكنباج مويـدونوف،    وتقدم البلاغ باسمها وباسم ابنها المتوفي، السيد      . وهي مواطنة قيرغيزية  
 ١ لحقوقهما بموجب الفقـرة      )١(وتدعي أنهما ضحية انتهاك قيرغيزستان    . ١٩٥٨المولود في عام    

ويمثـل صـاحبة    .  من العهد  ٢ من المادة    ٣رة   منفردة ومقترنة بالفق   ة مقروء ٧ والمادة   ٦المادة   من
  .البلاغ المحامي، السيد طاير أسانوف، بمساعدة من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح

  الآراء كما عرضتها صاحبة البلاغ    
طاشكنباج مويدونوف، وهو ابن    ، تشاجر السيد    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤في    ١-٢

عندما اقتربت منهما سيارة شرطة واقتادتهما إلى قـسم         صاحبة البلاغ، مع زوجته في الشارع،       
وفي قسم الشرطة، استجوب كل من ابـن صـاحبة          .  بازاكورغون لإثارتهما شغباً عاماً    شرطة

السيد مويدونوف، تعرضت الزوجة لـضغط      ووفقاً لشهادة زوجة    . البلاغ وزوجته على انفراد   
إلى أنه كان يهـددها بـسكين       من قبل ضابط الشرطة لكتابة شكوى ضد زوجها تشير فيها           

وأطلق سراحها ولكنها استدعيت    . وكتبت الزوجة البيان خوفاً من الشرطة     . ويقول إنه سيقتلها  
إلى قسم الشرطة بعد ذلك بقليل وسئلت عما إذا كانت على علم بأن زوجهـا يعـاني مـن                   

  .وعندما وصلت إلى قسم الشرطة، وجدت زوجها ملقى على الأرض. مشاكل قلبية
قد شنق نفسه في    ) الضحية(مويدونوف   وطُلبت طبيبة إسعاف برسالة تفيد بأن السيد        ٢-٢

، إلى أنها كشفت  ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وتشير شهادة الطبيبة، المؤرخة     . قسم الشرطة 
وأشارت إلى أنهـا لاحظـت      . على عنق الضحية بدقة ولكنها لم تلاحظ أي علامات لحبل ما          

، ورد عليها أحد  باليدلى عنق الضحية وتساءلت عما إذا كان قد خنقعلامات حمراء لأصابع ع
وعندما استفسرت عن سـبب     . ضباط الشرطة بأن الضحية يعاني من مشاكل قلبية فيما يبدو         

إبلاغ المسؤول عن إرسال سيارة الإسعاف بأن شخصاً شنق نفسه، رد عليها ضابط الـشرطة               
  ". المسؤول عن سيارة الإسعاف بأنها حالة وفاة شنقاًكانوا جميعاً في حالة ذعر وأبلغوا"بأنهم 
وأشـار إلى أن عظـام      . وأجرى خبير الطب الشرعي كشفاً مبدئياً في اليوم نفسه          ٣-٢

 تـشرين   ٢٥وفي  . الضحية لم تكن مكسورة وأنه لم يكن مصاباً بأي خـدش أو جـروح             
ية ووصـف  ، أجرى نفس خبير الطب الشرعي تشريحاً لجثـة الـضح     ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول

__________ 

 .١٩٩٥يناير / كانون الثاني٧حيز النفاذ في الدولة الطرف في دخل العهد والبروتوكول الاختياري  )١(
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إصابات في حاجب العين والشفة السفلى والعنق وخلص إلى أن الوفـاة حـدثت بـسبب                
 في المائة   ٣,٢٧(ووجد كحول في دم الضحية وفي بوله        . الاختناق نتيجة الشنق بقماش رقيق    

، ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٥وأثناء استجواب جرى يوم     ).  في المائة في البول    ٣,٤٩في الدم و  
شرعي إلى أن الإصابات الموجودة على عنق الضحية يمكن أن تكون ناتجة            أشار خبير الطب ال   

عن شيء غير حاد، بما في ذلك الأصابع؛ غير أنه لم يلاحظ أي علامات خنق يدوي علـى                  
وسأل المحقق عما إذا كان الاختناق يمكن أن يكون نتيجة الخنق اليدوي، ورد             . عنق الضحية 

جودة على العنق يمكن أن تكون ناتجة عـن أظـافر           خبير الطب الشرعي بأن الإصابات المو     
أي علامات على وجود نزيف، يمكـن أن        لم يظهر    أصابع بشرية ولكن فحص أنسجة العنق     

كما أشار إلى أن كسر الغدة الدرقية يمكـن أن ينـتج عـن    . يدل على أن الخنق كان باليد     
  .استعمال القوة اليدوية

، أشار رئيس مفتـشي     ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول تشرين   ٢٤وفي البيان الأول، المؤرخ       ٤-٢
قسم الشرطة، السيد مانتيباييف، إلى أن الضحية وزوجته أُحضرا إلى قسم الـشرطة بعـد                

. مشاجرة في الشارع، استمرت في مبنى قسم الشرطة وأن الضحية كان تحت تأثير الكحول             
جـازه  وأشار إلى أن زوجة الضحية كانت ترغب في تقديم شكوى ضد زوجها وطلبت احت             

وسقط الضحية، الذي كان جالساً في الممر، فجأة على الأرض بعد . لتفادي الاحتكاك بينهما
وأدلى الرقيب أول، السيد عبدهكيموف، بالبيان نفسه، باستثناء        . أن أمسك بصدره من الألم    

  .أنه قال إن زوجة الضحية شهدت وفاة صاحب البلاغ وفقدت وعيها بعد ذلك

، وبعد دراسة أولية للوقائع، فتح نائب المدعي العـام   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وفي    ٥-٢
 تشرين  ١٧وفي  ). الإهمال في أداء الواجبات   ( من القانون الجنائي     ٣١٦تحقيقاً جنائياً بموجب المادة     

رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف، وعرض سرداً ، استُجوب ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
اً إلى أن الضحية لم يكن جالساً في الممر عندما خرج هو من الغرفة بعد               مختلفاً للوقائع، مشير  
وبعد إجراء بعض البحث، وجدوه في زنزانة الاحتجاز الإداري وقـد           . تلقيه شكوى الزوجة  

وقد . وبعد إجراء إنعاش قلبي رئوي، طُلبت سيارة إسعاف       . )٢(شنق نفسه بسرواله الرياضي   
يب أول بقولهما إن الضحية توفي نتيجة أزمة قلبية وقـررا           تآمر كل من رئيس المفتشين والرق     

/  كـانون الأول   ٢١وفي  . عدم الإفصاح عن الحقيقة إلا في التحقيق خوفاً مـن العواقـب           
، شهدت زوجة الضحية بأن زوجها لم يلبس سروالاً رياضياً أبداً ولم يمتلك             ٢٠٠٤ ديسمبر

  .أي سروال رياضي
 التهم التالية إلى رئيس مفتشي قسم الـشرطة،         ، وجهت ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٦وفي    ٦-٢

إساءة استخدام السلطة، وبالتحديد تجاوز سلطاته الرسمية مما نتج عنـه       )أ: (السيد مانتيباييف 
إهمال أدى إلى وفـاة      )ج(التزوير أثناء تأدية واجبات رسمية؛ و      )ب(وفاة أحد الأشخاص؛ و   

ير الداخلية، الذي يلزم ضباط الـشرطة       كما اتهم بانتهاك قرار وز    . أحد الأشخاص بدون قصد   
__________ 

 .يستعمل مصطلح السروال الرياضي لوصف ملابس داخلية طويلة تُلبس تحت السراويل )٢(
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واستندت تهمة  . باتخاذ اللازم أثناء عملهم لإجراء كشف طبي على أي شخص في حالة تسمم            
التزوير إلى إجراءات إخفاء الأدلة التي اضطلع بها السيد مانتيباييف، أي كتابتـه في الـسجل                

  .لوفاة نتيجة عنفالرسمي أن جثة الضحية وجدت في الشارع بدون علامات تدل على ا
، انتهت محكمة سوزاك المحلية إلى أن السيد مانتيباييف   ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢١وفي    ٧-٢

مذنب لإهماله في أداء واجباته مما أدى إلى وفاة أحد الأشـخاص بـدون قـصد بموجـب                  
ووفقاً للمحكمـة،  . واعتبرت التهم الأخرى غير منطبقة. من القانون الجنائي ) ٢(٣١٦ المادة
يعمد السيد مانتيباييف إلى تنظيم إجراء كشف طبي على الضحية ولم يتخذ تـدابير لمنـع            لم

ونتيجة المصالحة بين السيد مانتيباييف     . الضحية، الذي كان تحت تأثير الكحول، من الانتحار       
وأثناء جلسة المحكمة، أكد شقيق     . )٣(وأسرة الضحية، أعفي المدعى عليه من المسؤولية الجنائية       

مـن  )  دولاراً أمريكيـاً   ٨٦٠ سوم قيرغيزي، نحو     ٣٠ ٠٠٠( حصوله على تعويض     الضحية
رئيس مفتشي قسم الشرطة، غير أنه أصر على أن تُرسل القضية لمواصلة التحقيق فيها، نظراً               

  .لاعتقاده أن ضباط الشرطة قتلوا الضحية
مة الإقليمية أن   ورأت المحك . واستأنفت صاحبة البلاغ أمام محكمة زالالاباد الإقليمية        ٨-٢

. محكمة أول درجة لم تقيم أوجه التناقض بين شهادة السيد مانتيباييف والشهود الآخـرين             
كما رأت أن محكمة أول درجة لم تراع موقف أعضاء أسرة الضحية عند تطبيـق إجـراء                 

. ونقضت محكمة زالالاباد قرار محكمة سوزاك المحلية وأمـرت بإعـادة المحاكمـة      . المصالحة
  . السيد مانتيباييف هذا القرار أمام المحكمة العلياواستأنف

، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة زالالابـاد        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي    ٩-٢
ورأت المحكمة العليا أن محكمة أول درجة أكدت        . الإقليمية وأيدت قرار محكمة سوزاك المحلية     

واعتـبرت أن   . ثل إهمالاً من الناحية القانونيـة     أن المتهم السيد مانتيباييف مذنب وأن أفعاله تم       
  .ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالتقصير في التحقيق ووجود أدلة تفيد بأنها جريمة قتل تكهنات

  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة عن وفاة الضحية، الذي حرم تعسفاً               ١-٣

وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة، التي  . من حياته أثناء احتجازه لدى الشرطة     
تنص على أن الدولة الطرف عليها مسؤولية خاصة بالحفاظ على حياة الأشـخاص أثنـاء               

كما تشير إلى مبدأ عكـس    . )٤(احتجازهم وعليها اتخاذ تدابير ملائمة ومناسبة لحماية حياتهم       

__________ 

الشخص الذي يرتكب جريمة غير شديدة الخطورة أو جنحة         : " من القانون الجنائي على أن     ٦٦تنص المادة    )٣(
 ".إذا تصالح مع الضحية وقدم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب فيهايجوز إعفاؤه من المسؤولية الجنائية، 

/  تـشرين الأول   ٢١، الآراء المعتمـدة في      بربـاتو ضـد أوروغـواي     ، ديرميـت    ٨٤/١٩٨١انظر البلاغ رقم     )٤(
 .١٩٨٢مارس / آذار٢٩ ةالآراء المؤرخبليير ضد أوروغواي، ، ٣٠/١٩٧٨؛ والبلاغ رقم ١٩٨٢ أكتوبر
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 وتدعي صاحبة البلاغ أن الضحية مـات        .)٥(عبء الإثبات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز      
أثناء احتجازه لدى الشرطة نتيجة استعمال ضباط الشرطة للقوة، التي كانت مفرطة وغـير              

وتشير صاحبة البلاغ إلى تقرير   .  من العهد  ٦ من المادة    ١ضرورية ولذلك تمثل انتهاكاً للفقرة      
خلال التحقيق، لم يقـدم     غير أنه   . الاختناقالتشريح، الذي يذكر أن الضحية مات بسبب        

. خبير الطب الشرعي رأياً قاطعاً بشأن ما إذا كان الاختناق نتيجة شنق أو خنـق يـدوي                
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الضحية كان يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة عندما أُقتيـد إلى               

وأضـافت أن طبيبـة     . قسم الشرطة وأن التحقيق لم يسفر عن جمع أدلة تفيد بعكس ذلك           
سعاف التي كشفت على جسد الضحية أولاً لاحظت وجود علامات حمـراء للأصـابع              الإ

وتشير إلى أن الوقائع الـتي أكـدها        . ظاهرة على عنق الضحية وهو ما أكده تقرير التشريح        
وتشير أيضاً إلى أنـه     . التحقيق رسمياً تظهر أن أرجح تفسير لوفاة الضحية هو الخنق اليدوي          

تحار نظراً لأن زوجة الضحية شهدت بأنه لم يكن يمتلك أي سروال            يمكن تصديق نظرية الان    لا
. رياضي ولم يجر كشف الطب الشرعي على السروال الرياضي الذي زُعـم أنـه اسـتعمل               

وأضافت أن الضحية لم يكن يعاني من أي حالة عقلية تدفعه إلى الانتحار؛ وفي ضوء ارتفـاع                 
سدية على الانتحار ولا الوقت اللازم للقيام       مستوى سمية الكحول، لم يكن للضحية القدرة الج       

كما تؤكد أن ضباط الـشرطة      . بذلك نظراً لعدم تركه بمفرده إلا لفترة قصيرة جداً من الوقت          
ذلك أنهم أبلغوا الإسـعاف أولاً بـأن        . المشتبه فيهم أساساً حاولوا عدة مرات تضليل التحقيق       

ة ثم أصدروا سجلاً رسمياً يفيد بأنه وجد ميتاً         الضحية شنق نفسه ثم أفادوا بأنه أصيب بأزمة قلبي        
  .في الشارع وادعوا بعد ذلك أنه شنق نفسه باستعمال سرواله الرياضي

وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم توفر سبل انتصاف فعالة في حالـة            ٢-٣
لـى أنـه في   السوابق القضائية للجنة، التي تـنص ع  وتشير صاحبة البلاغ إلى     . وفاة الضحية 

 تجري تحقيقاً شاملاً    )٦(الحالات التي تؤدي إلى فقدان الحياة، تكون هناك حاجة إلى هيئة نزيهة           
وتـدعي صـاحبة    . )٨( ودفع تعويض لأسرة الضحية    )٧(وإلى تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة     

 في  البلاغ أن السلطات لم تحقق أبداً في القتل التعسفي للضحية ولكن هذه السلطات تـشير              
 الذي ينص على إجراء تحقيق جنائي إلى أنهـا          ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩القرار المؤرخ   

وتؤكـد  . شرعت في إجراء محاكمة جنائية عقب اكتشاف جثة الضحية الذي شنق نفـسه            
__________ 

، الآراء موكونـغ ضـد الكـاميرون   ، ٤٥٨/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ٣-١٣، الفقرة   يبليير ضد أوروغوا  انظر   ) ٥(
 .١٩٩٤يوليه / تموز٢١المعتمدة في 

؛ ١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سيليس لواريانو ضد بـيرو    ،  ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     )٦(
 ؛١٩٩٤يوليـه  / تموز١٥ة في ، الآراء المعتمد ماخويكا ضد الجمهورية الدومينيكية،٤٤٩/١٩٩١والبلاغ رقم   
؛ ١٩٨٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧، الآراء المعتمدة في      ميانغو ميويو ضد زائير    ،١٩٤/١٩٨٥والبلاغ رقم   
 ؛١٩٨٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣، الآراء المعتمدة في      سان خوان أريبالو ضد كولومبيا     ،١٨١/١٩٨٤والبلاغ رقم   
 .١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢، الآراء المعتمدة في لومبياضد كوروبيو إيريرا ، ١٦١/١٩٨٣والبلاغ رقم 

 .١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧، الآراء المعتمدة في أريانا ضد كولومبيا، ٥٦٣/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )٧(
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠، الآراء المعتمدة في ويلسون ضد الفلبين، ٨٦٨/١٩٩٩انظر البلاغ رقم  )٨(
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صاحبة البلاغ أنه لم تكن هناك في هذه اللحظة أي أدلة متاحة تشير إلى أن سبب الوفاة يمكن      
ار، لأن المحاضر الكتابية لضباط الشرطة تشير إلى أن الضحية مـات بأزمـة             أن يكون الانتح  

 في تقرير التشريح إلى أن      ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وأضافت أنه لم يشر إلا في       . قلبية
وبالإضافة إلى ذلك، اقتنع المحققون اقتناعـاً كـاملاً   . الاختناق يمكن أن يكون بسبب الشنق    

خيرة التي تفيد بأن المتهم شنق نفسه ولم تأخذ في الحسبان شـهادة     بشهادة ضباط الشرطة الأ   
وتسلط صاحبة البلاغ الضوء على أن التحقيـق لم يـذكر        . صاحبة البلاغ وطبيبة الإسعاف   

بالتفصيل موقع جثة الضحية أثناء الشنق المزعوم، ولم يجر تمثيلاً للانتحار المزعوم، ولم يـبين               
ع الأحداث، ولم يطلب تقارير طبية لتأكيد ما إذا كانت لدى           بالتحديد التوقيت الدقيق لتتاب   

الضحية أي ميول انتحارية، ولم يطلب أيضاً إجراء كشف الطب الشرعي علـى الـسروال               
الرياضي الذي يزعم أن الضحية استعمله لشنق نفسه، ولم يحدد موقـع الأمـوال النقديـة                

 كان يحملها الضحية في جيبه، وفقاً       التي)  دولاراً أمريكياً  ١٧٠ سوم قيرغيزي، نحو     ٦ ٠٠٠(
وقـد  . وتدعي أنه لم يتم التحقيق أبداً مع ضباط الشرطة في قتل الـضحية            . لصاحبة البلاغ 

السيد مانتيباييف على جريمة أخف بكثير وهي الإهمال في أداء واجباته ولم توجه أبداً              عوقب  
 البلاغ أن ذلك يشكل     وتدعي صاحبة . أي تهمة للرقيب أول السيد عبدهكيموف ولم يحاكم       

  . من العهد٦ من المادة ١ مقروءة مقترنة بالفقرة ٢ من المادة ٣انتهاكاً للفقرة 
وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن أسرة الضحية لم تحصل أبداً على تعويض مناسب               ٣-٣

وقد حصل شقيق   . وتشير إلى أن التعويض الذي دفعه السيد مانتيباييف غير كاف         . عن وفاته 
 سوم قيرغيزي في إطار إجراء المصالحة أمـام محكمـة           ٣٠ ٠٠٠على تعويض قدره    الضحية  

وأوضحت صاحبة البلاغ أنه وفقاً للقانون المحلي، فإن مسؤولية الدولة عـن            . سوزاك المحلية 
القتل غير المشروع للضحية تعتمد على الإدانة الجنائية لضباط الشرطة العاملين باسـم الدولـة               

ولذلك، فإنها لا ترفع دعوى علـى       . ضابطين ولم يدانا على قتل الضحية     توجه أي تهمة لل    ولم
  . من العهد٦ من المادة ١ مقروءة مقترنة بالفقرة ٢ من المادة ٣الدولة الطرف لانتهاكها الفقرة 

وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن استعمال ضباط الشرطة للقوة غير المشروعة يشكل     ٤-٣
وتشير إلى السوابق القضائية للجنة، التي تنص على أن الدولة          . )٩( من العهد  ٧انتهاكاً للمادة   

الطرف مسؤولة عن تقديم توضيح مقنع لكيفية حدوث إصابات لشخص محروم من حريتـه              
وتدعي صاحبة البلاغ أن الأدلة تبين أن الضحية أصيب         . )١٠(وتقديم أدلة تدحض الادعاءات   

 المختصة في البلد أي توضـيح بـشأن         بإصابات عديدة في وجهه وعنقه ولم تقدم السلطات       
كيفية حدوث هذه الإصابات وما يمكن أن يمثل غرضاً مشروعاً كي يستعمل ضباط الشرطة              

وتدعي صاحبة البلاغ أن الضحية لم يكن يعـاني مـن أي إصـابات              . القوة لإنفاذ القانون  
طريق الشنق،  عنقه ووجهه قبل احتجازه وأن سبب الوفاة المشار إليه، وهو الانتحار عن              في
  .يفسر الكدمات العديدة والإصابات الموصوفة في تقرير التشريح لا

__________ 

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥، الآراء المعتمدة في الزيري ضد السويد، ١٤١٦/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  ) ٩(
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١، الآراء المعتمدة في سيراغيف ضد أوزبكستان، ٩٠٧/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  ) ١٠(
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وأخيراً، تدعي صاحبة البلاغ أن المحاكمة لم تتطرق إلى التحقيق فيما إذا كانت وفاة                ٥-٣
أو سوء معاملة، على الرغم من الأدلة القوية، مثل الإصابات العديدة /الضحية نتيجة تعذيب و

كما تدعي أن المبلغ النقدي الكبير الذي كان يحمله الـضحية في جيبـه            . في وجهه وجسده  
وتدعي أن ذلـك    . لم يُعثر عليه أصلاً   )  دولاراً أمريكياً  ١٧٠ سوم قيرغيزي، نحو     ٦ ٠٠٠(

كما تشير إلى أنـه     .  من العهد  ٧ مقروءة مقترنة بالمادة     ٢ من المادة    ٣يشكل انتهاكاً للفقرة    
، فقد رأت محكمة سوزاك المحلية أنه فيما يتعلق    ٢٠٠٣منذ عام   على الرغم من تجريم التعذيب      

شـخص  "بتهم إساءة استخدام السلطة، فإن رئيس مفتشي قسم الشرطة لا يدخل في فئـة               
ولذلك، لا يمكن تحميل ضباط الشرطة مـسؤولية        . وأيدت المحكمة العليا هذا القرار    " رسمي

  . جريمة التعذيب

  قبولية والأسس الموضوعية ملاحظات الدولة الطرف بشأن الم    
، قدمت الدولة الطرف معلومات واردة من مكتـب         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦في    ١-٤

ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه تم العثور على جثة الضحية في            . المدعي العام والمحكمة العليا   
 تـشرين   ٢٤الزنزانة الإدارية بقسم شرطة بازاركورغون في الساعة الخامسة من مساء يوم            

ووفقـاً  . وبدت على الجثة علامات تدل على شخص شنق نفـسه         . ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
 تـشرين  ٩وفي . لخنق الـسبيل التنفـسي العلـوي   لتشريح الجثة، فقد توفي الضحية نتيجة       

الـسيد  ، فتح المدعي قضية جنائية ضد رئيس مفتشي قسم الـشرطة،            ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
 ٢٦وفي  . ل الذي أدى إلى وفاة غير مقصودة لـشخص مـا          مانتيباييف، على أساس الإهما   

، اتهم رئيس مفتشي قسم الشرطة، السيد مانتيباييف، بالإهمـال وإسـاءة            ٢٠٠٥مايو  /أيار
، حكمت محكمة سوزاك المحلية على السيد       ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٢١وفي  . استخدام السلطة 
  .وأيدت المحكمة العليا هذا القرار. مانتيباييف لإهماله

 ٢٠٠٥سـبتمبر  / أيلـول ٢١وتشير المحكمة العليا إلى أن السيد مانتيباييف اعتبر في       ٢-٤
وأعفـي مـن   )  من القانون الجنـائي   ٣١٦ من المادة    ٢الفقرة  (مذنباً بارتكابه جرم الإهمال     

).  من القانون الجنـائي    ٦٦المادة  (المسؤولية الجنائية نتيجة اتفاق المصالحة مع أسرة الضحية         
. كمة لصاحبة البلاغ إجراءات رفع الدعوى المدنية عن الأضرار الأدبية والمادية          وأوضحت المح 

/  أيلـول  ٥وفي  . وعقب استئناف صاحبة البلاغ، نظرت محكمة ثاني درجـة في القـضية           
محكمة زالالاباد الإقليمية قرار محكمة أول درجة وأمـرت بإعـادة           ، ألغت   ٢٠٠٦ سبتمبر
لالاباد الإقليمية عملاً بإجراء الاستعراض الإشرافي أمـام        وطُعن في قرار محكمة زا    . المحاكمة

، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة ثاني       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧وفي  . المحكمة العليا 
  .درجة وأيدت قرار محكمة أول درجة، الذي أصبح نهائياً
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  تعليقات صاحبة البلاغ    
بة البلاغ تعليقاتها على ملاحظـات      ، قدمت صاح  ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١١في    ١-٥

الدولة الطرف وأشارت إلى أن الدولة الطرف اكتفت بتكرار أن شخصاً ما اتهم بالإهمـال               
الجنائي ولكنه أعفي من المسؤولية الجنائية نتيجة تصالحه مع أسرة الضحية؛ غير أن الدولـة               

وتكرر صاحبة البلاغ   . نالطرف لم تقدم أي آراء تتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسا         
شكواها الأصلية وتشير إلى أنه لم يجر حتى الآن أي تحقيق فعال في وفاة ابنها وأن الإجراءات                 

وتؤكـد أن الدولـة    . القانونية انتهت على أساس مدفوعات للمساعدة في مصاريف الجنازة        
ال ونزيه في وفـاة     الطرف لا يمكن أن تتخلى عن التزاماتها القانونية الدولية بإجراء تحقيق فع           

  .الضحية ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، عن طريق تطبيق إجراءات تتحاشى المسؤولية الجنائية
وتشير صاحبة البلاغ إلى أن حكم محكمة سوزاك المحلية غير متـسق في النظـر في                  ٢-٥

 إلى وفي موجز الأدلة، تشير المحكمـة  . مانتيباييف وأسرة الضحية  المصالحة المزعومة بين السيد     
بيان السيد مانتيباييف الذي يفيد بأنه تصالح مع أسرة الضحية وتشير أيضاً إلى بيان شـقيق                
الضحية، الذي يفيد بأنه يمكن توضيح كيف توفي شقيقه الأصغر إذا تم العثور على الـسيد                

وعلى الـرغم مـن التنـاقض،       . عبدهكيموف ولذلك يتعين مواصلة التحقيق لحل القضية      
وزاك المحلية أن هناك مصالحة وبالتالي أعفت المدعى عليه من المـسؤولية            استنتجت محكمة س  

محكمة زالالاباد الإقليمية، شهدت صاحبة البلاغ بأنها تعتقد أن         وعقب الاستئناف في    . الجنائية
عبدهكيموف الذي لا يزال هارباً وطلبت اتخاذ تدابير قانونية للقـبض           من قتل ابنها هو السيد      

. ة البلاغ إلى أنه لا يوجد ما يفيد بأن المدعي العام لا يوافق علـى بيانهـا                وتشير صاحب . عليه
تشير صاحبة البلاغ إلى أن محكمة ثاني درجة قبلت بأنه لم يتم التوصل إلى أي مـصالحة                  كما

  .وطلبت إعادة المحاكمة نتيجة الحاجة إلى توضيح الاختلافات وأوجه القصور في التحقيق
مانتيباييف السيد   من القانون الجنائي التي أعفي       ٦٦ إلى المادة    وتشير صاحبة البلاغ    ٣-٥

على أساسها من المسؤولية الجنائية وتشير إلى أن محكمة أول درجة والمحكمة العليا قبلتا أنـه                
جريمة غير شديدة   "يمكن اعتبار التهمة الناشئة عن وفاة شخص محتجز لدى الشرطة بوصفها            

ن المال للمساعدة في تغطية تكاليف الجنازة يكفي لتغطية الخسائر وأن مبلغاً صغيراً م" الخطورة
  .المالية الناشئة عن وفاة أحد أعضاء الأسرة

وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة فتلاحظ أن على الدولة الطـرف               ٤-٥
. انواجب تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة ومواءمة الحكم لخطورة انتهاك حقـوق الإنـس             
. )١١(وأضافت أن اللجنة لا تعتبر سبل الانتصاف التـأديبية أو الإدارية وحدها كافية أو فعالة            

وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتنازل عن حقوقها في الكشف عن حقيقة كيفية وفـاة ابنـها                 
__________ 

 ،١٩٩٦مبر  سبت/ أيلول ٢٩، الآراء المعتمدة في     كورونيل وآخرون ضد كولومبيا   ،  ٧٧٨/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     )١١(
، غوريدي ضد إسبانيا،  ٢١٢/٢٠٠٢؛ انظر أيضاً البلاغ المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، رقم           ٢-٦الفقرة  

 .٧-٦، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار١٧القرار المعتمد في 
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ولا يمكن اعتبار عدم رفض الأسرة الحصول علـى مبلـغ صـغير             . ومعاقبة مرتكبي الجريمة  
 مصاريف الجنازة بمثابة تنازل تام عن حقوقها على أساس الرضا التام والمعرفـة              للمساعدة في 

ويبين لجوء صاحبة البلاغ إلى العدالة من خلال الاستئناف وبلاغها المقـدم        . الكاملة بالوقائع 
  .إلى اللجنة بوضوح عدم النية على التنازل

ن من تقديم تفسير مقبـول      وختاماً، تكرر صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى عدم التمك          ٥-٥
لوفاة ابنها عن طريق تحقيق مستقل وفعال، ينبغي أن تتوصل اللجنة إلى أن وفاة الضحية كان                

كما أعادت تأكيد الإخفاقات العديدة في التحقيق فأضافت أنه لم يستدل على            . قتلاً تعسفياً 
 ـ             إجراء محـاولات   مكان السيد عبدهكيموف بعد أن أدلى ببيانه الأولي ولا يوجد ما يفيد ب

 سـوم   ٦ ٠٠٠(وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم العثور على المبلغ النقدي الكـبير            . للعثور عليه 
وعلاوة على ذلك، لم تحضر الأسرة التحقيق ولم يُعلن         . الذي كان بحوزة الضحية   ) قيرغيزي

  . عن نتائج التحقيق على الملأ

  معلومات إضافية للدولة الطرف    
وتشير فيها بكثرة   . ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية     ٢٠١١ يوليه/ تموز ١٨في    ١-٦

إلى الوقائع والإجراءات المتعلقة بوفاة ابن صاحبة البلاغ وتكرر ملاحظاتهـا الـسابقة بـشأن               
  . وتؤكد أنه لا توجد أسس لاستعراض قرارات المحكمة في هذه القضية)١٢(الأسس الموضوعية

  اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب              ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

سألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر مـن          وقد تأكدت اللجنة من أن الم       ٢-٧
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) أ(٢إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفقاً لمتطلبات المادة         

  .الاختياري
وفيما يتعلق بالشرط المتمثل في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنـة أنـه                ٣-٧

حبة البلاغ، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة،         للمعلومات التي قدمتها صا    وفقاً
ونظراً لعدم وجود أي اعتراض مـن الدولـة الطـرف،           . بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة العليا      

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢اللجنة ترى أنه تم استيفاء متطلبات الفقرة  فإن

__________ 

يتألف تقرير الدولة الطرف من معلومات أعدتها وزارة الداخلية ولجنة الأمن القومي للدولة الطرف ومكتب                )١٢(
 . العامالمدعي
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لاغ دعمت ادعاءها بما يكفي لأغراض المقبولية بموجب        وترى اللجنة أن صاحبة الب      ٤-٧
 مـن العهـد     ٢ من المادة    ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  

  .ولذلك ستواصل دراستها بناء على الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    

غ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلا    ١-٨
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

وتلاحظ اللجنة أنه في حين قدمت الدولة الطرف معلومات تتعلق بـالإجراءات              ٢- ٨
ضوعية للادعاءات المحددة المحلية ووقائع البلاغ، فإنها لم تقدم أي معلومات حول الأسس المو

وفي ظل هذه الظروف، يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ         . التي تقدمت بها صاحبة البلاغ    
  .ما تستحقه من اهتمام بقدر ما هي مدعومة بالأدلة

 ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٤وتلاحظ اللجنة أنه طُلب إلى الضحية وزوجته، في           ٣-٨
، )٢٠٠٥ مـايو / أيار١٦فقاً للقرار المتعلق بالتهم الجنائية المؤرخ       الساعة الرابعة والنصف مساءً و    (

 بازاكورغون بعد مشاجرة اعتـبرت شـغباً        قسم شرطة الذهاب بصحبة ضباط الشرطة إلى      
ووفقاً للمعلومات الـتي قدمتـها      . وبقي الضحية محتجزاً، في حين أطلق سراح زوجته       . عاماً

 في الـساعة    ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٤الدولة الطرف، توفي ابن صاحبة البلاغ في        
وتلاحظ اللجنة من شهادة ). الخامسة والثلث وفقاً لقرار محكمة سوزاك المحلية(الخامسة مساء 

 أنها استنتجت أن الضحية لم تظهر       ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨طبيبة الإسعاف المؤرخة    
كما تلاحظ اللجنة من    . بتهعليه علامات خنق يدوي ولكن علامات حمراء لأصابع على رق         

، الذي كشف على    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥شهادة خبير الطب الشرعي أثناء استجوابه في        
، في حضور طبيبين وشخصين من أقارب       ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥جثة الضحية في    

الضحية، وجود خدوش على حاجب العين وأسفل الذقن وعلى العنق وعلى الجزء العلوي من 
وأشار .  الأيمن، فضلاً عن ملاحظته لجرح دموي على الجانب الأيسر من عنق الضحية           الذراع

خبير الطب الشرعي إلى أن الجروح يمكن أن تكون بسبب شيء صلب مثـل الأظـافر أو                 
ويمكـن أن   . المعصم وأن اختبار أنسجة الجسم أدت إلى استنتاج أن الضحية مات اختناقـاً            

وعندما سئل خبير الطب الشرعي عما إذا كان        .  رقيق يكون الاختناق بسبب الشنق بقماش    
الخنق اليدوي يمكن أن يكون سبب وفاة الضحية، أشار إلى عدم وجود خدوش على أنسجة               

  .العنق أو الجلد ولكن تهتك الغدة الدرقية يمكن أن ينتج عن الضغط اليدوي
، ٢٠٠٥تمبر  سـب / أيلول ٢١كما تلاحظ اللجنة قرار محكمة سوزاك المحلية المؤرخ           ٤-٨

مانتيباييف التي تفيد بأن الضحية شنق نفسه بسرواله الرياضي         الذي اعتمد على شهادة السيد      
غير أن القرار لا يشير إلى ما إذا كانت أدلة أخرى قد قيمـت              . في زنزانة الاحتجاز الإداري   

 وتلاحظ أن شقيق الـضحية أصـر علـى   . مانتيباييف المختلفةالسيد ولا يوازن بين بيانات  
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وعلى الرغم من ذلك، استنتجت المحكمة      . إحضار مساعد ضابط الشرطة وإعادة فتح القضية      
مانتيبـاييف مـن المـسؤولية     السيد  أن هناك مصالحة بين المدعى عليه وأسرة الضحية تعفي          

، أن  ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلول ٥محكمة زالالاباد الإقليمية، في     وفي الاستئناف، تبيّنت    . الجنائية
 عبدهكيموف وزوجة الضحية سردوا أثناء التحقيق الأولي قصـصاً          اييف والسيد مانتيبالسيد  

كمـا رأت أن    . مختلفة عن وفاة الضحية ولم تحل أوجه التناقض هذه أثناء مداولات المحكمة           
. أسرة الضحية غير موافقة فيما يبدو على المصالحة حيث إنهـا طلبـت إعـادة المحاكمـة                

. مة بناء على دراسة كاملة وموضوعية لجميـع الظـروف         واستنتجت أنه ينبغي إعادة المحاك    
 وجدت ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٧وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في قرارها المؤرخ   

أن حدث الإهمال الجنائي ثبت بشهادة ممثل الضحية والشهود والخبراء الطبيين ومواد أخرى             
. ة تقييم المحكمة للمواد التي نظرت فيها      في ملف القضية، وبدون المزيد من التوضيح عن كيفي        

كما أشارت المحكمة العليا إلى أنه تم التوصل إلى مصالحة بين المدعى عليه وأسـرة الـضحية      
 سوم قيرغيزي إلى أسرة الضحية وأن ادعـاءات محـامي الـضحية حـول        ٣٠ ٠٠٠بدفع  

  .الاختلافات في التحقيق كانت تكهنات
البلاغ أن الضحية مات أثناء احتجازه لدى الـشرطة         وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة       ٥-٨

نتيجة استعمال ضباط الشرطة لقوة مفرطة وغير ضرورية نظراً لأن الضحية كـان يتمتـع               
بصحة جسدية وعقلية جيدة قبل احتجازه، وأنه وفقاً لزوجته لم يكن يمتلـك أي سـروال                

مل كدليل لم يخضع أبـداً      رياضي زُعم أنه استعمل لشنق نفسه وأن السروال الرياضي المستع         
لفحص الطب الشرعي وأنه نتيجة ارتفاع مستوى الكحول في دم الضحية، لم يكـن لديـه             

كما تلاحظ اللجنة بيان صاحبة البلاغ الذي       . القدرة الجسدية ولا الوقت الكافي لشنق نفسه      
الكشف يفيد بأن قبول مبلغ صغير من المال للمساعدة في مصاريف الجنازة لا يضيع حقها في       

  .عن حقيقة كيفية وفاة ابنها ومعاقبة مرتكبي الجريمة
وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ الخاص بحرمان ابنها من الحياة تعسفياً، تشير اللجنة               ٦-٨

 وسوابقها القضائية، التي تنص علـى       )١٣(بشأن الحق في الحياة   ) ١٩٨٢(٦إلى تعليقها العام رقم     
، )١٤(خاص واحتجازهم تكون مسؤولة عن الحفاظ على حياتهم       أن الدولة الطرف بتوقيفها للأش    

وأن التحقيق الجنائي وما يليه من ملاحقة قضائية من سـبل الانتـصاف الـضرورية بـشأن                 
كما تشير إلى تعليقها العام     . )١٥(٦حقوق الإنسان مثل الحقوق المحمية بموجب المادة         انتهاكات

__________ 

، المرفـق الخـامس،     )A/37/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم           )١٣(
 .١ الفقرة

، ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٦، الآراء المعتمدة في     لانتسوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ٧٦٣/١٩٩٧انظر البلاغ رقم     )١٤(
 .٢-٩الفقرة 

 ،٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨، الآراء المعتمدة في     وآخرون ضد سري لانكا   ساثاسيفام  ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )١٥(
، الآراء المعتمـدة    أوميتاليف وطاشاتانبيكوفا ضد قيرغيزستان   ،  ١٢٧٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٤-٦الفقرة  

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠ في
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ية العامة المفروضة على الدول الأطـراف في      بشأن طبيعة الالتزامات القانون    )٢٠٠٤(٣١ رقم
والذي يفيد بأنه إذا أظهرت التحقيقات وجود انتهاكات لبعض الحقوق المنصوص عليها             العهد،

  .)١٦(في العهد، فإنه على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين إلى العدالة
فقط، وخاصة بالنظر   وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحبة البلاغ              ٧-٨

إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائماً نفس سبل الاطلاع على الأدلة وأنه               
وتنص . )١٧(في كثير من الأحيان يكون للدولة الطرف وحدها سبل الحصول على المعلومات           

واجب  من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف عليها           ٤ من المادة    ٢الفقرة  
التحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات بانتهاكات العهد المقدمة ضدها أو ضد سلطات تابعة              

  .لها، وتقديم المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وسلطاتها القضائية لم توضح على أي أساس بـني           ٨-٨

ذلك بالنظر بصفة خاصـة إلى      . ى الشرطة الاستنتاج أن الضحية قد انتحر أثناء احتجازه لد       
شهادة خبير الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن التهتك في الغدة الدرقية يمكـن أن يكـون                 
بسبب الشنق بقماش رقيق أو بضغط باليدين، فضلاً عن شهادة طبيبة الإسعاف التي لم تجـد             

كما تلاحظ . علامات خنق يدوي ولكنها لاحظت علامات حمراء لأصابع على عنق الضحية  
مانتيباييف سرد ثلاث روايات مختلفة حول وفاة الضحية؛ غير أن محكمة أول درجة    أن السيد   

في الدولة الطرف والمحكمة العليا لم تقيّما فيما يبدو الاختلافات بين هذه البيانات واعتمـدتا               
داري وقـد   فقط على البيان الأخير الذي يشير إلى أنه وجد الضحية في زنزانة الاحتجاز الإ             

وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات القضائية للدولة الطـرف       . شنق نفسه بسرواله الرياضي   
وتستنج اللجنة أنه في ظل ظـروف       . السيد عبدهكيموف تنظر في أي شهادة للرقيب أول        لم

هذه القضية وفي ظل عدم وجود ادعاءات مقنعة من الدولة الطرف تدحض ما تـشير إليـه                 
ابنها قد قتل أثناء الاحتجاز وفي ضوء عدم اتـساق معلومـات الطـب              صاحبة البلاغ بأن    

الشرعي مع ادعاءات الدولة الطرف، فإن الدولة الطرف مسؤولة عـن حرمـان الـضحية               
  .)١٨( من العهد٦ من المادة ١التعسفي من الحياة، منتهكة بذلك الفقرة 

__________ 

 ،)A/59/40 (Vol. I)(المجلد الأول، ، ٤٠ رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق )١٦(
 .١٨المرفق الثالث، الفقرة 

 ؛٣-١٣، الفقـرة  ١٩٨٠مارس / آذار٢٩، الآراء المعتمدة في    بليير ضد أوروغواي  ،  ٣٠/١٩٧٨البلاغان رقم    )١٧(
، ١٩٨٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢١، الآراء المعتمدة في     برباتو ضد أوروغواي  ، ديرميت   ٨٤/١٩٨١ورقم  
 .٦-٩الفقرة 

، ١١٨٦/٢٠٠٣؛ والـبلاغ رقـم      ٢-٦الفقرة  ،  ) أعلاه ١٥انظر الحاشية   (،  ساثاسيفام ضد سري لانكا   انظر   )١٨(
؛ والـبلاغ   ٢-٦، الفقـرة    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦، الآراء المعتمدة في     تيتياهونجو ضد الكاميرون  

؛ ٦-٧، الفقرة   ٢٠٠٤رس  ما/ آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     تلتسينا ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٨/١٩٩٩ رقم
 .٢-٩، الفقرة ) أعلاه١٧انظر الحاشية (، برباتو ضد أوروغواي، ديرميت ٨٤/١٩٨١والبلاغ رقم 
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ابنها أظهـر عـدة     وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن تقرير تشريح جثة             ٩-٨
إصابات في وجه الضحية وأن الدولة الطرف لم توضح كيفية حدوث هذه الإصابات أثنـاء               

وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بوقـوع إصـابات في           . الاحتجاز لدى الشرطة  
. ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥الضحية تأكدت في تقرير التشريح بعد الوفاة المؤرخ         

وتشير اللجنة إلى أن    . لطات الدولة الطرف لم تتناول سبب هذه الإصابات       تلاحظ أن س   كما
الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص أثناء احتجازه، وعندما يصاب أي شخص أثناء              

. )١٩(احتجازه، فإن على الدولة الطرف أن تقدم الأدلة التي تدحض ادعاءات صاحبة الـبلاغ           
د بإجراء سلطاتها لأي بحث في سياق التحقيقـات         ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تفي      

الجنائية أو في سياق البلاغ الحالي لتناول الادعاءات المحددة التي قدمتها صاحبة البلاغ مدعومة    
وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن هناك أدلة تدعم ادعاءات صاحبة الـبلاغ              . بالأدلة

 من العهد فيما يتعلق     ٧أن هناك انتهاكاً للمادة     ويؤيدها التقرير الرسمي للتشريح ولذلك ترى       
  .بابن صاحبة البلاغ

 علـى أسـاس أن      ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة        ١٠-٨
الدولة الطرف لم تحقق بموجب التزامها باتخاذ إجراءات بشكل سـليم في وفـاة الـضحية                

لتحقيقية والعلاجية، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية       وادعاءات التعذيب، وفي اتخاذ التدابير ا     
الثابتة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي والمحاكمة اللاحقة من سـبل الانتـصاف الـضرورية               

 ٧ والمـادة    ٦ من المادة    ١لانتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الحقوق المحمية بموجب الفقرة          
 يعتـبر   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩يق المؤرخ   وتلاحظ اللجنة أن أمر التحق    . )٢٠(من العهد 

كأمر واقع أن الضحية شنق نفسه ولذلك لا يأخذ في الحسبان موقف صاحبة الـبلاغ بـأن           
مانتيباييف، وحكم على رئيس مفتشي قسم شرطة بازاكورغون، السيد         . الضحية قتل تعسفياً  

الحة مفترضة بين المدعى عليـه      للإهمال الجنائي، ولكنه أعفي من المسؤولية الجنائية نتيجة مص        
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بعدم حصول السلطات على          . وأسرة الضحية 

وصف تفصيلي لموقع جثة الضحية وعدم إجراء تمثيل لعملية الشنق وعدم تحديـد التوقيـت               
 الـضحية أي  الدقيق لتتابع الأحداث وعدم المطالبة بتقارير طبية لتحديد ما إذا كانت لـدى   

ميول انتحارية وعدم المطالبة بفحص الطب الشرعي للسروال الرياضي وعدم العثور علـى             
المبلغ النقدي الذي كان في جيب الضحية وعدم تحديد ما إذا كانت وفاة الـضحية نتيجـة                 

لرقيـب أول، الـسيد     وتلاحظ اللجنة كذلك عدم توجيه أي تهمة ل       . تعذيب أو سوء معاملة   
__________ 

، ٢٠٠٥نـوفمبر  / تشرين الثاني١، الآراء المعتمدة في  سيراغيف ضد أوزبكستان  ،  ٩٠٧/٢٠٠٠البلاغ رقم    )١٩(
/  آذار ١٧لآراء المعتمـدة في     ، ا زيكوف ضد الاتحاد الروسـي    ،  ٨٨٩/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٢-٦الفقرة  
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٦ مارس

الوثـائق الرسميـة    بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو المعاقبة القاسية،        ) ١٩٩٢ (٢٠انظر التعليق العام رقم      )٢٠(
، المرفق السادس، الفـرع ألـف،      )A/47/40 (،٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم        

 .١٨ الفقرة ،٣١عليق العام رقم ؛ والت١٤الفقرة 
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ونظراً لعدم وجود أي توضيح من الدولـة الطـرف بـشأن            . م محاكمته عبدهكيموف، وعد 
الاختلافات في التحقيق الجنائي وسبب عدم توجيه أي تهمة إلى أحد مرتكبي الجريمة المزعومين              
أو محاكمته وبالنظر إلى المواد التفصيلية المعروضة أمامها، تستنج اللجنـة أن الدولـة الطـرف                

وفاة ابن صاحبة البلاغ وادعاءات التعذيب وسـوء المعاملـة          تحقق بشكل سليم في ظروف       لم
وبالتالي حرمت صاحبة البلاغ على نحو فعال من سبل الانتصاف، مما يمثل انتـهاكاً لحقوقهـا                

  .٧ والمادة ٦ من المادة ١ مقروءة مقترنة بالفقرة ٢ من المادة ٣المنصوص عليها بموجب الفقرة 
  مـن  ٥ مـن المـادة      ٤، إذ تتصرف بموجب الفقرة      واللجنة المعنية بحقوق الإنسان     -٩

 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن            
 ١الوقائع المعروضة أمامها تبين انتهاك قيرغيزستان لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرة             

 مقروءة مقترنـة    ٢ من المادة    ٣لفقرة   وحقوق صاحبة البلاغ بموجب ا     ٧ والمادة   ٦من المادة   
  . من العهد٧ والمادة ٦ من المادة ١بالفقرة 

سـبيل  بتـوفير    من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمـة         ٢من المادة   ) أ(٣بالفقرة  وعملا    -١٠
ويجب أن يتضمن سبيل الانتصاف تحقيقاً نزيهاً وفعالاً وشاملاً في          .  البلاغ ة لصاحب  فعال انتصاف

ابن صاحبة البلاغ ومحاكمة المسؤولين عن ذلك وجبر لكل الأضرار، بما في ذلـك              ظروف وفاة   
  .كما أن على الدولة الطرف التزاماً بمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. تقديم تعويض مناسب

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١١
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  لجنة في تحديد ما إذا كان قد        اعترفت باختصاص ال  

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال        يوماً معلومات عن التدابير   
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، ن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       بأ اًاعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم    [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية  لاحقاًتصدرعلى أن 
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  جيسوب ضد نيوزيلندا، ١٧٥٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -م لاملا  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٩راء المعتمدة في الآ(    

يمثلها المحاميان تـوني إيلـيس      (إيميليسيفا جيسوب         :المقدم من
  )وأليسون ويلز

  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  نيوزيلندا      :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم    (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول  ١٦    : تقديم البلاغتاريخ
  )الرسالة الأولى

  .توقيف مجرم حدث ومحاكمته وإدانته      :الموضوع
عدم دعم الادعاءات بأدلة؛ وعدم اسـتنفاد سـبل              :المسائل الإجرائية

الانتصاف المحلية؛ وصفة الضحية؛ وعدم المقبوليـة       
  .من حيث الاختصاص الموضوعي

الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والاحتجاز التعسفي؛           :ئل الموضوعيةالمسا
وحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يُعاملوا        
بإنسانية واحترام؛ وحق الأحداث في أن يُحاكموا في        
أسرع وقت ممكن؛ والحق في جلسة استماع عادلة؛        
والحق في الدفاع؛ ونزاهة القُضاة؛ وتكافؤ وسـائل        

ق في استجواب الشهود؛ والإجـراءات      الدفاع؛ والح 
السريعة؛ وافتراض البراءة؛ وحق الفرد في ألا يُكـره         
على الشهادة ضد نفسه؛ والأحـداث؛ والحـق في         
مراجعة الإدانة والعقوبـة؛ والحـق في الاعتـراف         
بالشخصية القانونية؛ والحق في الخصوصية؛ وحـق       

  .الأطفال في التمتع بتدابير الحماية؛ وحظر التمييز
 ؛٩ من المادة    ٣ و ١؛ والفقرتان   ٢ من المادة    ٣الفقرة        :مواد العهد

 ١؛ والفقـرات    ١٠ من المادة    ٣و) ب(٢والفقرتان  
) ز(٣و) ه(٣و) د(٣و) ج(٣و) ب(٣و) أ(٣ و ٢و
  ٢٦ و٢٤ و١٧ و١٦؛ والمواد ١٤ من المادة ٥ و٤و

__________ 

السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيدة يوليـا         يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمانوالسيد كورنيليس   

السيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل          نومان، و  /موتوك، والسيد جيرالد ل   
 .، والسيدة مارغو واترفالتيلينر ترودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريس
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  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢ و١المواد   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص ٢٨، والمنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٩ في وقد اجتمعت  
، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٧٥٨/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد       الإنسان باسم السيدة إيميليسيفا جيسوب،      
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

 كل المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف؛

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، وقد كـان    ١٩٨٣بلاغ هي السيدة إيميليسيفا جيسوب، المولودة في عام         صاحبة ال   -١

 سنة عندما أُدينت وحُكم عليها بالسجن أربعة أعوام لارتكابها جريمـة سـطو              ١٥عمرها  
وهي تدَّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها بموجب مـواد           . مقترنة بظروف مشدِّدة  

 من  ٣و) ب(٢؛ والفقرتان   ٩ من المادة    ٣ و ١لفقرتان  ؛ وا ٢ من المادة    ٣الفقرة  : العهد التالية 
 مـن   ٥ و ٤و) ز(٣و) ه(٣و) د(٣و) ج(٣و) ب(٣و) أ(٣ و ٢و١؛ والفقـرات    ١٠المادة  
وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى        . ٢٦ و ٢٤ و ١٧ و ١٦؛ والمواد   ١٤ المادة

  . ن توني إيليس وأليسون ويلزويمثل صاحبة البلاغ المحاميا. ١٩٨٩مايو / أيار٢٦نيوزيلندا في 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 من أبوين منحدرين من     ١٩٨٣صاحبة البلاغ مهاجرة في نيوزيلندا مولودة في عام           ١-٢

وقد اتُهمت بالـسطو المقتـرن      . ، قدمت معهما إلى نيوزيلندا وعمرها شهران      )١(جزيرة نييو 
بعد عملية هجوم وسطو عنيفة في اليوم ذاتـه         ،  ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٢بظروف مشدِّدة في    

ففي حدود الثالثة بعد الظهر، زارت صـاحبة        . على شيخ في السابعة والثمانين في عقر داره       
 عاماً إحدى صديقات القريبـة، فـشربن وتـسممن          ١٥البلاغ وقريبتها البالغة من العمر      

وحوالي الـسادسة   . قةثم تركت القريبة صاحبة البلاغ مع صديقتها وغادرت الش        . بالكحول
وبعد فترة وجيزة، قال أحد الجيران للشرطة . مساءً، تعرّض الشخص الضحية للهجوم والسطو

__________ 

وتتمتـع  .  نـسمة  ٢ ١٦٦تبيّن صاحبة البلاغ أن جزيرة نييو جزيرة بولينيزية نائية في المحيط الهادئ تضم               )١(
وتحتفظ نيوزيلنـدا   . بطها علاقة حرة بنيوزيلندا، وهي مسؤولة تماماً عن شؤونها الداخلية         بالحكم الذاتي وتر  

 .بسيطرتها على شؤون البلد الخارجية وعلى الدفاع عنه



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 536 

. وقد تمكّن من وصف لباسهما وتعذر عليه وصف وجهيهمـا         . إنه رأى فتاتين خارج شقته    
  .وأُلقي القبض على صاحبة البلاغ والمتهمة الأخرى في حدود السابعة والنصف مساءً

بعد ذلك بجريمة الاعتداء والـسطو،  ) الجانية الأخرى(اعترفت قريبة صاحبة البلاغ  و  ٢-٢
ويتوافق ذلك  . )٢(وقالت في المحاكمة إن صاحبة البلاغ لم تكن موجودة عند ارتكاب الجريمة           

. )٣(وما أدلى به الشخص الضحية من أقوال أولية مفادها أن فتاة واحدة قامت بالسطو عليه               
 البلاغ مع قريبتها، ادعى الشخص الضحية أنه تعرّض للسطو من قِبـل             وبعد توقيف صاحبة  

  .وبسبب اعتلال صحته، لم يتمكن من الإدلاء بشهادته في المحاكمة. فتاتين
 أشهر  ٩ عاماً و  ١٤ولطالما أكدت صاحبة البلاغ براءتها، وقد كانت تبلغ من العمر             ٣-٢

لدى إلقاء القـبض عليهـا وهـي        وتدعي أنها احتُجزت تعسفاً     . في زمن وقوع الأحداث   
وقـال  . متسمِّمة، وأوقفت في طابور العرض في مخفر الشرطة بعد وقوع الجريمة بوقت وجيز            

  .الجار الذي عاين الجريمة إن صاحبة البلاغ والجانية الأخرى هما الجانيتان
وبعد سويعات في مخفر الشرطة، أنكرت صاحبة البلاغ أول الأمـر ضـلوعها في            ٤- ٢

 بالجريمة، تحت ضـغط     )٥("اعترفت"غير أنها   . )٤( وذلك في إطار استجواب مُسجّل     الجريمة،
منطوقة بلغتها الأم النييويـة     " سأكذب الآن "الشرطة ووالدتها، واستهلت اعترافها بعبارة      

وأعقب هذا الاعتراف على الفور توقيف صـاحبة الـبلاغ          . ومُسجّلة على شريط فيديو   
  . واتهامها رسمياً

 لم تفض إلى اتفاق بـشأن       ١٩٩٨يونيه  /حزيران ١٥مداولة مع الأسرة في     وعُقدت    ٥-٢
، أصدر قاضي محكمـة     ١٩٩٨يونيه  /حزيران ٣٠وفي  . الهيئة القضائية المختصة في المحاكمة    

، لكنه أحال القضية إلى المحكمة الابتدائية       )٦(الأحداث بأوتاهوهو قراراً بشأن الولاية القضائية     
، ١٩٩٨يوليـه   /تموز ٢٢لى صاحبة البلاغ والجانية الأخرى، في       لنيوزيلندا، التي حكمت ع   

وتدعي صاحبة البلاغ، التي كانت تبلـغ مـن العمـر في ذلـك     . )٧(بالسجن أربع سنوات  
  .  أشهر، أن هذه الهيئة القضائية لا تطبق إجراءات ملائمة للطفل١٠ سنة و١٤ الوقت

__________ 

 .يتضح من الملف مع ذلك أن الجانية الأخرى، لدى توقيفها ورَّطت صاحبة البلاغ، في البداية )٢(
لى بأقوال أخرى أكد فيها تعرّضه للـهجوم مـن قِبـل            يتضح من الملف مع ذلك أن الشخص الضحية أد         )٣(

 .شخصين
يتضح من الملف أنها اعترفت للمحقق أول الأمر، وقبل البدء في تسجيل شريط الفيديو، بضلوعها في الجريمة                  )٤(

 / كـانون الأول   ١٩انظر قرار محكمة اسـتئناف نيوزيلنـدا المـؤرخ          (وباعتدائها على الضحية بالضرب     
غير أنها أدلت بمعلومات مختلفة في الاستجواب الأول، وأنكرت ضلوعها في           ). ٢٩ ، الفقرة ٢٠٠٥ ديسمبر

 . الجريمة، قبل الاعتراف مجدداً في الاستجواب المسجّل الثاني
 .علامات التنصيص من وضع صاحبة البلاغ )٥(
 . في محكمة إقليم أوتاهوهو١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠جيلبرت في . ن. قرار شفهي صادر عن القاضي ر   )٦(
 .١٩٩٨يوليه / تموز٢٢، S.27/98المحكمة الابتدائية لنيوزيلندا، قرار صادر عن القاضي بوتير، سجل أوكلاند    ) ٧(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

537 GE.11-45854 

حبة الـبلاغ باسـتئناف     ، أذنت محكمة الاستئناف لصا    ١٩٩٩مارس  /آذار ٢وفي    ٦-٢
القرار، إذ استنتجت أن إجراءات محكمة الأحداث كانـت مخالفـة لقـانون الإجـراءات               

، الذي ينص على إعلام المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه قبل دعوته إلى الاعتراف              )٨(الموجزة
دانـة  وبما أن محكمة الأحداث لم تقم بذلك، فقد أزاحت محكمة الاستئناف الإ           . أو الإنكار 

والقرار الصادرين عن المحكمة الابتدائية، وأحالت القضية إلى محكمة الأحداث كـي تقـر              
  .)٩(صاحبة البلاغ بالذنب أو تنكره وفقاً للقانون

، أنكرت صاحبة البلاغ ضلوعها في الجريمة أمام محكمة         ١٩٩٩يونيه  /حزيران ٢٤وفي    ٧-٢
ادت محكمة الأحـداث إحالـة القـضية    وأع. الأحداث، وأثبتت أن للقضية وجاهتها الظاهرة 

  .واختارت صاحبة البلاغ المثول أمام هيئة محلفين. المحكمة الابتدائية كي تفصل فيها إلى
، اعتمدت المحكمة الابتدائية قراراً تمهيـدياً       )١٠(١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٨وفي    ٨-٢

ورأت .  هذه القضية  أعلنت فيه مقبولية الاستجواب المسجل بالفيديو لدى الشرطة كدليل في         
المحكمة أن اعتراف صاحبة البلاغ بالذنب خلال الاستجواب الثاني اعتراف صادق وتلقـائي   

  .)١٢(، إذ لم يكن ناتجاً عن أي تحريض أو ضغط ولم يشبه إجحاف)١١(طبقاً لقانون الأدلة
، القضية وبعد صدور قرار تمهيدي ثانٍ يرفض طلب صاحبة البلاغ تبرئة ذمتها في هذه              ٩-٢

، ١٩٩٩أكتـوبر   /تـشرين الأول   ١٤أمرت القاضية بوتير هيئة المحلفين بالإدلاء بقرارهـا في          
وأصـدرت المحكمـة    . وأدانت الهيئة صاحبة البلاغ بتهمة السطو المقترن بظروف مـشددة         

، إذ حكمت على صـاحبة الـبلاغ        ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٤الابتدائية قرارها في    
 سنة وكانت   ١٦وكانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت        . ية أشهر بالسجن أربعة أعوام وثمان   
  . حاملاً في الشهر السادس

، تلقت صاحبة البلاغ حكم المحكمة الابتدائية ١٩٩٩ديسمبر /كانون الأول ١٤وفي   ١٠-٢
وطعنت فيه في اليوم ذاته أمام محكمة الاستئناف لنيوزيلندا بحجة أن اعترافها لم يكن اعترافـاً        

  .ا كان يتعين تقديمه كدليل إلى هيئة المحلفينخالصاً وم
، رُفض طلب المساعدة القانونية، وأُكد هذا القرار بعـد  ٢٠٠٠فبراير / شباط١وفي    ١١-٢

وقُدِّمت أسباب رفض المساعدة القانونية إلى المحامي وليس . ٢٠٠٠مارس  / آذار ٣المراجعة في   
كمة الاستئناف الطعن في الإدانة     ، رفضت مح  ٢٠٠٠مارس  / آذار ٣٠وفي  . إلى صاحبة البلاغ  

  .بقرار غيابي
__________ 

 ).١٩٥٧(من قانون الإجراءات الموجزة ) ٤( ألف ١٥٣الفصل  )٨(
 .١٩٩٩مارس / آذار٢، CA 404/98، محكمة الاستئناف بنيوزيلندا،  الملكة ضد إيميليسيفا جيسوبقضية )٩(
 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٨، T.1411/99، المحكمة الابتدائية لنيوزيلندا، د إيميليسيفا جيسوب الملكة ضقضية )١٠(
 )١٩٠٨( من قانون الأدلة ٢٠الفصل  )١١(
تدعي صاحبة البلاغ أنها أُجبرت على الاعتراف بذنبها، وأن ما أجبرها هو اتفاق والدتها والـشرطة علـى              )١٢(

 . الأخرى قد ورطتهاعدم تصديقها إضافة إلى إعلامها بأن الجانية
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، وضعت صاحبة البلاغ مولودها، وقد كانت مُكبلـة         ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٦وفي    ١٢-٢
ثم التحق بها في الحـال أحـد        . طيلة ساعات المخاض ولم تفك أغلالها أخيراً إلا عند الوضع         

  .)١٣(ساعة ٢٤وأُخذ منها طفلها بعد . موظفي السجن وظل يراقبها وهي تستحم
  .، قضت صاحبة البلاغ عقوبتها وأطلق سراحها٢٠٠٢يناير /وفي كانون الثاني  ١٣-٢
، نظر المجلس القضائي الخاص في طلبات قدمها عدد من          ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٩وفي    ١٤-٢

المدعين المرفوضة طعونهم أمام محكمة الاستئناف، بمن فيهم صاحبة البلاغ، وذلك في إطـار              
واستنتج المجلس القضائي الخاص أن عملية رفض الطعون غيابياً عملية          . )١٤(ضد تيتو . رقضية  

ونتيجة لهـذا   . ٢٠٠٠مارس  /مخالفة للقانون، وشمل ذلك طعن صاحبة البلاغ المقدم في آذار         
  . القرار، أُحيلت قضية صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف

ة الاستئناف الطعـن في     ، رفضت محكم  ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي    ١٥- ٢
  .الإدانة والحكم

، رُفض دون استماعٍ طلب صاحبة البلاغ الحصول على ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧وفي   ١٦-٢
وكانت شكاوى صاحبة البلاغ وأسباب رفض المحكمـة        . )١٥(إذن بالطعن أمام المحكمة العليا    

  .نافالعليا لها مشابهة لما جاء في القرار الذي كان قد صدر عن محكمة الاستئ
، قدمت صاحبة البلاغ طلباً آخر إلى المحكمة العليـا          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٦وفي    ١٧-٢

، بحجـة أن    )٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٧القرار المؤرخ   (من أجل إبطال رفض الإذن بالطعن       
  .)١٦(المحكمة لم تتصرف بحيادٍ نظراً إلى تركيبتها

  الشكوى    
ي على عدة انتهاكات لحقوقهـا      تدعي صاحبة البلاغ أن أفعال الدولة الطرف تنطو         ١-٣

  :بموجب العهد، وذلك فيما يتعلق بالوقائع والحقوق الجوهرية التالية

__________ 

، تصف فيها مخاضها وهي مكبلة      ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤ترفق صاحبة البلاغ رسالة وجهتها إلى محاميها في          )١٣(
وترفق أيضاً رسالة من والـدها إلى مـدير         . ومحاولات أسرتها إقناع المسؤولين بإزالة الأغلال دون جدوى       

 ).٢٠٠٠مارس / آذار٢٧ة مؤرخة رسال(سجن النساء في مونت إيدن، يشتكي فيها الأمر ذاته 
)١٤( [2003] 2 NZLR 577 .وحلت . كان المجلس القضائي الخاص في ذلك الوقت أعلى هيئة قضائية في نيوزيلندا

 . المحكمة العليا لنيوزيلندا٢٠٠٤يوليه / تموز١محله منذ 
)١٥( [2006] NZSC 14 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٧. 
كمة العليا الذين رفضوا منحها إذناً بالطعن كان عضواً         اعتدَّت صاحبة البلاغ بأمور منها أن أحد قضاة المح         )١٦(

 ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٣٠ محكمة الاستئناف لدى عقد الجلسة الغيابية المتعلقة بصاحبة الـبلاغ في             ةفي هيئ 
 ). أعلاه١٣-٢انظر الفقرة (
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  طابور العرض والنقل إلى مخفر الشرطة    
تدعي صاحبة البلاغ أن شرطة الدولة الطرف احتجزتها تعسفاً لغـرض تحقيقـات               ٢-٣

 من  ٩ من المادة    ١ما ينتهك الفقرة    جنائية غير قانونية إلى حين اتهامها وتوقيفها رسمياً، وهو          
على الوقوف في طابور العرض لدى الشرطة وهي طفلة في          " الموافقة"فما كان يسعها    . العهد

ولم تتصل الشرطة بوالديها ليوافقا نيابة عنها على وقوفها         . الرابعة عشرة وتحت تأثير الكحول    
  .في طابور العرض

  الاستجواب في مخفر الشرطة    
بة البلاغ أن الشرطة، رغم ادعائها إبلاغ صاحبة البلاغ في المخفر بحقها            تدعي صاح   ٣-٣

في الاتصال بمحامٍ، لم تتأكد من فهمها الكامل لهذا الحق ولضرورة استشارة محـامٍ، وهـو                
 ٤و) ب(٣ والفقـرتين  ١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ من المادة ١ينطوي على انتهاك للفقرة   ما

  . من العهد١٤من المادة 
المعـيَّن  " الـسند "وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تتأكد مـن أن               ٤-٣

، ويتعلق الأمر هنا بوالدتها، قد تـصرف   )١٩٨٩(بموجب قانون الأطفال والشباب وأسرهم      
  .وفقاً لمصالحها الفضلى

  حق الشخص في ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب    
 البلاغ بأنها أجبرت على الاعتراف بجريمة لم ترتكبها، بسبب ضـغط            تدفع صاحبة   ٥-٣

الشرطة عليها وكذلك والدتها بصفتها سنَدها، وبسبب نقص الضمانات الـتي تحـول دون              
فقد أصرت في البداية على إنكار ضلوعها في الجريمة، لكن الجانيـة         . استغلال ضعفها كطفلة  

وتجاهلت الشرطة ووالدتها، التي . قوال أمام الشرطةالأخرى ورطتها لاحقاً فيما أدلت به من أ       
لذلك شكل قبـول    ". سأكذب الآن "ارتعبت من الشرطة، تصريحها قبل الاعتراف إذ قالت         

  . من العهد١٤من المادة ) ز(٣اعترافها في المحاكمة انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرة 

  عالانتهاك الحق في افتراض البراءة والحق في سبيل انتصاف ف    
تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في افتراض البراءة إذ حُكـم                ٦-٣

ورغم أن قـضيتها أعيـدت إلى       . عليها بالسجن أربع سنوات ولم تكن قد اعترفت بالذنب        
وبـذلك تكـون   . محكمة الأحداث للفصل فيها مجدداً بسبب هذا العيب الأولي، أُكِّدَ القرار   

 مـن   ٢ من المـادة     ٣ مقروءة مع الفقرة     ١٤ من المادة    ٢هكت الفقرة   الدولة الطرف قد انت   
  .تكفل لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً من انتهاك حقها في افتراض البراءة العهد، إذ لم
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  إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية وعقد جلسة منصفة    
 المحكمة الابتدائيـة    تدعي صاحبة البلاغ أن إحالة قضيتها من محكمة الأحداث إلى           ٧-٣
 فيها انتهاك لحقهـا في محاكمـة        ١٩٩٩يونيه  /حزيران ٢٤ و ١٩٩٨يونيه  /حزيران ٣٠ في

ودون طلب من أي الطرفين، كان على محكمة الأحداث أن تمارس سلطتها التقديرية             . عادلة
ة إذا كان ذلك يراعي المصالح الفضلى لصاحبة البلاغ وتحلل تبعات إجراءات المحكم            لتقيم ما 

  .)١٧(الابتدائية عليها
وتضيف صاحبة البلاغ أن السلطات المعنية لم تبذل أي جهد للتأكد من قدرتها علـى                ٨-٣

المشاركة بفعالية في الإجراءات الجنائية، بالنظر إلى كونها طفلة وإلى قدرتها من الناحية النفـسية            
بب هذا التقـصير، أن     وتدعي صاحبة البلاغ، بس   . كطفلة على فهم الإجراءات والمشاركة فيها     

  .  من العهد٢٦ و٢٤ و١٦ والمواد ١٤ من المادة ٤و) د(٣ و٢الدولة الطرف انتهكت الفقرات 

  تأخير الإجراءات    
تدعي صاحبة البلاغ أن إعادة إحالة قضيتها إلى المحكمة الابتدائية تسببت في تـأخير                ٩-٣

عزى إلى الخطـأ الجـوهري       شهراً، وهو تأخير يُ    ١٦المحاكمة من دون موجب بمدة مجموعها       
المتصل باعتراف صاحبة البلاغ، وإلى طعنها لاحقاً أمام محكمة الاستئناف، وإلى قرار محكمـة              

ومما يزيد هذا التأخير فداحة احتجازها طيلة سنة        . الأحداث إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية     
  .في ذلك الوقت قبل محاكمتها

ملت تأخيراً مفرطاً آخر دام سنتين من تاريخ صـدور  وتضيف صاحبة البلاغ أنها تح      ١٠-٣
، إلى تاريخ صدور قـرار المجلـس        ٢٠٠٠مارس  /آذار ٣٠ القرار الغيابي في طعنها الثاني، في     

  .ضد تيتو. ر في قضية ٢٠٠٢مارس /آذار ١٩القضائي الخاص في 
ث سـنوات   وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنها تحملت تأخيراً إضافياً دام ثلا             ١١-٣

 إلى تاريخ فـصل محكمـة       ٢٠٠٢مارس  /آذارمن تاريخ صدور قرار المجلس القضائي الخاص في         
، وهو تأخير يُعزى ما لا يقـل        ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٩الاستئناف في قضيتها التالية في      

إلى عن سنة منه إلى افتقار المحكمة إلى الوثائق اللازمة مثل موجز الإجراءات ومذكرات الحكـم و               
وتضيف صاحبة البلاغ أن الفترة المنقضية من تاريخ طعنها الثـاني في            . قضية كاملة في الاستئناف   

 أمـام المحكمـة العليـا       ٢٠٠٧أغسطس  /آب إلى تاريخ طعنها الخامس في       ٢٠٠٠مارس  /آذار
الدولـة   ولهذه الأسباب، تـدعي أن    .  سنوات من التأخير المفرط    ٤,٥ سنوات، منها    ٦,٥ بلغت

 ٤و) ج(٣  والفقرات ١٠من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٩ من المادة    ٣هكت أحكام الفقرة    الطرف انت 
وتضيف صاحبة البلاغ أن احتجازها طيلة فترة إجراءات محكمـة          .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥و

، عامـل زاد تلـك      ٢٠٠٢ينـاير   /كانون الثـاني   إلى   ٢٠٠٠مارس  /آذارالاستئناف، أي من    
  . د قضت بالفعل مدة عقوبتها وقت الفصل في طعنها المحلي الثالثإذ كانت ق. الانتهاكات فداحة

__________ 

 .دالة الجنائيةتشير صاحبة البلاغ إلى أمور منها المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام الع )١٧(
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  تحيز القضاء    

  المحكمة الابتدائية  ‘١‘  
تدعي صاحبة البلاغ أن القاضية بوتير التي كانت قد حكمت عليها بالسجن أربـع                ١٢-٣

 ـ               تي سنوات في المحكمة الابتدائية هي التي ترأست فيما بعد جلسة المحاكمة بهيئة المحلفـين ال
وفي حين لم يطلب المحامي في ذلك الوقت تنحي القاضـية عـن             . )١٨(نظرت في الجريمة ذاتها   

. رئاسة الجلسة، فإن صاحبة البلاغ ذاتها لم تُستشر في الموضوع ولم تقدم أي تنازل مـستنير               
وتفيـد  .  من العهد  ١٤ من المادة    ٥ و ١ويشكل هذا الأمر انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقرتين        

بلاغ أيضاً بأن القاضية روبرتسون لم تكن مؤهلة للفصل في طلب التبرئة المقدم قبل              صاحبة ال 
، بما أنها كانت قد شاركت في       ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين الأول المحاكمة إلى المحكمة الابتدائية في      

  .١٩٩٩مارس /آذارإجراءات محكمة الاستئناف في 

 محكمة الاستئناف  ‘٢‘  

أن محكمة الاستئناف كانت مكونة من قاضيين دائمين في      تدعي صاحبة البلاغ أيضاً       ١٣-٣
وقد طلبت  . عينها رئيس القضاة  ) القاضية بانكهارست (المحكمة وقاضية من المحكمة الابتدائية      

. ورفض أيضاً طعنها في هذا القـرار      . صاحبة البلاغ نسخة من أمر التعيين لكن طلبها رفض        
ف بالنيابة، وهي القاضية غليزربروك، وذلك      ثم طلبت بعد ذلك تنحي رئيسة محكمة الاستئنا       

بسبب تعيين القاضية بانكهارست الني زعمت صاحبة البلاغ أنها أبدت تحيزاً واضحاً ضدها،             
ورفضت المحكمة أيضاً طلب صاحبة البلاغ إحالة       . لكن القاضية غليزربروك رفضت التنحي    

ناءً عليه، تـدعي صـاحبة      وب. الطعن إلى محكمة مكتملة الهيئة وفصلت في الطعن رغم ذلك         
  . )١٩(البلاغ أن موقف المحكمة كان عدائياً

  المحكمة العليا  ‘٣‘  
 قد  ٢٠٠٦مارس  /آذارتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن طعنها أمام المحكمة العليا في             ١٤-٣

وهي تدعي أن القاضيين إلياس وتيبنغ كانـا        .  من العهد  ١٤اعترته أيضاً عيوب طبقاً للمادة      
م هذا الادعاء، تبين صاحبة البلاغ أن رئيسة المحكمة العليا القاضـية إليـاس     ولدع. متحيزين

وقـد  . ١٩٩٩مارس  /آذار ٢كانت عضواً في محكمة الاستئناف لدى نقض قرار إدانتها في           
، وكان مـن بـين      ٢٠٠٠مارس  /آذاركان القاضي تيبنغ ممن رفضوا طعنها رفضاً غيابياً في          

جنة البرلمانية لإصلاح القانون فيما يتصل بإصلاح إجـراءات         القضاة الذين قدموا أدلة إلى الل     
__________ 

بشأن الحق في المـساواة أمـام   ) ٢٠٠٧(٣٢ من تعليق اللجنة العام رقم  ٢١تشير صاحبة البلاغ إلى الفقرة       )١٨(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة الثانية والستون، الملحق        المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة،       

 من مبادئ بانغالور ٢، وإلى المبدأ ٢١ المرفق السادس، الفقرة ،)A/62/40 (Vol. I)(المجلد الأول، ، ٤٠ رقم
 ).٢٠٠١(لقواعد السلوك القضائي 

 .٢٥، الفقرة ) أعلاه١٨الحاشية  (٣٢تشير صاحبة البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم  )١٩(
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وترى صاحبة البلاغ أن هذه العناصر تنطوي على انتـهاك          . تيتوالطعن الجنائي في إطار قرار      
  . من العهد١٤ من المادة ٥ و١لحقوقها بموجب الفقرتين 

  عدم القدرة على استجواب الشهود    
. طرف لم تكفل مثول ضحية الجريمـة الـسيد ك         تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة ال       ١٥-٣

وكان لذلك عواقب وخيمة على صاحبة البلاغ نظراً إلى         . لمواجهة المُدَّعى عليها في محاكمتها    
في الشهادة الأولى الـتي أدلى بهـا        . فقد قال السيد ك   . بشهادتين متضاربتين . إدلاء السيد ك  

أما في  . تاةً واحدة تصرخ في وجهه     إنه شبه مكفوف لكنه سمع ف      ١٩٩٨يونيه  /حزيران ٣ في
غير مؤهـل   . واعتبر السيد ك  . شهادته الثانية فقال إن فتاتين دخلتا شقته وصرختا في وجهه         

وقد طلب محامي الدفاع إلى النيابة مـراراً        . للاستجواب في المحاكمة بسبب مشاكله الصحية     
برت النيابة أن صـاحبة     واعت. من قِبل محامٍ مستقلٍ، لكن طلباته رفضت      . استجواب السيد ك  

إنه . وحتى وإن قال السيد ك    . البلاغ والمتهمة الأخرى اعترفتا بوجودهما معاً في شقة الضحية        
غير متأكد مما حدث، فإن ذلك سيكون مفهوماً بالنظر إلى طبيعة الاعتداء الذي تعرض لـه                

 ـ   . وإلى المدة المنقضية على الحادث وإلى ضعف بصره        اً مقـدماً  ورفضت المحكمة أيـضاً طلب
من أجل تبرئة صاحبة البلاغ على أساس       ) ١٩٦١( من القانون الجنائي     ٣٤٧بموجب الفصل   

وكان على المحكمة أن تنظر فيمـا إذا        . عن المحاكمة . الإجحاف الناجم عن تغيب السيد ك     
. الإدلاء بأقواله من مترله أو تأجيل المحاكمة إلى أن يتسنى له ذلـك       . كان باستطاعة السيد ك   

وتشكل هذه الوقائع   . المحكمة لم تفعل وحالت بذلك دون إمكانية إقامة محاكمة عادلة         لكن  
  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣انتهاكاً للفقرة 

  العقوبة المفروضة    
لم يخصم القاضي الذي حكم على صاحبة البلاغ بالسجن فترة الاحتجـاز الـتي                ١٦-٣

عي، أن فترة الاحتجاز رهن المحاكمة في المرافق         شهراً، معتبراً، طبقاً للقانون التشري     ١١ دامت
وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن قـرار       . )٢٠(الخاصة بالأحداث لا يمكن أن تؤخذ في الحسبان       

سجنها أربع سنوات وثمانية أشهر قرار عقابي محض يخلو من أي غايات إصلاحية ولا يتناسب 
 القُصر من الحرية إلا كمـلاذ       مع ظروف الجريمة وخطورتها ويتعارض مع مبدأ عدم حرمان        

 ٩ مـن المـادة      ٣وترى صاحبة البلاغ أن في ذلك انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقـرة            . أخير
  . من العهد٢٤ والمادة ١٤ من المادة ٤ والفقرة ١٠ من المادة ٣ والفقرة

__________ 

يسيفا ضد إيميل . ر، مذكور في قضية     ]٢٠٠٢أُلغي في عام    ) [١٩٨٥( من قانون العدالة الجنائية      ٨١الفصل   )٢٠(
 .١١، الفقرة ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٤، المحكمة الابتدائية لنيوزيلندا، جيسوب
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  حق الفرد في أن تراجع محكمة أعلى درجة عقوبته وإدانته    
رمت من حقها في أن تُراجع محكمة أعلى درجة طبقـاً           تدعي صاحبة البلاغ أنها حُ      ١٧-٣

للقانون قرار إدانتها، إذ رفضت محكمة الاستئناف غيابياً، ودون جلسة، أن تنظر في الطعـن               
 ٢٦ والمادة   ١٤ من المادة    ٥و) ه(٣و) د(٣الذي قدمته، وهو ما ينطوي على انتهاك للفقرة         

  .اميهاولم يُبلّغ بأسباب هذا الرفض سوى مح. من العهد
/  آذار ٢٧وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن رفض المحكمة العليا طعنـها المقـدم في                ١٨-٣

، إذ اختُزل في أربع فقرات فقـط ولم يقتـرن           ١٤ شكّل أيضاً انتهاكاً للمادة      ٢٠٠٦ مارس
  .بجلسة استماع

  الحق في الخصوصية    
ن المحكمة الابتدائية في    تدعي صاحبة البلاغ أن اسمها نُشر منذ صدور القرار الأول ع            ١٩-٣

 ثم أُعيد تأكيده ١٩٩٩مارس /، وهو قرار نقضته محكمة الاستئناف في آذار   ١٩٩٨يوليه  /تموز
 ٢٠٠٠مارس  /، وفي طعنيها المقدمين في آذار     ١٩٩٩أكتوبر  /في هيئة المحلفين في تشرين الأول     

/ يـا في آذار ، ثم في قرار الإذن بـالطعن أمـام المحكمـة العل     ٢٠٠٥أكتوبر  /وتشرين الأول 
وتقول إن اسمها ما كان ليُكشف لو حوكمت في محكمة الأحداث حيـث             . ٢٠٠٦ مارس

لذلك ترى صاحبة البلاغ أن إحالة القـضية  . تُطبّق تدابير حماية خاصة على المتنازعين القُصر      
  . من العهد١٧ والمادة ١٤ من المادة ٤إلى المحكمة الابتدائية تسبّب في انتهاك الفقرة 

   فرص المشاركة في الأنشطة التعليمية والتثقيفية رهن الاحتجازغياب    
تُشدد صاحبة البلاغ على تأثير عقوبة السجن كامل الوقت على طفلة في السادسة               ٢٠-٣

فقد كانت تـستعدّ، أثنـاء      . عشرة، لا سيما تأثير هذه العقوبة على حقها في التعليم والنمو          
غـير أن   . حداث، للحصول على شهادة مدرسية    احتجازها قبل المحاكمة في مرفق خاص بالأ      

وتُشدد صـاحبة   . إيداعها في سجن للكبار بعد الحكم عليها حال دون مواصلة تعليمها فعلياً           
  . البلاغ أيضاً على مشكلة فقدان ثقافتها النييوية أثناء الاحتجاز

  الملاحظات التكميلية المقدمة من صاحبة البلاغ    
أعلمت صاحبة البلاغ اللجنة بأمور منها أن طلبها المقدم         ،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨في    ١-٤
 / آذار ٢٧ من أجل مراجعة قرار المحكمـة العليـا الـصادر في             ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٦ في

. ٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٣٠عن، قد رُفض في     ، والقاضي برفض الإذن بالط    ٢٠٠٦ مارس
  .لية المتاحة لها في نيوزيلنداوبذلك تكون صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف المح

وتدعي صاحبة البلاغ أن نصاب المحكمة العليا في هذا القرار الأخير تكـوّن مـن                 ٢-٤
القاضية إلياس والقاضي  (٢٠٠٦مارس /القاضيين ذاتيهما اللذين سبق أن رفضا طلبها في آذار   

 ـ    (وهي تدعي أن مشاركة القاضية إلياس       ). بلانشارد ها المقـدم في    التي نظرت أيضاً في طعن
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 ١٤ من المادة    ١تعدت المسائل التقنية وأفضت إلى انتهاك لحقوقها بموجب الفقرة          ) ١٩٩٩ عام
وتطعن صاحبة البلاغ أيضاً في مشاركة القاضي تيبنغ في قـرار المحكمـة العليـا         . من العهد 

، وقد سبق له أن شارك في النظر في الطعن المقـدم مـن              ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧الصادر في   
، وكذلك في الحملة البرلمانية المتعلقة بمسألة الفصل غيابيـاً في           ٢٠٠٠حبة البلاغ في عام     صا

ولم يتسن طلب التنحي بالكامل عن القضية لأن قاضـيي المحكمـة العليـا              . قرارات الطعن 
ورفضت المحكمة العليا ادعاءات صاحبة الـبلاغ       . يكشفا عن مشاركتهما في هذه الحملة      لم

ز بحجة الافتقار إلى سبب موضوعي وحقيقي للتشكيك في قدرة القاضيين           يتصل بالتحي  فيما
  .على الفصل في القضية

 ٢٠٠٨ مـارس / آذار ١١غ اللجنة بأنها قدمت في      وفي الرسالة ذاتها، أعلمت صاحبة البلا       ٣-٤
وقد كـررت في    . شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين         

  .دعاءاتها الأولىالرسالة ا
، قدمت صاحبة البلاغ معلومات إضافية توجّه ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٨وفي   ٤-٤

بـشأن حقـوق الطفـل في قـضاء     ) ٢٠٠٧(١٠فيها انتباه اللجنة إلى التعليق العام رقـم   
.  للجنة حقوق الطفل وملاحظاتها الختامية المتعلقة بإدارة شؤون قضاء الأحداث          )٢١(الأحداث
احبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في افتراض البراءة وحقها في المثـول              وتكرر ص 

  .وحقها في الخصوصية

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
، أفادت الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي اعتباره غـير          ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧في    ١-٥

 قد فصلت بالفعل في عدد من الادعـاءات المقدمـة           مقبول لأسباب أهمها أن المحاكم المحلية     
  ".درجة رابعة"واعتباراً منها أن اللجنة لا يمكن أن تكون بمثابة 

وترى الدولة الطرف أن عدم الحصول على اعتراف رسمي عند مثول صاحبة البلاغ               ٢-٥
قـرار  للمرة الأولى أمام محكمة الأحداث وما أعقب ذلك من إجراءات معيبة أمور عالجها ال             

الأول الصادر عن محكمة الاستئناف، الذي أحال القضية من جديد إلى محكمة الأحداث كي              
وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف         . تسجل اعتراف صاحبة البلاغ   

 ٢٠٠٢مارس  /، وصدر بهذا الشأن قرار غيابي، وأُبطل الطعن في آذار         ٢٠٠٠مارس  /في آذار 
.  شخصاً آخرين أمام المجلس القضائي الخـاص       ١١حبة البلاغ إلى جانب     بعد أن طعنت صا   

وبناءً عليه، . ونتيجة لذلك، أُمر بإعادة الاستماع إلى طعنها الموضوعي أمام محكمة الاستئناف          
 مـن البروتوكـول     ١ينبغي اعتبار هذين الجزأين من البلاغ غير مقبولين بموجـب المـادة             

  .غ تفتقر إلى صفة الضحية فيما يتصل بهذه الادعاءاتالاختياري، بما أن صاحبة البلا

__________ 

 .، المرفق الرابع)A/63/41(، ٤١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  )٢١(
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  الشكوى المتعلقة بطابور العرض في مخفر الشرطة    
ترى الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي أن تُعلن عدم مقبولية ادعاءات صاحبة الـبلاغ                ٣-٥

فيما يتعلق بعدم موافقتها على الوقوف في طابور العرض إذ كانت متسمّمة، وبعدم تمكينـها        
وقد خلـصت   . من استشارة محامٍ، وبإجبارها على الشهادة ضد نفسها، وباحتجازها تعسفاً         

محكمة الاستئناف إلى عدم وجود أدلة على أن صاحبة البلاغ أوقفت أو احتُجـزت قبـل                
ولم تُقـدَّم في    . وكررت المحكمة العليا هذا الاستنتاج    . الشروع في عملية التعرّف على الجناة     

لاغ أي أدلة تدعم ادعاءها أنها كانت متسمّمة أو أنهـا لم توافـق علـى          محاكمة صاحبة الب  
  .الوقوف في طابور العرض

 )ب(٣وبخصوص الأسس الموضوعية، تفيد الدولة الطرف أيضاً بعدم انطباق الفقرتين             ٤-٥
  . بما أن صاحبة البلاغ لم تكن تواجه أي تُهم جنائية١٤من المادة ) ز(و

  النقل إلى مخفر الشرطة    
) ب(٣ والفقـرات    ٩ من المادة    ١بخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة         ٥-٥
، حيث تزعم أنها احتجزت تعسفاً، تقول الدولة الطـرف إن هـذه             ١٤ من المادة    ٤و) ز(و

الادعاءات ينبغي اعتبارها غير مقبولة، بعد أن فصلت فيها المحاكم المحليـة بـصورة شـاملة        
وقد رُفعت هذه الشكوى إلى محكمة الاستئناف التي رفـضتها          . واستنتجت أنها غير مدعومة   

وأكـدت  . من حيث الوقائع لعدم وجود أدلة تثبت ادعاءها أنها أوقفت بصورة غير قانونية            
  .المحكمة العليا هذا الاستنتاج

  الاستجواب في مخفر الشرطة    
 مـن   )ز(و) ب(٣تفند الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقـرتين            ٦-٥

 باعتبارها ادعاءات غير مقبولة لأنها لا تثبت أن صـاحبة           ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ١٤ المادة
البلاغ اعترفت بالذنب تحت ضغط والدتها والشرطة والمتهمة الأخرى أو أنها لم تفهم حقهـا    

وتبين الوقائع أنها ذهبت إلى مخفر الشرطة بإرادتها وفهمت كما يجـب            . في الاستعانة بمحامٍ  
قوقها كما قُرئت عليها، بما في ذلك حقها في الاستعانة بمحامٍ وحقها في المغـادرة في أي                 ح

وأُعلمت مجـدداً بحقوقهـا بحـضور والـدتها         . وعُينت أمها سنداً لها طبقاً للقانون     . وقت
ولم يُذكر قط أثناء الاستجواب أنها لم تفهم في الواقع ما عرض    . تُستجوب إلا وهي معها    ولم

، تعترض الدولة الطـرف     ١٠ من المادة    ١صوص استشهاد صاحبة البلاغ بالفقرة      وبخ. عليها
وقـد خلـصت المحكمـة      . على جواز الاستشهاد بهذا الحكم لأن صاحبة البلاغ لم تُحتجز         

الابتدائية بعد فحص جميع عناصر الملف إلى أن صاحبة البلاغ عُوملت أثناء التحقيق معاملـة               
  . حسنة تراعي سنها
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  الاعتراف بالذنبمقبولية     
بخصوص مسألة الاعتراف بالذنب، تفيد الدولة الطرف أيضاً بأن الجلسة التمهيديـة       ٧-٥

وأخذ القاضي بعين الاعتبار ضـعف      . خُصصت تحديداً لمسألة مقبولية هذا الاعتراف كدليل      
صاحبة البلاغ بصفتها طفلة وتصريحها الاستهلالي باللغة النييوية، لكنـه رأى أن الـشرطة              

نت قد اتخذت الاحتياطات اللازمة وأن الأدلة لا تكشف عن أنها كانت منهارة أو مبهورة    كا
وقـد  . لذلك استنتج القاضي أن الاستجواب الثاني جرى بصفة طوعية        . نتيجة لأي ضغوط  

استنتجت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيضاً أن والدة صاحبة البلاغ كانت قد فهمـت              
عين من المحكمة، وأنه لا وجود لسبب يدعو إلى الطعـن في هـذا      كما يجب دورها كسند م    

وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تطعن في مقبولية الاعتراف طبقـاً              . الأمر
لقانون الأطفال والشباب وأسرهم لا أمام المحكمة الابتدائية ولا في طعنها الأول ولا الثـاني               

قدم هذه الادعاءات إلا في الطعـن الثالـث أمـام محكمـة             إذ لم تُ  . أمام محكمة الاستئناف  
  .الاستئناف ثم أمام المحكمة العليا، ورُفضت في الحالتين

  إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية    
كـانون   ١٩تلاحظ الدولة الطرف، إذ تشير إلى قرار محكمة الاستئناف المـؤرخ              ٨-٥

 قط إعفاءها من المحاكمـة أمـام هيئـة       ، أن صاحبة البلاغ لم تطلب     ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
محلفين، كما لم تطعن في إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بطلب مراجعة قضائية، رغم أن               

كذلك لم يُذكر فيما بعد أمام محكمة الاسـتئناف  . هذا الخيار كان متاحاً لها في ذلك الوقت       
. ية خلال المحاكمة أمام هيئة المحلفين     ما يُلمح إلى وجود أي عيب في إجراءات المحكمة الابتدائ         

وبناءً عليه، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبُل الانتصاف المحلية في هـذا                
 مـن   ٢ والفقرة   ٢من المادة   ) أ(٣وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة       . الصدد
مذكرة على استئناف القضية    ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وافقت في          ١٤المادة  

وكان لصاحبة  . وإحالتها مجدداً إلى محكمة الأحداث كي تسجل اعترافها على النحو الواجب          
البلاغ أن تتوقع بصفة معقولة إحالة القضية مجدداً إلى المحكمـة الابتدائيـة بعـد تـسجيل                 

  .الاعتراف، نظراً لما تتسم به من خطورة تتجاوز اختصاص محكمة الأحداث

  ديد التهمةتح    
تُذكر الدولة الطرف بالسجل الجنائي لصاحبة البلاغ، وتشير إلى أنها أدينت مـرتين               ٩-٥

 في حادثتين استُخدمت فيهـا  ١٩٩٧قبل ذلك بتهمة السطو المقترن بظروفٍ مشددةٍ في عام       
وقد أُحيلت هذه القضية في ذلك الوقت إلى محكمة الأحداث، وفرضت محكمة            . السكاكين

قوبتها القصوى المتمثلة في إيداعها في الإقامة الجبرية ثلاثة أشهر ثم إبقائها تحـت              الأحداث ع 
وفي ضوء هذا السجل، ونظراً إلى خطـورة الجـرم المرتكـب،       . الحراسة ثلاثة أشهر أخرى   

أُحيلت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الابتدائية واتهمت بالسطو المقترن بظروف مشددةٍ طبقـاً             
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، وهي جريمة يُعاقب عليهـا بالـسجن فتـرة          )١٩٦١(نون الجنائي    من القا  ٢٣٥للفصل  
وبما أن صاحبة البلاغ كانت دون سن الخامسة عشرة وقـت ارتكـاب             .  عاماً ١٤ أقصاها

فرض العقوبة القصوى المتمثلـة     ) أ(الجريمة، ما كان أمام محكمة الأحداث سوى خيارين هما          
إحالة القضية ) ب(لحراسة ثلاثة أشهر أخرى؛ أو في الإقامة الجبرية ثلاثة أشهر ثم البقاء تحت ا       

ونظراً إلى خطورة الجريمة، رفضت محكمة      . إلى المحكمة الابتدائية التي يمكنها فرض عقوبة أشد       
  .الاستئناف ما زُعم من أن محكمة الأحداث كانت مختصة للنظر في القضية

  إصدار الحكم    
وقـد  . دت حكم المحكمة الابتدائية   تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف أك        ١٠-٥

أخذ الحكم الأول بعين الاعتبار مبادئ إصدار الأحكام المنطبقة على الأطفال، ورأت محكمة             
الاستئناف ألا حرج على قاضي المحكمة الابتدائية إذ لم يعتبر سن صـاحبة الـبلاغ وقـت                 

  . حدوث الجريمة ظرفاً مخففاً، نظراً إلى سجلها الجنائي

  لمدة التي قضتها صاحبة البلاغ في مرافق قضاء الأحداث في الحسبانعدم أخذ ا    
لم تدع صاحبة البلاغ قط أمام المحاكم المحلية أن المحكمة الابتدائية، إذ فرضت عليها                ١١-٥

 عقوبة ثانية بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، فقد أغفلت ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول في  
لذا ترى الدولة الطرف أن هذا      . ضتها في مرافق قضاء الأحداث    فترة الأحد عشر شهراً التي ق     

أودعـت  : وإضافة إلى ذلك تقدم الدولة الطرف التوضـيحات التاليـة         . الادعاء غير مقبول  
 ٣صاحبة البلاغ في مرافق الرعاية الخاصة بالأطفال والشباب وأسرهم لـدى توقيفهـا في               

وطبقـاً  . ١٩٩٨يوليه  /تموز ٢٢ا في    ومكثت فيها إلى أن حُكم عليه      ١٩٩٨يونيه  /حزيران
للقانون الساري في ذلك الوقت، لم تكن الفترة التي يقضيها الـشخص في مرافـق الإقامـة       
الخاصة بقضاء الأحداث قبل الحكم عليه تُحسب كجزء من العقوبة النهائية، لكنـه كـان               

ا ما حـدث   وهذ. باستطاعة القاضي أن يأخذ هذا الأمر في الحسبان لدى تحديد مدة السجن           
  . أشهر٤في قضية صاحبة البلاغ، إذ أعفاها قاضي المحكمة الابتدائية من 

، بدأت صاحبة الـبلاغ     ١٩٩٨أغسطس  /آب ٤إلى  يوليه  /تموز ٢٢وفي الفترة من      ١٢-٥
. وقد حسبت هذه الفترة كجزء من عقوبتها. قضاء عقوبتها في سجن مونت إدن في أوكلاند

أحد مرافق قضاء الأحداث في كراسيتشرتش عملاً       ، نقلت إلى    ١٩٩٨أغسطس  /آب ٥وفي  
، )احتجاز الشباب الذين يقضون عقوبة بالسجن(ألف من قانون العدالة الجنائية ١٤٢بالفصل 

ثم واصلت قضاء عقوبتها في ذلك المرفق إلى حين قبول طعنها أمام محكمـة الاسـتئناف في                 
   .وقد حسبت هذه الفترة كجزء من العقوبة. ١٩٩٩مارس /آذار
 إدانة صـاحبة الـبلاغ   ١٩٩٩مارس /آذار ٢وعندما نقضت محكمة الاستئناف في        ١٣-٥

  ألـف  ١٤٢والحكم المفروض عليها، بقيت هذه الأخيرة في مرفق قضاء الأحداث عملاً بالفصل             
/ آذار ٨من قانون العدالة الجنائية، رغم نقلها من الوحدة المؤمنة إلى الوحـدة المفتوحـة في                
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مـارس  /آذار ٢غي من الناحية النظرية ألا تحسب هذه الفترة الممتدة من           وينب. ١٩٩٩مارس  
 كجزء من عقوبتها، لكن إدارة الإصلاح حسبتها بالفعل كمدة          ١٩٩٩أبريل  /نيسان ٧ إلى

  . قضتها في الحبس الاحتياطي لأغراض تحديد تاريخ إطلاق سراحها
ن مونت إدن بأوكلاند    ، أُعيدت صاحبة البلاغ إلى سج     ١٩٩٩أبريل  /نيسان ٧وفي    ١٤-٥

، طلبـت   ١٩٩٩أبريـل   /نيسان ١٣وفي  . للمثول أمام محكمة الأحداث والإدلاء باعترافها     
وحسبت الفترة الممتـدة    . ١٩٩٩أبريل  /نيسان ١٥الإفراج عنها بكفالة، وكان لها ذلك في        

  .كفترة حبس احتياطي لأغراض تحديد تاريخ إطلاق سراحهاأبريل /نيسان ١٥ إلى ٧من 
تشرين ظلت صاحبة البلاغ طليقة بكفالة إلى حين إدانتها في المحكمة الابتدائية في             و  ١٥-٥

، عندما أودعت في سجن مونت إدن بأوكلاند في انتظار الحكم عليها            ١٩٩٩أكتوبر  /الأول
وحسبت فترة الحبس الاحتياطي هذه لأغراض تحديد       . ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٤ في

لت قضاء عقوبتها بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر إلى أن          ثم واص . تاريخ إطلاق سراحها  
، أي بعد مرور سنتين وشـهر علـى         ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاني نالت السراح المشروط في     

عقوبتها الثانية وثلاث سنوات وستة أشهر على تاريخ فرض عقوبتها الأولى التي قضت منها              
 ٣٧لبلاغ قد قضت عقوبـة مـدتها     وبذلك تكون صاحبة ا   . خمسة أشهر في السراح بكفالة    

شهراً، وهو ما يمثل ثلثي العقوبة النهائية وفقاً للممارسات المعتادة في ذلك الوقـت، ومـع                
  .حساب أيام الحبس المتصل بمخالفات سوء السلوك في السجن

وحُسب التاريخ النهائي لإطلاق سراح صاحبة البلاغ من تـاريخ عقوبتـها الأولى          ١٦-٥
، وأخذت بعين الاعتبار في حساب مدة سجنها جميع الفترات التي           ١٩٩٨ه  يولي/تموز ٢٢ في

قضتها منذ ذلك التاريخ في أي مرفق من المرافق، بما في ذلك مرفق الإقامة الخـاص بقـضاء                
 يوماً على   ٤٩وبذلك يصل عدد الأيام التي لم تخصم من عقوبة صاحبة البلاغ إلى             . الأحداث

وهي أيام قضتها في مرفق مـن مرافـق قـضاء           ) كم عليها من اتهامها إلى الح   (أقصى تقدير   
وهذه الفترة أقصر بكثير من فترة الأحد عشر شهراً التي تدعيها صاحبة البلاغ في              . الأحداث
وعلاوة على ذلك، خفض القاضي العقوبة بأربعة أشهر آخذاً في الحـسبان مـدة              . بلاغها

  . الإجراءات في محكمة الأحداث

   دون مبررتأخير ال    
للجنـة   الأحكام الـسابقة إلى مشيرةً  ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحبة البلاغ         ١٧-٥

أثناء المحاكمـة   تأخير  وقوع  فيما يتعلق بادعاءات     و .١٤المادة   بشأن   ٣٢ رقم   العاموالتعليق  
تقديم طلب لإبقـاء التـهم      صاحبة البلاغ   بإمكان  المحكمة العليا، كان    في  هيئة المحلفين   أمام  

من قانون   ٣٢٢وفقاً للمادة    (الأحداثمحكمة  إجراءات  بسبب تأخر   إليها أو إلغائها    الموجهة  
قـانون الجـرائم     مـن    ٣٤٧وفقاً للمادة    (الابتدائيةأو المحكمة   ) الأطفال والشباب وأسرهم  

ولـذا  ،  لم يقدم طلب من هذا القبيل     ولكن أي   ). من قانون شرعة الحقوق   ) ب(٢٥المادة   أو
  .  الصددستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذاتصاحبة البلاغ لم فإن 
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والمحاكمة أمام  الجريمة  بين وقوع    شهراً   ١٦ بادعاء صاحبة البلاغ مرور   وفيما يتعلق     ١٨-٥
ستعرض الدولة الطرف التسلسل الزمني للعملية القضائية،       ت،  الابتدائيةالمحكمة  في  يئة المحلفين   ه

إلى إحالتـها   ، أي أقل من شهر بعد       ١٩٩٨ هيليو/تموزفي  صدر ضدها   كم  الح إلى أن    ةمشير
 ٢٤( إلا بعد أربعة أشهر الحكم صاحبة البلاغ    ولم تستأنف . لإصدار الحكم  الابتدائيةالمحكمة  

 بعد أن طُلـب إليـه   مسؤولية هذا التأخرتحمل  محاميها  قبل  ، و )١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
 ـ، وُ ب الاسـتئناف  طلبعد تقديم   و. ١٩٩٨أغسطس  / في آب  طلب الاستئناف   يمقدت  تقع

لصالح اً  حكم رسمياً محكمة الاستئناف وسجلت  ،  ١٩٩٩فبراير  /شباط ٢٧ يوممذكرة موافقة   
  . ١٩٩٩مارس /آذار ٢يومي عمل في بعد صاحبة البلاغ 

محكمـة  ونظرت  . في انتظار المحاكمة   بكفالة طلق سراح صاحبة البلاغ    أُ وبعد ذلك،   ١٩-٥
 ـ/حزيـران مايو و/أيارأبريل و/ في نيسانمناسباتعدة  القضية في   في  الأحداث    ١٩٩٩ هيوني

 ،١٩٩٩يونيه  /حزيران ٢٤رسمياً في   وقدمت صاحبة البلاغ اعترافاً     . حيث قُدمت أدلة الإثبات   
صاحبة البلاغ المحاكمة   واختارت  .  ذاته للمحاكمة في اليوم  العليا  وأحيلت القضية إلى المحكمة     

 التي جرت قبل المحاكمة   ت المحكمة في طلبين     ونظر،  ١٩٩٩أغسطس  /أمام هيئة محلفين في آب    
  . ١٩٩٩أكتوبر /في تشرين الأول

دون تـأخير  وقوع ادعاء صاحبة البلاغ  ٢٠٠٥ محكمة الاستئناف في عام     تورفض  ٢٠-٥
لأول السبعة الفاصلة بين الاسـتئناف ا     ر  وشهفإن ال ،  بأنه استناداً إلى الوقائع    وحكمتمبرر،  

 /تـشرين الأول  ( الابتدائيـة المحكمـة   في  هيئة المحلفين   مام  والمحاكمة أ ) ١٩٩٩مارس  /آذار(
  . دون مبرر اً تأخيراعتبارهالا يمكن ) ١٩٩٩ أكتوبر

الـتي  وصاحبة البلاغ التي سردتها   وترفض الدولة الطرف الادعاءات المتعلقة بالوقائع         ٢١-٥
 الـذي   لتـأخير اوهو الأمر الذي زاد من      محاكمتها،  قبل  جزت لمدة سنة    احتُادعت فيها أنها    

بعـد صـدور    ،  قد احتُجزت و.  من العهد  ١٠لمادة  من ا ) ب(٢لفقرة  لفي انتهاك   عانت منه   
إلى غاية تقـديم طلـب الاسـتئناف الأول          ١٩٩٨يوليه  /في تموز الحكم عليها، منذ إدانتها     

صاحبة احتُجزت المحاكمة، ومنذ ذلك الاستئناف وإلى غاية . ١٩٩٩ مارس/آذارفي ) المقبول(
. لقضاء الأحـداث    تابعة  في مؤسسة سكنية   ها يوماً أمضت  ١١واً  شهرإجمالية بلغت   لمدة  البلاغ  

 / آذار ٢يـوم   (وأفرج عنها بكفالـة     . مؤمّنةمضت ستة أيام فقط من تلك الفترة في وحدة          أو
  . في انتظار المحاكمة)١٩٩٩ مارس

صـاحبة  مته   الذي قد  )الثاني(، رُفض غيابياً طلب الاستئناف      ٢٠٠٠مارس  /آذاروفي    ٢٢-٥
المحكمـة  أمام  مراجعة قضائية   إجراء   صاحبة البلاغ    طلبت،  ٢٠٠٠يونيه  /في حزيران و. البلاغ

التمست استئناف القرار عبر المـشاركة في        تقريباً،   ٢٠٠٠نوفمبر  /في تشرين الثاني  و. الابتدائية
 /شـباط الطلب في   في   الخاص   القضائيلس  المج ونظر.  تايتو فافيتيقدمه  إذن بالاستئناف   طلب  
 الإذنالفترة الفاصلة بين قـرار      واستُغلت  . ٢٠٠٢مارس  /آذارفي   وصدر الحكم    ٢٠٠١ فبراير

  .  عشرالمستأنفين الإثنيبجميع الخاصة  والمرافعات المعلوماتعداد لإالاستماع الموضوعية جلسة و
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ص في إعادة البت التي أشرف عليها المجلس القضائي الخا        محكمة الاستئناف   تنظر  ولم    ٢٣-٥
سؤولية عن ثلثي تلـك     تحمل الم  صاحبة البلاغ    يقبل محام و. أكثر من ثلاث سنوات   إلا بعد   
لمدة السنة  التأخير  مسؤولية  المحكمة  تحميل  يجب  بأنه   اادعاءاتهو). سنتان وتسعة أشهر  (الفترة  
. لها من الـصحة    لا أساس  وعدم تقديم وثائق صحيحة       القضائي  النظام بسبب تباطؤ المتبقية  
تقدم في   جاهدة إلى إحراز     المحكمةسعت  وعد الجلسة،   السابقة لم هراً  فترة الأحد عشر ش   فأثناء  

 /وكانون الثـاني   ٢٠٠٤مايو  /أيارلمحامي بين   إلى ا رسائل  عدداً من ال   ووجهت. هذه القضية 
لى إ ى، وسع  وتكراراً  مراراً وثائق المحكمة   إلى، ولكن محامي صاحبة البلاغ طلب       ٢٠٠٥يناير  

 ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٧ المحكمة   حددت،  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٣وفي  . تأجيل القضية 
لسة كما كان   انعقاد الج قبل يوم من     (٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦ وفي. جلسةاً لل موعد
إلى إحالتها  أو  أو إعادة تحديد موعد لها،       الجلسة،   تأجيل صاحبة البلاغ    ي، طلب محام  )مقرراً

لمسائل مواصلة النظر في ا  ليتسنى)المعتادقضاة كبدلاً من ثلاثة (اة من خمسة قضمكونة  محكمة  
  . ٢٠٠٥ أكتوبر /تشرين الأول ٢٧  فيلسةبدأت الجو.  القضاةالمتعلقة بتعيين

مـنح  العليـا  المحكمة من رفض  شهراً   ١٧ بعد   ، أي ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧في  و  ٢٤-٥
 ـ. لنقض هـذا القـرار     صاحبة البلاغ طلباً     تقدم،  صاحبة البلاغ إذن الاستئناف    دمت وقُ
العليا  المحكمة   وبتت. ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤ إلى غاية مجموعات أخرى من الطلبات     

، أي بعد أسبوعين من     ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠الدعوى وأصدرت قراراً خطياً في      في  
  . المستنداتموعة النهائية من المجتقديم 

صاحبة الـبلاغ بموجـب     لدى   تفاء صفة الضحية  انلدولة الطرف كذلك    وتؤكد ا   ٢٥-٥
في يغير  لم   استئنافطلب  ستغرقه كل   االوقت الذي   لأن   من البروتوكول الاختياري     ١ المادة

حاكمـة أو عمليـة     فم. سجنما نتج عنها من عقوبة ال     إدانتها و من شيء من    نهاية المطاف   
  . طلاق سراحهاأسرع لم تكن لتؤدي إلى إاستئناف 

  ائيالتحيز القض    
 ـ   روبرتسون بأن القاضي البلاغ  وفيما يخص إدعاء صاحبة       ٢٦- ٥ ل للنظـر في    غير مؤه

كان لأنه  ،  ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  في الابتدائية لمحكمةمقدم ل  تمهيدي للتبرئة   طلب
، ١٩٩٩مـارس  /آذارفي البلاغ ضد صاحبة    الحكمألغت  التي  عضواً في محكمة الاستئناف     

وبالإضـافة إلى   . أمام المحاكم المحلية  يُثر إطلاقاً    مقبول لأنه لم     أنه غير الدولة الطرف   ؤكد  ت
 / آذار ٢في  الصادر  قرار محكمة الاستئناف    لأن  : إنه لا يقوم على أسس موضوعية     ، ف ذلك
وأن صاحبة البلاغ الادعاء والدفاع، على مرافعات المحكمة شمل فقط موافقة  ١٩٩٩  مارس

 التهمة الموجهـة   أي جانب من جوانب      فيالمحكمة   تبت   ولم. رسمياً بالجرم تقدم اعترافاً     لم
  . صاحبة البلاغل
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بصفتها القاضية التي ترأست جلسة المحاكمة       بوتر   ةلقاضيل التحيز المزعوم    يخصوفيما    ٢٧-٥
، عندما حكمت علـى صـاحبة الـبلاغ في          ١٩٩٩ عام الابتدائية المحكمةفي  يئة المحلفين   به

المحكمة أمام  صاحبة البلاغ ها هذه المسألة لم تثر أن الطرف، تلاحظ الدولة    ١٩٩٨يوليه  /تموز
كم علـى   التي تح  ةالقاضي.  ج بوترتكون  ن  أ آنذاك   يهاطلب محام  فقد   العكس، وب .الابتدائية

هذا الادعـاء في جلـسة      وإن أثير   .  الإدانة هيئة المحلفين حكم  أن تصدر   صاحبة البلاغ بعد    
 تناقشو.  موضوعية أسسنه يفتقر إلى    فض لأ رُقد  فالموضوعية لمحكمة الاستئناف،    الاستماع  

إعادة النظر في قرارها رفـض       فيه تفضالذي ر  ا هذه المسألة في قراره    العليا كذلك المحكمة  
وفقاً للدولة الطرف، فإن هذا الجزء من البلاغ غـير مقبـول لعـدم            و. إذن الاستئناف منح  

  . أنه يفتقر إلى أسس موضوعيةكما .  الأدلةإقامةاستنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم 
وجب بمقانوناً  المنظم  الإجراء  في  البلاغ  صاحبة  طعن  في  لدولة الطرف أيضاً    ونظرت ا   ٢٨-٥

.  في محكمة الاسـتئناف    ة بانكهارست القاضيعُينت بمقتضاه   ، الذي   )١٩٠٨(قانون القضاء   
 محكمـة   ةيـس رئ إلى   صاحبة البلاغ طلبت   التعيين، قرار الحصول على فض طلبها   رُوعندما  

 في قـرار تعـيين      هاشاركتمفسها على أساس    إعفاء ن القاضية كلايزبروك    الاستئناف بالنيابة 
قـرار التعـيين    في  مشاركتها    ذلك لأن  القاضية كلايزبروك ت  رفضو. بانكهارست ةالقاضي

يهدف   لا  محكمة الاستئناف أن قانون القضاء     ورأت. لقضيةالأسس الموضوعية ل  تؤثر على    لا
. روتينيةالجزء من الإدارة القضائية      الأمر   ولكنبقرارات   القضاة   لتعيينإجراء رسمي   إلى وضع   

  . أساس لطلب صاحبة البلاغ فلا ،وبناءً على ذلك
أن محكمة الاستئناف   بادعاءات محامي صاحبة البلاغ     كذلك  الدولة الطرف   وترفض    ٢٩-٥

تـصرف  عرقل العمليـة و   لذي  اهو  الأخير  هذا  ن  ألى  إ ة مشير له،" اًمعادي"أظهرت سلوكاً   
  . أمام المحكمةمرافعات بفظاظة برفضه تقديم 

، وهي  لياسة القضاة القاضية إ   وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأن رئيس         ٣٠-٥
 /آذارالـصادر عليهـا في      إدانة صاحبة البلاغ والحكم     نقضت    تيمحكمة الاستئناف ال  عضو  
 في قرارهـا    هورفـضت ا الادعاء   هذالعليا  المحكمة   بحثتوقد  . ةتحيزم ت، كان ١٩٩٩مارس  

تثبت أن   ةسليم موضوعية   فتقر إلى أسس  لأنه ي ،  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠ الصادر في 
جديدة إقامة دعوى  لأن الاستئناف موضوع البحث أدى إلىمن التحيز، و معقولاًاً تخوفهناك 

  . ١٩٩٩ سنة  نظرت فيه محكمة الاستئنافذي الإجرائي البسبب العيب
 في  تخلى عن النظـر في القـضية       القاضي تبينغ    إلى أن وتشير الدولة الطرف كذلك       ٣١-٥

الـذي   إعادة النظر في قرار المحكمـة        ٢٠٠٧ سنة صاحبة البلاغ    تطلبالعليا عندما   المحكمة  
إعادة النظـر في    عند   حل محله قاض آخر   و. لاستئنافرفضت فيه منح صاحبة البلاغ إذن ا      

ذلـك  كـان   غير المؤكـد إن     أنه من   أشارت إلى   احبة البلاغ، رغم أن المحكمة      استئناف ص 
  . تحيزأي سيؤدي إلى 
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عـضاء  لأ أدلة   واأن ثلاثة من كبار القضاة قدم     في مسألة   صاحبة البلاغ   وطعنت    ٣٢- ٥
في أواخـر   ) الاستئناف الجنائي (شروع تعديل قانون الجرائم     بمبرلمان نيوزيلندا فيما يتعلق     

الاسـتئناف  منها البت في طلبات     جملة أمور    الذي تناول و،  ٢٠٠١ومنتصف   ٢٠٠٠ عام
تلاحظ و. ٢٠٠٢ في وقت لاحق عام      ألغاه المجلس القضائي الخاص    ذيالو غيابياً،الجنائي  

 مـن    ذلك كم وغير االمحءات  الدولة الطرف أن تقديم أدلة أمام اللجان البرلمانية بشأن إجرا         
وشملت الأدلة  . سة مقبولة، وأن هذه الأدلة لم تكن سرية       جوانب الإدارة القضائية هي ممار    

اقتـراح عـام    عبارة عـن    كان  و،   آنذاك  رأي رئيس محكمة الاستئناف    موضوع النقاش 
أنه بنـاء   لدولة الطرف   وترى ا . قضية صاحبة البلاغ  ببأي شكل من الأشكال     علاقة له     لا

 ١٤المادة  من   ١جب الفقرة   دعاء صاحبة البلاغ بمو   أية أسس موضوعية لا   وجد  لا ت على ذلك،   
  . في هذا الصدد

  العليالاستئناف أمام المحكمة ا إذن شروط الحصول على    
لاستئناف الحصول على إذن    ا شروطترفض الدولة الطرف حجة صاحبة البلاغ بأن          ٣٣-٥

ويرد الحق .  على أساس أنها غير مدعمة بأدلة١٤المادة من  ٥الفقرة العليا تنتهك أمام المحكمة  
أسـباب  و). ١٩٦١( أمام محكمة الاستئناف في قانون الجرائم        الحكمفي استئناف الإدانة أو     

. عية والقانونيـة للإدانـة    ائسس الوق الأوتشمل القدرة على إعادة النظر في       كثيرة  الاستئناف  
الأمـر  وهو  سؤوليات دستورية،   بم تضطلع الدرجة الثالثة     من هي محكمة الابتدائية  المحكمة  و

 وفقاً كبيرةأهمية  التي تكتسي قانونيةالسائل مسألة الحصول على إذن لاستئناف الم    يفسرالذي  
  ). ٢٠٠٣(العليا لقانون المحكمة 

  البلاغ في الخصوصية صاحبة حق     
أمام أية ، لم تطلب قط   إلى أن صاحبة البلاغ      مشيرةًترفض الدولة الطرف هذا الادعاء،        ٣٤-٥

  . صددسبل الانتصاف المحلية في هذا الفإنها لم تستنفد ، وبذلك. اسمهاحذف ، سلطة قضائية

  المحاكمة أثناء  الضحية غياب    
، ١٤المـادة   من  ) ه(٣ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ، بموجب الفقرة           ٣٥- ٥
لأن وتبرئة صاحبة البلاغ    إسقاط التهمة   ،  تمهيدي رفضت، في طلب     الابتدائيةأن المحكمة   ب

، وقائع على أساس ال   المحاكم المحلية  رفضته   هذا الادعاء و. بأقوالهللإدلاء   الضحية كان غائباً  
 القاضي نظر فيه  طلب تمهيديعوالمحاكمة موضأثناء  الضحية غيابوكان . دعم بأدلةلم يُو

وقررت المحكمة العليا بأنه بناء على      . أخرى مرة   وعُرض أمام محكمة الاستئناف   روبرتسون  
وجه الخصوص اعتراف صاحبة البلاغ بالجرم، مما أثبت علمهـا          وقائع هذه القضية، وعلى     

بالجريمة، فإن المضي في القضية دون حضور الضحية لن يتسبب في أي إجحاف في المحاكمة        
 صـاحبة   تورفض. عدم تقديمها  وأنه بإمكان الدفاع اختيار تقديم جميع أقوال الضحية أو        

لضحية أقوال ا تُتلَلم و. أدلة الضحيةإلى غ إدانة صاحبة البلاتستند لم و. البلاغ هذا العرض
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هـذه  عرض  امي صاحبة البلاغ خيار     لمحوكان  . واضحةالتناقضاتها   رغم   هيئة المحلفين على  
. ها بـالجرم اعترافهو الدليل الرئيسي ضد صاحبة البلاغ و.  عدم القيام بذلك  وقررالأقوال  

  . بأدلةالادعاء غير مدعوم  اهذفإن ومن ثمة، . غيابهاالضحية أو ولم تستند التهمة إلى وجود 

  أثناء وضع طفلهاصاحبة البلاغ تجربة     
أي حكم إلى البلاغ ، الذي لا تستند فيه صاحبة الدولة الطرف أن هذا الادعاء   تزعم    ٣٦-٥

  . شكوى في هذا الصدد أمام المحاكم المحليةأية  لم تقدم  لأنهاالعهد، غير مقبولمن أحكام 
ضـمن   ٢٠٠٠مـارس   /آذار صُنفت في     الطرف أن صاحبة البلاغ    وتوضح الدولة   ٣٧-٥

وعُرفت بارتكاب جـرائم     السجناء الذين يشكلون خطراً أمنياً يتراوح بين العالي والمتوسط،        
عليها أثناء   القيود المناسبة    فرضاضطرت سلطات السجن    و. لمخدراتل يهاتعاطعنيفة وثبت   

وضع صاحبة  أثناءلموظفي السجن ات الموجهة التعليم توكان. إقامتها في المستشفى الحكومي  
البصرية  دائماً تحت المراقبة   ىبقتأن  و" الضرورة" تُحمل الأغلال وتستخدمَ في حالة        أن البلاغ

مقيد بمعـصم    ومعصمهاوأدخلت المستشفى   .  وقت الوضع  ءباستثنا السجن،   ةبطاضالدائمة ل 
 في  وظلـت . الوضـع  مـن     عندما كانت في مرحلة مبكرة     الصفد يلزوأُ السجن،   ةضابط

. ضع طفلها في رعاية والـديها برضـاها  المستشفى ثلاثة أيام، وعندما عادت إلى السجن ووُ   
من أجل   قرب من والديها  بال )Mt Eden(ماونت إدن   تبقى في سجن    لكي   ترتيبات   واتُخذت

/  أيار  في بعيداً عن أوكلاند بناء على طلبها     ت  قلصاحبة البلاغ نُ  غير أن   . زيارات يومية تلقي  
  . ٢٠٠٠مايو 

  انعدام الفرص التعليمية والثقافية في السجن     
 لإعادة  فرص أي   تستفد من  لم   اترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ بأنه         ٣٨-٥

 في سجن للبالغين بعـد صـدور        تضع وُ مامواصلة تعليمها عند   تتمكن من    نها لم أالتأهيل و 
لقضاء الأحداث   تابع من السجن إلى مرفق      نُقلتلواقع  في ا  صاحبة البلاغ    نأتدعي  و. الحكم

، واسـتمرت في    ١٩٩٨أغـسطس   / آب ٨ في عليهار الحكم   وفي غضون أسبوعين من صد    
  . الحكمصدور قبل كما فعلت  إعادة التأهيل والتعليممرافق الاستفادة من 

إدانتـها،  بعد و. طلق سراحها بكفالة، أ١٩٩٩ُمارس  /آذارفي  ول  الأ استئنافهابعد  و  ٣٩-٥
 ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  في   اكم عليه الح، حيث بقيت بعد     ماونت إدن دت إلى سجن    يعأُ

) Arohata(  أروهاتا لى سجن إ تقل عاماً، نُ  ١٧وعندما بلغت   . هطفلها وبعد  ميلاد   في انتظار 
كـان   و  الاستفادة من مرافق كثيرة لإعادة التأهيل والتعليم،       فرصأُتيحت لها   ، حيث   للنساء
 أن هذا الادعاء إذاًتخلص الدولة الطرف و. ذلك  فيترغبلو  الرسمي هاتعليمانها مواصلة بإمك

  . غير مدعم بأدلة
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
الدولـة  على اعتماد    ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ١٩ صاحبة البلاغ في     اعترضت   ١-٦

وادعت أن ملاحظات الدولة الطرف     . إليها  وإشارتها المحاكم المحلية  على استنتاجات    الطرف
. تفق مع العهد  تولا  محاكمتها لا تراعي الأطفال     أن  الرئيسية المتمثلة في     تتناول نقطة التراع  لم  
صاحبة تزعم   من العهد،    ٢٤ المادة و ١٤من المادة    ٤فيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة      و

عما إذا  تُسأل  محاميها، لم   فإنها، بعكس   ،  الابتدائيةلمحكمة  ا أمام   المحاكمةفيما يخص    أنهالبلاغ  
أن الطفـل   بقانونية  القرينة  ال  وينبغي مراعاة  .المحاكمة أم لا   ة بوتر قاضي  ةالقاضيبكانت تقبل   

 ـ   و. جنائية لا يفهم إجراءات المحاكمة    تهماً  يواجه  الذي   مقبوليـة  في   تتوضح أيضاً أنها طعن
الثالث استئنافها   في   ينالمنطبق) ١٩٩٠( وشرعة الحقوق     العام ن بموجب القانو  ها بالجرم عترافا

 إشـارات   كمة الاستئناف قدمت لمح وتدعي أنها   . أمام محكمة الاستئناف وأمام المحكمة العليا     
  . قانون الأطفال والشباب وأسرهمبقضايا إلى المراجع الفقهية ذات الصلة كثيرة 

أنه مجدداً  صاحبة البلاغ   تؤكد  ،  الابتدائيةمة  وفيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته المحك        ٢-٦
،  لتصدر الحكم  محكمة أخرى إحالة القضية إلى    و الأحداث    أمام محكمة  اكان ينبغي محاكمته  

ه لا يمكـن عـرض      تعترض على حجة الدولة الطرف بأن     و.  المحلية كمةتكون المح ويفضل أن   
 .عاماً ١٥دون سن    لأنها كانت  الابتدائيةلمحكمة  ل قضيتها إلا على محكمة الأحداث التابعة     

 لإصـدار    المحليـة  كمةالمحلى   القضية إ  حالة وإ محكمة الأحداث أمام  محاكمة  إجراء   ولا يمكن 
هم الذين   أن الأشخاص    إلى لص صاحبة البلاغ  تخ و . أكبر سناً  المدعى عليه إلا إذا كان    الحكم  
  . قوق أقلمن العمر يتمتعون بح سنة ١٥ دون
وما يتصل بذلك مـن  ، الجرملاعتراف سليم بصاحبة البلاغ يم عدم تقد وفيما يخص    ٣-٦
ترفض من العهد،    ١٤من المادة    ٥ و ٢ تينالفقرو،  ٢المادة  من  ) أ(٣ بموجب الفقرة    تدعاءاا

تـها  إعادة محاكم طلب  عن طريق   عولجت   المشكلة   بأنالدولة الطرف   حجة  صاحبة البلاغ   
وفيمـا  . مبرر دون   أخير في الإجراءات  تعانت من   سبل انتصاف فعالة و    تحصل على    لملأنها  

المسألة مـرة   ، والتي مكنت من إحالة      الدولة الطرف   إليها التي أشارت مذكرة الموافقة   يخص  
ما كان لها دعي صاحبة البلاغ أن المحكمة    ت،  لتقديم اعتراف سليم  أخرى إلى محكمة الأحداث     

فهـم  ت، ولم   الموضوعفي هذا    هاستشريأن محاميها لم    على  أيضاً  وتشدد  . ذكرةهذه الم قبل  لت
  . الجوانب الأساسية لمحاكمتها

 )ب(٢الفقرة  و،  ٩ من المادة    ٣فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة        و  ٤-٦
فند صاحبة البلاغ حجة    تمسألة مدة العقوبة،    و،  ١٤المادة  من  ) ج(٣الفقرة  و،  ١٠ المادة   من

 الاجتمـاعي  حمؤسسة الإصلا ة التي قضتها في     الفترتشير مرة أخرى إلى أن      الدولة الطرف و  
  عند البـت    مبرر دونتأخير  من   عانت   من جديد إدعاءها بأنها   وتؤكد  .  في الاعتبار  تؤخذ لم
 تـأخير   وقعديد ما إذا     تح لم تطبق مبادئ العهد عند     ضيف أن الدولة الطرف   تو الاستئناف،   في

   . أم لامبرردون 
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محاكمتها  بأن،  ١٤  من المادة  ٥ و ١تين  ، بموجب الفقر  ءاتالادعاؤكد صاحبة البلاغ أيضاً     تو  ٥-٦
وأن قضيتها بشكل خاص تُظهر نوعـاً مـن         شوبها افتقار إلى استقلال مؤسسي للقضاة في نيوزيلندا،         ي
، بدو عليها ذلـك   ي لم ستقلة، أو لم تكن م  أن محكمة الاستئناف    إلى   على وجه التحديد     ةتحيز، مشير ال

  . رست في محكمة الاستئنافها بانك القاضيةريقة تعيينمعرفة طاً لأنه لم يكن ممكن
 الذين مارسـوا    هل الوضع الفعلي للقضاة   تجكرر صاحبة البلاغ أيضاً أنها لا تزال        وت   ٦-٦
 وهي  اجتماعاً سرياً، عقدوا  أن القضاة وأعضاء البرلمان     كذلك  تؤكد  و. لضغط على البرلمان  ا

رأى عدم حدوث    القاضي الذي    ةعرفم هانها لا يمكن  لأ نزاهة المحاكمة، في  تأثير   لها   مسألة هامة 
  .  غيابياًلب الاستئنافبسبب رفض طتايتو قضية  في خطأ قضائي

أنها كانت  مجدداً   صاحبة البلاغ    تؤكدددة،  المحعية  ائوقالفيما يتعلق بعدد من المزاعم      و   ٧-٦
يكن من المناسب  لم ، وأنهالعرض في حالة سكر عندما طلبت إليها الشرطة الوقوف في طابور

أن تقـف في طـابور   الة هذه الح وهي فيعاماً  ١٤عمرها فتاة من لدولة الطرف أن تطلب ا 
  . حقوقهاا لم تفهم  على أنهت، وشددالعرض

الاحتجاز الـسابق للمحاكمـة،     يخص  تأكيدات صاحبة البلاغ فيما     بفيما يتعلق   و   ٨-٦
، تـها قضي عقوبكانت ت ماحينتأهيل إعادة النقص الخدمات التعليمية وفرص ونها،  ميلاد اب و

لنظـر في  اجنـة  للمن اتوقع تولا   عن الموضوع    خلفيةلتقدم  هذه القضايا   فإنها تشير فقط إلى     
  . بموجب العهدقد تثيرها القضايا المحتملة التي 

  المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة     

  النظر في المقبولية     
 بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد وفقاً            قبل النظر في أي ادعاء يرد في        ١-٧

  . أم لا من نظامها الداخلي ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد٩٣للمادة 
 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة           ٢-٧

ألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات              الاختياري، من أن المس   
  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

.  من ادعاءات صـاحبة الـبلاغ       عالجت ادعاءين  المحاكم المحلية  وتلاحظ اللجنة أن     ٣-٧
 ـ ١٤المـادة   من   ٢ ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة       ،لاحظ، على وجه الخصوص   تو ن م

بأنه لم تقدم اعترافاً رسميـاً       من العهد    ٢المادة  من   ٣الفقرة  ما يخص    في  بها تاحتجالتي  العهد  
قرار حكم معيب   العليا ل محكمة الأحداث، مما أدى إلى اعتماد المحكمة        أمام   لها   مثولفي أول   

 ٢ محكمة الاسـتئناف في      هانقضت الإدانة   وتلاحظ اللجنة أن هذه   . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٢ في
تعلـن  ومن ثمـة  ، فإن هذا العيب الأساسي قد عولجلى هذا النحو،   عو. ١٩٩٩مارس  /آذار

  .  من البروتوكول الاختياري١هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة أن اللجنة 
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رفض طلـب  فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بعدم شرعية و،  وعلى النحو ذاته     ٤-٧
، ١٤ المـادة  من   ٥ و ،)ه(٣، و )د(٣  الفقرات بموجب ٢٠٠٠مارس  /آذارغيابياً في   الاستئناف  

بعـد   ٢٠٠٢مارس  /آذارفي  هذا القرار   أنه حُكم ببطلان     من العهد، تلاحظ اللجنة      ٢٦ والمادة
لذلك من تقديم   صاحبة البلاغ وفقاً    وتمكنت  الخاص،   القضائي   لستقديم طلب استئناف إلى المج    

 اللجنة إلى أنه لا يجوز لأي شـخص         وتشير .٢٠٠٥أكتوبر  / جديد في تشرين الأول    استئناف
.  من البروتوكول الاختياري ما لم تُنتـهَك حقوقـه فعليـاً           ١يدعي أنه ضحية بمعنى المادة       أن

  .  من البروتوكول الاختياري١بموجب المادة عدم مقبولية هذين الادعاءين فإنها تعلن  ،وعليه
 يهاادعاءعلى  لأغراض المقبولية،   ،  تقدم أدلة وترى اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم           ٥-٧

، الابتدائيةإحالة قضيتها إلى المحكمة      التي احتجت بها فيما يخص        من العهد  ٢٦بموجب المادة   
هذا الجزء مـن  أن وبالتالي فإنها تعلن   . ٢٠٠٠مارس  / آذار طلب الاستئناف غيابياً في   ورفض  

  .  من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 على ، لأغراض المقبولية،تقدم أدلة أن صاحبة البلاغ لم      على النحو ذاته  وترى اللجنة      ٦-٧

 ـلتين ا  ال ١٠المادة  من  ) ب(٢الفقرة   وبموجب   ٩المادة  من   ٣ بموجب الفقرة    ئهاادعا  تحتج
 هذا الجزء من  أنعلى هذا النحو، فإنها تعلن   و. تأخير في الإجراءات القضائية   يتصل ب  مافيبهما  
  .  من البروتوكول الاختياري٢لاغ غير مقبول بموجب المادة الب
، لأغراض المقبولية،   يقدم أدلة ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم        هوعلى المنوال نفس     ٧-٧

لقضية إلى المحكمة   ل ةالإحالة الثاني بها فيما يخص     تحتجا التي   ١٦بموجب المادة   ئها  ادعاعلى  
 مـن   ٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة         أن  لجنة  وبناء عليه، تعلن ال   . الابتدائية

  . البروتوكول الاختياري
) د(٣ها بموجب الفقرة    ئدعاتقدم أدلة على ا   أن صاحبة البلاغ لم      اللجنةترى  وبالمثل،     ٨-٧

 تعلـن و. الابتدائيةقضيتها إلى المحكمة لالإحالة الثانية بفيما يتعلق احتجت بها    التي ١٤المادة  من  
   . من البروتوكول الاختياري٢ هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ذلك أناللجنة ب

 إلى مركز الـشرطة،     ونقلها،  العرض طابور بوقوف صاحبة البلاغ في   وفيما يتعلق      ٩-٧
 ١الفقرة  و،  ٩ من المادة    ١بالفقرة   صاحبة البلاغ    والتي احتجت فيها  الشرطة،  تها مع   ومقابل

 ـ     ١٤ من المادة    ٤، و )ز(٣و) ب(٣ اتالفقرو،  ١٠ من المادة   همن العهد، تلاحظ اللجنة أن
يُلق القبض على صاحبة البلاغ ولم تُحتجز رسمياً ابتداءً من لحظة وقوفها في طابور العرض                لم

ويبدو مـن   . إلى غاية نهاية المقابلة الثانية المسجلة على شريط فيديو التي اعترفت فيها بالجرم            
إلى ت  قل، نُ  وشريكها في الجريمة    صاحبة البلاغ   على أحد الشهود تعرف  أنه بعد     القضية ملف

أي وقت، وحقها   المغادرة في   حقها في   وعدم مرافقة المحقق،    في  قها  بح تبلغمركز الشرطة، وأُ  
 مركز الـشرطة  إلى   والدتها   لما وصلت حقوقها مرة أخرى    شُرحت لها   و. في الاستعانة بمحام  

  . بلتين المقاتاكلاية وعند بد
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نهاية المقابلـة   إلا في   مشددة  المقترنة بظروف    بالسرقةالبلاغ رسمياً   ولم تُتهم صاحبة      ١٠-٧
بالمعنى المقـصود  ، القول بأن صاحبة البلاغ لا يمكن ،بالتاليو. بالجرمفيها   ت اعترف تيال الثانية

من باب و. هات من حريتحرماحتُجزت، أو قلت، أو  من العهد، اعتُ   ٩ من المادة    ١الفقرة  في  
إليها أيـة  لأنه لم توجه الوقت، ذلك لإجراءات جنائية في بأنها خضعت   يمكن القول  لا ،أولى
، ٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   ادعاءات صاحبة البلاغ    وبالتالي، فإن   . المرحلةهذه   في   بعدُتهمة  

ها صـلت  من حيـث     ١٤ من المادة    ٤، و )ز(٣و) ب(٣ اتالفقر و ،١٠ من المادة    ١الفقرة  و
إلى مركـز   التي جرى فيها وقوف صاحبة البلاغ في طابور العرض، ونقلـها            الفترة الزمنية   ب

 بموجب  ،غير مقبولة، من حيث الاختصاص الموضوعي      الشرطةتها مع أفراد     ومقابل ،الشرطة
  .  من البروتوكول الاختياري٣المادة 

علق بتقييم محاكم الدولة    وتلاحظ اللجنة أن معظم ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية تت          ١١-٧
 كـدليل    بـالجرم  أن قبول اعتراف صاحبة الـبلاغ     إلى   أولاً   وتشير. لوقائع والأدلة لالطرف  

فعـلاً  فض   ورُ بإسهابنوقش  قد  ،  ١٤المادة  من  ) ز(٣ بموجب الفقرة    الذي أثير محاكمة،  لل
 /ولكـانون الأ   ١٩ ولا سيما من جانب محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في            اً،وقانون

  أن)٢٢(اللجنـة وتذكر . ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٣٠ العليا في ، والمحكمة   ٢٠٠٥ديسمبر  
قـضية معينـة،    والأدلة في    الوقائعتقييم   بصفة عامة هي المختصة في       محاكم الدول الأطراف  

 والمـستندات . )٢٣(لعدالـة لإنكـار   كان فيه   تعسف أو   كان واضح ال  أن التقييم   يتبين   لم ما
مـشوب  لمحكمة في هذه القـضية  إثبات أن بت ا يمكنها عناصر بين اللجنة لا ت   ام أم المعروضة

 مـن  ٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المـادة   أن  بالتالي تعلن اللجنة    و. العيب بهذا
  . البروتوكول الاختياري

وهي  الابتدائية المحكمة أمامصاحبة البلاغ بمحاكمة  فيما يتعلق   و،  وعلى النحو ذاته    ١٢- ٧
.  ومحكمـة الاسـتئناف    الابتدائيـة  المحكمة   ناقشتها، تلاحظ اللجنة أن هذه المسألة       ةطفل
من  ٤، بموجب الفقرة    يمكنها أن تثبت  عنصر  أية   اللجنة   أمامالمعروضة  بين المستندات   ت  لاو

أي عيب إجرائي،   يشوبه  لمحكمة في هذه القضية     بت ا أن  ،   من العهد  ٢٤المادة   و ،١٤المادة  
 وبناء عليـه، تـرى اللجنـة أن       . ة طفل يالعدالة لصاحبة البلاغ وه   إنكار  دى إلى   أ أنه   أو

 مـن   ٢هذا الادعاء، لأغراض المقبولية، بموجب المـادة        تقدم أدلة على      صاحبة البلاغ لم  
  . البروتوكول الاختياري

__________ 

يئـات القـضائية وفي     بشأن الحق في المساواة أمام المحـاكم واله       ) ٢٠٠٧(٣٢انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٢٢(
 المجلـد الأول،  ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقـم    عادلة،   محاكمة

)A/62/40 (Vol. I)( ٣٩، المرفق السادس، الفقرة.  
 ٣، قرار بشأن عدم المقبولية المعتمد في        سيمز ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر جملة أمور منها البلاغ رقم        )٢٣(

  . ٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان
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كـان حكمـاً    شهر  ثمانية أ وأربع سنوات    السجن لمدة دعي صاحبة البلاغ أن     تو  ١٣- ٧
 تـه لا يتناسب مع ظروف الجـرم وخطور      و،  اً مقارنة بالأحكام الإصلاحية   رمصاعقابياً  

صل قد ي لأحداث من الحرية ينبغي أن يكون الملاذ الأخير، و        اويتعارض مع مبدأ أن حرمان      
 .٢٤، والمادة   ١٤ من المادة    ٤الفقرة  و،  ١٠المادة  من   ٣إلى حد انتهاك حقوقها بموجب الفقرة       

 ،، وإصـدار الحكـم    التهمةالدولة الطرف بشأن تحديد     في ضوء ملاحظات    وومع ذلك،   
، ترى اللجنة أن صاحبة الـبلاغ       من مرافق إعادة التأهيل والتعليم     صاحبة البلاغ    واستفادة

 من  ٢هذا الادعاء، لأغراض المقبولية، وتعتبره غير مقبول بموجب المادة          تقدم أدلة على      لم
  . البروتوكول الاختياري

أربـع    السجن لمـدة   وبةبإصدارها عق ،  الابتدائيةلاغ أن المحكمة    دعي صاحبة الب  تو  ١٤-٧
 ١١ مـدة ، لم تأخذ في الاعتبار      ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٤ أشهر في    ثمانيةسنوات و 

وأحاطت اللجنة علمـاً    . لثانياالحكم  صدور  الأحداث قبل   قضاء  شهراً التي قضتها في مرافق      
 السلطات القضائية علىهذه الادعاءات قط عرض  الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم ت   بزعم
لسلطات القـضائية   أمام ا  ولو عُرض هذا الإدعاء   . عكسيثبت ال دليل  تستشهد ب  ولم. المحلية

في صاحبة الـبلاغ    ه  تساب الوقت الذي قض   بحفيما يتعلق   المتضاربة  الحقائق  المحلية لاتضحت   
الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب      هذا  أن  وبناء عليه، تعلن اللجنة     . الأحداثقضاء  مرافق  
  . من البروتوكول الاختياري) ب)(٢(٥ المادة
 حقها في    بانتهاك ادعاءات صاحبة البلاغ  علماً ب  اللجنة   تحيطعلاوة على ذلك،      ١٥- ٧

 / في تمـوز   الابتدائيـة اسمها منذ صدور الحكم الأول في المحكمة        أُعلن  الخصوصية عندما   
 ١٧ المادة، و١٤من المادة ٤لفقرة لجراءات، في انتهاك طول مدة الإعلى ، و١٩٩٨  يوليه

أن يظل   السلطات القضائية المحلية      من طلبتولكن يبدو أن صاحبة البلاغ لم       . من العهد 
. علـى ذلـك   صاحبة الـبلاغ    ولم تعترض   . يبدووهو أمر ممكن على ما       اً،اسمها سري 

مـن  ) ب)(٢(٥جب المـادة    هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمو       أن   تعلن اللجنة   ولذا،
  . البروتوكول الاختياري

 ـ،  ١٤المـادة    من   ٥و ١ تينادعاء صاحبة البلاغ، بموجب الفقر    وفيما يخص     ١٦- ٧ أن ب
الابتدائية هي الـتي    في المحكمة   سجناً  نوات  بأربع س  سابقاً   ا عليه ت حكم تي بوتر ال  ةالقاضي
تلاحـظ   ، نفسها الجريمةإطارأمام هيئة المحلفين في محاكمتها جلسة  في وقت لاحق    تترأس

وإذ تعـرب اللجنـة     . تنحيهـا طلب  أن صاحبة البلاغ لم تعترض على ذلك عبر         اللجنة  
الجريمـة  مرتين في إطـار     المتهم  على  القاضي نفسه   أن يحكم    ملاءمةشكوكها بشأن     عن
 ةالقاضـي تترأس  أن  آنذاك ب محامي صاحبة البلاغ    قدمه  تشير إلى طلب صريح     فإنها  ،  هانفس
 اللجنـة   ، تعلن وهكذا.  القضية في ملف هو متاح   لفين، و المحهيئة  جلسة المحاكمة أمام     بوتر
 مـن   ٥المـادة   مـن   ) ب(٢الفقرة  و ١ ةهذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الماد         أن

  . البروتوكول الاختياري
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للنظر في   صاحبة البلاغ بأن القاضي روبرتسون غير مؤهل         باحتجاجفيما يتعلق   و  ١٧- ٧
كان لأنه   ١٩٩٩أكتوبر  /في تشرين الأول   الابتدائية لتبرئتها    لمحكمةمقدم ل  ب تمهيدي طل

، يبـدو أن    ١٩٩٩مـارس   / آذار ضدها في  الحكمألغت  التي  عضواً في محكمة الاستئناف     
وبنـاء عليـه، تعلـن    . مرحلة من مراحل القضية في أي المسألةثر هذه صاحبة البلاغ لم تُ 

مـن   ٥المـادة   مـن   ) ب(٢لاغ غير مقبول بموجب الفقـرة       هذا الجزء من الب   أن  اللجنة  
  . البروتوكول الاختياري

إجـراءات  أثناء  صاحبة البلاغ بشأن قضاة محكمة الاستئناف       وفيما يخص ادعاء      ١٨- ٧
عيين قاضية المحكمـة    عترض على ت  ت، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ       ٢٠٠٥مارس  /آذار

فض رُ لكنو تعيينهاوطلبت الحصول على أمر . ناففي محكمة الاستئ   رستهابانكالابتدائية  
القاضـية كلايزبـروك      محكمة الاستئناف بالنيابة   ةرئيسطلبت إلى   ونتيجة لذلك،   . طلبها
في محكمـة الاسـتئناف     الابتدائية للقضاء    قضاة المحكمة    تعيينتلاحظ اللجنة أن    و. التنحي
ادعاء تقدم أدلة على    البلاغ لم    أن صاحبة    وتشير إلى . لدولة الطرف اً لتشريع ا  قانونيخضع  

. ١٤المـادة    مـن    ٥  أو الفقـرة   ١نزاهة استئنافها بموجب الفقرة      في   أثرعيين  بأن هذا الت  
أي تخـوف   إلى   بدوره   أدىرست  هاانكعدم تقديم أمر تعيين القاضية ب     أن  أيضاً  تثبت    ولم

 ـو.  محكمة الاستئناف بالنيابة   ةئيسمن قبل ر  تحيز  وقوع  معقول من    ة أيـضاً أن  ترى اللجن
أن محكمة الاستئناف كانت    ب ئهاادعاعلى  ، لأغراض المقبولية،    تقدم أدلة صاحبة البلاغ لم    

 ٢ بموجب المادة    ةالأجزاء من البلاغ غير مقبول     أن هذه    اللجنةترى  وبناء عليه،   . اله" معادية"
  . من البروتوكول الاختياري

 تزويد القاضي   أن ثبت كيف تُغ لم    المنوال، ترى اللجنة أن صاحبة البلا      ذاتوعلى    ١٩-٧
الاسـتئناف   تعديلات على نظـام   تخص إدخال   أدلة  بأعضاء البرلمان    نية الآخر االقضوتبينغ  

النظر في  في  أي تأثير   له  ،   بقرار من المجلس القضائي الخاص     في وقت لاحق  أُلغي   ذيالجنائي ال 
لادعاء غير مقبول بموجـب     وبناء عليه، ترى اللجنة أيضاً هذا ا      . قضيتهالالأسس الموضوعية   

  .  من البروتوكول الاختياري٢المادة 
 ١٤ من المـادة  ٥و ١ تينوبالمثل، ترى اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقر       ٢٠-٧

في العليـا    في إجـراءات المحكمـة       القضاة القاضية إلياس   ةمشاركة رئيس بشأن  العهد،  من  
تلاحظ اللجنـة أن    و. لأغراض المقبولية لأدلة  غير مدعوم بما يكفي من ا     ،  ٢٠٠٦مارس  /آذار

إدانة صاحبة البلاغ والحكـم     نقضت   عضواً في محكمة الاستئناف التي       تلياس كان القاضية إ 
فقد بـدأت   بالتالي  و.  إجرائي عيب على أساس وجود     ١٩٩٩مارس  /آذارالصادر عليها في    
القضاة القاضـية    ةأن رئيس ثبت صاحبة البلاغ، لأغراض المقبولية،      تُلم  و. المحاكمة من جديد  

 ةكن محايـد  تمراجعة قضائية في هذه المحاكمة الجديدة، لم        إجراء   ها، عند النظر في طلب    لياسإ
هذا الجزء مـن    أن  بالتالي تعلن اللجنة    و. مسبقة حول هذه القضية   كانت لديها تصورات     أو

  .  من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
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 ٢٤في العليا لقضية إلى المحكمة ل ةأن الإحالة الثانيبما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ    وفي  ٢١-٧
 من العهد، تقـدم     ٢٤، والمادة   ١٤ ةالماد من   ٤و ٢ تين الفقر انتهكت ١٩٩٩يونيه  /حزيران

هذه القضية أمـام    أن صاحبة البلاغ أثارت       القضية يبدو من ملف  : اللجنة الملاحظات التالية  
صاحبة البلاغ  قدم  تولم  . كمةولكن النظر فيها لا يدخل في اختصاص المح       اف،  محكمة الاستئن 

لطته التقديرية بموجب قانون    سلأحداث  امحكمة  لكي يمارس قاضي     سابقأي طلب في وقت     
 عن حقها في محاكمة أمام هيئة       التنازل صاحبة البلاغ فرصة     لمنحالأطفال والشباب وأسرهم    

البلاغ صاحبة  جة  بحغير مقتنعة   واللجنة  . محكمة الأحداث مام  أ عرض القضية  راتيلفين واخ المح
 بقاء قضيتها ضمن هذا الاختصاص      كان الأحداث ينبغي أن تقيم لوحدها ما إذا         أن محكمة ب

مـن   ولأنها لم تستفد  حام،  بم تثلمُوبما أن صاحبة البلاغ     . تها الفضلى مصلحالقضائي يخدم   
لفين، المحعن حقها في محاكمة أمام هيئة       ن التنازل   تمكنها م  أن   اوسيلة انتصاف فعالة من شأنه    

اللجنـة  ترى عن طريق المراجعة القضائية، الابتدائية  إحالة القضية إلى المحكمة     أن تطعن في    أو  
هذه المسألة على اللجنة لعدم استنفاد سـبل الانتـصاف          لا يمكنها عرض    أن صاحبة البلاغ    

مـن  ) ب(٢ء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة        هذا الجز اللجنة أن   وبالتالي تعلن   . المحلية
  .  من البروتوكول الاختياري٥المادة 

 القاضـي   بسبب تعيين لتحيز القضائي،   بخصوص ا فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ      و  ٢٢-٧
 ـلاحظ اللجنة أن القاضي تبينغ لم  ت،  ٢٠٠٦مارس  / آذار العليا في تبينغ في المحكمة     شارك في ي

وبناء عليـه، تـرى     . ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠يوم  العليا المعتمد    مةالمحكقرار  إصدار  
هذا الادعاء، لأغراض المقبولية، وتعتبره غير مقبول تقدم أدلة على  اللجنة أن صاحبة البلاغ لم      

  .  من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
 ـفي الإجـراءات    الذي وقع   أن التأخير   بوفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ        ٢٣-٧ شكل ي

 من العهد، تـرى اللجنـة أن        ١٠المادة  من  ) ب(٢الفقرة  و،  ٩لمادة  من ا  ٣ لفقرةلانتهاكاً  
هذا الادعاء، لأغراض المقبولية، وتعتبره غير مقبول بموجب        تقدم أدلة على    صاحبة البلاغ لم    

  .  من البروتوكول الاختياري٢المادة 
نها، بأنها أشارت إلى ميلاد اب    كيدات صاحبة البلاغ    تأب اللجنة علماً    أحاطتوأخيراً،    ٢٤-٧
 خلفيةتها في السجن لكي تقدم      قضي عقوب كانت ت  ماحين التعليميةوالفرص   الخدماتنقص  و

  .بموجب العهدقد تثيرها لنظر في القضايا المحتملة التي اجنة لل من اتوقعتلا أنها وعن الموضوع 
في النظر  ذلك  وتشرع ب . عمت بما يكفي من الأدلة     دُ  المتبقية  المسائل وترى اللجنة أن    ٢٥-٧

 الإجـراءات   بتـأخر  صاحبة البلاغ    ادعاء: لأجزاء التالية من البلاغ   ية ل وضوعفي الأسس الم  
 اسـتجواب  منصاحبة البلاغ تمكن  وعدم ؛١٤المادة  من ٥، و٤، و)ج(٣الفقرات  بموجب  
الاستئناف، العليا  رفض المحكمة    و ؛١٤المادة  من  ) ه(٣المحاكمة، بموجب الفقرة    أثناء  الضحية  

  .  من العهد١٤المادة من  ١بموجب الفقرة 
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  النظر في الأسس الموضوعية     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضـوء جميـع المعلومـات                  ١-٨
 مـن   ٥ مـن المـادة      ١، على النحـو المنـصوص عليـه في الفقـرة            الطرفانأتاحها   التي

  .ختياريالا البروتوكول
، ٩  من المادة  ٣فقرة  ، بموجب ال   الإجراءات بتأخروفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ         ٢-٨
أنـه   تذكر اللجنة ،  ١٤المادة  ، من   ٥، و ٤و) ج(٣ات  الفقرو،  ١٠  من المادة  )ب(٢الفقرة  و

يحق للأحداث التمتع على الأقل بالضمانات والحماية ذاتهـا الممنوحـة للبـالغين بموجـب           
لإحالة الثانيـة   اأن  ب صاحبة البلاغ    باحتجاجوأحاطت اللجنة علماً    . )٢٤( من العهد  ١٤ المادة

كانت ستبت في   الأحداثمبرر لأن محكمةدون أدى إلى تأخير الابتدائية قضيتها إلى المحكمة ل
وتذكّر اللجنة بأحكامها القضائية السابقة بأن الحق في المحاكمة العادلة          . القضية بصورة أسرع  

ويجب . )٢٥(منها هذا الحكم يشمل إحقاق العدالة بصورة سريعة دون تأخير غير مبرر           التي يض 
من لقضية  ا العامة للقضية، بما في ذلك تقييم مدى تعقد          في ظل الملابسات  تقييم مسألة التأخر    

  . عية والقانونيةائالوقالناحيتين 
 ٢٤في  الابتدائية  كمة  المحالقضية إلى   حالة  إوتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، أنه بعد           ٣-٨

 بعد،  ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٤كم على صاحبة البلاغ في      ، حُ ١٩٩٩يونيه  /حزيران
الأوليـة  مدة هذه الإجراءات    فإن   وبذلك. لفينالمح ومحاكمة أمام هيئة     تمهيديين ينطلبتقديم  

كمـة  لقضية من قبـل مح    لوقت الإحالة الثانية    ذ  ستة أشهر من  عن  قل  تالابتدائية  لمحكمة  ل
 /آذارغيابيـاً في    ستئناف صاحبة الـبلاغ     طلب ا رفض محكمة الاستئناف    وبعد  . الأحداث
محاميهـا   الذي قرر    قضائيةالراجعة  طلب الم  صاحبة البلاغ على الفور      قدمت،  ٢٠٠٠ مارس
لـس  المج ونظـر . ٢٠٠٠نوفمبر / في تشرين الثاني المقدمةإذن بالاستئنافطلبات   مع   إدماجه
في نهايـة   بـشأنها   ، وصدر الحكم    ٢٠٠١فبراير  /هذه الطلبات في شباط   في   الخاص   القضائي
 المعلومـات إعداد  بالدولة الطرف هذا الفاصل الزمني      وتبرر  . ٢٠٠٢مارس  /آذارفي  المطاف  

  .  في القضية عشرالمستأنفين الاثنيبجميع الخاصة  والمرافعات
 ،٢٠٠٢مارس  / آذار ١٩ في القضائي الخاص    لمجلسا قرار   بعد صدور وتلاحظ اللجنة أنه       ٤-٨

في القـضية   محكمة الاستئناف   لم تنظر    يأمر بإعادة النظر في قضية صاحبة البلاغ،         الذي
تحمل وتلاحظ اللجنة أن محامي صاحبة البلاغ قبل        . ٢٠٠٥ أكتوبر/في تشرين الأول    إلا

__________ 

، ١٢٠٩/٢٠٠٣، والبلاغـات رقـم      ٤٢، الفقـرة    ) أعلاه ٢٢الحاشية   (٣٢انظر تعليق اللجنة العام رقم       )٢٤(
 فونوفبُر، وسليموف، ومخمدييف، و   سفروفو رخماتوف،،  ١٢٤١/٢٠٠٤، ورقم   ١٢٣١/٢٠٠٣ ورقم

  .٦-٦ة ، الفقر٢٠٠٨أبريل / نيسان١، الآراء المعتمدة في ضد طاجيكستان
، ١٩٨٨ نـوفمبر / تشرين الثاني  ٤، الآراء المعتمدة في     مونيوز هيرموزا ضد بيرو   ،  ٢٠٣/١٩٨٦البلاغ رقم    )٢٥(

 ،١٩٩٥أبريل  / نيسان ٤ الآراء المعتمدة في     ، فاي ضد كولومبيا   ،٥١٤/١٩٩٢البلاغ رقم    و ؛٣-١١الفقرة  
 تـشرين   ٢٨ المعتمـدة في     الآراء ،غونزاليس ديل ريو ضد بيرو    ،  ٢٦٣/١٩٨٧البلاغ رقم   ؛ و ٤-٨الفقرة  
  .٢-٥، الفقرة ١٩٩٢أكتوبر /الأول
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لأنه كـان   مسؤولية مدة سنتين وتسعة أشهر من هذا التأخير، أي نحو ثلثي هذه الفترة،              
 وتلاحظ اللجنة أيضاً جهود محكمة الاستئناف لتحديـد موعـد جلـسة           .  البلد ارجخ

إضافة إلى وثائق، حصول على صاحبة البلاغ للالتي قدمتها ، والطلبات المتكررة الاستماع
  .  القضيةا تأجيل النظر فيطلباته

أنه بعد    القضية من ملف يتبين  لمحكمة العليا،   ا  الاستماع أمام  لسةبجوفيما يتعلق      ٥- ٨
، ٢٠٠٥ديـسمبر   /كانون الأول في   صاحبة البلاغ    طلب محكمة الاستئناف ت  أن رفض 

 ٢٠٠٦ينـاير  /في كانون الثانيالعليا  أمام المحكمة   التمست هذه الأخيرة إذناً بالاستئناف      
 ذلـك طلباً لنقض   ولم تقدم صاحبة البلاغ     . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧  فيالمحكمة   تهرفضو

 .قرار المحكمة العليا  على    شهراً ١٧ مضي   ، أي بعد  ٢٠٠٧س  أغسط /في آب إلا  القرار  
لابسات المظل  في  و. ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠  في قرارهاالعليا  أصدرت المحكمة   و

 ةه صـاحب تلقضية، ترى اللجنة أن التأخير في البت في الاستئناف الذي قدم    ذه ا الخاصة له 
 ١٤لمـادة   ا  مـن  ٥ أو الفقـرة     ،٤ة  الفقر وأ ،)ج(٣  لفقرةل شكل انتهاكاً يالبلاغ لا   

  . العهد  من
أنها لم تتمكن من استجواب الـضحية       ب صاحبة البلاغ    باحتجاجأما ما يتعلق    و   ٦- ٨

من ) ه(٣ لحقوقها بموجب الفقرة مما أدى إلى انتهاك، الابتدائيةالمحكمة أمام أثناء المحاكمة 
المحاكمة عاماً وقت    ٨٩ عمره يقارب ، تلاحظ اللجنة أن الضحية، الذي كان        ١٤  المادة
وتلاحظ .  يتمكن من حضور الجلسة لأسباب صحيةلم ١٩٩٩عام الابتدائية المحكمة أمام 

حيث متناقضة،   أدلى بأقوال    أنهولا سيما   لمحاكمة،  في ا دلة  للأالضحية  تقديم  اللجنة أهمية   
حـق   في وقت لا   بينما أفاد ،  السرقة فقط أثناء عملية  واحد  زعم أول الأمر وجود معتد      

 ١٤المادة  من  ) ه(٣تذكر اللجنة بأن الفقرة     و. صاحبة البلاغ ليورط بذلك    اثنين،   وجود
، مأو من قبل غيرهبأنفسهم ، الإثباتشهود استجواب   في   الأشخاص المتهمين حق  تكفل  

 على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود واوأن يحصل
شرط لل لا تمتثلهيئة المحلفين قد على الضحية أقوال  تلاوة اللجنة أن تلاحظو. )٢٦(الإثبات

للـشخص المتـهم    فرصة مناسـبة    بإتاحة   ١٤المادة  من  ) ه(٣الفقرة  في   المنصوص عليه 
 أهمية كـبيرة  دلتهم  إذا كان لأ  ،  ولا سيما لاستجواب الشهود والاعتراض على أقوالهم،      

في وومع ذلـك،    . خطيرةلمتهم ذات طبيعة    إذا كانت التهم الموجهة ل    لتسوية القضية، و  
 الدولـة   يـه  تدع على نحو ما  صاحبة البلاغ،   انة  دإلقضية، فإن   ظل الملابسات الخاصة ل   

تلاوة أقوال   ودون   ها بالجرم إلى اعتراف استناداً  صاحبة البلاغ،   دون اعتراض من    الطرف و 
بموجـب  الـدفاع  تكافؤ وسائل انتهاك مبدأ وقوع  يدعمهيئة المحلفين، لا    على  الضحية  
  .١٤ المادة  من)ه(٣الفقرة 

__________ 

  .٣٩، الفقرة ) أعلاه٢٢الحاشية  (٣٢ انظر تعليق اللجنة العام رقم )٢٦(
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 / آذار ٢٧ في   لطلب الاستئناف العليا  لمحكمة  رفض ا دعي صاحبة البلاغ أيضاً أن      وت  ٧-٨
 أربع فقـرات فقـط ودون      تضمن    لأنه ١٤لمادة  من ا  ١لفقرة  ل كان انتهاكاً    ٢٠٠٦ مارس

البـت في    البلاغ و  لا جدال في أن محاكمة صاحبة     ه  تلاحظ اللجنة أن  و. إجراء مرافعة شفوية  
الفصل أن  وتذكّر اللجنة بأحكامها القضائية السابقة ب     ،  بطريقة مفتوحة وعلنية   أُجريا هااستئناف

وبناء عليه، ترى اللجنة أن إجراءات      . )٢٧(مرافعة شفوية لا يتطلب بالضرورة    ما   استئناف   في
غ بموجـب    لحقوق صاحبة البلا    لا تكشف عن انتهاك    ٢٠٠٦مارس  /آذارفي  العليا  المحكمة  
   . من العهد١٤لمادة من ا ١الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

  .كام العهدي حكم من أحلأالوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك 
 ،ن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي      مدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأ     اعتُ[

  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن 

__________ 

، ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     دودكو ضد أستراليا  ،  ١٣٤٧/٢٠٠٥البلاغ رقم    )٢٧(
، ١٩٨٩مارس  / آذار ٢٣عدم المقبولية المعتمد في     ، قرار بشأن    ضد فنلندا . م. ر،  ٣٠١/١٩٨٨والبلاغ رقم   

 ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٤الآراء المعتمدة في    ،  كافاناغ ضد آيرلندا  ،  ٨١٩/١٩٩٨، والبلاغ رقم    ٤-٦الفقرة  
 .٤-١٠الفقرة 
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   كوشيه ضد فرنسا،١٧٦٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ميم ميم  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠توبر أك/ تشرين الأول٢١الآراء المعتمدة في (    

  )يمثله أنطوان غارنون (كوشيه بيير -جان   :المقدم من
  البلاغصاحب   :الشخص المدّعي أنه ضحية

  فرنسا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧ديسمبر / الأولكانون ٤  :تاريخ البلاغ
 في حالة زوال الجريمة، ورصد الامتثال       القانونرجعية    : الموضوع

  لهذا القانون، والعقوبات المتكبدة
  لا يوجد  :المسائل الإجرائية
  مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم   :المسائل الموضوعية

  ١٥  :مواد العهد
  لا يوجد  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  وق المدنية والسياسية،بالحق

  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١ في وقد اجتمعت  
 بـيير  -، المقدم من السيد جـان  ١٧٦٠/٢٠٠٨ نظرها في البلاغ رقم     وقد اختتمت   

  كوشيه بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          جميع المعلوم  وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
رلال باغواتي، والسيد لزهاري بوزيد، والسيد محجوب الهيبة، والسيد أحمد أمين فـتح االله، والـسيد                ناتوا

، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيد             يوجي إواساوا 
 فابيان عمـر سـالفيولي،      مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد         

   .تيلينوالسيد كريستر 
  . في اعتماد هذه الآراءالسيدة كريستين شانيه من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك ٩٠وعملاً بالمادة   
ويرد في تذييل لهذه الآراء نص الرأي الفردي الموقع من عضوي اللجنة السير نايجـل رودلي والـسيد                    

 .اغواتيبرافولاتشاندرا ناتوارلال ب
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 في ١٩٤٨مـايو  / أيـار ٢٢صاحب البلاغ هو السيد جان بيير كوشيه، المولود في      -١

.  من العهد  ١٥هاك فرنسا للمادة    ويدّعي أنه ضحية لانت   .  بيتيه في فرنسا   - لو   - هيلير   -سانت  
وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري     . ويمثل صاحب البلاغ السيد أنطوان غارنون المحامي      

  .١٩٨٤فبراير / شباط١٧ و١٩٨٠فبراير / شباط٤حيز النفاذ في فرنسا على التوالي في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
استوردت التعاونية  ،  ١٩٨٨مارس  / وآذار ١٩٨٧بر  نوفم/في الفترة بين تشرين الثاني      ١-٢

، عندما كان صاحب )COHESIS، التي أصبحت شركة   CAARشركة  (الزراعية في بلدة ريمز     
أكثر من مليون كيلوغرام من البازلاء البروتينية من هولندا والمملكة المتحدة           البلاغ مديراً لها،    

هذه البازلاء للأغراض الجمركيـة في فئـة        وتم تصنيف   . لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   
التي كانت تستفيد من التسهيلات التي يقدمها الاتحاد        " المنتجات غير المعدة لزراعة المحاصيل    "

وتمت عملية الاستيراد عن طريق ثلاثة توكيلات جمركية، إحداها شركة إخـوان            . الأوروبي
 أن البازلاء التي استوردتها شـركة       ورأت إدارة الجمارك  . دالزاس، التي يمثلها إيريك دالزاس    

CAAR                من النوع المخصص لزراعة المحاصيل وأن هذه الفئة من المنتجات لا تـستفيد مـن 
التسهيلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، واتهمت صاحب البلاغ والسيد إيريـك دالـزاس             

صاحب البلاغ  بتقديم بيانات كاذبة بهدف الاستفادة من التسهيلات الجمركية، كما اتهمت           
بتقديم بيانات كاذبة بشأن المنشأ حيث كان ورد جزء من البازلاء من هنغاريا ولـيس مـن             

، وشركة إخوان دالـزاس     COHESIS، التي أصبحت شركة     CAARوأُدخلت شركة   . هولندا
  . عن هاتين المخالفتينأطرافاً في الدعوى باعتبارهما مسؤولتين مدنياً

حكمت محكمة الجنح ببلدة ريمز، بنـاء علـى مبـدأ    ، ١٩٩٦فبراير  / شباط ٦وفي    ٢-٢
 ٥وفي  . القانون الجنائي الأصلح للمتهم، ببطلان الإجراءات الـتي اتخـذتها إدارة الجمـارك            

، رفضت محكمة الاستئناف ببلدة ريمز الطعن الذي قدمته إدارة الجمـارك            ١٩٩٩مايو  /أيار
ع الدعوى ألغيـت بالقـانون      موضوورأت محكمة الاستئناف أن المخالفات      . هذا الحكم  في
بيق توجيـه الاتحـاد الأوروبي       بشأن تط  ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧ الصادر في    ٦٧٧-٩٢ رقم
 الذي أصبحت جميع القوانين الجمركية المتعلقة بالسلع المستوردة من الاتحاد           ٦٨٠-٩١ رقم

القانون  من   ١١٠وأضافت محكمة الاستئناف أن المادة      . الأوروبي بمقتضاه غير سارية المفعول    
 التي تنص على أن هذا القانون لا يحول دون المحاكمة على            ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧الصادر في   

المخالفات الجمركية المرتكبة قبل دخوله حيز النفاذ تنطبق فقط على الدعاوى التي رفعت قبل              
 ١دخول هذا القانون في حيز النفاذ ولا تنطبق على الدعوى قيد البحث حيث رفعـت في                 

 ١٨وفي  .  شهراً من دخول القانون في حيز النفـاذ        ١٨ فقط أي بعد     ١٩٩٤سطس  أغ/آب
، حكمت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول
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 كانون  ١محكمة الاستئناف على أساس أن على زوال الحدود والرسوم الجمركية اعتبارا من             
، ١٩٩٢يوليـه   / تمـوز  ١٧ من القانون الـصادر في       ١١٠لمادة  ، وفقاً ل  ١٩٩٣يناير  /الثاني
يحول دون المحاكمة على المخالفات الجمركية المرتكبة قبل دخول هذا القـانون في حيـز                لا

  .١٩٩٢يوليه / تموز١٧النفاذ، وأنه لا علاقة لتاريخ رفع الدعوى بتطبيق القانون الصادر في 
/  تشرين الثـاني   ١٤مة استئناف باريس في     وعند إعادة النظر في الدعوى أمام محك        ٣-٢

، أدانت هذه المحكمة المتهمين، ومن بينهما صـاحب الـبلاغ، في الأعمـال         ٢٠٠١ نوفمبر
المنسوبة إليهما، وحكمت عليهما، بالتضامن مع الشركتين المسؤولتين مدنياً، بدفع غرامة تبلغ  

دفع مليونين من الفرنكـات     نحو مليونين من الفرنكات الفرنسية لإدارة الجمارك، وكذلك ب        
، حكمت الدائرة الجنائيـة لمحكمـة       ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٥وفي  . الفرنسية بدلاً من المصادرة   

وعند إعادة النظر في الدعوى     . النقض بإلغاء هذا الحكم لعدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين        
بانقـضاء   COHESISمرة أخرى أمام محكمة استئناف باريس، دفع صاحب البلاغ وشركة           

بيد أن محكمة الاستئناف رأت في حكمهـا        .  من العهد  ١٥الدعوى الجنائية بناء على المادة      
 ١٩٩٢يوليه / تموز١٧ من القانون الصادر في ١١٠ أن المادة    ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٦الصادر في   

 وحكمت على المتهمين ومن بينهما صاحب البلاغ، بالتضامن         ١٥ليست متعارضة مع المادة     
 يورو، وكـذلك بـدفع      ٣٠٠ ٠٠٠كتين المسؤولتين مدنياً، بدفع غرامة تبلغ نحو        من الشر 

  . يورو بدلاً من المصادرة٣٠٠ ٠٠٠ نحو
، رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الطعن المقدم        ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩وفي    ٤-٢

 أن  من العهد، ورأت على وجـه الخـصوص        ١٥في هذا الحكم الذي يستند أيضاً إلى المادة         
يتعلق بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال للقواعد       ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧القانون الصادر في    

التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجـود             
  .الجريمة أو شدة العقوبات

  الشكوى    
 من العهد بتقديم تفسير     ١٥دة  يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الما         ١-٣

 الذي يضع حداً لتطبيق القوانين الجمركية       ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧خاطئ للقانون الصادر في     
فيقتضي مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم بالفعل المعاقبـة          . داخل الاتحاد الأوروبي  

 التي كانت تنطبق عليها     على الأفعال التي كانت تشكل جريمة وقت ارتكابها وتوقيع العقوبة         
في ذلك الحين، ولكن تنطبق الأحكام الجديدة على الجرائم المرتكبة قبل دخولها في حيز النفاذ               

. )١(إذا لم يصدر حكم نهائي بشأنها وكانت هذه الأحكام أقل شدة من الأحكـام الـسابقة               
لعقوبـات   من قـانون ا    ١١٢ من المادة    ٤ويشير صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى الفقرة         

الفرنسي التي تنص على أنه يعاقب على الجرائم بموجب القانون المعمول به وقت ارتكابهـا،               
__________ 

 . من قانون العقوبات الفرنسي١١٢ من المادة ١الفقرة  )١(
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ومع ذلك، إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير                 
  .معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية

 محكمة النقض من أن التعديل الوارد بالقانون        ويرفض صاحب البلاغ ما ذهبت إليه       ٢-٣
يتعلق بالقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء         ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧الصادر في   

ويـرى صـاحب    . البروتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجود الجريمة أو شدة العقوبات         
 ١٩٩٢ من القانون الـصادر في عـام         ١١٠البلاغ أن هذا القول يجانبه الصواب لأن المادة         

. أزالت الجريمة الجنائية نهائيا بوضعها حداً لتطبيق القوانين الجمركية داخل الاتحـاد الأوروبي            
 مـن   ١ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم الوارد في الفقرة              

ق أيضاً، مع التوسـع، علـى        من العهد لا ينطبق على العقوبة فحسب ولكن ينطب         ١٥المادة  
  .القانون الذي تزول بمقتضاه الجريمة، بعد زوال العقوبة المقررة لها

ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أغفلت، بعدم تطبيق مبدأ القانون الجنـائي               ٣-٣
وأشار إلى السوابق القـضائية     . الأصلح للمتهم، أسبقية القانون الدولي على القانون الداخلي       

 العدل للجماعات الأوروبية التي أرست مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتـهم             لمحكمة
ورأت . )٢(ودعت إلى تطبيق هذا المبدأ في القوانين الوطنية المنفذة لقـانون الاتحـاد الأوروبي             

المحكمة في مرحلة لاحقة أن المحاكم الوطنية ينبغي أن تطبق هذا المبدأ عند توقيع العقوبـات                
وقد نصت محكمـة العـدل للجماعـات        . )٣(ص عليها في قوانين الجماعة الأوروبية     المنصو

الأوروبية على هذا المبدأ في قضية لم يكن التعديل يتعلق فيها بالعقوبات فحـسب ولكـن                
ويصر صاحب البلاغ على أن محكمة النقض رأت دائماً أن مبدأ           . بشروط رفع الدعوى أيضاً   

  .)٤(لى العقوبات فقط ولا ينطبق على التجريمالعقوبة الأصلح للمتهم ينطبق ع
 ينفذ توجيـه    ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧ويذكّر صاحب البلاغ بأن القانون الصادر في          ٤-٣

وينص هذا التوجيه صراحة على أن تلغى       . الاتحاد الأوروبي الذي يضع حداً للرقابة الجمركية      
الداخليـة لأغـراض ضـريبية       جميع أوجه الرقابة     ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١اعتبارا من   

 / تمـوز  ١٧ولذلك يؤدي القانون الـصادر في       . العمليات التي تقوم بها الدول الأعضاء      على
 إلى زوال الركن الإجرامي للأفعال التي تدخل في نطاق التوجيه الأوروبي وليس             ١٩٩٢ يوليه

لمقدمـة لاسـتيراد    الإجراءات الواجبة لرصد الامتثال للقواعد التي تحكم المساعدة ا        إلى إلغاء   
  .محكمة النقضالبازلاء البروتينية فقط على نحو ما ذهبت إليه 

__________ 

. ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٣يشير صاحب البلاغ إلى حكم محكمة العدل للجماعات الأوروبية الـصادر في              )٢(
 .C-387/02برلوسكوني، القضية رقم 

 .C-45/06كامبينا، القضية رقم . ٢٠٠٧مارس / آذار٨يشير صاحب البلاغ إلى الحكم الصادر في  )٣(
، الطعن رقـم    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٦يشير صاحب البلاغ إلى حكمين لمحكمة النقض صادرين في           )٤(

 .0181228، الطعن رقم ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥، وفي 038427
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  ملاحظات الدولة الطرف     
 أنها لـيس لـديها      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨أعلنت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة         ١-٤

 ملاحظاتها الموضوعية على    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧اعتراض على مقبولية البلاغ، وقدمت في       
واستعرضت الدولة الطرف وقائع الدعوى وأكدت أن الأفعال المنـسوبة إلى           . بلاغمضمون ال 

صاحب البلاغ تشكل جريمة استيراد سلع محظورة دون الإعلان عنها ومخالفة جمركيـة مـن               
الدرجة الأولى للقواعد الواردة والمعاقب عليها في قانون الجمارك، وقانون الإجراءات الجنائيـة،    

وبعد الإشارة إلى الأحكام القانونيـة ذات الـصلة         .  والمفوضية الأوروبية  ولوائح مجلس أوروبا  
والأهمية الدستورية لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم، أقرت الدولة الطرف بأن             

 من العهد تنص، في جملة أمور، على أنه إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة              ١٥ من المادة    ١الفقرة  
  .  على عقوبة أخف، ينبغي أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيفأن صدر قانون ينص

وتؤكد الدولة الطرف أنه خلافا لما يؤكده صاحب الـبلاغ في بلاغـه، لا يتعلـق         ٢-٤
 الموضوع قيد البحث بتفسير محكمة النقض لمبدأ عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم، لا سيما  

 ١٧عهد، ولكن بالتفسير الواجب للقانون الـصادر في          من ال  ١٥ من المادة    ١في إطار الفقرة    
ويتعلق الخلاف  .  في ضوء المخالفات الجمركية التي ارتكبها صاحب البلاغ        ١٩٩٢يوليه  /تموز

 مـن   ١١٠القائم بين صاحب البلاغ والدولة الطرف في الواقع بمعرفة ما إذا كانت المـادة               
ة الجريمة عن المخالفات التي كانـت   قد رفعت صف ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧القانون الصادر في    

 للتطبيق على الرد على هـذا       ١٥وتتوقف قابلية المادة    . موضعا للتطبيق أمام المحاكم الفرنسية    
 مـن  ١٥وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن محكمة النقض استبعدت المادة            . السؤال

ب الـبلاغ ولكـن لأن      العهد ليس بناءً على سوابقها القضائية التي يعترض عليهـا صـاح           
 تتعلق بالإجراءات الواجبـة  ١٩٩٢يوليه / تموز١٧التعديلات التي أدخلها القانون الصادر في   

لرصد الامتثال للقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنـشأ هـذه        
  .الواردات وليس بوجود الجريمة أو شدة العقوبات

 إلى الحجج التي ساقها صاحب البلاغ للقول بـأن الأحكـام            ولا يمكن الاستناد    ٣- ٤
 من العهد لأن هذه المادة لا تنطبـق علـى           ١٥الصادرة من محكمة النقض مخالفة للمادة       

وتذكّر الدولة الطرف بالممارسة الثابتة للجنة بأن مهمتها ليست البـت           . البلاغ  موضوع
لطرف متوافق أو غير متوافق مع العهد،       بصورة مجردة فيما إذا كان القانون الوطني للدولة ا        

. )٥(ولكن مهمتها هي النظر فقط فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد في الحالة قيد البحـث               
 / أيـار  ٩وفيما يتعلق بالتقرير السابق للحكم الصادر من محكمـة الـنقض المـودع في               

قض في  ، فقد اقترح هذا التقرير بوضوح الحل الذي أخذت به محكمـة الـن             ٢٠٠٧  مايو
وكان السؤال المطروح في هـذا التقريـر،        . ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩حكمها الصادر في    

 من العهـد    ١٥ما رأت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض أن المبدأ المنصوص عليه في المادة               إذا
__________ 

 .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر / تشرين الأول١٤، الآراء المعتمدة في ماكيزاك ضد كندا، ٥٥/١٩٧٩البلاغ رقم  ) ٥(
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والذي أخذت به محكمة العدل للجماعات الأوروبية لا يتعلق فقط بالحالات التي تكـون              
أصلح للمتهم وإنما يتعلق أيضاً بالحالات التي يزول فيها التجريم، هو هل يتعلق             فيها العقوبة   

وتضيف الدولة الطرف أن قانون الجمـارك كـان         . موضوع الدعوى حقاً بزوال التجريم    
 بالرقابة على السلع التي اسـتوردها       ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧يسمح قبل القانون الصادر في      

 ١٢,٥ كانت معبأة في أكياس يبلـغ وزن كـل منـها             صاحب البلاغ وهي البازلاء التي    
فموضـوع  .  هـذه الرقابـة    ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧ورفع القانون الصادر في     . كيلوغراما

ولذلك، لم يكـن الـسبب الـذي        . الدعوى بالتالي هو زوال الرقابة وليس زوال التجريم       
 ١٥لمادة   عليه هو أن ا    ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩  أسست محكمة انقض حكمها الصادر في     

 / تمـوز ١٧تنطبق على العقوبات فقط ولكن أن التعديل الذي أدخله القانون الـصادر في   
 كان يتعلق، في الموضوع قيد البحث، بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثـال            ١٩٩٢يوليه  

للقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنشأ هذه الواردات، التي            
  .لاقة لها بالتجريم أو شدة العقوباتلا ع
واحتياطياً، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة النقض تطبق بدقة مبدأ القانون الأصلح           ٤- ٤

للمتهم، بما في ذلك على القوانين الاقتصادية والمالية، مما يستوجب التخلـي عـن جميـع                
بدأ ينطبق فقط في حالة     بيد أن هذا الم   . العقوبات عند إلغاء أو تعليق أو تعديل قانون معين        
وتؤكد الدولة الطـرف أن الإجـراء       . عدم وجود قاعدة صريحة تنص على خلاف ذلك       

 لا يـشكل    ١٩٩٢يوليـه   / تموز ١٧ من القانون الصادر في      ١١٠  المنصوص عليه في المادة   
خروجاً على مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم ولكنه وسيلة لتنفيذ نظام وقـتي              

والأساس المنطقي لهذا الحكم هو الرغبة في الحفاظ على الأثر الرادع والفعـال             . انتقالي  أو
وحتى الرأي القانوني   . للعقوبة الجنائية في فترة كانت فيها الأحكام القانونية طارئة ومؤقتة         

 مـن   ١١٠الذي ينتقد ما ذهبت إليه محكمة النقض بشأن هذه النقطة يعترف بأن المـادة               
فقـد علـم    .  كانت مفيدة، بل ضرورية أيضاً     ١٩٩٢  يوليه/ تموز ١٧القانون الصادر في    

 بـأن   ١٩٩١نوفمبر  /الأشخاص الذين يرغبون في التحايل على القانون منذ تشرين الثاني         
 وبأن بإمكانهم القيام مدة تزيد على ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١الحدود ستزول اعتبارا من 

ولكن غير معاقب عليها أيضاً بناء علـى   سنة بعمليات غير مشروعة ليست مربحة فحسب        
ومن المفهوم بالتالي أن المشرع أراد أن يـضع   . مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم     

حداً لمثل هذه المخططات الملتوية، حتى وإن كان سيتعرض نتيجة لذلك لموقف حرج مـع               
اء القانونية لم تنتقد جميعها وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الآر. المحكمة الدستورية أو العهد   

 من العهد ١٥موقف محكمة النقض وأن البعض أدرك أهمية التمسك بالتفسير الحرفي للمادة 
التي تخص في الواقع العقوبات بحصر المعنى فقط ولا تخص الاتهامات أو القوانين غير الجنائية               

 .التي تحدد فقط المفاهيم المستخدمة في دعم القانون الجنائي
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  عليقات صاحب البلاغت    
، اعترض صاحب البلاغ، بواسطة محاميه، على الحجج        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٢في    ١-٥

ويستند صاحب البلاغ أولا إلى التكليف بالحضور أمام محكمـة          . المقدمة من الدولة الطرف   
فبناء على هذا التكليف، كانـت التـهم        . ١٩٩٤أغسطس  / آب ١١الجنح الذي تلقاه في     

استيراد سلع محظورة دون الإعلان عنها، ومخالفات جمركية مـن الدرجـة            ه هي   المنسوبة إلي 
 ٤٠٤ و ٣٨٢ و ٣٩٩ و ٤١٤ و ٤٣٥ و ٤-٤٢٦ و ٤١٠الأولى تنص وتعاقب عليها المـواد       

 مكرراً من قانون الجمارك، عند قراءتها مع        ٢ويتبين من المادة    .  من قانون الجمارك   ٤٠٧ إلى
، أن قـانون الجمـارك      ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧في   من القانون الصادر     ١٢١ و ١١١المادتين  

. ينطبق على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي عند دخولها المنطقة الجمركيـة الأوروبيـة              لا
 سوى المواد المشار إليهـا      ١٩٩٤أغسطس  / آب ١١يتضمن التكليف بالحضور المؤرخ      ولم

بيد أن هذه الأحكام لم تعد      . بة إليه أعلاه التي تبين بالتفصيل العقوبات المقررة للأفعال المنسو       
 ولذلك فإن التفسير الذي قدمته محكمة النقض ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١سارية اعتبارا من 

 بقولها إن هذه المادة تتعلق فقـط        ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧ من القانون الصادر في      ١١٠للمادة  
الصواب لأن من الواضح بطريقة      وليس بالعقوبات يجانبه     بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال   

وإذا كانـت   . لا تدع للشك أن الركن الإجرامي للانتهاكات المذكورة لم يعد له وجـود            
 مـن   ١٢١ و ١١١بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال، فإن المادتين        تتعلق فعلا    ١١٠ المادة

 يكن هناك   وفي هذه الحالة، لم   . القانون نفسه تنصان على زوال الركن الإجرامي للمخالفات       
  .مجال للحكم بالإدانة

وبعد الإشارة مرة أخرى إلى التناقض بين أحكام محكمة النقض، يؤكـد صـاحب                ٢-٥
البلاغ أن المخالفات الجمركية هي مخالفات جنائية ولذلك أحيلـت الـدعوى إلى المحـاكم      

. الحالـة الجنائية، وكان ينبغي تطبيق مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم في هـذه              
ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن التفسير الذي وضعته محكمـة              

 من العهد ١٥ يخالف المادة ١٩٩٢يوليه / تموز١٧ من القانون الصادر في ١١٠النقض للمادة 
أن المشرع أراد أن يضع حداً لهذه المخططات الملتوية، حتى وإن كان سيتعرض             حيث ذكرت   
ويرى صاحب الـبلاغ أن هـذا       . لموقف حرج مع المحكمة الدستورية أو العهد      نتيجة لذلك   

ويـشير  .  من العهـد   ١٥القول دليل واضح على اعتراف الدولة الطرف بأنها خالفت المادة           
صاحب البلاغ إلى أن الضرر الذي لحق به كبير للغاية حيث قامت إدارة الجمارك بتجميـد                

  .حساباته المصرفية حتى الآن
، عاد صاحب البلاغ مرة أخرى إلى الأسـباب    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣ وفي  ٣-٥

 والتي جاء بهـا أن      ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩التي قدمتها محكمة النقض لحكمها الصادر في        
 قد نص على إلغاء الرقابة الجمركية، وأن        ٩١/٦٨٠توجيه الجماعة الاقتصادية الأوروبية رقم      

 التي تنص على أن قانون الجمارك       ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧ في    من القانون الصادر   ١١١ المادة
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يعد سارياً على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي عند دخولها المنطقة الجمركية الأوروبيـة        لم
وبهذا القول، ربطت محكمة النقض بطريقة وثيقة بين الرقابة         . قد وضعت لتنفيذ هذا التوجيه    

 الانتهاكات لم يعد لها وجود بعد زوال المواد القانونيـة           ووقوع الانتهاكات في حين أن هذه     
ويرى صاحب البلاغ لـذلك أن محكمـة        . المنصوص عليها في قانون الجمارك والمتعلقة بها      

 في ٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين الأول ١٨النقض تحايلت لعدم مخالفة حكمها السابق الصادر في         
ه يلزم تطبيق القانون الأصلح للمتهم      وأعلنت محكمة النقض منذ مدة طويلة أن      . نفس القضية 

بأثر رجعي ما لم توجد قاعدة صريحة تمنع هذه الرجعية، ولم تكن هـذه المخالفـة للمبـدأ                  
 ١٧الدستوري خطيرة من الناحية العملية لعدم النص في أي قانون قبل القانون الـصادر في                

نص القانون الـصادر    وعندما  .  على عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم      ١٩٩٢ يوليه/ تموز
 على خلاف ذلك، فضّلت محكمة النقض في حكمهـا الـصادر            ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧ في
 عدم التصدي صراحة لمبدأ رجعية القانون الجنـائي الأصـلح           ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٩ في

 بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثـال    للمتهم ومخالفة هذا المبدأ، وقالت أن هذا القانون بتعلق          
  .بالانتهاكات نفسهاوليس 

ويشير صاحب البلاغ أخيراً إلى تلميح المقرر في قضية كوشيه إلى الحكم الذي أصدرته         ٤-٥
 بشأن مبـدأ    ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣ الأوروبية في قضية برلوسكوني في       للجماعاتمحكمة العدل   

عـدل  ويلاحظ صاحب البلاغ أن ما تسميه محكمة ال       . رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم    
للجماعات الأوروبية مبدأ رجعية العقوبة الأصلح للمتهم لا يقتصر على العقوبة فحسب وإنمـا          

 من  ٢فقد جاء في هذا الحكم، من ناحية، أن المادة          . يشمل أيضاً الحالة التي يزول فيها التجريم      
بدأ قانون العقوبات الإيطالي تنص على مبدأ رجعية العقوبات الأصلح للمتهم ولكنها تكرس م             

رجعية القانون الأصلح للمتهم بوجه عام، ومن ناحية أخرى طبقت المحكمة مبدأ رجعية القانون            
الأصلح للمتهم على موضوع الدعوى الذي كان يتعلق جزئيا بقانون إيطالي أزال صفة الجريمة              

وإذا كانت محكمة العدل للجماعات الأوروبية تستخدم عبـارة العقوبـة           . في بعض الحالات  
 للمتهم للتعبير بوجه عام عن القانون الأصلح للمتهم من حيث شدة العقوبة ومن حيث               الأصلح

 من العهـد  ١٥تضييق نطاق التجريم أو زواله على حد سواء، فإنه لا ينبغي تضييق نطاق المادة          
ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا ينبغـي أن        . والقول بأنها تنطبق فقط على العقوبة الأصلح للمتهم       

 القانون الأصلح للمتهم على العقوبة وأنه ينبغي من بـاب أولى أن ينطبـق علـى                 يقتصر مبدأ 
  . القانون الذي يزول بمقتضاه التجريم على الإطلاق

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
نسان أن  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإ                ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب             ٩٣تحدد، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
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 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢الفقرة  وقد تحققت اللجنة، على النحو المنصوص عليه في           ٢-٦
اسة بموجب إجراء آخـر مـن       المسألة نفسها ليست محل در    ، من أن    البروتوكول الاختياري 

  .إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة بناء على المعلومات المقدمة              ٣-٦

وفي ضـوء عـدم وجـود       . من صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة         
من ) ب(٢إن اللجنة تعتبر أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة          فاعتراض من الدولة الطرف،     

  . من البروتوكول الاختياري مستوفاة٥ المادة
 من  ١٥ من المادة    ١ التي تستند إلى الفقرة      وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أيد ادعاءاته        ٤-٦

  .الأسس الموضوعية للبلاغالعهد بأدلة كافية فيما يتعلق بالمقبولية، وتعمد بالتالي إلى الانتقال إلى 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 
 من العهد، تلاحظ اللجنة     ١٥دة   من الما  ١وفيما يتعلق بالادعاء الذي يستند إلى الفقرة          ٢-٧

من التكليف بالحضور الذي قدمه صاحب البلاغ أن الأفعال المرتكبة في الفترة بـين تـشرين                
 كانت تشكل جريمة استيراد سـلع محظـورة دون          ١٩٨٨مارس  / وآذار ١٩٨٧نوفمبر  /الثاني

 ٤-٤٢٦ و ٤١٠الإعلان عنها، ومخالفات جمركية من الدرجة الأولى تنص وتعاقب عليها المواد            
 من قـانون    ٧٥٠ من قانون الجمارك، والمادة      ٤٠٧ إلى   ٤٠٤ و ٣٨٢ و ٣٩٩ و ٤١٤ و ٤٣٥و

 لمجلس  ٢٠٣٦/٨٢ للجماعة الاقتصادية الأوروبية، و    ١٤٣١/٨٢الإجراءات الجنائية، واللوائح    
وتلاحظ اللجنة، على نحو مـا ذكـره صـاحب          .  للمفوضية الأوروبية  ٣٥٤٠/٨٥أوروبا، و 

، وهو تـاريخ    ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ١كام لم تعد سارية اعتباراً من       البلاغ، أن هذه الأح   
وتلاحـظ اللجنـة   . ١٩٩٢يوليه / تموز١٧سريان النظام المنصوص عليه في القانون الصادر في  

 شهراً من ١٨أيضاً أن الدولة الطرف اتخذت الإجراءات الجنائية في مواجهة صاحب البلاغ بعد          
وتلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف       . ١٩٩٤أغسطس  / آب ١في  دخول النظام حيز النفاذ،     

وعليه، فإن الموضوع قيد البحث يتعلق حقـاً بـزوال جريمـة            . تعترض على هذه البيانات    لا
 ١والعقوبات المقررة لها ما دامت الأفعال المنسوبة من الدولة الطرف لم تعد أفعالا إجرامية منذ                

 يتعلق بنظـام    ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧القانون الصادر في    والواقع أن   . ١٩٩٣يناير  /كانون الثاني 
  .كان يتضمن جرائم وعقوبات وليس بمجرد إجراءات للرقابة كما تؤكد الدولة الطرف

 من العهد، ترى اللجنة أنه لا يجوز        ١٥ من المادة    ١وفيما يتعلق بنطاق تطبيق الفقرة        ٣-٧
بمبدأ رجعية القانون الذي ينص علـى       تطبيق هذه المادة بطريقة ضيقة، وأنها ما دامت تتعلق          

عقوبة أصلح للمتهم، فإنها ينبغي أن تنطبق من باب أولى على القانون الذي ينص على إلغاء                
 ١١٢ من المادة    ٤وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الفقرة       . العقوبة المتعلقة بفعل لم يعد جريمة بعد      
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ن بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي إذا صدر قانو من قانون العقوبات الفرنسي تنص على أنه        
  .حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية

وتخلص اللجنة إلى أن مبدأ رجعية العقوبة الأصلح للمتهم، وفي البلاغ قيد البحـث                ٤-٧
 مـن   ١١٠ن المادة   رجعية العقوبة في حالة زوال الجريمة، ينطبق على البلاغ قيد البحث، وأ           

 تكون مخالفة بالتالي لمبدأ رجعية القانون الجنـائي         ١٩٩٢يوليه  / تموز ١٧القانون الصادر في    
  . من العهد١٥ من المادة ١الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفقرة 

 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة    -٨
اري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن            البروتوكول الاختي 

  .١٥ من المادة ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 
 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لـصاحب          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -٩

والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بضمان     . البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويض ملائم        
  .عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ،هد من الع  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .للجنةنشر آراء اأن تالدولة الطرف 

على  ،اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          [
  .]تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من هذا التقريرأن 
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  تذييل

رأي فردي أعرب عنه عضوا اللجنة الـسير نايجـل رودلي والـسيد                 
  اتيبرافولاتشاندرا ناتوارلال باغو

، ولكن ليس للأسباب الـتي      ١٥نوافق على وقوع انتهاك للعهد، فيما يتعلق بالمادة           
أعربت عنها اللجنة، التي نعتقد أنها تجاوزت بكثير ما يلزم للفصل في الموضوع، والتي توسعت 

  .١٥كثيراً في تفسير المادة 
قاب علـى   ، إلى الإفلات من الع    ٣-٧فقد يؤدي منطق اللجنة، لا سيما في الفقرة           

أخطر الانتهاكات، المتعلقة مثلا بالعقوبات أو القواعد التي يعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم             
 ،نقـراض لاالاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة ل       المتحدة في إطار اتفاقية     

بات بـسبب زوال    طالما لم يتم الكشف عنها أو تحديد المسؤولين عن ارتكابها قبل رفع العقو            
  . الحالة التي كانت تبررها أو التي كانت تهدد الأنواع المعرضة للانقراض

كمـا  . ونرى أن هذا مناف للعقل ولا نعتقد أن قوانين وطنية كثيرة للجمارك تتفق مع ذلك                
فتشير هـذه الفقـرة     .  لا تقتضي ذلك   ١٥ من المادة    ١العبارات الواضحة للجملة الثالثة من الفقرة        أن
 ١انظر الجملة الأولى من الفقـرة       (وليس إلى فعل أو امتناع عن فعل يشكل جريمة          " الجريمة الجنائية " لىإ

  .والجريمة الجنائية المتمثلة في تقديم بيانات كاذبة للسلطات الجمركية لا تزال قائمة). ١٥من المادة 
، في لقانون الفرنسيفي اوالواقع أن جوهر القضية يكمن، في رأينا، في أن الوضع الطبيعي،        

" القانون الأصلح للمتهم  "حالة حدوث تغيير في النظام الجمركي هو أن يستفيد صاحب البلاغ من             
 ١٩٩٢ يوليه/ تموز ١٧وعلى الرغم من النص صراحة في القانون الصادر في          ). ٤-٤انظر الفقرة   (

اسـتعمال المبـدأ في       عدم إساءة  -على عدم الاستفادة من هذا المبدأ، وإن كان لأسباب مفهومة           
يبرر معاملة صاحب البلاغ      فإن ذلك لا   -الفترة الانتقالية بين صدور القانون ودخوله حيز النفاذ         

ولذلك، نرى أن الأسلوب الذي تم به تطبيق القانون على صاحب البلاغ يتعارض             . معاملة مختلفة 
  ). ام القانونأم المساواة (٢٦، عند قراءتها مع المادة ١٥ من المادة ١مع الفقرة 

ومن الجدير بالذكر أننا لم نكن سنلاقي صعوبة في التوصل إلى عدم وقوع انتـهاك                 
 مـن  ١للعهد، إذا لم يأخذ القانون الفرنسي عموما بالتفسير الموسع للجملة الثالثة من الفقرة       

إلى والقول بغير ذلك، على الأقل إذا أخذنا بالنهج الذي اتبعته اللجنة، سـيؤدي              . ١٥المادة  
  . ازدهار الإفلات من العقاب، على النحو المشار إليه أعلاه

  رودلينايجل السير   )التوقيع(
  باغواتيبرافولاتشاندرا ناتوارلال   )التوقيع(

 النص الفرنسي هو النص الأصلي، على أن        حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن     [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً ة يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربي
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  جيري وآخرون ضد نيبال، ١٧٦١/٢٠٠٨ رقمالبلاغ  -نون نون 
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٤ المعتمدة في الآراء(  

  )لدفاعا لمحف ثلهيم (يوبراج جيريالسيد       :المقدم من
 ا، وولداهم )جيريدهانمايا  (صاحب البلاغ، وزوجته      :الشخص المدعى أنه ضحية

  )ياشودا ويوغيش جيري(
  نيبال      :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاني  ١٤    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى الرسالة

الاعتقال والاحتجاز تعسفاً، وممارسة التعذيب على       :الموضوع
مُزارع للاشتباه في كونـه عـضواً في الحـزب          

  )الماوي(الشيوعي 
  .عدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة داخل البلد     :ل الإجرائيةالمسائ

الاعتقال والاحتجاز تعسفاً؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛          :المسائل الموضوعية
والاحتجاز مع المنع من الاتصال بالعالم الخـارجي؛        
والاختفاء القسري؛ وظروف الاحتجاز؛ والحـق في       

  .سبيل انتصاف فعال؛ وحالة الطوارئ
 ١ ؛ والفقـرة  ٩ و ٧المادتان  ؛ و ٢ من المادة    ٣الفقرة        :اد العهدمو

  ١٠من المادة 
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ، ٢٠١١ارس م/ آذار٢٤ في وقد اجتمعت  

__________ 

والسيدة كريستين شانيه،   بوزيد،  لزهاري  السيد  : اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ      شارك أعضاء     *  
 ، والسيدة هـيلين كيلـر،     يوجي إواساوا والسيد  ،  فلينترماننيليس  روالسيد كو والسيد أحمد أمين فتح االله،      

والسيد مايكـل   د نويمان،   جيرالوالسيد  والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،     والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،     
 والـسيد   ،والسيد فابيان عمر سـالفيولي    ، والسير نايجل رودلي،     رافائيل ريفاس بوسادا  والسيد  أوفلاهرتي،  

 .اترفالوكريستر تيلين، والسيدة مارغو 
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، المقدم إليها بالنيابة عن السيد      ١٧٦١/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     
يوبراج جيري وزوجته وطفليه بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص           

  بالحقوق المدنية والسياسية،
 ـ       وقد وضعت في اعتبارها      احب الـبلاغ    جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها ص

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 / شـباط  ١صاحب البلاغ هو السيد يوبراج جيري، وهو مواطن نيبـالي وُلـد في                -١

 مقروءةً بالاقتران مـع     ١٠ و ٩ و ٧ويدّعي أنه ضحية لانتهاكات نيبال للمواد       . ١٩٨٣ فبراير
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيـز      . ويمثله محفل الدفاع  .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ قرةالف

  .١٩٩٦مارس / آذار٤النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
صاحب البلاغ مُزارع يعيش في راجاغاداوا بانكيت، الواقعة في مقاطعة بـانكي، في               ١-٢

وهو متزوج بدهانمايا جيري، ولديهما ولدان، ياشودا البالغ عمره سـبع           . المنطقة بيريي، نيب  
، كان صـاحب    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٩وفي  . )١(سنوات ويوغيش البالغ عمره خمس سنوات     

البلاغ في زيارة إلى قرية لاكناوار، وكان، في ظهر ذلك اليوم، يلعب مع بعض سكان القريـة                 
وكان قد بدأ اللعب منذ عشر دقائق عندما انضم إلى . يقإحدى ألعاب الطاولة على جانب الطر     

وبعد نحو خمس دقائق، سمع صـاحب       ). الماويون(اللعبة أحد أعضاء الحزب الشيوعي في نيبال        
فالتفت صـاحب الـبلاغ   ". انظر إلى الناشط الماوي   : "البلاغ رجلاً يصيح بشخص آخر قائلاً     

فأخذ الناشـط   . على دراجتين هوائيتين  ورأى رجلين بلباس مدني يحملان مسدسين ويركبان        
  . الماوي يركض مبتعداً بينما ترجّل الرجلان من على دراجتيهما وأطلقا النار وبدآ يطاردانه

وبعد نحو عشرين دقيقة، عاد الرجلان ذوا اللباس المدني إلى القرية وركبا درّاجتيهما               ٢-٢
وا يلعبون لكن صاحب الـبلاغ      وكان قد تفرّق معظم الأشخاص الذين كان      . وانطلقا بعيداً 

وبعد أن فرغ من    . يزال واقفاً على جانب الطريق يشتري بعض التبغ من أحد المتاجر           كان لا 
الشراء، ذهب إلى بيت أحد معارفه ورأى ناقلة جُند تعبُر القرية وكانت تقل رجالاً بـالزي                

وبعد . عشرينخمسة و والعسكري يحملون أسلحة وأكياساً وكان عددهم يتراوح بين عشرين  
قرابة عشرين دقيقة، ترك صاحب البلاغ بيت ذلك الشخص من معارفه وركـب دراجتـه               

وبينما كان يغادر لاكناوار، التقى بنحو عشرة رجال يرتدون الزي العـسكري            . قاصداً بيته 
فسأل أحدُ أفراد الجيش الملكي النيبالي صـاحب        . اعتقد أنهم من أفراد الجيش الملكي النيبالي      

__________ 

 .عمر الطفلين عند تقديم الرسالة الأولى )١(
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وبينما كان يجيب، وصل الرجلان ذوا اللباس المدني        .  من أين أتى وإلى أين كان ذاهباً       البلاغ
وقال أحدهما للجنود إنه رأى صاحب البلاغ       . اللذان كانا يطاردان الناشط الماوي قبل ذلك      

وركل هذا الرجل بحذائه صاحب الـبلاغ ثـلاث         . مع الناشط الماوي الذي كان قد هرب      
بينما كان يقوم بذلك، صوّب مسدسه نحو صاحب البلاغ وقال له           و. مرات في صدره وبطنه   

ثم ركل الرجل صاحبَ الـبلاغ  . وبعد الركلة الثالثة، سقط صاحب البلاغ أرضاً     . إنه ماوي 
  .مرةً رابعةً في صدره ففقد هذا الأخير وعيه

.  متحركـة  وعندما استعاد صاحب البلاغ وعيه، كان ممدَّداً على وجهه في شاحنة            ٣-٢
إذا كان   وإذ وجد صعوبة في التنفس، سأل ما      . يداه مصفَّدتين  تكن عيناه معصوبتين ولا    ولم

يُفصح أفراد الجيش الملكي النيبالي عن أسباب اعتقالـه          ولم. يمكنه الجلوس، فسُمح له بذلك    
من حوله لكن الـرجلين ذوَي      بزي عسكري   ورأى رجالاً   . يعلِموه بحقوقه لحظة اعتقاله    ولم

وعندما بلغت الشاحنة الطريق السيّار، وُضعت عـصابة        . يكونا في الشاحنة    لم اللباس المدني 
وبعد نحو ثلاثين دقيقـة،     . وشتمه بعض أفراد الجيش الملكي النيبالي وجرُّوا لحيته       . على عينيه 

وأُزيلت العصابة عن عيني صاحب البلاغ . توقفت الشاحنة وأُمر صاحب البلاغ بالترول منها      
نه كان في ثكنة عسكرية سمع في وقت لاحق الجنـود يـسمُّونها ثكنـة               فاستطاع أن يرى أ   

  .ثم عصب الجُند عينيه ثانيةً وصفّدوا يديه خلف ظهره. إمّامْناغار
وأُجبر صاحب البلاغ على المشي نحو عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة باتجاه أحد                ٤-٢

 مساحة الغرفة تقدَّر بثلاثـة      وكانت". غرفة الاحتجاز الطبي  "المباني وحُبس في غرفة تُسمى      
وكـان في الغرفـة    . أمتار في أربعة، وكانت مظلمة وبها رائحة كريهة وكثير من البعـوض           

وكانـت  . الغرفة مرحاض غير مزود بالمـاء     مُرفقاً ب وكان  . سريران حديديان بدون أفرشة   
دا صاحب  وبقيت ي . بالغرفة نافذة صغيرة لكنها كانت مغطاةً بأكياس من البلاستيك والقنّب         

البلاغ مصفّدتين خلف ظهره طيلة الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى من احتجـازه ثم صُـفّدتا                
وكان يشارك صاحبَ البلاغ زنزانته محتجز واحد على الأقل وأحياناً أكثر           . أمامه بعد ذلك  

يكفـي   يكن صاحب البلاغ يحصل على ما      ولم. من محتجز واحد فكانت تكتظ جرّاء ذلك      
وأثناء الأشهر الثلاثـة الأولى  .  أو الغذاء أو الفراش أو النور الطبيعي أو وسائل الترفيه من الماء 

من احتجازه، سُمح بإزالة العصابة عن عينيهما هو ورفيقه وبفك الأصفاد عن يديهما أثنـاء               
وبعـد الـشهور    . وكان الحارس يمرّر الطعام والماء عبر نافذة الزنزانة       . تناول وجبات الطعام  

ثة الأولى التي قضاها صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، توقف الحراس عن فك الأصفاد عن         الثلا
يعـد   وقيل له إن الحراس قد أضاعوا مفـاتيح أصـفاده ولم          . يديه في أوقات تناول الطعام    

تبقى من مدة احتجازه في ثكنة الجيش        ولذلك السبب، قضى ما   . بمقدورهم فكها بعد ذلك   
ن، فكان يجد صعوبة بالغة في تنـاول الطعـام أو اسـتخدام             معصوب العينين ومصفد اليدي   

يُسمح له بالاغتسال سوى مـرّتين طيلـة فتـرة           وأضاف صاحب البلاغ بأنه لم    . المرحاض
احتجازه، وكان عليه أن يطلب إلى الحارس تقديم الماء الصالح للشرب له، الذي كان خاضعاً               

  .ن يرتديهايحصل قط على غيار للملابس التي كا ولم. لنظام حصص
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 ٢٩من  " إمّامْناغار"في ثكنة الجيش    محتجزاً في سجن انفرادي     صاحب البلاغ   وظل    ٥-٢
يُسمح لـه    ولم. ، أي قرابة ثلاثة عشر شهراً     ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ إلى   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
وتعـرّض للتعـذيب وللمعاملـة القاسـية        . أثناء احتجازه بمحام  بالاتصال بأسرته أو    أبداً  

فعُذّب يومياً لمدة أسبوع وكان ذلك      . ية والمهينة على يد أفراد الجيش الملكي النيبالي       واللاإنسان
وبعد أسبوع واحد، توقف التعذيب لثلاثة أو أربعة أيام، واسـتُؤنف           . يتم عادة أثناء النهار   

واستمرت الحال على هذا المنوال مدةً تناهز ثلاثة أشهر،         . لبضعة أيام ثم توقف ثانية لعدة أيام      
وكان من ألـوان    . استمر نحو سبعة أشهر   وإن كان التعذيب قد     فّت بعدها وتيرة التعذيب     خ

الضرب على الكتفين والظهر والساقين بأنبوب من      الذي تعرض له أثناء الاستجواب      التعذيب  
وجهه ولكمـات  في وتلقى صاحب البلاغ كذلك صفعات . البلاستيك وبعصا خشبية صلبة  

تعـرض   منها ما أجزاء من جسمه    وفي  ظهره بأحذية العسكر،    في  رأسه وأذنيه وركلات    في  
وأثنـاء  . الماويينعلاقته ب وكان المستنطِق يسأل صاحب البلاغ عن       . في اليوم السابق  للضرب  

وقد تعرّف في إحـدى     . حصص التعذيب، كانت تُعصب عينا صاحب البلاغ وتُصفَّد يداه        
حد الرجلين ذوَي اللبـاس المـدني       المرات على صوت أحد الجلاّدين لأنه كان يشبه صوت أ         

وفي كل مرة أنكر فيها صاحب البلاغ أي علاقة لـه           . اللذين ضرباه عند إلقاء القبض عليه     
وفي اليوم الأول من احتجازه وبعد حصة الاسـتنطاق         . بالماويين، كان التعذيب يزداد شدة    

في اليوم التـالي    والضرب، قيل لصاحب البلاغ بأن يأخذ قسطاً من الراحة لأنه كان سيُقتل             
وأثناء فترة احتجازه، كان    . وذلك بحمله على متن طائرة هيلكوبتر والإلقاء به من على متنها          

يقول له إنه سيتم الإفراج عنه، بينما يقول لـه آخـرون إنـه              فبعضهم  الحرس  يتناوب عليه   
 ـبقوالب جليدية   جسمه  تدليك  ومن أفعال التعذيب الأخرى التي تعرّض لها        . سيُقتل زه ووخ

ونُقل صاحب البلاغ مرّتين    . بالإبر في ظهره وصدره قرب حلمتيه وتحت أظافر أصابع رجليه         
وقال له أفراد الجـيش     . على الأقل من غرفة الاحتجاز الطبية إلى أماكن أخرى داخل الثكنة          

الملكي النيبالي إنه تم نقله بغرض إخفائه عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو عـن اللجنـة                 
  .ية لحقوق الإنسانالوطن
وأُجبر صاحب البلاغ، بعد الشهر السابع من احتجازه، على أن يكتـب اعترافـاً                ٦-٢

يُصرّح فيه بأنه ناشط ماوي وبأن الجيش الملكي النيبالي قد صادر وثائق كانت لديه تتعلـق                
على وأُكره صاحب البلاغ  ". الاستسلام"يريد  بات  ، وبأنه   )الماوي(بالحزب الشيوعي النيبالي    
وبعـد  . وبعد ذلك، أُجبر أيضاً على كتابة وتوقيع بيانات مشابهة        . وضع بصمته على الوثيقة   

غير أن الجنود في الجيش الملكي النيبـالي      . الشهر الثامن من احتجازه، عُذب مرة واحدة فقط       
. استمروا في سبّه فكان بعضهم يقول له إنه سيُقتل، بينما يقول له آخرون إنه سيُفرج عنـه                

وكان يخاف أن يطلـب     . ب تقدير صاحب البلاغ فقد عُذب نحو مائة مرة في المجموع          وحس
ونتيجة التعذيب  . يُعرض على طبيب إلاّ مرة واحدة فقط       المساعدة الطبية أثناء الاحتجاز ولم    

يزال صاحب البلاغ يعاني من صداع في الرأس ودوخة دائمين ومـن ألم              الذي تعرّض له، لا   
وظهره ووركيه وساقيه وتم تشخيص إصـابته بالفُـصال العظمـي           فكه ورأسه وكتفيه     في
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بعـد الـصدمة منـها       وظهرت على صاحب البلاغ كذلك أعراض ما      . العمود الفقري  في
الـزي  الاكتئاب وصعوبة التركيز ونوبات الغضب والخوف والفزع، بما في ذلك الخوف من             

  .إرادي عدة مرات ، وعودة الذاكرة إلى الوراء بشكل لاالعسكري
، نقل الجيش الملكي النيبالي صاحب الـبلاغ إلى مقـر           ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢وفي    ٧- ٢

وأُجبر، تحت تهديد السلاح، على كتابة وتوقيع بيـان         . شرطة منطقة بانكي في نيبالغونج    
، وجّه مـلازم    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢وفي  . مشابه للبيانات التي كان قد وقّع عليها من قبل        

إمّامْناغار خطاباً إلى مكتب شرطة المقاطعة بشأن صاحب الـبلاغ          كتيبة كاليدال في ثكنة     
الأنـشطة الإرهابيـة    الأمر القانوني المتعلق ب    من   ٩عملاً بالمادة   احتياطياً  أوصى فيه بحبسه    

وفي الخطاب المذكور، قال الملازم إن      . )٢()٢٠٠٤) (مكافحتها والمعاقبة عليها  (والتخريبية  
نشطة إرهابية ماوية وإنه ساعد الماويين في نقل سـلع وفي           صاحب البلاغ كان ضالعاً في أ     

  .تنفيذ عمليات اختطاف
، قائد الـشرطة في مكتـب شـرطة    .ك. د. ، كتب ب  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢وفي    ٨-٢

المقاطعة، مذكرةً أرفق بها بياناً كتبه مفتش الشرطة ووقع عليه صاحب البلاغ اعترف فيه هذا          
 إلى جانـب   ٢٠٠٥مـايو   / أيار ١٢ا الملازم في خطابه المؤرخ      الأخير بالجرائم التي أشار إليه    
ويتمسك صاحب البلاغ بقوله إنه أُجبر على كتابـة ذلـك           . كونه تجسَّس لحساب الماويين   

  .الاعتراف والتوقيع عليه تحت تهديد السلاح
، مدير الشرطة، خطاباً إلى المكتب الإداري     .ل. ، وجّه س  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣وفي    ٩-٢

ة يخطر فيه بأن الجيش الملكي النيبالي قد نقل صاحب البلاغ إلى حراسـة الـشرطة                للمقاطع
وبيّن مدير الشرطة أنه كان قد ثبت ضلوع صاحب الـبلاغ في            . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ يوم

الأمر القـانوني المتعلـق      من   ٩بموجب المادة   احتياطياً  وطلب حبسه   " أنشطة إرهابية ماوية  "
  .ريبيةالأنشطة الإرهابية والتخب
، أُخذ صاحب البلاغ وفقاً لذلك إلى المكتـب الإداري          ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣وفي    ١٠-٢

 المذكور أعلاه اسـتناداً إلى      القانونيالأمر  بموجب  احتياطياً  للمقاطعة حيث صدر أمر بحبسه      
ونُقل . الرسائل التي تم استلامها من كل من الجيش الملكي النيبالي ومن شرطة مقاطعة بانكي             

 البلاغ إلى سجن مقاطعة بانكي في اليوم نفسه وقُدمت له رسالة تؤكد أنه محتجـز                صاحب
الأنشطة الإرهابية والتخريبية الـصادر في  الأمر القانوني المتعلق ب من  ٩بموجب المادة   احتياطياً  

  .٢٠٠٤ عام
__________ 

ب منع شخص من فعل أي شيء قد        في حال وجود أسباب كافية للاعتقاد بأنه يج       : " على أنه  ٩تنص المادة    )٢(
يتسبب في عمل إرهابي أو تخريبي، يجوز لمسؤول الأمن أن يُصدر أمراً بحبسه احتياطياً لمدة قد تبلغ ستة أشهر               

مـن القيـام    وإذا توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يجب منع شخص مـا   ". مكان يليق بالبشر  "في أي   
دة آنفاً، يجوز لمسؤول الأمن أن يأمر بتمديد الحبس سـتة أشـهر             بأنشطة إرهابية لمدة أطول من تلك المحد      

 ".إضافية بناءً على موافقة وزير الداخلية في حكومة صاحب الجلالة
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، قدم صاحب الـبلاغ إلى محكمـة الاسـتئناف في       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩وفي    ١١-٢
مقاطعة بانكي، طلب إصدار أمر بالإحضار أشار فيه إلى اعتقاله التعـسفي، وإلى             نيبالغونج،  

، وإلى التعذيب البدني والنفسي الذي أخـضعه لـه          في سجن انفرادي  احتجازه غير القانوني    
 من مكتب شـرطة     وذكر الطلب كمدعى عليهم كلاً    . الجيش الملكي النيبالي أثناء احتجازه    

مقاطعة ورئيس المسؤولين الإداريين في المقاطعة إلى جانب سجن         المقاطعة والمكتب الإداري لل   
وفي الطلب المذكور، أنكر صاحب البلاغ كونه من الناشطين الماويين وطعـن في             . المقاطعة

الأنشطة الإرهابية والتخريبيـة الـصادر في       الأمر القانوني المتعلق ب   استمرار احتجازه بموجب    
طلبت محكمة الاستئناف إلى المدعى عليهم تقـديم        ،  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١وفي  . ٢٠٠٤ عام

ونفت الردود التي جاءت من مكتب شرطة المقاطعة        . ردود مكتوبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام      
والمكتب الإداري للمقاطعة وسجن المقاطعة أن يكون صاحب البلاغ قد احتُجز بصورة غير             

. يها طلب الجـيش الملكـي النيبـالي       قانونية، مشيرة إلى طلبات قانونية في هذا الصدد، بما ف         
، أمرت محكمة الاستئناف في نيبالغونج بعرض صاحب البلاغ         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٤ وفي

فقد استنتجت بأن رئيس المسؤولين الإداريين في المقاطعة        . على محكمة المقاطعة وبالإفراج عنه    
الأنـشطة الإرهابيـة     ب الأمر المتعلق بموجب  الاحتياطي  يملك سلطة إصدار أوامر بالحبس       لا

وأمرت المحكمة بإطلاق سراح صاحب البلاغ استناداً إلى        . ٢٠٠٤والتخريبية الصادر في عام     
 بعـد أن    ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ١٥وأُفرج عن صاحب البلاغ في      . هذا السبب الإجرائي  

  .  يوماً رهن الاحتجاز في سجن المقاطعة١٢٦ قضى
 الانتصاف المتاحة داخل البلد، فيُؤكد صـاحب        أما فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل       ١٢-٢

البلاغ أن السلطات كانت على علم بادعاءاته التعرض للتعذيب عندما قدم طلـب إصـدار          
 من لوائح محكمة    ٣٠ و ٢٩وبموجب المادتين   . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩الأمر بالإحضار في    

فرت لديها أي أدلة    اتو  إذا ما  لجنة تحقيق لتشكيل  الاستئناف، تتمتع المحكمة بالسلطة التقديرية      
تفـتح   ولم. تمارس المحكمة تلك السلطة التقديرية في هذه القضية        ولم. على حدوث تعذيب  

الشرطة بدورها أي تحقيق جنائي لمعرفة من قاموا بالتعذيب ولملاحقتهم على الرغم من علمها           
ول إن عدم إجراء     صاحب البلاغ بالق   ويحاجّ. بادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ     

أي تحقيق بعد مضي أكثر من سنتين على تقديم طلب إصدار الأمر بالإحضار يشكل تأخيراً               
  .يكتب لها النجاح ستكون ضرباً من العبث ولنمبرر له ويبيّن أن أي شكوى أخرى  لا
ويقول صاحب البلاغ كذلك إنه حاول تقديم شكوى إلى مكتب شرطة المقاطعة في               ١٣-٢

. ن الشرطة رفضت شكواه وقالت إنها ليست الهيئة المناسبة لتلقي تلك الشكوى           بانكي بيد أ  
ويشير صاحب البلاغ، بصفة عامة، إلى محاولات متنوعة قام بها الضحايا وأقرباء الـضحايا              
ومنظمات غير حكومية سعياً إلى تقديم شكاوى بشأن انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان 

فر وسائل انتصاف فعالة اويؤكد عدم تو. اوى رفضتها الشرطةفي الماضي والحاضر، وهي شك   
  .أخرى تفضي إلى كشف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلى معاقبتهم عليها
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يوجد نص في القانون النيبالي يحدد المسؤولية الجنائيـة          ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا      ١٤-٢
وغـير  جداً  المعاملة باستثناء نص غامض     الفردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو سوء         

وذكر كذلك أن قانون الشرطة يمنح الحـصانة للمـسؤولين       . )٣(قانون الشرطة فعال ورد في    
بحسن نيـة أثنـاء     (...) عن أي فعل يقومون به      "الإداريين في المقاطعات ولموظفي الشرطة      

، فوضـع مـرتكبي     )٥()٢٠٠٦(وسُنَّ نص مشابه في قانون الجيش       . )٤("واجباتهم(...)  أداء
الانتهاكات بحكم الواقع خارج نطاق أي معاقبة إذ تعالج لجنة خاصة التحقيقات في حالات              

وإلى جانـب ذلـك،     . التعذيب والاختفاء، بينما تقوم محكمة عسكرية خاصة بالملاحقـة        
، التي تنظم سلوك الجيش الملكـي النيبـالي         )١٩٥٩(تسري أحكام قانون الجيش السابق       لا

الأنـشطة  الأمر القانوني المتعلـق ب مسؤوليته، على حالات الاعتقال التي تنفَّذ بموجب     وتحدد  
  .٢٠٠٤الإرهابية والتخريبية الصادر في عام 

ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الآليات الانتقالية الأربع المنشأة بموجـب اتفـاق               ١٥-٢
 تفضي أي من     المرجح ألا  ، لكنه يقول إنه من    ٢٠٠٦السلام الشامل الذي تم توقيعه في عام        

أما فيما يتعلق بسبل الانتصاف المدنيـة، فيـشير         .  جنائية تلك الآليات إلى تحقيق وملاحقة    
خـشية  ، وكـذلك إلى  )٦(صاحب البلاغ إلى عدم فعالية قانون التعويض المتعلق بالتعـذيب     

القـانون  أما السبيل الآخر المتاح بموجب      . الضحايا من التعرض للتخويف ولأعمال انتقامية     
المذكور فهو سبيل انتصاف إداري يتلخص في تقديم طلب استئناف إلى سـلطات الـشرطة             

وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان         . يؤدي إلى عقوبات تأديبية   
وبتوصية اللجنة للدولة الطرف بدفع تعويـضات  ) ٢٠٠٧ شكوى في المجموع في عام      ٥٣٣(

واتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بأربع عشرة شكوى، فلـم يحـصل علـى              إلى الضحايا   
  .التعويض الموصى به سوى اثنين من الضحايا

أما فيما يخص أسرة صاحب البلاغ، فيقول إنه بعد أن أمضت أسرته أربعة أو خمسة                 ١٦-٢
ة في ثكنة أشهر في البحث عنه، تلقت معلومات بصفة غير رسمية تفيد بأنه كان على قيد الحيا          

غير أن أفراد أسرته فقدوا الأمل في عودته واقتنعوا بأنه ميت إذ انقطعت أخباره عنهم      . الجيش
ولأن أطفاله كانوا صغاراً جداً، فإن زوجته اكتفت بأن تقول لهم إن أباهم قـد               . بعد ذلك 

وعنـدما كـان    . ذهب إلى الهند، وكانت تعاني من اكتئاب ومن صداع متواتر في الـرأس            
يزال على قيد     البلاغ في سجن المقاطعة، كتب رسالة إلى أهله ليعلمهم بأنه كان لا            صاحب
__________ 

، التي تنص على الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات أو وقف دفـع الراتـب لمـدة         ٣٤من المادة   ) ن(الفقرة   )٣(
دافع الغرور أو التخويف أو إذا تسبب في تلف         ضايق أي شخص بدون وجه حق ب      "أقصاها سنة واحدة إذا     

 ".أو ضرر لممتلكات أي شخص
 .٣٧المادة  )٤(
 .٢٢المادة  )٥(
يشير صاحب البلاغ إلى تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة                )٦(

 .٢٦ و٣، الفقرتان )E/CN.4/2006/6/Add.5(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن بعثته إلى نيبال، 
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تصدق الأسرة بأن الرسالة أتت من صاحب البلاغ فأُرسل جـده إلى الـسجن               ولم. الحياة
ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الأثر الاقتصادي       . للتأكد من أنه كان على قيد الحياة حقاً       

عن العمـل منـذ     بدنياً  حتجازه وتعذيبه على أسرته فقد أصبح عاجزاً        الذي خلّفه اعتقاله وا   
  .إطلاق سراحه

  الشكوى    
، مقـروءةً   ١٠ و ٩ و ٧يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد            ١-٣

  .)٧( من العهد٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة جميعها 
:  من العهد فيما يخصه    ٧كت المادة   ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انته         ٢-٣
بتعريضه لعمليات ضرب مبرح ومنهجي ولغير ذلك من أعمال التعذيب وسوء المعاملـة          ‘١‘

أثناء احتجازه لمدة سبعة أشهر في ثكنة إمّامْناغار العسكرية، لأغراض منها انتزاع اعترافـات             
 / نيـسان  ٢٩ مـن  ( شـهراً  ١٣لمدة  في سجن انفرادي     بإبقائه رهن الاحتجاز     ‘٢‘؛  )٨(منه

 ‘٤‘بحرمانه من الحق في الاتصال بأسرته؛       و ‘٣‘؛  )٩()٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ إلى   ٢٠٠٤ أبريل
بعـدم  و ‘٥‘؛  )١٠(إنسانية ومهينة في ثكنة إمّامناغار العسكرية      بتعريضه لظروف احتجاز لا   و

؛ التحقيق في ادعاءات التعرض للتعذيب ولسوء المعاملـة في ثكنـة إمّامناغـار العـسكرية              
 وبتلويعها نتيجة استمرار عدم اليقين بشأن مـصيره ومكـان           )١١(بالتكدير على أسرته  و ‘٦‘

، وهو ٢٠٠٥ مايو/ أيار١٣ وإلى غاية ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩وجوده منذ تاريخ اعتقاله في      
اليوم الذي نُقل فيه إلى سجن المقاطعة واستطاع فيه أن يبعث رسالة إلى أسرته لإعلامها بأنه                

 ١٣وقد سهّل اختفاء صاحب البلاغ القسري لمـدة         . حياً يُرزق ومحتجزاً في السجن    يزال   لا
  .٧شهراً الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي تكفلها له المادة 

__________ 

 بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة           ٢٠يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام رقم         )٧(
، المرفـق   )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون الملحق رقـم           القاسية،  

 .١٤السادس الفرع ألف، الفقرة 
/  آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     خَليلوفا ضد طاجيكستان  ،  ٩٧٣/٢٠٠١لبلاغ إلى البلاغ رقم     يشير صاحب ا   )٨(

 .٢٠٠٥ مارس
 تشرين  ٦، الآراء المعتمدة في     بولاي كامبوس ضد بيرو   ،  ٥٧٧/١٩٩٤يشير صاحب البلاغ إلى البلاغات رقم        ) ٩(

؛ ١٩٨٥أبريـل   / نيسان ١، الآراء المعتمدة في     وايت ضد مدغشقر  ،  ١١٥/١٩٨٢؛ ورقم   ١٩٩٧نوفمبر  /الثاني
 .١٩٩٤يوليه / تموز١٥، الآراء المعتمدة في موجيكا ضد الجمهورية الدومينيكية، ٤٤٩/١٩٩١ورقم 

/  تمـوز ٢١، الآراء المعتمدة في موكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم    )١٠(
 .١٩٩٤ يوليه

، الآراء المعتمدة   يدا دي كينتيروس ضد أوروغواي    ألم،  ١٠٧/١٩٨١يشير صاحب البلاغ إلى البلاغات رقم        )١١(
/  آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوسروال ضـد الجزائـر    ،  ٩٩٢/٢٠٠١، ورقم   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١ في

 / تمـوز  ١٦، الآراء المعتمدة في     سارما ضد سري لانكا   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠، ورقم   ٨-٩، الفقرة   ٢٠٠٦ مارس
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه 
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 في ضوء سوء المعاملة     ١٠ويدّعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الدولة الطرف المادة           ٣-٣
 في  دية لاحتجازه وفي ضـوء احتجـازه      التي تعرّض لها أثناء احتجازه وفي ضوء الظروف الما        

  .سجن انفرادي
 مـن   ٣ و ٢ و )١٢(١ويرى صاحب البلاغ أنه كان كذلك ضحية لانتهاك الفقرات            ٤-٣

، ضربه ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩وفي .  من العهد فيما يتعلق باعتقاله واحتجازه تعسفا٩ًالمادة 
بـأي  اتهامه  سباب اعتقاله ودون    أفراد الجيش الملكي النيبالي واعتقلوه وأخذوه دون إعلامه بأ        

 ٢٩من ( شهراً ١٣لمدة في سجن انفرادي جريمة أو تقديمه إلى هيئة قضائية، واستمر احتجازه  
ويدّعي صاحب البلاغ كـذلك انتـهاك       ). ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ إلى   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
ل مفرط وغـير     بسبب استخدام أفراد الجيش الملكي النيبالي القوة بشك        ٩ من المادة    ١ الفقرة

وفيمـا يتعلـق    . يشكل انتهاكاً لحقه في الأمن على شخـصه        متناسب عند اعتقاله وهو ما    
حـال  في سجن انفرادي    ، يجادل صاحب البلاغ بالقول إن احتجازه        ٩ من المادة    ٤ بالفقرة

  .)١٣(دون طعنه في شرعية احتجازه
ة إلى الدولـة    وفيما يخص سبل الانتصاف، يطالب صاحب البلاغ بأن تطلب اللجن           ٥-٣

تثبت التي  للدولة  الجهات التابعة   الطرف فتح تحقيق نزيه تقوم به هيئة حرة ومستقلة وملاحقة           
ويطالب اللجنـة   . وعن تعذيبه في سجن انفرادي     عن اعتقاله التعسفي واحتجازه      امسؤوليته

غيره أثناء إجراء تحقيقها، حماية صاحب البلاغ و       بأن تكفل    الدولة الطرف تُوجّه  كذلك بأن   
من مقدمي الشكاوى والشهود من التخويف والأعمال الانتقامية وبإعلامهم بالتقدم الـذي            

ويطالب صاحب البلاغ اللجنة أيضاً بأن تطلب إلى . يحرزه التحقيق وبالنتيجة التي يخلص إليها
التحقيق والملاحقة، كالحصانة مـثلاً،  سبيل الدولة الطرف إزالة جميع العوائق التي قد تعترض         

ويطلب إلى الدولة الطرف    . وبإيقاف رئيس أركان الجيش في انتظار نتيجة التحقيقات ضده        
كذلك أن تدفع له ولأسرته تعويضاً كافياً وأن تقدم له خدمات إعادة التأهيل لتلبية احتياجاته    

  . باعتبار ذلك وسيلة للجبر في تعليمهةساعدالمالطبية والنفسية، إلى جانب 

  طرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة ال    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢١في   ١-٤

يـستنفد سـبل      في المقام الأول بالقول إن صاحب البلاغ لم        وهي تحاجّ . وأسسه الموضوعية 
قرار بشأن في  طعن  لى ال يقتصر ع أمر بالإحضار   وإن اللجوء إلى     ،الانتصاف المتاحة له في بلده    

__________ 

؛ ٨-٩، الفقـرة    ) أعـلاه  ١٠الحاشية  (،  موكونغ ضد الكاميرون  غ إلى بلاغات منها،     يشير صاحب البلا   )١٢(
، الآراء المعتمـدة    سيليس لوريانو ضد بيرو   و؛  ٤-٩، الفقرة   ) أعلاه ١١الحاشية  (،  سارما ضد سري لانكا   و

، أريانا ضد كولومبيـا باوتيستا دي ، ٥٦٣/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم ٦-٨، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار ٢٥في  
 .٥-٨، الفقرة ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢٧راء المعتمدة في الآ

، الآراء المعتمـدة    يس ضد أنغولا  يماركيس دي مورا  ،  ١١٢٨/٢٠٠٢يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٣(
 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٩ في
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الدولة الطرف أن تفتح تحقيقـاً حـسب        من  ، في حد ذاته،     يتطلب لامشروعية الاحتجاز و  
يقدم صاحب البلاغ طلب تعويض إلى محكمة المقاطعة ضـمن           ولم. قاله صاحب البلاغ   ما

 من قـانون    ٥ يوماً ابتداءً من تاريخ تعرّضه للتعذيب مثلما تنص على ذلك الفقرة             ٣٥أجل  
فمثل ذلك الطلب كان سيُتيح لمحكمـة       . ١٩٩٦تعويض المتعلق بالتعذيب الصادر في عام       ال

صاحب البلاغ في غضون ثلاثة أيام وكـان        لالمقاطعة أن تأمر بإجراء فحص جسدي وعقلي        
وكان مثل ذلك القـرار سـيتيح       . سيتيح للحكومة الترتيب لتقديم أي علاج طبي ضروري       

وفي حال ثبوت التعرّض للتعذيب، .  يوما٣٥ً في غضون إمكانية دفع تعويض لصاحب البلاغ    
كانت محكمة المقاطعة ستأمر الهيئة المعنية أيضاً باتخاذ إجراء إداري في حق الموظف الحكومي              

يلجأ صاحب البلاغ إلى هذا السبيل الفوري والفعـال مـن سـبل              ولم. المسؤول عن ذلك  
  .الانتصاف المتاحة له في بلده

يقدم التماساً إلى اللجنة الوطنية      ة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم       الدول وتُحاجّ  ٢-٤
، )١٩٩٧(لحقوق الإنسان، وهي لجنة مستقلة أنشئت بموجب قانون لجنة حقوق الإنـسان             

خُوّلت إليها السلطة القانونية لإجراء التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنـسان وتقـديم             و
يجوز لها حـتى أن     بل  لمثول أمامها وتقديم أدلة إليها،      توصيات إلى السلطات الوطنية والأمر با     

يقدم صاحب البلاغ التماسـاً إلى   ولم. تأمر بدفع تعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
. يستنفد سبل الانتصاف المتاحة له داخل بلده       اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثمّ فإنه لم       

البلاغ غير مقبـول اسـتناداً إلى هـذا         أن  تُعلن  لذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن        
السبب، وأن تُثبت لديها بأن صاحب البلاغ قد أساء استعمال حقه في تقديم البلاغات بعدم               

  . لجوئه إلى سبل الانتصاف المتاحة والفعالة
أما بشأن الأسس الموضوعية، فترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ قائلة             ٣-٤

بد أنهما كانا يستندان إلى معلومات استخباراتية موثوقة أفادت بأنه           تجازه لا إن اعتقاله واح  
الأمـر القـانوني المتعلـق      فبموجب  . متورط فعلاً في أنشطة إرهابية وتخريبية كشريك فيها       

، يجوز للمسؤولين الأمنيين في الجـيش       ٢٠٠٤الأنشطة الإرهابية والتخريبية الصادر في عام       ب
ال واحتجاز أي شخص لمدة أقصاها سنة واحدة، بشرط إعـادة النظـر             الملكي النيبالي اعتق  

وتشير الدولة الطرف إلى التراع المسلح      . دورياً في ذلك القرار بناءً على طلب إحدى اللجان        
وقد كان إعلام الأُسر باعتقال الأفـراد       . الدائر في البلد الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ        

لهم ضرورياً حرصاً على أمن المحتجزين وأُسرهم وكـذلك         بعد مرور وقت طويل على اعتقا     
  .على أمن أماكن الاحتجاز

 الدولة الطرف بالقول إن تلك      وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ، تحاجّ        ٤-٤
بالنظر إلى مـستويات معيـشة      " إنسانية إلى حد مقبول   "الظروف، حسب الوصف الوارد،     

ن ظروف الاحتجاز تشبه تلك التي يتم توفيرها لأفراد         وتضيف بأ . الشعب النيبالي بشكل عام   
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب تحديداً، تؤكـد          . الجيش الملكي النيبالي  
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 / أيـار  ١٢يسجل، عندما تم تسليمه إلى الـشرطة في          الدولة الطرف أن مسؤول الشرطة لم     
ستلام، مما يدل على عدم حدوث أي       ، أي إشارة إلى التعذيب عند التسليم والا       ٢٠٠٥ مايو

الشهادات الطبية الـتي قـدمها       تذكر وصفات الدواء ولا    وبالإضافة إلى ذلك، لا   . تعذيب
وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الـبلاغ        . صاحب البلاغ أي دليل على التعذيب     

 ليعـرض نفـسه علـى    ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول ١٥انتظر ثمانية شهور بعد إطلاق سراحه في        
. التعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز   لإثبات  يجوز الاستناد إلى تلك الأدلة كأساس        ولا. طبيب

الأنشطة الإرهابية والتخريبية الأمر القانوني المتعلق ب الدولة الطرف بالقول إن وفي الختام، تحاجّ
إذ . يدعيه صاحب الـبلاغ    يمنح الحصانة لقوات الأمن بعكس ما       لا ٢٠٠٤الصادر في عام    

 منه على أنه يتعين دفع تعويض معقول للطرف المتضرر في حال            ١٩ من المادة    ٤ص الفقرة   تن
وعلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات إدارية في حق المسؤول المعني الـذي            بسوء نية   تطبيق القانون   
 من قانون الأدلة على عدم مقبولية الاعترافات ٩وعلاوةً على ذلك، تنص المادة . تجب معاقبته

  .عة تحت التعذيبالمنتز

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، رفض صاحب البلاغ الحجج الـتي قدمتـها         ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢في    ١-٥

 مرة في المجموع، على مـدى       ١٠٠وهو يكرر قوله إنه تعرّض للتعذيب نحو        . الدولة الطرف 
روف احتجازه ويُعيد التأكيد على     ويتذكر صاحب البلاغ كذلك ظ    . فترة تناهز سبعة أشهر   

  . من العهد٧أنها تعادل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف داخل البلد، يرفض صاحب البلاغ ادعـاءات              ٢-٥

 ٢٩م في   ويشدد على أنـه قـد     . يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة     الدولة الطرف بأنه لم   
وكانت تلـك أول فرصـة      .  التماساً يطلب فيه إصدار أمر بالإحضار      ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

يزال محتجزاً في سجن  أُتيحت له ليقدم شكوى بشأن احتجازه والمعاملة التي لاقاها إذ كان لا      
وتطرّق صاحب البلاغ في ذلك الالتماس إلى كون احتجازه غير مستند إلى            . مقاطعة بانكي 

تعرّض  ، وإلى ما  في سجن انفرادي  لى اختفائه قسراً في ثكنة الجيش، وإلى احتجازه         أساس، وإ 
واكتفت محكمة الاسـتئناف في نيبـالغونج       . له من تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة       

بالأمر بالإفراج عنه رغم أنها تملك صلاحية فتح تحقيق عندما يكون ثمـة ادعـاء بـالتعرض        
لجنة تحقيق أو إصدار أمـر إلى الـسلطة         تشكيل  وذلك عن طريق    للتعذيب أو سوء المعاملة،     

تختر أياً مـن هـذين الـسبيلين         بيد أن المحكمة لم   . التنفيذية باختيار مسؤول يتولى التحقيق    
  .تفتح أي تحقيق ولم
ويشدد صاحب البلاغ على أن الشرطة هي الهيئة الأخرى التي يخوّل إليها القـانون                ٣-٥

وفي هذه القضية بالذات، كان كل مـن        .  في أفعال الشرطة أو الجيش     النيبالي سلطة التحقيق  
رئيس المقاطعة ورئيس شرطتها على عِلم بادعاءاته إذ ذكر صاحب البلاغ اسميهما بوصفهما             

وعند إطلاق سراح   . يفعلا شيئاً  غير أنهما لم  . مدعى عليهما في طلبه إصدار الأمر بالإحضار      
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 إلى الشرطة لكن هذه الأخيرة رفـضت تـسجيل          صاحب البلاغ، سعى إلى تقديم شكوى     
وبعد انقضاء أربع سنوات على إعلامها بالانتهاكات التي حـدثت، فـإن الدولـة        . شكواه

ويـدعي صـاحب   . تقم حتى الآن بواجبها بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ         الطرف لم 
ينبغي أن يُطلب  نه لا ويُحاج كذلك بأ  . البلاغ أن هذا الأمر يشكّل تأخيراً مطوّلاً غير معقول        

منه استنفاد سبل انتصاف محلية غير فعالة أو غير مجدية كسبيل الانتصاف المنصوص عليه في               
ويؤكد صاحب البلاغ على الأجل الصارم لتقديم الطلبات        . قانون التعويض المتعلق بالتعذيب   

صاحب الـبلاغ،   فلم يكن باستطاعة    .  يوماً ابتداءً من تاريخ التعرّض للتعذيب      ٣٥المحدد في   
يزال مُحتجـزاً في ثكنـة       من الناحية المادية، تقديم شكوى ضمن هذا الأجل حيث كان لا          

يستطع،  ويضيف بأنه لم  .  في سجن انفرادي   إمّامناغار العسكرية أو في سجن مقاطعة بانكي      
أثناء احتجازه في سجن المقاطعة، الاجتماع بمحاميه على انفراد والتحدث إليه بشأن التعذيب             
الذي تعرّض له، وهو الأمر الذي كان سيمكّنه من إعداد طلب بموجب قـانون التعـويض                

كان صاحب البلاغ    وهو ما ويقتضي هذا القانون كذلك تقديم ملف طبي        . المتعلق بالتعذيب 
تكن   يوماً التي تلت إطلاق سراحه، لم٣٥ لوخلال ا. عاجزاً عن الحصول عليه أثناء احتجازه 

ثقة الكافية ليقدم الشكوى بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعـذيب          لدى صاحب البلاغ ال   
. وتعذيبـه بسبب جو الخوف الذي كان سائداً وبسبب استمرار خوفه من أن يُعاد اعتقاله              

يحصل سـوى أربعـة      ويؤكد صاحب البلاغ كذلك عدم فعالية وسيلة الطعن هذه التي لم          
شدّد أيضاً على أن الشكاوى ضـد       ويُ.  قضية ٢٠٠أشخاص على تعويض بموجبها من بين       

 في المائة فقط من القضايا التي رُفعت بموجب قانون التعويض المتعلـق    ٢تمثل سوى    الجيش لا 
 باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد صاحب الـبلاغ أن الأمـر            تعلقوفيما ي . بالتعذيب

 فقط، وبالتالي فإنها    يتعلق بسبيل انتصاف قضائي، وأن تلك اللجنة لها صلاحيات التوصية          لا
أما العراقيل الأخرى التي تعوق فعالية      . ادعاءات خطيرة كادعاءاته  لعرض  ليست الهيئة المناسبة    

تنفذ عدداً كبيراً من توصيات اللجنـة وفي          في أن الدولة الطرف لم     ثلوسيلة الطعن هذه فتتم   
  . البلاغتكن تتمتع بالاستقلالية أثناء فترة احتجاز صاحب أن هذه الأخيرة لم

ورداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، يؤكد صاحب      ٤-٥
يمكن أن يكون مـبرراً       من العهد، أن الوضع السياسي في البلد لا        ٤البلاغ، مشيراً إلى المادة     

يجوز تقييده بأي حال مـن       للمعاملة التي لقيَها، لأن حظر الاختفاء القسري حظر مطلق ولا         
 ٧، الذي تسري عليه المـادة       في سجن انفرادي  ويصح القول نفسه على الاحتجاز      . والالأح

  . )١٤(يجوز تقييدها من العهد، فالحماية منه مطلقة ولا
وفيما يتعلق بالأساس القانوني لاعتقال صاحب البلاغ، يشدد هذا الأخير على أنـه               ٥-٥
 ٢٠٠٤طة الإرهابيـة والتخريبيـة لعـام    الأنشالأمر القانوني المتعلق بيُعتقل بالاستناد إلى    لم
. ، أي بعد اثني عشر شهراً ونصف على اعتقاله للمرة الأولى          ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ يوم في إلاّ

__________ 

 .٥-٩، الفقرة ) أعلاه١١الحاشية (، سارما ضد سري لانكايشير صاحب البلاغ إلى  )١٤(
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 بشأن الأساس الذي استندت إليه في اعتقاله قبل ذلك          معلوماتتقدم الدولة الطرف أي      ولم
اعتقـال صـاحب الـبلاغ      وأكد قرار محكمة الاستئناف في نيبالغونج نفـسُه أن          . التاريخ

واحتجازه طيلة تلك المدة في ثكنة إيّامنغار وفي سجن مقاطعة بانكي كانا تعسفيين ومخالفين              
الاحتيـاطي   الرسمي لتطبيق الحـبس      التقييدويشدد صاحب البلاغ كذلك على أن       . للقانون

 الحـبس  بأنه رهن    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ من العهد قد انتهى عندما بُلّغ في         ٤بموجب المادة   
 من قانون الأنشطة الإرهابية والتخريبية، يعاد النظر في قـرار           ٩وبموجب المادة   . الاحتياطي

ونظراً لأن صاحب البلاغ كان محتجزاً . بعد مرور ستة أشهر على الاعتقالالاحتياطي الحبس 
جـازه  الأنشطة الإرهابية والتخريبية، فإن احت   الأمر القانوني المتعلق ب   لمدة خمسة أشهر بموجب     

  .يخضع لإعادة النظر لم
 من عدة نواحٍ، ويذكّر     ٧ويؤكد صاحب البلاغ أن المعاملة التي لاقاها منافية للمادة            ٦-٥

أما الحجة التي قدمتها الدولة الطرف، والتي مفادها أن الـشرطة           . )١٥(بالطابع المطلق للحظر  
غ من الجيش الملكي    تذكر أي علامة ظاهرة للتعذيب عندما تسلمت صاحب البلا         النيبالية لم 
وفيما يخص الوثائق الطبية،    .  فإنها غير مقنعة نظراً لكون الشرطة تخضع للجيش إدارياً         ،النيبالي

ويضيف بأنـه   . يتمكن صاحب البلاغ من الوصول إلى طبيب مستقل قبل إطلاق سراحه           لم
من مسؤولية الدولة الطرف تأمين الفحص الطبي عن المحتجزين دون خوف مـن التعـرض               

 قانون التعويض المتعلق بالتعذيب فحص المحتجزين عنـد         تضيوفي حين يق  . لأعمال انتقامية 
اعتقالهم وعند الإفراج عنهم، وإرسال نسخة من تقرير الفحص إلى محكمة المقاطعة، فإن هذا              

تـأمر الدولـة     ولم. يحدث في حالة صاحب البلاغ تجنباً لتوثيق التعذيب الذي تعرض له           لم
 التماساً إلى محكمة الاستئناف بإصدار أمر       غالطبي بعد أن قدم صاحب البلا     الطرف بالفحص   

أمّا السبب الذي جعله ينتظـر قرابـة        . الإحضار، الذي أشار فيه تحديداً إلى أعمال التعذيب       
يكن يملـك    ثمانية أشهر بعد إطلاق سراحه لكي يذهب إلى طبيب فيعود بالأساس إلى أنه لم             

 حيث يوجد أقـرب مستـشفى   ونج، خوفه من الذهاب إلى نيبالغثمن الاستشارة الطبية وإلى   
يستطع صاحب الـبلاغ أن      ولم. عمومي، بسبب وجود أفراد الجيش والشرطة بكثافة هناك       

ويقول صاحب البلاغ إن نظره قـد       . ٢٠٠٦مايو  /يجمع بعض المال ويزور الطبيب قبل أيار      
  . تين لفترات طويلةضعُف وإن التعرض للضوء يزعجه نتيجة إبقاء عينيه معصوب

  القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا       من نظامها الداخلي، أن تبت في ما       ٩٣وفقاً للمادة   
  .لاختياري الملحق بالعهدالبروتوكول ا

__________ 

 .٣، الفقرة ) أعلاه٧الحاشية  (٢٠ العام رقم  إلى التعليقيشير صاحب البلاغ )١٥(
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 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) أ(٢تقتضيه الفقرة    وتلاحظ اللجنة، وفق ما     ٢-٦
  .أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية

 وفيما يتعلّق باستنفاد سبل الانتصاف المحليـة، تـذكر اللجنـة بأنـه، لأغـراض                ٣-٦
 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية          ٥من المادة   ) ب(٢ الفقرة

وأحاطـت  . )١٦(فعالة ومتاحة في الوقت نفسه، ويجب ألا تستغرق وقتاً طويلاً من دون مبرر            
بقانون التعـويض   يستظهر    الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم       ولةاللجنة علماً بحجة الد   

ويوجـب  بيد أن اللجنة تلاحظ الأجل الصارم الذي ينص عليه القـانون            . تعذيبالمتعلق بال 
وتلاحظ اللجنة  .  يوماً ابتداءً من تاريخ التعرض للتعذيب      ٣٥تقديم شكوى في غضونه ومدته      

 من الناحية المادية، الاستفادة من تلك الآلية لأنه         لبلاغ،أنه كان من المستحيل على صاحب ا      
في ثكنة إمّامنغار العسكرية وفي سجن مقاطعة بانكي        في سجن انفرادي    يزال محتجزاً    كان لا 

وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من تقديم صاحب البلاغ لطلب إصدار           . أثناء تلك الفترة  
 محكمة الاستئناف في نيبالغونج، الذي جاء فيه أن كلاً من رئيس المقاطعة        لىالأمر بالإحضار إ  

ءاته،لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق في هذه الادعاءات بعـد           وشرطتها كانا على علم بادعا    
وتستنتج اللجنة بأن هذا يـشكل تـأخيراً        . مرور أربع سنوات على إخطارها بالانتهاكات     

 اللجنة، في الختام، بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،         روتذكّ. مطولاً بشكل غير معقول   
تعدّ من سبل الانتصاف القضائية بالمعنى المقصود   لاكاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال،

لذلك، فإنه من غير الواجب على      .  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢في الفقرة   
صاحب البلاغ تقديم التماس إلى تلك الهيئة حتى يستجيب للـشرط المنـصوص عليـه في                

  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ الفقرة
ولا ترى اللجنة أن هناك عوائق أخرى تحول دون النظر في البلاغ، لذلك فإنها تنتقل                 ٤-٦

، مقروءةً  ١٠ و ٩ و ٧إلى دراسة الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد          
  . من العهد٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة 

   في الأسس الموضوعية للشكوىالنظر    
ية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها             نظرت اللجنة المعن   ١-٧

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، عملاً بنص الفقرة 
، تسلّم اللجنة بحجـم     في سجن انفرادي  وفيما يتعلق بادعاء احتجاز صاحب البلاغ         ٢-٧

وهي تـذكّر   . صال بالعالم الخارجي  معاناة الشخص المحتجَز إلى أجل غير مسمّى دون أي ات         
 الذي يوصي الدول الأطراف بإصدار قـانون يحظـر          ٧ بشأن المادة    ٢٠بالتعليق العام رقم    

__________ 

/  تـشرين الأول   ٣٠، الآراء المعتمـدة في      مارسيّانا وغومانوي ضد الفلـبين    ،  ١٥٦٠/٢٠٠٧البلاغ رقم    )١٦(
 ٢٨، الآراء المعتمـدة في      شارما ضد نيبـال   ،  ١٤٦٩/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٨ أكتوبر

 .٣-٦فقرة ، ال٢٠٠٨أكتوبر /تشرين الأول
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في سجن  وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدّعي أنه احتُجز         .  في سجن انفرادي   حتجازالا
 ١٣أي لمدة   ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ إلى غاية    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٩في الفترة من    انفرادي  

تقدم الدولة الطرف أي معلومات      ولم. شهراً، مع منعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي       
  .تدحض أقواله في هذا الشأن

وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه كانت تعادل              ٣-٧
لبلاغ في زنزانة مظلمة وقـذرة  فقد احتُجز صاحب ا. المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  

 وكان حصوله على الماء الصالح للشرب خاضعاً لنظام الحصص،          ٤ أمتار في    ٣تبلغ مساحتها   
. يستطع الاغتسال سوى مرتين طيلة فتـرة احتجـازه          مزودة بالماء، ولم   حيضتكن المرا  ولم

 احتجازه   شهراً هي مدة   ١٣أصل   أشهر من    ١٠وبقي مصفَّد اليدين ومعصوب العينين لمدة       
وقدّم صاحب البلاغ كذلك معلومات مفصلة بشأن التعذيب وسوء المعاملة اللـذين            . كاملة

 ١٣لمدة  في سجن انفرادي     مرة خلال احتجازه     ١٠٠تعرض لهما، فقدّر أنه تعرض للتعذيب       
  . شهراً في ثكنة إمّامنغار العسكرية

نية في جميع الادعاءات    وتلاحظ اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن             ٤-٧
الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات المتاحة لـديها إلى              

وفي الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة يُعتد بها وتكون فيها       . اللجنة
لطرف فقط، يجوز للجنة    أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة ا         

تدحضها الدولة الطرف بتقـديم أدلـة        لم أن تعتبر الادعاءات المقدمة مستندة إلى إثباتات ما       
تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعيَّن إيـلاء           وإذا لم . وإيضاحات مقنعة 
  .)١٧( صاحب البلاغلادعاءاتالاعتبار الواجب 

لا ترى ضـرورة    : " الذي أشار إلى أن اللجنة     ٢٠ رقم   وتذكر اللجنة بتعليقها العام     ٥-٧
لوضع قائمة بالأفعال المحظورة أو للتفريق بوضوح بين الأنواع المختلفة للعقوبة أو المعاملـة؛              

 ومع ذلك، ترى    .)١٨("وإنما تتوقف أوجه التفريق على طبيعة المعاملة المطبقة وغرضها وشدتها         
وهـي  . بأنها تعذيب إذا كانت الوقائع تسوّغ ذلـك        أنه من المناسب تعريف المعاملة       ةاللجن

تسترشد في ذلك بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب               
:  منها أنه١ من المادة ١المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي جاء في الفقرة 

شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً عذاب و أ أي عمل ينتج عنه ألم" بالتعذيب "ديُقص
على بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو              بشخص ما 

__________ 

/  تمـوز  ١١، الآراء المعتمـدة في      العواني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )١٧(
، الآراء  الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧ يوليه

 ١٢الحاشـية   (وريانو ضـد بـيرو  وسيليس ل؛ ٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤المعتمدة في  
 .٤-٩، الفقرة ) أعلاه١٠الحاشية  (وموكونغ ضد الكاميرون؛ ٥-٨، الفقرة )أعلاه

 .٤ أعلاه، الفقرة ٧انظر الحاشية  )١٨(
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اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه 
لم أو العذاب لأي سبب من  أو عندما يُلحق مثل هذا الأ- لثأو إرغامه هو أو أي شخص ثا

واللجنة مدركةٌ لاختلاف هذا التعريف عـن       ..."  الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه      
ذلك الوارد في إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة              

ف التعـذيب بأنـه      السابق للمعاهدة، الذي وص    هينةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم      
شكلاً متفاقماً ومتعمّداً من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو              ...  يمثل"

يميّز التعذيب مـن    وعليه، فإن النهج العام الذي تتبعه اللجنة يتلخص في اعتبار أن ما   ."المهينة
فر عنـصر  امن جهة أخرى هو تو أو اللاإنسانية أو المهينة يةجهة عن المعاملة أو العقوبة القاس     

  .من عناصر التعمد من عدمه
تجيز أي تقييد     لا ٧وبالاستناد إلى المعلومات التي توفرت لديها، وإذ تذكّر بأن المادة             ٦-٧

، ترى اللجنة أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعـرض          )١٩(حتى في حالات الطوارئ العامة    
 اصـر إلى جانب ظروف احتجازه، عن    فرادي  في سجن ان  لهما صاحب البلاغ وأن احتجازه      

  . من العهد٧تكشف عن انتهاكات نادرة ومتراكمة للمادة 
تلاحظ اللجنة الكرب والضيق الذي أصاب أسرة صاحب البلاغ جرّاء اختفائه منذ              ٧-٧

، ٢٠٠٥ مايو/  إلى أن نُقل إلى سجن المقاطعة في أيّار        ٢٠٠٤أبريل  /أن قُبض عليه في نيسان    
ولم تتلقّ . كتب رسالة يبلِّغها فيها بأنه كان لا يزال على قيد الحياة وفي السجن       واستطاع أن ي  
 اللجنة أن الوقائع المعروضـة عليهـا    ، ترى لذلك. عتقال لكونه رهن الا    رسمياً الأسرة تأكيداً 

  فيما يتعلق  ،٢ المادة  من ٣  بالاقتران مع الفقرة    مقروءةً  من العهد،  ٧انتهاك للمادة   عن  تكشف  
  .)٢٠( البلاغ وطفليهاحبصزوجة ب
، تلاحظ اللجنة أن صـاحب الـبلاغ تعـرض          ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٨-٧

 دون أمر   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٩لاعتقال عنيف على يد أفراد الجيش الملكي النيبالي في يوم           
دون في سـجن انفـرادي      ) ثكنة إمّامنغار (وتم احتجازه في مقر شعبة وسط الغرب        . بذلك

يُعـرض   وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ لم     .  بأسباب اعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه      غهلاإب
يكن باستطاعته الطعن في شـرعية       ، ولم في سجن انفرادي  قط على قاضٍ أثناء فترة احتجازه       

 يبالغُونجاحتجازه إلى أن قدم طلب إصدار الأمر بالإحضار إلى محكمة استئناف المقاطعة في ن             
وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيـد بـأن     . ٢٠٠٥يونيه  /زيران ح ٢٩ يوم

الأنشطة الإرهابيـة والتخريبيـة     الأمر القانوني المتعلق ب   صاحب البلاغ قد اعتُقل استناداً إلى       

__________ 

 .٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
/  تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمـدة في      العباني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٢٠(

؛ ٤، الفقـرة    )أعـلاه ١٧الحاشـية   (،  والعواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ؛  ٥-٧، الفقرة   ٢٠١٠ يوليه
 ١١الحاشـية   (،  وسارما ضد سري لانكـا    ؛  ١٤، الفقرة   ) أعلاه ١١الحاشية   (وكينتيروس ضد أوروغواي  

 .٥-٩، الفقرة )أعلاه
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 الذي اعتُمد في سياق حالة طوارئ أعلنتها الدولة الطـرف، ويتـيح    ٢٠٠٤الصادر في عام    
 المشتبه بهم لفترة قد تبلغ سنة واحدة كأقصى حد بيد أنه احتجازعتقال واالأمر القانوني ذلك  

، ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣يُعتقل على هذا الأساس إلاّ في        يرشُح من الملف أن صاحب البلاغ لم      
تقدّم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة بـشأن اعتقـال           وإذ لم . بعد أن سُلّم إلى الشرطة    

، فـإن   ٢٠٠٥مـايو   / أيار ١٣ إلى   ٢٠٠٤ بريلأ/نيسان ٢٩صاحب البلاغ واحتجازه من     
  .)٢١(٩اللجنة تستنتج حدوث انتهاك للمادة 

، ومع أن اللجنة تحيط علماً بالحجة التي دفعت بهـا الدولـة             ١٠وفيما يخص المادة      ٩-٧
الطرف بأنه ينبغي تقييم ظروف الاحتجاز في ضوء مستويات المعيشة العامة في نيبال، فإنهـا               

املة الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية ومع احترام كرامتـهم قاعـدة            تذكّر بأن مع  
يجوز أن يكون تطبيق هذه القاعدة،       وبالتالي، فإنه لا  .  نطاق العالم بأسره   لىأساسية وتطبَّق ع  

وتذكّر اللجنة كـذلك    . )٢٢(فرة لدى الدولة الطرف   اكحد أدنى، مرهوناً بالموارد المادية المتو     
تُـذكَر   تخضع للتقييد رغم أنها لم      هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي لا       برأيها ومفاده أن  

وفي ضـوء   . )٢٣(٤ مـن المـادة      ٢ الحقوق غير القابلة للتقييد في الفقرة        قائمةعلى حدة في    
، الوثيقة الصلة   ٧فرة لدى اللجنة وإذ تعيد التذكير باستنتاجاتها بمقتضى المادة          االمعلومات المتو 
  .١٠ من المادة ١تنتج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة بالموضوع، تس

 من العهد، التي تطالب الـدول     ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة        ١٠-٧
الأطراف بضمان توفير سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ للأفراد من أجل إعمـال              

 التي توليها لإنشاء الدول الأطـراف       وتكرر اللجنة تأكيد الأهمية   . الحقوق المكرسة في العهد   
ادعاءات انتهاكات الحقوق، حتى أثناء حـالات       للبتّ في    والإدارية الملائمة    ئيةالآليات القضا 

وتذكّر اللجنة كذلك بأن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعـاءات حـدوث             . )٢٤(الطوارئ
 النظر، تدل المعلومات    وفي القضية قيد  . )٢٥( آخر للعهد  اًخرققد يشكل في حد ذاته      انتهاكات  

يحصل على سبيل انتصاف فعال، ومـن ثم،          على أن صاحب البلاغ لم     جنةالمعروضة على الل  
 ٢  من المـادة   ٣تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لأحكام الفقرة            

  . من العهد١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ والمادة ٧مقروءةً بالاقتران مع المادة 
__________ 

؛ ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     ) ٢١(
 .٣-٧، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية (، وشارما ضد نيبال

الوثائق الرسمية للجمعية   بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية،        ) ١٩٩٢(٢١التعليق العام رقم     )٢٢(
 .٤س، الفرع باء الفقرة المرفق الساد) A/47/40 (،٤٠العامة، الدورة السادسة والأربعون، الملحق رقم 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،        بشأن حالات الطوارئ،     ٢٩التعليق العام رقم     )٢٣(
 .٣، المرفق السادس، الفقرة )A/56/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠الملحق رقم 

 .١٤المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
الوثـائق  الالتزامات القانونية المفروضة على الدول الأطراف في العهد، بشأن طبيعة  ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     ) ٢٥(

، )A/59/40 (Vol. I)( المجلـد الأول،  ،٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم   
 .١٥الثالث، الفقرة  المرفق
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 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقـرة            -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع            

 ٩ والمـادة    ٧المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب أحكام المادة            
وترى اللجنـة   .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ مقروءةً بالاقتران مع الفقرة      ١٠ ادةلم من ا  ١ والفقرة

 من العهد، في حـق      ٢ من المادة    ٣ مقروءةً بالاقتران مع الفقرة      ٧كذلك أنه تم الإخلال بالمادة      
  .زوجة صاحب البلاغ، السيدة دهانمايا جيري، وطفليهما ياشودا ويوغيش جيري

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتـوفير سـبيل           ٢ادة  من الم ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
انتصاف فعال لصاحب البلاغ وأسرته عن طريق ضمان تحقيق شامل وسريع في التعذيب وسوء              
المعاملة اللذين تعرض لهما صاحب البلاغ، وضمان ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، ودفع             

ويتعيّن علـى   . نتهاكات التي عانوا جرّاءها    البلاغ ولأسرته عن الا    لصاحبالتعويض المناسب   
قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسرته من التعرض لأعمال انتقامية            لدى  الدولة،  

  . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. أو للتخويف
 قـد  ،البروتوكول الاختياريإذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى       و  -١٠

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠الطرف في غضون     تود أن تتلقى من الدولة       فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
 ،ن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي      اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأ     [

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً  والعربية تصدر لاحقاً بالروسية والصينيةعلى أن 
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  بيلاي وآخرون ضد كندا، ١٧٦٣/٢٠٠٨ رقمالبلاغ  -سين سين 
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (    

إيرنست سـيغمان بـيلاي وآخـرون         :المقدم من
  ) ريتشارد غولدمانيامالمحيمثلهم (

إيرنست سيغمان بـيلاي، وزوجتـه        :اأنهم ضحايالمدعى الأشخاص 
ــوينثي جوا ــسيا س ــلايتي يمبيلاي، ش

وأطفالهما الثلاثـة سـتيفي لايتيـسيا،       
وماركالين إيمانويل جورج، وإيزابيـل     

  سهيلة بيلاي
  كندا  :الدولة الطرف

تاريخ الرسالة   (٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  الترحيل إلى سري لانكا  : الموضوع
عدم تقديم أدلة وعدم اسـتنفاد سـبل          : سائل الإجرائيةالم

  الانتصاف المحلية
خطر التعرض للاحتجاز والتعـذيب في        : المسائل الموضوعية

 الإعادة إلى سري لانكا؛ وخطـر       حالة
انتهاك الحق في الحياة؛ وحماية الأطفـال       

  القصر؛ والحق في الحياة الأسرية 
، ٧ والمـادة    ،٦ مـن المـادة      ١الفقرة    : مواد العهد

 مـن  ١، والفقرة  ٩ من المادة    ١والفقرة  
  . ٢٤ من المادة ١، والفقرة ٢٣المادة 

  .٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   : مواد البروتوكول الاختياري
__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شـانيه،      هاريلزالسيد  : هذا البلاغ دراسة  شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  
، والـسيدة هـيلين كيلـر،       يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمان كورنيليسوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد       

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفـاس         /والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل      
  .، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالبوسادا، والسير نايجل رودلي

: وترد في تذييل هذه الآراء نصوص ثلاثة آراء فردية تحمل توقيع أعـضاء اللجنـة التاليـة أسمـاؤهم                        
 ـ /كريستر تيلين، والسيدة هيلين كيلر، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالـد ل             السيد ان،  نوم

 .يوجي إواساواوالسيد مايكل أوفلاهرتي، والسير نايجل رودلي، والسيد 
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ في وقد اجتمعت 
 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٧٦٣/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  

الإنسان باسم السيد إيرنست سيغمان بيلاي وآخرين، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق 
  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ        الخطية   جميع المعلومات    اوقد وضعت في اعتباره    
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ  
صاحبا البلاغ هما السيد إيرنست سيغمان بـيلاي والـسيدة لايتيـسيا سـوينثي                ١-١

 صاحبا الـبلاغ    يويدع. ١٩٦٩ عام   اليدمن مو يمبيلاي، وهما مواطنان سريلانكيان     شجوا
، ٢٠٠٢ عام   من مواليد ستيفي لايتيسيا، وهي مواطنة سري لانكية       : أنهما، وأطفالهما الثلاثة  

، وإيزابيـل سـهيلة     ٢٠٠٤ عام   من مواليد وماركالين إيمانويل جورج، وهو مواطن كندي       
، ٦ من المـادة     ١ ، ضحايا انتهاك الفقرة   ٢٠٠٥ عام   من مواليد بيلاي، وهي مواطنة كندية     

 مـن   ٢٤ من المادة    ١، والفقرة   ٢٣ من المادة    ١، والفقرة   ٩ من المادة    ١، والفقرة   ٧والمادة  
ويمثل صاحبي البلاغ محام هـو الـسيد        . )١(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

  .ريتشارد غولدمان
 ـ        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣في  و  ٢-١ اص المعـني   ، طلبت اللجنة، عن طريـق مقررهـا الخ

 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف      ٩٢بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ووفقاً للمادة       
  .عدم ترحيل صاحبي البلاغ وأطفالهما إلى سري لانكا ما دام البلاغ قيد نظر اللجنة

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
ورزقا طفلتهما البكر، ستيفي، . ا، تزوج صاحبا البلاغ في سري لانك١٩٩٣في عام   ١-٢
وتدين الأسرة بالدين   ). كولولمبو(، عندما كانا يعيشان في ماتاكوليا       ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٤ في

، ولد ابنهما إيمانويـل في      ٢٠٠٣مايو  / أيار ٨ومنذ وصولهما إلى كندا في      . المسيحي التاميلي 
وكلاهمـا مواطنـان    . ٢٠٠٥ نوفمبر/بنتهما إيزابيل في تشرين الثاني    ا و ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
، عندما وجدا نفـسيهما  ١٩٩٩ حتى عام   وكانت حياة صاحبي البلاغ هادئة نسبياً     . كنديان

من جهة والشرطة السريلانكية من جهـة       ) نمور التاميل  (إيلامبين نمور تحرير تاميل     محاصرين  
__________ 

 .١٩٧٦مايو / أيار١٩كندا في ل بالنسبةدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ  )١(
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ن إحيـث   و. وقد تعرضا لسلسلة من التهديدات وعمليات الابتزاز من نمور التاميل         . أخرى
، فقد استهدفها نمور التاميل لأنهـم كـانوا         )شمالاً(السيدة جواشيمبيلاي تنحدر من جافنا      

تعاطفها مع قضيتهم، في حين كانت الشرطة تستهدفها لأنها كانت تفترض أنهـا             رجحون  ي
وقد ألقت الشرطة القبض على صاحبي البلاغ مرتين، بشبهة تقديم          . متعاطفة مع نمور التاميل   

وقد تعرضا للتعذيب أثنـاء     . ٢٠٠٣فبراير  / وفي شباط  ٢٠٠١يوليه  /نمور، في تموز  الدعم لل 
  . ا لدى الشرطةاحتجازهم

إربيتـه  ، تعرض السيد بيلاي للضرب في       ٢٠٠١وخلال فترة الاحتجاز الأولى عام        ٢-٢
وتعرضت السيدة جواشيمبيلاي للـضرب والاعتـداء     . وهدده ضابط شرطة بفوهة مسدسه    

. وأطلق سراحهما بعد يومين عقب تدخل والدة الـسيد بـيلاي          . رطةالجنسي على يد الش   
، لكَمَ الضابط المحقق السيد بيلاي في بطنه وداس قدمه بحذائه           ٢٠٠٣وخلال احتجازهما عام    

بعض الفلفل الحار   الضابطان  وبعدها جاء ضابط آخر بمِجْمَر مليء بالجمر ووضع         . العسكري
أصـابته  قد شعر بالاختناق و   و. بيلاي للدخان المنبعث  المجفف في المجمر وعرَّضا رأس السيد       

 أن الـسيدة    يدعي الزوجان و. الدخان وشعر كما لو كانت روحه ستزهق      حروق من جراء    
فقد ضُربت وجُرت   . جواشيمبيلاي عانت بدورها خلال تلك الأيام الأربعة التي احتجزا فيها         

كما اعتـدي عليهـا     . تلها بالق و في فمها وهدد    مسدساً  رجال الشرطة  من شعرها ووضع  
إطلاق سراحهما بعد فترة احتجازهما الثانية هذه بفضل تـدخل          عقب  و.  مرة أخرى  جنسياً

ووصلا إلى كندا بتأشيرتي دخول مخصصة للزيـارة        . أسرة السيد بيلاي، غادرا سري لانكا     
  . ٢٠٠٣مايو / أيار٢١ وقدما طلب اللجوء السياسي في ٢٠٠٣مايو / أيار٨ في
لأدلة المقدمة إلى مجلس الهجرة واللاجئين تقرير مقابلة تشخيصية من إعداد           ومن بين ا    ٣-٢

بالاضـطراب   يفيد بإصابة السيد بـيلاي       ، يتضمن تشخيصاً  )ديفيد وودبيري (معالج نفسي   
لصدمة بسبب تهديدات نمور التاميل لحياته وحياة زوجته، وابتزازه وزوجته على           ا الناجم عن 

 إلى  ويشير التقرير أيضاً  .  وزوجته واحتجازهما والاعتداء عليهما    أيدي نمور التاميل، واعتقاله   
ات التي نربطها بالتهرب    ي ما تحاكي السلوك   لصدمة كثيراً ا أعراض الاضطراب الناجم عن   "أن  

، وأن التباين الظاهر في السلطة بين مفوضي مجلس اللاجئين ومقدم الطلب    "والخداع والكذب 
". أصلاًيفاقم أعراض القلق والخوف الشديدة      "، وبذلك   الضحية - قد يذكره بعلاقة الجلاد   

الاستثارة اللاإراديـة   فرط  التشوُّش الذي يعود إلى     "ويمكن لهذا، وفقا للتقرير، أن يتسبب في        
مراعـاة هـذا   واعتبر التقرير أنه من الأساسي      . ، إلى جانب أعراض أخرى    "وصعوبة التركيز 

وكانت التوصية الأخيرة للتقرير    . بالثقةد بيلاي    أية أحكام بشأن جدارة شهادة السي      الأمر في 
.  آمنة، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بعيدا عن جـلاده             في بيئة  هي وجوب شعور الضحية بأنه    

ولذلك يوصي التقرير ببقاء صاحبي البلاغ في أراضي الدولة الطرف لبدء حياة جديدة وإتاحة       
ة إلى مجلس الهجرة واللاجئين رسالة من طبيب كما تضمنت الأدلة المقدم. المجال لعملية التعافي

 صاحبي البلاغ، بيير دونغيي، يوصي فيها بأن تتولى زوجة السيد بيلاي تمثيل زوجها أيـضاً              
  . من زوجهااضطراباًأمام مجلس الهجرة واللاجئين لأنها تعتبر أقوى وأقل 
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 / شباط١٥ ورفض في ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٤طلب اللجوء في نظر في وقد   ٤- ٢
وأشارت العضوة التي ترأس المجلس إلى توصية الدكتور دونغيي بأن توجـه            . ٢٠٠٥  فبراير

الهيئة الأسئلة إلى السيدة جواشيمبيلاي وليس إلى السيد بيلاي، لكنها تغاضت عنها بعـد              
صاحبي البلاغ، فقد عابت عضوة المجلس على الدكتور دونغيي عـدم           أقوال  ووفق  . ذلك

 يدعيانو. ختبارات التي أجراها، لكنها لم تقدم أي أساس طبي لرفض توصيته         إشارته إلى الا  
 تقييمها الشخصي لقدرة السيد بيلاي على الإدلاء بشهادة         أن عضوة المجلس فضلت أيضاً    

وخلصت عضوة المجلـس، دون    . على ما ورد في تقرير المقابلة التشخيصية للسيد وودبيري        
 أو التشكيك في مؤهلاته المهنيـة، إلى أن الـسيد           تقديم أي مستند طبي لرفض رأي الخبير      

تواريخ أسفاره إلى الخارج والابتزاز المالي المزعوم       فيما يتعلق ب  بيلاي لديه بعض الصعوبات     
على يد نمور التاميل، لكنها أعربت عن اعتقادها أن هذه الـصعوبات تـرتبط بمـصداقية         

  .مزاعمه وليس بحالته النفسية
غ طلب الإذن بمباشرة المراجعة القضائية أمام المحكمة الاتحادية لكن      وقدم صاحبا البلا    ٥-٢

ويـشيران إلى أن عمليـة المراجعـة        . ، دون أسباب  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤طلبهما رفض في    
فخلال المرحلة الأولى، يجـب     . القضائية المتعلقة بطلبات اللجوء في كندا عملية من خطوتين        

وما لم يمـنح    . و يعني إذنا بمباشرة المراجعة القضائية     ، وه "الإذن"على مقدم الطلب أن يطلب      
لا يمكن لمقدم الطلب مباشرة المرحلة الثانية، وهي جلسة استماع شفوية أمام المحكمة             " الإذن"

. وعندما يرفض الإذن، لا تقدم الأسباب وليس هناك مجـال للطعـن في القـرار              . الاتحادية
وعلاوة على ذلـك، لا تراجـع مـسائل         . طلبات في المائة من ال    ١٠يمنح الإذن إلا في      ولا

وليس على أسـاس معيـار   " اللامعقولية الجلية"المصداقية وتقييم الأدلة إلا على أساس معيار     
  .، كما في دعوى استئناف حقيقية في الأسس الموضوعية"الصحة"
، ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١١وقدم صاحبا البلاغ طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل في            ٦-٢
 / شـباط  ١٣أبلغ صاحبا البلاغ بـه في        (٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨نه رفض في    لك

 إلى عدم وجود أدلة على أن نمور التاميل يلاحقون من يرفضون القيام             استناداً) ٢٠٠٨ فبراير
بأنشطة مساعدة ثانوية وأنه لذلك لا يمكن اعتبار صاحبي البلاغ معرضين للخطر في حالـة               

طلب (وقدما طلب تصريح إقامة دائمة بدواعي الإنسانية والرأفة         . صليالعودة إلى بلدهما الأ   
 ١٣ وأُبلغا بالرفض في     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨ورفض طلبهما في    ). الإقامة الدائمة 

ويوضح صاحبا البلاغ أن موظفاً من هيئة تقييم المخاطر قبل الترحيـل         . ٢٠٠٨فبراير  /شباط
الذي قام  " المخاطر"طلب الإقامة الدائمة، بإعادة النظر في تحليل        يقوم، في إطار القرار المتعلق ب     

تحليلـه،  كان  وحسب ما ذكراه، فقد     . تقييم المخاطر قبل الترحيل   ل به عند اتخاذ القرار الأول    
تحليله الوارد في قرار تقييم     يعكس إلى حد بعيد     ،  "دون أية مفاجأة  "في ظل هذه الملابسات و    

أن القرار المتعلق بطلب الإقامة الدائمة اعتـرف بخطـر احتجـاز         بيد  . المخاطر قبل الترحيل  
  .مقدمي الطلب، بينما لم يفعل ذلك تقييم المخاطر قبل الترحيل
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  الشكوى    
، ٦  من المادة  ١لانتهاك الدولة الطرف للفقرة     ضحيتين  يعتبر صاحبا البلاغ نفسيهما       ١-٣

 ٢٤ مـن المـادة      ١، والفقـرة    ٢٣دة   من الما  ١، والفقرة   ٩ من المادة    ١، والفقرة   ٧والمادة  
  . العهد من
 / كـانون الثـاني  ٢٤وفيما يتعلق بجلسة الاستماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين في     ٢-٣

صاحبا البلاغ أن السيد بيلاي وجد صعوبة في الإدلاء بـشهادة أمـام             يؤكد  ،  ٢٠٠٥ يناير
رب أو التناقض الـداخلي     المجلس، وأن عدم تذكره للتواريخ أو التفاصيل، وكذا أوجه التضا         

. التعارض مع شهادة زوجته، استُخدم لرفض طلب اللجوء بناء على انعـدام المـصداقية              أو
المزعوم يعود في جزء كبير منـه إلى استعاضـة          " انعدام المصداقية "ن  أ البلاغ   يذكر صاحبا و

عضوة المجلس دون وجه حق برأيها الشخصي عن رأي أخصائييْن من أخـصائيي الرعايـة               
وعلاوة على ذلـك، فـإن أوجـه        . لصحية بشأن قدرة السيد بيلاي على الإدلاء بشهادة       ا

التضارب واضطرابات الذاكرة التي اعتمدت عليها عضوة المجلس لا تتصل بالعناصر الأساسية            
 للابتزاز والاحتجاز والتعـذيب، وإنمـا        هدفاً  أي ما إذا كان صاحبا البلاغ فعلاً       - للطلب

 موجـودين في    اتواريخ الأحداث وعدد أفراد نمور التاميل الذين كـانو        تفاصيل جانبية مثل    ب
التعرض له من اعتداء وسوء معاملة ادعيا  أن ما صاحبا البلاغ أيضاًيؤكد و. زمنية معينةلحظة 

التي قدمت كأدلة   التقارير  كان متسقاً مع جميع تقارير حقوق الإنسان المتاحة وقتها، بما فيها            
تقييم قضية من القضايا،    الإطار الزمني ل  ن إلى موقف اللجنة الذي يرى أن        ويشيرا. أمام المجلس 

ونتيجة لذلك، حتى   . )٢(النظر في الشكوى  يجب أن يكون فترة     في حالات الترحيل الوشيك،     
يـد نمـور    ولو كان استنتاج عضوة المجلس أن التاميل لم يكونوا يتعرضون للاضطهاد على             

 ،)٢٠٠٥فبراير  /شباط(دور قرار مجلس الهجرة واللاجئين       وقت ص  التاميل في كولومبو صحيحاً   
 ووفقـاً .  منذ ذلـك الحـين      هاماً  تظهر أن الأوضاع تغيرت تغيراً     فإن الأدلة المتوافرة حالياً   

، في الوقت الراهن، للاعتداء  سيتعرضان بشدة البلاغ، فإن الأدلة تظهر أنهما      يذكره صاحبا    لما
  . في كولومبوعلى أيدي سلطات الدولة السريلانكية

وفيما يتعلق بطلب صاحبي البلاغ الإذن بمباشرة المراجعة القضائية أمـام المحكمـة               ٣-٣
 الأسس  فيأنه لا يوجد طعن حقيقي      يدعيان  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤الاتحادية الذي رفض في     

الموضوعية لقرار من قرارات مجلس الهجرة واللاجئين في كندا في الوقت الراهن بالرغم من أن               
 تنص على إنشاء شعبة لطعون اللاجئين        الحالي يتضمن أحكاماً   قانون الهجرة وحماية اللاجئين   

بيد أن هذه الأحكام لم تنفـذ       . تابعة لمجلس الهجرة واللاجئين القصد منها إيجاد سبيل للطعن        
ار  فرصة منصفة للطعن في الأسس الموضوعية لقر     ويعتبر صاحبا البلاغ أنهما لم يمنحا أبداً      . أبداً

  .مجلس الهجرة واللاجئين السلبي

__________ 

 .٧-٩، الفقرة باختيارا ضد أستراليا، ١٠٦٩/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٢(
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أن تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو إجراء يعرض على   كذلك  صاحبا البلاغ   ويؤكد    ٤-٣
ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم عندما تعتقد الدولة الطرف أنهم جاهزون للترحيـل،             

 ويعتبران أنه تظلـم     . في قرار مجلس الهجرة واللاجئين      القصد منه أن يكون طعناً     يكن أبداً  لم
 لأنه يبت فيه موظفون مـدنيون يعملـون لـدى إدارة           ينطوي على مشاكل، وذلك أساساً    

 الاسـتنتاجات   إلى أن الـبلاغ اصـاحب  يرشيو. المواطنة والهجرة وليس هيئة قضائية مستقلة    
ثال، فعلى سبيل الم . الأدلة المتوافرة مع   غير متسقة الأساسية لموظف تقييم المخاطر قبل الترحيل       

خلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن صاحبي البلاغ لم يبرهنا على أنها سيكونان               
ويشير صاحبا البلاغ إلى تقرير مفوضية الأمم المتحدة        .  عامة السكان  منلخطر  لعرضة  أكثر  

 بشأن الخطر الذي يواجهـه      ٢٠٠٦ديسمبر  /السامية لشؤون اللاجئين المؤرخ كانون الأول     
ويشير التقرير إلى زيادة مخاطر الاعتقـال  .  كولومبو حيث كانت تقيم أسرة بيلاي      التاميل في 

وتشير المفوضية السامية   . لعمليات التفتيش الأمني بشكل أكثر انتظاماً     الخضوع  أو على الأقل    
وفيمـا  .  إلى زيادة خطر الاختفاء القسري للتاميل المقيمين في منطقة كولومبو وقتلـهم   أيضاً

ميل المنحدرين من الشمال والشرق، وبخاصة المناطق التي يسيطر عليها نمور التاميل،       يتعلق بالتا 
 مؤيـدين لهـا     وأنمور التاميل   في حركة   تنظر إليهم السلطات كما لو كانوا أعضاء محتملين         

ويوصـي تقريـر    . يرجح أن يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو حتى القتل          و
 حـتى   إعادة أي من التاميل المنحدرين من الشمال أو الشرق قـسراً           بعدمالمفوضية السامية   

 تقرير المفوضية    أن  البلاغ اصاحب يذكرو.  في الحالة الأمنية في سري لانكا      كبيرتحسن  حدوث  
 كـانون   ٢٨قراره في   أصدر   لموظف تقييم المخاطر قبل الترحيل عندما        المذكور كان متاحاً  

 تغاضى عن التقارير، مع أنه أشار إلى حوالي تـسعة           بيد أن الموظف  . ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
  . مصادر حكومية وغير حكومية أخرى

 إلى موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي منحت،       ويشير صاحبا البلاغ أيضاً     ٥-٣
، تدابير مؤقتة لجميع الطلبات المقدمة من تاميل يواجهـون الترحيـل إلى             البلاغوقت تقديم   

لبريطانيـا العظمـى     وجهت المحكمة رسالة إلى فرنسا والمملكة المتحـدة          كما. لانكا سري
تطلب فيها من الدولتين الطرفين وقف إصدار أوامر ترحيل التاميل الـذين            وآيرلندا الشمالية   

ورحبت المفوضية السامية بهذين القرارين الـصادرين عـن         . يخافون العودة إلى سري لانكا    
أن هذا الموقف يشير بوضوح إلى أن كلا من المفوضية السامية           ويعتبر صاحبا البلاغ    . المحكمة

  .سري لانكا" من عامة سكان"أكثر عرضة للخطر والمحكمة الأوروبية تعتقدان بأن التاميل 
تحليل موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الـذي        على    صاحبا البلاغ أيضاً   ويعترض  ٦-٣

يواجهون المحاكمة علـى جـرائم خطـيرة        يفيد أنه لا توجد أدلة على أن الأشخاص الذين          
ويشير صاحبا الـبلاغ إلى مقـرر       . سيعاملون معاملة غير عادلة في ظل قوانين سري لانكا        

 /المتحدة الخاص المعني بالتعذيب الذي ختم زيارته لـسري لانكـا في تـشرين الأول              الأمم
 ومثلمـا  . والذي ذكر أن التعذيب يمارس على نطاق واسع في سري لانكـا         ٢٠٠٧ أكتوبر

أن موظف تقييم   يدعيان  ،  حدث مع تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المشار إليه آنفاً         
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المخاطر قبل الترحيل تجاهل بيان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب الذي صدر قبل              
  على قول موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل بعدم وجـود          ورداً. شهرين من إصداره لقراره   

أدلة على أن نمور التاميل يلاحقون من يرفضون القيام بأنشطة مساعدة ثانوية، يشير صاحبا               
 الذي يذكر جملة أمور منها أن مـن         ٢٠٠٦البلاغ إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين لعام        

 يواجهـون يرفضون تأييد نمور التاميل ومن يظن أنهم مؤيدون للحكومة أو متعاطفون معها             
الذين يعتقد  ميل  االتو.  جسيمة لحقوق الإنسان علي يد نمور التاميل       اتتهاكلانالتعرض  خطر  
 التاميـل لنمور التاميل، بمن فيهم من يشتبه في أنهـم مخـبرون للحكومـة و             معارضون  أنهم  
ناشطون في الأحزاب السياسية الأخرى وحتى من يتولون مناصب حكومية في رتب دنيا،             ك

صاحبا البلاغ أن مجرد رفض تأييد نمور التاميل يمكـن   ومن ثم يرى    . معرضون لخطر الاغتيال  
لتهديـدات  ل تعرضاأن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا يتماشى ورواية صاحبي البلاغ أنهما            

  .والابتزاز على يد نمور التاميل
ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى استنتاج موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل بـأن                ٧-٣

لانكية قادرة على توفير حماية كافية للتاميل في المناطق التي تـسيطر  السلطات الحكومية السري 
مسؤولة عن اضطهاد أفراد إثنية     لانكا   سريدولة  أن  ويدعيان أن هذا البيان يتجاهل      . عليها

 انتقلوا من المناطق الخاضعة لسيطرة نمور التاميل إلى المناطق الخاضـعة            الذينالتاميل وخاصة   
 على ذلك، فإن التعذيب على أيدي السلطات الحكوميـة واسـع            وعلاوة. لسيطرة الدولة 

 توقع أن يعتمد التاميل علـى حكومـة   يمكنولا . الانتشار وتمارسه عدة فروع من الحكومة    
تفسير بيان موظف تقييم المخـاطر      حتى مع    صاحبا البلاغ أنه     يؤكدو. لحمايتهملانكا   سري

 نمـور   منعالحكومية السريلانكية قادرة على     السلطات  " أن    مفاده  ضيقاً قبل الترحيل تفسيراً  
يكون هذا الحكم   ،  "تنفيذ هجمات على الأفراد في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة        من  التاميل  

معارضـيهم  تعقـب   أن نمور التاميل يستطيعون     من جديد   صاحبا البلاغ   يؤكد  و. دقيقغير  
  ". في جميع أنحاء البلد "مهاجمتهمو
 إنهما معرضان لخطر الاحتجاز التعـسفي إذا أعيـدا إلى    غ أيضاً ويقول صاحبا البلا    ٨-٣

وقد خلص موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل في إطار طلب الإقامة الدائمة إلى             . لانكا سري
من المحتمل أن يتعرض صاحبا البلاغ للاحتجاز مؤقتاً من         أنه بالنظر إلى حالة التأهب الحالية،       

بيد أن تورط صاحبي البلاغ مع نمور التاميل كـان          . ولومبو السلطات السريلانكية في ك    قِبل
وبالرغم من أن الأصول التاميلية لصاحبي البلاغ       .  ولذلك يرجح ألا يتعرضا للملاحقة     عرضياً

 للاحتجاز، فإن الأدلة المتوافرة لا تظهر أن هذا النوع من التمييز لـه عواقـب      تجعلهما هدفاً 
تنتاج الأول الذي ينبغي استخلاصه من المقطع أعـلاه       ن الاس أ البلاغ   اصاحبيذكر  و. وخيمة

 معرضين لخطر الاعتداء عليهمـا بـسبب إثنيتـهما      هو أن الموظف اعترف بأنهما كانا فعلاً      
 للاستنتاج الوارد في قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي يفيد بأن صـاحبي          التاميلية، خلافاً 

 لصاحبي البلاغ، وثمة استنتاج ثاني، وفقاً". كانلخطر من عامة السلعرضة أكثر ليسا "البلاغ 
" تمييـز "للاحتجاز التعسفي بأنه مجرد     مثيرة للشك   هو أنه بالرغم من وصف الموظف بطريقة        
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 بشأن طلب الإقامة الدائمة، فإن الحق        إيجابياً نه غير كاف ليبرر قراراً    إ في نهاية المطاف     قولهو
ومـن  .  من العهد  ٩ من المادة    ١ بموجب الفقرة     حق محمي  في عدم التعرّض للاحتجاز تعسفاً    

ثم، فقد اعترف الموظف بأن حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد معرضة للانتهاك إذا أعيدا              
صاحبي البلاغ، أدلة   أقوال  ، وفق    الموظف أيضاً  تجاهل هووالاستنتاج الأخير   . إلى سري لانكا  

تحتجزهم السلطات السريلانكية،   التعذيب وغيره من ضروب الاعتداء على الأشخاص الذين         
  ". له عواقب وخيمة"لا تبين أن مثل هذا الاحتجاز " الأدلة المتوافرة"أن عندما خلص إلى 

، في قـراره  صاحبا البلاغ إلى أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل كان ملزماً     يشير  و  ٩-٣
 القصر المتـضررين مـن      بشأن طلب تصريح الإقامة الدائمة، بمراعاة المصالح الفضلى للأطفال        

 من تحديد أو مناقشة ما إذا كان سيكون من المصلحة الفضلى للأطفال        ويدعيان أنه بدلاً  . القرار
، اكتفى الموظـف  "عنف وفوضى سري لانكا"القصر الثلاثة البقاء في كندا، وليس إعادتهم إلى         

مطمئن إلى أنهـم     "نهإو،  "الأسرة تبقى مركز نموهم الاجتماعي    "ن  وإن الأطفال صغار    إبالقول  
 موظـف    إلى أن   البلاغ اصاحبويشير  ". المجتمع السريلانكي بنجاح  الاندماج في   يستطيعون  س

 حتى في النظر بطريقة ملائمة في المصالح الفضلى للأطفال،          يشرعتقييم المخاطر قبل الترحيل لم      
 الذي اعتـرف بـه       إلى التهديد المحدود   في ضوء ما يتهدد رفاههم في سري لانكا، ولو استناداً         

التهديدات التي تتبين من الأدلة الهامـة  ناهيك عن   ،  )الاحتجاز التعسفي بسبب إثنيتهم التاميلية    (
وفي . ويعتبر صاحبا البلاغ أنهما لم يحظيا بتقييم منصف       . التي تجاهلها، على النحو المفصل أعلاه     

 إلى سـري لانكـا أن       صاحبا البلاغ أن إعادة أطفالهما القصر الثلاثـة       يدعي  هذه الظروف،   
  .  من العهد٢٤ من المادة ١  لحقوقهم بموجب الفقرةتشكل انتهاكاًس
الترحيل إلى سري لانكا سيعرض رفاه      إذا كان   ويشير صاحبا البلاغ كذلك إلى أنه         ١٠-٣

 الاضطراب الناجم عن  سيما الأب الذي أثبت التشخيص أنه يعاني من          الوالدين للخطر، ولا  
 يشكل أيضاًسترحيل هذا اللأطفال بذلك من رعاية وحماية والديهم، فإن        رم ا يح قدلصدمة، و ا

وبالرغم من أن الطفلـين     .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١ لحقوق الأطفال بموجب الفقرة      انتهاكاً
 مواطنان كنديان، ومن ثم ليسا معرضين للترحيل من كندا، فإن البديل الوحيـد               سناً الأصغر

 ؤهماحل أفراد الأسرة الآخرون، هو بقا     تهما إلى سري لانكا، إذا رُ     رافقتهما لباقي أفراد أسر   لم
 ١ لحقوقهما بموجب الفقـرة      يشكل انتهاكاً سوهذا البديل   . من يرعاهما وجود  في كندا دون    

  .  من العهد٢٤ من المادة ١ والفقرة ٢٣من المادة 
ظمة العفو الدولية   ، يشير صاحبا البلاغ إلى رأي أصدره القسم الفرانكفوني لمن         وأخيراً  ١١-٣
 اعتبر فيه أن أسرة بيلاي معرضة للخطر إذا أعيدت قـسراً إلى             ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٧ في

سري لانكا، سواء إلى الشمال الذي تنحدر منه السيدة جواشيمبيلاي أو إلى كولومبو حيث              
لب كما اعتبر القسم الفرانكفوني الكندي أنه ينبغي احترام ط        . أقامت الأسرة سنوات عديدة   

 في الوقت الراهن وأن على كندا أن تجد طريقة لتقـديم الحمايـة              الأسرة عدم ترحيلها قسراً   
  .للأسرة لكي تفي بالتزاماتها الدولية
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبي البلاغ عليها    
 إلى مقبولية البلاغ استناداًعلى  الدولة الطرف اعترضت، ٢٠٠٨أغسطس / آب٧في   -٤

، طلـب   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٧في  ف. ا سبل الانتصاف المحلية   دأن صاحبي البلاغ لم يستنف    
صاحبا البلاغ من المحكمة الاتحادية الإذن بمباشرة المراجعة القضائية لكل من قرار تقييم المخـاطر               

 .)٣(٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨قبل الترحيل والقرار المتعلق بطلب الإقامة الدائمة المؤرخين         
، وقبل أن تقرر المحكمة الاتحادية ما إذا كانت سـتمنح الإذن،            ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٩ وفي

، منحـت المحكمـة     ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣وفي  . اللجنةقدم صاحبا البلاغ بلاغهما الحالي إلى       
 عقـد   وكان مقـرراً  . باشرة المراجعة القضائية لكلا الطلبين    بمالاتحادية صاحبي البلاغ الإذن     

ولذلك طلبـت   . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٣٠لسة استماع لكلا طلبي المراجعة القضائية في        ج
الدولة الطرف من اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقا               

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ للفقرة
 البلاغ تعليقات على ملاحظات     ، قدم صاحبا  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠وفي    -٥

 إلى اللجنة قبل التاريخ المقـرر لجلـسة         وقالا إنهما قدما بلاغاً   . الدولة الطرف بشأن المقبولية   
الاستماع للنظر في طلب الوقف القضائي للترحيل لأنهما كان يخشيان، إذا لم يحكم بوقـف               

قد لا يصدر قرار قضائي بوقف      وبالفعل،  . اللجنةإلى  وقت لتقديم البلاغ    يتسع ال الترحيل، ألا   
ويشير صاحبا الـبلاغ    . ساعات ب الترحيل، في بعض القضايا، إلا قبل الموعد المقرر للترحيل        

كذلك إلى أن تقديم طلبات المراجعة القضائية لقرار سلبي لتقييم المخاطر قبل الترحيل أو طلب 
وبعبارة أخرى، يبقى أمـر     . الإقامة الدائمة لا يوقف في حد ذاته ووحده سريان أمر الترحيل          

  .  من الناحية القانونيةترحيلهما سارياً
، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بـرفض طلـبي         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١وفي    -٦

. المراجعة القضائية اللذين تقدم بهما صاحبا البلاغ، منهية بذلك الإجراءات القضائية الداخلية           
يتها تقديم ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسـسه        ولذلك، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بن     

  . الموضوعية، شرط أن تمدد اللجنة الأجل النهائي للقيام بذلك

الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظاتها بشأن الأسس       الإضافية التي قدمتها    لاحظات  الم    
  الموضوعية

سه الموضوعية الـتي     الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأس        تعترض  ١-٧
صاحبي البلاغ فيمـا يتـصل   ادعاءات  على، ٢٠٠٩فبراير / شباط ١٧أحيلت إلى اللجنة في     

وترى  ٢٤ من المادة    ١، والفقرة   ٢٣ من المادة    ١، والفقرة   ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١ بالفقرة
ج الدولـة   توتح. ، ولعدم إثباتهما أن دعواهما ظاهرة الوجاهة      لعدم وجود أدلة  غير مقبولة   أنها  

الطرف بأن البلاغ يقوم على الوقائع والأدلة نفسها التي قدمت إلى المحاكم الكندية ولموظف              
__________ 

 . أعلاه٦-٢ الفقرة انظر )٣(
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ولا يوجد شيء جديد يـوحي  . أيدتهاتقييم المخاطر الذي راجعت المحكمة الاتحادية قراراته و    
. ي سوء معاملة في سري لانكـا      لأ لخطر التعذيب أو     بأن صاحبي البلاغ معرضان شخصياً    

 اللجنة إعادة تقييم الوقائع والأدلة ما لم يكن جليـاً  ليس من مهام    ذكِّر الدولة الطرف بأنه     وت
ولا يمكن لما قدمه صـاحبا      . يشكل حرماناً من العدالة    و أن تقييم المحكمة المحلية كان تعسفياً     

 ،٩لمادة  صاحبي البلاغ المتصلة با   بادعاءات  وفيما يتعلق   . البلاغ أن يقود إلى مثل هذا الاستنتاج      
. لعدم وجـود أدلـة    مع أحكام العهد أو أنها، غير مقبولة        تتفق  تدعي الدولة الطرف أنها لا      

الحدود الإقليمية ولا تحظر على     يخرج تطبيقها عن نطاق      لا ٩وترى الدولة الطرف أن المادة      
 أن معرض فيه لخطر الاعتقال أو الاحتجاز      يدعي  الدولة الطرف ترحيل مواطن أجنبي إلى بلد        

، تطلب الدولة الطرف     أو كلياً  مقبولة جزئياً الادعاءات  وفي حالة إعلان اللجنة أن      . التعسفي
  .من اللجنة أن تعتبرها دون أسس موضوعية

 / أيـار ٢١وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ زعما في طلب اللجوء المؤرخ     ٢-٧
أن ميل، ويعود ذلك خاصـة إلى        أنهما تعرضا للتهديد والابتزاز على يد نمور التا        ٢٠٠٣ مايو

وللـسبب  . السيدة جواشيمبيلاي من جافنا التي تحظى فيها نمور التاميل بتأييد قـوي           أصول  
وفي كانون  . نفسه، يزعمان أن الشرطة استهدفتهما لأنها افترضت أنهما متعاطفان مع النمور          

أصـبح،  " يل للاتصالات مركز إيمانو " اسمه    تجارياً ، بدأ السيد بيلاي عملاً    ١٩٩٩يناير  /الثاني
. حسب قولهما، مصدرا للمشاكل التي أجبرتهما في نهاية المطاف على الهـروب مـن البلـد     

، قدم ثلاثة شبان تاميل يزعمون أنهم من نمـور       ١٩٩٩أكتوبر  /ويزعمان أنه في تشرين الأول    
الـتي  التاميل إلى مركز الاتصالات وتمكنوا من التعرف على السيدة جواشيمبيلاي من الفترة             

وعادوا بعد أيام قليلة وطلبوا منها إخفاء أحد أعضائهم، وأخذوا          . كانت تعيش فيها في جافنا    
نمور التاميل ثلاث مرات لابتزاز الأموال عاد ، ٢٠٠٠وفي عام . قلادتها الذهبية عندما رفضت

وفي الوقت نفسه، كان عدة تاميليين يأتون إلى مركز الاتصالات لإجراء مكالمـات             . منهما
تطلب من السيد بيلاي أن يبلغ عـن أي  و ما كانت الشرطة تأتي إلى الشركة        وكثيراً. اتفيةه

  .شخص يشتبه في أنه من نمور التاميل
ويـدعي  . ، هاجم نمور التاميل مطار سري لانكا الدولي       ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٨وفي    ٣-٧

ويزعمـان أن   . وابصاحبا البلاغ أنهما أخذا، بعد ذلك بأيام قليلة، إلى مخفر شرطة للاستج           
ويزعمان أن السيدة جواشيمبيلاي تعرضـت للـضرب        . السيد بيلاي ضرب وهدد بمسدس    

ويزعمان أن السيد بيلاي أضاف، في      . وأطلق سراحهما بعد ذلك بيومين    . والتحرش الجنسي 
. ، خدمة جديدة إلى مركز اتصالاته، وهي توزيع أشرطة الفيـديو          ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني 

، إلى مركز الاتصالات    ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٢تة شبان من النمور قدموا، في       ويزعمان أن س  
وبالرغم من اعتراضه، قالوا لـه      . أن يوزع أشرطة فيديو لنمور التاميل     بوأمروا السيد بيلاي    

وبعد ذلك بيومين، اعتقلت الشرطة صاحبي البلاغ بسبب        . إنهم سيأتونه قريبا بتلك الأشرطة    
ويزعمان أن السيد بيلاي تعرض للتعـذيب وأن الـسيدة          . تاميلدعمهما المفترض لنمور ال   

وأطلق سراحهما بعـد    . يمبيلاي تعرضت للضرب والتحرش الجنسي والتهديد بمسدس      شجوا
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 يفعلانه حتى قدومهما إلى كندا      ا، وهو ما كان   أربعة أيام وأمرا بالحضور إلى الشرطة أسبوعياً      
ي تقدما به إنهمـا يخافـان، إذا أعيـدا إلى           وقالا في طلب اللجوء الذ    . ٢٠٠٣مايو  /في أيار 
 وأن الشرطة قد تحتجزهما وتعذبهما مـن        لانكا، أن يواصل نمور التاميل ابتزازهما مالياً       سري

  .حتى تقتلهما جديد أو
طلب اللجوء الذي تقدم بـه صـاحبا        نظر في   ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٤وفي    ٤-٧

 محكمـة مـستقلة   وهـي لمجلس الهجرة واللاجـئين،    شعبة حماية اللاجئين التابعة     في  البلاغ  
وأتيحت لصاحبي البلاغ فرصة الاستماع لهما لتبديد       . ومتخصصة كما تؤكد الدولة الطرف    

وخلص مجلس الهجرة واللاجئين، في قراره، إلى أن صاحبي البلاغ ليسا           . أي سوء فهم ممكن   
وخلـص المجلـس إلى أن      . اقيةصديفتقر إلى الم  اجة إلى حماية وأن طلبهما      بح همالاجئين ولا   

. صاحبي البلاغ لم يثبتا أن السيد بيلاي كان يمتلك مركز اتصالات كان مصدر كل مشاكله              
وتشدد الدولة الطرف على أن امتلاك السيد بيلاي لمركز اتصالات خلال الفتـرة الممتـدة               

مغادرتهما  في الطلب، بما أن المشاكل التي أدت إلى           مركزياً  كان عنصراً  ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ بين
بيد أنه حتى وإن كان السيد بيلاي قد سـجل مركـز   . للبلد كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقا    

 ٢٠٠١ بين ، فإنه لم يثبت في جميع الأحوال أنه ظل مالكه في الفترة الممتدة ما             ١٩٩٩اتصالات عام   
 حقيقية بشأن ملكية الـسيد بـيلاي للمركـز          ومن العوامل التي ولدت شكوكاً    . ٢٠٠٣و
" شهادة تسجيل مـشروع تجـاري فـردي       "الوثيقة الوحيدة المقدمة لإثبات ملكيته هي        أن

من صاحبي الـبلاغ  يتمكن أي  لموإضافة إلى ذلك، . ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٢٣ مؤرخة
لسيد بيلاي أية مشاكل في تذكر      لتكن   ومن جهة أخرى، لم   . تقديم عنوان مركز الاتصالات   

  . عمل عمِّهان مكعنوان مترله أو حتى عنوان
  تجارياً  مشروعاً ٢٠٠١وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن السيد بيلاي أطلق عام             ٥-٧

قدمت أدلـة    (٢٠٠٢ أو   ٢٠٠١وفي عام   .  غيار السيارات  الأقمشة وقطع  لاستيراد   جديداً
 صـلة بهـذا     الهفي مهمة   ، سافر إلى إندونيسيا والكونغو والهند       )متضاربة بخصوص التواريخ  

 من هذه الواقعة والإفادة المتضاربة بشأن تواريخ سـفر الـسيد            وانطلاقاً. التجاريالمشروع  
بيلاي في إطار العمل، استخلص مجلس الهجرة واللاجئين خلاصة سلبية بشأن مصداقية ادعائه 

وعلاوة على ذلك، أشار السيد     . ٢٠٠١مركز اتصالاته عام    في إدارة     أيضاً مستمراًأنه كان   
حينـها هـو    صاحب العمـل    ، أن   ٢٠٠٣شيرة الدخول بصفة زائر عام      بيلاي، في طلبه تأ   

وقال لموظف التأشيرات الكندي، في المقابلة، إنه عمل في قطـاع           . "موثوويلا موتورز ستور  "
وفي . ولم يقل لموظف التأشيرات إنه كان يملك مركز اتـصالات         . الغيار لفترة خمس سنوات   

 توقف عن العمل في شـركة       هالسيد بيلاي أن  شهادته أمام مكتب الهجرة واللاجئين، ادعى       
 للتضارب بـين     معقولاً ولم يكن بمقدوره أن يقدم تفسيراً     . ٢٠٠٢ غيار السيارات عام     قطع

  . على مجلس الهجرة واللاجئينردودهعلى موظف التأشيرات وردوده 
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 وتضيف الدولة الطرف أن المجلس اعتبر أن مصداقية صاحبي البلاغ تضررت كـثيراً              ٦-٧
ب التضارب بين ما اعتبراه عناصر جوهرية فيما أبلغا عنه مـن معلومـات في ورقـة                  بسب

المعلومات الشخصية التي يملأها طالبو حماية اللاجئين وبين شهادتهما أمام مجلـس الهجـرة              
. وقد تعذر على صاحبي البلاغ تقديم تبريرات مرضية لهذا التضارب في الوقـائع            . واللاجئين

ارب هذه، قام مجلس الهجرة واللاجئين بتقييم خطر تعرض صـاحبي           وبالرغم من أوجه التض   
 لا يمكن أن    ابتزاز نمور التاميل لصاحبي البلاغ مالياً     احتمال  البلاغ للاضطهاد وخلص إلى أن      

 قبل وصولهما إلى كندا   أي  ،  ٢٠٠٠يكون سبب مغادرتهما للبلاد، بما أن الابتزاز جرى عام          
، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبي الـبلاغ        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٤وفي  . بثلاث سنوات 

على أساس أنه لا وجه لإقامة      الإذن في طلب المراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين          
  . توجد مسائل هامة يجب حسمها الدعوى لا

يـشمل  وفيما يتعلق بطلب الإقامة الدائمة، تدعي الدولة الطرف أن تقييم هذا الطلب               ٧-٧
تحديد مـا إذا كـان      بغية  موظف  لليقوم على السلطة التقديرية     واسع النطاق   ستعراض  اإجراء  

 التعرض  ءادعاوعند  . ينبغي منح الشخص تصريح إقامة دائمة في كندا بدواعي الإنسانية والرأفة          
، كما في حالة صاحبي البلاغ، يقيم الموظف الخطر الـذي قـد يواجهـه               بعد العودة خطر  لل

 وفي مثل حالة صاحبي البلاغ، عندما يكون الطلب مستنداً        .  سيعاد إليه  الشخص في البلد الذي   
 إلى وجود خطر في البلد الأصلي، يقوم موظف لتقييم المخاطر قبل الترحيل مدرب خصيـصاً              

، رفض  ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨وفي  . لهذه الغاية بتقييم طلب تصريح الإقامة الدائمة      
ص الموظف إلى أنه بالرغم من إلغاء وقف إطلاق النـار في            وخل. طلب تصريح الإقامة الدائمة   

سري لانكا، فإن الاضطرابات الأمنية الرئيسية كانت تجري في الأجزاء الشمالية والشرقية مـن          
كما اعتبر الموظـف الملـزم      . البلد وليس في منطقة كولومبو حيث كان صاحبا البلاغ يقيمان         

علـى الرعايـة الـصحية      سيحصلون  صاحبي البلاغ   بمراعاة المصالح الفضلى للطفل أن أطفال       
  .المجتمع السريلانكي بنجاحمكنون من الاندماج في تسيوالتعليم وأنهم 

وفيما يتعلق بطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، تشدد الدولة الطرف على أن تقيـيم       ٨-٧
والحريـات   يراعون الميثاق الكندي للحقـوق        عالياً المخاطر يجريه موظفون مدربون تدريباً    

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية            واتفاقية مناهضة التعذيب    
كما أنهم يواكبون التطورات الجديدة . والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته المهينة   أو

 ٢٨وفي  . في المجالات التي تعنيهم ولديهم إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات بشأن المسألة           
واعترف موظـف   . ، رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل      ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول 

 مجلس الهجرة واللاجئين    نظرتقييم المخاطر قبل الترحيل أن الحالة الأمنية تدهورت منذ جلسة           
لكنـه  .  شمال وشرق سري لانكا وليس في كولومبو        في لطلبات، وإن كان ذلك أساساً    في ا 

طر الاضطهاد  لخ  تعرضهما شخصياً   من المعلومات المقدمة كان يدعم ادعاء      اعتبر أن لا شيء   
ولذلك لم يثبت صاحبا البلاغ أنهما سيكونان معرضين لخطر أكبر من           . أو القتل أو التعذيب   

يمكن، حتى وإن ثبـت، أن        لا واعتبر الموظف أن ابتزاز نمور التاميل لهم مالياً       . عامة السكان 
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وفيما يتعلق بخطر التعذيب على يد الـسلطات الـسريلانكية،          . ضطهادلاايشكل ضرباً من    
خلص الموظف إلى أنه من المستبعد أن تستهدف صاحبي البلاغ، بالنظر إلى صلتهما المحدودة              

، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحبي      ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي  . بنمور التاميل 
  .بذلك استنتاج موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل مؤيدةراجعة القضائية، المالبلاغ إجراء 

، ٦  مـن المـادة    ١ الدولة الطرف أن مزاعم صاحبي البلاغ المتصلة بالفقرة          وتدّعي  ٩-٧
أدلة كافية لأغـراض  تدعم ب لم ٢٤ من المادة ١، والفقرة ٢٣ من المادة   ١، والفقرة   ٧ والمادة
اللجنة بإعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة     وتشدد الدولة الطرف على أهمية عدم قيام        . المقبولية

كما لا ينبغي أن يكون دور اللجنة هو ترجيح         . )٤(بالمصداقية التي خلصت إليها محاكم مختصة     
الأدلة أو إعادة تقييم ما تخلص إليه المحاكم والهيئات القضائية المحلية من اسـتنتاجات بـشأن                

 قررت اللجنة إعادة تقييم الاستنتاجات المتعلقة       بيد أن الدولة الطرف تقول إنه إذا      . )٥(الوقائع
بمصداقية صاحبي البلاغ، فإن تقييم مجموع الأدلة لا يقود إلا إلى استنتاج وحيد هو أن مزاعم        

وإضافة إلى أوجه التضارب المشار إليها أعـلاه، تـشير          . صداقيةالمصاحبي البلاغ تفتقر إلى     
، في  بصورة كافيةمجلس الهجرة واللاجئين لم يراع البلاغ أن الدولة الطرف إلى تأكيد صاحبيّ

. لصدمةا بالاضطراب الناجم عن  تقييمه لإفادة السيد بيلاي، التشخيص الذي يؤكد إصابته         
ويـشير  .  وشهادة طبيـة  نفسياً وكان صاحبا البلاغ قد قدما لمجلس الهجرة واللاجئين تقريراً        

، فقدان الحس لقلق والفزع والتشوّش و   تشمل ا الاضطراب  هذا  التقرير النفسي إلى أن أعراض      
بمراعـاة  وأوصى التقرير   ". التهرب والخداع والكذب  "وأن هذه الأعراض قد تعزى خطأ إلى        

 لـروايتي  وخلافـاً .  أية أحكام بشأن مدى جدارة شهادة السيد بيلاي بالثقـة هذا الأمر في  
تقييمه لـشهادة الـسيد     صاحبي البلاغ، أخذ مجلس الهجرة واللاجئين التقرير في الاعتبار في           

وبسبب تشخيص حالة السيد بيلاي، تفادت الهيئة أن تطرح عليه أية أسئلة بـشأن              . بيلاي
السيد بيلاي أثنـاء    أقوال  بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن        . تعذيبه المزعوم أثناء الاحتجاز   

ي وبعد ترجيح إفادة الـسيد بـيلا      . ة مشوش توليسعاقلة   و ةق متس تجلسة الاستماع كان  
والتقرير النفسي، قررت الهيئة أن سبب صعوبة إدلاء السيد بيلاي بشهادته تنبع من نقـص               

 بـشأن   ولا تثير أي من المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ شكاً         . المصداقية في المزاعم ذاتها   
  .احتمال حدوث تعسف في الإجراء الذي اتبع في مجلس الهجرة واللاجئين

__________ 

ر عدم المقبولية المعتمـد     ا قر تاميهيري ضد نيوزيلندا،  ،  ٨٩١/١٩٩٩ رقم   ينتشير الدولة الطرف إلى البلاغ     )٤(
 / تـشرين الثـاني    ١ الآراء المعتمدة في     بول ضد غيانا،  ،  ٧٢٨/١٩٩٦؛ ورقم   ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٥ في

 .٣-٩، الفقرة ٢٠٠١ نوفمبر
 / تموز ١٣ الآراء المعتمدة في      فان ميرس ضد هولندا،    ،٢١٥/١٩٨٦ رقم   اتتشير الدولة الطرف إلى البلاغ     )٥(

 قرار عـدم المقبوليـة      ضد ترينيداد وتوباغو،  . ب. ف،  ٤٨٥/١٩٩١ رقم؛ و ١-٧، الفقرة   ١٩٩٠ يوليه
 قـرار عـدم     كيشفجي ضد كندا،  ،  ٩٤٩/٢٠٠٠؛ ورقم   ٢-٥، الفقرة   ١٩٩٣يوليه  / تموز ٢٦المعتمد في   

 قرار   كندا، ضد. ج،  ٩٣٤/٢٠٠٠؛ ورقم   ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢المقبولية المعتمد في    
سينغ ضـد   ،  ٧٦١/١٩٩٧؛ ورقم   ٣-٤ و ٢-٤، الفقرتان   ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١٧ في   المعتمدعدم المقبولية   

 .٢-٤، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز٢٩ قرار عدم المقبولية المعتمد في كندا،
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 بتقديم صاحبي البلاغ لعدد من التقارير التي تصف حالة حقوق           وتقر الدولة الطرف    ١٠-٧
الإنسان في سري لانكا من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمـة              

بيد أنها تدعي أن صاحبي البلاغ لم يقـدما أي  . العفو الدولية والفريق الدولي المعني بالأزمات 
 لنمور التاميل معرضون لخطـر      اً ثانوي اًدعمفي تقديمهم   دليل على أن تاميل كولومبو المشتبه       

بحدوث اعتداءات علـى حقـوق      تفيد  وحتى وإن استمر ورود تقارير      . التعذيب أو الموت  
ن، فإن ذلك ليس ون البارزويل في سري لانكا، وبخاصة المناضلبعض التامفيما يتعلق بالإنسان 
 الدولـة   تؤكدو.  صاحبا البلاغ إلى هناك    كأساس لانتهاك العهد إذا أعيد    في حد ذاته     كافياً

الطرف، مستشهدة بتقارير للمكتب المعني بحالة حقوق الإنسان في سري لانكا التابع لوزارة             
داخلية المملكة المتحدة، أنه من غير المحتمل أن يستهدف لا نمـور التاميـل ولا الـسلطات                 

ن أن بعض التاميل المشتبه في أنهم من السريلانكية مؤيدي نمور التاميل الثانويين؛ وأنه بالرغم م 
 لا يزالون رهن الاحتجاز، فإنـه يطلـق سـراح           امؤيديهمن  نمور التاميل أو    حركة  أعضاء  

وتشدد . )٦( ثانوياً  بالأفراد الذين قدموا دعماً    معظمهم بسرعة لأن السلطات غير معنية عموماً      
 من التاميل معرضة لخطر اًالدولة الطرف على أن هذه الإحصائيات تؤكد أن نسبة صغيرة جد         

وتستشهد .  على خلفية الفرد   الاحتجاز في كولومبو وأن خطر الاحتجاز هذا يتوقف أساساً        
لأمم المتحدة التي اعتبرت أنه يجـوز ترحيـل         ل  التابعة الدولة الطرف بلجنة مناهضة التعذيب    

مـن  بغض النظر عن احتمال وجود أو عدم وجود نمـط ثابـت             "التاميل إلى سري لانكا     
ما لم يكـن    " الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في سري لانكا          

القـضائية للمحكمـة    بالأحكـام   كما تستشهد   . )٧(هناك دليل على وجود خطر شخصي     
الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أنه بالرغم من تجدد الأعمال القتالية المفتوحـة في               

  .)٨( بشكل يعمهم جميعاًةعاملالميواجه التاميل السريلانكيون خطر إساءة الحرب الأهلية، لا 
، تقول الدولة الطرف إن صاحبي البلاغ لم يبينـا   ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ١١-٧

هي تعرضهما للقتل أو عدم قـدرة الدولـة علـى            )٩(أن النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل    
في سـري لانكـا، إن كانـت        جود بديل الهرب إلى مكان آخر       عدم و حمايتهما؛ ولا أثبتا    

ولذلك تخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ غـير مقبـول           . أرواحهما في خطر في كولومبو    
__________ 

تشير الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى تقرير صادر عن وزارة داخليـة المملكـة المتحـدة، وهـو                    )٦(
Operational Guidance Note: Sri Lanka", August 2008, paras. 3.6.24, 3.7.19 and 3.7.20". 

. ي.  أ ،١٨٢/٢٠٠١رقم  ين   للجنة مناهضة التعذيب في البلاغ     تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة      )٧(
ضـد  . س.  س ،١٩١/٢٠٠١؛ ورقم   ٤-٦الفقرة  ،  ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢القرار المعتمد في     ضد سويسرا، 

 .٢-٦الفقرة ، ٢٠٠٣مايو / أيار٥القرار المعتمد في  هولندا،
 ECHR, N.A v. The Unitedتستشهد الدولة الطرف بجملة مصادر منها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  )٨(

Kingdom, 17 July 2008, no. 25904/07, para. 125. 
، ٦٩٢/١٩٩٦ رقـم    ينفي البلاغ ة بحقوق الإنسان    المعنيتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة         ) ٩(

 ،٧٠٦/١٩٩٦ ؛ ورقـم  ١٣-١١/٦-٦، الفقرات   ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٦ الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا، . ج. ر .أ
 .٢-٨ و١-٨، الفقرتان ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٤ الآراء المعتمدة في ضد أستراليا،. ت. ج
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، تقول الدولة الطرف إنه حتى      ٧وفيما يتعلق بالمادة    .  من العهد  ٦ من المادة    ١ الفقرة بموجب
ى يد السلطات السريلانكية في الماضـي،       مع التسليم بأن صاحبي البلاغ تعرضا للتعذيب عل       

 على خطر التعذيب    دليلاًليس   غير مثبت، فإن هذا وحده       وهو ما تعتبره الدولة الطرف أمراً     
سوء المعاملة على يد نمور التاميل، تتبنى الدولـة         احتمال التعرض ل  وفيما يتعلق ب  . في المستقبل 

تزاز الثلاث على يـد نمـور       ث الاب الطرف استنتاج هيئة مجلس الهجرة واللاجئين بأن حواد       
، وبأنها في كل الأحوال انتهت قبـل        اضطهاداًلا تشكل   بصحتها،  حتى مع التسليم    ،  التاميل

ولذلك تخلص الدولـة الطـرف إلى أن        . مغادرة صاحبي البلاغ لسري لانكا بثلاث سنوات      
  .لعهد من ا٧صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على ادعائهما فيما يتصل بالمادة 

 قد ترحيل صاحبي البلاغ     أنذُكر بموجبها    التي   ٢٣ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ١٢-٧
بالتالي أطفالهما من رعاية وحماية والديهم، تعتـبر الدولـة       قد يحرم   يعرض رفاههما للخطر و   

 يجعل تلـك    ٧ و ٦الطرف أن عدم تقديم أدلة على ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين            
وفيما يتعلق  .  ادعاءات تعوزها الأدلة تماماً    ٢٣ من المادة    ١المقدمة بموجب الفقرة    ءات  الادعا

، تقول الدولة الطرف إنهـا اتخـذت        ٢٤ من المادة    ١بمزاعم صاحبي البلاغ بموجب الفقرة      
في واضـح   التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها، بما أن المصالح الفضلى للأطفال روعيت بشكل            

وبعد النظـر في الأدلـة،      . )١٠(النظام الأساسي وفق ما يقتضيه    الإقامة الدائمة،   طلب تصريح   
خلص الموظف إلى أن الأطفال سيستفيدون من نظام واسع النطاق للتعليم العـام والرعايـة               

 ١ الفقرة   الادعاءات بموجب وتخلص الدولة الطرف إلى عدم مقبولية       . الصحية في ذلك البلد   
  .الأدلةإثباتها ب لعدم ٢٤ن المادة  م١ والفقرة ٢٣من المادة 

، تكرر الدولـة    ٩ من المادة    ١صاحبي البلاغ المتصلة بالفقرة     بادعاءات  وفيما يتعلق     ١٣-٧
فلـم  . الطرف التأكيد بأن ذلك الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير متوافق مع أحكام العهد             

 مـن   ١بصورة تنتهك الفقرة    يزعم صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف اعتقلتهما أو احتجزتهما          
ستَنتَهك هذه الفقرة بترحيلهم إلى سري لانكا، حيث قد يحتجـزا           زعموا أنها   ، وإنما   ٩المادة  
لحقوق التي أعطتها اللجنة نطاق تطبيـق يتجـاوز الحـدود           اعدد  قلة  وتشدد على   . تعسفاً

 بالتعليق العام   وتستشهد الدولة الطرف  .  واحدة منها  ٩ من المادة    ١ الفقرة   ليستالإقليمية، و 
 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،    ) ٢٠٠٤(٣١ رقم

شكل استثناءات  ييمكن أن   ما  الذي يذكر أن انتهاكات الحقوق الأساسية الأكثر جسامة هي          
وتقـول  . لسلطة الدولة في تحديد شروط السماح للأجانب بدخول إقليمها والمكوث فيـه           

 لا يصلان إلى مستوى الأذى الجسيم الذي التعسفيين الاعتقال أو الاحتجاز إنلدولة الطرف ا

__________ 

 Baker v. Canada (Minister of للمحكمة العليا الكندية في قـضية  تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد قضائي )١٠(

Citizenship and Immigration) [1999] 2 S.C.R. 817 الذي شددت فيه المحكمة العليا الكندية على أهمية ،
 .وضرورة مراعاة المصالح الفضلى للطفل في الطلبات المستندة إلى دواعي الإنسانية والرأفة
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ولذلك تطلب الدولة الطرف اعتبـار      . )١١(٣١يمكن جبره المشار إليه في التعليق العام رقم          لا
وتطلب من اللجنة   .  غير متوافق مع أحكام العهد     ٩ من المادة    ١يتصل من البلاغ بالفقرة      ما

  .  إثباته بالأدلةبره غير مقبول لعدمأن تعت
وتذكر الدولة الطرف اللجنة أنه ليس من اختصاصها النظر في النظام الكندي عامة،               ١٤-٧

. قد امتثلت، في هذه القضية، لالتزاماتها بموجب العهـد        الدولة  وإنما فقط بحث ما إذا كانت       
 غـير مثبتـة مـشابهة، أن        اتادعاءكما تذكر اللجنة بأنها اعتبرت في الماضي، فيما يتصل ب         

صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على عدم مراعاة قرارات السلطات الكندية بعنايـة وإنـصاف               
  .)١٢( من العهد٧ و٦ لخطر انتهاك المادتين لادعائه بأنه سيكون معرضاً

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
غ تعليقاتهما على ملاحظـات الدولـة   ، قدم صاحبا البلا ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣في    ١-٨

للجنة تفيد بوضوح   آراء ا الدولة الطرف، يرى صاحبا البلاغ أن       ادعته  وعلى عكس ما    . الطرف
نطبق بالفعـل   ي،  ٧ و ٦ بأن ما يكفله العهد من حقوق، غير الحقوق المنصوص عليها في المادتين           

  .في سياق ترحيل غير المواطنين من إقليم دولة طرف
، فإنهما يذهبان إلى أن ٩ و٧ و٦المواد المتعلقة بيتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ وفيما   ٢-٨

من اختصاص اللجنة إعادة النظر فيما يتوصل إليه مجلس الهجرة واللاجئين من نتائج سـلبية               
العدالة وفقاً لما ذكرته لجنة مناهضة      في الحالات التي يحدث فيها حرمان من        تتعلق بالموثوقية،   

فقد توصلت لجنـة مناهـضة      . )١٣(فالكون ريوس ضد كندا   آرائها بشأن قضية     التعذيب في 
 إعطاء الأهمية اللازمـة هذه القضية، إلى أن مجلس الهجرة واللاجئين أخطأ بعدم           التعذيب، في 

ويؤكد صاحبا  . للتقرير النفسي الذي قُدم كدليل على وقوع صاحب البلاغ ضحية التعذيب          
.  في مجلس الهجرة واللاجئين، ارتكبت الخطأ نفسه في قضيتهماالبلاغ أن الدولة الطرف، ممثلة

 من أن صاحبي ٢٠٠٥بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان هذا المجلس محقاً فيما استنتجه في عام            
 هو الزمن الذي    الراهنلانكا، فإن الوقت     يتعرضا للخطر حال إعادتهما إلى سري      البلاغ لن 

وفي هذا الـصدد،    . ارتكابها للعهد للانتهاكات التي يُدَّعى    ينبغي أن تُجري فيه اللجنة تقييماً       
تعلق بشكل مباشر على نتائج التقرير الـصادر         يشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم       

موقف مفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء مـن            بعنوان  
  . هذا البلاغ، وهي النتائج التي قدمها صاحبالانكا سري

__________ 

 ،)A/59/40 (Vol. I)(، المجلد الأول    ٤٠ رقم   ة للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق      الوثائق الرسمي  )١١(
 .المرفق الثالث

 قـرار عـدم   خان ضد كندا،، ١٣٠٢/٢٠٠٤ للجنة في البلاغ رقم  ةالسابقالآراء  تشير الدولة الطرف إلى      )١٢(
 .) أعلاه٥الحاشية ( د كندا،سينغ ض؛ و٥-٥، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز٢٥المقبولية المعتمد في 

 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ في القرار المعتمد، فالكون ريوس ضد كندا، ١٣٣/١٩٩٩البلاغ رقم  )١٣(
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ويشير تقرير مفوضية شؤون اللاجئين المذكور إلى أن الغالبية العظمى مـن حـالات                ٣-٨
لانكا تتعلق بأفراد من التاميل قادمين من الـشمال          انتهاك حقوق الإنسان المبلّغ عنها في سري      

ليـات  كما يشير التقرير، مثلما ذكر آنفاً، إلى تزايد عم        . لاييوالشرق، مثل السيدة جواشيمب   
اعتقال التاميل القادمين من الشمال والشرق واحتجازهم وتسجيلهم بشكل منـهجي لـدى             

وفيما يتعلق بإمكانية انتقال الفرد إلى مكان آخر داخل بلده، تلاحظ المفوضية أنه نظراً              . الشرطة
إلى الأنشطة والانتماءات التي تُنسب عادة إلى التاميل القادمين من الشمال والـشرق، فـإنهم               
يتعرضون على نحوٍ متواصل لخطر انتهاك حقوق الإنسان في مناطق أخرى من البلد، ولـذلك               

ويستنتج التقرير أيـضاً    . لانكا إلى مكان مناسب آخر داخل سري     الانتقال  /الهروبيمكنهم   لا
الكثير من عمليات الاختطاف تطال المدنيين المشتبه في عضويتهم في حركة نمـور التاميـل                أن
وفيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي، يشير التقرير         . هم معها في تعاطف  أو

القوات المسلحة   إلى استخدام التعذيب على نطاق واسع من جانب الشرطة أو قوات الأمن أو            
سيما القادمين من الشمال، معرضون بالفعـل        لانكا، ويشير أيضاً إلى أن التاميل، لا       سري في

 من العهد، وذلك لمجرد     ٩ من المادة    ١ والفقرة   ٧ و ٦قوقهم التي تكفلها المادتان     لخطر انتهاك ح  
  في الحالات الـثلاث     لجنة مناهضة التعذيب   )١٤(آراءويلاحظ صاحبا البلاغ أن     . انتمائهم الإثني 

التي استشهدت بها الدولة الطرف، قد صدرت قبل تقديم التقرير المذكور أعلاه، وقبـل إنهـاء                
  .لاق النار، وقبل التدهور الخطير للوضع في البلداتفاق وقف إط

كما يدّعي صاحبا البلاغ أنهما يواجهان فعلياً وشخصياً خطر انتهاك حقوقهم بموجب              ٤-٨
فهما يواجهان عدداً من عوامل الخطـر الـتي   .  من العهد  ٩  من المادة  ١ والفقرة   ٧ و ٦المادتين  

سيما أنهمـا    ، لا ضد المملكة المتحدة  . ن أ ية  حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قض      
دعمهما لحركـة    لانكا للاشتباه في   تعرضا مرتين للاعتقال والاحتجاز من جانب شرطة سري       

 مما يعرضها بشدة لخطر الاشـتباه       نمور التاميل، وأن السيدة جواشيمبلاي قادمة من شمال البلد        
طلبوا اللجوء في الخارج وأبلغوا  أبنائهما  دعمها لحركة نمور التاميل، وأن كلا الزوجين وأكبر        في

كندا، بنـاءً علـى      لانكا في  لانكا بذلك بتقديمهم طلباً إلى اللجنة العليا لسري        سلطات سري 
ويرفض صاحبا البلاغ تحليل الدولة الطـرف       . طلب الدولة الطرف، لتجديد جوازات سفرهم     

. عم صريح لحركة نمور التاميـل  تعاقب فقط في حالة تقديم د   لانكا التي ترى أن سلطات سري    
ضد المملكـة   . ن أ في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية         " الصريح"ويشير تعبير   

  .لانكا من جانب سلطات سري  إلى خطر الإيذاء من جانب حركة نمور التاميل لاالمتحدة
 ١ والفقـرة    ٢٣ من المـادة     ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة          ٥-٨
يعـط   ، فإنهما يشيران إلى أن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل لم            ٢٤المادة   من

يكون ففي إطار النظام التشريعي المتعلق باللاجئين والهجرة،        . الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل   
تُراعى فيه المصالح   دواعي الرأفة هو الطلب الوحيد الذي       إلى  أسباب إنسانية و  إلى  الطلب المستند   

__________ 

 . أعلاه١٠-٧انظر الفقرة  )١٤(
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وفي قضية صاحبي البلاغ، نظر الموظف المسؤول عن تقيـيم المخـاطر قبـل              . الفضلى للطفل 
إلى أسباب إنـسانية و   إلى  الترحيل في كلٍ من طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل والطلب المستند            

استنتاج أن  بف  الموظاكتفى  المصلحة الفضلى للأطفال،    النظر في تحقيق    وبدلاً من   . دواعي الرأفة 
وتختلف مسألة إمكانيـة تكيـف الطفـل        . لانكا الأطفال يمكنهم التكيّف مع الحياة في سري      

. وضع ما اختلافاً كثيراً عن مسألة ما إذا كان إجبار الطفل على ذلك هو مصلحته الفضلى                مع
كما أن الموظف لم يراع ظروف البلد الـتي يمكـن أن تـشكل تهديـداً لأمـن الأطفـال                    

وانتهاك حقـوقهم بموجـب     من العدالة   أطفالهما  حرمان  وقد أسفر ذلك عن     . لانكا سري في
حتى لـو كـان التهديـد        هكما يشير صاحبا البلاغ إلى أن     .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١الفقرة  

 ولكنه يؤثر في قدرتهما على القيـام بمهـام          ٧ و ٦قوقهما بموجب المادتين    لح اًانتهاكيشكل   لا
 ٢٣  من المادة  ١يمثل انتهاكاً لحقوق الأسرة بموجب الفقرة       فإنه  أطفالهما،  الوالدين وعلى حماية    

وقد بينت نتائج التقرير النفسي المتعلق بالسيد بـيلاي أن          .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١والفقرة  
وأوصى التقرير ببقاء السيد بـيلاي في كنـدا   . سلامته المنشودة لا تتحقق إلا بعيداً عن معذبيه      

ويستنتج صاحبا البلاغ أن أي ضرر يصيب       . امة حياة جديدة وبدء عملية التعافي     حيث يمكنه إق  
 أم لا، أو قلـل مـن        ٧ و ٦الوالدين، سواءً وصل إلى حد انتهاك حقوقهما بموجب المـادتين           

  .قدرتهما على رعاية أطفالهما وحمايتهم أم لا، يمثّل انتهاكاً للأحكام المذكورة أعلاه
جة الدولة الطرف بأن النظر في النظام الكندي بوجه عـام           ويرفض صاحبا البلاغ ح     ٦-٨
 للجنة، الـتي    ٣١ من التعليق العام رقم      ١٧ويشيران إلى الفقرة    . يدخل في اختصاص اللجنة    لا

تنص على أن من الممارسات المتكررة للجنة في الحالات التي تعرض عليها بموجب البروتوكول              
اتخاذ تدابير تتجاوز تلك المتصلة تحديداً بإتاحـة سـبل   الاختياري أن تضمّن آراءها الحاجة إلى   

وهذه التـدابير قـد     . ر الانتهاك الذي حدث   االانتصاف للضحايا، وذلك من أجل تجنب تكر      
 ـو. تتطلب إدخال تغييرات على قوانين الدولة الطرف أو على ممارسـتها           اللجنـة في   ضيف  ت

بل الانتصاف على النحـو المناسـب        أنه ينبغي تكييف س    ٣١ التعليق العام رقم   من   ١٥ الفقرة
وأشار . بحيث تراعي حالات الضعف الذي تتسم به بعض فئات الأشخاص، وبخاصة الأطفال           

صاحبا البلاغ، في بلاغهما الأصلي، إلى عدد معين من أوجه القصور في النظام الكندي، مثـل                
يد اللاجئين، واشتراط   عدم إمكانية الطعن في الأسس الموضوعية للقرارات السلبية المتعلقة بتحد         

من المحكمة الاتحادية لإجراء المراجعة القضائية، والقيود الأصلية المفروضة علـى           " الإذن"طلب  
، "الإذن"، حتى وإن مـنح      )بالمقارنة مع الطعن الفعلي في الأسس الموضوعية      (المراجعة القضائية   

  .لترحيلالنطاق المحدود لعملية بحث طلبات تقييم المخاطر قبل ا فضلاً عن
ويرى صاحبا البلاغ أن عدم كفاية التدريب المقدم للموظفين المسؤولين عـن تقيـيم             ٧-٨

المخاطر قبل الترحيل، وافتقارهم للاستقلالية، والطابع التقديري لعملية اتخاذ القـرار في كنـدا              
 ـ     إلى  أسباب إنسانية و  إلى  بشأن الطلبات المستندة     ام دواعي الرأفة، وهي مشكلات تتعلق بالنظ

المتبع في كندا، كل ذلك أسهم أيضاً في وقوع صاحبي البلاغ ضحية الحرمان من العدالة علـى                 
ويستشهد صاحبا البلاغ بتوصية قدمتها اللجنة البرلمانية الدائمة باستبعاد عملية          . يدّعيان نحو ما 
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إلى تقييم المخاطر قبل الترحيل من اختصاصات مسؤول الهجرة والجنسية في كندا، وإسـنادها              
أسـباب  إلى  وفيما يتعلق بالقرارات المتخذة بشأن الطلبات المـستندة         . مجلس الهجرة واللاجئين  

دواعي الرأفة في كندا يستشهد صاحبا البلاغ برأي سابق للجنة مناهضة التعذيب            إلى  إنسانية و 
 جاء فيه أن عملية البت في الطلبات المـستندة إلى أسـباب             فالكون ريوس ضد كندا   في قضية   

، ومن ثم تشكل هـذه العمليـة        ةالتنفيذيالسلطة  دواعي الرأفة تعتمد على تقدير      إلى  سانية و إن
ولذلك لا يُعتبر ذلك آلية تظلم محلية يجب استنفادها قبل تقديم           . واجباً يُؤدى  معروفاً يسدى لا  

 وبما أن المصلحة الفضلى للطفل يجري تقييمها في إطار هذه         . شكوى أمام لجنة مناهضة التعذيب    
العملية التقديرية البحتة، فإن صاحبي البلاغ يشككان في إمكانية أخذ ظروف البلد في الاعتبار              

ويقترح صاحبا البلاغ سلـسلة مـن     . على نحوٍ منصف في سياق تحليل المصالح الفضلى للطفل        
  .الإصلاحات التشريعية من شأنها أن تتيح الإنصاف في عملية النظر في منح اللجوء

  فية للدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات إضا    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية رداً على ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣في    ١-٩

 من ١ وتشير الدولة الطرف إلى حجة صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالفقرة. تعليقات صاحبي البلاغ
تطبيـق  على  مثالاً ااستشهد بهما صاحبا البلاغ ليست، وتلاحظ أن كلتا القضيتين اللتين       ٩ المادة

أحكام العهد خارج الحدود الإقليمية، إذ لم تقرر اللجنة في أيٍ من القضيتين مسؤولية الدولـة                
وخلُصت اللجنة، في القضيتين، إلى أن طـرد أحـد          . الطرف عن انتهاك العهد في دولة أخرى      

لك سيدفع أفراد الأسرة الآخرين إما إلى العـيش   انتهاكاً لأحكام العهد لأن ذ سيشكلالوالدين  
وفي هذه الحالة، يكون الإجراء الـذي تتخـذه         . منفصلين وإما إلى الانتقال إلى بلدٍ لا يعرفونه       

المنفّذة للإبعاد، وليس الإجراء الذي تتخذه الدولة المستقبلة، هو المسؤول عما يحدث من              الدولة
تين القضيتين لا تدعمان توسيع نطاق تطبيق أحكـام         ومن ثم، فإن ها   . تدخل في حياة الأسرة   

  .٧ و٦ يتخطى المادتين الترحيل، بحيثخارج الحدود الإقليمية، في سياق العهد، 
موقف مفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتياجات الحماية       وفيما يتعلق بالتقرير المعنون       ٢-٩

 ـه سنداً لصاحبياعتبار، ب الانك الدولية لطالبي اللجوء من سري      ـا البلاغ في احتجاجهم  ا بأنهم
لانكا، تلاحظ الدولـة      إلى سري  ان شخصياً خطر التعذيب والاضطهاد لدى عودتهم      اسيواجه

بهزيمة حركة نمـور    رسمياً  لانكا   الطرف أن هذا التقرير صدر قبل انتهاء أعمال القتال في سري          
الـتي  مذكرة  للة المحدثة   وتشير الدولة الطرف إلى النسخ    . ٢٠٠٩مايو  /ميل عسكرياً في أيار   االت

مذكرة بشأن تطبيـق المبـادئ      بعنوان   ٢٠٠٩يوليه  /مفوضية شؤون اللاجئين في تموز    أصدرتها  
بأن الوضع العام لحقـوق الإنـسان       فيها  تعترف  التي  ، و لانكا  في سري  ٢٠٠٩ التوجيهية لعام 

ومع ذلك، . ثير القلقيزال ي لانكا، بعد الهزيمة العسكرية لحركة نمور التاميل، لا      للتاميل في سري  
تلاحظ الدولة الطرف مؤشرات على أن وضع ملتمسي اللجوء التاميل الذين رُفضت طلبـاتهم              

يدعم استنتاج صاحبي البلاغ بأنهما سيتعرضـان        وعادوا إلى كولومبو، مثل صاحبي البلاغ، لا      
 إلى أنه رغم وتشير الدولة الطرف أيضاً.  من العهد٧ و٦ لخطر انتهاك حقوقهما بموجب المادتين
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إمكانية تعرض صاحبي البلاغ للاستجواب لدى وصولهم إلى كولومبو، واحتمال خـضوعهما            
توقع إجراء تفتيش أمني لجميع التاميل خلال الفترة الانتقاليـة          يمكن  للفحص العشوائي هناك،    

طر يوجد سبب يدعو للاعتقاد بأن صاحبي البلاغ سيكونان أكثر تعرضاً للخ ولا. التالية للحرب
  .، أو بسبب عودتهما بوصفهما ملتمسين للجوء رُفض طلبهما سابقاًبسبب اعتقالهما

 ١ والفقـرة    ٢٣ مـن المـادة      ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة          ٣-٩
، تكرر الدولة الطرف أن الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل قد راعى              ٢٤ المادة من

وتشير إلى أن استشهاد صاحبي البلاغ بالآراء السابقة للجنـة في           . لفضلى للطفل بالفعل المصلحة ا  
 ١١ صلة له بهذا البلاغ، إذ كان عمر الطفلين في قضية مـادافيري   لامادافيري ضد أستراليا    قضية  

أما في هـذا  . إيطاليا هما فيجعل من المستبعد لحاقهما بوالد سنة ولأن اندماجهما في أستراليا   ١٣و
أما الطفلان الأصغر   . لانكا غ فالأمر مختلف، إذ إن الوالدين وأكبر أبنائهما من مواطني سري          البلا
.  وسوف يصاحبان والديهما حال ترحيلهما من كنـدا        ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ فقد ولدا في عامي      سناً

الرعاية الصحية العامـة    توافر  وبالنظر إلى صغر سنهما، وإلى أنهما سيرافقان والديهما، وبالنظر إلى           
لانكا، فقد توصل الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى استنتاج             والتعليم في سري  

  . لانكا معقول مفاده أن الأطفال سيمكنهم الاندماج من جديد بنجاح في مجتمع سري
وفيما يتعلق بنظام حماية اللاجئين الكندي الذي ينتقده صاحبا البلاغ في بلاغهمـا،               ٤-٩

الطرف عدم حاجة اللجنة إلى مراجعة نظام وصفته مفوضية الأمـم المتحـدة             تؤكد الدولة   
وتضيف الدولة الطرف أن اللجنـة طالمـا        . لشؤون اللاجئين بأنه من أفضل النظم في العالم       

أسـباب  إلى  اعتبرت أن إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل والنظر في الطلبات المـستندة             
 آليات فعّالة في حماية اللاجئين، وأن المراجعـة القـضائية في            دواعي الرأفة تمثل  إلى  إنسانية و 

ومن ناحية أخـرى، إذا رغـب      . )١٥(المحكمة الاتحادية تمثل وسيلة فعّالة لضمان عدالة النظام       
تقديم ادعاءات عامة ضد نظام حماية اللاجئين الكندي ينبغـي لهمـا أولاً              صاحبا البلاغ في  

  .يحدث لم هو مااستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، و
وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ أن متخذي القرارات المتعلقة بتقييم المخـاطر              ٥-٩

قبل الترحيل غير مدربين على نحو مناسب، تفيد الدولة الطرف اللجنة بأن حكومـة كنـدا                
علـق  وفيمـا يت  . قدمت رداً على تقرير اللجنة البرلمانية الدائمة الذي أشار إليه صاحبا البلاغ           

بادعاء عدم استقلالية متخذي القرارات المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل، تُحيل الدولـة             
الوكيل ( ساي ضد كندا  الطرف اللجنة إلى عدة قرارات للمحكمة العليا في قضايا منها قضية            

 استنتجت المحكمة عدم إمكانية الطعن في استقلالية متخذي القرارات المتعلقة           حيث )١٦()العام
وقد اتُخذ هذا القرار قبـل التعـديل        . بتقييم المخاطر قبل الترحيل في عدد كبير من القضايا        

، والذي وضع الموظفين المسؤولين عن تقييم المخـاطر         ٢٠٠٤ التشريعي الذي جرى في عام    
__________ 

 .٥-٥، الفقرة ) أعلاه١٢الحاشية (خان ضد كندا،  قضية قضايا، منهاتشير الدولة الطرف إلى عدة  )١٥(
 .٣٩ ، الفقرةFC 739 2005، )الوكيل العام(اي ضد كندا ستحيل الدولة الطرف إلى قضية  ) ١٦(
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. قبل الترحيل تحت سلطة وزير المواطنة والهجرة، مما عـزز اسـتقلال هـؤلاء المـوظفين               
أسباب إلى  ات صاحبي البلاغ أن القرارات المتخذة بشأن الطلبات المستندة          يتعلق بادعاء  وفيما

تراعي على نحو كاف المصلحة الفضلى للطفل، تعلق الدولـة           دواعي الرأفة لا  إلى  إنسانية أو   
الطرف بأن المحكمة العليا لكندا بيّنت أن متخذ القرار يجب أن يكـون متيقظـاً ومتنبـهاً                 

د رفضت المحكمة الاتحادية في حالات كثيرة القـرارات المتخـذة           وق. وحساساً لهذه المصالح  
دواعي الرأفة باعتبارها جـائرة لأن متخـذ        إلى  أسباب إنسانية و  إلى  بشأن الطلبات المستندة    

وفي هذه القضية كانت    . الفضلى للطفل  متنبهاً أو حساساً للمصالح    يكن متيقظاً أو   القرار لم 
إلى أسباب إنسانية و  إلى  الطلبات المستندة     وعملية النظر في   عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل    

من إمكانية إجراء مراجعة قضائية من جانب المحكمة الاتحادية،         يرتبط بهما    ماودواعي الرأفة،   
  . من العهد٢٤ و٢٣ و٧ و٦ متسقتين تماماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد

  الإجراءات المعروضة على اللجنة     

  لنظر في المقبولية ا    
يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ،                  ١-١٠

فيما إذا كان الادعاء مقبولاً أم غير مقبـول         أن تبت    من نظامها الداخلي،     ٩٣ بموجب المادة 
  .بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢قتضيه الفقرة   وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما ت      ٢-١٠
المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق              أن الاختياري

  .الدولية التسوية أوالدولي 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم تقـديم                ٣-١٠

، ٩ و ٧، والمـادتين    ٦ من المادة    ١ البلاغ بموجب الفقرة     أدلة تثبت صحة ادعاءات صاحبي    
، تلاحظ  ٦وفيما يتعلق بالمادة    .  من العهد  ٢٤ من المادة    ١، والفقرة   ٢٣ من المادة    ١والفقرة  

لانكا سيعرضهما   يوضحا سبب اعتقادهما أن ترحيلهما إلى سري       اللجنة أن صاحبي البلاغ لم    
ولذلك تجد اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مستند          . بالفعل لخطر انتهاك حقهما في الحياة     

  . من البروتوكول الاختياري٢ إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، عملاً بالمادة
، تلاحظ اللجنة أن    ٩  من المادة  ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة          ٤-١٠

يمنع الدولة من    ج حدود الإقليم وأنه لا    يجوز تطبيقه خار   حجة الدولة الطرف بأن هذا الحكم لا      
ترحيل أي مواطن أجنبي إلى بلد يدّعي أنه سيواجه فيها خطر الاعتقال التعسفي أو الاحتجـاز                

وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن تطبيق العهد خارج حدود الإقلـيم             . التعسفي
غير أن صـاحبي الـبلاغ      . من العهد  ٧ و ٦يقتصر على المادتين     في سياق عمليات الترحيل لا    

ولـذلك تجـد    .  من العهد  ٩  الفعلي لخطر الانتهاك الجسيم للمادة     ايوضحا سبب تعرضهم   لم
  . من البروتوكول الاختياري٢ اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة
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ن صـاحبي   ، تلاحظ اللجنة أ   ٧ فيما يتصل بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة      و  ٥-١٠
لانكا، وقدما تفاصيل عن الابتزاز الذي       البلاغ أوضحا أسباب خوفهما من الإعادة إلى سري       

يدعيان تعرضهما له في السابق من جانب حركة نمور التاميل، والاعتقال والاحتجـاز مـن               
جانب سلطات سريلانكا في مناسبتين، والمعاملة التي يدّعيان تعرضهما لها أثنـاء وجودهمـا              

وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما دليلاً، مثـل تقريـر المقابلـة             . ة السلطات قبض في
التشخيصية الذي أعده معالج نفسي، والذي يتضمن تشخيصاً لحالة الاضطراب الناجم عـن             

وترى اللجنة أن هذه الادعاءات مستندة إلى أدلة        . الصدمة النفسية وشهادة طبية للسيد بيلاي     
  .ة وأنها جديرة بالنظر فيها استناداً إلى أُسسها الموضوعيةكافية لأغراض المقبولي

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحتها لها الأطراف وفقاً لما تنص عليه الفقرة 
رى اللجنة أن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار أن الدولة الطرف ملتزمة بموجـب               وت  ٢-١١
 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتـها القانونيـة               ٢ المادة

وتشير . )١٧(الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك في إطار تنفيذ عمليات ترحيل غير المواطنين              
  .هذه القضايا لدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع فيلسلطات اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً ا

وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحبي البلاغ بأن عضو مجلس الهجرة واللاجئين لم يراع               ٣-١١
على نحو كاف تقرير المقابلة التشخيصية الذي يشخِّص حالة السيد بيلاي بأنهـا اضـطراب        

عن الصدمة النفسية، ولم يراع أيضاً رأي اثنين من اختصاصيي الرعاية الصحية بـشأن              ناجم  
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولـة الطـرف         . قدرة السيد بيلاي على الإدلاء بالشهادة     

بأن عضو مجلس الهجرة واللاجئين لم يُراع تقرير المقابلة التشخيصية أثناء جلـسة             يتعلق   فيما
 سؤاله عن أية مـسائل      وء تشخيص حالة السيد بيلاي، تجنب     ، في ض  الفريقأن  المحاكمة؛ وب 

تتعلق بادعاء تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز؛ وبأن حديث السيد بيلاي أثناء جلسة المحاكمة             
لاي وفي   في شهادة السيد بـي     الفريق، بعد أن نظر    وليس مضطرباً؛ وبأن     لاًقعاكان متسقاً و  

  . المصداقيةأن سبب صعوبة إدلائه بالشهادة تكمن في عدمالتقرير النفسي له، قرر 
وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن ترحيلهما إلى سري لانكا سيعرضهما بالفعل              ٤-١١

بـأن الـضرر هـو    فيما يتعلق بالادعاء لخطر التعذيب، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف    
د، تـذكّر اللجنـة بتعليقهـا العـام         وفي هـذا الـصد    . النتيجة المباشرة والمتوقعة للترحيل   

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،      )٢٠٠٤(٣١ رقم
الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو ترحيله بأيـة                 

__________ 

) ١٩٩٢(٢٠بشأن الحق في الحياة ورقم      ) ١٩٨٢(٦ المعنية بحقوق الإنسان رقم      انظر التعليقين العامين للجنة    )١٧(
 .بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية
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ن يتعـرض  لأر حقيقي   طريقة من إقليمها إن وجدت أسباب كافية تبرر الاعتقاد بوجود خط          
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تشخيص حالة السيد بيلاي        . )١٨(يمكن جبره  هذا الشخص لأذى لا   

بأنها اضطراب ناجم عن الصدمة النفسية حدا بمجلس الهجرة واللاجئين إلى الامتنـاع عـن               
لجنة ولذلك ترى ال  .  في السابق  ه للتعذيب أثناء احتجاز   بتعرضهاستجوابه بشأن ادعائه المتعلق     

أن المواد المعروضة عليها تشير إلى عدم إيلاء اهتمام كاف لادعاءات صاحبي البلاغ بأنهمـا               
سيتعرضان للتعذيب وبأنهما سيواجهان خطراً حال ترحيلهما إلى بلدهما الأصـلي، وذلـك             

ورغـم أن سـلطات   . )١٩(ضوء انتشار ممارسة التعذيب في سري لانكا على النحو الموثق  في
نوط بها تقييم الدليل المعروض عليها، ترى اللجنة أنه كان ينبغي إجراء مزيد من              الهجرة هي الم  

ولذلك ترى اللجنة أن أمر الترحيل الصادر بحق صـاحبي الـبلاغ            . التحليل في هذه القضية   
  . في حالة تنفيذه من العهد٧يشكل انتهاكاً للمادة س
، فإنها لا تـرى ضـرورة       ٧ة  وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن الماد           ٥-١١

 ١ والفقرة   ٢٣من المادة   ١لإجراء مزيد من التحليل لادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة          
  . من العهد٢٤ المادة من
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص        ٥ من المادة    ٤وعملاً بالفقرة     -١٢

ية بحقوق الإنسان أن ترحيل صـاحبي الـبلاغ إلى          بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعن     
  . من العهد٧قوقهما بموجب المادة سيشكل انتهاكاً لح تنفيذه، ةحالفي سري لانكا، 

 من العهد، يجب على الدولـة الطـرف أن تـوفر            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٣
امل في ادعاء صاحبي    لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة النظر بشكل ك           

البلاغ بشأن خطر تعرضهما للتعذيب إن أُعيدا إلى سري لانكا، مع أخذ التزامات الدولـة               
  .الطرف بموجب العهد في الاعتبار

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٤
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   ع  وقاعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذة موضع ال  التي اتخذتها لوضع آراء اللجن    يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

 ، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تاعتُمد[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية صدر تعلى أن 

__________ 

، )A/59/40 (Vol. I)( المجلـد الأول  ،٤٠ق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون الملح ) ١٨(
 .المرفق الثالث

 . أعلاه٦-٣ إلى ٤-٣انظر، مثلاً، الفقرات من  )١٩(
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  تذييل  

  )رأي مخالف(جنة السيد كريستر تيلين رأي فردي أدلى به عضو الل    
استنتجت الأغلبية أن بعض ادعاءات صاحبي البلاغ مقبولة ونظرت فيها من حيث              

 ينبغي أن   ٥-١٠وأنا أخالفها الرأي، إذ أرى أن الآراء الواردة في الفقرة           . أسسها الموضوعية 
  .تصاغ على النحو التالي

غ، تلاحظ اللجنة حجـة الدولـة        فيما يتعلق ببقية ادعاءات صاحبي البلا      ٥-١٠"
الطرف بأنه ليس للجنة أن تعيد تقييم النتائج المتعلقة بالمصداقية التي توصلت إليهـا              
محاكم مختصة، ولا أن تقيّم الدليل أو تعيد تقييم تقرير الوقائع الصادر عن محـاكم               

طراف وتشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن محاكم الدول الأ        . سلطات قضائية محلية   أو
يتـبين   لم في العهد هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، ما             

وقد سبق تطبيق هـذا  . ) أ(التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة         أن
تبين المواد المعروضة علـى اللجنـة        ولا. ) ب(الرأي باستمرار على إجراءات الترحيل    

ا أي عيب من هذه العيوب، بما في ذلك التقييم المهم لخطر            الإجراءات المحلية شابه   أن
. انتهاك حقوق صاحبي البلاغ بموجب العهد حال ترحيلـهما إلى سـري لانكـا             

ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة تدعم ادعاءاتهما لغـرض              وعلى
  ".كول الاختياري من البروتو٢المقبولية، وتستنتج أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

ونظراً إلى عدم الحصول على أصوات الأغلبية بشأن مسألة المقبولية فـإنني أنـضم                
  .  في رأيه المخالف بشأن الأسس الموضوعيةيوجي إواساواعضو اللجنة السيد  إلى

  تيلينكريستر   )توقيع(
 الأصلي، علـى أن     نكليزي هو النص  حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ       [
  ].كجزء من هذا التقريرأيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية ي

__________ 

؛ ١٩٩٥أبريـل   / نيـسان  ٣ قرار عدم المقبولية المعتـد في        سيمز ضد جامايكا،  ،  ٥٤١/١٩٩٣البلاغات رقم     ) أ (
، ١٥٥١/٢٠٠٧ ؛ ورقم ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨ الآراء المعتمدة في     حميدة ضد كندا،  ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧ ورقم

كـاور ضـد   ، ١٤٥٥/٢٠٠٦ ؛ ورقم٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ قرار عدم المقبولية المعتمد في تارلو ضد كندا،  
ناكراش وليـو   ،  ١٥٤٠/٢٠٠٧؛ ورقم   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ قرار عدم المقبولية المعتمد في       كندا،

 .ش. أ، ١٤٩٤/٢٠٠٦؛ ورقـم  ٢٠٠٨كتوبر أ/ تشرين الأول٣٠ قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد السويد، 
،  ضد كندا  .س. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢ قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد هولندا، 

 .٢٠٠٧مارس / آذار٢٠قرار عدم المقبولية المعتمد في 
 . ضد هولندا.ش. أ وتارلو ضد كندا، وكاور ضد كندا،  )ب (
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رأي فردي أدلى به أعضاء اللجنة السيدة هيلين كيلر، والسيدة يوليـا                
  نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي،    /أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل    

  )رأي مؤيد(والسير نايجل رودلي 
ته اللجنة من الإيجاز قد يجعل من الصعب على بعض القراء فهم فقـرة              إن ما اعتاد    

  .لهذا السبب، سنبين فهمنا للمسألة. ترد في آرائها نعتبرها ذات أهمية خاصة ما
 من العهد تحظر على الدول الأطراف ترحيل        ٧دأبت اللجنة على التسليم بأن المادة         

 المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية         الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها التعذيب أو       
بشأن طبيعة اللالتـزام    ) ٢٠٠٤(عن هذا المبدأ    عبر   للجنة   ٣١والتعليق العام رقم    . المهينة أو

التزام الدول الأطـراف بعـدم      القانوني المفروض على الدول الأطراف في العهد بالنص على          
طريقة أخرى من إقليمها، وذلك حيثمـا       تسليم أي شخص أو إبعاده أو ترحيله أو نقله بأية           

تكون هناك أسباب كافية تبرر الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في أن يتعرض هذا الـشخص               
 من العهد، سواء في البلـد الـذي   ٧ و ٦لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين          

  .)أ(سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق
غير أنه في أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما كانت اللجنة تستكـشف مبـدأ                

مسؤولية الدول الأطراف عن عواقب قراراتها المتعلقة بالإبعاد، بدأت اللجنة بصياغة نصوص            
، )١٩٩٣ (كندلر ضـد كنـدا    ومن ثم، لاحظت اللجنة في قضية       . أضيق بشأن هذا الالتزام   

 متهم مدان في قضية عقوبتها الإعـدام إلى الولايـات المتحـدة            القضية المتعلقة بتسليم   وهي
  :يلي ماالأمريكية 
 من العهد سيبطل بسبب تـسليم       ٢إن أحد واجبات الدولة الطرف بمقتضى المادة          

يكون مـن المحقـق أن      ) سواء كانت أو لم تكن دولة طرفاً في العهد        (شخص لدولة أخرى    
فمـثلاً،  . ذا كان ذلك هو الغرض الحقيقي من التسليم       المعاملة فيها ستكون منافية للعهد أو إ      

تكون الدولة الطرف منتهكة للعهد إذا قامت بتسليم شخص لدولة أخرى في ظروف يمكن               
وتعني إمكانية التنبؤ أنه يوجد انتهاك حالي من قبل الدولة          . التنبؤ فيها بأنه سيتعرض للتعذيب    

  .)ب(حقالطرف، حتى لو كانت النتيجة قد تحدث في وقت لا
وكررت اللجنة، في بضع قضايا أخرى طُرحت في تسعينات القرن الماضي، فكرة أن             

 من العهد إن كان الضرر الذي يُخشى حدوثه سيقع     ٧ أو المادة    ٦نقل الفرد قد ينتهك المادة      
المتعلقـة بتـسليم    ) (١٩٩٤ (كوكس ضد كندا  قضية  ومن هذه القضايا    في البلد المستقبل،    

__________ 

 ،)A/59/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠ة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العام  )أ(
 .المرفق الثالث

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٣يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في ٤٧٠/١٩٩٠البلاغ رقم   )ب(
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 ت ضـد أسـتراليا    . غقـضية    وفي. )ج()الإعدام إلى الولايات المتحدة   شخص محكوم عليه ب   
 "محاكمة صاحب البلاغ وإدانته والحكـم عليـه بالإعـدام         "، لاحظت اللجنة أن     )١٩٩٧(
  .)د("ليس نتيجة متوقعة وحتمية لترحيله"ماليزيا  تعرضه لعقوبة بدنية في أو

 ١الفقرة  قة مع المعيار المحدد في      وتتناقض درجة اليقين التي تنم عنها هذه الآراء الساب          
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية               ٣ المادةمن  
المهينة، وهي المادة التي لا تجيز لأية دولة طرف أن تسلم أي شـخص إلى                اللاإنسانية أو  أو
بأنه سيواجه خطر التعرض    دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد           "

وقد اتسم النهج الذي اتبعته لجنة مناهضة التعذيب والمحكمـة          ). أضيف التشديد " (للتعذيب
الأوروبية لحقوق الإنسان إزاء مسألة الإعادة التي قد تعرض صاحبها للتعذيب بالتركيز على             

  . ) ه(الخطر الفعلي أو الخطر المحتمل
 تشترط إيلاء اهتمام للمخاطر الفعلية الـتي        ٧ واستنتجت اللجنة أيضاً أن المادة      

. يشكلها الوضع، وليس فقط إيلاء اهتمام لما هو محقق الوقوع أو من المـرجح أن يقـع   
 أعلاه هذا التركيز، كما تبرزه آراء وقرارات اللجنة الصادرة         ٣١ويبرز التعليق العام رقم     

ة تواصل الإشارة أحيانـاً     لقد اختلفت الصياغة، وإن كانت اللجن     . خلال العقد الماضي  
ولكن عندما تحقق اللجنـة في هـذه النتـائج          . للترحيل" النتيجة الحتمية والمتوقعة  "  إلى
تبحث الآن ما إذا كان خطر التعرض الفعلي للتعذيب في الدولـة المـستقبلة هـو         فإنها

تيجـة  الحتمية والمتوقعة للترحيل، لا ما إذا كان الحدوث الفعلي للتعذيب هو الن             النتيجة
  .)و(الحتمية والمتوقعة

وفي ملاحظات الدولة الطرف على هذا البلاغ، أشارت دون تمييـز إلى الآراء               
، وكذلك إلى آراء أحدث عهداً، كمـا بينـت أن           كندلرالسابقة للجنة، كما في قضية      

المسألة ذات الصلة هي ما إذا كان قتل صاحبي البلاغ أو تعذيبهما هو النتيجة الحتميـة                
فالسؤال الذي ينبغي طرحه هـو      . المناسبالتساؤل  وليس هذا هو    . عة لترحيلهما والمتوق
__________ 

 .١-١٦ و٤-١٠، الفقرتان ١٩٩٤أكتوبر / تشرين الأول٣١، الآراء المعتمدة في ٥٣٩/١٩٩٣البلاغ رقم   )ج(
 ٦-٨ و ٤-٨، الفقرتـان    ١٩٩٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٤، الآراء المعتمدة في     ٧٠٦/١٩٩٦البلاغ رقم     )د(

 ).أضيف التشديد(
 مـن  ٣بشأن تنفيذ المـادة  ) ١٩٩٧ ( للجنة مناهضة التعذيب١ من التعليق العام رقم    ٦انظر، مثلاً، الفقرة      ) ه(

 ٤٤ للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم          الوثائق الرسمية ،  ٢٢الاتفاقية، في سياق المادة     
)A/53/44 ( المرفق التاسـعpara. 6; Saadi v. Italy [GC], App. No. 37201/06, ECHR 2008, para. 125 

(2008); Soering v. United Kingdom, 161 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1989). 
، ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣٠، الآراء المعتمدة في     مناف ضد رومانيا  ،  ١٥٣٩/٢٠٠٦ رقم   اتانظر، مثلاً، البلاغ    )و(

؛ ...") يجب أن يكون خطر الانتهاك خارج حدود الإقلـيم نتيجـة حتميـة ومتوقعـة               ("٢-١٤ الفقرة
 ٣-٦، الفقـرة    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     باوتدينوف ضد أوزبكستان  ،  ١٢٠٥/٢٠٠٣ ورقم

 هو نتيجـة    ٧ تدعو للاعتقاد بأن خطر التعرض الفعلي للمعاملة التي تحظرها المادة            الأسباب الوجيهة التي  ("
 ").حتمية ومتوقعة للإعادة إلى كازاخستان
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هل خطر تعرض صاحبي البلاغ بالفعل للقتل أو التعذيب هو النتيجة الحتمية والمتوقعـة              
وتشير العوامل الأخرى التي حددتها اللجنة في آرائها الحالية إلى أن سوء فهـم              . للترحيل

لنحو قد يكون حرم صاحبي البلاغ مـن التقيـيم الـسليم            المعيار ذي الصلة على هذا ا     
  . من العهد٧لادعاءاتهما بموجب المادة 

  كيلرهيلين   )التوقيع(
  موتوكيوليا أنطوانيلا   )التوقيع(
  نومان /جيرالد ل  )التوقيع(
  أوفلاهرتيمايكل   )التوقيع(
  رودلينايجل   )التوقيع(

علـى أن    ، بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي      حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً    [
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  )رأي مخالف (إواساوارأي فردي أدلى به عضو اللجنة السيد يوجي     
  .لا يمكنني أن أؤيد آراء اللجنة للأسباب التالية  -١
الموضوع المطـروح في هـذه      "كرت اللجنة أن    ، ذ ج ضد أستراليا  . ر. أفي قضية     -٢

إلى جمهورية إيران الإسلامية يعرّضه لخطر حقيقـي        . القضية هو ما إذا كان ترحيل السيد ج       
خطر هذه المعاملة يجـب أن      "وأن" بانتهاك حقوقه بموجب العهد   ) أي نتيجة حتمية ومتوقعة   (

. )أ(" والمتوقعة للترحيل إلى إيران    يكون حقيقياً، أي أن تكون هذه المعاملة هي النتيجة الحتمية         
النتيجـة  "وقد أدت هذه البيانات ببعض الدول الأطراف إلى ادعاء أن اللجنة قد ساوت بين               

  .)ب("الخطر الحقيقي"وبين " الحتمية والمتوقعة
، فقد واصلت   "الخطر الحقيقي "فقط إلى   ) ٢٠٠٤(٣١وبينما يشير التعليق العام رقم        

وكانت الصيغة  . ٢٠٠٤، بما في ذلك بعد عام       "نتيجة الحتمية والمتوقعة  ال"اللجنة الإشارة إلى    
التي استخدمتها اللجنة في السنوات الأخيرة هي ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تـدعو               
للاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً لأن يتعرض صاحب البلاغ، كنتيجـة حتميـة ومتوقعـة               

  .)ج()ثل التعذيبم(لترحيله، لانتهاك حقوقه بموجب العهد 
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الخطر شخصياً أيضاً، رغم أن صياغة اللجنة غير                
خطر التعرض للتعذيب متوقعـاً     "وتشترط لجنة مناهضة التعذيب صراحة أن يكون        . واضحة

  .)د("وحقيقياً وشخصياً
لمعنية بحقوق  ويشير الرأي المؤيد الذي أدلت به السيدة كيلر وآخرون إلى أن اللجنة ا              

الإنسان درجت في العقد الأخير على بحث ما إذا كانت النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيـل               
غير أن رأي اللجنـة     . هي وجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب لا الوقوع الفعلي للتعذيب         

ففي السنوات الأخيرة أيضاً، دأبت اللجنة على بحـث مـا إذا كانـت              . يفتقر إلى الاتساق  
. )  ه(الحتمية والمتوقعة هي انتهاك الحقوق لا وجود خطر حقيقي لحـدوث الانتـهاك             جةالنتي

__________ 

 ٨-٦، الفقرتان   ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٨، الآراء المعتمدة في     ج ضد أستراليا  . ر. أ،  ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم     )أ(
، الآراء المعتمـدة    ت ضد أسـتراليا   . ج،  ٧٠٦/١٩٩٦م  انظر أيضاً البلاغ رق   ). أُضيف التشديد  (١٤-٦و
 .١-٨، الفقرة ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٤ في

/  تـشرين الأول ٣١، الآراء المعتمـدة في  شفيق ضـد أسـتراليا  ، ١٣٢٤/٢٠٠٤انظر، مثلاً، البلاغ رقم     )ب(
 ).ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية (٤-٥، الفقرة ٢٠٠٦ أكتوبر

 تشرين  ٣٠، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد السويد وليو  نقرش  ،  ١٥٤٠/٢٠٠٧ظر، مثلاً، البلاغ رقم     ان  )ج(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر /الأول

 ١٤رار المعتمـد في     ، الق  ضد السويد  .ف. م،  ٣٢٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   لجنة مناهضة التعذيب    انظر، مثلاً،     )د(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني

 .٥-٧، الفقرة ٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في مناف ضد رومانيا، ١٥٣٩/٢٠٠٦البلاغ رقم   ) ه(
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، )و(ضد أسـتراليا  . ج. ر. أذلك، تستشهد اللجنة عادة برأيها السابق في قضية          علاوة على 
ومن ثم، فإن معيار اللجنة بحاجـة       . يحدد النتيجة الحتمية والمتوقعة للانتهاك كمعيار      باعتباره

  .توضيح إلى
وفي هذه القضية، على أية حال، لم يكن المعيار الذي استخدمته سـلطات الدولـة                 

الطرف هو ما إذا كانت النتيجة الحتمية والمتوقعة لترحيل صـاحبي الـبلاغ هـي القتـل                 
وفي إطار إجراءات تقييم مخاطر الترحيل، بحثت السلطات ما إذا كان صـاحبا             . التعذيب أو

، أُضـيف   ٨-٧الفقـرة   (لاضطهاد أو القتل أو التعذيب      البلاغ سيواجهان شخصياً خطر ا    
  .، وهي بذلك تطبق المعيار الذي يُعتبر مناسباً وفقاً للرأي المؤيد المذكور أعلاه)التشديد

يُترك "وقد درجت اللجنة على أن تشير في إجراءات الترحيل إلى رأيها السابق بأن                 -٣
هد أن تُقيّم الوقائع والأدلة فيمـا يخـص         على وجه العموم إلى محاكم الدول الأطراف في الع        

قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان                
) نفسها(الاجتهادات القانونية   "علاوة على ذلك، اعترفت اللجنة صراحة بأن        . )ز("من العدالة 

  .)ح("طُبقت على إجراءات الترحيل
ينبغي : "ذه الآراء، عدّلت الصياغة دون تفسير على النحو التالي        غير أن اللجنة، في ه      

)" ترحيل غـير المـواطنين  ( في هذه القضايا الوقائععموماً للدول الأطراف في العهد أن تقيّم    
سـلطات  "غير أن الآراء تعترف في الفقرة التالية بـأن          ). ، أُضيف التشديد  ٢-١١الفقرة  (

). ، أُضـيف التـشديد    ٤-١١الفقـرة   " (ل المعروض عليها  الهجرة هي المنوط بها تقييم الدلي     
هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنهـا لم تغـير الآراء                   وفي

السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بهـا                
عينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعـسف          عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية م       

وينبغي للجنة ألا تكون بمثابة محكمة درجة       . واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة       
رابعة تُعيد تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على السلطات في الدولة الطرف في إطار إجراءات              

  .لزم ذلكتوجد أسباب واضحة ومحددة تست لم الترحيل، ما

__________ 

، ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٨، الآراء المعتمـدة في      حميدة ضد كندا  ،  ١٥٤٤/٢٠٠٧انظر، مثلاً، البلاغ رقم       )و(
 .١٩، الحاشية ٧-٨ الفقرة

، تارلو ضد كندا  ،  ١٥٥١/٢٠٠٧ رقم   اتانظر أيضاً البلاغ  . )أُضيف التشديد  (٤-٨ الفقرة   المرجع نفسه،   )ز(
كـاور ضـد    ،  ١٤٥٥/٢٠٠٦؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧قرار عدم المقبولية المعتمد في      

ضـد  وليـو   نقرش  و؛  ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠، قرار عدم المقبولية المعتمد في       كندا
، قرار عدم المقبوليـة      ضد هولندا  .س. أ،  ١٤٩٤/٢٠٠٦؛ ورقم   ٣-٧فقرة  ، ال )الحاشية ج أعلاه  (،  السويد

، قـرار عـدم      ضد كندا  .س. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢المعتمد في   
 .٣-٧ ، الفقرة٢٠٠٧مارس / آذار٢٠المقبولية المعتمد في 

 . ضد هولندا.س. أ، كاور ضد كندا، تارلو ضد كندا  )ح(
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وإنني أحيط علماً، في هذا البلاغ، بالحجج المتضاربة المقدمة من صـاحبي الـبلاغ                -٤
والدولة الطرف بشأن مدى مراعاة مجلس الهجرة واللاجئين لتقرير المقابلة التشخيصية الـذي            

كما أحـيط   . يشخص حالة السيد بيلاي بأنها اضطراب إجهادي ناجم عن الصدمة النفسية          
لدولة الطرف بوجود تضاربات شـديدة في الـشهادات المقدمـة في نمـوذج             علماً بحجج ا  

المعلومات الشخصية وأثناء جلسة الاستماع أمام مجلس الهجرة واللاجئين؛ وبأن السيد بيلاي            
يؤكد أنه يمتلك مركز الاتصال الذي كان مصدر جميع مشاكلهما؛ وبأن الابتزاز المحتمـل           لم

ركة نمور التاميل لا يمكـن أن يكـون الـسبب وراء            لأموال صاحبي البلاغ من جانب ح     
مغادرتهما للبلد، حيث حدثت عمليات الابتزاز هذه قبل ثلاث سنوات مـن وصـولهما إلى            

النظر في الأدلة؛ وبأن صاحبي     المصداقية في ضوء    كندا؛ وبأن دعاوى صاحبي البلاغ تفتقر إلى        
عامة السكان ولا أن التاميل المقـيمين في  يثبتا بالدليل أنهما أكثر تعرضاً للخطر من       البلاغ لم 

كولومبو المشتبه في أنهم قدموا دعماً بسيطاً لحركة نمور التاميل معرّضون لخطـر التعـذيب               
القتل من جانب سلطات سري لانكا؛ وبأنه حتى إن كانت حياتهما معرضة للخطـر في                أو

كا؛ وبأن صاحبي البلاغ    كولومبو فإن أمامهما بديل الانتقال إلى مكان آخر داخل سري لان          
  .يثبتا أنهما يواجهان شخصياً خطر التعذيب أو إساءة المعاملة إن أُعيدا إلى سري لانكا لم

يول اعتبار كـاف   وبينما أوافق على أنه في إطار عملية البت في طلبات اللاجئين لم         
ة على اللجنة تبين    يمكن أن استنتج أن المواد المعروض      لنتيجة تقرير المقابلة الشخصية، فإنني لا     

أن تقييم الوقائع والأدلة الذي أجرته سلطات الدولة الطرف ينطوي على التعسف أو يرقـى               
تكشف  ولذلك، فإنني أعتبر الوقائع المعروضة على اللجنة لا       . إلى مستوى الحرمان من العدالة    

  . عن حدوث انتهاك للعهد
  إواساوايوجي   )توقيع(

علـى   ،والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي  حُرر بالإسبانية والإنكليزية    [
  .]تقريرهذا ال كجزء من أيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةأن 
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  إسماعيلوف ضد أوزبكستان، ١٧٦٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -عين عين  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس / آذار٢٥الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محام(نتاليا بوندار       :م منالمقد  
  ساندزار إسماعيلوف  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  أوزبكستان      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٦  :تاريخ تقديم البلاغ  
  احتجاز زوج صاحبة البلاغ ومحاكمته      :الموضوع  
  دعاءات بأدلةمدى دعم الا     :المسائل الإجرائية  
الاحتجاز التعسفي، والمحاكمـة العادلـة، وحـق          :المسائل الموضوعية  

الشخص في الدفاع عن نفسه عن طريق مـساعدة         
قانونية من اختياره، والحق في استدعاء الـشهود،        
وتجــريم الــذات، والتــدخل غــير القــانوني في 

  الخصوصيات والحياة الأسرية
 ١؛ والفقــرات ٩ المــادة  مــن٣ و٢ و١الفقـرات        :مواد العهد  

 ١ ؛ والفقرة ١٤من المادة   ) ز(، و )ه(، و )د(، و )ب(٣و
  ١٧من المادة 

  ٢  :البروتوكول الاختياري مواد  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ وقد اجتمعت في  
باسـم  ، المقـدم إليهـا      ١٧٦٩/٢٠٠٨ النظر في الـبلاغ رقـم        وقد فرغت من    
وجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص     ، بم ساندزار إسماعيلوف  السيد

  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : عضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ       شارك أ   *  
، والسيدة هـيلين كيلـر،      يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمان كورنيليسوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد       

 نومـان، والـسيد     /جيرالد ل والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد          
مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               

 .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحبا الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  ،والدولة الطرف

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، هي السيدة نتاليا بونـدار،      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٦صاحبة البلاغ، المؤرخ      -١

زوجها، السيد ساندزار إسماعيلوف، وهو مواطن      باسم  وهي مواطنة أوزبكية قدمت البلاغ      
وهي تـدعي أن زوجهـا ضـحية     .  يقضي عقوبة بالسجن   ١٩٧٠أوزبكي من مواليد عام     

، )ب(٣ و ١؛ والفقـرات    ٩ من المادة    ٣ و ٢الفقرتين   لحقوقه بموجب    )١(لانتهاك أوزبكستان 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١٧ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٤ادة  من الم ) ز(، و )ه(، و )د(و

  .المدنية والسياسية

  لاغالوقائع كما عرضتها صاحبة الب    
 لإدارة الاستخبارات المركزيـة  كان السيد إسماعيلوف يعمل في وزارة الدفاع رئيساً     ١-٢

 إلى  ٢٠٠٢ في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأوزبكية في الفترة الممتدة من عـام            
، استدعي إلى الإدارة المركزية لـدائرة الأمـن         ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩وفي  . ٢٠٠٥عام  

ولدى وصوله، استجوبه   . عة إجراء مقابلة للالتحاق بالمدرسة العليا التابعة للدائرة       القومي بذري 
يُعثر على أي دليل يُستند إليه لتوجيـه    لمولكنوبُعيد ذلك، فُتشت شقته،    . الدائرةأفراد من   

ولم يُسمح له بالاستعانة بمحام أثناء استجوابه وتفتيش مترله، الأمر الذي           . تهم جنائية في حقه   
الدائرة القبض عليه في اليوم نفـسه واقتيـد إلى          أفراد  وقد ألقى   . ل بالتشريعات الأوزبكية  يخ

  .مرفق احتجاز تابع للدائرة قبل محاكمته دون أن توجَّه إليه أي اتهامات
، أبلِغ السيد إسماعيلوف، بقرار من المحقق، بأنه متهم في قـضية  ٢٠٠٥يوليه / تموز١وفي    ٢-٢

ووكلت أسـرة   . دعي العام في النيابة العسكرية لأوزبكستان حبسه احتياطياً       وأقر نائب الم  . جنائية
غير أن محقق دائرة الأمن القومي لم يـسمح       .  في اليوم ذاته كي يدافع عنه      السيد إسماعيلوف محامياً  

للمحامي الخاص بأن يمثل مصالح المتهم، محتجاً بالطبيعة السرية للقضية، وهو الأمر الذي ينتـهك               
  .وعيّن المحقق محامياً آخر.  من الدستور كما ينتهك قانون الإجراءات الجنائية١١٦المادة 
، أدانت المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٦وفي    ٣-٢

)  بالمخالفة للقانونتخزين ذخائر  (٢٤٨والمادة  ) الخيانة (١٥٧السيد إسماعيلوف بمقتضى المادة     
وجاء في الحكـم أن الـسيد   .  سنة٢٠وحكم عليه بالسجن   . نائي الأوزبكي من القانون الج  

__________ 

صاحبة . ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأوزبكستان في          )١(
 .يمثلها محام بلاغ لاال
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، )لا سيما معلومات تتعلق بدائرة الاستخبارات الأوزبكيـة       (إسماعيلوف أفشى أسرار الدولة     
ورغـم أن   . وسلم ممثل السفارة الروسية ملفات تحتوي على شفرات تتعلق بمفاوضات سرية          

لملحق الروسي في مكان عمله، فقد اتُّهم بعدم الإبلاغ         السيد إسماعيلوف عقد الاجتماع مع ا     
  .تلك القضايابالعميل الروسي اهتمام عن 
، رفع السيد إسماعيلوف دعوى نقـض أمـام الـدائرة           ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٥وفي    ٤-٢

، ٢٠٠٧فبرايـر   / شباط ٢٢وفي  . القضائية التابعة للمحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان     
  .ى قائلة إن المحكمة الابتدائية قد أثبتت جرمه حسب الأصولرفضت المحكمة الدعو

والـسيدة غافخـار إسماعيلوفـا      ) زوجة السيد إسماعيلوف  (وقدمت صاحبة البلاغ      ٥-٢
غير أن كل هـذه الـشكاوى       . )٢(شكاوى عدة إلى رئيس أوزبكستان    ) السيد إسماعيلوف  أم(

ة إلقاء القبض على السيد إسماعيلوف      أحيلت إلى النيابة العامة ورفضت، دون أي توضيح لقانوني        
، قدمت السيدة غافخار إسماعيلوفا شكوى إلى       ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي  . )٣(وإدانته

  .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٢٤وقد رُفضت هذه الدعوى في . المحكمة العليا نيابة عن ابنها
  .حة والفعالة قد استنفدتوتدعي صاحبة البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتا  ٦-٢

  الشكوى    
 دون أن   ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٢٩تدعي صاحبة البلاغ أنه قُبض على زوجها في           ١-٣

وهي تدعي أيضاً أن    .  من العهد  ٩ من المادة    ٢توجَّه إليه أي تهمة، الأمر الذي ينتهك الفقرة         
على القبض على زوجها    نائب المدعي العام في النيابة العامة العسكرية لأوزبكستان قد وافق           

  . من العهد٩ من المادة ٣، وهو قرار يخالف الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز١ في
من ) د(و) ب(٣ صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها المكفولة بموجب الفقرتين          تدعيو  ٢-٣

 قد انتهكت، لأن المحقق، وقد احتج بالطبيعة السرية للقضية، قد حرم زوجها حقه              ١٤ المادة
وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجهـا      .  آخر  بمحام وكلته أسرته، وعين له محامياً      في أن يستعين  

وهي تـزعم أن    . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١اجتمع بالمحامي الجديد مرتين فقط، كانت أولاهما في         
هذا المحامي لم يحضر إجراءات التحقيق، لكنه وقّع جميع تقارير الاستجواب الـذي جـرى               

وهكذا، فإن الاتهام قيّد    . ن أقر زوجها بالجرم تحت الضغط     ، بعد أ  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٣ في
حقوق السيد إسماعيلوف الدستورية والإجرائية في أن يطعن في إجراءات المحقـق وقراراتـه،             

فيها قراره المتعلق بإلقاء القبض عليه بصورة غير مشروعة، لأنه منع من توكيل محام يختاره                بما
 البلاغ أنه لم يتسن للمحامي الذي وكلته الأسـرة أن  وتدعي صاحبة. بنفسه لإعداد الطعون 

  .يمثل السيد إسماعيلوف إلا أثناء المحاكمة
__________ 

يبدو من المستندات الواردة في الملف أن صاحبة البلاغ قدمت دون جدوى في مناسبات عدة شكاوى إلى وزيـر                    ) ٢(
 .خارجية الاتحاد الروسي ودائرة الأمن الاتحادي للاتحاد الروسي وإلى سفير الاتحاد الروسي في أوزبكستان

 / نيسان٢٣ و٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ العامة رفضت الشكاوى في      جاء في الوثائق الواردة في الملف أن النيابة        )٣(
 . على التوالي٢٠٠٧مايو / أيار١٠أبريل و
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صاحبة البلاغ أيضاً أن التحقيق الجنائي كان ناقصاً، وتشير في هذا الـصدد             تدعي  و  ٣-٣
وفي أثنـاء التحقيـق الـسابق       .  قضية زوجهـا   ملابساتإلى تضارب استنتاجات المحاكم و    

جراءات القضائية، تكرر رفض طلبات زوجها المتعلقة باستدعاء واستجواب         للمحاكمة والإ 
العديد من الشهود الذين ربما كانوا سيشهدون لصالحه، علماً بأن شهاداتهم مهمة في نتيجـة             

وقـد رفـضت    .  من العهـد   ١٤من المادة   ) ه(٣القضية الجنائية، الأمر الذي ينتهك الفقرة       
مر حضور للاستماع إلى شهادات بعض مـواطني الاتحـاد          المحاكم، في جملة أمور، إصدار أ     

وتـدعي صـاحبة    . الروسي الذين يُزعم أن السيد إسماعيلوف كشف لهم عن أسرار الدولة          
اتفاقية مينـسك   "البلاغ أنه كان في وسع المحكمة أن تستدعي هؤلاء الشهود وفقاً لأحكام             

). ١٩٩٣" ( المدنية والأسرية والجنائية   والعلاقات القانونية في القضايا   القضائية  بشأن المساعدة   
وعلاوة على ذلك، رفضت المحاكم بغير وجه حق طلبات زوجها أن تدرَس جميـع الوثـائق     

وهي تؤكد أن   .  من العهد  ١٤ من المادة    ١والأدلة الواردة في الملف، الأمر الذي يخل بالفقرة         
ل أن تدرس جميع الأدلة، الأمر      المحكمة كانت متحيزة لأنها اعتبرت السيد إسماعيلوف مذنباً قب        

  . من قانون الإجراءات الجنائية٢٣ و٢٢ من الدستور والمادتين ٢٦الذي ينتهك المادة 
وتدعي صاحبة البلاغ أن التحقيق السابق للمحاكمة والمحاكمة نفـسها شـابتهما              ٤-٣

ففـي  . انتهاكات جسمية للقواعد الإجرائية وحقوق السيد إسماعيلوف الدستورية والإجرائية   
 ٢٦التحقيق السابق للمحاكمة، عُرّض زوجها للضغط النفسي، الأمر الذي يخل بالمادة            أثناء  

وقد أفضى هذا الوضـع إلى      .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٨٨ و ١٧من الدستور والمادتين    
دائرة الأمن  أفراد  وعندما كان السيد إسماعيلوف محتجزاً، فتش       . إرغامه على الاعتراف بالجرم   

وتدعي . من المدعي، ومارسوا عليهم ضغطاً نفسياًإذن لقومي شقته وشقق أقرب أقاربه دون ا
 وقرروا أنه لا علاقة لذلك - في إطار القانون -الدائرة فتشوا سيارتها أفراد صاحبة البلاغ أن    

بيد أنهم صادروا السيارة بعدئذ وقالوا لصاحبة البلاغ إنهـا          . التفتيش بقضية زوجها الجنائية   
أفراد وحاول . ستعاد إليها إن اعترف زوجها بأنه تجسس لبلد أجنبي وكشف عن اسمه السري

للإقامة الولايات المتحدة الأمريكية    ، إضافة إلى ذلك، منع أخت زوجها من السفر إلى           الدائرة
جنائية عليها ومصادرة شقتها وسـيارتها إن لم يعتـرف          دعوى  الدائمة، مهددين إياها برفع     

لذا، فإن صاحبة البلاغ تدعي أن زوجها اعترف بـالجرم لوقـف الـضغط              . رمأخوها بالج 
وفي أثناء إجراءات المحكمة، غير زوجها إفادته الأولى الـتي كانـت            . )٤(الممارس على أسرته  

 كـانون  ٢٦ومع ذلك، فقد جاء في الحكم الـصادر في        . انتزعت منه بفعل الضغط النفسي    
ت ادعاء السيد إسماعيلوف تعرضه للضغط النفسي بأنـه          أن المحكمة اعتبر   ٢٠٠٦يناير  /الثاني

ادعاء لا أساس له من الصحة وغير مقنع، وقررت أن شهادة تجريم الذات التي أدلى بها وقت                 
__________ 

المتعلقة بممارسة الـضغط النفـسي علـى الـسيد          الادعاءات  الوثائق الواردة في الملف أن تلك       يُستشف من    ) ٤(
 / شـباط  ٥في  رفوعـة   الم الـنقض  في دعـوى   و ، المحكمة الابتدائيـة   قد أثيرت في  إسماعيلوف وأفراد أسرته    

ولم تتطـرق   . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣الشكوى المرفوعة إلى النيابة العامة لأوزبكستان في        في   و ،٢٠٠٧ فبراير
والدائرة القضائية في المحكمة    ) المحكمة الابتدائية (أوزبكستان  لجمهورية  الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية      

  أيـضاً   العـام  ويبدو أن المـدعي   .  موضوع الدعوى قبل رفضها     إلى النقضفي دعوى   نظرت  العسكرية التي   
 .يتناول موضوع الدعوى لم
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وعلى هذا، فإن الحكـم الـصادر       . التحقيق السابق للمحاكمة يمكن أن تُتّخذ أساساً لإدانته       
 ٤٦٣ و ٤٥٥ و ٢٦ الأمر الذي يخل بالمواد      ،الكاذبعلى أساس اعترافه    بني فقط   حقه إنما    في

وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تقدم أي أدلة تدعم بهـا            . من قانون الإجراءات الجنائية   
) ز(٣وتقول صاحبة البلاغ إن هذه الوقائع تنتهك حقوق زوجها المكفولة في الفقرة             . إدانته

  . من العهد١٧ من المادة ١، والفقرة ١٤من المادة 
تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة آنفا، إضافة إلى الانتـهاكات الأخـرى             و  ٥-٣

أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة،      سُمح بارتكابها   لقوانين الإجراءات الجنائية التي     
  .عادلةالاكمة المحأدّت إلى تحيز المحاكمة وانتهاك حق زوجها في الدفاع وفي 

   بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف    
 إلى زيـف    ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ١٦تشير الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          -٤

ادعاءات صاحبة البلاغ بخصوص الانتهاكات المزعوم حدوثها أثناء التحقيق الجنـائي والمحاكمـة             
نصبه بـصفته موظفـاً   وهي تدعي أن السيد إسماعيلوف، وقد أساء استخدام م. المزعومة للضحية 

 عن أسرار تخص الدولة غير مـسموح        ٢٠٠٥مدنياً في وزارة دفاع أوزبكستان، كشف في عام         
بالكشف عنها لممثل بعثة دبلوماسية لبلد أجنبي، الأمر الذي عرض أمـن أوزبكـستان القـومي      

 مـن   ١ وهي تدعي أيضاً أن السيد إسماعيلوف اتهم بارتكاب جرائم بمقتـضى الفقـرة            . للخطر
 من  ١، والفقرة   )بالمخالفة للقانون تخزين ذخائر    (٢٤٨ من المادة    ١، والفقرة   )الخيانة (١٥٧ المادة

 / كـانون الثـاني    ٢٦وفي  . من القانون الجنائي الأوزبكي   ) إساءة استعمال السلطة   (٣٠١المادة  
. يها آنفـاً  ، أدانته المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان بارتكاب الجرائم المشار إل         ٢٠٠٦ يناير

 ٢ المـؤرخ    )٥()Oliy Majlis( عاماً بعد تطبيق مرسوم مجلس الشيوخ        ١٥وحكمت عليه بالسجن    
العفو بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لصدور دسـتور  " بشأن ٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول 

في  لاحقـاً ولم يكشف النظر هيئات التحقيق التابعة للمحكمة العسكرية         ". انتجمهورية أوزبكس 
دعوى صاحبة البلاغ ولا فحص هذه الدعوى خلال إجراءات الطعن عن حدوث أي انتـهاك                

  .المحاكمةأثناء للقانون أو لحقوق السيد إسماعيلوف أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو في 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 تعليقاتها على ملاحظات الدول     ، قدمت صاحبة البلاغ   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٠في    ١-٥

وأكدت مجدداً ادعاءها بـأن التحقيـق في        . الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية     
قوق زوجها لحلتشريعات الوطنية وعلى نحو يشكل انتهاكاً لقضية زوجها ومحاكمته قد أجريا 

 ومعلَّـل علـى     دقيـق رد  ولم تقدم السلطات الأوزبكيـة أي       . الدستورية والمعايير الدولية  
التـأخر في توجيـه التـهم؛       ) أ: (الادعاءات التي أثيرت في شكاواها المتعددة بشأن ما يلي        

رفض السماح لزوجها بأن يستعين بمحام من اختياره والطريقـة الـتي جـرت بهـا                 )ب(
__________ 

 .لبرلمانالأعلى للس المجمجلس الشيوخ هو  )٥(
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دون حضور المحامي الذي عينه المحقق؛      ) الاستجوابات والمواجهات وسوى ذلك   (الإجراءات  
لنفسي الذي مورس على السيد إسماعيلوف وأسرته عن طريق الابتزاز والخداع           الضغط ا  )ج(

رفض المحكمة غير المعقول وغير المبرَّر اسـتدعاء شـهود          ) د(وتفتيش البيوت مرات كثيرة؛     
خرق التشريعات المتعلقة بالإجراءات الجنائية من حيث تقييم الأدلة          )  ه(الدفاع واستجوابهم؛   

وتذكّر صاحبة الـبلاغ بـأن      . لعقوبة استناداً إلى تجريم الذات فقط     في قضية زوجها وفرض ا    
  .جميع هذه الادعاءات قد وردت في رسالتها الأولى إلى اللجنة

وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تجب في ملاحظاتها عن مسألة مقبوليـة                ٢-٥
 اضطهاد زوجهـا    وهي تزعم أن  . بلاغها وأسسه الموضوعية بموجب البروتوكول الاختياري     

  .نتيجة لعدم تطبيق قوانين العفو السنوي يشي بنية الدولة الطرف تأجيل الإفراج عنه
 أن اضـطهاد    ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ١٥وتدعي صاحبة البلاغ في رسالة مؤرخة         ٣-٥

تطبيق قوانين العفو السنوي، ومواصلة الضغط النفسي والبـدني  بالامتناع عن زوجها مستمر  
 / آذار٢٤وفي . ، وتفـاقم ظـروف سـجنه   لائقـة ن تلقي مساعدة طبية    عليه، وحرمانه م  

إلى سجن طشقند، ثم    ) Uya 64/21(، نُقل السيد إسماعيلوف من سجن بيكاباد        ٢٠١٠ مارس
 ٩في  ) كاراكالباكـستان (في مدينة زاسـليك     ) Uya 64/71(إلى مركز يخضع لنظام مشدد      

  .يادة ظروف سجنه سوءاًويؤكد هذا النقل نية السلطات ز. ٢٠١٠أبريل /نيسان

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب              ٩٣وفقاً للمادة   
  .ل الاختياري الملحق بالعهدالبروتوكو

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       وقد    ٢-٦
من إجـراءات   إجراء آخر   ليست قيد البحث في إطار أي       الاختياري، من أن المسألة نفسها      

 ـ      . يةأو التسوية الدول  الدولي  لتحقيق  ا يط وبخصوص شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تح
وهي تلاحظ أيضاً أن    . اللجنة علماً بمختلف الشكاوى والطعون التي قدمها السيد إسماعيلوف        

وعليه، فإن اللجنة ترى أن     . الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية هذا البلاغ لتلك الأسباب         
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفي٥من المادة ) ب(٢الشرط المنصوص عليه في الفقرة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن تفتيش البيوت الذي جرى دون ترخيص مـن                ٣-٦
 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ١٧ من المادة    ١المدعي العام يخل بالفقرة     

ما يكفي من المعلومات لدعم هذا الادعاء، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت الـسلطات                
وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بمقتضى          . ذا الادعاء القضائية قد أُبلغت به   

  . من البروتوكول الاختياري بسبب نقص الأدلة الداعمة٢المادة 
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لدعم ، لأغراض المقبولية،    ة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة      وترى اللجنة أن صاحب     ٤-٦
من ) ز(، و )ه(، و )د(، و )ب(٣ و ١ ، والفقرات ٩ من المادة    ٣ و ٢بموجب الفقرتين   ادعاءاتها  

  . من العهد؛ وعليه، فستنظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ١٤ المادة

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الواردة               ١-٧

وتلاحـظ  .  من البروتوكول الاختياري٥  من المادة  ١من الطرفين، وفقاً لما تنص عليه الفقرة        
اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن موضوع البلاغ، ولم تتطرق بالتفصيل إلى               

وبالنظر إلى عدم ورود أي معلومات وجيهة مـن         . الانتهاكات المحددة التي ادُّعي أنها حدثت     
ادعاءات صاحبة البلاغ   ء  إيلايجب  الدولة الطرف عن موضوع ادعاءات صاحبة البلاغ، فإنه         

  .دامت مدعومة بما يكفي من الأدلة ماالاعتبار الواجب 
/  حزيـران ٢٩وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها قبض عليـه في      ٢-٧

 ثم اقتيد إلى مرفق للاحتجاز قبل المحاكمة تابع لدائرة الأمن القومي دون إبلاغه              ٢٠٠٥ يونيه
وتذكر اللجنة  . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١ وهو لم يبلغ بالتهم الجنائية إلا في         .بأي تهم موجهة إليه   

قبض عليـه   ال التي تقضي بإبلاغ أي شخص ألقي عليه القبض بسبب           ٩ من المادة    ٢بالفقرة  
أي تبـد    لم الدولـة الطـرف      بما أن و. والتهم الموجهة إليه، وذلك وقت إلقاء القبض عليه       

 تكشف   المعروضة عليها  غ، فإن اللجنة ترى أن الوقائع     ملاحظات على ادعاءات صاحبة البلا    
  .)٦(عن حدوث انتهاك لهذا الحكم

وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ أن حبس زوجها احتياطياً، بعد إلقاء القبض              ٣-٧
من نائب المدعي العام في النيابة العـسكرية،        بإذن  ، كان   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩عليه في   

 )٧(وتذكّر اللجنة بما استقر عليه رأيهـا القـانوني        .  من العهد  ٩ من المادة    ٣ لفقرةبالمخالفة ل 
 تعطي المحتجز المتهم بارتكاب جريمة الحـق في أن يراقَـب            ٩ من المادة    ٣ومؤداه أن الفقرة    

ولكي تمارَس السلطة القضائية على الوجه الصحيح، من البديهي أن تتولاها           . احتجازه قضائياً 
واللجنة ليست مقتنعة، في سياق . وعية ونزيهة في تناولها للقضايا المطروحةهيئة مستقلة وموض

بـصفة الموضـوعية    ملابسات القضية موضع النظر، بأن المدعي العام هو الجهة التي تتحلى            
" قضائيةارسة السلطة ال  ممصلاحية   أحد الموظفين مخولاً  "كي يعتبر   اللازمة  ،  والتراهة المؤسسية 

وتخلص اللجنة من ثم إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف           . ٩المادة   من   ٣بمفهوم الفقرة   
  .عن حدوث انتهاك لهذا الحكم

__________ 

، ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٠، الآراء المعتمـدة في      شوروف ضد طاجيكستان  عا ،١٣٤٨/٢٠٠٥البلاغ رقم    )٦(
 .٤-٦الفقرة 

 / آذار ٢٢، الآراء المعتمـدة في      لومين ضد هنغاريا  كو،  ٥٢١/١٩٩٢ رقم   ات، البلاغ انظر، في جملة قضايا    )٧(
، الآراء المعتمـدة    بلاتونوف ضد الاتحاد الروسـي    ،  ١٢١٨/٢٠٠٣؛ ورقم   ٣-١١، الفقرة   ١٩٩٦مارس  

 .٥-٦، الفقرة أشوروف ضد طاجيكستانو؛ ٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١ في
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وتحيط اللجنة علماً بادعـاءات صـاحبة الـبلاغ أن حقـوق زوجهـا بموجـب                  ٤-٧
 قد انتهكت لأن محاميه لم يحضر الاستجواب ولأن المحقق،          ١٤من المادة   ) د(و) ب(٣ الفقرتين

وتحيط اللجنة  . مياً آخر، قد حرمه الحق في الاستعانة بمحام يختاره بمحض إرادته          الذي عيّن له محا   
علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن المحامي المعيّن التقى زوجها مرتين فقط وأنه وقّع جميـع                

 ـ. تقارير الاستجواب في نهاية التحقيق الجنائي رغم أن إجراءات التحقيق تمت في غيابه             ر ذكّوتُ
 من الوقت ومـن التـسهيلات   ين المتهممنح تنص على ١٤  من المادة)ب(٣ نة بأن الفقرة  اللج
هـذا الحكـم    ويُعدّ  . بمحض إرادتهم  يختارونهم   ينيكفيهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحام     ما

اللجنـة  ر  ذكّوتُ .)٨(الفرص القانونية عادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ     الاكمة  المح ضمان في   اً مهم اًعنصر
 حق جميع المتهمين بارتكاب جرائم في الـدفاع          تنص على  ١٤ من المادة ) د(٣ الفقرة أن ب أيضاً

 أو الحصول علـى مـساعدة       م بمحض إرادتهم   يختارونه ينعن أنفسهم شخصياً أو بواسطة محام     
وتشدد اللجنـة علـى أن      .  كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك      مجاناً ون يعيَّن ينقانونية من محام  

ه السلطات المختصة على أساس هذا الحكم يجب أن يكون فعـالاً في تمثيـل               المحامي الذي تعين  
 الدولة   يترتب عليه تحميل   ، في بعض القضايا، قد    أهليتهالمتهم وأن سوء تصرف المحامي أو عدم        

 ـ      ونظراً. )٩(١٤ من المادة ) د(٣ الطرف المعنية مسؤولية انتهاك الفقرة      ة إلى عـدم إبـداء الدول
إن اللجنة تستنتج أن حرمان المتهم من توكيل محام من اختياره حـتى             الطرف أي ملاحظات، ف   

  .من العهد) د(و) ب(٣  لحقوق السيد إسماعيلوف بمقتضى الفقرتين انتهاكاًعدّمرحلة المحاكمة يُ
وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها لم يحظ بالموافقة على حضور شهود نفي مهمّـين                ٥-٧

ر اللجنة بأن الضمانة المنصوص عليها في       ذكّوتُ. عاءهمواستجوابهم لأن المحكمة رفضت استد    
 يتـسم ، مهمة كي    الفرص القانونية  لمبدأ تكافؤ    ، باعتبارها تطبيقاً  ١٤  من المادة  )ه(٣ الفقرة

لإلـزام    ذاتهـا   للمتهمين السلطات القانونيـة    هي تكفل ، و بالفعاليةدفاع المتهمين ومحاميهم    
شأنهم في   ،ء أكانوا شهود نفي أم شهود إثبات      أي شهود، سوا   استجوابوالحضور  بالشهود  

ونظرا إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أسباب رفض            . )١٠( الادعاء ذلك شأن 
السماح بحضور شهود الدفاع واستجوابهم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرضتها صاحبة             

  . من العهد١٤  من المادة)ه(٣  حد انتهاك حق السيد إسماعيلوف بموجب الفقرةبلغالبلاغ ت
أن زوجها تعرض للضغط النفسي وأنـه       من   صاحبة البلاغ    ما تدّعيه وتلاحظ اللجنة     ٦-٧

دائـرة  أفراد  ة التي يمارسها عليهانفسيال عتداءاتلالاعترف بالجرم لوضع حد لاضطهاد أسرته و   
إجراءات المحاكمـة   اء  أثنأثيرت في   قد  الادعاءات   أن تلك     أيضاً  اللجنة وتلاحظ. الأمن القومي 

 دون النظـر في      رفضتاها المحكمة العسكرية والدائرة القضائية للمحكمة العسكرية     أن  والطعن و 
__________ 

الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات       بشأن  ) ٢٠٠٧(٣٢رقم   التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )٨(
 المجلد  ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم          ،  القضائية وفي محاكمة عادلة   

 .٣٢، المرفق السادس، الفقرة )A/62/40 (Vol. I)(الأول 
 .٣٨ و٣٧المرجع نفسه، الفقرتان  )٩(
 .٣٩ الفقرةالمرجع نفسه،  )١٠(
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لم تعالج موضوع الـدعوى عنـدما رفـضت         العامة   أن النيابة    ويبدو أيضاً . موضوع الدعوى 
. عاءاتولم تعلق الدولة الطرف على هذه الاد      . ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٣ الشكوى التي قُدمت في   

صاحبة البلاغ أن المحكمة، رغم تراجع زوجها عن إفادة تجـريم           ادعاء   أن   وتلاحظ اللجنة أيضاً  
 لا يـستند إلا إلى      تجاهلت هذه الواقعة وأصدرت حكمـاً     قد  الذات أثناء إجراءات المحاكمة،     

ضمانة ر اللجنة بأنه يجب فهم ال     ذكّوتُ. لضغط النفسي بتعريضه ل منه  الذي انتزع   الكاذب  اعترافه  
 تعني عدم جواز تعـرض المتـهم لأي          على أنها  ١٤ من المادة ) ز(٣ المنصوص عليها في الفقرة   

سلطات التحقيـق   قبل  من  ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة            
 إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي ملاحظـات في هـذا             راونظ. )١١( انتزاع اعتراف بالجرم   بغية

اللجنة تستنتج أن الوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ تكشف عن انتـهاك حـق              الصدد، فإن   
  . من العهد١٤ من المادة) ز(٣ بمقتضى الفقرةالمكفول السيد إسماعيلوف 

 لا ترى من اللازم      فإنها  خلصت إلى نتيجة في الفقرات السابقة،       قد  اللجنة ولما كانت   ٧-٧
  . من العهد١٤ المادة من ١ لفقرةلانتهاك حدوث  احتمالالنظر في 

من البروتوكول الاختيـاري     ٥ من المادة  ٤  تتصرف بموجب الفقرة   إذاللجنة،  وإن    -٨
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضـة عليهـا              

، ٩ من المـادة  ٣ و٢ بموجب الفقرتينالمكفولة  تكشف عن انتهاك لحقوق السيد إسماعيلوف       
  .العهد من ١٤المادة من ) ز( و)ه(و) د(و) ب(٣ والفقرات

 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن          ٢ من المادة ) أ(٣ وعملا بالفقرة   -٩
والدولة الطرف ملزمة أيـضاً بـالنظر في إعـادة       .  لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً     توفر

، إضافة إلى    عن الضحية  الإفراج  أو ،يها في العهد  المحاكمة وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عل     
والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمـة        . جبر الضرر كما يجب، بما فيه التعويض      
  .لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع   باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          اعترفت

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال       عن التدابير    يوماً معلومات 
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

 ،اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             [
  .]قريرتهذا الكجزء من أيضاً لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن تصدر  على

__________ 

، الآراء المعتمـدة    بيري ضد جامايكـا   ،  ٣٣٠/١٩٨٨ رقم   ات البلاغ انظر أيضاً . ٤١المرجع نفسه، الفقرة     )١١(
، الآراء  سينغاراسا ضد سـري لانكـا     ،  ١٠٣٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٧-١١، الفقرة   ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٧ في

لآراء المعتمـدة   ، ا ل ضد غيانا  لاديو،  ٩١٢/٢٠٠٠؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢١المعتمدة في   
 .١-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١في 
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 علي بشاشة وحسين بشاشة ضـد الجماهيريـة         ،١٧٧٦/٢٠٠٨البلاغ رقم     -فاء فاء  
  العربية الليبية

  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠الآراء المعتمدة في (    
تُمثّله المنظمة العالمية لمناهضة  (سالم سعد علي بشاشة       :المقدم من

  )ان الليبيةالتعذيب ومؤسسة التضامن لحقوق الإنس
ابن عمّ  ( وميلود أحمد حسين بشاشة      البلاغصاحب    :الشخص المدّعي أنه ضحية

  )صاحب البلاغ
  الجماهيرية العربية الليبية  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨مارس / آذار٨  :تاريخ تقديم البلاغ
  .الاختفاء القسري  : الموضوع

، إجراء آخر من إجراءات التحقيق    عدم تعاون الدولة    :المسائل الإجرائية
  .الدولي أو التسوية الدولية

حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة،        :المسائل الموضوعية
وحق الفرد في الحرية والأمـان علـى شخـصه،          
والاعتقال والاحتجاز تعسفاً، وحق جميع الأشخاص      

م توافر  المحتجزين في أن يعاملوا معاملة إنسانية، وعد      
  .سبيل انتصاف فعال

؛ والفقـرات   ٧؛ والمادة   ٦؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد
  .١٠ من المادة ١؛ والفقرة ٩ من المادة ٥ إلى ١من 

  .٥من المادة ) أ(٢الفقرة   : البروتوكول الاختياريمواد
د الدولي الخاص    من العه  ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٠ في وقد اجتمعت  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والسيدة هـيلين    يوجي إواساوا  بوزيد، والسيد محجوب الهيبة، والسيد       لزهاريناتوارلال باغواتي، والسيد    

كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير              
   .يلينتنايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 

 . في اعتماد هذه الآراءالسيد مايكل أوفلاهرتي من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك ٩٠وعملاً بالمادة       
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سالم سـعد   ، المقدم باسم السيد     ١٧٧٦/٢٠٠٨فرغت من النظر في البلاغ رقم       وقد    
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد      ميلود أحمد حسين بشاشة   والسيد  علي بشاشة   

   المدنية والسياسية،الدولي الخاص بالحقوق
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد سالم سعد علي بشاشة، وهـو مـواطن لـيبيّ وُلـد في                  ١-١
وقد تقدم . ١٩٩٨ ويعيش في سويسرا التي حصل فيها على اللجوء السياسي عام ١٩٤٢ عام

بالبلاغ بالأصالة عن نفسه ونيابة عن ابن عمه السيد ميلود أحمد حسين بشاشة، وهو أيـضاً       
نه اختفى في الجماهيرية العربية الليبية في       أ ويُذكر   ١٩٦٦سبتمبر  / أيلول ٥مواطن ليبيّ وُلد في     

ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الجماهيرية العربيـة         . ١٩٨٩أكتوبر  /تشرين الأول 
 ٣ والمـواد  ٢ من المادة ٣ من العهد وإن ابن عمّه ضحية لانتهاكها للفقرة   ٧للمادة   )١(الليبية

 مـن   ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٥ إلى   ١ والفقرات   ٧و)  أدناه ٢-٥ و ٢-٣انظر الفقرتين    (٦و
  .ظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة التضامن لحقوق الإنسان الليبية وتمثله المن١٠ المادة
، أبلغت الدولة الطرف أنه سينظر في مقبولية البلاغ إلى          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥وفي    ٢-١

  .جانب أسسه الموضوعية نظراً لعدم تقديمها أي إثبات لطعنها في تلك المقبولية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
كان السيد ميلود أحمد حسين بشاشة، ابن عمّ صاحب البلاغ، يعيش مع أسرته في                ١-٢

. ولم يعرف عنه أي نشاط سياسي     . منطقة سبها ببنغازي حيث كان يدير دكاناً لبيع الأغذية        
 وكانت تجمع ١٩٧٧ إلى عام ١٩٦٦وعاش صاحب البلاغ وابن عمّه في البيت ذاته من عام 

فوالـد  . احب البلاغ بمثابة الوالد لابن عمّه الذي يصغره سناً        بينهما علاقة وطيدة إذ كان ص     
  .الضحية توفيّ

 ألقي القبض على ميلود أحمد حـسين بـشاشة          ١٩٨٩أكتوبر  /وفي تشرين الأول    ٢-٢
وقد جاء الضباط   . لأسباب مجهولة من قبل ضباط من جهاز الأمن الداخلي الليبي بزي مدني           

شهدت و. عادية ولم يبرزوا أي أمر بإلقاء القبض عليه       إلى بيت الأسرة في بنغازي في سيارات        
في اليـوم   و. إلا أنها لم تُعلَم بالوجهة التي أُخذ إليها       عملية إلقاء القبض على ابن عمه       أسرته  
 فتش جهاز الأمن الداخلي بيت ابن عمّه وضبط معظم متعلقاته الشخصية بما في ذلك               التالي،

  . وراقه بدون إعطاء أي تفسيرات لأسرتهكتبه وأشرطة التسجيل التي يمتلكها وأ
__________ 

 .الجماهيرية العربية الليبية بالنسبة إلى ١٩٨٩مايو / أيار١٦ في بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري )١(
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وقد تزامن القبض على ميلود أحمد حسين بشاشة مع قبض السلطات الليبية علـى                ٣-٢
فقد ألقي القبض   . أعداد غفيرة من الناس عندما انقض النظام على من يرى أنهم من المنشقين            

جاز معظم هؤلاء   وجرى احت . على الكثير من الشباب بطريقة تبدو عشوائية في ذلك الوقت         
  . )٢(في سجن بو سليم وفقدت آثارهم بعد ذلك

وقد حاول كلٌ من أسرة ميلود أحمد حسين بشاشة وصاحب البلاغ مرات عديدة               ٤-٢
وبما أن ميلود أحمد حسين بشاشة قد ألقي عليه القبض من قبل أشخاص بزي              . معرفة مكانه 

سباب سياسية لا جنائية نظراً لعـدم       أنه اعتقل لأ  مالت بشدة إلى الاعتقاد ب    مدني فإن أسرته    
وعليه فإنه لم يسع الأسرة إلا أن تستعلم لدى الـسلطات           . الشكليات الإجرائية التقيد بأدنى   

واتصلت الأسرة بجهاز الأمن الداخلي الليبي      . السياسية عن مصير ميلود أحمد حسين بشاشة      
 العسكرية في بنغازي، وهـو      وبمختلف مكاتبه المحلية وبمكتب اللجنة الثورية ومركز الشرطة       

مركز للاستجواب معروف جداً ونقطة عبور المحتجزين الـسياسيين نحـو طـرابلس إلا أن               
وقد جرى تهديد الأسـرة وصـاحب الـبلاغ         . جهودها ذهبت أدراج الرياح في كل مرة      

وبناءً على ذلك غيّرت    . لتحديد مكان الضحية  محاولتهما   في   ابالاعتقال والاحتجاز إذا استمر   
لأسرة استراتيجيتها واستخدمت قنوات غير رسمية في محاولة منها للحصول على معلومـات             ا

ويوضّح صاحب البلاغ أن الاتصال بشكل غـير رسمـي بالأشـخاص            . عن مكان وجوده  
الطريقة التي اعتاد المواطنون الليبيون     هو  المعروف أنهم يعملون لحساب جهاز الأمن الداخلي        

  .ات عن الأقارب المختفيناتباعها للحصول على معلوم
وبعد مرور أكثر من نصف العام على اعتقال ميلود فإن الأسرة تظن أنـه لا يـزال         ٥-٢

محتجزاً في سجن بو سليم خارج طرابلس حيث يحتجز العديد ممن ألقي علـيهم القـبض في                 
وقد . ولم يستجب لأي من الطلبات التي تقدمت بها أسرة ميلود لزيارته          . ١٩٨٩خريف عام   

كانت الأسرة تأتي به إلى ابنها مـع        التي  والثياب  الأغذية  بانتظام  يقبلون  حُرّاس السجن   ان  ك
 لاحتجاز ميلود   اًالأسرة ذلك تأكيد  اعتبرت  و.  تأكيد وجوده في السجن    نرفضوكانوا ي أنهم  

  .في السجن إلا أنها لم تكن تعرف ما إذا كانت الأغراض التي تجلبها تصل إليه
دورياً، معلومات من معتقلين أطلق سراحهم،      تتلقى  الأسرة  ظلت  ،  وعلى مر السنين    ٦-٢

الذين أفرج   )٣(، أكد أحد المعتقلين   ١٩٩٤وفي عام   . تفيد بأن ميلود محتجز في سجن بو سليم       
أن ظروف احتجاز سـيئة  تحدث عن كما . عنهم أنه سمع أن ميلود محتجز في سجن بو سليم      

  .ذية تغنقصاكتظاظ شديد وضرب منهجي ووللغاية 
 قتلت القوات العسكرية الخاصة عدداً كبيراً من المحتجزين في          ١٩٩٦وفي صيف عام      ٧-٢

وجرى على نطاق واسع توثيق ظروف السجن السيئة التي أطلقت شـرارة            . سجن بو سليم  
__________ 

 تقرير منظمة العفو الدولية، مخاوف منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع الـسجناء في ليبيـا في ضـوء                  نظرا )٢(
 .٨ و٣-٢، الصفحات ١٩٩١يونيه /الإصلاحات القانونية الأخيرة، حزيران

 . المعتقل معروف لصاحب البلاغ إلا أنه لا يريد الإفصاح عن هويته خشية أن يُنتقم منهاسم هذا )٣(
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تقرير المقرر الخـاص    وثق ذلك في    على سبيل المثال،    وفي سجن بو سليم     " أحداث الشغب "
الذي  )٤(ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية          وغيره م  المعني بالتعذيب 

أن المعلومـات  والـصحية  الظروف يذكر أن ظروف السجن قاسية تتسم بالاكتظاظ وسوء  
الملائم الرعاية الطبية واللجوء إلى التعذيب وما إلى ذلك من          نقص الغذاء   إلى أن   تشير  المتاحة  

  .أدت إلى وقوع عدد من الوفيات في صفوف السجناء السياسيينأشكال سوء المعاملة عوامل 
، قدم صاحب البلاغ قضية ابن عمّه إلى الفريق العامل المعني           ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٤وفي    ٨-٢

 ١٠٠٢٠٤٩وقد سجلت القـضية تحـت الـرقم      . بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي     
 ١٧وفي  . ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٢٩وأحيلت إلى حكومة الجماهيرية العربيـة الليبيـة في          

، أعلم الفريق العامل صاحب البلاغ بأن حكومة الجماهيريـة العربيـة       ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول
ولم يتلق صاحب الـبلاغ أي      . الليبية لم تستجب للطلب الذي تقدم به من أجل الاستيضاح         

  .معلومات أخرى من الفريق العامل

  الشكوى    
 من العهـد    ٢ من المادة    ٣ضحية لانتهاك الفقرة    يدّعي صاحب البلاغ أن ابن عمّه         ١-٣

، ١٩٨٩لعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في اختفائه كما أن الدولة الطرف لم تقدم، منذ عام                
  .)٥(أي معلومات لأسرته تدّل على مكانه أو مصيره

 من العهد لأنـه     ٦ويذهب صاحب البلاغ إلى أنه لا يدعي حدوث انتهاك للمادة             ٢-٣
  . على قيد الحياةوهو لا يزال يأمل أن يكونقد توفى  إذا كان ابن عمّه مايدري  لا
 من  ١ والفقرة   ٧كما يرى صاحب البلاغ أن ابن عمّه ضحية لانتهاك أحكام المادة              ٣-٣

ويشير صاحب الـبلاغ إلى     . ١٩٨٩منذ عام   ظل معزولاً عن العالم الخارجي       لأنه   ١٠المادة  
والتي تأكدت في قضية     )٦(يسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    يوسف المقر آراء اللجنة في قضية     

 والتي  )٨(الحاسّي ضد الجماهيرية العربية الليبية    وقضية   )٧(العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    
مع عزله عن العالم الخـارجي يـشكل        في مكان مجهول    شخص  تبين للجنة فيها أن احتجاز      

  . من العهد١٠ن المادة  م١ والفقرة ٧لمادة ل اًانتهاك

__________ 

)٤( E/CN.4/1999/61 ٤٤٨، الفقرة. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة        بشأن الحق في الحياة،     ) ١٩٨٢(٦انظر التعليق العام رقم      )٥(

ألميـدا دي   ،  ١٠٧/١٩٨١، والبلاغ رقم    ٤س، الفقرة   ، المرفق الخام  )A/37/40 (٤٠حق رقم   لوالثلاثون، الم 
 .١٦، الفقرة ١٩٨٣يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في كوينتيروس ضد أوروغواي

 .٤-٥، الفقرة ١٩٩٤ مارس/آذار ٢٣، الآراء المعتمدة في ٤٤٠/١٩٩٠البلاغ رقم  )٦(
 .٢٠٠٧يوليه /تموز ١١، الآراء المعتمدة في ١٢٩٥/٢٠٠٥البلاغ رقم  )٧(
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢٤، الآراء المعتمدة في ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم البلاغ )٨(
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أنه بدوره من ضحايا     )٩(ويدعي صاحب البلاغ، مشيراً إلى الأحكام السابقة للجنة         ٤-٣
 بالنظر إلى حدّة وطول الهمّ النفسي المزمن الذي عانى منـه بـسبب              ٧انتهاك أحكام المادة    

 عمّه   بابن ويعيد صاحب البلاغ إلى الأذهان أن ما يربطه       . الشكوك التي تكتنف مصير ابن عمّه     
هو علاقة جدّ وطيدة تماثل العلاقة بين الأب وابنه وأنه حاول ولا يزال يحاول الاستعلام عن                

  .١٩٨٩مصير ابن عمّه منذ اعتقاله في عام 
ألقي القـبض عليـه      لأنه   ٩دّعى أيضاً أن ابن عمّه ضحية لانتهاك أحكام المادة          يو  ٥-٣

جزاً في عزلة عن العالم الخارجي لفتـرة        لأنه ظل محت  وبذلك  أمر  صدور  بشكل تعسفي بدون    
 من  ١الفقرة  ( دون توجيه أي تهمة إليه أو إدانته بارتكاب جريمة أو أي مخالفة أخرى               طويلة
 مـن   ٢الفقرة  (إعلامه بالأسباب التي دعت إلى احتجازه وبالتهم المنسوبة إليه           ، أو )٩المادة  
جعلت الدولـة   وبإخفاء ابن العم،    ). ٩دة   من الما  ٣الفقرة  (يمثل قط أمام قاضٍ      ولم) ٩المادة  

والسعي إلى الحصول على تعويض ) ٩ من المادة ٤الفقرة  (.هالطرف الطعن في قانونية احتجاز
  . مستحيلاًواحتجازه بصورة غير قانونية أمراًبشأن إلقاء القبض عليه 

ليست محل  ا   فإن صاحب البلاغ يؤكد أن هذه المسألة ذاته        ،أما فيما يتعلق بالمقبولية     ٦-٣
ويـذهب إلى أن    .  الدولية أو التسوية الدولي  لتحقيق  من هيئات ا  هيئة أخرى   دراسة من قبل    

يمكـن   طوعي لا غير  المسألة التي ينظر فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو            
من ) أ(٢ة  لأغراض الفقر "  الدولية أو التسوية الدولي  مسألة تنظر فيها هيئة للتحقيق      "اعتبارها  

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
لجنـة  لالسابقة بالآراء وفيما يخص استنفاد طرق التظلّم المحلية يذكر صاحب البلاغ      ٧-٣

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) ب(٢شرط الاستنفاد الوارد في الفقرة      تذهب إلى أن    التي  
فعالـة وفي   هذه الطرق   وعندما تكون   إلا عند توافر طرق التظلم المحلية       ينطبق   لاالاختياري  

ويذهب إلى أنه لا توجد أي وسائل انتصاف فعالة         . )١٠(إطار مُدد لا تتجاوز الحدود المعقولة     
يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية لأن السلطة القضائية غـير              فيما

 ٤٤٠/١٩٩٠ البلاغات رقـم  ويشير صاحب البلاغ إلى   . مستقلة عن حكومة العقيد القذافي    
العلواني  بشأن قضية  ١٢٩٥/٢٠٠٤ ورقم   المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    بشأن قضية   

الحاسّي ضـد الجماهيريـة      بشأن قضية    ١٤٢٢/٢٠٠٥ ورقم   ضد الجماهيرية العربية الليبية   
لعربية الليبية وسائل في الجماهيرية اتوجد  أقرت بأنه لا ويذهب إلى أن اللجنة قد العربية الليبية

للانتصاف من المسؤولين الحكوميين وأن الضحايا أو من يتصرف نيابة عنهم يواجهون مخاطر             
ويـذهب  . لأذى إذا ما حاولوا اللجوء إلى سـبل الانتـصاف         بتعرضهم ل غير معقولة تتعلق    

صاحب البلاغ كذلك إلى أن عدم تقديم ليبيا لمعلومات عن تنفيـذ آراء اللجنـة الـواردة                 
__________ 

 .١٤، الفقرة ) أعلاه٥الحاشية (، كوينتيروس ضد أوروغوايألميدا دي  )٩(
 ١، الآراء المعتمدة في     آرزيواغا غيلبووا ضد أوروغواي   ،  ١٤٧/١٩٨٣انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )١٠(

 .٢-٧، الفقرة ١٩٨٥نوفمبر /تشرين الثاني
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 إنما هو دليل آخـر  )١١()المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية( ٤٤٠/١٩٩٠البلاغ رقم   في
على عدم فعالية النظام القانوني الليبي وعدم وجود سبيل قانوني للانتصاف مـن المـسؤولين               

ويجادل صاحب البلاغ بالقول إن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة كما أنها غـير   . الحكوميين
ويقول . )١٢(وعليه لا ينبغي أن يطلب منه استنفادها لأنها عقيمة من الناحية الموضوعية           متاحة  

صاحب البلاغ أيضاً إنه لم يكن في موقف يمكِّنه من الاحتكام إلى السلطات القـضائية وأن                
اصـة  بخو )١٣(الخوف المسيطر بشكل عـام لمناخ يطلب إليها التحقيق في مصير الضحية نظراً      

الـتي  غير المعقولة   بمصير المحتجزين السياسيين في سجن بو سليم والمخاطر          يحيطالخوف الذي   
  .كان سيعرّض نفسه ويعرّض أسرة الضحية لها

  ملاحظات الدولة الطرف    
، أعلنت الدولة الطرف أنها تـودّ الطعـن في المقبوليـة          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢في    ١-٤

اخلي للجنة بدون تقديم أي حجـج في         من النظام الد   ٩٧ من المادة    ٣بأحكام الفقرة    عملاً
  .الصدد هذا
 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ١٢ و ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ٢٢ و ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣وفي    ٢-٤
، طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مقبولية          ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٦و

وتعرب عـن أسـفها    . وتلاحظ اللجنة أن تلك المعلومات لم ترد      . أسسه الموضوعية البلاغ و 
فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ      جوهرية  لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات       

، وتذكّر بأن الدولة الطرف مطالبة، بموجب البروتوكول الاختياري، بأن تقـدم            اأو مضمونه 
 ـ    ،العلاجل  أو بيانات خطية توضح المسألة وسب     إلى اللجنة تفسيرات     . ها التي قد تكون اتبعت

وبالنظر إلى عدم تلقي أي ردّ من الدولة الطرف فإنه يجب إعطاء الوزن الواجب لادعـاءات                
  .صاحب البلاغ إذا كانت مدعمة بما يكفي من الأدلة

الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الـبلاغ       أعلمت  ،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٨وفي    ٣-٤
  .مطلوب للعدالة الليبية

__________ 

، )CCPR/C/LBY/CO/4(لجماهيرية العربية الليبية،    لالتقرير الدوري الرابع    بشأن  لاحظات الختامية للجنة    الم )١١(
 .٧الفقرة 

 / نيسان٦، الآراء المعتمدة في   برات ومورغان ضد جامايكا   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦انظر البلاغ رقم     )١٢(
 .١٩٨٩أبريل 

 / تـشرين الأول   ٢٠، الآراء المعتمـدة في       وتوبـاغو  فيليب ضد ترينيداد  ،  ٥٩٤/١٩٩٢انظر البلاغ رقم     )١٣(
 .٤-٦، الفقرة ١٩٩٨ أكتوبر
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  احب البلاغصالإضافية التي قدمها المعلومات     
 ١٢ قدم صاحب الـبلاغ شـهادة وفـاة صـدرت في       ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٧في    ١-٥

وجـاء في تلـك    . ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٢٠ إلى الأسرة في     قدمت و ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
  . في طرابلس وأن سبب الوفاة مجهول١٩٩٦يونيه / حزيران١٨الشهادة أن الضحية توفي في 

هناك أي أمـل في     يعد   صاحب البلاغ بأنه لم      ، سلَّم ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠وفي    ٢-٥
وبناء على ذلك فإنه يدَّعي أن ابن عمه ضـحية          . العثور على ميلود أحمد حسين بشاشة حياً      

نتيجة وليس   كانت طبيعية    لعدم وجود دليل على أن وفاته      من العهد و   ٦لانتهاك المادة   أيضاً  
  .لاختفائه القسري

 صاحب البلاغ إلى ملاحظات الدولة الطـرف        ، أشار ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٦وفي    ٣-٥
 وذهب إلى أن إيضاحات الدولة الطرف تبدو متضاربة مع          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٨المؤرخة  

وأعرب صاحب البلاغ عن قلقه لعدم      . المعلومات التي بحوزته بما في ذلك شهادة وفاة ابن عمه         
قيقي لوفاة ابن عمـه عـن       السبب الح يطلع على   تعاون الدولة الطرف وأكد مجدداً أنه يود أن         

  .ري التحقيق هيئة مختصة وأن تنشر نتائجهتجوينبغي أن . طريق إجراء تحقيق مستقل ونزيه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
، لى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين ع            ١-٦

ما إذا كان هذا البلاغ مقبـولاً بموجـب         أن تبت في   من نظامها الداخلي،     ٩٣ادة  وفقاً للم 
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 ـ الوتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم قضية ابن عمه إلى             ٢-٦ ل المعـني   فريق العام
ن  بـأ  ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلول ١٧الذي أعلمه في    غير الطوعي    أو   بحالات الاختفاء القسري  

إلا أنها تذكِّر بأن الإجراءات أو الآليات       .  المطلوبة علوماتالمالجماهيرية العربية الليبية لم تقدم      
ويتولى مسؤوليتها مجلـس    التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان      و الاتفاقياتالخارجة عن نطاق    

 حقوق  دراسة حالة والتي تتمثل ولاياتها في     أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي     حقوق الإنسان   
 اتنتـهاك الرئيـسية لا  الظواهر  بشأنها وبشأن   وتقديم تقارير   محدد  الإنسان في بلد أو إقليم      

حقوق الإنسان في العالم، لا تندرج ضمن إجراءات التحقيق الدولي أو التـسوية الدوليـة                
ن وتذكِّر اللجنة بأ  . )١٤( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢بالمفهوم الوارد في الفقرة     

يل إلى معلومات تتعلق بأفراد     تحقد   ت، وإن كان  الأعم المتصلة بحقوق الإنسان   دراسة المشاكل   
، لا يمكن اعتبارها بمثابة النظر في الحـالات الفرديـة، بـالمفهوم الـوارد في                أو تستند إليها  

__________ 

، ١٩٩٦مـارس   / آذار ٢٥، الآراء المعتمـدة في      سليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     )١٤(
 .١-٧الفقرة 
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وبناءً على ذلك، ترى اللجنـة أن       . )١٥( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة
جيل قضية ميلود أحمد حسين بشاشة كي ينظر فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء              تس

  .القسري أو غير الطوعي لا تجعل البلاغ غير مقبول بموجب هذا الحكم
لعـدم  قلقها   تؤكد اللجنة مجدداً     ،وفيما يتعلق بشرط استنفاد طرق الانتصاف المحلية        ٣-٦

بشأن المقبولية التي طعنت فيها     جوهرية  ات أو ملاحظات    تلقيها من الدولة الطرف أي معلوم     
أي حجج، أو بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، رغم تذكيرها ثلاث مـرات في             تقديم  بدون  

وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب               . هذا الصدد 
ولا ترى اللجنة أي سبب آخر يدعو       . ياري من البروتوكول الاخت   ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  

مـا يتعلـق    فيأسسه الموضـوعية    في  ذا فإنها تمضي إلى النظر      لإلى اعتبار البلاغ غير مقبول و     
 ٣ والفقـرة  ١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ والمادة  ٧ والمادة   ٦بالادعاءات المقدمة بموجب المادة     

  .٢من المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
جميع المعلومات المكتوبة المقدمة من الطـرفين،  في ضوء  اللجنة في هذا البلاغ     نظرت    ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً للفقرة 
العباني ضد الجماهيريـة   من البلاغ الخاص بقضية ٣- ٧وتشير اللجنة إلى الفقرة       ٢- ٧

تفاء القسري لشخص ما يشكل  التي جاء فيها أن أي فعل يؤدي إلى الاخ)١٦(العربية الليبية
كما تشير إلى أن الدولة الطرف لم تقـدم     . انتهاكاً للعديد من الحقوق المكرسة في العهد      

وتؤكـد  . أي رد على ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالاختفاء القسري لابن عمه           
 مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يلقى على صاحب البلاغ وحده خاصة إذا ما اعتبر               

تتساوى دائماً مع فرص الدولة الطرف      لا الوصول إلى الأدلة     فيصاحب البلاغ   فرص  أن  
الوصـول إلى   تـستطيع   وحدها التي   تكون في كثير من الأحيان هي       وأن الدولة الطرف    

إلى  من البروتوكول الاختياري ضمناً      ٤ من المادة    ٢ الفقرة   تشيرو. )١٧(المعلومات اللازمة 
رف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعـاءات الـواردة بـشأن             أنه يجب على الدولة الط    

. انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات المتاحة لـديها إلى اللجنـة     
كون يفيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة يعتد بها و        يقدم  ويجوز، في الحالات التي     

__________ 

/  تـشرين الأول   ٢٨، الآراء المعتمـدة في      زهرة ماضوى ضد الجزائـر    ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم     )١٥(
 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٨ وبرأكت

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦، الآراء المعتمدة في ١٦٤٠/٢٠٠٧ انظر البلاغ رقم )١٦(
 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      العباني ضد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة       ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغات رقم     )١٧(

، ٧-٦، الفقرة   ) أعلاه ٨الحاشية   (،الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ؛  ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /تموز
، ٣-٨، الفقـرة  ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٤، الآراء المعتمدة في  مجنون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤ورقم  
 .٢-٧، الفقرة ١٩٨٥يوليه / تموز١٧، الآراء المعتمدة في كونتيريس ضد أوروغواي، ١٣٩/١٩٨٣ ورقم
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معلومات في حيازة الدولة الطرف فقط،  متوقفاً علىإيضاحات إضافية الحصول على فيها 
أن تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة صحيحة ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم              

  .)١٨(أدلة أو إيضاحات شافية
 تشير اللجنة إلى تعليقها العام      ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرة         ٣-٧

لدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنـع اختفـاء           أن على ا  الذي تذكر فيه     ٦ رقم
، مختصة نزيهة ، من قبل هيئة     ل وإجراءات فعالة لإجراء تحقيقات شاملة     توفر وسائ أن  الأفراد و 

. )١٩(المختفين في ظروف قد تنطوي على انتـهاك للحـق في الحيـاة            المفقودين و في حالات   
، على شهادة وفاة ميلـود   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٠وتلاحظ اللجنة أن الأسرة حصلت، في       

أحمد حسين بشاشة دون أن تقدم إليها أي إيضاحات بشأن سبب الوفاة أو المكـان المحـدد     
وفي هذه الحالة،   . الذي حدثت فيه الوفاة أو معلومات عن أي تحقيقات أجرتها الدولة الطرف           

  .٦ه المادة ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الحق في الحياة الذي كرست
قد ألقي القبض أن ابن عم صاحب البلاغ أنه ادعى ، تلاحظ اللجنة   هذه القضية وفي    ٤-٧

يبدو بوضوح أنهم ضباط من جهاز الأمن       من   من قبل    ١٩٨٩أكتوبر  /في تشرين الأول  عليه  
وكانت إلقاء القبض عليه    أسرة الضحية   شهدت  وقد  . كانوا مسلحين بالزي المدني   الداخلي  
اليوم التالي عندما عاد ضباط الأمن الداخلي وصادروا متعلقات ميلـود أحمـد             في  موجودة  

هذه الادعاءات  بشأن  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح          . حسين بشاشة 
 الضحية واحتجازه بعد ذلك   مسألة توقيف الشخص    على  الضوء  مما يجعل من المستحيل إلقاء      
ترف اللجنة بمدى المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لوقت         وتع. مع عزله عن العالم الخارجي    

وفي هذا الصدد، تـشير اللجنـة إلى        . غير محدود والحرمان من كل اتصال بالعالم الخارجي       
 والـذي   بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسـية       ) ١٩٩٢(٢٠ تعليقها العام رقم  
نظـراً  و. )٢٠( العزل عن العالم الخارجي    كافحةلمالتدابير  الدول الأطراف   تتخذ  توصي فيه بأن    

لاختفاء ابن عم صاحب الـبلاغ واحتجـازه منـذ          تفسير مقنعاً   الدولة الطرف   لعدم تقديم   
في المجهولـة الأسـباب     ، ومنعه من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي ووفاته          ١٩٨٩ عام
ين بشاشة يشكل انتهاكاً    ، فإن اللجنة ترى أن الاختفاء القسري لميلود أحمد حس         ١٩٩٦ عام

  .)٢١( من العهد٧لأحكام المادة 
__________ 

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز١٣المعتمدة في ، الآراء عابر ضد الجزائر، ١٤٣٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم  ) ١٨(
 .٤ أعلاه، الفقرة ٥الحاشية  )١٩(
، المرفـق   )A/47/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقـم           انظر   )٢٠(

 .السادس، الفرع ألف
الحاسي ضـد الجماهيريـة   ؛ ٤-٧، الفقرة ) أعلاه١٧الحاشية (، العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية  انظر   )٢١(

 ٧الحاشـية  (، العواني ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة    و؛  ٢-٦، الفقرة   ) أعلاه ٨الحاشية  (،  العربية الليبية 
؛ الـبلاغ   ٥-٨، الفقـرة    ) أعـلاه  ١٤الحاشـية   (،  سليس لوريانو ضد بـيرو    و؛  ٥-٦، الفقرة   )أعلاه
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١ة في ، الآراء المعتمدموكونغ ضد الكاميرون، ٤٥٨/١٩٩١ رقم
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بالكرب والضيق الذي سبب اختفاء ابن عم صاحب البلاغ         وتحيط اللجنة علماً أيضاً       ٥-٧
وعليه فإنهـا تـرى أن      . ١٩٨٩أكتوبر  /منذ تشرين الأول  لأسرته، بمن فيها صاحب البلاغ،      

  .)٢٢( من العهد فيما يتصل بصاحب البلاغ٧عليها تبين وجود انتهاك للمادة روضة المعالوقائع 
 ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن         ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٦-٧

أمر رسمي  ابن عم صاحب البلاغ بدون      عناصر من أمن الدولة بالزي المدني ألقوا القبض على          
الحصول على خدمات محام     من   وأنه احتجز بعد ذلك مع عزله عن الخارج، وحرمانه        ،  بذلك

وتشير اللجنة إلى أن    . بأسباب القبض عليه أو بالتهم الموجهة إليه      إطلاعه  للدفاع عنه وبدون    
. يتمكن قط من الطعن في قانونية احتجازه       ابن عم صاحب البلاغ لم يمثل قط أمام قاضٍ ولم         

 يتـبين للجنـة أن       أي توضيح ذي صلة بالموضوع من الدولة الطرف فإنه         نظراً لعدم ورود  و
  .)٢٣( من العهد٩هناك انتهاكاً للمادة 

 ١٠ من المادة    ١وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها صاحب البلاغ بموجب الفقرة             ٧-٧
بشأن احتجاز ابن عمه في سجن أبو سليم دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي وفي ظروف   

 التغذية، تؤكد اللجنة مجدداً     نقصي و احتجاز سيئة اتسمت بشدة الاكتظاظ والضرب المنهج      
أخرى غـير   الأفراد الذين يحرمون من حريتهم لأي مشقة أو لأي قيود           يجوز تعريض    ه لا أن

يجب أن يعاملوا بإنـسانية مـع احتـرام         أنه  القيود الناجمة عن حرمانهم من حريتهم و      تلك  
م صاحب الـبلاغ في      الدولة الطرف معلومات عن معاملة ابن ع       نظراً لعدم تقديم  و. كرامتهم

 تخلص اللجنة إلى    ،)٢٤(ذلك السجن في  الظروف العامة   وفي ضوء ما ذكر عن      سجن أبو سليم    
  .)٢٥( قد انتهكت١٠ من المادة ١أن حقوقه بموجب الفقرة 

الدول أن تكفل   ب من العهد التي تقتضي      ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحب البلاغ بالفقرة       ٨-٧
وتؤكد . لحقوق المكرسة في العهد   تأكيداً ل قابلة للإنفاذ   ة  فعالللأفراد سبل انتصاف    الأعضاء  

لمعالجـة  اللجنة مجدداً على أهمية إنشاء الدول الأطراف للآليات القضائية والإدارية الملائمـة             
 الذي  ٣١وتشير إلى تعليقها العام رقم      . لحقوق بموجب القانون الداخلي   اانتهاكات  ادعاءات  

المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن    الادعاءات  ن التحقيق في    ينص على أن تخلف الدولة الطرف ع      
__________ 

 ،٩٥٠/٢٠٠٠؛ الـبلاغ رقـم      ١٤، الفقـرة    ) أعلاه ٥الحاشية  (،  ألميدا دي كوينتيروس ضد أوروغواي     )٢٢(
؛ الـبلاغ   ٥-٩، الفقـرة    ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ١٦، الآراء المعتمـدة في      ضد سـري لانكـا     سارما
؛ ٨-٩، الفقـرة    ٢٠٠٦مـارس   /ذار آ ٣٠، الآراء المعتمدة في     بوسروال ضد الجزائر  ،  ٩٩٢/٢٠٠١ رقم

 .١١-٦، الفقرة ) أعلاه٨الحاشية (، الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية
 .٥-٨، الفقرة ) أعلاه١٧الحاشية (، مجنون ضد الجزائر ) ٢٣(
 .٤٤٨، الفقرة E/CN.4/1999/61الوثيقة  )٢٤(
الوثـائق   من حريتـهم،     بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين    ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      ) ٢٥(

، المرفق السادس، الفـرع     )A/47/40( ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم         
 ١٧، الآراء المعتمـدة في       دينكا ضد الكـاميرون    -غورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ البلاغ رقم    ٣ باء، الفقرة 

 .٤-٦، الفقرة ) أعلاه٨الحاشية (، بية الليبيةوالحاسي ضد الجماهيرية العر ٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس /آذار
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وفي الحالة قيد النظـر تـشير المعلومـات         . )٢٦(يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد       
المعروضة على اللجنة إلى أن ابن عم صاحب البلاغ لم يتسن له الاستفادة من سبل الانتصاف        

 من  ٣عروضة عليها تبين حدوث انتهاك للفقرة       تلك وعليه فإن اللجنة تخلص إلى أن الوقائع الم        
  .)٢٧(٧المادة  مقترنة ب٢المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بالفقرة           -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

علـى حـدة     ٧ و ٦عن انتهاكات الدولة الطرف للمادتين      الوقائع المعروضة عليها تكشف     
 من العهد فيما يتعلـق      ١٠ من المادة    ١ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة  ومقترنتين ب 

  . من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه٧بابن عم صاحب البلاغ، والمادة 
طرف ملزمة بأن تتيح لصاحب      من العهد فإن الدولة ال     ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٩

أن تجري تحقيقاً   ) أ(وعليه فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على        . البلاغ وسيلة انتصاف فعالة   
التي أن تقدم المعلومات الكافية     ) ب(وفعالاً في اختفاء ووفاة ابن عم صاحب البلاغ؛         شاملاً  

 بشاشة إلى أهلـه إذا      رفاة السيد ميلود أحمد حسين    أن تعيد   ) ج(؛  أسفرت عنها التحقيقات  
أن تقاضي المـسؤولين عـن ارتكـاب الانتـهاكات          ) د(بذلك بعد؛   تكن قد قامت    لم   ما

تعويضاً أن تمنح صاحب البلاغ ولأسرة ميلود أحمد حسين بشاشة          ) ه(وتحاكمهم وتعاقبهم؛   
كما أن الدولة الطرف ملزمـة   . الانتهاكات التي عانى منها ابن عم صاحب البلاغ       كافياً عن   

  .في المستقبلمماثلة تخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوث انتهاكات با
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا         لج تكفل بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

   .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
ن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،        بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأ     تمداعتُ[

  .] التقريرهذا كجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية تعلى أن 

__________ 

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول الأطـراف           ) ٢٠٠٤(٣١انظر التعليق العام رقم      )٢٦(
المجلـد الأول   ،  ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم            العهد،   في
)A/59/40 (Vol. I)(١٨ و١٥فق الثالث، الفقرتان ، المر. 

 ،١١٩٦/٢٠٠٣ ؛ والـبلاغ رقـم    ٩-٦، الفقرة   ) أعلاه ٨الحاشية  (،  الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    انظر   )٢٧(
 .٩-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في بوشارف ضد الجزائر
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  كروشيه ضد فرنسا، ١٧٧٧/٢٠٠٨ رقمالبلاغ  -صاد صاد
  *)دورة المائة، ال٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    

مانويل رييرا وألان    ثلهيم ( روجيه كروشيه  السيد   :من المقدم
  )ليستورنو

  البلاغصاحب  :ضحية أنه المدعى الشخص
  فرنسا   :الطرف الدولة
 الرسالة تاريخ (٢٠٠٨ ديسمبر/الأول كانون ٢٨  :البلاغ تقديم تاريخ

  )الأولى
  إنكار العدالةتحيّز المحاكم و      :الموضوع
  لانتصاف المحلية ااستنفاد سبل - وضع الضحية   :الإجرائية لالمسائ
المـساواة في وسـائل      - الحق في محاكمة عادلة     :الموضوعية المسائل

   الدفاع
  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة     :العهدمادة 
  ١٤ من المادة ١الفقرة   :يالاختيار البروتوكولمواد 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ بموجب المادة    ، المُنشأة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول ٢٥ في وقد اجتمعت  
 هروجي السيدمن  ، المقدم إليها    ١٧٧٧/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
يـة   بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدن           هكروشي

  والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

 ،بوزيد لزهاري والسيد عمر، الفتاح عبد دالسي :البلاغ هذا دراسة في أسماؤهم التالية اللجنة أعضاء شارك  *  
، والـسيد   كيلر هيلين  والسيدة ،يوجي إواساوا   والسيد ،أحمد أمين فتح االله   ، والسيد   الهيبة محجوب والسيد

 ريفـاس  رافائيـل   والسيد ،أوفلاهرتي مايكل  والسيد ،ماجودينا زانيلي زونكي والسيدة،  لالاه راجسومر
  .تيلين كريستر  والسيد،سالفيولي عمر فابيان لسيد وا،نايجل رودلي، والسير بوسادا

 . من النظام الداخلي لم تشارك السيدة كريستين شانيه في اعتماد هذا القرار٩٠وعملاً بالمادة       
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
 ١٥مواطن فرنـسي مـن مواليـد        وهو  ،   روجيه كروشيه  صاحب البلاغ هو السيد     ١-١

 ـ        . ١٩٢٨ل  أبري/نيسان  يتا ضـح  ة،ساهموهو يرى أنه هو وشركته سيلوجين، وهي شركة م
  .)١(وألان ليستورنو يرايمانويل رالمحاميان ويمثله .  من العهد١٤ من المادة ١لفقرة ل  فرنساانتهاك

 باسـم   ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة      ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ١٢في  و  ١-٢
 أن يُنظر في مسألة مقبولية الـبلاغ بمعـزل عـن            ،الدولة الطرف  على طلب    بناءًو اللجنة،
  . ةالموضوعي أسسه

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 )Thonon-les-Bains (بـان  - لي -ن  تونوالكلية في    رئيس المحكمة    أصدرهأمر  بناءً على     ١-٢

 /ين الأول تـشر  ١٢ في   الضرائب، قام موظفان من إدارة      ١٩٩٤ أكتوبر/تشرين الأول  ١١في  
 جنفـوا  أُن جوليان - في سان الواقع  ليلي   ال "ماكومبا"قر ملهى   بعملية تفتيش لم   ١٩٩٤ أكتوبر

يشتبه في تورط شركة سـيلوجين        احتيال أعمالطار التحقيق في    إ في   العملية هذه   وقد أُجريت 
صادر ،  وأثناء هذه العملية  . )٢(المبيعاتعلى رقم    والضرائبالشركات  على  ضرائب  ال يخص فيما

  .الترقيمالسعر واللون ومتطابقتين من حيث تشمل سلسلتين دخول تذاكر موظفا الضرائب 

/  كـانون الثـاني    ١٧لمدينة بوردو يـوم     الكلية   رئيس المحكمة    أصدرهأمر  ب وعملاً  ٢-٢
 .١٩٩٥فبراير  /شباط ٧ ، نُفذت عملية تفتيش لمقر مطبعة لابورد في بوردو يوم         ١٩٩٥ يناير

بتذاكر الدخول المزدوجة التي عثر عليهـا        متعلقة وثائق مختلفة    ية، صُودرت وأثناء هذه العمل  
ر رّ، حُ ١٩٩٥مارس  / آذار ٢١ وفي. ١٩٩٤أكتوبر  /تشرين الأول  ١٢  الضرائب يوم  موظفاً
 الترفيه التي تفـرض     طبقة على مؤسسات  الم القوانين(زدوجة  المتذاكر  الضبط    بشأن )٣(محضر

  ). رسوم دخول
استدعت إدارة الـضرائب صـاحب الـبلاغ    ، ١٩٩٦ يناير/الثانيكانون  ١٢وفي    ٣-٢

بارتكـاب  اتهامه  على  بان للرد    - لي -ن  تونوجنح  محكمة  للحضور أمام   سيلوجين  وشركة  
 ،١٩٩٧ أكتـوبر /تشرين الأول  ١٠ وفي   . تذكرة دخول  ٣٠٥ ٠٠٠٠المخالفة المتعلقة بما عدده     

لغاء جميع العمليات التي    لإبان   - لي -ن  ونوتالكلية في   رئيس المحكمة   طلباً إلى    المتهمان قدم
طعـون قـدمها    بعد عدة   و. ١٩٩٤ أكتوبر/ تشرين الأول  ١١الصادر في   للأمر   اً تنفيذ تمّت

بـان   - لي -ن  تونـو الجـنح في    محكمة  ومنها عدة إحالات إلى      وشركته،   صاحب البلاغ 
__________ 

 ١٧ و١٩٨١فبرايـر  / شباط ٤فرنسا في   لدخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة           )١(
 . لي على التوا١٩٨٤مايو /أيار

 .من مدونة الإجراءات الضريبية) ب(١٦المادة  )٢(
وما يليها مـن المرفـق     ) باء ( مكرّراً  سادساً ٥٠من القانون العام للضرائب والمادة      رابعاً مكرّراً    ٢٩٠المادة   )٣(

 .الرابع الملحق به
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 ـمحكمـة    قررت   ،)٤(أكثر من مرة  تكليف بالحضور    إدارة الضرائب  وإصدار  ١٦ في نقضال
   .)٥(لقضيةتتعلق بموضوع اهذه الطعون  أن ٢٠٠٢ يناير/كانون الثاني

جنح محكمة  باعتبارها  الكلية المنعقدة   أمام المحكمة   عقدت المحاكمة   وفي نهاية المطاف،      ٤-٢
، إلى   في المـسؤولية   اعتبارهما متـضامنين  ب،  )٦(انالمتهموأشار  . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣ يوم

أن تـؤدي إلى    يجـب   والتي كان    ائب الضر إدارةالإجرائية التي ارتكبتها     الأخطاءسلسلة من   
 مـن الاتفاقيـة     ٦المـادة    من   ١بالفقرة    صاحب البلاغ أيضاً   واستشهد. )٧(الدعوىبطلان  

  . ضمن الحق في محاكمة عادلةت تيالوالحريات الأساسية حقوق الإنسان ماية الأوروبية لح
اً  حكم ،جنحمحكمة  باعتبارها  المنعقدة  ،   الكلية بان - لي -ن  تونووأصدرت محكمة     ٥-٢
. )٨(معـاً وبالتـضمان    البلاغ وشـركته  أدانت فيه صاحب    ،  ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٨ في
الحجج التي قدمها   ، رفضت محكمة استئناف شامبيري      ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٣ فيو

الذي أصدرته المحكمـة    كم   والح  المتهمين وأيدت المحكمة إدانة  .  الاستئناف  مرحلة فيالمتهمان  
تـشرين   ١٨ و ١٤ ين مـؤرخ  بيانينفي  ،  سيلوجينوشركة  قدم صاحب البلاغ    و. الابتدائية
 ـ و.  الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف     في طعناً بالنقض ،  ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني ذا تأييداً له
، عـددة متلأسباب  للدفع،   مختلفةتضمنت أسساً قانونية    شارحة   مذكرة مان، قدم المته  الطعن

 مـن الاتفاقيـة     ٦المادة   من   ١الفقرة  انتهاك لمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في        دوث  بح
 كـانون   ١محكمة النقض الطعن في حكمها الصادر في        ورفضت  . الأوروبية لحقوق الإنسان  

  .الإجراءات أمام المحاكم العادية لتُنهي بذلك ،٢٠٠٤ديسمبر /الأول
محكمـة  حيث أصدرت   ءات أمام المحاكم الإدارية المحلية،      الإجراوبدأ شق آخر من       ٦-٢

  .)٩(٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول ١١  حكماً فيليونلمدينة الاستئناف الإدارية 
__________ 

 .١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٤نوفمبر و/ تشرين الثاني١٠في تكليفان بالحضور صدر  )٤(
 .المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئنافو قاضي قاضي الموضوع ه )٥(
 . سيلوجينصاحب البلاغ وشركة )٦(
 تفتيش مقـر  ب على إذن    تحصلعندما   ائب أخلّت بالإجراءات   الضر إدارةأن  أشار المتهمان بالخصوص إلى      )٧(

الـضرائب  نطبق على ت، وهي مادة لا مدونة الإجراءات الضريبيةمن ) باء(١٦ المادة إلى الملهى الليلي استناداً  
وفي الأصل، أُعطي إذن بإجراء عملية تفتيش من أجـل          . المحاكمة موضوع المخالفاتغير المباشرة أو على     

 ـ  التي يشتبه من أن شركة سيلوجين ارتكبتها للتهرب         حتيال  لا ا  عن أعمال  أدلةالبحث عن    ضريبة من دفع ال
 ).الضرائب المباشرة(على رقم المبيعات والضرائب الشركات على 

 يـورو   ٣٠٥ ٠٠٠بالتضامن بدفع غرامة مالية قدرها      سيلوجين   وشركة   ه كروشي هالسيد روجي على  حكم   )٨(
 يورو علـى    ٣٢٨ ٠٠٠يورو، وبمصادرة مبلغ     ١٠٩ ٥٨١للإدارة العامة للضرائب، وبعقوبة مالية قدرها       

 . بالإكراه البدنيكما قضت المحكمة.  يورو٢ ٠٩٦ ١٧٣,٩٩أساس مصادرة مستحقة تبلغ 
رة الضرائب دعوى أمام المحكمة الإدارية في مدينة غرونوبل للتصحيح الضريبي، ووافقت المحكمة علـى               أقامت إدا  ) ٩(

وطعنت شركة سيلوجين الـتي أقيمـت       . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣طلب إدارة الضرائب بموجب حكم صدر في        
. ية هـذا الطعـن  رفضت محكمة الاستئناف الإدارأكتوبر، /تشرين الأول ١١وفي . الدعوى ضدها في هذا الحكم  

 .ولم يكن المجلس قد أصدر حكمه في تاريخ النظر في هذا البلاغ. وطعنت شركة سيلوجين أمام مجلس الدولة
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  الشكوى    
 من العهد   ١٤المادة   من   ١صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة        يدعي    ١-٣
  الإثباتعلى أساس قواعدلوقائع وإسنادها مادية اوا ثبتيفي القضية لم  وا  نظرالقضاة الذين   ن  لأ

 أن تكون العقوبـة   ضمن  ي، بما ي  تعسف الإثبات بشكل    دون تشويه نظام  و،  المعمول بها قانوناً  
 صاحب الـبلاغ أن     ويرى. مع المخالفة المثبتة  ية،  قانونالتي قد تصدر متناسبة، من الناحية ال      

 ـ والصارم الذي أصدره القضاة ضد شخصه       الإدانة  حكم   تعـسفي  سـيلوجين   ركة  ضد ش
 . لعدالةل إنكار ينطوي في الوقت ذاته علىو

ذاكر دخول  لت رة الضرائب إداموظفين من   مصادرة   إلى ساساً الإدانة الجنائية أ   ستندتو  ٢-٣
 التـذاكر المزدوجـة   أن هـذه    مسألة  في  أي جهة   عدم طعن   رغم   قانونية،غير  أنها  يفترض  

لمخالفة عنـدما   لحجة ا  لم يكن هناك أي سند       التالي،وب. ولم تولد أية إيرادات    تُعرض للبيع  لم
 . التذاكرتمت مصادرة 

المحاكم المحليـة   الذي حكمت    يورو   ٣٢٨ ٠٠٠  المبلغ  عي صاحب البلاغ أن     ويدّ  ٣-٣
أنهـا  أنفـسهم ب  القضاة  والضرائب   ة كل من إدار   قرّ أ على أساس إيرادات  سب  حُ تهصادربم

كانـت  لو " كان يمكن تحقيقهاالإيرادات التي " أساس علىقدرت افتراضياً   اصورية تماماً لأنه  
 . للبيعقد عُرضت فعلاً التذاكر 

المطبقة على المـصادرة الافتراضـية    النسبيّة    المالية عقوبةالتشمل  علاوة على ذلك،    و  ٤-٣
يـتم   لمصـودرت    التي   التذاكرقرار بأن   الإ في المائة رغم     ١٨,٦بنسبة  ضريبة القيمة المضافة    

 .  وقعت المصادرةعندمامستحقة على الإطلاق ضريبة الكن تلم التالي ، وبتداولها

 ائبلـضر إدارة ا  تهسـتخدم ا الإثبات الذي نظام  أن   صاحب البلاغ    يدعى،  أخيراًو  ٥-٣
ناسـب في   هـو أمـر غـير م      عكس عبء الإثبات، و   إلى   اًستند كلي يالمحاكم المحلية   قضاة  و

إدارة الضرائب محضراً طعن فيـه      حررت  ،  ١٩٩٥مارس  /آذار ٢١في  و. الإجراءات الجنائية 
، حسب أقوال   ما فرض ،  سيلوجينضد شركة    و ه في وقت لاحق ضد    وجهصاحب البلاغ و  

من شأن إجـراء    كان  و. المخالفةب  ارتكعدم ا إثبات  بتناسب  مغير  التزاماً  ،  صاحب البلاغ 
. أفـضل بـصورة   صاحب البلاغ وشركته    عن  دفاع  ضمان ال  بحضور الأطراف سابق  تحقيق  

  . هاك الحق في محاكمة عادلةانت أدى إلىلمبدأ المساواة في وسائل الدفاع الانتهاك ا هذو

  ملاحظات الدولة الطرف    
مقبوليـة  على   ٢٠٠٨ هيليو/تموز ٣ فيمؤرخة  اعترضت الدولة الطرف في مذكرة         ١-٤

 ةفيما يخص شـرك    البلاغ غير مقبول جزئياً   لدولة الطرف أن    تدعي ا ،  أولاًف. البلاغ لسببين 
تقـضي   الـتي  من البروتوكول الاختيـاري      ١المادة  إلى  لة  تستند في هذه المسأ   و. سيلوجين

وبمـا أن شـركة     ".  والنظر فيهـا   باختصاص اللجنة في استلام الرسائل المقدمة من الأفراد       "
، فإنـه لا يمكـن      اعتباريةشخصية  لها   للقانون الخاص و   ةضعا تجارية خ  شركةهي  سيلوجين  

 . بالمعنى الوارد في البروتوكول "لأفرادا"اعتبارها ضمن فئة 



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

647 GE.11-45854 

. الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحليـة          تدعي   اً،ثانيو  ٢-٤
 )١٠(أمام المحـاكم المدنيـة    هما  احدإ: تحريك دعويين  ،صاحب البلاغ كما ذكر    تم   وتقول إنه 

 ـالإداريـة لا    الدعوى  أن  المقدمة  ثائق  يتضح من الو  و.  أمام المحاكم الإدارية   الأخرىو زال ت
 عدم اسـتنفاد    بسببأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول        ب ، تدفع الدولة الطرف   ولهذا. جارية

  .سبل الانتصاف المحلية

  ملاحظات الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ    
على ملاحظات الدولـة     قدم صاحب البلاغ تعليقات    ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٧في    ١-٥

عائلة الـسيد   إنه إذا كانت    وقال  .  سيلوجين  بشركة فيما يتعلق المقبولية  م  الطرف بشأن عد  
تحكم فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فـإن         توسيلوجين   رأس مال شركة      تملك هروشيك

يذهب إلى الاستشهاد   و. تقديم بلاغات إلى اللجنة   بالأفراد   موعاتلمجيسمح  " الأفراد "مفهوم
وز ه يج لحقوق الإنسان التي تنص على أنية الساميةفوضالم عن ةصادرال ٧صحيفة الوقائع رقم ب

وأن  انتباه الأمم المتحدة إلى أية مشكلة من مـشاكل حقـوق الإنـسان            يوجه  لأي فرد أن    
في لأمـم المتحـدة     ممّن يرغبون في أن تتدخل ا     لأفراد والجماعات   أمام ا مفتوحة   جراءاتالإ

 أنه مـن الممكـن اسـتثناء    احب البلاغصويرى . حقوق الإنسان مشكلة تشغلهم في مجال     
 مـن البروتوكـول     ١لاستفادة من المـادة     الكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام من ا      

ولكن ينبغي السماح لكيان اعتباري خاضع للقـانون         . من أفراد  غير مكونة  االاختياري لأنه 
  . بلاغات إلى اللجنةبتقديم ن أفراد الخاص ومكون م

 ادعاء عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذكر صاحب الـبلاغ أنـه             صيخوفيما     ٢-٥
.  على المستوى المحلي   "أمام المحاكم المدنية  دعوى  "أي  توجد   لاالدولة الطرف،   قوال   لأ خلافاً

وأفضت إلى   ائبالضرإدارة  أقامتها  جنائية  دعوى    يطعن في  وشركتههو  البلاغ الذي قدمه    و
. ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ١لجنائية لمحكمة النقض في     الحكم الذي أصدرته الدائرة ا    

.  صاحب البلاغ وشـركته    هقدمالذي  شترك  الم الطعنهذا الحكم   ت المحكمة بموجب    ورفض
  . ةمدنيبدعوى يتعلق إذا  فالأمر لا

إدارة أقامـت   وشركته،  صاحب البلاغ   الجنائية ضد كل من     الدعوى  هذه  عقب  و  ٣-٥
 مستندة في ذلك ،احدهوسيلوجين شركة  ضد الضريبةربط لتصحيح  ةإداريدعوى ائب الضر

 الـضرائب، دفع مختلف   ب الإدارةلبت  اطو. الجنائية سالفة الذكر  من الدعوى   ناتجة  إلى عناصر   
الإبلاغ عن الشخص أو الأشخاص  لعدمغرامة مالية إضافة إلى ،  والعقوبات المالية  ،الزياداتو

  .  الإيراداتمن توزيعوا استفادالذين 

__________ 

لأن الأمـر  عني المحاكم العاديـة،   ي الدولة الطرف تهستخدم الذي ا  "المحاكم المدنية "مصطلح  أن  تفهم اللجنة    )١٠(
 . سيلوجينشركة وحب البلاغصا ضد ائبالضرإدارة  اتخذتها بإجراءات جنائية يتعلق
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لـشركة  يكـون   الأول هو أن    ف.  احتمالين ذه القضية له صاحب البلاغ أن     ويدّعي  ٤-٥
ن سبل الانتصاف   بأ الدفع يمكن   ،في هذه الحالة  و . تقديم بلاغات إلى اللجنة    الحق في سيلوجين  

تقديم بلاغ إلى اللجنة،    لا يحق لها    سيلوجين  والاحتمال الآخر هو أن شركة      . ستنفدلم تُ المحلية  
الإدارية من أجل اتخاذ قرار بشأن الانتـهاكات        الدعوى  انتظار نتائج   فائدة من   ة لا   وفي هذه الحال  

  . انتصاف متاحةلم تعد لديه أية وسيلة   هذا الأخير، لأنالتي يدّعيها صاحب البلاغ

   بشأن المقبوليةاللجنةقرار     
 / الأول تـشرين  ٥ في   ،السابعة والتسعين نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها          ١-٦

   .٢٠٠٩ أكتوبر
من حيـث    مقبول جزئياً غير  أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ       ب علماً اللجنة   وأحاطت  ٢-٦

صـاحب  جـة    بح  أيضاً علماً وأحاطت .سيلوجينفيما يخص شركة    الاختصاص الشخصي   
 وأحاطـت  سيلوجين معاً وبالتضمان     ضد شركة  و هضدأقيمت  الجنائية  الدعوى  أن  بالبلاغ  
 رأس مال شـركة      تملك هروشيكعائلة السيد   جة صاحب البلاغ بأن     بح  كذلك علماًاللجنة  

 مـن   ١ المـادة    أن نـص   و ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة    بالكامل  تحكم فيه   توسيلوجين  
بآرائهـا   اللجنة   ذكّرتو. بلاغاتالتقديم  بلأفراد  اموعات  يسمح لمج البروتوكول الاختياري   

لأفـراد   التي تجيز ل   البروتوكول الاختياري  من   ١ مادةلل وبالصيغة الواضحة    )١١(السابقة الثابتة 
.  الإنـسان قوقالمعنية بحجنة بلاغات إلى الل يمقدتعتبارية، الاشخصية الشركات ذات  ال دون

وهـي  ،   لحقوق شركته  انتهاكات بشأن   بلاغاً هيمتقدعند  ورأت اللجنة أن صاحب البلاغ،      
 شـركة فيمـا يخـص      إلى اللجنة لقضية  له إحالة ا  يحق  يكن   لمالعهد،  حقوق غير مشمولة ب   

حقه أن  صاحب البلاغ الذي ادعى     فيما يخص   اللجنة أن البلاغ مقبول      اعتبرتو. سيلوجين
  .  قد انتُهكعادلة المنصوص عليه في العهدالاكمة المح في
جـة   بح علمـاً  اللجنة   أحاطت استنفاد سبل الانتصاف المحلية،      فيما يخص وجوب  و  ٣- ٦

المدنية من  أمام المحاكم   دعوى  : في هذه القضية  ارت إلى تحريك دعويين     التي أش الدولة الطرف   
، جاريةزال  تالإدارية لا   الدعوى  وبما أن   .  أخرى جهةأمام المحاكم الإدارية من      دعوىو،  جهة

  أيـضاً  علماً اللجنة   وأحاطت. سا الأس االبلاغ غير مقبول على هذ    تعتبر  فإن الدولة الطرف    
 ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ١الصادر في   ر محكمة النقض    أن قرا بجة صاحب البلاغ    بح
ولم يبق أمامه بالتـالي  ،   معاً وبالتضامن  ضد صاحب البلاغ وشركته   المرفوعة  الدعوى   ىنهأ

لتصحيح  ةإداريدعوى في وقت لاحق أقامت  ائبلضرإدارة اأن و ؛انتصاف متاحأي سبيل 
الجنائيـة  الدعوى من ناتجة عناصر  إلى ، استناداًلوحدهاسيلوجين  ضد شركة ضريبةالربط  

  . المذكورة أعلاه
__________ 

؛ ١٩٩٤مـارس   / آذار ٣١في  المعتمد  ، قرار عدم المقبولية     ضد بربادوس . م. س،  ٥٠٢/١٩٩٢البلاغ رقم    )١١(
 .١٩٩٩أبريل / نيسان٧في المعتمد  قرار عدم المقبولية ،لامانيا ضد أستراليا، ٧٣٧/١٩٩٧ورقم 
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 من  ٢لفقرة  من ا  )ب ( الفرعية بموجب الفقرة مّا  لاغ  بقبول  أن  ب اللجنة   وذكّرت  ٤- ٦
جميـع سـبل   إلى صـاحب الـبلاغ   يقتضي لجوء  من البروتوكول الاختياري،    ٥المادة  

 وفي. )١٢(ول على الجبر  إمكانية معقولة للحص  القضائية أو الإدارية التي تتيح له       الانتصاف  
الضرائب إدارة  أقامتها  التي  الإدارية  الدعوى  ، لاحظت اللجنة أن     القضية المطروحة هذه  
بـالحكم  لا تـسمح    لتصحيح ربط الضريبة    دون صاحب البلاغ    سيلوجين   شركة   ضد

شابت  ايدعي صاحب البلاغ أنه   المخالفات التي   فيما يخص   ذلك  تهدف إلى     ولالصالحها  
 ولكـن   الإدارية تتعلق بقضية فرعيـة    أمام المحاكم    المرفوعة   الدعوىو. يةالجنائالدعوى  

وبما أن صاحب البلاغ لم يعد أمامـه أي          .المحاكم العادية تشبه القضية المعروضة أمام       لا
  مـن  ١ لفقرةلالانتهاك المزعوم   فيما يخص   للحصول على جبر من المحاكم العادية       سبيل  

 ٥المـادة    مـن    ٢لفقرة  ن ا م )ب(الفرعية   أن الفقرة  اللجنة   ىرت،  ن العهد  م ١٤لمادة  ا
  . النظر في البلاغمن  هانعتم  لا
مـن   ١ بموجب الفقرة    التي تثير تساؤلات  البلاغ  صاحب   اللجنة أن ادعاءات     وترى  ٥-٦

 وتخلـص مـن ثم إلى أن هـذه          ،مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية    من العهد    ١٤المادة  
  .الادعاءات مقبولة

   للبلاغالأسس الموضوعيةبشأن ات الدولة الطرف ملاحظ    
 /أيار ٧ بتاريخ   بشأن الأسس الموضوعية    ملاحظاتها  إلى اللجنة   الدولة الطرف  قدمت  ١-٧

تذاكر ال  مصادرة  أنه بعد  توأضاف. لوقائع المقدمة في البلاغ   إلى ا  اأشارت فيه و ٢٠١٠مايو  
الأفعـال  بالسيد لابورد   المطبعة  صاحب   اعترف البلاغ،   صاحب في مقر شركة     القانونيةغير  

في نهاية المطـاف، أمـام       ،الجلسةانعقاد  قبل  و. بموجب القوانين السارية   مخالفةالتي تشكل   
دين السيد  ، أُ ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣، في   جنحباعتبارها محكمة   التي اجتمعت   ،  الكلية المحكمة
/ تـشرين الثـاني    ١٦خ  بتاريبوردو  مدينة  في  محكمة الجنح   حكم نهائي أصدرته    في  لابورد  
 وفـسر  الـسابقة     أقواله لسة، أكد الج وأثناء. هاارتكبالتي   بسبب المخالفات  ٢٠٠٠ نوفمبر
 .هي عميل مهـم   التي  سيلوجين   على شركة    ةالاقتصاديه الكبير من الناحية     اعتمادب اتهتصرف

لمرفوعـة  املف القضية   إلى   لابورد   مطبعةضد   المرفوعة   الدعوىوقد أضيفت الوثائق المتعلقة ب    
شـركة  البلاغ و صاحب  إن  الدولة الطرف    توقال . سيلوجين شركة و صاحب البلاغ ضد  

 ٣ جلسةفي  بان   - لي -ن  تونوجنح  محكمة  بالحضور أمام   السيد لابورد   يكلفا   لمسيلوجين  
 /أيلـول  ١٨صـدر بتـاريخ     البلاغ وشركته بحكم    صاحب  دين  وأُ. ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
  . ٢٠٠٢ سبتمبر

__________ 

 / تـشرين الأول   ٢١  في المعتمدالمقبولية  عدم  قرار  ،  و ضد بنما  يكولاماركو باتين  ،٤٣٧/١٩٩٠البلاغ رقم    )١٢(
 ٣١ في   ةالمعتمـد الآراء  ،  الجمهورية التشيكية  ضد   أوندراكا،  ١٥٣٣/٢٠٠٦ والبلاغ رقم    ؛١٩٩٤ أكتوبر

 .٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول
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 من القانون العام للـضرائب     مكرراً رابعاً   ٢٩٠المادة  بدولة الطرف    ال وتستشهد  ٢- ٧
مؤسسات الترفيه التي تفرض رسوم     مستغلي  تلزم  ، والتي   بصيغتها السارية في ذلك التاريخ    

هذه المادة على نص كما ت. إلى قاعة العروض هلو تذكرة لكل متفرج قبل دخ     إعطاءبدخول  
، ومحاكمة المسؤولين   اوإثباته،  هافيذبتن صوص المتعلقة النأو  هذه المادة   مخالفات  التحقيق في   

 ـتقضي ا و. الضرائب غير المباشرة   ومعاقبتهم كما هو الحال بالنسبة لقضايا        اعنه  ٥٠ادة  لم
جميع التذاكر الـتي    تُرقّم  بأن  ،  ائبلضرالعام ل قانون  للمن المرفق الرابع    ) باء(مكرر   سادساً
 ـوتسلسل مستمر    إلى قاعة العروض وفق   دخول  قبل ال  تُعطى  ـحـسب   ستخدم  تُ  هاترتيب

 . أمرٌ مخالف للقـانون    تطابقةالمتذاكر  استخدام سلسلة مزدوجة من ال    وعليه، فإن   . العددي
ومن ثمة   الإيرادات، إخفاء   تفادي الدولة الطرف أن الهدف من هذه الأحكام هو          تدوأك

  . الضريبيالتهرب
صيغتها السارية على وقائع هذا      ب ائبلضرلقانون العام   من ال  ١٧٩١المادة  وبموجب    ٣-٧

 اعليه عاقب ي راسيم تنفيذها لملضرائب غير المباشرة أو     ل المنظمة لقوانينل مخالفة ةن أي فإ ،البلاغ
الـتي   عدد التذاكر    يساويجب أن ي  عدد الغرامات المفروضة    مع العلم أن    (مالية  غرامة  بدفع  

 ـضـعف و ين  مبلغها بتراوحي وبعقوبة مالية،  )غير قانونية تبين أنها    الرسـوم،  أمثـال   ةثلاث
  منها تهربجرى ال  أخرى   أية ضرائب  أو   ة، النقدي اتالتعويض وأ أو الإتاوات،  ،الضرائب أو

.  تبين أنهـا مخالفـة     بضائعأو   ،نتجات م وأ ، أشياء ةصادرة أي بم، دون المساس    بهاالإخلال  أو  
سداد المبـالغ  بالمحكمة ر  تأم ائب بأن لضرلقانون العام   المن  ) باء(١٨٠٤المادة   تقضي،  أخيراًو

  .رتكاب المخالفةلا  نتيجةمشروعةغير طريقة  طريق الاحتيال أو بالمحصلة عن
تنص ،  الجنح المرفوعة أمام محكمة     الدعوىفيما يتعلق بالأحكام الواجبة التطبيق في       و  ٤-٧

باشرة الضرائب غير الم  ب المتعلقة المخالفات من مدونة الإجراءات الضريبية على أن        ٢٣٥المادة  
تحقق هي التي    ة الضرائب ، وأن إدار  تصدر الحكم التي  ح  أمام محكمة الجن  ترفع بشأنها دعاوى    

من مدونة الإجراءات    ٢٣٦بموجب المادة   و.  أمام المحكمة  في القضية المعروضة  تتولى الدفاع   و
 ـ قانون   من   ٥٥٠ المنصوص عليه في المادة      يصدر الأمر بالمثول  الضريبية،   ة الإجراءات الجنائي

مـن مدونـة     ٢٣٨المـادة   وأما  . المخالفة تحرير محضر في غضون ثلاث سنوات من تاريخ       
لها قوة الثبوت حتى يثبت      ة الضرائب  إدار موظفي محاضرأن  فتنص على   الإجراءات الضريبية   

الوقـائع  دحض  تأدلة  تقديم  طلب  الذي أقيمت الدعوى ضده أن ي     لشخص   ل يجوز و .العكس
توجيهيـة  اللمبـادئ   للدولة الطرف أن الإجـراءات تخـضع         ا تكدأ و . المحضر الواردة في 

 ـ تقضيالتي ، للمحاكمات المنصوص عليها في ديباجة قانون الإجراءات الجنائية        تكـون أنب
 ـفظ على التوازن بين حقوق الأطراف، ويجـب أن         اتح، و حضوريةعادلة، و المحاكمة   ضمن ت

 القواعد نفسها على محاكمة     تسريو.  والسلطات القضائية  الإدعاء العام الفصل بين سلطات    
 وتحرص.  ذاتها بتهمة ارتكاب المخالفات  يحاكمون  و مماثلة   اًظروفيواجهون  الذين  الأشخاص  

التـهم  ب إبلاغـه الحق في   الذي تجري مقاضاته    شخص  للحماية هذه الحقوق، و   السلطة على   
  . حاموالاستعانة بم إليهالموجهة 
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 ، تلاحظ الدولـة الطـرف أن      الجنح محكمة   استندت إليها الأدلة التي   بفيما يتعلق   و  ٥-٧
عندما قـدمت   على وقوع المخالفة أول دليل تقدم، هي التي  في واقع الأمر  ،الضرائبإدارة  

 مـن   ٢٣٨ومن جهة أخرى، عندما نصت المادة        . بالحضور مباشراًتكليفاً  المحضر وأصدرت   
ت العكس، فـإن ذلـك      لها قوة الثبوت حتى يثب     المحاضرأن  على   الإجراءات الضريبية    مدونة
ولا ينطبـق   ،  المحضر المذكور الذي يعده موظفون محلّفون     على الوقائع الواردة في     فقط  ينطبق  

ر وفي هذا الصدد، تذكّ   . الجنائي المحتمل لتلك الوقائع   التكييف  في أي حال من الأحوال على       
 مصادرة مجموعـة تـذاكر دخـول       وقبل كل شيء،     ، أولاً ذكر المحضرالدولة الطرف أن    

 ينـف لم  و. بـورد ومطبعـة لا  سيلوجين   شركة    مقر أو وثائق ذات صلة بها في     /مزدوجة و 
وقـد عُرضـت   .  المزدوجـة  التذاكروجود مجموعةو وقوع تلك المصادرة أ  صاحب البلاغ   

  . المحكمةالمصادرة أمام العناصر 
لـة  ترى الدو و.  المزدوجة السيد لابورد بشأن التذاكر   وأورد المحضر بعد ذلك أقوال         ٦-٧

على نحو مـا  ، فعليه السيد لابورد، أقوال الطعن في صحة  أراد صاحب البلاغ إذاه  الطرف أن 
بالحـضور لمناقـشة     لابورد تكليف السيد بان،   - لي -ن  تونوأشارت إليه محكمة الجنح في      

 في هـذه الحالـة      النص المطبق بما أن   و. لم يقم بذلك  صاحب البلاغ    ولكن   ،أقوالهمضمون  
أن يـستندوا  قضاة لل فيجوزقبولية الأدلة، بم فيما يتعلق    العامالقانون  ثناء من   يشمل أي است   لا

. أمـامهم تتناولها المناقشة الحضورية    التي  لأدلة  ل ه المستقل تقديرإلى  المتهم  في يقينهم من جرم     
 ـ علـم البلاغ كان على    صاحب   أن   تلاحظ الدولة الطرف أيضاً   و منـذ  المحـضر  ضمون  بم

. أمام المحكمـة  إثبات لصالحه   الوقت لتقديم أدلة    ما يكفي من     إذاًأمامه  كان  ف،  ١٩٩٦ عام
قـه  من ح بأي حال من الأحوال     نل  تأمر مباشر بالمثول لم     بتوجيه  إقامة الدعوى   وهكذا فإن   

  . في محاكمة عادلة
التذاكر أن بما تقع  لم    المخالفة أنبالبلاغ  صاحب  حجة  على  لدولة الطرف   وتعترض ا   ٧-٧

 تذاكرإلى العثور على مجموعة      محكمة استئناف شامبيري     أشارتفي الواقع،   و. لم تُعرض للبيع  
 وتـضيف   .سـيلوجين ة في حوزة شركة      تذكر ٩ ٨٠٠عددها  يجري استخدامها و  مزدوجة  

اسـتخدام  يجرى  وكان   ة تذكر ٣٠٥ ٠٠٠  المزدوجة بلغ  تذاكرمجموع ال الدولة الطرف أن    
ساب المبلغ المراد   حطريقة  وفيما يخص   . رةوالمصادالتفتيش   عندما تمت عمليتا  فقط  جزء منها   
فـإن  عمليات بيع التذاكر، اللوائح المنظمة ل   خرق في حالة  إنه   الدولة الطرف تقول  مصادرته،  

، أداة الاحتيـال  تـشكل   لمراقبـة   اضرائب أو   ال  أفلتت من   التي القانونيةتذاكر غير    ال تإيرادا
أسـاس  الإيرادات على   ستئناف  محكمة الا ولذلك، حسبت   .  للمصادرة تخضعوبالتالي فهي   

وفيما يتعلق بضريبة القيمـة  . القانونية العدد الإجمالي للتذاكر غير فيتذكرة السعر بيع  ضرب  
أو  ،الضرائبالرسوم، أو   أمثال   ةثلاثضعف و ين   مالية يتراوح مبلغها ب    عقوبة طُبقت   المضافة،

. المساس بهـا   أو    منها ربتهجرى ال  أخرى   أية ضرائب  أو   ة، النقدي اتالتعويض وأ الإتاوات،
ضريبة القيمة المـضافة،  من دفع إلى إعفاء الإيرادات المزدوجة   التذاكر   تؤديفي هذه الحالة،    و

  . من دفع الضرائباًتهربوهو ما يشكل 
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  ملاحظات الدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ    
خـلال  ه أشـار،    أن ٢٠١٠ هيوني/حزيران ٢٥صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة      أفاد    ١-٨

أن  إلىبان،   - لي -ن  تونوأمام محكمة جنح     ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٣ بتاريخالجنائية  المرافعة  جلسة  
) بـاء (١٦المادة    إلى استناداً لتفتيشبابالإجراءات عندما حصلت على إذن      أخلّت   إدارة الضرائب 

 المخالفـات  أو علـى     تنطبق على الضرائب غير المباشرة    لا   التيمن مدونة الإجراءات الضريبية،     
 /كـانون الثـاني    ١٢ المحضر المؤرخ على أساس   التكليف بالحضور   أن  ب فعود. موضوع المحاكمة 

المديرية العامة للضرائب، وأن التكليف      ليست هي    ائبن إدارة الضر  لأ  سليماً  لم يكن  ١٩٩٦ يناير
عتبار الأمر بـالمثول    لأنه يجب ا  وأضاف أن التقادم قد تحقق      .  المدني المدعي بالحق اسم  لم يتضمن   

ثلاث سـنوات   على   ما يزيد قد انقضى   ف وبالتالي، ، باطلاً ١٩٩٦ يناير/كانون الثاني  ١٢المؤرخ  
. ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٠وأمر المثول المؤرخ     ١٩٩٥مارس  /آذار ٢١ المحضر المؤرخ بين  
لضريبة على القيمـة    ادفع  التهرب من    على   قائمة أصلاً الدعوى ال   أن أيضاً صاحب البلاغ    ادعىو

  .  الضريبيةالمخالفاتلجنة إلى  أولاًتقتضي، لمنع البطلان، رفع الأمر  ت، كانالمضافة
محكمة الذي أصدرته    إلى أن الحكم النهائي      أيضاًصاحب البلاغ   أشار   لسةوأثناء الج   ٢-٨

 الضرر الـذي     تماماً عوّضلابورد  ضد صاحب مطبعة     ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين فيبوردو  جنح  
 /تـشرين الأول  ١٢في اللتين أجريتـا  أن عمليتي التفتيش والمصادرة    و  الضرائب؛ دارةبإق  لح

المحـضر  أن  و؛  ة الـضرائب  إدارعدم أهليـة مـوظفي       بسبب   ينتباطلكانتا   ١٩٩٤ أكتوبر
المعاينـة   في    شخـصياً  يـشاركا  لأن الموقعين لم     باطلاًكان   ١٩٩٥مارس  /آذار ٢١ المؤرخ
لأن الـضغط    تينبـاطل كانتا  لابورد  مطبعة  مقر  يش والمصادرة في    وأن عمليتي التفت  ،  المسجلة

 وأنـه   لاء بعكس ما أراد قولـه؛     ددفع به إلى الإ   لابورد  الذي مارسه المسؤولان على السيد      
  . مزدوجة الترقيمتذاكر الاستخدام الفعلي لأدلة تثبت  وجدت وبالتالي لا يُحرر أي محضر، لم
أن التذاكر  إلى  البلاغ  صاحب  يشير  ها الدولة الطرف،    توفيما يتعلق بالحجج التي ساق      ٣-٨
 لم تصادر  تذاكراستخدام  ، وأنه لا يمكن     سيلوجينأنها وُجدت في مقر شركة      بما   ستخدمتُ لم

 تطبيـق   واعترض صاحب البلاغ كذلك علـى     . موجودة غير   لأنها  لأي إدانة  ياً قانون اًأساس
المحكمة الجنائيـة    قاضين  لألضرائب  ل عام ال قانونال من   ١٧٩١المحكمة المحلية للمادة    قاضي  

 منـها   تهربالتي جرى ال   ائب الضر بلغدقيق لم عقوبة متناسبة دون تحديد     ب يحكم أن   هيمكن لا
 الـتي   ائبلضرالعام ل قانون  ال من   )باء(١٨٠٤نص المادة   ما يتعلق ب  فيأما  . فعلاًالمساس بها    أو

 طريق   عن محصلة فعلاً مبالغ   هناك   بأن تكون  أيضاًفإنه يقضي    بها الدولة الطرف     تاستشهد
  . القضيةفي هذه  والأمر ليس كذلك ،مشروعةغير طريقة الاحتيال أو ب

 أن إدارةصاحب البلاغ يرى  فإن، الجنح محكمة  المطبقة أمام لإجراءاتلأما بالنسبة   و  ٤-٨
 فلـها إذاً  . عي العـام  والمـدّ ، والمدّعي، والمحقق،    ضحية ال بوصفهارفعت الدعوى    الضرائب

 لمبدأ المـساواة في وسـائل       انتهاكاًالصلاحيات  الجمع بين    اهذشكل  يومفرطة،  صلاحيات  
ستخدم تُ إلى أن التذاكر التي لم       ويشير صاحب البلاغ أيضاً   . محاكمة عادلة الحق في   الدفاع و 
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حججه فيما يتعلـق  التأكيد على  صاحب البلاغ   وأعاد. للمخالفة شكل عنصراً تلا يمكن أن    
عدد بدقة   اددّيح أن   لاً أوّ كان عليهما  الموظفينن  إ، وقال   هلمبلغ المراد مصادرت  طريقة حساب ا  ب

صـاحب   وأورد.  منها تهرب التي جرى ال   قبل حساب الضريبة  المزدوجة التي بيعت    التذاكر  
  . مسألة الضريبة على القيمة المضافةفيما يخص  نفسه البلاغ الانتقاد

في   طعنـت  لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان    اإلى أن    أشار صاحب البلاغ  ،  وأخيراً  ٥-٨
 قـضية  الإجراءات الضريبية في حكمها الصادر فيمدونة  من )باء(١٦ المادةالذي أنشأته  نظام  ال

 بـشأن  الإجراءات الـضريبية مدونة  من )باء(١٦ ن المادةأ ت فيهن بيّذي، والفرنسارافون ضد   
  .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٦دة تتعارض مع الما التفتيش في إطار التراعات الضريبية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة المقدمة مـن                ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، وفقاً للفقرة الأطراف
 على  تقوم أساساً أن الإدانة الجنائية    وهي  جج صاحب البلاغ،     بح علماً اللجنة   وتحيط   ٢-٩

لم تولّـد أيـة     ، وبالتـالي    تُعرض للبيع من قبل   تذاكر الدخول التي لم     مصادرة مجموعة من    
صورية تماماً لأنـه   بأنها إيرادات أُقرتم حسابه على أساس وأن المبلغ المراد مصادرته    ؛  إيرادات

كانت التذاكر لو كان يمكن تحقيقها    جرى حسابها بشكل تقديري على أساس الإيرادات التي       
تـضمن  تالمطبقة على المبلغ التقديري المراد مصادرته       تناسبة  الم ؛ وأن العقوبة  عُرضت للبيع قد  

لم يكن  وبالتالي   رغم أن التذاكر لم تُعرض للبيع،      في المائة    ١٨,٦ بنسبةالقيمة المضافة    ضريبة
المـستخدم  الإثبـات    نظام   وأخيراً، أن ؛   عندما صودرت   ضريبة عليها  ةأيعلى المتهمين دفع    

 وتحـيط . ناسب في الإجراءات الجنائية   هو أمر غير م   عكس عبء الإثبات، و   إلى  فقط  ستند  ي
المحاكمـة  قواعد  لاحترام المحاكم المختصة    تفيد  جج الدولة الطرف التي     بح  كذلك  علماً اللجنة

  مزدوجة تذاكر مخالفة حيازة    وأن للقوانين السارية؛  وفقاًطُبق  الإثبات   نظام   وأن ؛الحضورية
ومسألة القيمة المـضافة    المبلغ المراد مصادرته    عقوبات مثل   الأن  و حدوث الوقائع؛ عند  أُثبتت  

لو عُرضت جميع التـذاكر      كان يمكن تحقيقها  التي   تعلى أساس الإيرادا  إلا  حسابها  يمكن   لا
  . البلاغفيه صاحب عن طالذي يالإدانة كانت صائبة في حكم المحاكم ؛ وأن المزدوجة للبيع

نظـرت  صاحب البلاغ من حيث الشكل والمضمون       اعتراضات  وتلاحظ اللجنة أن       ٣-٩
 الإخـلال  يخـص وفيمـا   . قبل رفضها  مفصل خضعت لاستدلال والمحاكم المختصة،   فيها  

ضبط إدارة ن  إبان، على وجه الخصوص، - لي -ن  تونوالكلية في   بالإجراءات قالت المحكمة    
 ـالوالمـصادرة   التفتيش ليتيعمعقب  ير المباشرة   ائب غ ضرمتعلقة بال  فاتالضرائب لمخال   تينل

 الإجراءات الـضريبية    مدونةمن  ) باء(١٦لمادة  با عملاًالكلية  إذن من رئيس المحكمة     ب اأجريت
 يمكـن   إدارة الضرائب أنه  ذكرت  ، و  عرضية معاينة كان ه، ولكن ءاتلإجرا با إخلالاً يكن لم

 سبقةمإجراءات  دون  الضرائب غير المباشرة    ب  عن المخالفات المتعلقة   التجاري البحث في المحل  
 المحضر الذي أثبت  بين   الفاصل   الوقتفيما يتصل ب   و .لمحلية السابقة لأحكام القضائية ا  ل وفقاًو
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ذت اتخالتي  التكليف بالحضور   إجراءات   بعض   والدفع ببطلان ،  التكليف بالحضور و المخالفة،
 ١٩٩٨نوفمبر /تشرين الثاني ١٠ المؤرخالتكليف بالحضور بأن في وقت سابق، ردت المحكمة     

ضح يتالذي  تقادم  التفادي  كان بغرض   ، وإنما   الأمر السابق  بطلانتدارك   يهدف إلى يكن   لم
أو إدارة  المحكمة  الحصول عليه في غفلة من      لى  إانت تهدف   النقض ك بالاستئناف و  الطعونأن  

 ـ عكس عبء الإثبات،  صوص مسألة   بخو. الضرائب  إدارة   الدولـة الطـرف أن     ت لاحظ
عندما قدمت المحضر    على وقوع المخالفة   أول دليل    تقدم، هي التي     في واقع الأمر   ،الضرائب

 مـن   ٢٣٨المـادة   نص   أنلدولة الطرف   ا ترى،  وأخيراً.  بالحضور مباشراًتكليفاً  وأصدرت  
فقـط  ينطبق  كس،  لها قوة الثبوت حتى يثبت الع      المحاضرأن  على   الإجراءات الضريبية    مدونة

ولا ينطبق في أي حـال  ، موظفون محلّفونأعده المحضر المذكور الذي على الوقائع الواردة في   
  . الجنائي المحتمل لتلك الوقائعالتكييف من الأحوال على 

بشأن الحق في المساواة أما المحاكم      ) ٢٠٠٧(٣٢اللجنة إلى تعليقها العام رقم      وتشير    ٤-٩
 ١٤ المادة   أنتذهب إلى   التي  الثابتة   السابقة   آرائهاو )١٣(المحاكمة العادلة والهيئات القضائية وفي    

 ـتكون  وبشكل عام   . الإجرائية والإنصاف من الناحية   تكفل فقط المساواة     اكم الـدول   مح
ض الوقائع والأدلة أو تطبيق التـشريعات المحليـة في          استعراهي المختصة ب  الأطراف في العهد    

ية تعسف بطريقة   لتشريعاتا تطبقالأدلة أو    قيّمتن هذه المحاكم     أ يتبيندعوى بعينها، ما لم     
 للعدالة، أو أن المحكمة قـد انتـهكت          أو إنكاراً   واضحاً شكل خطأً يعلى نحو    أو   واضحة،

فـإن الوثـائق    ،  القضية قيد النظـر   في   أمّا   .)١٤(بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية    
بان،  - لي -ن  تونوالكلية في    المحكمةالصادرة عن   ت  قراراال بخاصةالمعروضة على اللجنة، و   

جـراءات  الإ أن   يـبين عنـصر   تتضمن أي    لا محكمة النقض و ،استئناف شامبيري محكمة  و
 مزدوجة،  تذاكرالمتعلقة بوجود    المخالفة الجنائية هذه العيوب أو أن تصنيف      شابتها   القضائية

أن  اللجنـة وعليـه، تـرى     . اًوهو أمر لم يعترض عليه صاحب البلاغ، يشكل خطأً واضح         
  .  من العهد١٤لمادة من ا ١لفقرة لادعاءات صاحب البلاغ لا تكشف عن انتهاك 

 ٤وبناء على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة                -١٠
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ٥من المادة   

  .لعهدلالسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك و
 علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي، على         . بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية   اعتُمدت[

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن 
__________ 

، )A/62/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  )١٣(
 .المرفق السادس

 ؛٤-٩، الفقـرة    ١٩٨٩ ليهيو/تموز ٢٨في  الآراء المعتمدة   ،  مرائيل ضد فرنسا  ،  ٢٠٧/١٩٨٦انظر البلاغات رقم     )١٤(
 ؛٢-٦ ، الفقرة ١٩٩٥أبريل  /نيسان ٣ المعتمد في  قرار عدم المقبولية  ،  سيمز ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣رقم  و
 ،٢٠٠٩أكتـوبر   /تشرين الأول  ٢٣ المعتمد في  بوليةقرار عدم المق  ،  غيراشينكو ضد بيلاروس   ،١٥٣٧/٢٠٠٦رقم  و

 .٥-٦ الفقرة
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  ن ضد الجزائرعوابدية وآخرو ،١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -قاف قاف
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس /آذار ٢٢الآراء المعتمدة في (    

 الرابطـة   -تمثلها منظمـة ترايـل      (مريم الزرزي        :المقدم من
  )السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب

، وصاحبة البلاغ نفـسها     )زوجها(إبراهيم عوابدية     :الشخص المدعى أنه ضحية
، ) عامـاً  ٣١(أبناؤهما الستة محمد صلاح عوابدية      و

، وعبد اللطيـف    ) عاماً ٣٠(وعبد الرؤوف عوابدية    
، وسـيف الـدين عوابديـة       ) عامـاً  ٢٥(عوابدية  

، وصباح  ) عاماً ١٩(، وشعيب عوابدية    )عاماً ٢٤(
  ). عاما١٨ً(عوابدية 

  الجزائر  :الدولة الطرف
تاريـخ الرسالة   (٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩  : البلاغ تقديمتاريخ

  )الأولى
الاختفاء القسري لشخص محتجز منـذ مـا يقـرب              :الموضوع

  . عاما١٧ً من
  ةاستنفاد سبل الانتصاف الداخلي     :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية          :المسائل الموضوعية

واللاإنسانية، وحق الشخص في الحريـة والأمـن،        
م الكرامة المتأصلة في شـخص الإنـسان،        واحترا

  .والاعتراف بالشخصية القانونية
، ٦ مـن المـادة      ١الفقرة  و،  ٢ من المادة    ٣الفقرة      :مواد العهد

، ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١، والفقـرات    ٧ المادةو
  .١٦و ١٠ المادتانو

  ٥ من المادة )ب(و) أ(٢الفقرتان   : البروتوكول الاختياريمواد
__________ 

أحمد أمين فتح االله، والـسيد كـورنيليس فلينترمـان،    : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     *  
هـرتي،  السيد مايكل أوفلا   نومان، و  /ينا، والسيد جيرالد ل   ، والسيدة زونكي زانيلي ماجود    إواساواوالسيد يوجي   

  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتسير نايجل رودلي، والسيد كريستر والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، وال
  . في اعتماد هذه الآراء من النظام الداخلي، لم يشارك السيد لزهاري بوزيد٩٠ للمادة وفقاً  

د رافائيل ريفاس بوسادا    من عضوي اللجنة السي   مُوقعين   رأيين فرديين  هذا القرار نص     في تذييل ويرد        
 .والسيد فابيان عمر سالفيولي
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     ية بحقوق الإنسان  إن اللجنة المعن    
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٢ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمته الـسيدة مـريم       ١٧٨٠/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

قوق المدنيـة   الزرزي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالح          
  والسياسية،

   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ،وقد وضعت في اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤راء بموجب الفقرة الآ    
، هي مريم الزرزي، وهي     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩صاحبة البلاغ، المؤرخ      ١-١

 / تمـوز  ٨زوجها، إبراهيم عوابدية، الـذي وُلـد في         باسم  وتقدم البلاغ   . جزائريةمواطنة  
بالأصالة عن  وتقدم البلاغ أيضاً    .  في قسنطينة   في عين مليلة، وكان يعمل خياطاً      ١٩٤٣ هيولي

، وعبد الرؤوف عوابديـة     ) عاماً ٣١(ونيابة عن أبنائهما الستة محمد صلاح عوابدية        نفسها  
، وشعيب  ) عاماً ٢٤(، وسيف الدين عوابدية     ) عاماً ٢٥(للطيف عوابدية   ، وعبد ا  ) عاماً ٣٠(

وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها ضحية      ).  عاماً ١٨(، وصباح عوابدية    ) عاماً ١٩(عوابدية  
 من  ٤-١الفقرات  و؛  ٧المادة  و ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ لانتهاك الجزائر الفقرة  

الرابطة السويسرية لمكافحـة    (وتمثلها منظمة ترايل    .  من العهد  ١٦؛ و ١٠المادتين  ؛ و ٩المادة  
 وقد دخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجزائـر         ). الإفلات من العقاب  

  . ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢ في
، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة، باسـم    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٢-١

، الذي تناشد فيه اللجنـة      ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣ الدولة الطرف المؤرخ     اللجنة، رفض طلب  
  .بمعزل عن أسسه الموضوعيةالبلاغ بالنظر في مسألة مقبولية 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 زوجهـا،   ألقوا القبض علـى   تدعي صاحبة البلاغ أن رجال شرطة في زي رسمي            ١-٢

 أن  إليـه  وطلبوا   ٠٠/٩ الساعة   في ١٩٩٤مايو  /أيار ٣٠إبراهيم عوابدية، في مكان عمله في       
شار إلـيهم أي مـذكرة      ولم يقدم رجال الشرطة الم    .  ثلاثة منهم سيارته الخاصة    يستقل مع 

في الأيـام   عمليات توقيف قد تمـت       توكان. التوقيفيخطروه بأسباب هذا     توقيف كما لم  
دة أشخاص آخرين في مدينة     ع وشملت   الأيام اللاحقة في إطار حملة واسعة للشرطة      والسابقة  
، من بينهم أعضاء في المجالس المحلية ونواب منتخبون في الانتخابات التشريعية الأخيرة      قسنطينة
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 مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الحـزب الـسياسي         ينالتي أُلغيت، وناشطون أو مجرد متعاطف     
، ونُقل بعضهم   قسنطينةونُقل كل هؤلاء الأشخاص إلى مخفر الشرطة المركزي في          . )١(المحظور

 إلى المركـز    مع العزل عن العالم الخـارجي     على الأقل بعد بضعة أيام أو أسابيع من الحبس          
الإقليمي للبحث والتحقيق في المنطقة العسكرية الخامسة، التابع لإدارة البحث والأمـن، أي             

واختفى كل هـؤلاء الأشـخاص علـى إثـر هـذه       . أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش   
إبراهيم عوابدية بحضور العديد من الشهود، الذين غادروا        وقد ألقي القبض على     . لاعتقالاتا

غير أن أحد موظفي معمـل الخياطـة        . للتوقيف من التعرض هم أنفسهم      المكان فجأة خوفاً  
الذي كانت تعمل فيه الضحية، وكذلك صهرها، بقيا في عين المكان، واستطاعا في وقـت               

  .لصاحبة البلاغتوقيف اللاحق وصف ظروف هذا 
 زوجها، ذهبت بإلقاء القبض علىوخلال اليوم نفسه، بعد أن علمت صاحبة البلاغ          ٢-٢

إلى مخفر الشرطة في الكدية، وهو مقر الشرطة القضائية في ولاية قسنطينة، آملة بذلك أن تراه             
متوقفة وألفت سيارة زوجها    . لدخولهأو تحصل على أخباره، دون أن تكون لديها الشجاعة          

بانتظـام، وحـدها    تذهب   عدة أيام،    وظلت. قبالة المخفر، مما أكد لها أنه فعلاً محتجز هناك        
وكانـت سـيارته   . برفقة أبنائها، أمام مخفر الشرطة على أمل أن يتم الإفراج عن زوجها           أو
 وكان أبناء صاحبة البلاغ يخبرونها أيضاً بأنهم يـرون        . تزال متوقفة على مقربة من المخفر      لا

  .باستمرار رجال شرطة بزي مدني وهم يقودون سيارة والدهم في شوارع المدنية
كل يوم إلى قصر العدالة، تذهب  صاحبة البلاغ بدأتوبعد أسبوعين من الانتظار،   ٣- ٢

وخلال شهر .  بذلك تحت حماية القانونويصبحعلى أمل أن يُقدم زوجها إلى المدعي العام، 
عدة مرات لدى قلم محكمة قسنطينة عن الموعد الـذي          ، استفسرت   ١٩٩٤يونيه  /حزيران

، كتبت إلى المـدعي     ١٩٩٤يونيه  /وفي نهاية شهر حزيران   . يُحتمل أن يُقدّم فيه إلى العدالة     
العام لمحكمة قسنطينة، المختص من حيث الولاية الإقليمية، للاستفسار عن أسباب الاحتفاظ 

في حين أن المدة القانونية القصوى للحبس ، مع العزل عن العالم الخارجيبزوجها في الحبس 
ورفـض مكتـب    . )٢( لجرائم التخريب والإرهاب الأشد خطورة      يوماً ١٢الاحتياطي هي   

المدعي العام تسجيل طلبها بدعوى أن الأمر لا يتعلق بشكوى رسميـة؛ ولكـن صـاحبة                
مزيد البلاغ، بعد أن قدمت رسمياً شكوى جديدة بشأن الاختطاف والحجز، لم تحصل على 

  .من المعلومات

__________ 

 أحدهم البلاغ   قدم بشأن تسمي صاحبة البلاغ عشرة أشخاص آخرين يبدو أنهم اعتُقلوا في إطار هذه العملية،               ) ١(
 وتشير أيضاً . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     بوسروال ضد الجزائر  اللجنة،  إلى   ٩٩٢/٢٠٠١ رقم
ها مختلف الأجهزة الأمنية، والتي أحصتها في       ترتكبا من ضحايا عمليات الخطف والاعتقال التي         ألف حواليإلى  

 .المنطقة رابطة أسر المختفين في قسنطينة وعرضتها على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري
 .١٩٩٢ أيلول ٣٠قانون مكافحة الإرهاب الصادر في   من٢٢المادة  )٢(
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 أن تتـدخل    يمكـن جميع الجهات الرسمية التي     تبلغ   صاحبة البلاغ    ظلتومع ذلك،     ٤-٢
 الخصوص إلى وزير الداخليـة، ووزيـر         وجه كتبت على ف. لإلقاء الضوء على مصير زوجها    

ورفعت صاحبة البلاغ أيضاً شكوى     . العدل، ورئيس الجمهورية، دون الحصول على أي رد       
لوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الحكومية لرصد حقوق الإنسان وتعزيزها،          إلى المرصد ا  

  .  عن زوجهاوأجاب بأنه لا يعرف شيئاً
، أي بعد مضي نحـو  ١٩٩٧مارس / آذار٢٩ولم يتم استدعاء صاحبة البلاغ إلا في     ٥-٢

ها حضور أحد ضباط الشرطة القضائية      طلبثلاثة أعوام على اعتقال زوجها واختفائه، حين        
قـد  " ليخطرها بمحضر مفاده أن إبراهيم عوابدية        قسنطينةإلى مقر مخفر الشرطة المركزي في       

 للمركز الإقليمي للبحـث     ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٣اقتيد إلى دائرتهم، وأنه سُلم بعد ذلك في         
ولا يشير المحـضر لا إلى تـاريخ        . "قسنطينةوالتحقيق التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في       

لذلك ذهبت صاحبة البلاغ إلى ثكنة المركـز الإقليمـي للبحـث            . إلى أسبابه  ولا التوقيف
 هناك  يشاهدلم  " للاستفسار عن مصير زوجها، وكان الجواب هو أنه          قسنطينةوالتحقيق في   

وعلمت في  . وتوجهت مرة أخرى إلى المدعي العام لمتابعة المحضر، ولكن دون جدوى          ". قط
 حكماً غيابياً   ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٩ أصدرت في    )٣(قسنطينة ل وقت لاحق أن المحكمة الجنائية    

 آخرين، معظمهم اعتقلوا واختفوا خلال نفس الفترة وفي نفس          ٢٢زوجها و  بالإعدام في حق  
وطلبت إلى مكتب المدعي العام معلومات بشأن هذا الحكم، ولكنها لم تحصل على         . الظروف
  .ا نسخة من هذا الحكم أن يسلم إليهورفض المدعي العام أيضاً. أي رد

دائـرة  صورة للقرار الصادر عـن      غير أن صاحبة البلاغ تمكنت من الحصول على           ٦-٢
 ٢٢بتقديم إبراهيم عوابدية و   يقضي  ي  الذو،  ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٦في  ،  قسنطينةالاتهام في   

 ـ   يعلنكلهم فارين، و  يعتبرهم  الجنائية، و   المحكمة إلىمن المتهمين معه     اء  إصدار مـذكرة لإلق
 أنهم جميعاً يخضعون لملاحقـات جنائيـة   القرار من منطوق هذا     ويتضح أيضاً . القبض عليهم 

، ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٢ بتاريخ   قسنطينةبمقتضى طلب لإجراء تحقيق، اعتمده النائب العام في         
وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذه المعلومات التي تفيد        . بشأن جرائم يبدو أنها ارتُكبت في المنطقة      

 / آذار٢٩ إبراهيم عوابدية كان فاراً في هذا التاريخ تتناقض مع المحضر الـذي تلقتـه في    بأن
 / تمـوز  ١٣ والذي يثبت أنه سُلّم إلى المركز الإقليمي للبحث والتحقيـق في             ١٩٩٧مارس  
  .١٩٩٤يوليه / تموز١٢ في مرافق الشرطة القضائية في ، ومن ثم أنه كان محتجزا١٩٩٤ً يوليه
احبة البلاغ رفعت بنفسها شكوى جنائية إلى المدعي العام بشأن زوجها،           وبما أن ص    ٧-٢

 بأن الشرطة القضائية تحتجز زوجهـا في مخفـر          ١٩٩٤يونيه  /وأبلغته منذ نهاية شهر حزيران    
مع زوجها رهن الحبس    يجهل بقاء   الشرطة المركزي، فإنها تؤكد أن المدعي العام لا يمكن أن           

 إلى دائـرة     تـسليمه  ثم،   يوماً ٤٣رافق الشرطة القضائية لمدة     في م العزل عن العالم الخارجي     
قانون الإجراءات الجنائية ينص علـى أن       وبخاصة لأن    ، بعد ذلك  اختفاءهالبحث والأمن، ثم    

__________ 

 .٦، الفقرة ) أعلاه١الحاشية ( بوسروال ضد الجزائر إلى غبلاالتشير صاحبة  )٣(
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. المدعي العام هو السلطة القانونية التي تراقب الحبس الاحتياطي في مرافق الشرطة القـضائية             
 حالة  التي تشكل دعي العام، فور اطلاعه على الأفعال       وتؤكد صاحبة البلاغ أنه كان على الم      

. خطف وحجز، أن يطلب فتح تحقيق قضائي، أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء تحقيـق              
وعلى الرغم من أن النيابة العامة طلبت في نهاية الأمر إلى دوائر الشرطة القضائية تسليم محضر                

  .هذه الشهادة بالطريقة التي يقتضيها القانونقط بع إخطار إلى صاحبة البلاغ، فإنها لم تتا
ورغم أن صاحبة البلاغ وأبناءها لم يكفوا أبداً عن البحث عن زوجها، ورغم أنهـا                ٨-٢

 البيروقراطية المتـصلة باختفائـه،      المضايقاتفي مواجهة   فإنها  حاولت معرفة حقيقة مصيره،     
 المتعلق بتنفيـذ    ٦/٠١مر القضائي رقم    إلى بدء إجراءات لإعلان الوفاة في إطار الأ        اضطرت

محضراً لإثبـات   "وطلبت بالتالي   ). ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧(ميثاق السلم والمصالحة الوطنية     
 ٢٨المادة   بموجب٢٠٠٧مارس / آذار١٩في هذا المحضر أمن ولاية قسنطينة    وحرر  " الاختفاء

يم عوابدية يُعتـبر في عـداد       السيد إبراه "بأن  فيه  من الأمر القضائي المذكور أعلاه، ويشهد       
".  ولم تسفر عـن نتيجـة      المفقودين بعد التحقيق وعمليات البحث التي أجرتها هذه الدائرة        

وتشدد صاحبة البلاغ على أن الدوائر التي تسببت في اختفاء إبراهيم عوابدية هي نفسها التي               
ن محكمـة قـسنطينة      لهذه الحالة، تلقت صاحبة البلاغ م      وإثباتاً. سلمت إليها هذه الشهادة   

. وفـاة الشـهادة  حـررت   وبعد ذلك   . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣ حكماً تفسيرياً للوفاة بتاريخ   
هـو  ) ١٩٩٤مايو  / أيار ٣٠(وتلاحظ صاحبة البلاغ أن تاريخ الوفاة الذي اختاره القاضي          

إبراهيم عوابدية، رغم أن المحضر الذي      القبض على    فيه الشرطة القضائية     ألقتالتاريخ الذي   
 ١٣ سُلم إلى المركز الإقليمـي للبحـث والتحقيـق في            هدته هذه الدوائر نفسها يفيد بأن     أع

وعلى الرغم من هذا    . )٤(، وبالتالي أنه كان على قيد الحياة في ذلك التاريخ         ١٩٩٤يوليه  /تموز
 والسكينة، ولا من    الطمأنينةالحكم، تؤكد صاحبة البلاغ أنها وأبناءها لم يتمكنوا من استعادة           

وما زالوا يؤمنون، رغم ما مضى من الوقت، بـأن إبـراهيم            . ن على والدهم وزوجها   الحز
. ومعزول عن العـالم الخـارجي     عوابدية ربما لا يزال على قيد الحياة وأنه محتجز في معسكر            

لأسرة لا حصر لها، سواء من الناحيـة        بالنسبة ل اختفائه  عواقب  وتضيف صاحبة البلاغ أن     
  .النفسية أو المادية

  لشكوىا    
 تؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع التي تدعم طلبها تكشف أن زوجها كان ضـحية                ١-٣

يزال  لاأن هذا الاختفاء    ، و ١٩٩٤مايو  / أيار ٣٠ في   إلقاء القبض عليه   منذ   )٥(اختفاء قسري 
مقترنـاً بـرفض    القبض عليـه     الدولة الطرف    موظفي إلقاءوكان  . مستمراً حتى يومنا هذا   

__________ 

 . أعلاه٥-٢الفقرة  )٤(
 من نظـام  ٧من المادة ) ط(٢المنصوص عليه في الفقرة   " لقسريالاختفاء ا "تستند صاحبة البلاغ إلى تعريف       )٥(

 الأشخاص   من الاتفاقية الدولية لحماية جميع     ٢روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في المادة         
 .من الاختفاء القسري
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، أخـذت فـرص   )٦( عاما١٣ًوبعد اختفاء دام . همن الحرية وإخفاء مصير   لاعتراف بحرمانه   ا
لاختفـاء  ا بعد يوم، ويثير تسليم محضر إثبات        العثور على إبراهيم عوابدية حياً تتضاءل يوماً      

 زوجها قد توفي عقب الاختفاء القسري الذي تلا          يكون مخاوف لدى صاحبة البلاغ من أن     
ظـروف، أي جهـد     ال  هذه  الدولة الطرف لم تبذل، في     تلاحظ صاحبة البلاغ أن   و. اعتقاله

تدعي أن إبراهيم عوابديـة     و،  ٦بشأن المادة   للجنة  لتوضيح مصيره، وتشير إلى التعليق العام       
  . من العهد٢ من المادة ٣الفقرة ب ومقترنة وحدها، ٦تعرض لانتهاك للمادة 

بـراهيم عوابديـة،    وتدعي صاحبة البلاغ علاوة على ذلك أن الاختفاء القسري لإ           ٢-٣
  . من العهد٧ للمادة ة من كرب وآلام، يشكل معاملة مخالفعليهترتب  وما
ل محنـة   وتدعي صاحبة البلاغ فيما يتعلق بها وبأبنائها، أن اختفاء إبراهيم عوابدية شكّ             ٣-٣

عن ظروف وفاته،   ونهم يجهلون كل شيء عن مصيره،       إ ومؤلمة ومقلقة من حيث      شديدة الوطأة 
 للأسـرة  ةومستمرشديدة ، التي تسبب آلاماً الحيرةوتدوم هذه . ، إن كان قد توفي  ومكان دفنه 

ومنذ ذلك التاريخ، لم تسع السلطات في أي وقت مـن            .١٩٩٤مايو  / أيار ٢٩بأكملها، منذ   
وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف       . الأوقات إلى تخفيف عذابهم بإجراء تحقيقات فعالة      

  . صاحبة البلاغ وأبنائهافيما يتعلق بن العهد  م٧لمادة ابذلك انتهكت 
 من العهد، تذكر صاحبة البلاغ بأن دوائر الشرطة القـضائية في            ٩وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٣

يره  ولم .توقيفهدون أمر قضائي ودون إطلاعه على أسباب        ألقت القبض على زوجها     قسنطينة  
ه عـن   توعزل القضائية بشكل تعسفي     واحتجزته بعد ذلك دوائر الشرطة    . أحد منذ ذلك الحين   

 يوماً قبل تسليمه إلى     ٤٣ لمدة، أي   ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٣مايو إلى   / أيار ٣٠من  العالم الخارجي   
وتؤكد صاحبة الـبلاغ أن الدولـة       .  لمدة غير محددة   دائرة البحث والأمن التي احتجزته أيضاً     

  .إبراهيم عوابديةما يتعلق بفي ٩ من المادة ١الفقرة انتهكت أحكام ذلك، بفعلها الطرف، 
، بما أنه لم يتم      من العهد انتُهكت أيضاً فيما يخصه      ٩ من المادة    ٢ الفقرة   وتضيف أن   ٥-٣

، حوكم وأُدين غيابياً  وأنه  إخطاره في أي وقت من الأوقات بالاتهامات الجنائية الموجهة إليه،           
لـرغم مـن الإجـراءات       ومن جانب آخر، فعلى ا     .رغم أنه لم يكن قد تم الإفراج عنه بعد        

قاض أو سلطة قضائية أخرى، إذ      سريعاً أمام    إبراهيم عوابدية    يمثلالقانونية المتخذة ضده، لم     
 ضحية  ومن ثم، تؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها كان أيضاً        . معزولاً عن العالم الخارجي   كان  

 بدية ضحية أيضاً  ، تؤكد صاحبة البلاغ أن إبراهيم عوا      وأخيراً. ٩ من المادة    ٣انتهاك للفقرة   
 بعد أن حُرم من حق الطعن في قانونية احتجازه، لأنـه كـان       ٩ من المادة    ٤لفقرة  الانتهاك  

 مرافق دائرة البحث     في  في مرافق الشرطة، ثم    محروماً من أي اتصال مع العالم الخارجي، أولاً       
المادية على الطعن   ، وبالتالي لم يكن قادراً من الناحية        ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٣والأمن ابتداءً من    

  .في قانونية احتجازه، أو تقديم طلب إلى قاضٍ للإفراج عنه

__________ 

 . حالياً عاما١٧ًما يناهز  )٦(
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لكرامة المتأصلة  ااحترام  وبوتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن زوجها لم يُعامل بإنسانية            ٦-٣
.  من العهد  ٧ للمادة   وعزله عن العالم الخارجي بالمخالفة    في شخص الإنسان نظراً لاحتجازه      

  . من العهد١٠ من المادة ١ن ضحية لانتهاك الدولة الطرف للفقرة  كاهومن ثم تؤكد أن
ضـحية  قد حُـرم بوقوعـه       على أن إبراهيم عوابدية      وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً     ٧-٣

به كصاحب حقوق وواجبات، وبعبارة أخرى فإنه       الاعتراف  للاختفاء القسري من الحق في      
  .  من العهد١٦طرف للمادة ، في انتهاك من الدولة ال"شخص اللا"أصبح في حالة 

 أنها لم تتلق أي رد على جميع الخطوات التي اتخذتها لإلقاء وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً  ٨-٣
أخلت بالتزاماتهـا المتمثلـة في      قد  الدولة الطرف   وبذلك تكون   الضوء على مصير زوجها،     

اً كاملاً وسريعاً   ضمان سبل انتصاف فعالة لإبراهيم عوابدية، لأنه كان عليها أن تجري تحقيق           
وتدعي صاحبة البلاغ أن عدم وجود سبل انتصاف فعالة أضحى أكثر ظهـوراً             . في اختفائه 

للعيان مع صدور مرسوم عفو عام وشامل على المستوى القانوني لضمان إفلات المـسؤولين              
 ٣لفقـرة  انتهكت ا ذلك، بفعلهاوهي ترى أن الدولة الطرف،      . عن الانتهاكات من العقاب   

  . زوجهافيما يخص من العهد ٢ادة من الم
، تشير صاحبة الـبلاغ إلى أنـه،        المحليةوفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف         ٩-٣
، باءت كل جهودها بالفشل لأن السلطات لم تجر قط أي تحقيق في اختفاء              )٧( عاماً ١٣ بعد

المـسؤولين عـن    زوجها، ولم ترد قط على الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى رجال الـشرطة             
 إلى أعلى مؤسسات الدولة، دون ١٩٩٤وبقيت رسائلها، الموجهة بانتظام منذ عام   . الاختفاء

، تؤكد صاحبة البلاغ أنها تواجه حالة يستحيل فيهـا مـن الناحيـة             ومن ناحية أخرى  . رد
 بشأن إنفاذ ميثـاق الـسلم       ٦/١هيئة قضائية بعد صدور المرسوم رقم       اللجوء إلى   القانونية  

صالحة الوطنية، الذي يحظر اللجوء إلى العدالة لتسليط الضوء على أشد الجرائم خطـورة              والم
وإذا كانت كل الطعون التي قدمتها      . )٨(ي ويعاقب عليه بالسجن   مثل حالات الاختفاء القسر   

لذلك، تؤكد صاحبة  .  مطلقاً اليوم متاحة لم تعد   صاحبة البلاغ غير ضرورية وغير فعالة، فإنها        
ا لم تعد مطالبة، ليكون بلاغها مقبولاً لدى اللجنة، بمواصلة خطواتها وإجراءاتها على البلاغ أنه 
  . لمدة أطول، وبالتعرض بذلك لملاحقات جنائيةالمحليالصعيد 
__________ 

 . حالياً عاما١٧ًما يناهز  )٧(
". أي ادعاء يهدف إلى تحميل الدولة مـسؤولية ظـاهرة اختفـاء   "تلاحظ صاحبة البلاغ أن الميثاق يرفض        )٨(

 ويخـضعه ، اللجـوء إلى العدالـة       ٢٠٠٦فبرايـر   / شباط ٢٧وعلاوة على ذلك، يحظر المرسوم الصادر في        
ويحظر المرسـوم رفـع أي      . ومن ثم يعفي الضحايا من استنفاد سبل الانتصاف الداخلية        للملاحقة الجنائية   

وتضيف صاحبة البلاغ   ). ٤٥المادة  (شكوى بشأن الاختفاء أو غيره من الجرائم ضد قوات النظام والدفاع            
. أو شـكوى  بول كل إبلاغ    التصريح بعدم ق  ة  ب على السلطة القضائية المختص    أن المرسوم ينص على أنه يج     

تصريحاته، أو كتاباته، أو أي     "كل من يستعمل من خلال      ويمكن فيما عدا ذلك اتخاذ إجراءات جنائية ضد         
زائرية الديمقراطية الـشعبية،    ؤسسات الجمهورية الج  أو يعتد بها للمساس بم    عمل آخر، جراح المأساة الوطنية      

 ).٤٦المادة (" في المحافل الدوليةالجزائر سمعة تشويه ل، أو  (...)أعوانهاللإضرار بكرامة ضعاف الدولة، أو لإ أو
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ ومقبولية عشرة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مذكرة مرجعية بـشأن    "بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في           
عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ ميثاق السلم              

فين ورأت الدولة في الواقع أن هذه البلاغات التي تشير إلى مسؤولية الموظ           ". والمصالحة الوطنية 
العموميين أو الذين يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن حـدوث حـالات الاختفـاء               

، يجب  ١٩٩٨ و ١٩٩٣القسري في أثناء الفترة موضوع الدراسة، أي في الفترة ما بين عامي             
معالجتها في إطار شامل، وإعادة وضع الأحداث المُـدعى وقوعهـا في الـسياق الـداخلي              

  . لفترة كان من الصعب على الحكومة فيها أن تواجه الإرهابالاجتماعي السياسي والأمني
ونتيجـة  . وكان على الحكومة في أثناء هذه الفترة أن تكافح جماعات غير منظمـة              ٢-٤

وكان من الصعب علـى هـؤلاء       . لذلك، جرت عدة عمليات مرتبكة بين السكان المدنيين       
وعزا المـدنيون   . ات قوات النظام  السكان أن يُفرقوا بين عمليات الجماعات الإرهابية وعملي       

ومن ثمّ فإن حالات الاختفاء القسري      . عدة مرات حالات الاختفاء القسري إلى قوات النظام       
. الدولة الطرف، لا يمكن أن تُعزى إلى الحكومة      كما ترى   ترجع إلى أسباب متعددة، ولكنها،      

صحافة، ومنظمات حقـوق    واستناداً إلى البيانات الموثقة من عدة مصادر مستقلة، وبخاصة ال         
الإنسان، يشير المفهوم العام للشخص المختفي في الجزائر في أثناء الفترة موضوع الدراسة إلى              

وتشير الدولة الطرف إلى حالـة  . ست حالات مختلفة لا تتحمل الدولة المسؤولية في أي منها      
ل السري من تلقـاء  ، في حين أنهم تحولوا إلى العماختفائهم أبلغ أقاربهم عن  الذين الأشخاص

نفسهم للانضمام إلى الجماعات المسلحة وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن الدوائر الأمنية قـد               أ
وتتعلق الحالة الثانية بالأشخاص    . الشرطة" مضايقات"وتجنّب  " للتضليل"ألقت القبض عليهم    

 انتهزوا الفرصـة    الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد قيام الدوائر الأمنية بإلقاء القبض عليهم لكنهم           
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود       . بعد إطلاق سراحهم للدخول في العمل السري      

الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجـيش               
بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعـة للقـوات المـسلحة               

وتتعلق الحالة الرابعة بالأشخاص الذين تبحث عنهم أسرتهم بعد أن قرروا           . للدوائر الأمنية  وأ
مـشاكل شخـصية    بـسبب   نفسهم هجر أقاربهم، وأحياناً حتى مغادرة البلـد         أمن تلقاء   

غ أسرهم عن اختفـائهم     وقد يتعلق الأمر في الحالة الخامسة بأشخاص تُبلِّ       . خلافات عائلية  أو
قع الأمر إرهابيين يجري البحث عنهم أو قُتلوا أو دُفنوا في الأدغال في أعقاب              ويكونون في وا  

. بين جماعات مسلحة متنافسة   " صراع حول الغنيمة  "أو  " حرب عقائدية "أو  " حرب مذهبية "
وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى احتمال سادس يكون فيه الأشخاص الذين يجري البحـث              

دين في الأراضي الوطنية أو في الخارج مستخدمين هويـات          عنهم باعتبارهم مفقودين موجو   
  . لتزوير الوثائقضخمةمزورة أمكنهـم الحصول عليها بمساعـدة شبكة 
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وتؤكد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفاء              ٣- ٤
الـسلم والمـصالحة    هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثـاق            

الوطنية، إلى اقتراح معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميـع الأشـخاص              
المفقودين في سياق المأساة الوطنية، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب علـى              

وتشير الإحصاءات الـتي    . جميع ضحايا الاختفاء وورثتهم الحق في الجبر        هذه المحنة، ومنح  
 ٦ ٧٧٤ حالة اختفاء، وبحث     ٨ ٠٢٣الداخلية إلى أنه تم الإبلاغ عن        أعدتها دوائر وزارة  

 ملفاً وأن عدد الملفات الجاري بحثها       ٩٣٤ ملفات، ورفض    ٥ ٧٠٤ملفاً، وقبول تعويض    
 درهمـاً جزائريـاً لجميـع       ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠وتم دفع تعويض بمبلغ     .  ملفاً ١٣٦يصل إلى   

 جزائريـاً يُـدفع في      ديناراً ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣ ذلك مبلغ    ويُضاف إلى . الضحايا المعنيين 
  .شكل معاشات شهرية

وتشدد علـى   . وتحتج الدولة الطرف أيضاً بعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية           ٤-٤
أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات السياسية أو الإدارية، والطعون غير             

 استشارية أو هيئات وساطة، والطعون القضائية أمام مختلـف الهيئـات            القضائية أمام هيئات  
 أن )٩(أصـحاب البلاغـات   وتلاحظ الدولة الطرف أنه يتبين من إفادات        . القضائية المختصة 

أصحاب الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السلطات السياسية أو الإدارية، وعرضوا قـضاياهم            
عون المـدّ (لوا عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة       على هيئات استشارية أو هيئات وساطة وأرس      

دون اللجوء إلى إجراءات الطعن القـضائي بمعنـاه الـدقيق           ) العامون أو وكلاء الجمهورية   
. والاستمرار فيها حتى النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض           

لنيابة العامة بموجب القانون فتح تحقيق      ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق سوى لممثلي ا         
ووكيل الجمهورية، في النظام القضائي الجزائـري،     . أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق     

غـير أنـه    . هو المختص في تلقي الشكاوى والقيام، عند الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة          
ية لهـؤلاء تقـديم شـكوى       لحماية حقوق الضحية أو الورثة، يُجيز قانون الإجراءات الجنائ        

وفي هذه الحالة، تكون الـضحية ولـيس       . والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق      
ولم يُـستخدم   . المدعي العام هي من يحرك الدعوى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق           

ئية مع أنه  من قانون الإجراءات الجنا٧٣ و٧٢المنصوص عليه في المادتين هذا سبيل الانتصاف 
ليحرك الضحايا الدعوى العامة ويُلزموا قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حـتى           سيكفي  كان  
  .كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك لو
وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن أصحاب البلاغ يرون أنه، نتيجة لاعتماد الميثـاق               ٥-٤

 لم يعـد    ،، عن طريق الاستفتاء   ١-٦ من الأمر الرئاسي     ٤٥وصكوك تطبيقه وبخاصة المادة     
ممكناً اعتبار أن هناك في الجزائر سبل انتصاف محلية فعالة ومفيدة ومتاحـة لأسـر ضـحايا            

__________ 

 ـ   ١١ على    شاملاً بما أن الدولة الطرف قدمت رداً      )٩(  ـ ا بلاغاً مختلفاً، فإنه أصـحاب  " إلى اشير في مـذكرته  ت
 .ويشمل ذلك حالة صاحبة هذا البلاغ". البلاغات
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وعلى هذا الأساس، اعتقد أصحاب البلاغ أنهم في حـل مـن التـزام اللجـوء                . الاختفاء
. هـذا الأمـر  الهيئات القضائية المختصة بالحكم مسبقاً على موقفهم وتقديرهم في تطبيق   إلى

ولكن لا يجوز لأصحاب البلاغ أن يحتجوا بهذا الأمر ونصوص تطبيقه لتبرئة أنفـسهم مـن                
وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة الـتي       . مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات القضائية المتاحة     

 نتـصاف للاعدم جـدوى سـبيل      ما  اعتقاد شخص   "اعتمدتها اللجنة وذهبت فيها إلى أن       
  .)١٠(" لا يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعهااضه ذلك من تلقاء نفسهافتر أو
وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٦-٤

وتشير إلى أنه بموجب مبدأ عـدم قابليـة الـسلم           . يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه    
 هذا السلم وتوطده وتؤيد     تساندولياً في السلم، ينبغي للجنة أن       للتصرف الذي أصبح حقاً د    

وفي سياق . المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيز قدراتها     
من أجل المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة هذا الميثاق الذي ينص الأمـر            المبذول  هذا الجهد   

بير قانونية تستوجب انقضاء الـدعوى العموميـة واسـتبدال          التأسيسي الخاص به على تدا    
العقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص مسؤول عن أعمال إرهابيـة أو اسـتفاد مـن                
الأحكام المتعلقة بالشقاق المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكـاب    

وينص هـذا   .  في الأماكن العمومية   أفعال مجازر جماعية أو اغتصاب أو استعمال المتفجرات       
الأمر أيضاً على إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين برفع دعوى لاستصدار حكم             

وبالإضافة إلى  . قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من ضحايا المأساة الوطنية الحق في التعويض           
دة التأهيل المهني أو تعويض     ذلك، اتخذت تدابير اجتماعية اقتصادية مثل تقديم المساعدات لإعا        

وأخيراً، ينص الأمر على تدابير سياسية مثل       . كل من تنطبق عليه صفة ضحية المأساة الوطنية       
إلى المأساة الوطنية من ممارسة نـشاط       على نحو أدى      في الماضي  لديناستغل ا منع أي شخص    

أفـراد  ضـد   ،  قانونية فردية أو جماعية   دعوى  عدم قبول أي    إعلان  سياسي؛ كما ينص على     
للجمهورية، بجميع مكوناتها، بسبب أعمال نفذت مـن أجـل          التابعة   الدفاع والأمن    اتقو

  . حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية
وأشارت الدولة الطرف إلى أنه، بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا         ٧-٤

شعب الجزائر صاحب السيادة على الشروع في عملية مصالحة وطنيـة           المأساة الوطنية، وافق    
وتشدد الدولة الطرف على أن إعلان هذا الميثـاق         . باعتبارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح    

يندرج في إطار الرغبة في تجنب حالات المواجهة القضائية، والاعترافات الإعلامية، وتـصفية             
لدولة الطرف أن الوقائع التي يدعيها أصحاب البلاغ مشمولة ولذا تعتبر ا. الحسابات السياسية

  .بالآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي حثت عليها أحكام الميثاق

__________ 

برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦الخصوص بالبلاغين رقم    تستشهد الدولة الطرف على      )١٠(
 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦راء المعتمدة في لآ، اجامايكا
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وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤
 الذي حدثت فيـه؛     وصفها أصحاب البلاغات وكذلك الإطار الاجتماعي السياسي والأمني       

وأن تقرر عدم استنفاد أصحاب البلاغات لجميع سبل الانتـصاف المحليـة؛ وأن تقـرر أن                
سلطات الدولة الطرف فعّلت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغـات المعنيـة               

المتحدة  سلم ومصالحة وطنية يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم          لنظاموتسويتها تسوية شاملة وفقاً     
والعهدين والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تخلص إلى عدم مقبولية البلاغات وتطالـب أصـحاب             

  .البلاغ بتحسين طعونهم

  لدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغلالملاحظات الإضافية     
، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥

ذا كانت مجموعة البلاغات الفردية المعروضة على اللجنة لا تشكل           إ عمّا فيها   تتساءلإضافية  
بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات يقصد منها أن تُعرض على اللجنة مسألة شاملة تاريخية             

وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن هذه        . تخرج أسبابها وظروفها عن اختصاص اللجنة     
العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هذه، وتركز        تشدد على السياق    " الفردية"البلاغات  

فقط على تصرفات قوات النظام دون أن تشير قط إلى مختلف الجماعات المسلحة التي اتبعت               
  .تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على عاتق القوات المسلحة

ة المتعلقـة   وتؤكد الدولة الطرف على أنها لن تبدي رأيها بشأن المسائل الموضـوعي             ٢-٥
بالبلاغات المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية؛ وأن واجب أي هيئـة قـضائية               

وتـرى  . شبه قضائية يكمن أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية            أو
 مسائل المقبولية والمسائل المتعلقـة بالموضـوع دراسـة          دراسةالدولة الطرف أن قرار فرض      

تركة ومتزامنة في هذه الحالة، بالإضافة إلى كونه قراراً لم يُتفق عليه، يضر بشكل خطـير                مش
بمعالجة البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامـة أو مـن ناحيـة                

 تلاحـظ  ،وبالإشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنـسان . خصائصها الجوهرية 
طرف أن المواد المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عن المواد المتعلقة بالنظر              الدولة ال 

وفيما يتعلق بمـسألة    . في الأسس الموضوعية وأنه يمكن بالتالي بحث المسألتين بشكل منفصل         
استنفاد سبل الانتصاف المحلية بصورة خاصة، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يخـضع أي مـن                

 قدمها أصحابها لمسار قضائي داخلي يمكن أن يـسمح للـسلطات القـضائية      البلاغات التي 
هيئـة  ولم تصل سوى بضعة بلاغات إلى مستوى غرفة الاتهام، وهي           . الداخلية أن تنظر فيها   

  .مستوى المحاكمعلى  للتحقيق الجنائي من الدرجة الثانية ئيةقضا
جب استنفاد سبل الانتـصاف     وتذكر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة بشأن وا         ٣-٥

المحلية، فتؤكد أن مجرد الشك في احتمالات النجاح أو الخوف من التأخير لا يعفي أصحاب               
وفيما يتعلق بالقول إن سن الميثاق يجعل أي طعن في          . البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه     

 إجراءات لمعرفـة    هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الطرف بأن عدم اتخاذ أصحاب البلاغ أي           
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الحقيقة بشأن الادعاءات المذكورة لم يسمح حتى الآن للسلطات الجزائرية باتخاذ موقف بشأن         
وبالإضافة إلى ذلك، لا يقـضي الأمـر سـوى          . نطاق وحدود سريان أحكام هذا الاتفاق     

" عناصر قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية     "بالتصريح بعدم قبول الدعاوى المقامة ضد       
بسبب أعمال تقتضيها مهامهم الجمهورية الأساسية، أي حماية الأشـخاص والممتلكـات،            

غير أن أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى          . وصيانة الأمة، والحفاظ على المؤسسات    
قوات الدفاع والأمن وأن يثبت أنها وقعت خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيـه                 

  .لمختصةالهيئات القضائية ا
وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها فيما يتعلق بملاءمة آلية التسوية التي               ٤-٥

وتشير في هذا الصدد إلى أن صاحبة البلاغ، وافقت         . أنشأها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية    
 يعطيها الحق فيوعلى الاستفادة من الإجراء الداخلي الذي يسمح بالإعلان عن وفاة زوجها،        

  .في الوقت نفسه هذا النظاملكنها أدانت الحصول على تعويض، 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على لجنة حقوق الإنسان، وفقـاً                  ١-٦

البروتوكول الاختيـاري    من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية البلاغ بموجب           ٩٣للمادة  
  .الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٦
د الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق          يالاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست ق      

ية أُبلغ إلى الفريق العامل     وتلاحظ اللجنة أن اختفاء إبراهيم عوابد     . الدولي أو التسوية الدولية   
إلاّ أنها تذكّر بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق          . المعني بحالات الاختفاء القسري   

المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها             
ر عن ذلك أو عن الانتهاكات      في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقاري           

الـدولي  لتحقيق  االواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات            
. )١١( من البروتوكول الاختياري   ٥ادة  من الم ) أ(٢بالمفهوم الوارد في الفقرة     الدولية  التسوية   أو

لاختفاء القسري أو غير الطوعي في وبالتالي، ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعني بحالات ا      
  .قضية إبراهيم عوابدية لا يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف               ٣-٦
ق المحلية لأنه لم يتم النظر في إمكانية عرض القضية على قاضي تحقيق عن طريق الادعاء بـالح             

، كتبت صاحبة البلاغ إلى المدعي      ١٩٩٤يونيه  /وتلاحظ اللجنة أنه، في نهاية حزيران     . المدني
__________ 

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في سيليس لوريانو ضد بيرو، ٥٤٠/١٩٩٣البلاغ رقم  ) ١١(
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، ثم  وعزله عن العالم الخـارجي    العام لمحكمة قسنطينة للاستفسار عن أسباب احتجاز زوجها         
وعلاوة . تلق أي ردت لم ها شكوى تتعلق بجريمتي الخطف والحجز، ولكنرفعت بعد ذلك رسمياً

اقتيد إلى دائرتهم، وأنه " محضراً مفاده أن زوجها   ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٩ك، تلقت في    على ذل 
 إلى المركز الإقليمي للبحث والتحقيـق للمنطقـة         ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٣سُلم بعد ذلك في     

وبعد ذلك، ذهبت محاولتها لمتابعة هذا المحضر لدى المدعي         ". العسكرية الخامسة في قسنطينة   
 لاوة على ذلك أنه صدر في حقه أمر بالاعتقال وحكم عليـه غيابيـاً             ويبدو ع . العام سدى 
ومع ذلك، لم تستطع صاحبة البلاغ أن تحصل على أي تأكيـد لهـذا الإدانـة،                . بالإعدام

وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن علـى           . نسخة رسمية من الحكم    أي أو
القضائي لكي تستوفي شرط استنفاد جميع سبل       صاحبة البلاغ أن تستخدم جميع سبل الطعن        

ما تبدو تلك الطعون مفيدة في القضية موضع النظر ومتاحـة           ر  الانتصاف المحلية المتاحة، بقد   
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن رفع دعوى مدنية بـشأن            . )١٢(فعلياً لصاحب البلاغ  

 عن  الة لا يمكن أن يكون بديلاً      في هذه الح   الجرائم التي يدعى وقوعها   جرائم خطيرة مثل تلك     
الإجراءات القضائية التي كان يجب أن يتخذها مدعي الجمهورية نفسه، ومن باب أولى عندما 

لـذلك تعتـبر اللجنـة أن       . رفعت إليه صاحبة البلاغ مباشرة شكوى جنائية بشأن زوجها        
  .غ البلاقبول من البروتوكول الاختياري لا تحول دون ٥من المادة ) ب(٢ الفقرة

 مـسائل   من حيث إثارتها  وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ أيدت ادعاءاتها بأدلة كافية            ٤-٦
 من  ١٦ و ١٠ المادتين؛ و ٩ من المادة    ٤-١الفقرات  و؛  ٧ المادة؛ و ٦  من المادة  ١بالفقرة  تتعلق  
  .من العهد، ومن ثم تمضي للنظر في الأسس الموضوعية للبلاغ ٢من المادة  ٣؛ والفقرة ٩المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات        ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
عى والجدير بالذكر أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات الـتي تـد               ٢-٧

مسؤولية موظفين عموميين أو يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن الاختفاء القسري في             
، يجب أن تُعالج في إطار شـامل        ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٣ع النظر، أي من عام      والفترة موض 

كما يجب إعادة وضع الأحداث المزعومة في السياق الداخلي الاجتماعي السياسي والأمـني             
على الحكومة فيها أن تواجه الإرهاب؛ وبالتالي لا يمكن أن تنظر فيها            لفترة كان من الصعب     

وتود اللجنة أن تذكر الجزائر بالملاحظات الختامية التي        . اللجنة في إطار آلية الشكاوى الفردية     
 التي ذهبت فيهـا إلى أنـه        )١٤( وبآرائها السابقة  )١٣( في دورتها الحادية والتسعين     اللجنة أبدتها

__________ 

 ،٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢، قرار المقبولية المعتمد في      ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١البلاغ رقم    )١٢(
 ٢٥، قرار المقبوليـة المعتمـد في   ضد إسبانيا. أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠ البلاغ رقم    انظر أيضاً . ٥-٦الفقرة  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار

)١٣( CCPR/C/DZA/CO/3،  ٧الفقرة)أ(. 



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 668 

 الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون يجوز للدولة لا
ويبدو للجنة، وفق ما أكدته     . بأحكام العهد أو قدموا بلاغات إلى اللجنة أو يعتزمون تقديمها         

دون التعـديلات الـتي     ب ١-٦، أن الأمر رقم     )١٥(في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الجزائر     
ز الإفلات من العقاب، ومن ثم لا يمكن، في هذه الحالة، أن يتوافق مع              أوصت بها اللجنة يعز   

ن عدم اتخاذ صـاحبة     أوترفض اللجنة علاوة على ذلك حجة الدولة الطرف ب        . أحكام العهد 
البلاغ أي إجراءات من أجل إلقاء الضوء على الادعاءات المشار إليها لم يسمح للـسلطات               

  .نطاق وحدود انطباق أحكام هذا الميثاقالجزائرية حتى الآن باتخاذ موقف من 
، وتلاحـظ أن الدولـة      )١٦(وتذكر اللجنة بالآراء التي اعتمدتها في البلاغات السابقة         ٣-٧

وتذكِّر اللجنة عـلاوة  . الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن الأسس الموضوعية     
حـده، خاصـة أن     على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ و            

صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات              
وتـشير  . )١٧(وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط            

  من البروتوكول الاختياري ضمنياً إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن           ٤ من المادة    ٢الفقرة  
تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن              

  .تحيل المعلومات التي تكون في حيازتها إلى اللجنة
، تـدرك   وعزله عن العالم الخارجي   فيما يتعلق بادعاء احتجاز زوج صاحبة البلاغ        و  ٤-٧

تصال مع العـالم الخـارجي      لااإتاحة  جاز دون   حتلااللجنة درجة المعاناة التي ينطوي عليها ا      
 بشأن حظر التعذيب أو المعاملة      ٢٠وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم      . خلال مدة غير محددة   

، حيث توصي الدول الأطراف باتخاذ ترتيبات لمنع        أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      
 ٣٠ في ألقي القبض عليـه ن إبراهيم عوابدية  وتلاحظ اللجنة أ  . )١٨(العزل عن العالم الخارجي   

، واقتيد إلى مخفر الشرطة المركزي في قسنطينة، ثم نقل إلى المركز الإقليمـي  ١٩٩٤مايو  /أيار
 لصاحبة البلاغ بواسطة    وتم تأكيد ذلك رسمياً   . للبحث والتحقيق للمنطقة العسكرية الخامسة    

، كان إبراهيم عوابدية    في تلك الفترة  و. ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٣محضر للشرطة القضائية مؤرخ     
__________ 

؛ ١١، الفقـرة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ الآراء المعتمدة في     بوشارف ضد الجزائر،  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقم    ) ١٤(
 .٢-٩، الفقرة ٢٠١٠يوليه / تموز٢٦ الآراء المعتمدة في ،بنعزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧رقم والبلاغ 

)١٥( CCPR/C/DZA/CO/3 ٧، الفقرة. 
 ٢٦ الآراء المعتمدة في     ،الجماهيرية العربية الليبية  الأباني ضد   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        ) ١٦(

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١٠يوليه /تموز
 تـشرين   ٢٤الآراء المعتمدة في     ،الجماهيرية العربية الليبية  الحاسي ضد   ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم   اتانظر البلاغ  )١٧(

 الآراء المعتمـدة    كونتيريس ضد أوروغـواي،   ،  ١٣٩/١٩٨٣؛ ورقم   ٧-٦ الفقرة   ،٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
 ١٤ الآراء المعتمدة في     مجنون ضد الجزائر،  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ١٩٨٥يوليه  / تموز ١٧ في

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه /تموز
، المرفق الـسادس،    (A/47/40) ٤٠الملحق رقم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون،       )١٨(

 .الفرع ألف
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ويبدو أن المحكمة الجنائية في قسنطينة أصدرت في حقه         .  عن العالم الخارجي   ومعزولاًمحتجزاً  
لم تتمكن   ، حكماً غيابياً بالإعدام، لكن صاحبة البلاغ      ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٩بعد ذلك، في    

  .من الحصول على تأكيد لهذه الإدانة
مع ى أساس الأدلة المتوفرة لديها، إلى أن احتجاز إبراهيم عوابدية           وتخلص اللجنة عل    ٥-٧

 ٧ومنعه من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي، يشكل انتهاكاً للمادة           ،  ١٩٩٤منذ عام   عزله  
  .)١٩( فيما يخصهمن العهد

وفيما يتعلق بزوجته مريم الزرزي وأبنائها الستة، تلاحظ اللجنة ما عانوه من قلق   ٦- ٧
 ١٧ عنه منذ ما ينـاهز       لا يعلمون شيئاً  من جراء اختفاء إبراهيم عوابدية، الذي        وكرب
ورغم أنهم قد علموا بشكل غير مباشر أن حكماً بالإعدام صدر غيابياً في حـق               . عاماً

إبراهيم عوابدية، فإنهم لم يستطيعوا قط أن يحصلوا على تأكيد رسمي، وكان علـيهم أن               
للوفاة، دون أن يُجرى أي تحقيـق فعـال       إعلان  ، تلاه   "اءمحضراً لإثبات الاختف  "يطلبوا  

وبالتالي، ترى اللجنة أن الحقائق المعروضة عليهـا تكـشف          . هلإلقاء الضوء على مصير   
صاحبة فيما يتعلق ب   من العهد    ٢ من المادة    ٣الفقرة  ومقترنة ب  وحدها،   ٧ للمادة   انتهاكاً

  .)٢٠(البلاغ وأبنائها الستة
، يتبين من المعلومات المعروضة على اللجنـة أن         ٩ء انتهاك المادة    وفيما يتعلق بادعا    ٧-٧

مع عزله إبراهيم عوابدية دون أمر قضائي، ثم احتُجز  ألقوا القبض على  الدولة الطرف موظفي
إمكانية الوصول إلى محام ودون أن يُطلع في أي وقـت     أن تتاح له    دون  عن العالم الخارجي و   

ويبدو علاوة على ذلـك أن المحكمـة الجنائيـة          . وجهة إليه على أسباب اعتقاله أو التهم الم     
 ٤وتذكر اللجنة بأن الفقرة     . ١٩٩٥يوليه  / تموز ٢٩لقسنطينة حكمت عليه غيابياً بالإعدام في       

قضائية لمشروعية الاحتجاز إمكانيـة     مراجعة   تنص على ضرورة أن تتضمن أي        ٩ المادة من
سـيما   تعارض مع أحكام العهد، ولاي الاحتجاز إصدار أمر بالإفراج عن المحتجز إذا تقرر أن     

وفي غياب أي تفسير دامغ مقدم من الدولة الطرف، تـستنتج           . ٩ من المادة    ١أحكام الفقرة   
  .)٢١(٩اللجنة أن في احتجاز إبراهيم عوابدية انتهاكاً للمادة 

__________ 

 / تمـوز  ١١ الآراء المعتمـدة في      ،الجماهيرية العربيـة الليبيـة    العواني ضد   ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     ) ١٩(
سيليس لوريـانو ضـد   و، ٢-٦، الفقرة ) أعلاه١٧الحاشية ( الحاسي ضد ليبيا،و،  ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧ يوليه
 الآراء  موكونـغ ضـد الكـاميرون،     ،  ٤٥٨/١٩٩١رقم  البلاغ  ، و ٥-٨، الفقرة   ) أعلاه ١١الحاشية  ( بيرو،

 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١المعتمدة في 
الجماهيريـة  الحاسي ضـد    ، و ٥-٧، الفقرة   ) أعلاه ١٦الحاشية  ( ،الجماهيرية العربية الليبية  الباني ضد   انظر   )٢٠(

كينـتيروس ضـد    ،  ١٠٧/١٩٨١الـبلاغ رقـم     و،  ١١-٦، الفقرة   ) أعلاه ١٧الحاشية  ( ،العربية الليبية 
، سارما ضد   ٩٥٠/٢٠٠٠رقم  البلاغ  ، و ١٤، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١ الآراء المعتمدة في     أوروغواي،
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز٣١ الآراء المعتمدة في سري لانكا،

 .٥-٨، الفقرة ) أعلاه١٧الحاشية (، مجنون ضد الجزائرانظر  ) ٢١(
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 مجددا  ، تؤكد اللجنة  ١٠ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          ٨-٧
أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان أو إكراه عدا ما هو مـلازم                 

وفي غيـاب أي    . كرامتـهم وأن تحتـرم    للحرمان من الحرية، وأنهم يجب أن يعاملوا بإنسانية         
معلومات مقدمة من الدولة الطرف بشأن المعاملة المخصصة لإبراهيم عوابدية أثناء احتجـازه             

المركز الإقليمي للبحث والتحقيق للمنطقة     في  في مرافق مخفر الشرطة المركزي لقسنطينة و      ه  وعزل
  .)٢٢(العهد تجاهه  من١٠ من المادة ١ للفقرة العسكرية الخامسة تستنتج اللجنة أن هناك انتهاكاً

حرمان  التي تذهب إلى أن       الثابتة السابقة، تكرر اللجنة آراءها     ١٦وفيما يخص المادة      ٩-٧
 للاعتراف بشخـصيته    خص ما عمداً من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل رفضاً           ش

القانونية إذا كان في عهدة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت هناك إعاقة               
. )٢٣(كممنتظمة لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك المحـا              

بإعطاء زوجته محـضراً  بإلقاء القبض عليه سلطات الدولة الطرف    اعترفت   الراهنة،   الحالة وفي
 تحت مراقبتها ثم نقلته إلى المركز الإقليمي     ألقت القبض عليه وأبقته    الشرطة القضائية يؤكد أن   

. لم تقدم أي معلومات إضافية بـشأنه      لكنها  للبحث والتحقيق للمنطقة العسكرية الخامسة،      
  عاما١٧ًة مع ذلك أن الاختفاء القسري لإبراهيم عوابدية خلال ما يقرب من            وتستنتج اللجن 

حرمه من حقه في الاعتـراف بشخـصيته        كما   من حماية القانون خلال نفس الفترة        حرمه
  . من العهد١٦ للمادة اًانتهاكما يشكل القانونية، 

، التي تلزم الـدول      من العهد  ٢ من المادة    ٣ إلى الفقرة    وتستند صاحبة البلاغ أيضاً     ١٠-٧
وفعالـة ونافـذة    الأطراف بأن تضمن لجميع الأشخاص سبل انتصاف يمكن الوصول إليها           

وتؤكد اللجنة من جديد الأهمية التي توليها لقيام الـدول          . لإعمال الحقوق المكفولة في العهد    
لحقوق في  الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك ا           

بـشأن طبيعـة الالتـزام      ) ٢٠٠٤(٣١وتذكر بتعليقها العام رقم     . نظامها القانوني الداخلي  
 الذي تشير فيـه بالخـصوص إلى أن         القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،       

 انتهاكات قد يفضي، في حد ذاته، إلى      ادعاءات حدوث   تقاعس دولة طرف عن التحقيق في       
 وفي الحالة الراهنة، تبين المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن إبراهيم           .)٢٤(بذاته للعهد انتهاك قائم   

__________ 

الوثـائق  بشأن المعاملة اللاإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتـهم،         ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام رقم      )٢٢(
  السادس، الفرع باء،   ، المرفق (A/47/40) ٤٠الملحق رقم   الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون،       

 الآراء المعتمـدة    دينكا ضد الكاميرون،   - غورجي،  ١١٣٤/٢٠٠٢، والبلاغ رقم    ١٠ من المادة    ٣الفقرة  
، ) أعـلاه  ١٧الحاشية  ( ،الجماهيرية العربية الليبية  الحاسي ضد   و،  ٢-٥، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧ في

 .٤-٦الفقرة 
؛ ٨-٧، الفقـرة    ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ١٠ الآراء المعتمدة في     غريوا ضد الجزائر،  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤ رقم   انالبلاغ ) ٢٣(

، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨ الآراء المعتمـدة في      الزهرة مدوي ضد الجزائـر،    ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦ ورقم
 .٧-٧ الفقرة

، A/59/40 (، المجلـد الأول   ٤٠، الملحـق رقـم      الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون       )٢٤(
 .١٨ و١٥الفقرتان  ، المرفق الثالث،))ولالأ المجلد(
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 بالتزامهـا   عوابدية لم يتمكن من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة لأن الدولة الطرف أخلت            
إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكـشف عـن         تخلص  اللجنة  يجعل  ، ما   تهالمتمثل في حماية حيا   

  . من العهد٢ من المادة ٣الفقرة مقترنة ب، ٦لمادة وجود انتهاك ل
 مـن   ٢ من المادة    ٣الفقرة  مقترنة ب ،  ٦انتهاك المادة   مسألة  بتت اللجنة في    بعد أن   و  ١١-٧

  . فقط٦لنظر على حدة في الادعاءات بموجب المادة ضرورة لترى لا العهد، فإنها 
 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤ وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة        -٨

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها 
 مـن العهـد،     ٣الفقرة  مقترنة ب ،  ٦تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الطرف للمادة         

ف الأدلة أيضاً عن    وتكش.  إبراهيم عوابدية  فيما يخص  ١٦، و ١، الفقرة   ١٠ و ٩ و ٧والمواد  
 صـاحبة   فيما يخـص  ،  ٢ من المادة    ٣ وحدها، وبالاقتران مع الفقرة      ٧وجود انتهاك للمادة    

  .وأبنائهما الستة) زوجة الضحية(البلاغ 
 الدولة الطرف أن تـضمن لـصاحبة        على من العهد،    ٢ من المادة    ٣ للفقرة   ووفقاً  -٩

 إجراء تحقيق شامل وصـارم  ‘١‘: ي، يشمل على الخصوص ما يللاًالبلاغ سبيل انتصاف فعا  
 تزويد أسرته بمعلومات مفـصلة عـن نتـائج تحقيقهـا؛            ‘٢‘في اختفاء إبراهيم عوابدية؛     

في حـال  ‘ ٤‘؛  محتجزاً ومعزولاً عن العالم الخارجي حتى الآن      الإفراج عنه فوراً إذا كان       ‘٣‘
حقـة المـسؤولين عـن      ملا‘ ٤‘إذا كان إبراهيم عوابدية قد توفي، إعادة جثته إلى أسـرته؛             ما

تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ وأسرتها       ‘ ٦‘الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛     
والدولـة  . عن الانتهاكات التي عانوا منها وكذلك إلى إبراهيم عوابدية إذا كان على قيد الحيـاة              

  .تهاكات مماثلة في المستقبلالطرف ملزمة علاوة على ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث ان
 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠

 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
 ـ     تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة    الخاضـعين   وأا  ميع الأفراد الموجـودين في إقليمه

 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     
طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     

  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 
 ، علماً بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي         ،يةاعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنس   [

  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أن  على
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  تذييل

  )مخالف جزئياً(لسيد رافائيل ريفاس بوسادا لرأي فردي     
 من قرارهـا بـشأن بـلاغ        ١١-٧تشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرة          
 من العهد، فإنها    ٦ إلى أنه بما أنها لاحظت وجود انتهاك للمادة           ضد الجزائر،   وآخرين عوابدية
. لنظر على حدة في ادعاءات صاحبة البلاغ المستندة حصراً إلى هذه المـادة            ضرورة ل لا ترى   

 اًانتهاكعلى نحو يشكل    ، أن الدولة الطرف تصرفت      ١٠-٧غير أن اللجنة تؤكد، في الفقرة       
 من العهد، حيث إنها لم تحم كما ينبغي حق          ٢ من المادة    ٣الفقرة  ب مقترنة،  ٦  للمادة اًمباشر

، التأكيد  ٨وبالإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة، في الفقرة        . الضحية، إبراهيم عوابدية، في الحياة    
  . بعبارات متطابقة٦على وجود انتهاك للمادة 

  الاستنتاج بأن هناك انتـهاكاً     الآراء السابقة للجنة التي تفضي إلى     أوافق على   أنا لا   و  
 في حالات الاختفاء القسري التي لم تف فيها الدولة الطرف بالتزامها بحماية             ٦مباشراً للمادة   

الحق في الحياة ولم تجر أي تحقيق جدي في ظروف الاختفاء، ولكن لا توجد فيها أدلة جديرة                 
تنطبق حتى على الحالات الـتي       على أنها    ٦وأرى أن تفسير المادة     . بالثقة على وفاة الضحية   

. فيها حرمان من الحياة تفسير خاطئ يوسع نطاق تطبيق هذه المادة توسيعاً لا مبرر لهيحدث  لم
يمكننا  لا ولكن ويجب بالتأكيد ربط الانتهاكات المنسوبة إلى الدولة الطرف بالحق في الحياة،          

  .الضحية بالحجة وفاةلعدم ثبوت مباشر لهذا الحق  انتهاكحدوث مع ذلك أن نستنتج 
تـرى  : " من القرار كما يلي    ٨لهذا السبب، أرى أنه كان ينبغي قراءة نص الفقرة          و  

 مـن  ٣ من جانب الدولة الطرف للفقـرة  اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً   
، ٦ من جانب الدولة الطرف للمادة       انتهاكاً" وليس   -" ٦المادة  ب  مقترنة  من العهد،  ٢المادة  

  .، كما جاء في الصيغة الحالية للنص"٢ من المادة ٣الفقرة مقترنة ب
  .القرار الذي اتخذته اللجنةأوافق على وفيما عدا هذه النقطة،   

  بوسادا ريفاس رافائيل  )توقيع(
حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي، على أن             [
  .] كجزء من هذا التقريرأيضاً روسية والصينية والعربيةصدر لاحقاً بالي
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  )مخالف جزئياً(لسيد فابيان عمر سالفيولي لرأي فردي     
الـبلاغ   ( ضد الجزائر   وآخرين عوابديةقرار اللجنة في قضية     على   بشكل عام    أوافق  -١

عـرض  أرى من واجبي    ؛ لكنني، بالنظر إلى الحجج المقدمة في القرار،         )١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية في          ٦بعض الأفكار بشأن انتهاك المادة      

قضايا الاختفاء القسري للأشخاص، معمقاً بذلك الرأي المخالف جزئياً الذي كنـت قـد              
؛ وسأتناول أيـضاً بعـض      )١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم    (بنعزيزة ضد الجزائر  أبديته في قضية    

  .لتعويض المستحق في حالة تطبيق قاعدة ترى اللجنة أنها تتعارض مع العهدالجوانب المتعلقة با

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٦الاختفاء القسري والمادة   -أولاً  
 أضـر أرى أنه كان على اللجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتـهاك                -٢

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ٦لمادة  افيما يخص   بالسيد إبراهيم عوابدية،    
  .٢ إلى المادة - في هذه النقطة -والسياسية، دونما حاجة إلى الرجوع 

 إن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة         ٦وتقول اللجنة في تعليقها العام رقم         -٣
 في حالات   شاملةقيقات  وفعالة لمنع اختفاء الأفراد وتوفير وسائل وإجراءات فعالة لإجراء تح         

ولا يمكن أن تقتـصر هـذه       . ) أ(المختفين في ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة         
التدابير العملية على تطبيق سبل انتصاف فعالة في حالات الاحتجاز التعسفي، بل يجب أيضاً،            

أن يـسبب   الدولة من شأنه  لموظفي  واجب ضمان الحق في الحياة، تجنب أي عمل        إلىبالنظر  
  .حالة من حالات الاختفاء القسري

من الوقائع التي ادعتـها صـاحبة       مجموعة  في القضية قيد الدراسة، اعتبرت اللجنة       و  -٤
أُلقي القبض عليه   ؛ فإبراهيم عوابدية     حقائق ثابتة  البلاغ ولم تفندها الدولة الطرف أو تنكرها      

ذوه على متن سيارته الخاصة     أخوفي مكان عمله من قبل رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي           
وفي وقـت   . التي كانت متوقفة أمام مركز الشرطة والتي استخدمها موظفو الشرطة أنفسهم          

برها بأن إبراهيم عوابدية نُقل إلى مرافـق        تخ رسالة كتابية  رسمياًصاحبة البلاغ   لاحق، تلقت   
لبحث والتحقيـق    إلى المركز الإقليمي ل    ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٣الشرطة ثم سُلم بعد ذلك في       

  .للمنطقة العسكرية الخامسة في قسنطينة
أن الدولة الطرف مسؤولة عن احتجاز الـضحية،        التي ثبت فيها    في مثل هذه الحالة       -٥

بعد مضي سبعة   ف: الدولةفإن عبء الإثبات فيما يتعلق بضمان الحق في الحياة يقع على عاتق             
 من وجهة   -ثم فإن من المنطقي أن نلاحظ       ، ومن    عاماً ما زال إبراهيم عوابدية مفقوداً      عشر

 أن الوقائع كما عُرضت تكشف -نظر القانون الدولي المعاصر في مجال حماية حقوق الإنسان        
، من حيث إن الدولة الطرف أخلت بالتزامها بضمان حـق       ٦ من المادة    ١عن انتهاك للفقرة    

  .إبراهيم عوابدية في الحياة
__________ 

 .٤، الفقرة )١٩٨٢(٦التعليق العام رقم   )أ( 
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ضـمان   إلى أن واجـب      بنعزيزةدي بشأن قضية    وقد سبق أن أشرت في رأيي الفر        -٦
فيما يخص الجانب الأول، تكرس     : تمثل في ثلاث جوانب   ي في العهد    الحقوق المنصوص عليها  

 واجب ضمان ممارسة الحقوق دون أي تمييز، مما يرسخ بديهياً مبدأ عدم   ٢ من المادة    ١الفقرة  
 من المادة نفسها حيث يتعلق الأمر ٣  الجانب الثاني في الفقرة ويوجدالتمييز في هذه الممارسة؛

بسبل الانتصاف الفعالة التي يجب أن تُتاح لأي شخص انتُهك أحد حقوقه المنصوص عليهـا          
  .وأما الجانب الثالث فهو حماية كل حق من الحقوق المعنية في حد ذاته. في العهد

د الـذي   وأؤكد على أنه ليس ضرورياً أن يُفسر في بداية كل حكم من أحكام العه               -٧
سيكون من العبث القول    و.  من الحقوق أن على الدولة أن تسهر على ضمانه         ينص على حق  

ن واجب ضمان حق من الحقوق يقتصر على عدم التمييز وتوفير سبيل انتصاف فعـال في                إ
، ٢ من المادة    ٢وارداً هو الآخر في الفقرة      ليس  واجب الضمان في حد ذاته      وحالة الانتهاك؛   
 الحقوق المعترف بها في     إعمالعتماد تدابير تشريعية أو غير تشريعية من شأنها         التي تنص على ا   

وتكرس هذه القاعدة مبدأي الانتصاف الفعال والتطبيق المباشر لحقوق الإنسان، وهما           . العهد
  .مبدآن لا ينفصلان عن واجب الضمان بشكل عام، ولكنهما لا يستنفدانه

ان لكل حق من الحقوق المنصوص عليها       ويقضي المنطق بضرورة وجود واجب ضم       -٨
ومن الناحية القانونية، يندرج واجـب      . في العهد وبالنسبة لكل شخص يخضع لولاية الدولة       

الضمان هذا، في حد ذاته، ضمن الأحكام التي توضح كل حق من الحقوق المنصوص عليها               
  . في العهد

 لأن الدولـة    ٦ من المـادة     ١ومن ثم، كان هناك، في الحالة الراهنة، انتهاك للفقرة            -٩
تضمن حق السيد إبراهيم عوابدية في الحياة؛ ولا يعني هذا بأي حال مـن الأحـوال أن                  لم

ويجب على الدولة أن    . الضحية قد توفيت بالضرورة، لأن الملف لا يكشف عن هذه الحقيقة          
 كانت على    وبالتالي أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتستعيد الضحية حريتها، إذا          الحقتعيد  

وفي غضون ذلك، يجب على .  من قرارها٩قيد الحياة، وفقاً لما أوضحته اللجنة بحق في الفقرة     
الدولة الطرف أن تسمح لأقرباء الضحية برفع الدعاوى المدنية اللازمة، وبخاصة فيما يتعلـق              

  .بجوانب الإرث والمال التي تنشأ عن الاختفاء القسري وليس عن وفاة مفترضة

  التعويض المستحق في حال تطبيق قاعدة تتعارض مع العهد  -ثانياً  
لتعويـضات  ا تحديـد    ضرورةالقلق يساورني إزاء    ومنذ أصبحت عضواً في اللجنة،        -١٠

  . لمساعدة الدول على تحسين وفائها بالالتزامات التي قبلتها بموجب العهد بدقة أكثرالمستحقة
 أشارت اللجنة بحق إلى أنه      ،ضد الجزائر ين  وآخروابدية  بع  الخاصة وفي الحالة الراهنة    -١١

يجب على الدولة الطرف ألا تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد الأشـخاص              
، بلاغات إلى اللجنة؛ وأرى أنه      نالذين يحتجون بأحكام العهد أو الذين قدموا، أو قد يقدمو         

 بوضـوح مـع العهـد،       كان على اللجنة أن تضيف أن بعض أحكام هذا الميثاق تتعارض          
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 بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، وبالتالي كان يجب           مقروءة ٢ للمادة   يشكل انتهاكاً  مما
لى أن الجبر يجب أن يشمل تعديل الدولة لميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة،             إ بوضوح   تشيرأن  
لحقوق المكرسـة في    قواعد القانون الداخلي وأحكامه لإنفاذ ا     اعتماد ما يلزم من      لالتزام   وفقاً

فقرار من هذا . تلك التي أسفرت عن هذا البلاغ في المستقبلل مماثلةالعهد ومنع حدوث وقائع 
النوع يدخل دون شك ضمن اختصاص اللجنة ويهدف في الوقت نفسه إلى تحسين حمايـة               

  . على النحو الواجبأحكام العهدوتنفيذ الأشخاص 
  سالفيوليفابيان عمر   )توقيع(

، على أن    النص الإسباني هو النص الأصلي     الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن    ر ب رِّحُ[
  ].هذا التقرير كجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةي
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  ماتشادو بارتولوميو ضد البرتغال، ١٧٨٣/٢٠٠٨رقم البلاغ   -راء راء  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (    

 كل من روي    يمثله( فرناندو ماتشادو بارتولوميو        :المقدم من
 ماريـا جـواو   و برانكـو    -أوتوليني كاستيلو   

  ) برانكو-كاستيلو 
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  البرتغال  :الدولة الطرف
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠٠٨مارس / آذار٢٤  :تاريخ تقديم البلاغ

  قانون ضريبي تمييزي في حق مديري موائد القمار   :لموضوعا
   وحظر التمييزانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون    :الإجرائية المسائل

  لا توجد  :المسائل الموضوعية
 ٢٦والمادة  ؛٢المادة من  ٢ و١تان الفقر   :دالعه مواد

  لا توجد  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     وق الإنسان إن اللجنة المعنية بحق    

 بالحقوق المدنية والسياسية،

 ،٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الأول ١٩ في وقد اجتمعت 

، المقدم إليها نيابة عن الـسيد       ١٧٨٣/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت  
لحق بالعهد الدولي الخـاص     بموجب البروتوكول الاختياري الم   فرناندو ماتشادو بارتولوميو    
 بالحقوق المدنية والسياسية،

 كل من صـاحب     لها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها       وقد وضعت في اعتبارها    
 البلاغ والدولة الطرف،

 :يلي  ماتعتمد 

__________ 

والسيد برافولاتـشاندرا   السيد عبد الفتاح عمر،     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيد يوجي  وب الهيبة،    بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد محج      لزهاريوالسيد  ناتوارلال باغواتي،   

 زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد مايكـل       ة، والسيد ه هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالا     ةوالسيدإواساوا،  
أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سـالفيولي والـسيد               

 .يلينتكريستر 
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  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     

 كـانون   ٢١، من مواليـد     تشادو بارتولوميو فرناندو ما و السيد    البلاغ ه  صاحب  -١
. هو مواطن برتغالي، يقيم في ساو دومنغوس دي رانـا بالبرتغـال           و،  ١٩٥٣ديسمبر  /الأول

 من  ٢ من المادة    ٢ و ١، مقروءة مقترنة بالفقرتين     ٢٦ويدَّعي أنه ضحية انتهاك البرتغال المادة       
نكو والدكتورة ماريـا جـواو       برا -ويمثله كل من الدكتور روي أوتوليني كاستيلو        . العهد

 ٣وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في .  برانكو -كاستيلو  
 .١٩٨٣ أغسطس/آب

 البلاغصاحب  كما عرضها الوقائع    

 وقـد رفـض     . مدير موائد قمار في كازينو في البرتغـال        بارتولوميويعمل السيد     ١-٢
خـلال الـسنتين    ) رواد صالة القمار  ( التي تلقاها من الزبائن      بدخله من الإكراميات   الإقرار
إذ اعتبر هذه الإكراميات ثمرة كرم الزبائن، وهي مـن ثم تـشبه             . ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ الماليتين

  .تخضع للضريبة لاوبالتالي، . الهبات الخيرية وليست أجراً في حقيقة الأمر
ائب على دخل الأفراد علـى  من قانون الضر ٢من المادة  ) ح(٣ و ١وتنص الفقرتان     ٢-٢

 العمـل أو يـضعونها رهـن        أصحابالتي يدفعها   المبالغ  أن دخل العمل يشمل جميع أنواع       
الخـدمات  علـى  أما الإكراميات الممنوحة . اً قانونيعادله  ما التصرف بموجب عقد العمل أو    

 مـن   يجب اعتبارها جزءاً  ف  العمل هو من يدفعها    صاحبيكون    لا عندماالمقدمة أو بسببها    
 / تمـوز  ٧ الذي أصدرته في     ٤٩٧/٩٧المحكمة الدستورية في القرار رقم       وقد قضت    .الدخل
 ١٩٩٩ لعـام    B/98-87بيد أن قانون الميزانيـة      . ، بأن هذه المادة غير دستورية     ١٩٩٧ يوليه

 ٢٩هذا القرار إذ إنه ينص في المادة مع عارض ت ي١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول ٣١المؤرخ في   
يكسبه هـؤلاء،     ما من الزبائن، بحسب  موائد القمار    موظفولمبالغ التي يتلقاها    على أن ا  منه  

  .إكراميات مقابل الخدمات المقدمة أو بسببهاتعتبر 
حب البلاغ أن هذا الوضع يفضي إلى ممارسة تمييزية في حق مديري موائد             اصورأى    ٣-٢

ودفـع  . لعدالة في فرض الضرائب   واعتبر أنه يمثل انتهاكاً لمبادئ الشرعية والمساواة وا       القمار،  
ذلـك أن هـؤلاء      .)١(أيضاً بأن هذه الممارسة تنتهك حق صاحب البلاغ في الحياة الأسرية          

تفـرض   لاالمهنيين هم وحدهم من تفرض ضرائب على الإكراميات المقدمة لهم في حـين              
مـن  ات  إكرامياً  أيضيتلقون  والذين  الأماكن نفسها   النادلين الذين يعملون في     ضرائب على   

 الأوروبية اعترفت بالطابع التمييزي     للجماعات ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل        .الزبائن

__________ 

يحتج بأي حكم من أحكام العهد في         إضافية في هذا السياق، ولم    لم يقدم صاحب البلاغ أي تفاصيل        )١(
 .هذا الصدد
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وفي فتوى قدمها مركز الدراسات المالية، اعتـبرت إدارة الـضرائب           . )٢(لتباين المعاملة هذا  
الـتي  غير أن الهيئات القـضائية   . نفسها أن هذا الحكم القانوني ينتهك مبدأ المساواة والعدالة        

  ).انظر أدناه(تأخذ بهذا الاستنتاج   لمنظرت في القضية
تحسب   لا ويلاحظ صاحب البلاغ إضافة إلى ذلك أن استحقاقات المرض أو البطالة            ٤-٢

. على أساس مجموع دخلهم وإنما على أساس الأجر الذي يدفعه أصحاب العمل مباشرة فقط             
المائة من الإكراميات التي يحـصل       في   ١٢عليه مع ذلك خصم     إلى أن    صاحب البلاغ    ويشير

يثمـر أي    لان هذا الاشـتراك  أودفعها لصندوق خاص بالضمان الاجتماعي و     اً  عليها شهري 
وعلى هذا، فـإن    . يفضي على أي حال إلى زيادة المساعدة عند المرض أو البطالة            ولا مزايا،

 قدرة الدولة   ويرى صاحب البلاغ علاوة على ذلك أن عدم       . تعتبر دخل عمل    لا الإكراميات
هذا الرصد عندما يتعلق وسهولة على رصد الإكراميات التي تتلقاها فئات أخرى من المهنيين،        

وإذا تعذر الرصد وأدى مـن ثم إلى عـدم          . ألا يضر بهم  ينبغي   الأمر بمديري موائد القمار،   
  .المساواة بين المهن، فما على الدولة إلا أن تمتنع عن فرض هذه الضريبة

محكمـة الـشؤون الإداريـة      شكوى إلى   تقدم، رفع صاحب البلاغ      على ما وبناء    ٥-٢
أن حيث أعلنـت المحكمـة       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧والضريبية في سنترا، فرفضت الشكوى في       
. يخل بمبدأ المساواة الذي ينص عليـه الدسـتور         فرض ضرائب على مديري موائد القمار لا      

 / حزيـران  ١٢وب الطعن في هذا الحكـم في        ورفضت المحكمة الإدارية المركزية لمنطقة الجن     
 ٢٩وأخيراً، بتَّت المحكمة الدستورية، في      .  وكررت تعليل محكمة الدرجة الأولى     ٢٠٠٧ يونيه

 عـدم دسـتورية     حجـة ، في طعن صاحب البلاغ، ورفضت       ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
  .الأحكام المطعون فيها

  الشكوى    
هكت حقه في المساواة أمام القانون الذي       حب البلاغ أن الدولة الطرف انت     ايرى ص   -٣

 أن  ى يـر  وفه.  من العهد  ٢ من المادة    ٢ و ١ الفقرتين   مقروءة بالاقتران مع  ،  ٢٦تكفله المادة   
 الذي اتخذته المحكمة الدستورية،     ٤٩٧/٩٧ر نطاق القرار رقم      قد غيّ  B/98-87اعتماد القانون   

ن هذا الوضع   ويرى أيضاً أ  .  الأخرى الأمر الذي أجحف بمديري موائد القمار مقارنة بالمهن       
 ١٢إنه إذا كان يدفع اشتراكات إضافية نسبتُها      ى يقول   ومض. يخل بمبدأ المساواة في الضرائب    

 مـساعدة   ىيتلق  لا في المائة من الإكراميات، إلى الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي فإنه         
  .المرض أو البطالةفي حالة إضافية 

__________ 

 الـذي اعتـبر     ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣حب البلاغ خاصة إلى قرار المحكمة الصادر في         اصيشير   )٢(
يمكـن    ولا من مديري موائد القمار   أو أكثر   مدير  يؤديها   مقابل خدمة     يمنحه الزبون عفوياً   اًالإكرامية مبلغ 

 .دراجه في وعاء الضريبة لأنه يمكن مقارنته بالمبلغ الذي يعطى لعازف موسيقى يعزف في الشارعإ
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  ملاحظات الدولة الطرف     
في  ،٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢١ في ملاحظاتها المؤرخة     ، الدولة الطرف  تطعن  ١-٤

 وتستعرض المسار التشريعي لفرض ضريبة على إكراميات مديري         .لبلاغلالأسس الموضوعية   
الصيغة الأصلية لقانون الضريبة على دخل العمـل        يوجد في    ه لا موائد القمار وتشدد على أن    

فقد سعت إدارة الضرائب، على أساس      . يبة على الإكراميات  فرض ضر ينص على   أي حكم   
الإكراميات التي تمنحها أطراف ثالثـة إلى مـوظفي         لإدراج  التعريف القانوني لدخل العمل     

وقد أفضت هذه المحاولة    . الدخل الخاضع للضريبة  من عناصر   اً   عنصر االكازينوهات باعتباره 
 التشريعيل المرسوم   ولتوضيح الأمر، عُدِّ  . ارإلى معارضة شديدة في أوساط مديري موائد القم       

 من قـانون    ١ من المادة    ٢ بإدراج الفقرة    ١٩٧٨يونيه  / حزيران ١٢ المؤرخ   ١٣٨/٧٨رقم  
الضريبة على دخل العمل التي تنص على أن المبالغ التي يتلقاها الموظفون في شكل مكافـآت                

يكـون    لاعمل حـتى عنـدما  ال نلاً متأتياً مإكراميات لدى مزاولتهم أعمالهم، تعتبر دخ  أو
سند افتقاره إلى   وقد اعتبر هذا الحكم غير دستوري بسبب        .  العمل هم من يمنحونها    أصحاب
  ).يجِزه  لممرسوم أقرته الحكومة لكن البرلمان(تشريعي 

 ٢٩٧/٧٩وحاول المشرّع مجدداً إدخال هذا الحكم بموجب القانون بمرسوم رقـم              ٢-٤
 الذي ينص على أنه ينبغي إعادة النظر في اللوائح          A/79-21ون رقم    من القان  ١٨عملاً بالمادة   

. المنظمة للضريبة على الدخل بحيث تشمل جميع أنواع دخل العمل أو الدخل المتصل بالعمل             
مستخدماً، ويقتصر التشريع الجديد على مجرد الإشـارة     " العطايا والإكراميات "يعد تعبير    ولم
يمنحهـا   وظفون لدى مزاولتهم أعمالهم، بما فيهـا تلـك الـتي لا           المبالغ التي يتلقاها الم   "إلى  

وقد اعتُبر هذا النص أيضاً غير دستوري بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء            ". أصحاب العمل 
 العمل بالبند المذكور آنفاً، بعد      D/80-183وقد أعاد المرسوم بقانون رقم      . حينذاك على النص  

 إلغاء هذا القـانون     ١٩٨٢ أن المشرع قرر في عام    بيد  . اعتماد جوهر النص النحو الواجب    
وينص الحكـم   . ١٩٨٨ في عام  يعاود الأخذ بالصيغة المتعلقة بالإكراميات والعطايا إلا       ولم

الوارد في قانون الضريبة على دخل العمل على أن يخضع للضريبة نصفُ المبالغ، أيـاً                الجديد
تكـون هـذه المبـالغ      أعمالهم، عندما لاكانت طبيعتها، التي يتلقاها الموظفون لدى أدائهم     

  .ممنوحة من أصحاب العمل
قانون الضريبة على دخل العمـل وقـانون        ( من نظام القانونين      البلد انتقلما  وعند  ٣-٤

إلى نظام قانون الضريبة على دخل الأفـراد، الأحـدث والأقـرب إلى             ) الضريبة التكميلية 
القـانون   (١٩٨٨سـبتمبر   / أيلول ١٧ قانون   المعمول به في الجماعة الأوروبية، نص      النظام
 يـشمل  عملال دخلَ  على أن٤ من المادة ٢ من الفقرة )أ (الفقرة الفرعيةفي  ) ١٠٦/٨٨ رقم

 ـ    سواء أداه   عمل لحساب الغير    المبالغ المدفوعة نظير    جميع  "  مـن   مموظفـو الدولـة وغيره
قد عمل أو عقد آخـر      عنتيجة  أو كان   لقانون العام   يخضعون ل الأشخاص الاعتباريين الذين    

مـن  ) ح(وينص قانون الضريبة على دخل الأفراد في الفقرة الفرعية   ". عقد العمل قانوناً  يكافئ  
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"[...]  المتعلقة بوعاء الضريبة على أنواع الدخل من الفئة ألف على أن             ٢المادة    من ٣الفقرة  
 العمل هـم  أصحاب يكون  لا عندما هاأو بسبب الإكراميات الممنوحة مقابل الخدمات المقدمة      

  ". هي أيضاً دخل عملمن يمنحونها
 علـى المحكمـة     هـذه المـسألة   وشكك الوسيط في دستورية هذا الحكم وعرض          ٤-٤

مـا إذا كانـت     وخلصت المحكمة إلى دستورية هذا الحكم في ردها على مسألة           . الدستورية
رأت المحكمـة أن    و.  هبة يمكن إعفاؤها من القواعد الضريبية المطبقة على العمـل          الإكرامية

. يمكن اعتباره غـير دسـتوري       لا خصوصية مهنة مدير مائدة قمار تفضي إلى نظام خاص        
صدور حكم المحكمة الدسـتورية     ومنذ  .  في نمط الأجور   تباينويؤدي هذا الإطار الفريد إلى      

 إخـضاع   إلى نزع المـشرع والإدارة العامـة        ١٩٩٧يوليه  / تموز ٩ المؤرخ   ٤٩٧/٩٧ رقم
 ١٩٩٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٣١ المؤرخ   B/98-87وفي القانون رقم    . لضريبةالإكراميات ل 

نـص   وجوب على   ٢٩ من المادة    ٥، تنص الفقرة    ١٩٩٩الذي يتضمن ميزانية الدولة لعام      
الـذي   دخل مديري موائد القمار      على من قانون الضريبة على دخل الأفراد صراحة         ٨ المادة
رتهم بسبب هذا الحكم    ائي موائد القمار إنما ثارت ث     والحق أن مدير  .  العمل يدفعه أصحاب  لا

  .مهنتهملنصه صراحة على  ينظرون إليه على أنه تطور جديد الذي
حب البلاغ، عكفت على اادعاءات صجوهر وقبل أن تبدي الدولة الطرف رأيها في     ٥-٤

ر فأمـاكن القمـا   . الإكراميـات تناول الإطار القانوني لدخل مديري موائد القمار، خاصة         
 المفتـشية العامـة     جانبهي تخضع للتفتيش من     و. كيانات خاصة تخضع لنظام ضريبي قوي     

 يحكـم   ١٩٨٥أغسطس  / آب ٢٨ المؤرخ   ٨٢/٨٥التنظيمي رقم   والمرسوم  . لألعاب القمار 
الإكراميـات  فقد جاء فيه أن هذه      . قاها موظفو دور القمار   لالتي يت الإكراميات  نظام توزيع   

من مديري موائد القمار نال عطف مقامر من المقـامرين          ير بعينه   لمدتمنح لاعتبار شخصي     لا
على مديري موائـد القمـار      أسبوعين  وإنما تودع في صندوق أعد لهذا الغرض وتوزع كل          

ومنذ ). المديرون ذوو الرتب الأعلى يحصلون على مبالغ أكبر       (بحسب الفئة التي ينتمون إليها      
، أنشئت لجنة مكلفة بتوزيـع      ١٩٨٩مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٢٤/٨٩ رقمصدور المرسوم   

ويجب ضمان توزيع هذه    . حجم المبالغ المعنية وطابعها الحساس    ويدل ذلك على    . الإكراميات
لضمان الاجتمـاعي   وتوضح الدولة الطرف أن نظام ا     . وشفافيةالمكافآت بإنصاف وانتظام    

مـن أنـواع   اً نوعراميات الإك تعتبر تنظمهفالقوانين التي .  الإكرامياتهذهاً من أيضيستفيد  
  .دخل العمل

من علاقة العمل، علـى     الإكراميات هي دخل ناتج     وتشدد الدولة الطرف على أن        ٦-٤
فالإكراميات يحصل  . تخضع للضريبة   لا  هبات احب البلاغ الذي يعتبره   ايزعمه ص  مانقيض  

تبـار   ليست إيرادات يـستحقونها لاع     وهي. عليها مديرو موائد القمار بسبب عقود عملهم      
وتشير الدولة الطرف إلى دراسـة      .  الضمان الاجتماعي  لصالحشخصي وتُستقطع منها مبالغ     

نشرها أساتذة قانون تعتبر أن اعتماد مفهوم جامع وشامل للإيرادات، بما فيها الإكراميـات،          
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. نتيجة طبيعية لمبدأ القدرة علـى الـدفع       إنه  يتوافق مع الممارسة الاجتماعية فحسب بل        لا
لدولة الطرف إلى أن دخل العمل يشمل عناصر عدة منها المرتب الأساسي وعلاوات             ا وتشير

مـدفوعات  الأقدمية ومكافآت متنوعة مثل بدل الإجازة وبدل عيد ميلاد السيد المـسيح و            
ليلية أعمال ونوبات   من قبيل المبالغ المدفوعة مقابل أداء أعمال استثنائية أو تكميلية أو            إضافية  

وهكذا، فإن المرتب   . ، كلها مشروعة  ا الدخل المركب استعمالات متنوعة    ذوله .إلى ذلك  وما
أما حـوادث    .يؤخذ في الحسبان في تعويض إنهاء الخدمة        ما الأساسي والأقدمية هما وحدهما   

شيء يمنع من فرض ضريبة       ولا .العمل فلا يطبق عليها سوى الاستحقاقات الشهرية المنتظمة       
  . ممنوحة مقابل العملإكراميات التي هي العطاياعلى 
 قضائية لمحكمـة العـدل   بسوابقحب البلاغ احتج   اصوتشير الدولة الطرف إلى أن        ٧-٤

 بغرض التسول يفضي إلىفي الشارع أن العزف إذ رأت المحكمة  الأوروبية،  للجماعات التابعة
بـين  ثبت في إحدى القضايا عدم وجود أي علاقة قانونيـة           و. التبرع بمبالغ مالية غير محددة    

دخل عازف الشارع وهو فرض ضريبة على  رئي أنه لا داعي لوعليه،. مقدم الخدمة ومتلقيها
والدولة الطرف توافق على هذه الـسابقة       .  التقلب ومكون من إكراميات فقط     يدشددخل  

  .علاقة لها بالقضية موضع النظر  لا بها خطأ لأنهصاحب البلاغ احتجالقضائية لكنها ترى أن 
لدولة الطرف إلى سابقة قضائية للمحكمة الدستورية التي حللـت مبـدأ            وتستند ا   ٨-٤

ن يجميع المواطنين متـساو يكون أن  الشكلية  المساواة  تقتضي  ،  أولاًف. المساواة من ثلاث زوايا   
أمام القانون الضريبي، وهذا يعني أن جميع دافعي الضرائب الذين يعيشون نفس الوضع الذي              

المساواة الجوهريـة أن    تقتضي  ،  ثانياًو. ون لنفس النظام القانوني   يحدده القانون الضريبي يخضع   
القانون تحمّل جميع المواطنين الذين يتساوون في الدخل نفس العبء الضريبي؛ وهكذا            يكفل  

، ترمي المساواة بواسطة النظـام      ثالثاًو. يساهمون بالتساوي في النفقات والمصاريف العمومية     
الاحتياجات المالية للدولة وغيرها من إلى جانب تلبية  والثروة للدخلالضريبي إلى توزيع عادل     

. الكيانات العمومية، ذلك أن من أهداف الضريبة على الدخل تقليص الفوارق بين المواطنين            
هـذه  و، إكراميـات وعليه، فإذا كان مديرو موائد القمار يتلقون مبالغ طائلـة في شـكل          

يعقل إعفاؤهم    لا ق مع الأعراف الاجتماعية، فإنه    تتوافهدايا  ليست هبات وإنما    الإكراميات  
  .يُخفف العبء الضريبي على العاملين الآخرين  لمإنالإكراميات من الضرائب على هذه 

وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترى أنه ليس كل تبـاين                 ٩-٤
ذا كان الهدف من ورائـه مـشروعاً        تمييزاً إذا كان قائماً على معايير معقولة وموضوعية وإ        

ويستتبع هذا الموقف تطابق تام بين المعايير التي تأخذ بهـا المحـاكم الوطنيـة    . بمقتضى العهد 
لذا، ترى الدولة الطرف أن الأمر يرتبط بدخل عمل من          . البرتغالية وتلك التي وضعتها اللجنة    
 القانون الـدولي، بمـا فيهـا    تُنتهك أي قاعدة من قواعد  المشروع إخضاعه للضريبة وأنه لم    

  . من العهد٢٦ المادة
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   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفصاحبتعليقات     
، على  ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥في تعليقه المؤرخ    اً،  حب البلاغ مجدد  اصأكد    -٥

 وطلب إلى اللجنـة أن تخلـص إلى وجـود انتـهاك             .الرسالة الأولى ا في   هالحجج التي قدم  
ومطالبة الدولة الطـرف بإلغـاء       من العهد، مقترنتين إحداهما بالأخرى،       ٢ و ٢٦ للمادتين
  تعويـضاً  وبمنحـه قانون الضرائب على دخل الأفـراد        من   ٢من المادة   ) ح(٣ و ١ الفقرتين
  .يورو ٥٠ ٠٠٠ قدره

   ضافية للدولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغالإلاحظات الم    
أن التباين علـى أسـاس      لدولة الطرف مجدداً    ، أكدت ا  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢في    -٦

.  مـن العهـد    ٢٦يشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الوارد في المادة         معايير معقولة وموضوعية لا   
 موائـد   يمـدير وجددت أيضاً تأكيدها بأن التطور التشريعي أدّى إلى فرض ضرائب على            

وتدفع الدولة الطرف أيضاً    . لي، وهو تطور مشروع وفقاً للقانون المحلي والقانون الدو        القمار
لإطار تـشريعي صـارم،     بأن فرض هذه الضرائب غير تعسفي، إذ تخضع هذه الإكراميات           

وعليه، تجدد الدولة الطرف تأكيد أن      . تمنح للمعني بصفته الشخصية، وتُعتبر دخل عمل       ولا
ه انتـهاكاً   يمكن اعتبار  ينتهك مبدأ المساواة، ولا     لا  موائد القمار  يمديرفرض ضرائب على    

  . من العهد٢٦ للمادة

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً           ١-٧

وتوكول بموجب البر  لا من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم٩٣ للمادة
  .الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٧
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  . أو التسوية الدولية الدوليالتحقيق
أسباب تـشير   ولعدم وجود   على مقبولية البلاغ     الدولة الطرف    ونظراً لعدم اعتراض    ٣-٧

المقدمـة  ، تعلن اللجنة أن الادعاءات       أو كلياً  جزئياًيمكن أن يكون غير مقبول      البلاغ  أن  إلى  
  .، مقبولةبشأن الحق في المساواة أمام القانون من العهد، ٢٦المادة بموجب 

  النظر في الأسس الموضوعية    
لإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها          نظرت اللجنة المعنية بحقوق ا      ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الأطراف على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
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مـديري موائـد القمـار     ب البلاغ ومؤداهـا أن   حابحجج ص اً  وتحيط اللجنة علم    ٢-٨
هم يدفعون ضرائب على الإكراميات التي      يتعرضون للتمييز مقارنة بمهن أخرى لأنهم دون غير       

الكرم ولذا يمكن اعتبارهـا مـن       سبيل  يتلقونها وهذه الإكراميات لا يمنحها الزبائن إلا على         
وتحيط اللجنـة   . يمكن من ثم إخضاعها للضريبة      ولا في واقع الأمر  اً  أجرالهبات الخيرية وليس    

 استحقاقات إضافية في حالـة      ىيتلق  لا ب البلاغ من أنه   احبما جاء على لسان ص    اً  أيضاً  علم
  .لضريبة المفروضة عليهاالبطالة أو المرض مقابل 

بحجج الدولة الطرف ومفادها أن فـرض ضـريبة علـى           اً  أيضاً  وتحيط اللجنة علم    ٣-٨
الإكراميات التي يتلقاها مديرو موائد القمار نتيجة لتطور تشريعي يهدف إلى استعادة المساواة          

 الإكراميات بإكراميات مهن أخرى بحكم حجمها الكبير        هذهكن مقارنة   يم  لا بين المهن وأنه  
من أجل إدارة المبالغ الطائلة التي تمـنح في         الإكراميات  وأنه لهذا السبب أنشئت لجنة لتوزيع       

 وأن هذه المبالغ توضع في صندوق مشترك وتوزع بين مـديري موائـد القمـار       هذا الشأن 
إيرادات متأتية من عقد العمل،     الإكراميات هي   بأن  اً   علم وتحيط اللجنة . بالتناسب مع رتبهم  

حب البلاغ الذي يعتبرها هبات معفاة ايدعيه ص  ماعلى حد قول الدولة الطرف، على عكس 
عناصر عدة منـها المرتـب الأساسـي        علاوة على ذلك    ويشمل دخل العمل    . من الضريبة 

دخل المركب لـه اسـتعمالات      لوعلاوات الأقدمية ومكافآت متنوعة، إضافة إلى أن هذا ا        
يؤخـذ في     ما وهكذا، فإن المرتب الأساسي والأقدمية هما وحدهما      . ، كلها مشروعة  متنوعة

بأن القوانين التي تحكم المـسائل      اً  أيضاً  وتحيط اللجنة علم  . الحسبان في تعويض إنهاء الخدمة    
خل عمل حـسب    لأغراض الضمان الاجتماعي تعتبر هذه الإيرادات د      بالإكراميات  المتعلقة  

في الختام بأن جميع دافعي الضرائب الذين يعيشون نفـس     اً  وتحيط اللجنة علم  . الدولة الطرف 
 ،الوضع الذي يحدده القانون الضريبي يخضعون لنفس النظام القانوني، حسب الدولة الطـرف   

وأن جميع المواطنين الذين يتساوون في الدخل يجب أن يتحملوا نفس العبء الـضريبي وأن               
  .دف النهائي للقانون الضريبي هو التقليل من الفوارق الاجتماعيةاله
، البرتغـال ضد   غونسالفس وآخرون ،  ١٥٦٥/٢٠٠٧وتشير اللجنة إلى البلاغ رقم        ٤-٨

أن النظام الضريبي الـذي     وهو بلاغ يتماثل في وقائعه مع هذا البلاغ، ولاحظت فيه اللجنة            
لـيس  وتؤكد اللجنة مجـدداً أنـه       .  نوعه وفريد في   خاص نظاميحكم مديري موائد القمار     

اعتبارات  غير معقول، خاصة بالنظر إلى        لفرض الضرائب  بمقدورها أن تستنتج أن هذا النظام     
 بعقد العمل ولأنهااً وثيقاً حجم الإكراميات والطريقة التي توزع بها وكونها مرتبطة ارتباط  مثل  
 المعروضـة عليهـا      أن المعلومات  ، تخلص اللجنة إلى   وبناء على ذلك  . تمنح بصفة شخصية   لا
  . من العهد٢٦ التمييز بمفهوم المادة ةحب البلاغ ضحياصتبين أن  لا
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤بمقتضى الفقرة   إذ تتصرف   واللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       ٥-٨

أن تـرى   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،           
  . من العهد٢٦تكشف انتهاك البرتغال للمادة   لاع المعروضة عليهاالوقائ

هو النص الأصلي، على    الفرنسي  اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص        [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً أن تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  ف ضد بيلاروسليفينو، ١٨١٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -شين شين 
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه /تموز ٢٦الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(بافل ليفينوف   :قدم منالم
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨مارس / آذار٣١  :تاريخ تقديم البلاغ
لتوقيف التعسفي؛ المعاملة المهينة؛ المحاكمة العادلة؛      ا  :موضوع البلاغ

  حرية التعبير؛ التمييز
  درجة دعم الادعاءات بالأدلة  :المسائل الإجرائية
فرض قيود لا مبرر لها على حرية نقل معلومـات؛            :المسائل الموضوعية

عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلـة في قـضية         
المناسب للمحتجز؛  إدارية؛ عدم توفير العلاج الطبي      

  التمييز على أسس سياسية 
 ١؛ والفقرات   ٩ من المادة    ٣؛ والفقرة   ١٠ و ٧المادتان    :مواد العهد

  ٢٦ والمادة ١٩، والمادة ١٤من المادة ) ب(٣ ٢و
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخـاص  ٢٨لمادة  المنشأة بموجب ا إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٦ في وقد اجتمعت  
بافـل   المقدم إلى اللجنة من السيد       ١٨١٢/٢٠٠٨وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم          
  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليفينوف

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ                
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  
__________ 

 بوزيد،  لزهاريالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد       :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك في دراسة هذا البلاغ      *  
، يوجي إواساوا ، والسيد   ينترمانفلنيليس  رأحمد أمين فتح االله، والسيد كو     والسيدة كريستين شانيه، والسيد     

 أنطـوانيلا والسيدة يوليا   والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،           
والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان          نومان،   /موتوك، والسيد جيرالد ل   

  .، والسيد مارغو واترفالينيلتعمر سالفيولي، والسيد كريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة الآراء    
 .١٩٦١صاحب البلاغ هو السيد بافل ليفينوف وهو مواطن بيلاروسي مولود في عـام                -١

؛ ٩ مـن المـادة      ٣؛ والفقرة ٧نتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة      ويدعي أنه ضحية ا   
 مـن   ٢ و ١؛ والفقـرتين    ١٤من المادة   ) ب(٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
وقـد دخـل    . ، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦؛ والمادة   ١٩ المادة

. ١٩٩٢ديـسمبر  / كانون الأول٣٠ لبيلاروس في البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة 
  .وصاحب البلاغ لا يمثله محامٍ

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
في منطقـة فيتيبـسك في      " لجنة بيلاروس هلسنكي  "صاحب البلاغ هو ممثل جمعية        ١-٢

وقد أوضح أن الجمعية شاركت في عملية مستقلة طويلة الأمد لمراقبة انتخابـات             . بيلاروس
دائرة ) ٤٠من   (٣٤وتبين أثناء المراقبة أن     ). انتخاب نواب المجالس المحلية   ( المحلية   ٢٠٠٧م  عا

أما في الدوائر الانتخابية الأربـع      . انتخابية ليس بها سوى مرشح واحد مسجل للانتخابات       
وقرر صاحب البلاغ القيام بحملة للتنديـد بعـدم         . المتبقية فسجل مرشحان فقط لكل دائرة     

ووزع منشورات وعرض ملصقات    . انية الاختيار بين مرشحين في هذه الانتخابات      إتاحة إمك 
وكـان  ". لا لانتخاب دون إمكانية الاختيـار     ! كفى: "في أماكن بارزة كتب عليها الشعار     

ممثلون عن لجنة الانتخابات يزيلون هذه الملصقات، وكانت الشرطة ترصد أنـشطة أولئـك         
  .نشوراتالذين يضعون الملصقات ويوزعون الم

، كـان  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٣وفي اليوم السابق ليوم الاقتراع، وهو السبت         ٢-٢
. صاحب البلاغ يوزع منشورات في صناديق البريد تتضمن دعوة إلى مقاطعة الانتخابـات            

الساعة التاسعة مساءً بقليل، أوقفته دورية للشرطة وهو يهم بوضع ملصقة على لوحـة       وبعد
  .فيتيبسك لبيرفومايسكي فيإدارة الشؤون الداخلية ب من مترله، واقتيد إلى مقر إعلانات بالقر

ووجهت لصاحب البلاغ، أثناء وجوده في مكاتب الشرطة، تهمة ارتكاب أعمال             ٣- ٢
 من قانون المخالفات الإدارية بدعوى استخدامه لهجـة         ١٥٦تخريب بسيطة بمقتضى المادة     

وأودع مرفقاً للحبس الاحتياطي في     . تعليمات الشرطة مهينة في حق أفراد الشرطة وتجاهله       
ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه كان تعـسفياً   . فيتيبسك، ريثما تنظر محكمة في قضيته     

 -  وهي إمكانية منصوص عليهـا في القـانون          - وأنه كان بالإمكان الإفراج عنه بكفالة       
وقد . اللازم من المال لدفع كفالته    سيما بالنظر إلى أنه كان بحوزته أثناء احتجازه المبلغ            لا

وقال إنه طلب من الشرطة أن يمثله أشـخاص         . رفضت الشرطة طلبه للإفراج عنه بكفالة     
، لكن  )أخوه وشخصان آخران قدموا إلى مركز الشرطة بعد القبض عليه         (يختارهم بنفسه   

  .طلبه رُفض
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 بـيلاروس    من دسـتور   ٣٣ويذكر صاحب البلاغ أنه احتجز دون اعتبار للمادة           ٤-٢
 أفراد الشرطة اتخذوا هذه التهمـة        ويدعي أن  )١( من قانون الانتخابات لبيلاروس    ٤٥والمادة  

  .ذريعة لتوقيفه، ويؤكد أنه لم يرتكب أي مخالفة
ويدعي أنه أصيب أثناء احتجازه بنوبة فرط توتر، واسـتدعيت سـيارة إسـعاف                ٥-٢

غ، فقد رفضت الشرطة الـسماح  وحسب أقوال صاحب البلا. الطوارئ لنقله إلى المستشفى  
واشتكى من هذه المعاملة إلى النيابة العامة       . بنقله إلى المستشفى ولم تقدم له الأدوية الضرورية       

وعلاوة على ذلك، طلب من النائب العام،       ). تقدم أية معلومات إضافية عن هذه المسألة       لم(
  .)٢(صوص هذه الوقائع، فتح دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة بخ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤ في
، أحضر صاحب البلاغ أمام محكمة      ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٥وفي يوم الاثنين،      ٦-٢

 كـانون   ٢٣ و ١٩وواصلت المحكمة سماع الدعوى أيضاً يومي       . فيتيبسكبيرفومايسكي في   
 وتبيّن الوثائق المتاحة في الملف أن المحكمة أفرجت عن صاحب البلاغ          . ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني
، أدانت محكمـة    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي  . )٣(٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٥يوم  

 صاحب البلاغ بارتكاب أعمال تخريب بسيطة، وحكمت عليـه          فيتيبسكبيرفومايسكي في   
  . روبل بيلاروسي٦٢ ٠٠٠بدفع غرامة بمبلغ 

لفة بالنظر في  فيتيبسك المك ويدعي صاحب البلاغ أن قاضية محكمة بيرفومايسكي في           ٧-٢
فقبل بداية المحاكمة مباشرة، كان اثنان من       . قضيته أخلت بواجبها التزام الاستقلالية والتراهة     

. كبار ضباط الشرطة يطلعان على محتوى قضية صاحب البلاغ في مكتب القاضية وبحضورها          
اف  دقيقـة قبـل اسـتئن      ٢٠وفي نهاية المحاكمة، قررت القاضية وقف المحاكمة لفترة مدتها          

ولم تنطق المحكمة رسمياً قط بقرارها أمام صـاحب  . المداولات، ثم ذهبت إلى مكتبها ولم تعد 
البلاغ، ولم تبلغه بإمكانية الطعن في القرار الذي اتخذ، ولم يُعلَن قط عن انتـهاء جلـسات                 

ويـدعي  . وظلت الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ في هذا الصدد بدون رد          . )٤(المحاكمة
  .لاغ إجمالاً أن القضاة غير مستقلين في بيلاروسصاحب الب

__________ 

ويـشير  .  من دستور بيلاروس تكفل حرية التفكير والمعتقد والتعبير عنهما دون قيـود            ٣٣المادة   )١(
ترجمة ( من قانون الانتخابات وفيما يلي نصهما ٤٥صاحب البلاغ إلى الجملتين الأخيرتين من المادة 

في يـوم   ) قاطعة الانتخابات أو الاستفتاء   بما في ذلك الدعوة إلى م      (بالإثارةلا يسمح   ): "غير رسمية 
ولا يسمح بنقل المطبوعات المعروضة خارج قاعات الاقتراع بغرض الإثارة من أماكنـها           . الاقتراع
 ).http://ncpi.gov.by/elections/eng/legal/code.htm: المصدر" (السابقة

 ٢٤نطقـة فيتيبـسك، المؤرخـة    قدم صاحب البلاغ نسخة من الشكوى التي قدمها إلى النائب العام في م       )٢(
وحسب ما جاء في هذه الوثيقة، رفض صاحب البلاغ حقنه لأنه يعاني من الحساسية              . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
وعندئذ طلب الطبيب إدخاله المستشفى، ولكـن       . تكن لديه قائمة بالمواد التي تسبب له هذه الحساسية         ولم

ولا يوجد في الملف معلومـات      .  الإسعاف المكان  بعد مناقشة مع مسؤولي مركز الاحتجاز، غادرت سيارة       
 .عما آلت إليه هذه الشكاوى

 .لا تتيح وثائق هذا الملف التأكد من أن صاحب البلاغ قد أفرج عنه بكفالة )٣(
 ،٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاني  ٢٣قدم صاحب البلاغ نسخة من قرار محكمة مقاطعة بيرفومايسكي الصادر في             )٤(

 . تلقيه طريقةلاهذا القرار وه تاريخ تلقيغير أنه لم يوضح 
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الـشرح  "ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن محضر المحاكمة تضمن عبارات من قبيل      ٨-٢
ارتكب مخالفة  "، وأشار أيضاً إلى أنه      "لمخالفةتوقيع مرتكب ا  "، و "المقدم من مرتكب المخالفة   

  . مرة٣٠، وهي العبارة التي ترد أكثر من "إدارية
، خطاباً إلى ٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٦ هذه الأثناء، وجّه صاحب البلاغ، في وفي  ٩-٢

النائب العام لمنطقة فيتيبسك ادعى فيه أن ضابط الشرطة الذي أعد التقريـر عـن ارتكابـه      
المخالفة الإدارية زوّر الأدلة، مستنداً في ذلك حسب زعمه إلى أنه اكتشف في السيارة الـتي                

 كـانون   ١٣لبيرفومايـسكي في فيتيبـسك، في       ارة الشؤون الداخليـة     إدكانت تنقله إلى    
يناير، وثيقة من صفحة واحدة تظهر فيها صورة ستة أفراد كان هـو مـن بينـهم،                 /الثاني

 مـن   ١٥٦، بموجب المادة    )هو أحدهم (وجميعهم من النشطاء السياسيين، أدين ثلاثة منهم        
وعليه، يدعي  . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاني  ١٤ و ١٣قانون المخالفات الإدارية لبيلاروس، في      

  .اتهامه بارتكاب أعمال تخريب ليس سوى ذريعة لاعتقاله
فقـد  . ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحـة والفعالـة             ١٠-٢

أمام محكمة فيتيبـسك    بيرفومايسكي  ، قرار محكمة    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٧استأنف، بتاريخ   
وقدم أيـضاً شـكوى إلى      ). افه إلى المحكمة العليا بسبب تغييرات تشريعية      التي أحالت استئن  (

/  كـانون الأول   ٢٦فه في   ورفض نائب رئيس المحكمة العليـا اسـتئنا       . رئيس المحكمة العليا  
، وأكـد   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٥ كما رفضه النائب الأول لرئيس المحكمة في         ٢٠٠٧ ديسمبر

 أساس سليم، وأن صاحب البلاغ غُرّم بطريقة قانونيـة،          أن قرار المحكمة الابتدائية يستند إلى     
  .وأن إدانته ثابتة على النحو الصحيح

  الشكوى    
 من العهد، لأن    ١٠ و ٧صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادتين        يدعي    ١-٣

الشرطة رفضت، أثناء احتجازه في مركز الاحتجاز المؤقت في فيتيبسك، السماح بإدخالـه             
  . على إثر إصابته بنوبة فرط التوتر ولم تقدم له الأدوية المناسبةالمستشفى

 ودون سند قانوني، تعسفيين صاحب البلاغ أن القبض عليه ثم احتجازه كانا        ويؤكد  ٢-٣
ويدعي أن الأشخاص الـذين ينتظـرون       .  من العهد  ٩ من المادة    ٣وفي ذلك انتهاك للفقرة     

  . وأنه كان ينبغي الإفراج عنه بكفالة، كقاعدة عامة،يجوز احتجازهملا  المحاكمة
 من العهد قد انتهكت أيـضاً في        ١٤ من المادة    ١ويذكر صاحب البلاغ، أن الفقرة        ٣-٣

حالته بالنظر إلى أن القاضية لم تكن مستقلة وأنها لم تراع واجب التراهة، وأن رئيس الجلسة                
ه رسمياً قط، وأنه طُلـب مـن   لم ينطق قط بالحكم في قضيته، وأن انتهاء المحاكمة لم يعلن عن  

  .الحاضرين في المحاكمة العلنية مغادرة قاعة المحكمة في نهاية جلساتها دون مبرر
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 ٢  للفقـرة  اًانتهاكما يشكل   ،  قرينة البراءة ودفع صاحب البلاغ بوقوع انتهاك لحقه في          ٤-٣
عته بمرتكـب    من العهد، لأن محضر المحاكمة الذي وقّعت عليه القاضية كان ين           ١٤من المادة   

  .المخالفة وليس بالمتهم
ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن حقه في الدفاع عن نفسه، المكفـول بموجـب                ٥-٣

 لحرمانه، بعد توقيفه مباشـرة، مـن         من العهد، قد انتهك نظراً     ١٤من المادة   ) ب(٣ الفقرة
  .إمكانية تعيين محامٍ يختاره بنفسه للدفاع عنه

قيفه ومنعه من توزيع منشورات وملصقات إعلامية،       ويدعي صاحب البلاغ أنه بتو      ٦-٣
  . من العهد١٩ من المادة ٢ و١قد حُرم من التعبير عن رأيه، ما يشكل انتهاكاً للفقرتين 

 من العهد، لأنـه     ٢٦مخالف للمادة   وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية تمييز          ٧-٣
  .أوقف واحتجز بسبب آرائه

  لمقبولية والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن ا    
، أبلغت الدولة الطرف    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

اللجنة أن المحكمة العليا لبيلاروس نظرت في دعوى صاحب البلاغ وتأكدت من محتوى ملف      
 ـ     . الخاصة بالسيد ليفينوف  ) الإدارية(القضية   وت وتذكر الدولة الطرف أنه قد تبيّن عـدم ثب

  . الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ بشأن مخالفات شابت قضيته الإدارية
وتدفع الدولة الطرف بأن الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمـة بيرفومايـسكي              ٢-٤
التي أدين صاحب البلاغ بموجبـها       (٢٠٠٧يناير/ كانون الثاني  ٢٣بتاريخ  ) مدينة فيتيبسك (

، مطابقة لوقائع القضية وأن قرار ) روبل٦٢ ٠٠٠ بمبلغ بارتكاب أعمال تخريب بسيطة وغُرم 
  .المحكمة كان يستند إلى أساس سليم

وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بعدم تلاوة القاضية               ٣-٤
قرار المحكمة وبعدم شرح طريقة الطعن في القرار وبالطابع السري للمحاكمة، هي ادعاءات             

  .)٥(ا محتوى محضر المحاكمة نفسهواهية يدحضه
نه في الساعة التاسعة من صـباح       وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ غُرم لأ         ٤-٤
، استخدم لهجة مسيئة في حق أفراد الشرطة وأخل بالنظام          ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٣ يوم

ل انتـهاكاً   العام وتسبب في إزعاج المواطنين، بالقرب من مترله في فيتيبسك وهو ما يـشك             
  . المتعلقة بأعمال التخريب البسيطة- من قانون المخالفات الإدارية ١٥٦للمادة 

وتشير الدولة الطرف إلى أن إدانة صاحب البلاغ مؤكدة بشهادة أربعـة شـهود،                ٥-٤
وعلى هذا الأساس، أدانت محكمة     . جميعهم استجوبتهم المحكمة، وبأدلة تضمنها ملف القضية      

 صاحب البلاغ بارتكاب المخالفة التي اتهم بها وقـررت   في فيتيبـسك  ي  مقاطعة بيرفومايسك 
__________ 

 .لم تقدم الدولة الطرف نسخة من محضر المحاكمة الذي تشير إليه )٥(
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. وقد استأنف صاحب البلاغ القرار أمام المحكمة العليـا لبـيلاروس          . تغريمه بناءً على ذلك   
 ،٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٦ورُفض استئناف صاحب البلاغ من قبل رئيس المحكمة العليا في           

  .٢٠٠٨ فبراير/ شباط٥لمحكمة العليا في ومن قبل النائب الأول لرئيس ا
وأخيراً، توضح الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أيضاً أن يـستأنف               ٦-٤

قرار المحكمة المحلية أمام النيابة العامة بتوجيه التماس إلى النائب العام يدعوه فيـه أن يقـدم،                 
وتفيـد الدولـة    . كمة العليـا  بموجب إجراءات المراجعة القضائية، عريضة احتجاج إلى المح       

الطرف، أن صاحب البلاغ لم يستأنف أمام النيابة العامة، وبالتالي لم تُستنفد سبل الانتصاف              
  .المحلية في هذه القضية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٤قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في            ١-٥

موضحاً أن قانون المخالفات الإدارية ينص على أن أحكام المحـاكم في المـسائل الإداريـة                
  ). من القانون٢٦٦ من المادة ٢الفقرة (هي أحكام نهائية ولا تقبل الطعن ) التغريم(
ويقر صاحب البلاغ بأنه يحق له، بموجب إجراءات المراجعة القضائية، أن يـستأنف           ٢-٥

ولكـن هـذين    . ح نافذاً أمام رئيس المحكمة العليا والنائـب العـام         حكم المحكمة متى أصب   
الاستئنافين لا يمكن، حسب ادعائه، اعتبارهما من سبل الانتصاف الفعالة بالنظر إلى الـسلطة      

وزاد على ذلك بالقول إن في القـضايا ذات       . التقديرية التي يتمتع بها القاضي أو المدعي العام       
  .  المحكمة العليا ولا المدعي العام يقبلان عموماً هذه الاستئنافاتالدوافع السياسية، لا رئيس

ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن القانون الإداري البيلاروسي لا يُلزِم بالاستئناف             ٣-٥
. أمام النائب العام في إطار إجراءات المراجعة القضائية لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية            

تين أمام المحكمة العليا قرار المحكمة المحلية، بموجـب إجـراءات           فقد سبق له أن استأنف مر     
سبل الانتـصاف المحليـة     وبالتالي، يكون قد استنفد     . المراجعة القضائية، ولكن دون جدوى    

  .فيها السبل غير الفعالة بما
أما عن الأسس الموضوعية، فيشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطـرف أكـدت                ٤-٥

  .لأصول، دون أن تدحض ادعاءاته التي ساقها في هذا البلاغثبوت إدانته حسب ا
ويدفع كذلك بأن زعم الدولة الطرف بأن ادعاءاته المتعلقة بعـدم نطـق القاضـية          ٥-٥

بالحكم وبعدم إبلاغه بإمكانية تقديم استئناف يدحضها محتوى محضر المحاكمة زعم لا أساس             
لبلاغ، نسخة من التمـاس جمـاعي   فهذه الحجة تدحضها، في نظر صاحب ا . له من الصحة  

موقع من عدة أفراد وأرسل إلى وزارة العدل وإلى المحكمة العليا لـدعم             ) قُدِّمت نسخة منه  (
، فضلاً عـن    )قُدّمت نسخ منها  (قضيته، وتقارير متاحة على الورق وعلى وسائط إلكترونية         

  . المحكمة للنطق بالحكم بحضورهةالتماس صاحب البلاغ نفسه إلى رئيس
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  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، قـدمت الدولـة الطـرف       ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢١في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٦

معلومات إضافية عن حكم آخر أدين صاحب البلاغ بموجبه بارتكاب أعمال تخريب بسيطة             
  . أيام١٠، حيث حُكم على السيد ليفينوف بالحبس الإداري لمدة ٢٠٠٨مارس /في آذار

ت الدولة الطرف أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بشأن اسـتقلالية القـضاء            ورفض  ٢-٦
وأوضحت أن الدستور والقوانين تنص على أن القضاة يمارسون عملهم في سبيل . البيلاروسي

وأضافت قائلة إن قضاة المحكمـة      . إقامة العدل باستقلالية ولا يسمح بأي تدخل في عملهم        
لعليا يعيّنهم رئيس بيلاروس على أساس اتفاق بين مجلـس          العليا وقضاة المحكمة الاقتصادية ا    

الدولة والمجلس الوطني بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الاقتـصادية              
  .العليا، على التوالي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
غ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلا         ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبـول               ٩٣بموجب المادة   
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد أشارت اللجنة إلى أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر مـن                 ٢-٧
مـن  ) أ(٢وبناءً عليه، تعتبر أن متطلبات الفقرة   .  التحقيق الدولي أو التسوية الدولية     إجراءات

  . قد استوفيت في هذه القضية٥المادة 
وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بتوضيحات صاحب البلاغ بأنه استنفد جميـع سـبل               ٣-٧

يضاً بحجـة الدولـة     وأحاطت علماً أ  . الانتصاف المحلية المتاحة حتى المحكمة العليا لبيلاروس      
طلـب توجيـه عريـضة      بالطرف بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ التقدم إلى النائب العام           

وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي ذهبت فيها       . احتجاج بموجب إجراءات المراجعة القضائية    
 )ب(٢الفقرة  ستنفادها لأغراض   إلى أن سبل الانتصاف هذه لا تشكل طرق التظلم التي يتعين ا           

) أ(٢متطلبات الفقرة   وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن      . )٦( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   
  . قد استوفيت في هذه القضية٥من المادة 

وقد ادعى صاحب البلاغ أن الشرطة رفضت، أثناء احتجازه، الـسماح بإدخالـه               ٤-٧
ة المناسبة، ويخلص إلى أن في ذلك       المستشفى بعد إصابته بنوبة فرط التوتر ولم تقدم له الأدوي         

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد علـى هـذا           .  من العهد  ١٠ و ٧انتهاكاً للمادتين   
__________ 

المعتمـد  ، قرار عدم المقبولية     غيراشينكو ضد بيلاروس  ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦البلاغ رقم   ،  انظر، على سبيل المثال    )٦(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣في 
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 أن صاحب البلاغ نفسه رفـض       أيضاً أن وثائق الملف تبيّن      أيضاً، ولكنها تلاحظ    الادعاء تحديداً 
 لخلو الملـف مـن أيـة        ظراًوفي ضوء ما تقدم، ون    .  بأسباب طبية  وحدة الطوارئ متذرعاً  حقنة  

ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ، المتعلق بادعـاء          معلومات وجيهة إضافية متعلقة بالموضوع،      
 من العهد، لم يدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبوليـة وأنـه            ١٠ و ٧ إلى المادتين    صاحبه استناداً 

  .ري من البروتوكول الاختيا٢بالتالي غير مقبول بمقتضى المادة 
وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن القبض عليه ينطوي على انتهاك              ٥- ٧

وتلاحظ اللجنة أن   .  من العهد، وأنه لم يفرج عنه بكفالة رغم طلبه ذلك          ٩لأحكام المادة   
 أي - المعلومات المعروضة عليها تفيد أن صاحب البلاغ أُبلغ بأسباب توقيفه ثم احتجـازه       

 حتى وإن كان يؤكد أن ضباط الشرطة عمدوا إلى تلفيق           - يب بسيطة   ارتكاب أعمال تخر  
وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ طلب الإفراج . حيثيات توقيفه من أجل احتجازه

، وأن أمر الإفراج عنه صدر      )يوم السبت  (٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٣عنه بكفالة ليلة    
وتلاحـظ  . عندما أحضر أمام المحكمـة    ) يوم الاثنين  (٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٥  في

أنه تبين، استناداً إلى الوثائق المعروضة عليها، أن المحكمة استجوبت أفراد الـشرطة               اللجنة
الذين ألقوا القبض على صاحب البلاغ، كما استجوبت أفرادا آخرين، فيما يتعلق بحيثيات             

. يحاتهم مقنعـة ومتطابقـة    القبض على صاحب البلاغ وأسبابه الدقيقة وتبيّن لها أن توض         
 مـن العهـد،     ٩اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بموجب المـادة             وبالتالي ترى 

 مـن   ٢لأغراض المقبولية، ومن ثم تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة               
  .الاختياري  البروتوكول

قه في قرينة البراءة قد انتهك   وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بأن ح          ٦-٧
وتلاحظ اللجنة ". المتهم"بدلاً من " مرتكب المخالفة "لأن محضر المحاكمة تضمن عبارات منها       

في حق صاحب الـبلاغ     أثر  المحضر  ما يشير إلى أن      المعروضة عليها المعلومات  أنه لا يوجد في     
 ٢لق بادعاء صاحبه بموجب الفقرة      ، ومن ثم ترى أن هذا الجزء من البلاغ، المتع         قرينة البراءة  في

تأييـده   لعـدم     من البروتوكول الاختياري   ٢العهد، غير مقبول بمقتضى المادة       من   ١٤ من المادة 
  . الأدلةيكفي من بما
وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ الأخرى التي تثير مسائل في إطـار               ٧-٧

لطرف لم تدحض هذه الادعاءات بـشكل       وتلاحظ أن الدولة ا   .  من العهد  ٢٦ و ١٩المادتين  
مباشر، وإنما اكتفت بالقول إن إدانة السيد ليفينوف بارتكابه أعمال تخريب بسيطة قد أُثبتت              

 وتلاحظ اللجنة أن المعلومـات      .العقوبة الصادرة في حقه كانت مبررة     حسب الأصول وأن    
. يداً أمام المحاكم الوطنيـة    المعروضة عليها لا تبيّن أن صاحب البلاغ أثار هذه الادعاءات تحد          

وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يثر هذه الادعاءات لا في الاستئناف الذي قدمه إلى محكمـة                
 كانون  ٥، ولا في التماسه إلى المحكمة العليا لبيلاروس في          ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٧فيتيبسك في   

لجنـة أن ادعـاءات   ترى الوفي ضوء ما تقدم، .  لطلب المراجعة القضائية٢٠٠٨يناير  /الثاني



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 692 

 من العهد، لم تُدعم بالأدلة الكافيـة لأغـراض   ٢٦ و١٩صاحب البلاغ استناداً إلى المادتين   
مـن  ) ب(٢، وكذلك بمقتـضى الفقـرة       ٢المقبولية، وأنها بالتالي غير مقبولة بمقتضى المادة        

  .، من البروتوكول الاختياري٥المادة
صاحب البلاغ، الذي يثير مسائل تندرج في       وترى اللجنة أن الجزء المتبقي من ادعاء          ٨-٧

 من العهد، قد دُعم بما يكفي من الأدلـة لأغـراض            ١٤من المادة   ) ب(٣ و ١إطار الفقرتين   
  .المقبولية، وتعلن أنه مقبول

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا     ١-٨
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ا الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة له
 من العهد قـد   ١٤ من المادة    ١وقد ادعى صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة           ٢-٨

 كـانون   ٢٣الحكم الصادر عن محكمة بيرفومايـسكي في        سيما بالنظر إلى أن      لاانتهكت،  
 على مسامعه قط، وأنه لم يعلم بإمكانية الاستئناف على الحكـم،             لم يتل  ٢٠٠٧يناير  /الثاني

ولأن القاضية أمرت الجمهور بمغادرة قاعة المحكمة قبيل انتهاء المحاكمة بقليـل دون مـبرر               
وأكدت الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن محتوى محضر              . لذلك

 أن صاحب البلاغ قد أوضح أن القرارات المتعلقـة          وتلاحظ اللجنة أولاً  . المحاكمة يدحضها 
هي قرارات نهائيـة     من قانون المخالفات الإدارية      ١٥٦بالغرامات والتي تتخذ بموجب المادة      

ثم إن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ، حـتى         ).  أعلاه ١-٥انظر الفقرة   (تقبل الطعن    ولا
كمة بتغريمه على ارتكابه أعمال تخريب،      وإن ادعى أنه لم يعلم قط بإمكانية استئناف قرار المح         

قد رفع شكوى إلى محكمة فيتيبسك وإلى المحكمة العليا في إطار إجراءات المراجعة القضائية،              
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ملف القـضية،       . محتجاً بالمخالفات التي يدعى أن القاضية ارتكبتها      

المحاكمة أوضحت لصاحب الـبلاغ     كما قدمه صاحب البلاغ، يبيّن أن القاضية التي تولت          
. )٧( طبيعة القرار الذي سـتتخذه في قـضيته        ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣بالفعل يوم   

ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تمكنها من استنتاج أن حقـوق                 وفي
  . من العهد، قد انتهكت١٤ من المادة ١السيد ليفينوف، بموجب الفقرة 

دفع صاحب البلاغ كذلك بأن انتهاكاً قد وقع لحقوقه في الـدفاع عـن نفـسه                و  ٣-٨
 من العهد، لرفض الشرطة، بعد توقيفه مباشرة، السماح         ١٤من المادة   ) ب(٣بموجب الفقرة   

لقريبه ولأشخاص من معارفه كانوا حاضرين في مركز الشرطة بعد توقيفه، بتولي تمثيلـه أو               
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان يمثله محام أثنـاء          . نفسهتمكينه من تعيين محام يختاره ب     

__________ 

اس الجماعي الذي أعده، في تاريخ غير معروف، عدد مـن الأفـراد             قدم صاحب البلاغ نسخة من الالتم      )٧(
ويرد في الالتماس أن القاضية أبلغـت صـاحب   . ووجه إلى المحكمة العليا لمساندة صاحب البلاغ في قضيته   

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٣البلاغ قرارها في قضيته الإدارية، وكان ذلك في مكتبها يوم 
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، أن تحقيقات جـرت قبـل بـدء    المعروضة عليها المحاكمة وأنه لا يبدو، من محتويات الملف        
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تبيّن أن حقوق السيد               . المحاكمة

  .ليفينوف قد انتهكت في هذه الحالة
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .المعلومات المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك لأي من أحكام العهد

لفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي،         اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية وا   [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً على أن تصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية 
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  أكوانغا ضد الكاميرون، ١٨١٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -تاء تاء  
  *)، الدورة الأولى بعد المائة٢٠١١مارس /آذار ٢٢الآراء المعتمدة في (    

يمثله المحامي كفين   (إيبيترر ديريك مبونغو أكوانغا            :قدم منم  
  )لوي، من جمعية المساعدة على الجبر

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  الكاميرون      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠    :تاريخ تقديم البلاغ  
لـة أثنـاء الاحتجـاز؛      التعذيب وإساءة المعام        :الموضوع  

  والمحاكمة غير العادلة
 ذاتها قيد النظر لدى هيئة أخرى من        وجود المسألة      :الإجرائيةالمسائل   

هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ عـدم   
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية

حظر التعذيب؛ وحق الشخص في الحرية والأمن؛           :الموضوعيةالمسائل   
لإنسانية أثناء الاحتجـاز؛ والمحاكمـة      والمعاملة ا 
  العادلة

  ١٤ و١٠ و٩ و٧      :مواد العهد  
  ))ب(٢و) أ(٢الفقرتان  (٥المادة   : البروتوكول الاختياريمواد   
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١مارس /آذار ٢٢ في وقد اجتمعت  

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : لتالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ     شارك أعضاء اللجنة ا     *  
، والسيدة هـيلين كيلـر،      يوجي إواساوا والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد          

 مايكـل    نومـان، والـسيد    /والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا موتوك، والسيد جيرالد ل         
أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سـالفيولي، والـسيد               

  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتكريستر 
الموقعة من أعـضاء اللجنـة التاليـة        الفردية نصوص الآراء      نصوص الآراء   الآراء ويرد في تذييل لهذه         

شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والـسيدة            السيدة كريستين   : أسماؤهم
 .يوليا موتوك، والسير نايجل رودلي، والسيدة مارغو واترفال، والسيد فابيان عمر سالفيولي
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، المقدم إليها من السيد إيبيترر      ١٨١٣/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
ديريك مبونغو أكوانغا، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق    

  المدنية والسياسية،
ب الـبلاغ    في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاح          وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة الآراء    
 هو السيد إيبـيترر ديريـك       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠صاحب هذا البلاغ المؤرخ       -١

 في ١٩٧٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٨مبونغو أكوانغا، وهو مواطن كاميروني، مولود في   
ويدعي أنه ضحية انتـهاك     . ون، ويقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية      جنوب الكامير 

ويمثل صاحبَ البلاغ محام هو السيد كفين       .  من العهد  ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧المواد   )١(الكاميرون
  .لوي من جمعية المساعدة على الجبر

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 شباب جنوب الكاميرون منذ أن كان       صاحب البلاغ ناشط سياسي وزعيم لرابطة       ١-٢

 . في الجامعة؛ وقد نظم حملات سلمية للدفاع عن حقوق شعب جنـوب الكـاميرون              طالباً
، كان على متن سيارة أوقفت في جـاكيري، بمقاطعـة بـوي      ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٤ وفي

النار على  ودونما إنذار، أطلق أفراد الأمن التابعون للدولة الطرف         . )٢()محافظة الشمال الغربي  (
وضمن أولئك الأفراد تَعرّف صاحب البلاغ على فرد تابع لدائرة الأمـن            . إطارات السيارة 

واحتشدت جماعة من النـاس حـول       . السياسي في شرطة ياوندي كان يرتدي الزي المدني       
بيد أن نحو عشرة من رجـال       . السيارة فاستغل صاحب البلاغ حالة الفوضى وفر من هناك        

واقتيد مكبل اليدين إلى شـاحنة دون  .  في ليلة ذلك اليوم  لقوا القبض عليه  أالشرطة المسلحين   
. وعندما طرح أسئلة، ضربه شرطي بعقب مسدسه فـأغمي عليـه          . أن يُعلَم بسبب اعتقاله   

. استعاد وعيه وجد نفسه في زنزانة تابعة لمركز الدرك في جاكيري، وسئل عـن هويتـه        ولما
. العصي وصب عليه الماء الوسخ إلى أن أغمي عليـه      وكانت قدماه مقيدتين ورُكل وضُرب ب     

  . ثلاث عشرة ساعة في مركز الدرك في جاكيريوظل محتجزاً

__________ 

 .١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الكاميرون في  )١(
 من المحافظات الناطقة بالإنكليزية      شخصاً ٥٠بأن أكثر من    ) AFR 17/03/1999(ة العفو الدولية    تفيد منظم  )٢(

 في محافظـة  ١٩٩٧مـارس  /في الكاميرون احتُجزوا لفترة تتجاوز سنتين عقب أعمال عنف وقعت في آذار      
 .الشمال الغربي، قبل أن يحالوا في نهاية المطاف إلى محكمة عسكرية في العاصمة ياوندي
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، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الـدرك في كومبـو؛           ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٥وفي    ٢-٢
وجرد من ثيابه كلها وبعد أن قُيدت قدماه ومُددتا بالقوة، ضُرب بالساطور على عقبيه وأُرغم 

ثم حُبس في زنزانة تـشتد  .  الرقص فوق حصى حاد والغناء بالفرنسية تمجيداً للرئيس بيّا       على
ومكث خمس ساعات في مركز     . فيها درجة الحرارة وتعرض فيها باستمرار لضجيج صاخب       

وفي عصر اليوم نفسه، اقتيد إلى قيادة الدرك في المقر الإداري آب ستايشن             . الدرك في كومبو  
ذيبت أكياس بلاستيكية على فخذيه العاريتين، وأُجبر على المشي عارياً أمام في باميندا، حيث أ

كما عُلق من رجليه بوضع حديدة . شرطيات، والجميع يسخر منه، ولم يُعط طعاماً ولا شراباً  
وخلال فترات التعذيب المذكورة، اسـتُجوب صـاحب        . تحت ركبتيه، وضُرب على عقبيه    
واتُّهم مرات عدة بالانتماء إلى حركـة       . ه إلى تقسيم البلد   البلاغ وطلب إليه الاعتراف بسعي    

  .وقد قضى خمسة أيام محتجزاً في ذلك المكان. انفصالية مسلحة وعنيفة، وهو ما أصرّ على نفيه
وزارة (، نُقل صاحب البلاغ إلى المقر الوطني للـدرك          ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٩وفي    ٣-٢

 وحُبس في زنزانة مع مجرمين عتاة طلـب         "عنصر خطير "ووُصف بأنه   . في ياوندي ) الدفاع
واضطر طيلة خمسة وعشرين يوماً إلى النوم قرب        . إليهم رجال الدرك أن ينغصوا عليه عيشته      

وكان لا يستطيع سوى . المرحاض مفترشاً الأرض وغرِقاً في البول، ولم يُسمح له بالاستحمام 
اية اليوم الثالث، استُجوب واتُّهم     وفي نه . الحبو لشدة الألم عند الوقوف على رجليه المقيدتين       

  .مجدداً مراراً وتكراراً بانتمائه إلى حركة انفصالية مسلحة وعنيفة
، اقتيد صاحب البلاغ إلى سجن كوندينغوي الخاضـع  ١٩٩٧يونيه / حزيران ٢وفي    ٤-٢

لحراسة أمنية مشددة في ياوندي، ووُجهت إليه تهمة الضلوع في أنشطة تهدد أمـن الدولـة                
ة فصل جنوب الكاميرون عن باقي البلد؛ غير أن الادعاءات لم تكن واضحة وكانت              ومحاول

 سجيناً زنزانة مكتظة مجهـزة بأسـرّة   ٥٠ أو ٤٠وكان عليه أن يتقاسم مع     . تتغير باستمرار 
وبعـد  . وكان السجن مليئاً بالجرذان والحـشرات     . خشبية تسع لخمسة عشر شخصاً فقط     
وكان مستشفى الـسجن    .  شديدة وبالزحار الأميبي   أسبوعين، أصيب صاحب البلاغ بحمى    
واعتدى حراس السجن وسجناء آخـرون علـى        . الذي نُقل إليه يفتقر إلى الموارد والأدوية      

  .وقضى نحو ثلاثة أشهر في ذلك السجن. صاحب البلاغ مرات عديدة
، اقتيد صاحب البلاغ إلى السجن الخاص في مفو، في        ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٩وفي    ٥-٢

وبعد ساعات، وُضع في    .  ميفو وأفامبا، وأُدخل زنزانة مظلمة ونتنة ليست فيها نوافذ         مقاطعة
زنزانة مشتركة واعتدى عليه السجناء الآخرون لمّا علموا أنه كان يشارك في أنشطة مرتبطـة   

 ٦وفي  . ولم يكن الغذاء في السجن كافياً قط بل كـان دومـاً رديئـاً             . بجنوب الكاميرون 
، بعد أن قضى صاحب البلاغ عشرة أشهر في السجن، أصيب بمرض            ١٩٩٨يونيه  /حزيران
. وتمكن من إبلاغ زملاء أطلعوا الجهات المعنية على مرضه فنُقـل إلى المستـشفى              .)٣(خطير

__________ 

 الدم وكان برازه    وكان يتقيأ .  إلا بشق الأنفس   لم يكن يقو على تحريك الجزء الأيمن من جسمه ولا التكلم           )٣(
 .وكان يعاني من نقص النظر.  بالدممخلوطاً
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الأطباء في مستشفى مقاطعة مفو بأن سوء حالته الصحية يعزى إلى تعذيب شديد بوجه        وأفاد
. وبعد شهر، أعيـد إلى الـسجن      . ل جزئي خاص وبأنه كان يعاني من إصابة أدت إلى شل        

وخلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت ذلك، وُضع في الحبس وعزل عن العـالم الخـارجي                
، نُقـل   ١٩٩٩فبراير  / شباط ٤وفي  . يُسمح له بالاتصال بأسرته ولا بأصدقائه أو محاميه        ولم

  .مجدداً إلى سجن كوندينغوي الخاضع لحراسة أمنية مشددة
، تلقى صاحب البلاغ في السجن وثائق تعلمـه بأنـه           ١٩٩٩أبريل  /يسان ن ٨ وفي  ٦- ٢

وكانـت الوثـائق    . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٤أمام المحكمة العسكرية في ياوندي يوم       سيمثل  
  حاضـراً  ولم يكن أي محامٍ   .  فيها مكتوبة بالفرنسية ووقع عليها دون أن يفهم ما كان مكتوباً         

 والاعتـداء   ، والقتل ،ظروف مشددة للعقوبة  ب المقترنةالسرقة  : جهت إليه التهم التالية   ووُ. آنذاك
.  والتواطؤ ، والثورة ،والتمرد ، ومحاولة الانفصال وعدم الإبلاغ عن أنشطة إجرامية       ،على الوطن 

أما الأدلة المقدمة فشملت خارطة لجنوب الكاميرون وبطاقات خاصة بأعضاء المجلس الـوطني             
 .)٤("den guns" وأربعة بنادق من نوع      اً وسهام اًال وأقواس  لجمع الأمو  اًلجنوب الكاميرون وعلب  

وكان من بين القضاة قاض واحد فقط من جنوب الكاميرون، وعندما أعرب عن اتفاقه مـع                
 الثاني مـن    يوموفي ال . محامي الدفاع بشأن مسألة الترجمة، استعيض عنه بقاض موال للحكومة         

فقـد  . محاميه ما يحدث لأن التهم لم تكن واضـحة      يرت التهم ولم يفهم المتهم ولا       المحاكمة، غُ 
التاريخ على   سنتين    بعد مرور  مخالفات لقوانين اعتُمدت  الجديدة، في جملة ما شملته،      شملت التهم   

، كما أن التهم استندت إلى أدلة قـدمها رجـال            إليه الذي ادعي فيه حدوث الوقائع المنسوبة     
ونفى صاحب البلاغ وما زال ينفـي       . عذبوهصاحب البلاغ و  على  لقوا القبض   أالشرطة الذين   

كم عليـه بالـسجن      حُ ،١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وفي  . ارتكاب أي من تلك الأفعال    
 .عشرين عاماً

سجن كوندينغوي الخاضع للحراسة المشددة لقضاء فتـرة        في   صاحب البلاغ    بقيو  ٧-٢
 .٢٠٠١  بالمرضى في عام   وأصيب بالتهاب في الرئة ومكث تسعة أشهر في القسم الخاص         . عقوبته
، فر  ٢٠٠٣يوليه   / تموز ٩وفي  . دخل مستشفى ياوندي المركزي   ، أُ ٢٠٠٣مارس  /آذار وفي

وأُدخل المستشفى في هذا    . صاحب البلاغ من المستشفى إلى نيجيريا حيث بقي سنتين ونصفاً         
 .البلد وسجل طبيب في ملفه أنه تعرض للتعذيب البدني والنفسي

. لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع صاحب البلاغ كلاجـئ         مفوضية ا  واعترفت  ٨-٢
 /وفي تـشرين الثـاني    . ، قُبل في الولايات المتحدة باعتباره لاجئـاً       ٢٠٠٦فبراير  /وفي شباط 

، لاحظ طبيب نفسي الآثار النفسية المترتبة على التعذيب الذي تعـرض لـه              ٢٠٠٧ نوفمبر
 باستمرار ومن القلق الشديد والخوف      صاحب البلاغ، حيث أشار إلى معاناته من الكوابيس       

 .ونوبات الذعر والاضطراب النفسي والأرق

__________ 

 . من الذخيرة، وتُستعمل في الاحتفالات التقليديةبنادق تقليدية تستخدم البارود بدلاً )٤(
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 الشكوى    

 من العهد بسبب ما تعرض له مـن         ٧ صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة       يدعي  ١-٣
 وفي مختلف أماكن الاحتجاز التي انتقـل بينـها          إلقاء القبض عليه  معاملة سيئة وتعذيب أثناء     
؛ ومركز الدرك في كومبو؛ ومركز الدرك في باميندا؛ ومقر          )٥(يريوهي مركز الدرك في جاك    

الدرك في ياوندي حيث اضطر إلى النوم في ظروف مزرية، ولم تتدخل السلطات عندما كان               
؛ وسجن كوندينغوي الخاضع للحراسة المـشددة في        )٦( ونفسياً الترلاء الآخرون يؤذونه بدنياً   

انية كانت نتيجتها المباشرة إصـابته بمـرض        إنس ياوندي، حيث تعرض لظروف احتجاز لا     
تم عزلـه    إلى سجن مفو الخاص، حيث       قل أخيراً ؛ ثم نُ  )٧( وحرمانه من العلاج المناسب    خطير

، الأمر ١٩٩٩فبراير / شباط٤ إلى ١٩٩٧أغسطس / آب٢٩في الفترة من عن العالم الخارجي 
ن المعاملة التي تعرض لهـا      ويشير صاحب البلاغ إلى أ    . )٨(الذي سهل تعذيبه وإساءة معاملته    

إنسانية   أو على الأقل معاملة قاسية أو لا       أثناء اعتقاله وفي أماكن احتجازه المتتالية تعتبر تعذيباً       
 . من العهد١٠ و٧أو مهينة، تتعارض مع المادتين 

 ـ صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة شكلت انتهاكات للحقوق المكفولة           ويعلن  ٢-٣ ه ل
 على عرض فوراً؛ ولم يُذلك، بأسباب إلقاء القبض عليهبلغ قط، أثناء لأنه لم يُ ٩بموجب المادة 

رم من الحرية لأكثر من سنتين قبل أن يمثـل أمـام            هيئة قضائية وتعرض لتعذيب شديد؛ وحُ     
محكمة عسكرية، ولم تتح له أثناء تلك الفترة أي فرصة للاعتراض علـى أي جانـب مـن                  

 .جوانب احتجازه

__________ 

؛ ١٩٩٣مـايو  / أيـار ١٢، الآراء المعتمـدة في  مايكـا بايلي ضـد جا ، ٣٣٣/١٩٨٨ رقم  ينانظر البلاغ  )٥(
 .١٩٩٢أكتوبر / تشرين الأول٢٢، الآراء المعتمدة في لينتون ضد جامايكا، ٢٥٥/١٩٨٧ رقمو

، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣٠، الآراء المعتمدة في      ضد الفلبين  ولسن،  ٨٦٨/١٩٩٩البلاغ رقم   انظر   )٦(
 .١-٢الفقرة 

، ١٩٨٥أبريـل   / نيـسان  ١، الآراء المعتمـدة في      وايت ضد مدغشقر  ،  ١١٥/١٩٨٢ رقم   اتانظر البلاغ  )٧(
بي وأوبيـانغ ضـد غينيـا       ،  ١١٩٠/٢٠٠٣رقـم    و ١١٥٢/٢٠٠٣؛ ورقم   ١٧ إلى   ٢-١٥الفقرات من   
، ٤٥٨/١٩٩١؛ ورقـم    ١-٦، الفقـرة    ٢٠٠٥نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠، الآراء المعتمدة في     الاستوائية

، ١٨٨/١٩٨٤؛ ورقم   ٤-٩، الفقرة   ١٩٩٤أغسطس  / آب ١٠في  ، الآراء المعتمدة    ميوكونغ ضد الكاميرون  
 .٢-٩، الفقرة ١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٥، الآراء المعتمدة في بورتوريال ضد الجمهورية الدومينيكية

؛ ١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  ٤، الآراء المعتمـدة في      شو ضد جامايكـا   ،  ٧٠٤/١٩٩٦ رقم   ينانظر البلاغ  )٨(
، ١٩٩٤أغـسطس   / آب ١٠، الآراء المعتمدة في     ورية الدومينيكية موخيكا ضد الجمه  ،  ٤٤٩/١٩٩١ ورقم

بشأن خطر التعذيب أو المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية           ) ١٩٩٢(٢٠؛ والتعليق العام رقم     ٧-٥الفقرة  
، المرفـق   (A/47/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم          المهينة،   أو

 .١١ الفرع ألف، الفقرة السادس،
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 للجنـة ومفادهـا أن    بالآراء السابقة   ، يحتج صاحب البلاغ     ١٠ق بالمادة    يتعل وفيما  ٣-٣
 ويؤكد صـاحب    .)٩( تشمل أحكام جميع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء        ١٠ المادة

، الأمر الذي يعد انتـهاكا       سريراً ١٥ شخصا يتقاسمون    ٥٥جز في زنزانة مع     البلاغ أنه احتُ  
 يكن لديه ما يكفي من الفراش والملابس والغذاء ووسائل          وعلاوة على ذلك، لم   . ٩للقاعدة  
 ولم يتلق العلاج الطـبي المناسـب        .٢١ إلى   ١٠ لما تنص عليه القواعد من       بالمخالفةالنظافة  

وإضافة إلى ذلك، لم يُفصل صاحب البلاغ عن الأشـخاص      ). ٢٦ إلى   ٢٢القواعد من   (
 من ١٠ من المادة ٢ انتهاكاً للفقرة المدانين وهو لا يزال متهماً فقط، الأمر الذي يشكل

ومنع من الاتصال بالعالم الخارجي طيلة ثمانية عشر شهراً، ويدعي أن عزله عن             . العهد
  .)١٠(١٠العالم الخارجي شكل انتهاكاً للمادة 

، يؤكد صاحب البلاغ أن تشكيل المحكمة العسكرية وسـير          ١٤وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٣
 إلى انتهاك الحق في المحاكمة العادلة؛ فقد كانت المحكمة العـسكرية  المحاكمة اتخذا شكلاً أدى 

خاضعة لسلطة وزارة الدفاع، التي كان يخضع لها أيضاً الأشخاص الذين اعتقلـوا صـاحب       
وإضافة إلى ذلك، فالمعلومات التي اعتمد عليها المـدعي العـام           . البلاغ واتهموه وحاكموه  

البلاغ بالاتصال بمحام أثناء احتجازه قبل المحاكمة،       ولم يُسمح لصاحب    . انتُزعت بالتعذيب 
ولم تُتَح له خلال المحاكمة سوى فرص نادرة للاتصال بمحاميه الذي لم يُطلع علـى لائحـة                 

وعلاوة علـى ذلـك،   . الاتهام وتعذر عليه من ثم الإعداد السليم للدفاع عن صاحب البلاغ      
جمات مسلحة؛ بيـد أن هـذه الأدلـة         استند الاتهام إلى وثائق خطية تدل على التخطيط له        

ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه حوكم من قبل محكمة عسكرية بينما           . تقدم أثناء المحاكمة   لم
  .)١١(هو مدني

وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن أحزاباً سياسية،             ٥-٣
حكومية، قدمت، أثناء احتجـازه،     مثل الجبهة الاجتماعية الديمقراطية، ومنظمات دولية غير        

ولم يُسمح لـصاحب    . طلبات من أجل إطلاق سراحه، بيد أن دعواتها لم تؤخذ في الاعتبار           
البلاغ بأن يزوره أفراد أسرته أو أصدقاؤه أو محاموه الذين تعذر علـيهم اتخـاذ أي إجـراء       

مكن صاحب  ولم يت . للتمكن من لقائه، بسبب خوفهم الشديد من التعرض لأعمال الترهيب         
ولما كان قد فر فيما بعد مـن        . البلاغ أيضاً من تقديم شكوى إلى القضاء من داخل السجن         

السجن ولجأ إلى الخارج، فليس بمقدوره العودة إلى الدولـة الطـرف واللجـوء إلى سـبل              
  .الانتصاف المحلية

__________ 

؛ والملاحظات الختاميـة    ٣-٩، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية  (،  ميوكونغ ضد الكاميرون  انظر على سبيل المثال      )٩(
 .٣٤ الفقرة ،CCPRC/C/79/Add.50بشأن تقرير الولايات المتحدة الأمريكية، 

 .٢٠٠٤مايو / أيار١٣، الآراء المعتمدة في أروتيونيان ضد أوزبكستان، ٩١٧/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم  )١٠(
، (CCPR/C/79/Add.116)انظر الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تقرير الكـاميرون،             )١١(

 .٢١الفقرة 
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ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أحد محامي الدفاع حاول دون جدوى الحصول على               ٦-٣
نسخة من الحكم أو لائحة الإدانة من المحكمة العسكرية ومن محكمة الاسـتئناف في المحافظـة                

 كـانون   ١٠أما الطعن الذي قُدم إلى المحكمـة العليـا في           . الوسطى التي أكدت الحكم الأول    
 للاعتراض على اختصاص المحكمة العسكرية وطلب إجراء المحاكمة أمام          ١٩٩٧ديسمبر  /الأول

ت القضاء العام وبلغة يفهما صاحب البلاغ، فقد تجاهلتـه المحكمـة العـسكرية             هيئة من هيئا  
ويـرى صـاحب   . وما زال الطلب معلقا حتى الآن لدى المحكمة العليا. واستمرت في محاكمته  

 البلاغ أن اتخاذ إجراءات أخرى تتجاوز ما فعله من قبل عندما كان في السجن لن يجدي نفعـاً      
الآراء السابقة للجنة التي تشير إلى استحالة فصل فعاليـة سـبل            ويذكر ب . بل سيعرضه للخطر  

الانتصاف المتعلقة بسوء المعاملة عن وصف صاحب البلاغ باعتبـاره ناشـطاً سياسـياً مـن          
ويضيف صاحب البلاغ أن عزله في السجن حال دون قدرته على اللجوء إلى سبل  .)١٢(المعارضة

ويدعي أيضاً  . إنسانية عالم الخارجي تم في ظروف لا     الانتصاف المتاحة لا سيما وأن عزله عن ال       
أنه حتى لو أمكنه تقديم شكوى، فكل محاولة لمقاضاة الدولة كانت ستبوء بالفشل بسبب عدم               

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن طلبات التعويض ما كانـت           .)١٣(استقلالية السلطة القضائية  
 النفاذ بعد وقوع الأحداث ولأن المسؤول ستجدي نفعاً لأن القانون المتعلق بالتعويض دخل حيز 

وعليه، يؤكد صاحب البلاغ عدم وجود أي . يجب أن يحاكم على ما ارتكبه من أفعال التعذيب
  .سبيل انتصاف كاف أو متاح له في الكاميرون سواء في القانون أو على صعيد الممارسة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، ملاحظاتها علـى    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٨عرضت الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة         ١-٤

وقدمت تفاصيل بشأن الرواية التي أدلى بها صاحب البلاغ         . مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية   
/  آذار ٢٣وأشارت إلى سرقة الديناميت وأجهزة التفجير والنترات مـن مخـزن بـارود في               

، نُفذ هجوم على مباني إداريـة في جـاكيري،          ١٩٩٧رس  ما/ آذار ٢٧وفي  . ١٩٩٧ مارس
وأدى التحقيق إلى إلقاء    . أسفر عن وقوع قتلى وإصابات خطيرة واختطاف بعض الأشخاص        

 / نيـسان  ٥وأعلن صاحب البلاغ في الشهادة التي أدلى بهـا في           .  شخصاً ٦٧القبض على   
لكـاميرون، بـسرقة     أنه كُلف، بصفته رئيس شباب المجلس الوطني لجنوب ا         ١٩٩٧ أبريل

وأُلقي القبض علـى  . المتفجرات، وأخفاها فيما بعد في مترل أحد أعضاء المجلس في جاكيري       
وتؤكد الدولة الطرف أيـضاً أن صـاحب        . صاحب البلاغ في أثناء ذهابه لأخذ المتفجرات      

البلاغ هو واحد من الأعضاء السبعة والستين في المجلس الذين حاكمتهم إحـدى المحـاكم،               
 ، صدر في حقه حكم بالسجن عشرين عاماً ودفع غرامة         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٥ وفي

__________ 

 جـورجي ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢-٨، الفقرة   ) أعلاه ٧الحاشية  (،  ميوكونغ ضد الكاميرون   انظر )١٢(
 .١١-٤، الفقرة ٢٠٠٥مايو /أيار ١٠، الآراء المعتمدة في دينكا ضد الكاميرون -

، وتقرير المقـرر    ١٩٩٩ و ١٩٩٧ وزارة خارجية الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان لعامي          يانظر تقرير  )١٣(
 .٥٨، الفقرة (E/CN.4/2000/9/Add.2)الخاص المعني بمسألة التعذيب 
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 فرنك بسبب حيازة أسلحة وذخائر حرب بطريقة غير مشروعة والسرقة           ١٠٠ ٠٠٠ قدرها
وفي الوقت الذي كانت تنظر فيه القـضية أمـام محكمـة            . المقترنة بظروف مشددة للعقوبة   

 ٩ إجلاء طبي في المستـشفى المركـزي وفَـرّ في            الاستئناف، استغل صاحب البلاغ عملية    
، أكدت محكمة الاستئناف الحكم     ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ١٥وفي  . ٢٠٠٣يوليه  /تموز

  .واستأنف محاميه أمام المحكمة العليا. الأول وأصدرت أمراً بإلقاء القبض على صاحب البلاغ
مـن  ) أ(٢غ بموجب الفقرة    وتدفع الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم مقبولية البلا         ٢-٤

 من البروتوكول الاختياري، لأن القضية ذاتها قد عُرضت نيابة عن صاحب الـبلاغ              ٥المادة  
 ٢٥ شخصاً آخرين على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي نظرت فيها في              ١٧و

  .شأنها بعد أثناء دورتها الرابعة، بيد أنها لم تصدر قراراً ب٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
وإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الـبلاغ لعـدم               ٣-٤

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب (٢استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بموجب الفقرة       
وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يلجأ إلى المحكمة الجنائية المختصة استناداً إلى   .)١٤(الاختياري

 مكرراً من القانون الجنائي ليشكو من أعمال التعذيب التي تعرض لها أو اسـتناداً            ١٣٢ة  الماد
 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية لطلب إلغاء الدعوى بـسبب عـدم              ٣٣٢إلى المادة   

ويبرر صاحب البلاغ عدم    . وجود مترجم فوري وغياب ضمانات المحاكمة العادلة بوجه عام        
صاف المحلية بعدم السماح له بتلقي الزيارات، وبعدم قدرته، بسبب فراره،           استنفاد سبل الانت  

وتدفع الدولة الطرف بأن الـسلطات المختـصة        . على العودة إلى الكاميرون وتقديم شكوى     
تتلق تعليمات برفض الزيارات وبأن صاحب البلاغ، الذي أُدخل المستشفى مرتين تحـت              لم

  .ى قضائية آنذاكالمراقبة، كان بمقدوره أن يرفع دعو
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن التحقيق في هذه الأحداث              ٤-٤

وتحتج الدولة الطرف بـالآراء     . الخطيرة أجري في ظل الاحترام التام للتشريع الساري آنذاك        
حقيق السابقة للجنة وتشير إلى أن السلطات الوطنية هي المسؤولة عن تحديد طريقة إجراء الت             

أما التعذيب وإساءة المعاملة فهمـا       .)١٥(في الجرائم، طالما جرى التحقيق بصورة غير تعسفية       
. عملان يسري عليهما القانون الجنائي؛ ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ             

وتشير الدولة الطرف إلى أن الشهادة الطبية التي أصدرها طبيب نـيجيري تـبين فقـط أن                 
 يعاني من القرحة والسكري، ولا تورد أي صلة بين هذا التشخيص والعنـف     صاحب البلاغ 

  .الذي يدعي صاحب البلاغ تعرضه له
__________ 

؛ ٢٠٠٦ مـارس / آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في      عـوف ضـد بلجيكـا     ،  ١٠١٠/٢٠٠١انظر البلاغات رقـم      ) ١٤(
؛ ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨، قرار عدم المقبولية الصادر في       كاسترو ضد كولومبيا  ،  ١١٠٣/٢٠٠٢ ورقم
؛ ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١، الآراء المعتمـدة في      بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٢١٨/٢٠٠٣ ورقم
؛ ٢٠٠٦يوليـه   /ز تمـو  ٢٥، قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في           خـان ضـد كنـدا     ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤ ورقم
 .٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، قرار عدم المقبولية المعتمد في كوربوغاخ ضد إسبانيا، ١٣٧٤/٢٠٠٥ ورقم

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٨، الآراء المعتمدة في كويدس ضد اليونان، ١٠٧٠/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم  )١٥(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 702 

وبخصوص ادعاءات انتهاك الحق في الحرية والحق في الأمن، تؤكد الدولة الطرف أن               ٥-٤
 ومـن ثم  . المجلس الوطني لجنوب الكاميرون حركة انفصالية كل أعمالها محظورة وغير قانونية          

فإن ادعاء صاحب البلاغ عدم معرفة أسباب إلقاء القبض عليه ينطوي على سوء نية، ذلـك              
  .أن شهادته هي التي أدت إلى تحديد هوية الشخص الذي كانت السلع المسروقة بحوزته

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، تعترف الدولة الطرف بالمشاكل السائدة في السجون             ٦-٤
الحالة المتردية للمباني والاكتظاظ والإجرام ونقص الموارد الماليـة لبنـاء           الكاميرونية، ولا سيما    

غير أن الأوضاع في سجني دوالا وياوندي شهدت تحـسناً ملحوظـاً منـذ              . سجون جديدة 
ويتلقى السجناء في سجن كونـدينغوي      .  بمساعدة من الاتحاد الأوروبي    ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

وتوجد في السجن أيضاً عيادة يشرف عليها       . يأتي به الزوار  حصة غذائية يومية يمكن تعزيزها بما       
وبخصوص أعمال التعذيب الـتي     . طبيب، ونظام لإحالة المرضى إلى مستشفى ياوندي المركزي       

يدعي صاحب البلاغ تعرضه لها في سجن مفو، فقد اعترف بنفسه بأنها كانت من فعل الترلاء                
ات مسؤولة عن إساءة المعاملـة المـذكورة،   وفي ظل غياب أي دليل يثبت أن السلط       . الآخرين

ترى الدولة الطرف أنها لا يمكن أن تحاسَب على أفعال ارتكبها أفراد، وتذكر بأنها قد تحملـت              
  .تكاليف العلاج الطبي الذي تلقاه صاحب البلاغ عقب أعمال العنف التي تعرض لها

تشدد الدولة الطـرف علـى أن       وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك الحق في المحاكمة العادلة،           ٧-٤
 ١٤من المادة   ) و(٣وبخصوص الادعاء المستند إلى الفقرة      . المحاكمة أجريت وفقا للتشريع الساري    

من العهد، تبين الدولة الطرف أن الفرنسية هي اللغة التي استخدمت أثناء الجلـسات، بيـد أن                  
  .خدمات مترجم شفوي رسميستفادت من الأطراف التي لم تكن تتكلم الفرنسية أو تفهمها قد ا

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، تعليقاتـه علـى     ٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلول ٢٢قدم صاحب البلاغ، في رد مؤرخ         ١-٥

فذكر بأنه ظل محتجزاً لمدة . ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية  
اميه جيداً التهم الأولى التي وجهـت إليـه، كمـا    سنتين دون محاكمة، ولم يفهم هو ولا مح     

ويؤكد أيضاً أنه حوكم على جرائم لم تُشرح شرحاً واضـحاً           . يفهما التهم المعدلة لاحقاً    لم
  .يُطلع قط على نص الحكم ولم
وفيما يتعلق بالمقبولية، يدعي صاحب البلاغ أنه ليس على علم بأي شكوى مقدمة   ٢- ٥

ويشير إلى أنه لم يأذن قط      . نة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب    نيابة عنه تنظر فيها اللج    
ويضيف قائلا إن الدولة الطرف لم تقدم أي وثيقة       . لأي محام بتقديم شكوى من هذا القبيل      

وذكّر صـاحب الـبلاغ     . في هذا الشأن وأن الشكوى المزعومة لا تدخل في النطاق العام          
 ٥من المادة   ) أ(٢ضمن مفهوم الفقرة    " لمسألة ذاتها ا" ومفادها أن    )١٦(بالآراء السابقة للجنة  

__________ 

 ؛٢-٧، الفقرة   ١٩٨٣مارس  / آذار ٣١، الآراء المعتمدة في     فانالي ضد إيطاليا  ،  ٧٥/١٩٨٠انظر البلاغات رقم     )١٦(
، ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣ الآراء المعتمدة في     أون وآخرون ضد النرويج،   ،  ١١٥٥/٢٠٠٣رقم  و
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من البروتوكول الاختياري يجب فهمها على أنها تشير إلى المطالبة ذاتها الخاصة بالفرد ذاته،              
والتي يقدمها هذا الشخص أو شخص آخر مفوض بالتصرف نيابة عنه إلى هيئـة دوليـة                

ريقية لحقوق الإنسان والشعوب    أخرى، وأكد أن الشكوى المدعى عرضها على اللجنة الأف        
فالدولة الطرف تشير إلى : لأنها لا تتعلق بالأشخاص نفسهم" المسألة ذاتها"لا يمكن اعتبارها 

 شخصاً، أما هذا الـبلاغ  ١٨أن الشكوى المعروضة على اللجنة الأفريقية قُدمت نيابة عن          
نة في هذا البلاغ باحتجاز وإضافة إلى ذلك، تتعلق الوقائع المبي. فصاحبه هو المشتكي الوحيد
، بينما لا ترد ٢٠٠٣يوليه / تموز٩ إلى ١٩٩٧مارس / آذار٢٤صاحب البلاغ في الفترة من 

أي معلومات دقيقة عن الوقائع التي تستند إليها الشكوى التي تنظر فيها اللجنة الأفريقيـة               
  .لحقوق الإنسان والشعوب

يعترض صاحب البلاغ على حجـة      وبخصوص عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية،         ٣-٥
الدولة الطرف التي تؤكد أنه لم يستنفد أي سبيل من سبل الطعن قبل تقديم هذا الـبلاغ إلى                  

ويشدد على أنه حوكم من قبل محكمة عسكرية وأن القـرار           . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   
ية تقديم شكوى وفيما يتعلق بإمكان. ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٥المتعلق بطعنه صدر في  

، ١٩٩٧يناير  / كانون الثاني  ١٠ الصادر في    ٩٧/٢٠٠٩بشأن التعذيب، بموجب القانون رقم      
يدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تنظر سوى في بعض المسائل وأنه عندما تثبـت إدانـة                 
المسؤول تتنصل الحكومة كعادتها من الموظف، الأمر الذي يحرم الضحية من الحصول علـى              

 وعلاوة على ذلك، كان صاحب البلاغ معزولاً عن العالم الخارجي، وبـذلك لم              .التعويض
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الطعن لا يجدي نفعـاً          . تُتَح أمامه أي فرصة لتقديم شكوى     

ويشير أيـضاً إلى أن الدولـة        .)١٧(بالنظر إلى جسامة ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة         
 له بتلقي زيارات بل اكتفت بالقول إنها لم تصدر تعليمات   الطرف لم تعترض على عدم الإذن     

ويرى صاحب البلاغ كذلك أن من غير المعقول ادعاء قدرته علـى رفـع              . في هذا الشأن  
شكوى قضائية في الأوقات النادرة التي أتيحت له فيها فرصة الاستفادة من العـلاج الطـبي               

  .لمسؤولية عنهبسبب سوء حالته الصحية الذي تتحمل الدولة الطرف ا
ويرى صاحب البلاغ أن ضمانات المحاكمة العادلـة المنـصوص عليهـا في قـانون                 ٤-٥

 كـانون   ١٠وفي  . الإجراءات الجنائية لا تنطبق لأن محكمة عسكرية هي التي نظرت في القضية           
، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة العليـا يعتـرض فيـه علـى            ١٩٩٧ديسمبر  /الأول
 محاكمته في إطار القانون العام، وبلغـة يمكنـه          مة العسكرية ويطلب أن تجرى    ص المحك اختصا

__________ 

 ،١٩٨٠يوليـه   / تمـوز  ٢٩، الآراء المعتمدة في     مييان سيكويريا ضد أوروغواي   ،  ٦/١٩٧٧؛ ورقم   ٣-١٣ الفقرة
 .٩الفقرة 

 ،١٩٩٧أغسطس  / آب ١٩، الآراء المعتمدة في     ضد كولومبيا بيشنتي وآخرون   ،  ٦١٢/١٩٩٥انظر البلاغين رقم     ) ١٧(
 / تشرين الثـاني   ٢٩، الآراء المعتمدة في     كورونيل وآخرون ضد كولومبيا   ،  ٧٧٨/١٩٩٧؛ ورقم   ٢-٥الفقرة  
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٢ نوفمبر



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 704 

ليس هناك ما يلزم صاحب      ،)١٨(ووفقا للآراء السابقة للجنة   . فهمها، بيد أن طلبه ما زال معلقاً      
  .البلاغ باللجوء إلى سبل انتصاف لا يُتوقع لها النجاح إطلاقاً من الناحية الموضوعية

سس الموضوعية، ينفي صاحب البلاغ أن يكون قد شارك في سرقة           وفيما يتعلق بالأ    ٥-٥
 ٥المتفجرات أو في أي عمل آخر غير قـانوني وينفـي أن يكـون قـد أدلى بـشهادة في               

 ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٥ويؤكد، على العكس من ذلك، أن تاريخ        . ١٩٩٧أبريل  /نيسان
ويؤكد أيضاً أن   . رك في ياوندي  يوافق الفترة التي تعرض خلالها للتعذيب في المقر الوطني للد         

جميع الأدلة المقدمة ضده مشكوك فيها لأن التعذيب مورس بالفعل ولأن الإجراءات المتبعـة              
  .كانت مخالفة للقانون

وبخصوص ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة، يذكر صاحب الـبلاغ بـالآراء                ٦-٥
 بأن تحقق في حالات التعـذيب       السابقة للجنة التي تذهب إلى أن على الدولة الطرف التزاماً         

ويضيف صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم ترد         .)١٩(تحقيقاً عاجلاً ومحايداً وشاملاً ومستقلاً    
وعلاوة على   .)٢٠(على الادعاءات الدقيقة التي أثارها وأن ملاحظاتها ليست سوى تفنيد عام          

، يعتـرض  ٢٠٠٣م ذلك، فيما يتعلق بالشهادة الطبية الصادرة عن طبيب نـيجيري في عـا    
صاحب البلاغ على الحجة التي تدفع بها الدولة الطرف ومفادها أن الشهادة لا تشير إلا إلى                

ويستند صاحب البلاغ أيضاً إلى تقريرين طبيين إضافيين . الإصابة بقرحة في المعدة وبالسكري
ي أن  ، يؤكدان الآثار النفسية المترتبة على التعذيب، ويـدع        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧صدرا في عامي    

هذه التقارير الطبية الثلاثة، فضلاً عن روايته المفصلة، تعفيه من عبء الإثبات وتـبين بمـا                
  .يدع مجالاً للشك وقوع التعذيب لا
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف اعترفت بسوء ظروف الاحتجاز              ٧-٥

 إلى كـانون    ٢٠٠٢يونيـه   /عندما تحدثت عن إدخال تحسينات في الفترة مـن حزيـران          
وأقرت الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ قد تعرض للإيـذاء           . ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

وأشار صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام، فـأبرز         . البدني والعقلي على يد سجناء آخرين     
ء، أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها باحترام مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجنا            

  .)٢١(ولم تمنع المحتجزين الآخرين من الاعتداء عليه
__________ 

 ٧، الآراء المعتمدة في     برات ومورغان ضد جامايكا   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ورقم   ٢١٠/١٩٨٦ رقم   انظر البلاغات  )١٨(
، الآراء المعتمدة   أرثواغا خيلبوا ضد أوروغواي   ،  ١٤٧/١٩٨٣؛ ورقم   ٣-١٢، الفقرة   ١٩٨٩أبريل  /سانني
 .٢-٧، الفقرة ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني١ في

 ٨الحاشـية  (، ٢٠؛ والتعليق العام رقم ٩ و ٤-٧ن  الفقرتا،  ) أعلاه ١٥الحاشية  (،  كويدس ضد اليونان  انظر   )١٩(
، الآراء  ألميدا دي كوينتيروس وآخرون ضد أوروغـواي      ،  ١٠٧/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ١٤ الفقرة   ،)أعلاه

 .١٥، الفقرة ١٩٨٣يوليه / تموز٢١المعتمدة في 
 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤، الآراء المعتمدة في بوسروال ضد الجزائر، ٩٩٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  ) ٢٠(
الوثـائق الرسميـة     المحرومين من حريتـهم،      نسانية للأشخاص بشأن المعاملة الإ  ) ١٩٩٢(٢١ رقم   التعليق العام  ) ٢١(

 .٣، المرفق السادس، الفرع باء، الفقرة (A/47/40) ٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 
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   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بـولاً أم لا بموجـب    من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مق           ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 بحجة الدولة الطرف التي تدفع بضرورة إعلان عـدم مقبوليـة            وتحيط اللجنة علماً    ٢-٦
 من البروتوكول الاختياري، لأن المسألة ذاتهـا قيـد        ٥من المادة   ) أ(٢البلاغ بموجب الفقرة    

وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان      .  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب     فيظر  الن
 أن صاحب البلاغ يؤكد أنه لم يأذن قط لأي شخص بتقديم شكوى نيابـة عنـه إلى                  أيضاً

وتذكر اللجنة المعنية بحقـوق     . اللجنة الأفريقية، وليس له علم بوجود شكوى من هذا القبيل         
 من البروتوكول الاختيـاري     ٥من المادة   ) أ(٢ وتشير إلى أن الفقرة      السابقةبآرائها  الإنسان  

طرف ثالث ليست له صلة بصاحب البلاغ ويتصرف        وجود  يمكن أن تفسر بأنها تعني أن        لا
أن يحول دون لجوء صاحب البلاغ إلى اللجنة المعنيـة بحقـوق            يمكن  دون علمه أو موافقته     

دم وجود أي وثيقة من الدولة الطرف في هذا الشأن، ترى          وعليه، وبالنظر إلى ع    .)٢٢(الإنسان
  .البلاغ هذا تمنع قبول من البروتوكول الاختياري لا ٥من المادة ) أ(٢اللجنة أن الفقرة 

يستنفد  وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تشير إلى أن صاحب البلاغ لم               ٣-٦
 تقديم طعن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائيـة للـشكوى          سبل الانتصاف المحلية، إذ كان بإمكانه     

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الـبلاغ       . التعذيب الذي تعرض له ومن طريقة سير المحاكمة        من
ادعى أنه لم يقدم شكوى بشأن التعذيب لأنه كان معزولاً عن العالم الخـارجي، ولأن الطعـن                 

وفيما يخص الطعن المتعلق بسير     . عذيب وسوء معاملة   بالنظر إلى ما تعرض له من ت       يكون فعالاً  لن
المحاكمة، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ الذي يدعي أن قانون الإجراءات الجنائية لا ينطبق              

 ١٠على المحاكمات التي تجري أمام محكمة عسكرية، وأنه قدم التماسـاً إلى المحكمـة العليـا في           
  . الإجراءات، بيد أن هذا الالتماس ما زال معلقاً يعترض فيه على١٩٩٧ديسمبر /كانون الأول

وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن على أصحاب البلاغات اللجوء إلى جميع               ٤-٦
مـن  ) ب(٢سبل الانتصاف القضائية الممكنة كي يستوفوا الشرط المنصوص عليه في الفقرة            

ه السبل فعالة في القضية المحددة ومتاحة        من البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو هذ       ٥المادة  
وفيما يتعلق بعدم إثارة صاحب البلاغ ادعاءي التعذيب والمحاكمة          .)٢٣(فعلياً لصاحب البلاغ  

__________ 

 .٣-٤، الفقرة ١٩٨٣مارس / آذار٢٩، الآراء المعتمدة في إستريا ضد أوروغواي، ٧٤/١٩٨٠انظر البلاغ رقم  ) ٢٢(
 ،٢٠٠٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢، قرار المقبولية المعتمد في      ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١انظر البلاغين رقم     )٢٣(

 ،١٩٩٤مـارس   / آذار ٢٥، قرار المقبوليـة المعتمـد في        ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٠٣٣/١٩٩٠؛ ورقم   ٥-٦الفقرة  
 .٢-٦الفقرة 
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غير العادلة أمام الهيئات القضائية المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت بتعـداد               
 الجنائية، بدون ربطها بظروف هذه القضية نظري لسبل الانتصاف المتاحة في قانون الإجراءات

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ عُزل عن العالم        . ولم تشرح دورها في توفير انتصاف فعال      
، بيـد أن    ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٩ إلى   ١٩٩٧س  مار/ آذار ٢٤الخارجي أثناء فترة احتجازه من      

صة لم تتلق أي تعليمـات  الدولة الطرف نفت ذلك معلنة، بعبارات عامة، أن السلطات المخت      
وترى اللجنة، في هذا الشأن، أن سبل الانتصاف المنصوص عليها          . بحرمانه من تلقي الزيارات   

وفيمـا يتعلـق    . في قانون الإجراءات الجنائية لم تكن متاحة لصاحب البلاغ بحكم الواقـع           
 / الأول كـانون ١٠المحاكمة غير العادلة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قـدم في          بادعاء
 التماساً إلى المحكمة العليا يعترض فيه على اختصاص المحكمـة العـسكرية             ١٩٩٧ ديسمبر

وتلاحظ اللجنـة أن هـذا    . ويطلب فيه إجراء المحاكمة في إطار القانون العام، وبلغة يفهمها         
الالتماس لم يلق رداً بعد، وبذلك ترى أن التأخير في الرد على الالتماس الذي قدمه صاحب                

وعليه، تخلص اللجنة إلى أن     .  يتجاوز الحدود المعقولة   ١٩٩٧غ إلى المحكمة العليا في عام       البلا
  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية، لغـرض المقبوليـة، لإثبـات                 ٥-٦
  . من العهد، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية١٤ و١٠ و٩ و٧ ادعاءات انتهاك المواد

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذةً في الاعتبار جميع المعلومات               ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ للفقرة المقدمة إليها، وفقاً
 علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ما تعرض له            وتحيط اللجنة   ٢-٧

سيما التعذيب في أثناء إلقاء القبض عليـه وفي          من تعذيب في مختلف أماكن الاحتجاز، ولا      
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف      . مركز الدرك في جاكيري ومركز الدرك في كومبو       

وء المعاملة تخضع للقانون الجنائي وأن عبء الإثبات يقع من          التي تدفع بأن أفعال التعذيب وس     
سيما الادعاءات المفصلة    وفي ضوء المعلومات المقدمة إلى اللجنة، ولا      . ثم على صاحب البلاغ   

بشأن ما تعرض له صاحب البلاغ من تعذيب، وتأثير ذلك على صحته كما يتجلـى مـن                 
  . من العهد٧ الطرف قد انتهكت المادة الشهادات الطبية الثلاث، ترى اللجنة أن الدولة

وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ وتعرضه لسوء المعاملـة علـى يـد                ٣-٧
السجناء، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على تلك المعلومات، وبخاصة ما يتصل              

اللجنة بأنه لا يجوز وتذكر . منها بالمعاملة السيئة التي تعرض لها صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز
إخضاع الأفراد المحرومين من حريتهم لأي مشقة أو قيد عدا ما يـرتبط ارتباطـاً جوهريـاً                 

 لأحكام تشمل فيما تشمله مجموعة القواعد       بالحرمان من الحرية، وبأنه يجب أن يعاملوا وفقاً       
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ارت إليه مرات   وترى اللجنة، على نحو ما كانت قد أش        .)٢٤(النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   
أن ظروف الاحتجاز التي وصفها صاحب  ،)٢٥(عدة بخصوص شكاوى قائمة على وقائع مماثلة 

البلاغ تشكل انتهاكاً للحق في المعاملة الإنسانية وفي احترام الكرامة الإنسانية، وتتعارض من             
ولـة  وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن الد      .  من العهد  ١٠ من المادة    ١ثم مع أحكام الفقرة     

 من العهد باحتجاز صاحب البلاغ مع سجناء مدانين ١٠ من المادة ٢الطرف انتهكت الفقرة 
  .قبل أن تتم محاكمته

 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ٩وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك المادة   ٤-٧
شهادته هي الـتي    التي تؤكد أن صاحب البلاغ كان على علم بأسباب إلقاء القبض عليه لأن              

وتلاحظ اللجنة أن هـذا     . أدت إلى تحديد هوية الشخص الذي كانت السلع المسروقة بحوزته         
الادعاء لا يسمح بمعرفة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أُعلم بسبب إلقاء القبض عليـه عنـد                  

يلة وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تفند على احتجاز صاحب البلاغ فترة طو. حدوثه
، دون  ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٥ إلى   ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٤قبل المحاكمة، امتدت من     

) ١٩٨٢(٨ وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقـم     . تتاح له إمكانية الطعن في شرعية احتجازه       أن
يـدل علـى أن      وترى أن ليس ثمة ما     ،)٢٦(بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه        

أنـه أحيـل إلى       يعلم، أثناء إلقاء القبض عليه، بأسباب حدوث ذلك، أو         صاحب البلاغ كان  
. احتجـازه  أو هيئة قضائية، أو أنه مُنح فرصة الطعن في شرعية إلقاء القـبض عليـه أو                قاض
الدولة الطرف لم تقدم معلومات دقيقة عن هذه الادعاءات، ترى اللجنـة أن الوقـائع                أن وبما

  .من العهد ٩ من المادة ٤ و٣ و٢انتهاك للفقرات المعروضة عليها تكشف عن حدوث 
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تؤكد أن محاكمة صاحب البلاغ جرت               ٥-٧

.  للتشريع الساري وأنه حصل أثناء الجلسات على خدمات متـرجم شـفوي رسمـي              وفقاً
ة، وأنـه لم يُمـنح      وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ادعى أن المحكمة لم تكن مستقل           

سوى فرص قليلة جداً للاتصال بمحاميه الذي لم تُتح له سبل الاطلاع على لائحة الاتهام ومن     
ثم لم يكن بمقدوره أن يعد دفاعه إعداداً كافياً، وأن الأدلة الخطية التي استند إليهـا الاتهـام                  

شأن الحق في المساواة   ب) ٢٠٠٧(٣٢وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم      . تُعرض على المحكمة   لم
 رأت فيه أن على الدولة الطرف  الذي،  )٢٧(أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي المحاكمة العادلة      

أن تثبت، فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأشخاص الذين تشملهم القضية، أن المحاكم المدنيـة               
 المحاكم المدنية الخاصـة     العادية لا تستطيع إجراء هذه المحاكمات، وأن الأشكال الأخرى من         

__________ 

  دينكـا  -غـورجي   ،  ١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٥ و ٣، الفقرتان   ) أعلاه ٢١الحاشية   (٢١التعليق العام رقم     )٢٤(
 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧، الآراء المعتمدة في ضد الكاميرون

، ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢١، الآراء المعتمدة في     إيفانس ضد ترينيداد وتوباغو   ،  ٩٠٨/٢٠٠٠ رقم   ين البلاغ انظر مثلاً  ) ٢٥(
 .٢٠٠٧يوليه /تموز ٢٠، الآراء المعتمدة في عبد الحميد بن حاج ضد الجزائر، ١١٧٣/٢٠٠٣رقم و

 .، المرفق السادس(A/39/40) ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم  )٢٦(
 .٢٢، المرفق السادس، الفقرة (A/62/40(Vol. I)) المجلد الأول ،٤٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  ) ٢٧(
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محاكم الأمن العليا غير مهيأة لهذه المهمة وأن اللجوء إلى محكمة عسكرية أمر لا منـاص                 أو
ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تبين أن المحاكم العسكرية تضمن الحماية الكاملـة      . منه

 الطرف الأسباب التي    وفي القضية قيد البحث، لم تبين الدولة      . ١٤ للمادة   لحقوق المتهم، طبقاً  
فالدولة الطرف لم تذكر، في تعليقاتها على خطـورة       . استدعت اللجوء إلى المحكمة العسكرية    

 الاتهامات الموجهة إلى صاحب البلاغ، الأسباب الـتي جعلـت المحـاكم المدنيـة العاديـة           
د كمـا أن مجـر    . الأشكال الأخرى من الهيئات القضائية المدنية غير ملائمـة لمحاكمتـه           أو

 لأحكام التشريعات المحلية ليس حجة تبرر،       الاحتجاج بأن المحاكمة العسكرية قد جرت وفقاً      
وعدم إثبات الدولة الطرف دواعي اللجوء إلى       . وفقاً لأحكام العهد، اللجوء إلى هذه المحاكم      

محكمة عسكرية في القضية قيد النظر، يعني أن اللجنة ليست في حاجة إلى النظـر فيمـا إذا                  
المحكمة العسكرية قد كفلت، في واقع الحال، جميع الضمانات المنـصوص عليهـا في              كانت  
وتخلص اللجنة إلى أن محاكمة صاحب البلاغ وإدانته من قبل محكمة عسكرية             .)٢٨(١٤ المادة

  . من العهد١٤تكشفان عن وقوع انتهاك للمادة 
 مـن   ٥ المـادة     مـن  ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بـالفقرة            -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع            
 ٢ و ١والفقـرتين    ؛٧المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد أكوانغا بموجب المادة           

  .، من العهد١٤؛ والمادة ٩ من المادة ٤ و٣ و٢؛ والفقرات ١٠المادة  من
 من العهد، تكون الدولة الطرف ملزمة بأن تكفـل          ٢من المادة   ) أ(٣ للفقرة   اًووفق  -٩

لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل إعادة النظر في إدانته مـع كفالـة الـضمانات                
المنصوص عليها في العهد، والتحقيق في الوقائع المزعومة، وملاحقة الأشخاص المـسؤولين،            

ويتعين على الدولـة الطـرف أن       . ل التعويض بوجه خاص   فضلاً عن توفير جبر ملائم يشم     
  .تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٠
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢ بالمادة   عملاً
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن ترف الدولة الط

اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي، على            [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً  بالروسية والصينية والعربية أن تصدر لاحقاً

__________ 

 .٧-٨، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨، الآراء المعتمدة في  ضد الجزائرمدني، ١١٧٢/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم  ) ٢٨(
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  تذييل

الـسيدة كريـستين    : رأي فردي أبداه أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          
والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،         شانيه،  

  والسيدة يوليا موتوك، والسير نايجل رودلي، والسيدة مارغو واترفال
يود مُوقّعو هذا الرأي المؤيد، أن يأكدوا من جديد أنه ينبغي، من وجهة نظـرهم،                 

  .كم العسكريةتكون محاكمة المدنيين، من حيث المبدأ، خاضعة لاختصاص المحا ألا
فالوظائف العسكرية تتبع تنظيماً هرمياً يخضع لقواعد انضباط يصعب التوفيق بينـها         

 من العهد وتعيد تأكيده مبـادئ بنغـالور         ١٤وبين استقلال القضاة الذي تنص عليه المادة        
  .للسلوك القضائي

 وإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول، عندما تمنح الهيئـات القـضائية العـسكرية               
اختصاصَ محاكمة غير العسكريين، أن تبيّن في ملاحظاتها بـشأن بـلاغ مقـدم بموجـب                
البروتوكول الاختياري، الأسباب القاهرة أو الظروف الاستثنائية التي تجبرها على مخالفة المبدأ            

  .المذكور أعلاه
وفي جميع الأحوال، يجب على المحاكم العسكرية التي تحاكم شخصاً متهماً بارتكاب              

  . من العهد١٤ريمة أن تكفل له جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة ج
  شانيهالسيدة كريستين   )توقيع(
  فتح االلهأحمد أمين   )توقيع(
  ماجوديناالسيدة زونكي زانيلي   )توقيع(
  موتوكالسيدة يوليا   )توقيع(
  رودليالسير نايجل   )توقيع(
  واترفالالسيدة مارغو   )توقيع(

ة والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي، على أن            حُرّر بالإسباني [
  .] كجزء من هذا التقريرأيضاً يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  رأي فردي أبداه السيد فابيان عمر سالفيولي    
غو ، المقدم من إيبيترر ديريك مبون     ١٨١٣/٢٠٠٨أؤيد آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم         -١

أكوانغا؛ ولكني أرى من واجبي تسجيل أفكاري بخصوص مسألة لا يمكنني للأسف أن أتفق              
ويتعلق الأمر بنطاق اختصاص المحاكم العسكرية في ضـوء         . بشأنها مع غالبية أعضاء اللجنة    

أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأكرر في هذا الصدد التحليل الذي             
العبـاني ضـد    ( ١٦٤٠/٢٠٠٧ته في رأيي الفردي المعلل بشأن البلاغ رقـم          كنت قد اتبع  

  .)الجماهيرية العربية الليبية
 من الآراء المتعلقة بذلك البلاغ، تشدد اللجنة بوجه خاص علـى            ٥-٧ففي الفقرة     -٢

 من العهد لأن الدولة الطرف لم تشرح دواعي محاكمـة صـاحب             ١٤وقوع انتهاك للمادة    
كون الدولة الطرف لم تثبت دواعي اللجوء   "مة عسكرية، ومن ثم تلاحظ أن       البلاغ أمام محك  

إلى محكمة عسكرية في القضية قيد النظر، يعني أن اللجنة ليست في حاجة إلى النظر فيما إذا                 
 .) أ(١٤كانت المحكمة العسكرية قد كفلت، في واقع الحال، جميع الضمانات وفقـاً للمـادة        

ة وإدانة عباسي مدني من قبل محكمة عسكرية تنطويـان علـى            وتخلص اللجنة إلى أن محاكم    
  ". من العهد١٤وقوع انتهاك للمادة 

وأجدني مضطراً إلى القول بما لا لبس فيه إن طريقة معالجة هذه المسألة في التعليـق                  -٣
، فرصة  أكوانغافقد أضاعت اللجنة، في قرارها بشأن قضية        .  غير ملائمة حقاً   ٣٢العام رقم   
 ١٤تأكيد على أن محاكمة المدنيين من قبل محاكم عسكرية أمر يتعارض مع المادة              واضحة لل 

ءة متأنيـة   ويُستنتج من قرا  . من العهد، فتصحح بذلك هذا التراجع في مجال حقوق الإنسان         
إمكانية تطبيق القضاء العسكري    إلى  الإشارة   حتى   تضمنلا ي العهد    من العهد أن   ١٤للمادة  

ل على الضمانات التي تكفل      التي تضمن الحق في العدالة وفي الحصو       ١٤ فالمادة. على المدنيين 
وقد دأبت . ة العسكرياكمتتضمن أي إشارة إلى المح لا -سير الإجراءات على النحو الواجب  

 منح المحـاكم العـسكرية      على) في مجال حقوق الإنسان    الضارة دائماً (لدول في ممارستها    ا
 لا يذكر  أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةصلاحية محاكمة المدنيين، في حين  
  .شيئاً على الإعلان في هذا الشأن

وكان ينبغي للجنة أن تتخذ منطلقاً معاكساً جملةً وتفصيلاً لدى صياغة التعليق العام               -٤
أي محاكمة  (فلما كانت محاكمة المدنيين من قبل محاكم عسكرية ممارسة استثنائية           : ٣٢رقم  
، ولما كانت هذه الممارسة تُتّبع، فضلاً عن        ) العسكريين من قبل هيئات قضائية عسكرية      غير

حيث يمثل القضاء العسكري اختصاصاً استثنائياً مقارنة       (ذلك، من قبل هيئة قضائية استثنائية       
، كان ينبغي إذن أن ينص العهد صراحة على هذه الممارسة، التي هي ممارسة           )بالقضاء العادي 

__________ 

 .٧-٨، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨، الآراء المعتمدة في مدني ضد الجزائر، ١١٧٢/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم   )أ(
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ئية على مستويين، لكي تكون متفقة مع أحكامه، لأن من الواضح أنها تستبعد المدنيين              استثنا
  .من اختصاص قضاتهم الطبيعيين

ويتعلق الأمر في هذا    (ومن المفيد التذكير بأن الاستثناءات من الحقوق والقيود عليها            -٥
 عناصر الحق في العدالة    باعتباره عنصراً من  " قاضٍ طبيعي "المقام بتقييد حق المرء في أن يحاكمه        

يجب أن تفسر بدورها تفسيراً تقييدياً وينبغي ألاَّ يُنظر إليها ببساطة        ) والحق في المحاكمة العادلة   
  .على أنها متوافقة مع العهد

فليس الهدف تكييف تفسير العهد على نحو يراعي واقع ممارسـات الـدول، الـتي                -٦
نسان، وليس ذلك دور اللجنة؛ بل الهدف هو        تنطوي فعلياً على انتهاكات موثقة لحقوق الإ      

مساعدة الدول الأطراف على استيفاء المعايير المعاصرة فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلـة،              
بالإشارة بوضوح إلى التعديلات الواجب إدخالها، عند الاقتضاء، على التـشريعات المحليـة             

  .لكفالة توافقها مع العهد
أدى تطبيقه في مختلف أنحاء العالم إلى نتائج مأساوية منذ          والقضاء العسكري، الذي      -٧

الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، أفضى في جميع الحالات دون استثناء إلى تثبيت إفـلات                
. العسكريين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان من العقاب          

الة الجنائية العسكرية على المدنيين، تكون النتيجة هـي         وعلاوة على ذلك، عندما تطبَّق العد     
صدور أحكام بالإدانة، في أعقاب محاكمات تتخللها تجاوزات من كل نوع، ويصبح فيهـا              

لأدلة عـن طريـق التعـذيب       ، بل وينتزع فيها الكثير من ا      الحق في الدفاع عن النفس وهْماً     
  .غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
. المحاكم العسكرية، ولا أقصد من هذا الرأي الفردي التوصية بإلغائها         العهد  لا يحظر   و  -٨

يتوافـق  لكـي  الملائمة  ضمن الحدود أن يظلالعدالة الجنائية العسكرية يجب    اختصاص  غير أن   
فمن حيث الاختصاص الشخصي، يجب أن يطبَّق القضاء العـسكري          : أحكام العهد تماماً مع   

 الذين ما زالوا في الخدمة، وألا يطبق قـط علـى المـدنيين أو العـسكريين                 على العسكريين 
المتقاعدين؛ ومن ناحية الاختصاص المادي، يجب أن تكون المحاكم العسكرية مختصة بالبـت في              

 أن تبت في الجرائم الخاضـعة       الجرائم المخلة بالانضباط العسكري فحسب، ولا يجوز لها إطلاقاً        
وبهذه الشروط فقط يمكن أن يصبح القضاء .  قضايا انتهاك حقوق الإنسان    للقانون العام، ولا في   
  . مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعسكري متوافقاً

 هو وثيقة قانونية بالغة الأهمية فيما يخص الحق الأساسـي في            ٣٢والتعليق العام رقم      -٩
وقد مضت أربعة أعـوام     . ما يتعلق بالمسألة قيد النظر    المحاكمة العادلة، غير أنه غير ملائم في      

تقريباً منذ اعتماده، ويجب على اللجنة أن تتخذ ما يلزم من خطوات لتعديل مبـدأ جـواز                 
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ فهذا الموقف يتعارض تماماً مع المعايير الحالية في مجال              

  .لفقه المستنير في هذا الشأنالحماية الدولية لحقوق الإنسان ومع ا
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وليس على اللجنة أن تصوغ تعليقاً عاماً جديداً لتحقيق طفرة تستفيد منها البشرية               -١٠
بخصوص هذه النقطة بالذات؛ وإنما عليها فقط أن تراعي التطورات الحاصلة في نظام حمايـة               

اري، وتكون القضية فالبلاغاتُ التي يقدمها أفراد بموجب البروتوكول الاختي    . حقوق الإنسان 
المعروضة فيها على اللجنة هي محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية، كما هو الحال في               

، والملاحظاتُ الختامية المعتمدة عقب النظر في التقارير الدورية الـتي تقـدمها             أكوانغاقضية  
همة القانونية   من العهد، تتيح أيضاً للجنة فرصة لأداء هذه الم         ٤٠الدول الأطراف وفقا للمادة     

الضرورية على النحو الملائم والمساهمة بذلك في تحقيق هدف وموضوع العهد الدولي الخاص             
  .بالحقوق المدنية والسياسية، على نحو أفضل

المجتمع الدولي،  ، فإن الدول الأطراف، بوصفها أعضاء في         هذا الموقف  وما أن يُعتمد    -١١
صلاحية محاكمـة   تمتع ب بح المحاكم العسكرية التي ت    تص تشريعاتها المحلية بحسن نية، وس     تعدلس

  .ولىَّ إلى غير رجعة أليماضٍ المدنيين جزءاً من م
وقد قدمت اللجنة، طوال تاريخها، إسهامات ملحوظة في القانون الـدولي لحقـوق               -١٢

غير أنها سارت في    .  مصدر إلهام للولايات القضائية الدولية والإقليمية الأخرى       كانت و ،الإنسان
  .وأتمنى ألا تبقى على هذه الحال مدة أطول في المسألة التي يتناولها هذا الرأي، اتجاه معاكس تماماً

،  المعروضة هناأكوانغاوكما لوحظ في آلاف القضايا، ومرة أخرى للأسف في قضية   -١٣
بريـر  فرغم أن اللجنة لم تر داعياً إلى التعمق في دراسة المسألة لعدم تقديم الدولة الطرف أي ت         

العـسكري  القـضاء   فإن إلغاء اختـصاص     للجوئها إلى محكمة عسكرية لمحاكمة الضحية،       
لم تحسم بعد وثمة حاجة ماسة لأن تعالجها اللجنة المعنيـة بحقـوق             دنيين مسألة   بمحاكمة م 

  .الإنسان معالجة ملائمة
  من آرائهـا، أن علـى      ٩وعلاوة على ذلك، كان ينبغي للجنة أن تبين، في الفقرة             -١٤

الدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها بحيث لا يكون للمحاكم العسكرية أي اختصاص بمحاكمة    
  .المدنيين، لتجنب تكرار الحوادث المعروضة في هذا البلاغ

  سالفيوليفابيان عمر   )التوقيع(
حُرّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي، على أن             [

  .] كجزء من هذا التقريرأيضاً  لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةيصدر
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  ماكلوم ضد جنوب أفريقيا، ١٨١٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ثاء ثاء  
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في (    

  )يمثله المحامي إيغون أريستيدي أوزفالد(برادلي ماكلوم   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :المدعى أنه ضحيةالشخص 

  جنوب أفريقيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يوليه / تموز٧  :تاريخ تقديم البلاغ

  عقاب جماعي في مكان الاحتجاز  :الموضوع
  لا توجد  :المسائل الإجرائية
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية          :المسائل الموضوعية

لمهينة؛ حق جميع الأشـخاص المحتجـزين في أن         ا أو
  يعاملوا معاملة إنسانية؛ الحق في الانتصاف

 مـن   ٣ منفردة ومقترنة بالفقرة     ١٠؛ والمادة   ٧المادة    :مواد العهد
  ٢المادة 

  يوجد لا  :البروتوكول الاختياري مواد
دولي الخاص   من العهد ال   ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من السيد بـرادلي  ١٨١٨/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم   وقد فرغت   

ماكلوم، بالأصالة عن نفسه، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص            
  ياسية،والس بالحقوق المدنية

جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  
__________ 

، والسيد  السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي   : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد محجوب الهيبة، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوجي               

، والـسيد مايكـل     والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    إواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه،      
  .، والسيد كريستر تيلينودليالسير نايجل رأوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، و

 من النظام الداخلي، لم تشارك عضوة اللجنة، السيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا،               ٩٠وفقاً للمادة         
 .النظر في هذه الآراء في
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، هو السيد برادلي ماكلوم، وهو مـن        ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٧صاحب البلاغ المؤرخ      -١

سانت ألبـانس في كـاب      إصلاحية  وهو محتجز حالياً في     . ١٩٧٩أبريل  / نيسان ١٨مواليد  
 ١٠ و٧ للمـادتين  )١(ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات جنوب أفريقيـا        . الشرقية

يمثل صاحب البلاغ المحامي إيغـون       و . من العهد  ٢ من المادة    ٣منفردتين ومقترنتين بالفقرة    
  . أريستيدي أوزفالد

  ا صاحب البلاغالوقائع كما عرضه    
ببورت إليزابيث، بمقاطعة كـاب     سانت ألبانس   صاحب البلاغ سجين في إصلاحية        ١-٢

الإصلاحية ، أعلم عامل نظافة يعمل في القسم جيم من          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٥وفي  . الشرقية
 بـأن سـجيناً طعـن حـارس         ٢صاحب البلاغ وغيره من السجناء نزلاء الزنزانة رقم ج        

وفي نفس اليوم، هاجم حـراس      . طعام التابعة للقسم وأن الحارس توفي     في قاعة ال  . ن السجن
  .القسم باء السجناء نزلاء ذلك القسم

، أُمر صاحب البلاغ والسجناء الآخـرون في زنزانتـه          ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧وفي    ٢-٢
وعندما استفسر صاحب البلاغ    . بمغادرة الزنزانة وتعرضوا للشتم من قبل الحارس المدعو ب        

بب، ضربه الحارس بعصاه على الجزء العلوي من ذراعه الأيسر والجهة اليسرى مـن              عن الس 
. وفي الممر، ضرب الحارس م. ونزع قميصه بالقوة. وتدخل حارس ثان، هو الحارس م. رأسه

ثم طلب الحارس منه خلع سرواله ودفع به إلى         . صاحب البلاغ من الخلف متسبباً في سقوطه      
 حارساً بزيهم   ٥٠ و ٤٠وكان هناك ما بين     . وأسنانه الأمامية الأرض ما تسبب في خلع فكه       

وضرب الحراس السجناء بـدون تمييـز       . وتعرّف صاحب البلاغ على خمسة منهم     . في الممر 
مـن  . وطلب الحـارس ب   . وطلبوا منهم خلع ملابسهم والاستلقاء على أرضية الممر المبللة        

هم في داخـل شـرج الـسجين        هوالسجناء الاستلقاء على الأرض في طابور مع وضع وج        
  .المستلقي أمامهم

 سجيناً مستلقين عراة على أرضية الممر المبللـة مـشكِّلين           ٧٠ و ٦٠وكان ما بين      ٣-٢
وكان السجناء الذين ينظرون إلى أعلى يـضربون بالعـصي          . سلسلة من الأجساد البشرية   

 ـ        ٢٠وكانت توجد ما يقرب من      . ويركلون ساد  حارسة في المكان وكن يمشين علـى أج
وعلى إثر ذلك، تم رش السجناء      . السجناء ويركلن أعضاءهم التناسلية ويسخرن من عوراتهم      

، وعصي المكانس وعصي البليارد ومقـابض     الواقيةدروع  البالماء وضربهم الحراس بالعصي، و    

__________ 

 ١٩٩٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٠دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى جنوب أفريقيا في             )١(
 .اً تباع٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨وفي 
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ونتيجة للصدمة والخوف، تبوَّل    . )٢(وأُمر السجناء أيضاً بإخراج مُداهم من أشراجهم      . المعاول
  .اء وتغوّطوا على أنفسهم وعلى الأشخاص الملتصقين بهم في السلسلة البشريةالسجن

من صاحب البلاغ وبينما كان يشتمه أولج    . وفي وقت ما، اقترب الحارس المدعو ب        ٤-٢
وعندما حاول الزحف بعيداً، وقف الحارس على ظهـره وأجـبره علـى             . عصا في شرجه  

. غ يعاني من تذكر أفعال أحس بأنها اغتصاب       ولا يزال صاحب البلا   . الاستلقاء على الأرض  
ثم أُمر السجناء . وفي أثناء ذلك دخل بعض الحراس الزنزانات وأخذوا بعض ممتلكات السجناء

ونتيجة لذلك، انتشرت الفوضى حيث كانت الأرضية مبللة بالمـاء          . بالرجوع إلى زنزانتهم  
  .والبول والغائط والدم وسقط بعض السجناء على بعضهم البعض

ولجأ . ٢٠٠٥سبتمبر  /ولم يسمح للسجناء الجرحى بمراجعة طبيب حتى شهر أيلول          ٥-٢
. السجناء إلى معالجة جروحهم بأنفسهم باستخدام الرماد كمطهر والرمل لوقف نزيف الدم           

. )٣(٢٠٠٥سـبتمبر   /ولم يحصل صاحب البلاغ على الرعاية الطبية إلا في آخر شهر أيلـول            
تـدخل   له أي علاج لأنه اعتبر آلام صاحب البلاغ باطنية ولا       أن طبيب السجن لم يقدم       إلا

اختبار فـيروس نقـص المناعـة       وطالب صاحب البلاغ بإجراء     . )٤(ضمن مسؤولياته بالتالي  
 خوفاً من أن يكون الفيروس قد انتقل إليه من السوائل البدنية للـسجناء الآخـرين                البشري

 وفيروس نقص المناعـة البـشري     . افقةلموبيد أنه لم يحصل على ا     . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧ في
، تلقى صاحب البلاغ    ٢٠٠٥أكتوبر  /وفي تشرين الأول  . )٥(منتشر في سجون جنوب أفريقيا    

مارس وتـشرين   /وخلال الفترة الممتدة بين آذار    . )٦(علاجاً لفكه المخلوع وأسنانه المتخلخلة    
ى مما أثـر سـلبياً في    ، انتزعت أسنان صاحب البلاغ واحدة تلو الأخر       ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

، طلب صاحب البلاغ مـن سـلطات        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣وفي  . نظامه الغذائي وصحته  
  .السجن أن تتيح له تركيب أسنان اصطناعية إلا أنه لم يتلق أي رد على طلبه

وعلى إثر الاعتداء، عزل السجناء في زنزاناتهم ومن ثم حرم صاحب الـبلاغ مـن                 ٦-٢
وقد حرم صاحب البلاغ أيضاً من امتيـازات  .  لمدة تبلغ شهراً تقريباً   الاتصال بأسرته ومحاميه  

وبعد ذلك سمح له بالزيارة لفترة تتراوح بين خمس وعشر          . استخدام الهاتف وممارسة الرياضة   
  .دقائق لكل مرة

__________ 

 .مدية في الشرجصاحب البلاغ فإنه من غير المستغرب أن يخفي السجناء أقوال حسب  )٢(
، إلا أنـه    ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٣١صباح يوم   حسب الملف الطبي، ذهب صاحب البلاغ إلى المستشفى          )٣(

 .ذكر طبيعة الفحوص التي أجريتتُ لم
 رسمي عدم تقديم علاج طبي للـسجناء  حسب المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، يفرض بروتوكول غير  )٤(

 ".باطنيةال"شاكل المفيما يتصل ب
 .CAT/C/ZAF/CO/1 من الوثيقة ٢٢نظر الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، الفقرة ا )٥(
 . للملف الطبي وفقا٢٠٠٥ًأكتوبر / تشرين الأول١١في سجلت شكوى بشأن إصابات في الفك والأسنان  ) ٦(
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وس نقص المناعة ، طلب محاميه إجراء اختبار فير٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠وفي   ٧-٢
وكتب إلى مدير الإصلاحية، ووزير المؤسسات      . بلاغ وغيره من الضحايا   صاحب ال ل البشري

، والمـدعي   مفوض المقاطعة في إدارة المؤسسات الإصـلاحية      الإصلاحية، والمفوض الوطني و   
إدارة ، أرسل مكتب المدعي العام رداً مفاده أن         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وفي  . العام

عاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة الـتي قـدمها         جميع الاد تنكر   المؤسسات الإصلاحية 
اختبار فـيروس نقـص   صاحب البلاغ وغيره من الضحايا المفترضين وأنها لا تمانع في إجراء            

.  على أن يعطي السجناء موافقتهم الخطية ويفيدوا بكيفية تسديد ثمن الاختبار           المناعة البشري 
 مـن   ٣٥ و ٢٧عـام مـشيراً إلى المـادتين        وكتب صاحب البلاغ مرة أخرى إلى المدعي ال       

المتعلقتين بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الحصول على الرعاية الصحية             )٧(الدستور
ورغم تبادل رسائل عديدة، لم يقدم المدعي العام أي رد بشأن ادعاء            . والعلاج الطبي العاجل  

اختبار فيروس بلاغ إجراء صاحب البلاغ تعرضه للتعذيب ولم يقدم رداً على طلب صاحب ال   
 إدارة  واكتفى المدعي العام بالإشارة إلى أنه ينتظر تعليمات مـن         .  مجاناً نقص المناعة البشري  

__________ 

 الغذاء والماء والأمن الاجتماعيالرعاية الصحية، و  -٢٧ )٧(
 خدمات الرعاية الصحية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابيـة؛         )أ (يحق لكل فرد الحصول على      -١

ذلـك المـساعدة    بما في   الأمن الاجتماعي،    )ج(؛  الماءالكميات الكافية من الغذاء و     )ب(
  .اليهالاجتماعية الملائمة إذا كان الشخص غير قادر على إعالة نفسه ومُع

يجب على الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية المعقولة وغيرها من التدابير في حدود المـوارد                 -٢
  .الإعمال التدريجي لكل حق من هذه الحقوقلتحقيق المتاحة 

  .لا يجوز منع العلاج الطبي الطارئ عن أي شخص  -٣
  الأشخاص الموقوفون والمحتجزون والمتهمون  -٣٥

  ...  
  ص محتجز بما في ذلك أي سجين محكوم عليهيحق لأي شخ  -٢

  أن يبلغ على الفور بأسباب احتجازه؛  )أ(
  اختيار محام واستشارته وإبلاغه على الفور بهذا الحق؛  )ب(
تعيين الدولة لمحام على حسابها لفائدة صاحب البلاغ إذا كان يترتب ظلـم كـبير                 )ج(

  ذلك، وإبلاغه على الفور بهذا الحق؛ بغير
 إلى المحكمة للطعن في شرعية احتجازه والإفراج عنه إذا كان الاحتجـاز             اللجوء  )د(

  قانوني؛  غير
ظروف احتجاز متسقة مع الكرامة الإنسانية بما في ذلك على الأقل ممارسة التمـارين                )ه(

  الرياضية وتوفير مكان إقامة مناسب وغذاء ومواد للقراءة ورعاية طبية، على حساب الدولة؛
  :ع الأشخاص التالية وتلقي زياراتهمالتواصل م  )و(  
  ؛الشريك أو الزوج  ‘١‘  
  ؛الأقارب  ‘٢‘  
   ديني يختاره؛واعظ  ‘٣‘  
 .طبيب يختاره  ‘٤‘  
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وأثناء النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم للجنة مكافحـة           . المؤسسات الإصلاحية 
في يوم  " الطرف بأنه    ، أقر عضو في وفد الدولة     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥التعذيب في   

، تجاوزت الأحداث المسؤولين ووقعـت       سانت ألبانس  حادثة القتل التي وقعت في إصلاحية     
، طلب صاحب البلاغ من مكتب قاضي التحقيق     ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٨وفي  ". الاعتداءات

ورغم أنه أرسـل العديـد مـن الرسـائل          . الكشف عن استنتاجاته المتعلقة بحادثة الاعتداء     
  .ية، فإنه لم يتلق أية معلوماتالتذكير

وبعد الحادثة بفترة قصيرة، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى سلطات السجن إلا أنها               ٨-٢
، نظم مكتـب    ٢٠٠٥سبتمبر  /أغسطس وأيلول /وخلال الفترة ما بين آب    . قوبلت بالرفض 

 .قاضي التحقيق زيارة إلى السجن وأحاط علماً بشكاوى صاحب البلاغ وغيره من السجناء            
، سجل مفتش جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا أقـوال صـاحب            ٢٠٠٥سبتمبر  /وفي أيلول 

ووعد المفـتش بفـتح تحقيـق؛ إلا أن         . البلاغ التي أورد فيها شكواه من المعاملة التي تلقاها        
  .صاحب البلاغ ليس لديه علم بإجراء أي تحقيق في هذه المسألة

ن هناك محامياً مستعداً لمساعدة ضحايا      ، أُبلغ صاحب البلاغ أ    ٢٠٠٦أيار  /وفي مايو   ٩-٢
والجدير بالإشارة أن صاحب البلاغ لم يكن قد تمكَّن حتى ذلـك التـاريخ مـن                . التعذيب

، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنيـة للمطالبـة         ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٢وفي  . الاستعانة بمحام 
وزيـر  (طـرف   وطعن صاحب البلاغ في دفع الدولة ال      . بالتعويض عن الأضرار التي أصابته    

إلا أن المحكمـة    . على أساس أنه يشكل إنكاراً واضحا للمـسؤولية       ) المؤسسات الإصلاحية 
قبلت الدفع الذي تقدمت به الدولة والذي تنكر فيه ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحالـة               

. ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ١٧التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت في           
 بشأن تحريك   ٢٠٠٢ لعام   ٤٠ من القانون    ٣بالإضافة إلى ذلك، استندت الدولة إلى المادة        و

 ضد بعض أجهزة الدولة، وهي المـادة الـتي تقـضي بإرسـال المـدعي               القانونية الدعوى
إلى المدعى عليه، بوصفه جهازاً للدولة، إخطاراً مكتوباً، في غضون سـتة            ) البلاغ صاحب(

ي يدعيه لإقامة الدعوى والوقائع التي ترتبـت علـى أساسـها            أشهر من وقوع السبب الذ    
إلا أنـه   . وسحب صاحب البلاغ الدعوى وأعاد رفعها أمام المحكمة العليا        . مسؤولية الدولة 

يدفع بالقول بأن الدعوى المدنية التي رفعها قد ترد في المحكمة العليا لأنه لم يمتثل لقاعدة الستة                 
  .أشهر المذكورة أعلاه

  ىالشكو    
يذكر صاحب البلاغ أن تعرضه للضرب الشديد وغير ذلك من إساءة المعاملة أثناء               ١-٣

فترة احتجازه في إصلاحية سانت ألبانس، وتعرضه لظروف احتجاز غير إنـسانية ومهينـة،        
وعدم إجراء تحقيق كافٍ في ادعاءاته بشأن إساءة المعاملة، وعزله عن العالم الخارجي لمـدة               

  . ٧تداء، كلها أفعال تشكل انتهاكاً للمادة شهر بعد وقوع الاع
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والدروع الواقية ويدعي صاحب البلاغ بالتحديد أنه تعرض للضرب الشديد بالعصي   ٢-٣
بينما كان مستلقياً عارياً على الأرضية المبللة للممر وأنه تعرض للاغتصاب بعصا أولجت في              

ع فكه وإلى تلـف في أسـنانه   ووصل الاعتداء البدني إلى حد من العنف أدى إلى خل . شرجه
وبالإضافة إلى ذلك، اغتصب صاحب البلاغ باسـتخدام        . يمكن إصلاحه واستلزم خلعها    لا

عصا وأجبر على التجرد من ملابسه وتحمل تعليقات عن عورته وطلب منه وضع أنفه في فتحة 
وأجبر صاحب البلاغ على الاستلقاء على البول والغائط والدم بـشكل           . شرج سجين آخر  

وقد أدى رفض السلطات . متعمد حتى يخاف من الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري
لاحقاً إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إلى تفاقم الصدمة التي أصيب بها صـاحب               

  .)٨( من العهد٧ودفع صاحب البلاغ بأن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة . البلاغ
لك، يدعي صاحب البلاغ أنه تم عزله عن العالم الخـارجي بعـد             وبالإضافة إلى ذ    ٣-٣

الحادثة وأنه حرم من امتيازات الاتصال الهاتفي وممارسة الرياضة، ومن حقه في الحصول على              
ويدعي بأن ذلك يشكل أيضاً     . الرعاية الطبية، والاستعانة بمحام ومن زيارة الأسرة لمدة شهر        

  .٧انتهاكاً للمادة 
لكـي تكـون    " اللجنة في وقت سابق ومؤداها أنه        احب البلاغ بآراء  ويستشهد ص   ٤-٣

العقوبة مهينة، يجب أن يتجاوز الإذلال أو التحقير درجة معينة، ويجب في كل الأحـوال أن                
 ويدعي صاحب الـبلاغ أن      .)٩("تنطوي على عناصر أخرى تتعدى مجرد الحرمان من الحرية        

 وأنها شـكلت     مجرد الحرمان من الحرية    تنطوي على عناصر أخرى تتعدى    ظروف الاحتجاز   
  .٧بالتالي انتهاكاً للمادة 

وفيما يتعلق بظروف احتجازه، يذكّر صاحب البلاغ ببيانات اللجنة العديدة الـتي              ٥-٣
ويـدعي أن  . ١٠مدرجة فعلياً في المـادة    القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء      تفيد بأن   

 حيث إنه عوضاً عن وضـع  ١٠ يشكل انتهاكاً للمادة     الاكتظاظ في إصلاحية سانت ألبانس    
، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الـسجناء      من   ٩سجين واحد في كل زنزانة وفقاً للقاعدة        
رفاقه وكان يتعين على بعض     .  سجيناً ٧٠ إلى   ٦٠سجن صاحب البلاغ في زنزانة تضم من        

ن من الخـصوصية وحُـرم مـن         وعانى صاحب البلاغ من الحرما     في السجن تقاسم الأسرّة   
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن نسبة الاكتظاظ في السجن         . الانتفاع بالمرافق الصحية الملائمة   

بـإدارة المؤسـسات     في المائة وهي نسبة أكدها تقرير اللجنة البرلمانية المختصة           ٣٠٠بلغت  
 ـ من   ٢١ إلى   ١٠وعلاوة على ذلك، بالمخالفة للمواد من       . الإصلاحية د النموذجيـة   القواع

الدنيا لمعاملة السجناء، فإن السجناء لم يزودوا بما يكفي من فرش الأسرَّة والملابس والغـذاء               
  . من القواعد النموذجية٢٦ إلى ٢٢ووسائل النظافة بالمخالفة للقواعد من 

__________ 

 ٧ المادة   بمقتضى محدد أن معاملته شكلت تعذيبا       أن تقرر بشكل  يذكر صاحب البلاغ أنه يطلب إلى اللجنة         )٨(
 .تلك المادة قد جرى انتهاكهجانب لد أي ديح لا ٧ بانتهاك المادة وليس التوصل إلى استنتاج عام

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في فولان ضد فنلندا، قضية ٢٦٥/١٩٨٧انظر البلاغ رقم  ) ٩(
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ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تحقق على النحـو الواجـب في                 ٦-٣
ويذكّر صاحب البلاغ بـالتعليق  . ة بإساءة المعاملة ولم توفر له سبل الانتصاف    ادعاءاته المتعلق 

ومفـاده   ،)١٠(بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية      ) ١٩٩٢(٢٠رقم  للجنة  العام  
التي تستند إلى   السلطات المختصة التحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في الشكاوى         أنه يجب على    

ويشكل إحجام الدولة الطرف عن القيام بذلك،       . نصاف فعالة سيلة الإ بغية جعل و  ،  ٧المادة  
  . ٢ من المادة ٣ مقترنتين بالفقرة ١٠ و٧انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أن شرطة جنوب              ٧-٣
الته وأن سلطات الادعاء لم تحرك الدعوى وأن إدارة أفريقيا لم تحقق على النحو الواجب في ح

ويدعي صاحب البلاغ أيضاً    . المؤسسات الإصلاحية لم تتخذ أي إجراءات تأديبية ضد الجناة        
أن الدولة الطرف سنت قانوناً يقضي بأن يقوم المدعون في القضايا المدنية ضد الدولة، برفـع       

وبالتالي، يـرجح   . لعادية هي ثلاث سنوات   الدعوى في غضون ستة أشهر في حين أن المهلة ا         
عدم قبول الدعوى المدنية التي رفعها بسبب ما اعترضته من صعوبات لجمـع أدلـة ماديـة                 
ونفسية وطبية، وبسبب فقره الذي يؤثر سلبياً في مستوى تمثيله القانوني، والمهلـة الزمنيـة               

  .ولةالمحددة بستة أشهر للإخطار بالدعاوى المدنية المرفوعة ضد الد

   عدم تعاون الدولة الطرف    
 ٢٠٠٩يوليه / تموز٧ و٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦طُلِب إلى الدولة الطرف في        -٤
، أن  ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٨ و ٢٠١٠مايو  / أيار ٦ و ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٥و

وتلاحظ اللجنة أنها لم تستلم تلـك       . تقدم معلومات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية      
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية             . المعلومات

 مـن   ٤ مـن المـادة      ٢وتذكِّر اللجنة بأن الفقـرة      . ادعاءات صاحب البلاغ أو جوهرها    
البروتوكول الاختياري تنص ضمنياً على أن تتولى الدول الأطراف النظـر بحـسن نيـة في                

وفي حـال عـدم     . فرة لديها اوأن تتيح للجنة جميع المعلومات المتو     الإدعاءات المساقة ضدها    
استلام رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقـدر              

  .تكون مستندة إلى أدلة كافية ما

__________ 

المرفـق الـسادس،    ) A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم           )١٠(
 .١٤الفرع ألف، الفقرة 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،            قبل النظر في أي ادعاء      ١-٥

 من نظامها الداخلي أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول    ٩٣بموجب المادة   
  .لعهدالملحق باالاختياري 

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٥
ن أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                الاختياري، م 

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
في ضوء الشكاوى التي رفعها صاحب البلاغ إلى إدارة السجن، وجهاز الشرطة،            و  ٣-٥

يها، ومكتب قاضي التحقيق، ومحكمة الصلح، والمحكمة العليا، والتي لم يجر فيما يبدو التحقيق ف             
 من  )ب(٢ترى اللجنة أن أحكام الفقرة      وفي ظل عدم تلقي أي ملاحظات من الدولة الطرف،          

  . لا تحول دون قبول البلاغ من البروتوكول الاختياري٥المادة 
 ١٠ و ٧اللجنة إذ تعتبر أنه لا يوجد مانع لقبول ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين              و  ٤-٥

  . تنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية، من العهد٢ من المادة ٣الفقرة  منفردتين ومقترنتين بمن العهد

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحـة     ١-٦

لة وتلاحظ أن الدو  .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ١لها، حسبما تنص عليه الفقرة      
وفي ظل هذه الظروف، يجب إيـلاء الاعتبـار         . الطرف لم تتناول ادعاءات صاحب البلاغ     

  .الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مستندة إلى أدلة كافية
سانت ألبانس ضربوه   إصلاحية  وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حراس           ٢-٦
بينما كان مستلقياً عارياً على أرضية ممر       لواقية  ادروع  ال بالعصي و  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧ في

السجن المبللة وأنه عانى نتيجة لذلك من إصابات مختلفة مثل خلع فكه وتلـف في أسـنانه                 
وتحيط اللجنة علمـاً    . يمكن إصلاحها وجروح في ذراعه الأيسر والجهة اليسرى من رأسه          لا

عصا وتحمله تعليقات بذيئة عن عورته   اغتصابه ب أيضاً بادعاء صاحب البلاغ معاناته من تذكر        
وإجباره على وضع أنفه في فتحة شرج زميله السجين والاستلقاء على البول والغائط والـدم               

وتحيط اللجنة علمـاً أيـضاً      . صابة بفيروس نقص المناعة البشري    بالإضافة إلى الخوف من الإ    
ة لمدة شهر وأنه حرم مـن       بادعاء صاحب البلاغ أنه تم عزله عن العالم الخارجي بعد الحادث          

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صـاحب الـبلاغ أن          . الاتصال بطبيب أو محام أو بأسرته     
، بمـا في ذلـك       تنطوي على عناصر أخرى تتعدى مجرد الحرمان من الحرية         ظروف احتجازه 

 أنه لم يتح لـه     سجيناً، وحرمانه من الخصوصية، و     ٧٠ إلى   ٦٠احتجازه في زنزانة تضم من      
يلزم من المرافق الصحية وفرش النوم، واللباس والغذاء فضلاً عن الرعاية الطبية وأن نـسبة                ما
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صاحب البلاغ نسخة مـن     ولدعم هذا الادعاء، قدم     .  في المائة  ٣٠٠اكتظاظ السجن بلغت    
  . ومخطط زنزانته٢٠٠٥يوليه / تموز١٧ملفه الطبي وقصاصات صحفية بشأن حادثة 

وأنه ادعاءاته   كذلك بادعاء صاحب البلاغ عدم إجراء تحقيق في          وتحيط اللجنة علماً    ٣-٦
ولدعم هذا الادعاء، قدم صاحب البلاغ نسخاً مـن         . حرم بالتالي من سبيل انتصاف فعال     

الرسائل وإثباتات بشأن رسائل الفاكس ومختلف رسائل التـذكير المرسـلة إلى الـسلطات              
اختبار فـيروس   فضلاً عن إجراء ٢٠٠٥ليه يو/ تموز ١٧للمطالبة بإجراء تحقيق في حادثة يوم       

وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن صاحب البلاغ شرع في رفـع           .  بالمجان نقص المناعة البشري  
دعوى مدنية ضد إدارة المؤسسات الإصلاحية أمام محكمة الصلح وأنه قرر سحبها وإعـادة              

احب الـبلاغ بأنـه مـن       وتحيط اللجنة علماً أيضاً، باحتجاج ص     . رفعها أمام المحكمة العليا   
المستبعد قبول دعواه المدنية نظراً لما اعترضه من صعوبات في الحصول على الأدلة، وعجـزه               

المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر للإخطار      عن تحمل تكلفة الاستعانة بمحام مناسب، وانقضاء        
  .بشكوى ضد جهاز من أجهزة الدولة

/  تمـوز  ١٧لاغ من وصـف مفـصل لحادثـة          الب وتحيط اللجنة علماً بما أورده صاحب       ٤-٦
 التي ادعى تعرضه في أثنائها للمعاملة السيئة فضلاً عن تحديده أسماء خمسة حراس ادعى               ٢٠٠٥ يوليه

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالملف الطبي لصاحب الـبلاغ وبالقـصاصات           . أنهم شاركوا في الحادثة   
وتلاحظ اللجنـة أن الحجـج الـتي قـدمها          . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧الصحفية المتعلقة بحادثة يوم     

تستدعي على الأقل، التحقيق بشكل مستقل في احتمال تـورط           البلاغ، في هذه القضية،    صاحب
وبناء على ذلـك، تـرى اللجنـة أن ادعـاءات           .  إساءة معاملته  حراس سجن الدولة الطرف في    

  .)١١( من العهد٧تهاك للمادة انالبلاغ التي لم تعالجها الدولة الطرف، تبرر تقرير وقوع  صاحب
سانت ألبانس في   إصلاحية  وفيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ المتعلق بعزل سجناء           ٥-٦

 وعزله عن العالم الخارجي لمدة شـهر        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧زنزانتهم بعد وقوع الحادثة في      
الذي توصى فيه  ٢٠ دون الاتصال بطبيب أو محام أو بأسرته، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم    

وتلاحظ أن العـزل     )١٢(الدول الأطراف باتخاذ التدابير لمنع عزل السجين عن العالم الخارجي         
وفي ضوء هـذه    . ٧التام لشخص محتجز أو مسجون قد يشكل تصرفاً محظوراً بموجب المادة            

  . من العهد٧الملاحظة، تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك إضافي للمادة 
وى صاحب البلاغ التي جاء فيها أنه بالرغم من تقـديم طلبـات             وفيما يتعلق بشك    ٦-٦

 الذي خشي أن    اعة البشري عديدة إلى مختلف السلطات فإنه لم يُجر اختبار فيروس نقص المن          
، تخلص اللجنة إلى أن انتـشار       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧يكون قد أصيب به نتيجة حادثة يوم        

لجنـة  جنوب أفريقيا كما شهدت بـذلك        في سجون    صابة بفيروس نقص المناعة البشري    الإ
__________ 

 ،٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨، الآراء المعتمدة في     مولازي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية    ،  ٩٦٢/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )١١(
 .٤-٥الفقرة 

 .١١ أعلاه، الفقرة ١٠الحاشية  )١٢(
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وجـه   الذي   )١٣(في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف       مناهضة التعذيب   
 ،٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧، فضلاً عن الظروف الخاصة لحادثة يوم         إليه اللجنةنظر  صاحب البلاغ   

  . من العهد٧يبرر تقرير وقوع انتهاك للمادة 
علماً بمحتوى الشكاوى التي تقدم بها صاحب الـبلاغ إلى مختلـف            وتحيط اللجنة     ٧-٦

السلطات مثل إدارة السجن وجهاز الشرطة ومكتب قاضي التحقيق ومحكمة الصلح والمحكمة      
وتـذكّر اللجنـة بتعليقهـا العـام        . يجر التحقيق في أي منها حسب ما يبدو        العليا والتي لم  

الالتزام القانوني العام المفـروض     طبيعة  أن  بش) ٢٠٠٤(٣١وتعليقها العام رقم     )١٤(٢٠ رقم
، التي تفيـد بوجـوب      )١٦(آرائها السابقة الثابتة  فضلاً عن    )١٥(على الدول الأطراف في العهد    

إجراء السلطات المختصة تحقيقاً فورياً وشاملاً ومحايداً في الشكاوى التي تدعي وجود انتهاك             
وفي الظروف الحالية، نظـراً لعـدم   .  تورطه واتخاذها التدابير المناسبة ضد من يثبت  ٧للمادة  

. يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب الـبلاغ       تلقي أي تعليق من الدولة الطرف،       
 ٧وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة               

  . من العهد٢ من المادة ٣مقترنة بالفقرة 
بشكوى صاحب البلاغ التي يدعي فيها حرمانه من الرعاية الطبية بعد           وفيما يتعلق     ٨-٦

، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في ملفه الطبي         ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧إساءة معاملته في    
وتكرر اللجنة  . ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣١الذي يشير إلى أنه أحيل إلى مستشفى السجن في          

ص مسلوبي الحرية لأي قيود غير تلك الناجمة عن الحرمان تأكيدها أنه لا يجوز تعريض الأشخا
وأنه يجب معاملتهم وفقاً لمعايير من بينها القواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة      من الحرية، 
 وتكرر اللجنة تأكيدها على أنه من واجب الدولة الطرف كفالة الأمن والرفاه           . )١٧(السجناء
__________ 

 .CAT/C/ZAF/CO/1 من الوثيقة ٢٢الفقرة  )١٣(
 .١٤ أعلاه، الفقرة ١٠الحاشية  )١٤(
 ،)A/59/40 (Vol. I)(المجلد الأول ، ٤٠ والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة )١٥(

 .١٨المرفق الثالث، الفقرة 
 ٨في  المعتمـدة   ، الآراء   ساذافيسام ضد سري لانكا   ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥ رقم   اتانظر على سبيل المثال البلاغ     )١٦(

تمـدة  المع، الآراء غابيرجانوف ضد أوزبكـستان ، ١٥٨٩/٢٠٠٧؛ ورقم ٤-٦، الفقرة  ٢٠٠٨يوليه  /تموز
، الآراء كوربانوف ضـد طاجيكـستان  ، ١٠٩٦/٢٠٠٢؛ ورقم ٣-٨، الفقرة ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨ في

،  ضد أوروغواي  رودريغيس،  ٣٢٢/١٩٨٨رقم  ؛ و ٤-٧، الفقرة   ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦في  المعتمدة  
 .٣-١٢، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز١٩الآراء المعتمدة في 

الوثـائق الرسميـة   ن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، بشأ) ١٩٩٢(٢١التعليق العام رقم    )١٧(
، ، المرفق الـسادس، الفـرع بـاء       )A/47/40( ٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم        

نـع  اعتمدها مؤتمر الأمم المتحـدة الأول لم      التي  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،      ؛  ٥ و ٣الفقرتان  
 ٦٦٣، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريـه        ١٩٥٥ عامالجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في جنيف       

أيـضاً  نظـر   ا؛  ١٩٧٧مايو  / أيار ١٣المؤرخ  ) ٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧ يوليه/ تموز ٣١المؤرخ  ) ٢٤-د(جيم  
 ١٧ لآراء المعتمـدة في   ، ا غورجي دينكا ضـد الكـاميرون     ،  ١١٣٤/٢٠٠٢ رقم   ينعلى سبيل المثال البلاغ   

 ٢٠، الآراء المعتمـدة في    بن حاج ضد الجزائـر    ، قضية   ١١٧٣/٢٠٠٣ورقم  ؛  ٢-٥، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  /آذار
 .٥-٨، الفقرة ٢٠٠٧يوليه /تموز
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ظ اللجنة أنه رغم طلب صاحب البلاغ عرضه        وتلاح. )١٨(للأشخاص المحرومين من حريتهم   
وفقـاً  ، فقد تلقى أول خدمة طبية       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٧على طبيب فور وقوع الحادثة في       

وتعتبر اللجنـة أن    .  فحسب ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣١لفه الطبي المعروض على اللجنة، في       لم
 استجابة سلطات   طول الفترة الزمنية الفاصلة بين طلب صاحب البلاغ الفحص الطبي وتاريخ          

السجن بلغت الحد الذي أصبحت فيه تشكل انتهاكاً لحقوق صـاحب الـبلاغ بموجـب               
  . من العهد١٠ من المادة ١ الفقرة

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بمقتضى الفقـرة            -٧
لـسياسية، تـرى أن     البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا        

 منفـردة  ٧الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد ماكلوم بموجب المـادة           
  .  من العهد١٠ من المادة ١، والفقرة ٢ من المادة ٣ومقترنة بالفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٨
إجراء تحقيق شامل وفعـال في ادعـاءات        صاف فعالاً بما في ذلك      لصاحب البلاغ سبيل انت   

 ومحاكمة المسؤولين عن ذلك وجبر كامل للضرر بما في ذلك           ٧صاحب البلاغ بموجب المادة     
وطالما بقي صاحب البلاغ في السجن، ينبغي أن يُعامـل بإنـسانية     . تقديم التعويض المناسب  

كمـا  . وأن يحصل على الرعاية الصحية المناسبة    وباحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان     
  .أن الدولة الطرف مُلزمة باتخاذ تدابير لتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  - ٩
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   هد  انتهاك للع وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . يذتنفالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
   .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

،  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           تمداعتُ[
  .] تقريرهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية على أن ت

__________ 

 / تـشرين الثـاني  ١في المعتمـدة  ، الآراء   سيراغاف ضد أوزبكـستان   ،  ٩٠٧/٢٠٠٠ رقم   اتالبلاغانظر   )١٨(
 ١٧في  المعتمدة  ، الآراء   زهايكوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ٨٨٩/١٩٩٩رقم  ؛ و ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٥ نوفمبر
 ٢٠في  المعتمدة  ، الآراء   كستانتوراييفا ضد أوزب  ،  ١٢٨٤/٢٠٠٤ورقم  ؛  ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  /آذار

 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول
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  ساسينغ ضد فرن، ١٨٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم   -خاء خاء 
  *)، الدورة الثانية بعد المائة٢٠١١يوليه / تموز٢٢الآراء المعتمدة في (    

شركة  من   تمثله كريستين بستاني  (رانجيت سينغ         :قدم منالم
  ) للمحاماةملفيني ومايرز أو

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  فرنسا      :الدولة الطرف

تـاريخ   (٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٥    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الرسالة الأولى

الإقامة لعدم تقديم صـورة     تصريح  رفض تجديد         :الموضوع
  "عاري الرأس"هوية يظهر فيها الشخص 

  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
  حرية الدين، وعدم التمييز، وحرية التنقل    :المسائل الموضوعية

  ٢٦ و١٨ و١٢ و٢      :مواد العهد
  )ب٢(٥المادة   :البروتوكول الاختياري دموا

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١يوليه /تموز ٢٢ في وقد اجتمعت  
الـسيد  ، المقدم إليها باسـم      ١٨٧٦/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

نغ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        رانجيت سي 
  والسياسية،

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  
__________ 

عمر، والسيد لزهاري بوزيد،    اح  فتالسيد عبد ال  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيدة هيلين كيلـر، والـسيد راجـسومر لالاه،               

 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل        /والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      
  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتالسيد كريستر ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، و

  . من النظام الداخلي للجنة، لم تشارك السيدة كريستين شانيه في اتخاذ هذا القرار٩٠ووفقاً للمادة       
 .ذا القرار نص الرأي الفردي الموقع من عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولييرد في تذييل لهو      
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
ل على  حصالبلاغ هو السيد رانجيت سينغ، وهو مواطن هندي من السيخ           صاحب    ١-١

 ٢ويرى أنه ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمواد        . ١٩٩٢مركز اللاجئ في فرنسا منذ عام       
وتمثـل صـاحب    . )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٦ و ١٨ و ١٢و

  ). للمحاماةشركة أو ملفيني ومايرز(البلاغ محامية هي الأستاذة كريستين بستاني 
، قرر الرئيس، باسم اللجنة، النظر في مـسألة المقبوليـة           ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٣وفي    ٢-١

  .مقترنة بالمسائل الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 في فرنسا   ةدائمإقامة  مركز اللاجئ وبطاقة    ل على   حصصاحب البلاغ مواطن هندي       ١-٢

 ـالإقامـة   تجديـد بطاقـة     حان موعد   ،  ٢٠٠٢وفي عام   . ١٩٩٢منذ عام     ١٣وفي  . ةالدائم
إقامته وقدم صورتين يظهـر     تصريح   قدم صاحب البلاغ طلباً لتجديد       ،٢٠٠٢فبراير  /شباط

، ٢٠٠٢فبرايـر   / شـباط  ٢٢وفي  . فيهما مرتدياً عمامته، مثلما فعل عند تقديم طلبه السابق        
 ٨ و ٧غرافيتين اللتين قدمهما غير مطابقتين للمادتين       باريس أن الصورتين الفوتو   محافظ  أخبره  

شروط دخول  الذي ينظم   ،  ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦من المرسوم رقم    
 ١١وفي  . ويشترط صورة أمامية للوجه مع كشف الرأس      الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها      

عفاء من  الإ يطلب فيها    باريسمحافظ  ، بعث صاحب البلاغ برسالة إلى       ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
وكتب بعد ذلك لوزير الداخلية . ٢٠٠٢مايو /أحكام المرسوم، وقوبل الطلب بالرفض في أيار

  .غير أنه لم يتلق أي رد. ةوياله ة ليطلب إذناً بارتداء عمامة في صور٢٠٠٢يوليه / تموز١٢ في
ب البلاغ صاحطعن ، رفضت المحكمة الإدارية في باريس      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٠وفي    ٢-٢

، رفـضت محكمـة     ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٤وفي  . إقامتهتصريح  في رفض السلطات تجديد     
، طعن صـاحب  ٢٠٠٧أغسطس /وفي آب. لاستئناف الإدارية في باريس الطعن الذي قدمه    ا

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣البلاغ بطريق النقض لدى مجلس الدولة، الذي رفض طعنه في 

  الشكوى    
ن ارتداء العمامة واجب ديـني وجـزء لا يتجـزأ مـن             يوضح صاحب البلاغ أ     ١-٣

فهو المظهر الخارجي للسيخية وله علاقـة وطيـدة         . ، وهي ديانة صاحب البلاغ    )٢(السيخية
 لعقيدتـه وينطـوي سـوء       اًويمكن أن يُعتبر نزع عمامته إنكار     . بالعقيدة والهوية الشخصية  

في الأماكن العامة   " ري الرأس عا"وظهور الشخص   .  شديدة للعمامة على إهانة  الغير  استعمال  
تسبب كـل مـرة شـعوراً    سصورة هوية من هذا النوع   كما أن    جداً للسيخ    مهينهو أمر   
__________ 

 / أيـار ١٧ و١٩٨١فبرايـر  / شـباط ٤فرنسا في بالنسبة لختياري حيِّز النفاذ  دخل العهد والبروتوكول الا    )١(
 . على التوالي١٩٨٤ مايو

 ).ر(، الفصل العاشر، المادة السادسة عشرة، الفقرة ٤، الجزء "سيخ ريهات مريادا"مدونة قواعد سلوك السيخ،  ) ٢(
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ولا يتعلق الأمر بوجوب ظهور صاحب البلاغ عاري الرأس وقت التقاط           . )٣(بالخجل والهوان 
يتـذلل  الصورة الفوتوغرافية فحسب، بل إن الدولة الطرف تطلب إجمالاً من السيد سينغ أن    

ولهذا السبب، رفض صاحب البلاغ الامتثـال       . بشكل متكرر كلما طُلب منه إثبات هويته      
  .نزع عمامته في الصورة الفوتوغرافية الخاصة ببطاقة إقامتهلشرط 

 ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦ويدعي صاحب البلاغ أن المرسوم رقم         ٢-٣
صورة أمامية لوجـه    قامة  تصريح الإ مة لتسليم   الذي يشترط أن تكون جميع صور الهوية المقد       

لا يراعي كون أفراد طائفة الـسيخ ملـزمين بحكـم           " عاري الرأس "وهو  صاحب الطلب   
ويعلن أنه ضحية تمييز غير     . على الدوام في الأماكن العامة    ؤوسهم  معتقداتهم الدينية بتغطية ر   

ويوضح أنـه، مـن دون      . )٤(١٨ من المادة    ٢مباشر تمارسه الدولة الطرف في انتهاك للفقرة        
ومن جانب آخر، فقد    . بطاقة إقامته، يُعتبر مقيماً بصورة غير شرعية على الأراضي الفرنسية         

  .)٥(نظام الصحة العام والمجانيالاستفادة من أصبح بذلك غير قادر على 
الحكومة الفرنسية تجديد بطاقة إقامة صاحب الـبلاغ،        نتيجة لرفض   وعلاوة ذلك،     ٣-٣

يعد بإمكانه أن يستفيد من استحقاقات البطالة، وإعانات الـسكن، والتخفيـضات            فإنه لم   
هذا رغم أن القانون الفرنسي ينص على أن الحالة المالية          . في وسائل النقل  الممنوحة للمسنين   

الهشة لصاحب البلاغ تخوله حق الحصول على إعانات حكومية مثل المساعدة الاجتماعيـة             
 /وتلقى صاحب البلاغ هذه المساعدات لآخر مـرة في أيـار          . ةلسكن واستحقاقات البطال  ل

وهـو يـدعي أن     . منها بعد أن رفض نزع عمامته في صور الهوية        حرمانه   قبل   ٢٠٠٥ مايو
سحب الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها غيره من الأشخاص المقـيمين في فرنـسا في               

  .)٦(١٨ من المادة ٢رة  غير مباشر تحظره الفقاًتمييزيشكل ظروف مالية مماثلة 
 من العهد لا تسمح بفرض قيـود  ١٨ من المادة ٣صاحب البلاغ أن الفقرة   ؤكّد  وي  ٤-٣

على حرية الفرد في إظهار دينه إلا عندما يكون منصوصاً عليها في القانون أو عندما تكـون                 
 ـ . )٧(١٨ من المادة ٣الأهداف المبينة في الفقرة هدف من ضرورية لتحقيق    ن ويوضـح أن م

إلى أوامر متكررة بـترع     " عاري الرأس "المحتمل جداً أن تؤدي صورة هويته التي يظهر فيها          
__________ 

 يها السيخ لارتداء العمامة، مثل    تي يول يستشهد صاحب البلاغ بعدة بلدان كيفت تشريعاتها اعترافاً بالأهمية ال          )٣(
وهو يستشهد أيضاً بمنظمة الأمم المتحدة الـتي تـسمح          . كندا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة     

 .وذة في بعثات حفظ السلامالخللسيخ بارتداء عمامتهم بدلاً من 
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة،     لدين،   بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان وا       ،٢٢انظر التعليق العام رقم      )٤(

 .٥، المرفق السادس، الفقرة )A/48/40( ٤٠الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 
التأمين الصحي  انعدام الحق في    بتقرير المساعدة العامة لمستشفيات باريس الذي يثبت        صابح البلاغ   يستشهد   )٥(

 .الإقامةتصريح عدم تجديد بسبب 
، الآراء  هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان  ،  ٩٣١/٢٠٠٠ وانظر أيضاً البلاغ رقم      .٢٢عام رقم   انظر التعليق ال   )٦(

 .٧ و٢-٦، الفقرتان ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥المعتمدة في 
 .٢٢انظر التعليق العام رقم  )٧(
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: ومن ثم ستكون إهانة صاحب البلاغ مزدوجـة       . عمامته لإجراء مقارنة أفضل مع الصورة     
تعرف على الهوية وكلما نظرت السلطات لتيسير العمامته يخلع منه السلطات أن     تطلبكلما  

وهذه الإهانة المتكررة ليست متناسبة مع      ". عاري الرأس "ته التي يظهر فيها     الفرنسية في صور  
ليس ضرورياً للأمن   " عاري الرأس "ويدعي أن اشتراط أن يُصوّر      . أهداف التعرف على الهوية   

ض ولكنها لا تعتـر   " عاري الرأس "وتشترط الدولة الطرف صورة يظهر فيها الشخص      . العام
عمامـة مـع أن     ال ب تهمل صور يحإقامته الأولى   تصريح   نوكا. على لحية تغطي نصف الوجه    

 الذي يشترط صورة فوتوغرافية     ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦المرسوم رقم   
 أوروبيـة   اًويلاحظ أيضاً أن بلـدان    . كان سارياً آنذاك  " عاري الرأس "يظهر فيها الشخص    

 وأن مـن    )٨(ون عمائم إقامة تحمل صوراً لأشخاص من السيخ يرتد      تصاريح  أخرى سلمت   
من الممكن التعرف على هوية شخص يرتـدي عمامـة في           الأسباب التي تجعل    الصعب فهم   

  .بلدان أوروبية أخرى وليس في فرنسا
تفسير السلطات الذي يفيد بأن العمامة الاعتداد بويدعي صاحب البلاغ أنه لا يمكن       ٥-٣

يرتدي عمامته  بما أنه   ية أكثر تعقيداً    ستمنعها من تمييز قسمات الوجه وتجعل التعرف على الهو        
ومن ثم، سيكون من الأسهل التعرف على هويته في صورة تمثله مرتديا لعمامته مـن               . دائماً

تناسـب مـع    ي لاويدعي أن اشتراط نزع عمامته في صور الهوية         . صورة تمثله عاري الرأس   
  . )٩(هدف التعرف على الهوية

 من  ١٢إقامته، تنتهك المادة    تصريح  تجديد  رفضها  بويدعي أيضاً أن الدولة الطرف،        ٦-٣
لصاحب الـبلاغ أن    يستطيع  ، لا   ةإقامتصريح  دون تجديد   بو. بحرية التنقل فيما يتعلق   العهد  

  .)١٠(صالحة ولا يمكنه مغادرة فرنساسفر يحصل على وثائق 
في صور الهوية ينتـهك   " عاري الرأس "ويؤكد علاوة على ذلك أن وجوب الظهور          ٧-٣

، كمـا   ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦والمرسوم  .  من العهد  ٢٦ المادة   أيضاً
ارتداء العمامة بما أن تطبقه السلطات الفرنسية، لا يعامله بنفس الطريقة التي يعامل بها الأغلبية، 

فصاحب البلاغ مرغم على الاختيار بين واجبه الـديني         . )١١( لا يتجزأ من هوية السيخ     جزء
  .طنين الفرنسييناأغلبية الموعليه  النظام العام للصحة، وهو اختيار لا تُرغم نالاستفادة مو

__________ 

 .، على سبيل المثالألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والسويد والنرويج )٨(
القـرار  ،  ECHR 2005-I ,35753/03 ، الـشكوى رقـم    فول ضد فرنسا  ضية  يستشهد صاحب البلاغ بق    )٩(

يؤكد أن هدف إجراء الدولة الطرف يختلف عنه في قضيته لأن           لكنه  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١١ المؤرخ
هدف إرغام رجل من السيخ في قضية فول على خلع عمامته عند أمن المطار كان هو ضمان أمن المسافرين                   

 . في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة، فإن هدف إرغامه على خلع عمامته هو تحديد الهويةالآخرين، أما
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الخامـسة        بشأن حرية التنقل،    ) ١٩٩٩(٢٧انظر التعليق العام رقم      )١٠(

 .٩ألف، الفقرة ، المرفق السادس، الفرع )A/55/40 (Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠والخمسون، الملحق رقم 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة       بشأن عدم التمييز،    ،  )١٩٨٩(١٨انظر التعليق العام رقم      )١١(

 .٩الفقرة ، المرفق السادس، الفرع ألف، )A/45/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠والأربعون، الملحق رقم 
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 من العهد، يدعي صـاحب      ٢٧ومع مراعاة تحفظ الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة           ٨-٣
اللجنة عن شواغلها المتعلقة باحترام حقوق الأقليـات     لإعراب  البلاغ أن بلاغه يشكل فرصة      

  .)١٣(ائفة السيخ كأقلية إثنية ودينية والاعتراف بط)١٢(في فرنسا

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
. ، اعترضت الدولة الطرف علـى مقبوليـة الـبلاغ         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢في    ١-٤
علـى   ١٩٩٢في عـام  لاحظت أنه حـصل  قدمها صاحب البلاغ و التي  الوقائع  وضّحت  و

مـن   ١٠-١٥لأحكام المعمول بها بموجب المادة       ل فقاًإقامة صالح لمدة عشرة أعوام، و     تصريح  
 والمتعلق بـشروط دخـول      ١٩٤٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢ المؤرخ   ٢٦٥٨-٤٥الأمر رقم   

وقد رفض صاحب البلاغ في طلب التجديد الذي قدمـه  . الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها   
منـذ  تـضيه   على نحـو مـا تق     ،  "عاري الرأس "أمامية لوجهه وهو    تقديم صور فوتوغرافية    

الذي  ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦ من المرسوم    ١-١١ المادة   ١٩٩٤ عام
، رفـض   ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٢وفي  . نظم شروط دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها       ي

، رفـضت محكمـة    ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٤وفي  . وزير الداخلية ضمناً طعن صاحب البلاغ     
تزيد من صـعوبة    لن   طعنه وقررت أن الأحكام المطعون فيها        الاستئناف الإدارية في باريس   

ستلزم تولن  في أثناء التحقق من هويته      عمامة  لمجرد ارتدائه   التعرف على هوية صاحب البلاغ      
لوجـوب  الطابع الاستثنائي   وتؤكد الدولة الطرف أن     .  لإجراء ذلك  بالضرورة نزع العمامة  

مـع هـدف الأمـن العـام         إلى التناسب    برأس عار لا يفتقر   لتقاط صورة   لارأس  كشف ال 
  .ينطوي على تمييز ولا
وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ توجه إلى اللجنة قبل أن يبت مجلس الدولة                ٢-٤

وتؤكد أن صاحب البلاغ لم يثر أمـام        . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣في الطعن الذي قدمه في      
عدم  (١٤و) حرية الدين  (٩ المادتين   مجلس الدولة أي انتهاك لأحكام العهد، ولكنه استند إلى        

ومـع ذلـك    . من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية        ) التمييز
يتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً بوضوح أن السوابق القضائية لهـذه              لم

انت المحكمة الأوروبيـة    ، ك ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي  . المحكمة ليست في صالحه   
 عقب قرار لشكوى تقدملحقوق الإنسان قد أعلنت أن من الواضح أنه لا توجد أسس سليمة 

الدولـة  تحـتج  و. )١٤( من الاتفاقيـة ١٤ و٩لمجلس الدولة وترمي إلى إثبات انتهاك للمادتين    
ول اللجنة فقط بدافع الرغبـة في الحـص       شكواه إلى   الطرف بأن صاحب البلاغ اختار تقديم       

__________ 

 .٢٥ و١٥، الفقرتان (E/C.12/1/Add. 72)، تماعية والثقافيةالختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجلاحظات الم ) ١٢(
 .Mandla v. Dowell Lee, [1983] AC548 مجلس اللوردات في قضية بحكمصاحب البلاغ  يستشهد )١٣(
، رابطة السيخ المتحدين والسيد سـينغ مـان         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٥قرار مجلس الدولة المؤرخ      )١٤(

 / تشرين الثـاني   ١٣ المؤرخ   ٢٤٤٧٩/٠٧وروبية لحقوق الإنسان رقم     ؛ وقرار المحكمة الأ   )٢٨٩٩٤٦ رقم(
 .٢٠٠٨نوفمبر 
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وترى الدولة  . حل مختلف عن الحل الذي توصلت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان           على
الطرف أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يستند إلى العهد أمام مجلس الدولة إذ لا يمكن نقل                 

  . صوصية العهدنظراً لخان أمام اللجنة ـالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنس
 من العهد، تـدعي الدولـة الطـرف أن          ١٢وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٣-٤

صاحب البلاغ لم يثر أبداً أمام الهيئات القانونية المحلية الادعاء المتعلق بحرية التنقل لا بمفهومها               
  .لذلك لا يمكن قبول هذا الادعاء. أحكام العهدإلى بالتحديد استناداً  الواسع ولا

  الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغملاحظات     
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن الأسـس         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣في    ١-٥

 الذي )١٥(هودويبيغانوفا ضد أوزبكستان، ٩٣١/٢٠٠٠وهي ترى أن البلاغ رقم . الموضوعية
 يُواجـه   فبعكس الحالة المـذكورة، لم    . استشهد به صاحب البلاغ غير قابل للمقارنة بحالته       

الأمر طلب تقديم صور هوية يظهر      يتعدى   لاو. صاحب البلاغ أي حظر لارتداء لباس ديني      
 لباس ديـني ما يستلزم فقط خلع قامة الإرخصة  للحصول على   " عاري الرأس "فيها الشخص   
وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية      . ، ريثما تُلتقط الصور الفوتوغرافية    بصفة استثنائية 

 من الاتفاقية الأوروبية لحمايـة      ٩مة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أكدت أن المادة         للمحك
لا تحمي أي عمل يأتي     ) حرية التفكير والوجدان والدين   (حقوق الإنسان والحريات الأساسية     

عقيدة ليها عليهم   تمبدافع أو إيحاء من دين أو معتقد ولا تعطي الأفراد الذين يتصرفون بطريقة              
 إلزام  فقد رأت على سبيل المثال أن     . )١٦(من قواعد اتضح أن لها ما يبررها      الإفلات  ق   ح ةديني

 )١٧(من أجل تسليم شهادة جامعية    " عارية الرأس "طالبة مسلمة بتقديم صورة هوية تظهر فيها        
لمطارات أو داخـل    في ا في أثناء التحقق من الهوية      إلزام شخص بترع العمامة أو الحجاب        أو

  . مساساً بممارسة الحق في الحرية الدينيةيشكل  لا )١٨(أسوار قنصلية
وتدعي الدولة الطرف أنه، في قضية وثيقة الشبه بقضية صاحب البلاغ رأى فيهـا                ٢-٥

يشكل مساساً  القيادة  صورة الخاصة برخصة    الفي  " عاري الرأس "المدعي أن وجوب الظهور     
وروبية لحقوق الإنسان الشكوى    بالحياة الخاصة وحرية الدين والوجدان، رفضت المحكمة الأ       

، دون إبلاغهـا إلى     "تستند بوضوح إلى أسـس غـير سـليمة        "نها  لأ) ٢٤٤٧٩/٠٧رقم  (
واعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن صورة الهوية الـتي يظهـر فيهـا              . الحكومة

ضرورية للسلطات المكلفة بالأمن العام وبحمايـة النظـام العـام           " الرأس عاري"الشخص  
__________ 

 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥في المعتمدة الآراء  )١٥(
)١٦( Leyla Sahin v. Turkey, application No. 44774/98, ECHR 2005 XI, para. 104. 
)١٧ ( Karaduman v. Turkey, application No. 16278/90, decision of the Commission of 3 May 1993, 

Decisions and reports (DR) 74, p. 93; Araç v. Turkey, application No. 9907/02, 19 September 2006. 
)١٨( Phull v. France, application No. 35753/03, ECHR 2005-I; El Morsli v. France, application No. 

15585/06, 4 March 2008. 
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تدخل ضمن هامش التقدير الذي تتمتـع بـه         التحقق من الهوية    طرائق تنفيذ عمليات     نوأ
لتسليم أو  التحقق من الهوية    المدعي لعمامته لأغراض    اشتراط خلع   وأكدت أيضاً أن    . الدولة

  .  استثنائيإجراءقيادة هو رخصة 
 ٢٢لعام رقـم     من العهد والتعليق ا    ١٨ من المادة    ٣وتشير الدولة الطرف إلى الفقرة        ٣-٥

لدولة ما أن تفرضها على حرية إظهار الشخص        يجوز   القيود التي    )١٩(الذي توضح فيه اللجنة   
 مـن   ١-١١وتدعي أن الإجراء المطعون فيه منصوص عليه في القانون، خاصة المادة            . لدينه

 الهدف من اشتراط  و. ١٩٩٤في عام   الذي صدر   ،  ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠المرسوم المؤرخ   
الحد من مخاطر الغش أو تزويـر  هو " عاري الرأس"رتي هوية يظهر فيهما الشخص  تقديم صو 

وترى أيضاً أن وضـع اللـوائح       . النظام والأمن العام  اوية  زوهو أمر مبرر من     رخص الإقامة   
للـرأس  ما إذا كان غطـاء  تتمثل في تحديد  ةصعبمهمة يسمح بإعفاء السلطات الإدارية من   

، ومـن ثم   ما بالتعرف بسهولة على هوية شـخص    إلى حد  يغطي الوجه إلى حد ما ويسمح     
  . يضمن الأمن والمساواة أمام القانون

يمكن " عاري الرأس "تقديم صور هوية يظهر فيها الشخص       التسليم بأن اشتراط    ومع    ٤-٥
. محـدود الإزعـاج   لبعض الأشخاص، فإن الدولة الطرف تدعي أن هذا         إزعاجاً  شكل  يأن  
، ةملزمين بالتخلي عنها بصورة نهائية أو متكرر      ليسوا  داء العمامة   الأشخاص المتمسكون بارت  ف

ينبغـي الموازنـة بـين       هوتدعي أيضاً أن  . لالتقاط صورة فوتوغرافية  استثنائية  ولكن بصورة   
. العامة المرتبطة بمكافحة تزوير تراخيص الإقامـة      والمصلحة  صاحب البلاغ   المساوئ بالنسبة ل  

 ـ ض الدول تدابير مختلفة في هذا المجال        بعاعتماد  وعلاوة على ذلك، فإن      صاحب والسماح ل
وفي الختـام، تؤكـد     . يصلحان كتبرير   لا إقامتهتصريح  في  أن يظهر بعمامته    بسابقاً  البلاغ  

بمـا أن    مـن العهـد      ١٨لم يكن ضحية انتهاك للمـادة        الدولة الطرف أن صاحب البلاغ    
 الوسائل المستخدمة متناسـبة  أنام و ماية الأمن والنظام الع   قد وضعت لح  التشريعات الداخلية   
  . مع الأهداف المنشودة

 من العهد، تشير الدولة الطرف      ٢٦ و ٢الادعاء المتعلق بانتهاك المادتين     يخصّ  وفيما    ٥-٥
 وتدعي أن صاحب البلاغ لم يتعـرض لأي تمييـز لأن            )٢٠( للجنة ١٨إلى التعليق العام رقم     

. الإقامـة دون أي تمييـز  تصاريح  طالبي  ينطبق على جميع١٩٤٦يونيه / حزيران ٣٠مرسوم  
أنه ليس هناك في الحالة الراهنة ما يبرر إعفاء بعـض الأشـخاص،             إلى  الدولة الطرف   تشير  و

بسبب آرائهم الدينية، من قواعد تنطبق على الجميع بهدف يتعلق بالنظام والأمن العـام، أو               
الظروف التي تتسبب في ظهـور      اعتماد تدابير لصالح فئات محرومة ترمي إلى تخفيف أو إلغاء           

شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بفقدان الحق في       يخصً  وفيما  . )٢١(التمييز أو تسهم في إدامتها    
__________ 

 .٨الفقرة  )١٩(
 .٧ة الفقر )٢٠(
 .١٠ و٨، الفقرتان ١٨التعليق العام رقم  )٢١(
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عدد من الخدمات الاجتماعية، تشير الدولة الطرف إلى أن بعض الخدمات تخـضع لـشرط               
الطبيـة   المساعدة   على هذا الشرط، مثل   تقوم  حيازة إقامة قانونية، ولكن خدمات أخرى لا        
عمـل  ال طارئة، أو الخدمات المتصلة بحـادث     التي تقدمها الدولة، أو تحمل نفقات الرعاية ال       

الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفسه مسؤول       تؤكد  وعلاوة على ذلك،    . هنيالمرض  بالم أو
 ٢٦ و٢لذلك، فهي ترى أن صاحب البلاغ لم يكن ضحية انتهاك للمادتين          . عن هذا الوضع  

  . من العهد
 من العهد لا يثير     ١٢وتدعي الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة            ٦-٥

أي مسألة مختلفة عن المسائل المثارة في الادعاءات الأخرى وأن القيود على حرية التنقل الـتي     
رفـضه احتـرام   ناتجة من  البلاغ إقامة إلى صاحب تصريح  عدم تسليم   على  يمكن أن تترتب    
للجنـة أن   ينبغي  وفي الختام، تدعي الدولة الطرف أنه       .  التصاريح تسليم هذه القواعد العامة ل  

لعدم  من العهد    ٢٦ و ١٨ و ١٢ و ٢ترفض ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاكات المواد        
  .إلى أسس سليمةاستنادها 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، احتج صاحب البلاغ بأن معيار اسـتنفاد سـبل          ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٣في    ١-٦

 من البروتوكول الاختياري قد استوفي      ٥من المادة   ) ب(٢الداخلية بموجب الفقرة    الانتصاف  
 إلى  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥تقديمه البلاغ الأصلي بالإنكليزية في      عند  وأشار  . تماماً

يلزم  الداخلية لا الانتصاف  أن شرط استنفاد جميع سبل      تذهب إلى   جنة التي   للالآراء السابقة   
وينطبق هذا الاستثناء إذا    . بالضرورة المدعي بالحصول على قرار من أعلى هيئة قضائية وطنية         

وبالفعل، اتخـذ   . )٢٢(بشأن الموضوع نفسه  لانتصاف  كان مدع آخر قد استنفد جميع سبل ا       
 جداً على ظروفشبيه  قراراً بتطبيق قانون ٢٠٠٦ديسمبر /ول كانون الأ١٥مجلس الدولة في  

لأن المدعي للقيادة فقد كانت السلطات الفرنسية رفضت تجديد رخصة . تكاد تكون متطابقة
، ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاني  ٢٦وفي  . كان يرتدي عمامة السيخ في صور الهوية التي قدمها        

حظ صاحب البلاغ القرار الـسلبي لمجلـس      تقديم ترجمات فرنسية للشكوى الأصلية، لا     عند  
وفيما يتعلق بالأحكام التي استند إليهـا صـاحب         . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤الدولة المؤرخ   

تذهب إلى أنـه    للجنة التي   الآراء السابقة   الوطنية، فإنه يشير إلى     القضائية  البلاغ أمام الهيئات    
 ـة  صاحب البلاغ أمام الهيئات القضائية الوطني     يحتج  أن  يجب   ، يجـب  لاالحقوق إجمـالاً و   ب

صاحب البلاغ أمام   أشار  وقد  . )٢٣(إلى مواد العهد  أن يشير   لأغراض البروتوكول الاختياري،    
انتهاكات لحريته الدينية ولمبدأ عدم التمييز وقامت شكواه على نفس الوقائع           إلى  مجلس الدولة   

  . التي قُدمت إلى اللجنة
__________ 

 .١٩٨١يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في لوفلاس ضد كندا، ٢٤/١٩٧٧انظر البلاغ رقم  )٢٢(
 ،١٩٨٩ مـارس / آذار ٣٠، قرار المقبولية المؤرخ     وآخرون ضد هولندا  . ب .د .ب،  ٢٧٣/١٩٨٩ رقم   ينانظر البلاغ  ) ٢٣(

 .١٩٩٠يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في د هولندافان ألفن ض، ٣٠٥/١٩٨٨؛ ورقم ٣-٦الفقرة 
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بـالآراء   من العهد، يذكر صاحب الـبلاغ        ١٢ وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة      ٢-٦
 )٢٤( مـن البروتوكـول الاختيـاري    ٥من المـادة    ) ب(٢الفقرة  أن  ومفادها  للجنة  السابقة  

 ويدعي أن   .ا لن تسفر عن شيء    التي يكون من الواضح أنه    سبل الانتصاف   استنفاد  تقتضي   لا
نظـراً  لحرية التنقـل     لو أنه اشتكى من انتهاك       ت ستختلف نتيجة قرار مجلس الدولة ما كان     

  . ارتباطاً وثيقاً بالحرية الدينيةلارتباط هذه الحرية 
ومن حيث الأسس الموضوعية، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تبرهن، في   ٣-٦

 / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦ظروف هذه القضية، على الهدف المشروع للمرسوم رقم         
. )٢٥( من العهـد   ١٨دينية وتناسبه بموجب المادة      وعلى ضرورة تقييد حريته ال     ١٩٤٦يونيه  

في صور الهوية   " عاري الرأس "وتدعي الدولة الطرف أن الهدف من وجوب ظهور الشخص          
هو الحد من مخاطر الغش أو تزوير تراخيص الإقامة، غير أنها لا تقدم أي حجة بشأن ضرورة                 

ظهـور  اشتراط  كيد على أن    ويكرر صاحب البلاغ التأ   . اتخاذ هذا التدبير لبلوغ هذا الهدف     
إجراء تعسفي وينطبق أيـضاً علـى حـالات         هو  في صورة الهوية    " عاري الرأس "الشخص  

ويؤكد صاحب الـبلاغ أن العمامـة       . يشكل فيها غطاء الرأس عائقاً للتعرف على الهوية        لا
لا تعيق بتاتاً التعرف على هوية من يرتديها، بعكس التعرف علـى هويـة              المستخدمة دائماً   

لأشخاص الذين يغيرون مظهرهم تغييراً جذرياً بقص شـعرهم أو لحيتـهم أو إطالتـهما               ا
كميات يضعون  الصلع، أو   يصابون ب ، أو بوضع شعر مستعار، أو        بشكل واضح  صبغهما أو

  .كبيرة من مساحيق التجميل
، سُمح لصاحب البلاغ أن يرتدي عمامته في صورة الهويـة الـتي             ١٩٩٢وفي عام     ٤-٦

 / حزيـران  ٣٠ المـؤرخ    ١٥٧٤-٤٦إقامته الأولى، رغم أن المرسوم رقـم        ح  لتصريقدمها  
، كـان  "عاري الـرأس "، الذي يشترط صورة فوتوغرافية يظهر فيها الشخص       ١٩٤٦ يونيه

التي تدوم عشرة أعوام، لم يواجه أية مـشاكل         التصريح  وخلال مدة صلاحية    . سارياً آنذاك 
 فإن معظم البلدان الأوروبية الـتي تواجـه   ومن جانب آخر، . فيما يخص التعرف على الهوية    

. وثائق الهويـة  في  المتعلقة بالغش والأمن العام تسمح بارتداء غطاء رأس ديني          واجس  نفس اله 
وفيما يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن وضع اللوائح يسمح بإعفـاء الـسلطات              

__________ 

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     براو ضد أستراليا  ،  ١١٨٤/٢٠٠٣ رقم   اتانظر مثلاً البلاغ   )٢٤(
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٨، الآراء المعتمدة في     إيسكولار ضد إسبانيا  ،  ١١٥٦/٢٠٠٣؛ ورقم   ٦-٨الفقرة  

 ،٢٠٠٥ أكتـوبر / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     فور ضد أستراليا  ،  ١٠٣٦/٢٠٠١؛ ورقم   ٦ و ٢-٥الفقرتان  
 .١-٦الفقرة 

 / تـشرين الأول   ٢٨، الآراء المعتمـدة في      آتو ديل أفييانال ضد بـيرو     ،  ٢٠٢/١٩٨٦ رقم   اتانظر البلاغ  )٢٥(
 / آذار ٢٩، الآراء المعتمـدة في      بليير ضـد أوروغـواي    ،  ٣٠/١٩٧٨؛ ورقم   ١٤، الفقرة   ١٩٨٨ أكتوبر

، الآراء المعتمـدة    ألميدا ضد أوروغواي  ،  ١٠٧/١٩٨١؛ ورقم   ٣-١٣ إلى   ١-١٣، الفقرات   ١٩٨٢ رسما
، الآراء  ، تاريغت وآخـرون ضـد الجزائـر       ١٠٨٥/٢٠٠٢؛ ورقم   ١١، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١ في

 ـ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المعتمدة في    أدهـين   - بـابورام ، ١٥٣/١٩٨٣-١٤٨ و١٤٦/١٩٨٣ ي؛ ورقم
 .٢-١٤، الفقرة ١٩٨٥أبريل / نيسان٤، الآراء المعتمدة في يناموآخرون ضد سور
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لرأس يغطي الوجه إلى حـد مـا   لما إذا كان غطاء     تتمثل في تحديد     ةصعبمهمة  الإدارية من   
ويسمح إلى حد ما بالتعرف بسهولة على هوية شخص من الأشخاص، يدعي صاحب البلاغ 
أن بإمكان الدولة الطرف أن تضع بسهولة للإدارة خطوطاً توجيهية تسمح لها بتحديد ما إذا               

  .)٢٦(يغطي أيضاً الوجهللرأس كان غطاء معين 
يعد مشروعاً، فإنـه  الناظمة ن كان وضع اللوائح    ويدعي صاحب البلاغ أنه حتى وإ       ٥-٦

 ويكرر صاحب البلاغ التأكيد علـى       .ملاهسيكون مع ذلك غير متناسب مع الهدف الذي أ        
تمسكه العميق بارتداء العمامة بأمر من دينه ويرفض الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بـأن               

صورة هي  لتي يظهر فيها دون عمامة       أن الصورة الفوتوغرافية ا    يؤكدو.  استثنائي إنما هو القيد  
ويدعي أيضاً أن الصورة الفوتوغرافية التي يظهر فيها . لدينه وهويته الإثنيةإهانة دائمة وتشكل 

لتيسير عمامته  بصورة متكررة بخلع    طلبات السلطات   على الأرجح   ستستتبع  " عاري الرأس "
 بالإهانة والخيانة تجاه عقيدته لم يكن هذا هو الحال، فإنه سيشعرإن تعرف على هويته وحتى    ال

أيـضاً أن   ؤكـد   وي". عاري الرأس  "يظهر فيه الذي  إقامته  تصريح  كلما فحصت السلطات    
غطاء للرأس هـو    الجميع من ارتداء أي     تمنع  تنظيمية  الدولة الطرف لم تثبت أن وضع لوائح        

نتهاك مـستمر   ويؤكد أنه ضحية لا   . الإجراء الأقل تقييداً الذي يسمح ببلوغ الهدف المنشود       
  .  من العهد١٨ من المادة ٣لحقوقه بموجب الفقرة 

هودويبيرغانوفـا  ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أيضاً على أن قضيته شبيهة بقضية             ٦-٦
رأس، بما في ذلك غطاء     لل، لأن المنع التام للظهور في صورة الهوية بغطاء          )٢٧(ضد أوزبكستان 

كمـا  ومن جانب آخـر،     . ء لباس ذي دلالة دينية    ، هو منع لارتدا   ذو الصبغة الدينية  الرأس  
، لم تستند فرنسا إلى سبب محدد يظهـر أن          هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان  قضية  حدث في   

وفيما يتعلـق   . ١٨ من المادة    ٣القيد المفروض على صاحب البلاغ ضروري بمفهوم الفقرة         
 ؤكد بها الدولة الطرف، ي     للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي استشهدت      بالآراء السابقة 

للجنة، لا سيما فيما يتعلـق بمفهـوم        بالآراء السابقة   صاحب البلاغ أنها لا يمكن أن تُقارن        
ويؤكد أيـضاً   . هامش التقدير الذي تعطيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدولها الأعضاء         

الأهـداف المـذكورة    أن السوابق القضائية المستشهد بها لا يمكن أن تنطبق على حالته لأن             
ليلى شاهين  وفي قضية   . في القضية الراهنة  محل نقاش   للقيود المفروضة على حرية الدين ليست       

، كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معنية بمبادئ العلمانية وغرس العقائد          )٢٨(ضد تركيا 

__________ 

 United States of America for passport تحدة لطالبي الجوازات الأمريكيـة انظر مثلاً توجيهات الولايات الم )٢٦(

applicants, para. 7: http://travel.state.gov/passport/get/first/first_830.html. 
 / تـشرين الثـاني    ٥، الآراء المعتمـدة في      هودويبيرغانوفا ضد أوزبكستان  ،  ٩٣١/٢٠٠٠انظر البلاغ رقم     )٢٧(

 .٧ و٢-٦، الفقرتان ٢٠٠٤ نوفمبر
)٢٨( Leyla Sahin v. Turkey, application No. 44774/98, para. 104 ECHR 2005 XI،   انظر على الخـصوص

 .٨الرأي المخالف للقاضي توكتر، الفقرة 
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علق بضمان أمـن  ، كان الأمر يت)٢٩(فول ضد فرنساالدينية والمساواة بين الجنسين؛ وفي قضية    
، كانـت   )٣٠(شينغارا مان سينغ ضد فرنـسا     وفيما يتعلق بقضية    . مسافري الرحلات الجوية  

أن اللوائح التي تطلب إلى رجل من السيخ        وافقت على   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد      
 رغـم و. تدخّل في حريته الدينيـة    قيادة  في صورة خاصة برخصة     " عاري الرأس "أن يظهر   
ن المحكمة كانت قد رفضت هذه الشكوى، يؤكد صاحب البلاغ أنها تتميز عـن              ملاحظة أ 

ومن جانب آخر، لم تكن المحكمة قـد        . إقامةبتصريح  قضيته التي تتعلق بصورة هوية خاصة       
  . نظرت في هذه القضية من حيث أسسها الموضوعية

 ٢المادتين  بمقتضىد على أنه ضحية لتمييز غير مباشر ـويكرر صاحب البلاغ التأكي  ٧-٦
 الذي يتـوخى    ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ١٥٧٤-٤٦ من العهد، لأن المرسوم      ٢٦و

فالأغلبية في فرنسا مسيحية وليست ملزمـة      . )٣١(لأقلية السيخ في فرنسا   إساءة  الحياد، يشكل   
غ وما دام صاحب البلا   .  المذكورة التنظيميةباللوائح  تتأثر   لادينياً بارتداء لباس ديني ومن ثم       

 بصورة أولية، فإن الدولة الطرف ملزمة بإثبات أن الأثر غير تمييـزي أو أن               تمييزوجود  أثبت  
لتنظيميـة  اومع ذلك فإن الدولة الطرف اكتفت بالاحتجاج بأن اللـوائح           . للتمييز ما يبرره  

 بالنسبة لتمييز   ة غير قاطع  تلك حجة تنطوي على هدف تمييزي ولا تُطبق بشكل تمييزي، و         لا
صاحب البلاغ أن المساواة الحقيقية في المعاملة لا تكون بتطبيق لـوائح            يبيّن  و. )٣٢(شرغير مبا 

على الجميع، وإنما بتطبيقها على حالات متشابهة وبمعاملة الحالات المختلفة معاملـة            تنظيمية  
 وأن من الخطأ القول بأنآثار التمييز ما زال يعاني من  هويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن. مختلفة

ويؤكـد صـاحب الـبلاغ أيـضاً أن         .  الطارئ ، باستثناء العلاج  لهأتيح   قد   طبيالعلاج  ال
 ١٨ادعائه الخاص بانتهاك المـادة      في إطار   بشأن الضرورة والتناسب    التي قدمها   لاحظات  الم

  . من العهد٢٦ و٢تنطبق أيضاً على شكواه بموجب المادتين 
د، يكرر صاحب البلاغ التأكيد على       من العه  ١٢وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة        ٨-٦

أن قيود إذا كانت هذه القيود ضرورية لحماية الأمن الوطني وبد أن تخضع ل لاأن حرية التنقل 
الوسيلة الأقل إزعاجاً بين الوسائل التي يمكن أن تـسمح بتحقيـق            يجب أن يشكل    أي قيد   

 ويؤكد أنه ضـحية     ناسبقاته فيما يخص الضرورة والت    وهو يكرر تعلي  . )٣٣(النتيجة المنشودة 
  . من العهد١٢انتهاك للمادة 

__________ 

)٢٩( Phull v. France, application No. 35753/03, ECHR 2005-I. 
)٣٠( Shingara Mann Singh v. France, application No. 24479/07, ECHR 1523, 27 November 2008. 
 ؛٢-١٠ ، الفقرة ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨، الآراء المعتمدة في     الثامر ضد النمسا  ،  ٩٩٨/٢٠٠١رقم  ين  انظر البلاغ  )٣١(

 .١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٩ في ، الآراء المعتمدةبهيندر ضد كندا، ٢٠٨/١٩٨٦ورقم 
، ١٩٨٧أبريـل   / نيـسان  ٩، الآراء المعتمـدة في      بروكس ضد هولندا  ،  ١٧٢/١٩٨٤ رقم   ينانظر البلاغ  )٣٢(

، الآراء  سيمونيك وآخرون ضـد الجمهوريـة التـشيكية       ،  ٥١٦/١٩٩٢؛ ورقم   ١٦ إلى   ٣-١٢ الفقرات
 .٧-١١، الفقرة ١٩٩٥يوليه / تموز١٩المعتمدة في 

 .١٢، الفقرة ٢٧رقم التعليق العام  )٣٣(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

بـولاً بموجـب     من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كـان الـبلاغ مق             ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة         ٢-٧
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيـق                

  . الدولي أو التسوية الدولية
ل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة حجج الدولة الطـرف         وفيما يتعلق باستنفاد سب     ٣-٧

التي تؤكد أنه عند التوجه إلى اللجنة، لم يكن مجلس الدولة قد بت بعد في شكوى صـاحب               
 مـن   ١٤ و ٩البلاغ وأنه لم يذكر أمام مجلس الدولة أحكام العهد، بل إنه استند إلى المادتين               

وتحيل اللجنة إلى ممارسـتها     . لحريات الأساسية الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وا     
وتذكر بأنها في الحالات الخلافية تحاول تحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف قد استُنفدت في               

، رفض مجلس   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٣أنه، في   الواقع  و. )٣٤(الوقت الذي تنظر فيه في البلاغ     
  . الدولة طعن صاحب البلاغ بطريق النقض

صاحب البلاغ  يكون الاختياري لالجنة أيضاً إلى أنه، لأغراض البروتوكول وتشير ال  ٤-٧
يحـتج  ملزماً بالاستناد إلى المواد المحددة من العهد أمام الهيئات القضائية المحلية، لكنه ملزم بأن          

أمام المحـاكم   أشار  وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ      . )٣٥(الحقوق التي يحميها العهد   بإجمالاً  
 ٢ و ١٨انتهاكات الحق في حرية الدين ومبدأ عدم التمييز، اللذين تحميهما المـواد             إلى  المحلية  

 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنـة إذن         ٥من المادة   ) ب(٢فالفقرة  .  من العهد  ٢٦و
  . الموضوعيةهمن النظر في البلاغ من حيث أسس

حظ اللجنة أن صاحب البلاغ      من العهد، تلا   ١٢وفيما يتعلق بالادعاء بموجب المادة        ٥-٧
 مـن   ١٢ بحريته في التنقل، التي تحميها المادة        ساسإلى الم أمام الهيئات القضائية المحلية     يشر   لم

انتـهاك  ادعاء  ومن ثم، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد فيما يتعلق ب            . العهد
من ) ب(٢ير مقبول بموجب الفقرة  من العهد وتعلن إذن أن هذا الجزء من البلاغ غ          ١٢لمادة  ا

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 
__________ 

 ٢٧المعتمـد في    ، قرار عدم المقبوليـة      لوميرسيي وآخرون ضد فرنسا   ،  ١٢٢٨/٢٠٠٣ رقم   اتانظر البلاغ  )٣٤(
 ٣١المعتمـدة في    ، الآراء   باروي ضد الفلـبين   ،  ١٠٤٥/٢٠٠٢؛ ورقم   ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  /آذار

المعتمـدة  ، الآراء   ستراليابختياري ضد أ  ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٨، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 
 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٩ في

فان ألفن  ،  ٣٠٥/١٩٨٨؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ) أعلاه ٢٣الحاشية  (،  وآخرون ضد هولندا  . ب .د .بانظر   )٣٥(
 .٥-٥، الفقرة ) أعلاه٢٣الحاشية (، ضد هولندا
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ مع مراعاة جميع المعلومات الـتي                ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري١ من المادة ٥قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
ادعاء صاحب البلاغ الذي يؤكد أن شرط تقديم صورة هويـة      علماً ب  اللجنةتحيط  و  ٢-٨

الإقامة ينتهك حقه في حرية الدين بموجب       تصريح  للحصول على   " عاري الرأس "يظهر فيها   
مع أهداف التعرف   يتناسب   ضرورياً للأمن والنظام العام، ولا       أنه ليس  من العهد و   ١٨المادة  

إقامـة،  لتصريح د صاحب البلاغ أنه، نظراً لعدم حيازته      تأكيب أيضاً   تحيط علماً و. على الهوية 
وتحيط علماً بـأن    . النظام العام للصحة والخدمات الاجتماعية    الاستفادة من   يعد بإمكانه    لم

للهويـة   من أجل التقاط صورة      ةعمامشرط خلع ال  لالاستثنائي  ابع  الدولة الطرف ترى أن الط    
 الحد من مخـاطر     يبرره الحرص على  ام العام و  الأمن والنظ أمر يتناسب مع هدف     " رأس عار ب"

  .الغش أو تزوير تراخيص الإقامة
 من العهد وترى أن الحرية      ١٨ بشأن المادة    ٢٢وتذكّر اللجنة بملاحظتها العامة رقم        ٣-٨

وليس هناك اعتراض على أن     . )٣٦(في إظهار الدين تشمل ارتداء ملابس أو أغطية رأس مميزة         
وتُعتبر العمامة فيما يبدو    . ئها ارتداء العمامة في الأماكن العامة     ديانة السيخ تفرض على أعضا    

وترى اللجنة إذن أن ارتداء العمامة عمل       . واجباً دينياً، ولكنها تتصل أيضاً بالهوية الشخصية      
 ٣٠ المـؤرخ    ١٥٧٤-٤٦ من المرسوم رقـم      ١-١١تمليه ديانة صاحب البلاغ وأن المادة       

 لشروط دخول الأجانـب إلى      المنظم) ١٩٩٤لة في عام    غته المعد بصي (١٩٤٦يونيه  /حزيران
في صور الهوية الخاصة    " عاري الرأس "شترط ظهور الشخص    والذي ي فرنسا وإقامتهم فيها،    

  .شكل تدخلاً في ممارسة الحق في حرية الدينيالإقامة، بتصريح 
هـد   من الع  ١٨ من المادة    ٣ومن ثم يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الفقرة              ٤-٨

 مـن   ١الفقرة  (معتقده  تسمح بالقيد المفروض على حرية صاحب البلاغ في إظهار دينه أو            
أن القانون ينص على وجوب ظهور الـشخص        يوجد شك في     لاأنه  تشير إلى   و). ١٨ المادة

لذلك تقـع   . في صورة الهوية وأن ذلك يهدف إلى حماية الأمن والنظام العام          " عاري الرأس "
. )٣٧(ولية تقييم ما إذا كان القيد ضرورياً ومتناسباً مع الهدف المنـشود        على عاتق اللجنة مسؤ   

وتعترف اللجنة بضرورة تأكد الدولة الطرف وتحققها، لأغراض الأمن والنظام العام، من أن             
غـير  . الإقامة هو فعلاً صاحب الوثيقة بتصريح  الشخص الذي يظهر في صورة الهوية الخاصة        

ارتداء عمامة السيخ الـتي     الأسباب التي تجعل    لطرف لم توضح    أن اللجنة تلاحظ أن الدولة ا     
مرئياً بوضـوح   الذي يظل   الوجه  دون بقية   تغطي الجزء الأعلى من الرأس وجزءاً من الجبهة         

، وذلـك   "عاري الرأس "مقارنة بظهوره   التعرف على هوية صاحب البلاغ      تزيد من صعوبة    

__________ 

 .٤، الفقرة ٢٢انظر التعليق العام رقم  )٣٦(
 .٨، الفقرة ٢٢قم انظر التعليق العام ر )٣٧(
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، لم تبين الدولة الطرف بعبارات محددة       ومن جانب آخر  .  بصفة دائمة  رغم أنه يرتدي عمامته   
في مكافحة مخاطر التزويـر     " عاري الرأس " صورة هوية يظهر فيها الشخص       ية استخدام كيف

أن القيـد   تثبت  ومن ثم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم         . والغش المرتبطة بتراخيص الإقامة   
وتلاحـظ  .  من العهد  ١٨ من المادة    ٣ بمفهوم الفقرة    ضروريالمفروض على صاحب البلاغ     

، ثنائيتالاستدبير  ال لالتقاط صورة للهوية ب    ةعمامشرط خلع ال  أيضاً أنه، حتى لو أمكن وصف       
صاحب البلاغ الذي سيظهر في صورة هوية       لالدينية  رية  الحفإنه سيسفر عن تدخل محتمل في       

عنـد   عمامتـه خلع  أن يُرغم على    بالتالي  دون غطاء رأس ديني يرتديه بصورة دائمة ويمكن         
عاري "التي تشترط ظهور الشخص     التنظيمية  ن اللوائح   أوتخلص إذن إلى    . التحقق من هويته  

صاحب البلاغ  ينتهك الحرية الدينية ل    قيدهي  الإقامة  بترخيص  في صور الهوية الخاصة     " الرأس
  . من العهد١٨وتشكل في هذه الحالة انتهاكاً للمادة 

 من العهد، فإنها لن تنظـر       ١٨تهاكاً للمادة   أن هناك ان  إلى   اللجنة   بعد أن خلصت  و  ٥-٨
  .  من العهد٢٦في الادعاء المتعلق بالانتهاك المنفصل لمبدأ عدم التمييز الذي تضمنه المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
أن الوقائع التي   ترى   والسياسية،   البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية      

  . من العهد١٨للمادة تكشف عن انتهاك عُرضت عليها 
إن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تـوفر         ف من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠

إقامته تصريح  لصاحب البلاغ سبل انتصاف فعالة تشمل إعادة النظر في طلبه المتعلق بتجديد             
قانوني ذي الصلة وتطبيقه في الممارسة الفعلية مع مراعاة التزاماتها بموجـب   ومراجعة الإطار ال  

انتـهاكات  باتخاذ التدابير لمنع حدوث     وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة        . العهد
  . مماثلة في المستقبل

 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١١
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  فت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          اعتر

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      ات عن التدابير    يوماً معلوم 
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، على   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي          تاعتُمد[
  .]قريرتهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية أن ت
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  تذييل

  سالفيوليعمر السيد فابيان عضو اللجنة رأي مخالف أبداه     
انتـهاك  حـدوث   إلى  ت فيـه    أؤيد قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي خلص         -١

 سينغ ضـد فرنـسا   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية       ١٨ للمادة
أن الوقـائع تـشكل     على نحو سليم من     للجنة  اتحققت  فقد  ). ١٨٧٦/٢٠٠٩البلاغ رقم   (

  .انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في حرية الدين
ولكنني أرى، للأسباب المعروضة فيما يلي، أنه كان ينبغي للجنة أن تخلـص إلى أن                 -٢

 مـن العهـد     ٢ من المادة    ٢انتهاك للفقرة   حدوث  الدولة في هذه القضية مسؤولة أيضاً عن        
لسبل الانتصاف الفعالة إلى أنه ينبغي للدولة أن تعدل تـشريعاتها           وتشير في الجزء المخصص     

  .لجعلها مطابقة للعهد

  تحديداًأكثر اً برجاللجنة طلب  من العهد وضرورة ٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة     
، في بلاغ وارد من أحد      يمكن عند النظر   هإنني أؤكد منذ أصبحت عضواً في اللجنة أن         -٣

 من العهد وفقاً للمعـايير الحاليـة   ٢ من المادة ٢انتهاك للفقرة   ال حدوث   دراسة احتم الأفراد،  
المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان؛ ولا أرى سبباً للابتعاد عن الحجـج               

 من الرأي الفـردي الـذي أبديتـه فيمـا يخـص الـبلاغ               ١١ إلى   ٦المعروضة في الفقرات    
اللجنة  وحق،  على الإجراءات التشريعية  ية الدولية المترتبة     بشأن المسؤول  ١٤٠٦/٢٠٠٥ رقم
 في إطار البلاغات الواردة من الأفراد، ومعايير التفسير الـتي           ٢ من المادة    ٢تطبيق الفقرة   في  

هـذه  قد وقعت وإثبـات  ما إذا كانت هناك انتهاكات لتحديد يجب أن تسترشد بها اللجنة   
  .) أ(أُحيل إذن إلى هذه الحججو: المطلوبما يتعلق بالجبر النتائج فيالانتهاكات، وأخيراً بشأن 

للدول الأطراف أن تعتمد إجراءات تمس بالحقوق والحريات المعترف بهـا           يجوز  ولا    -٤
في العهد؛ وأرى أن ذلك ينطوي في حد ذاته على انتهاك للالتزامات المنـصوص عليهـا في                 

  . من العهد٢ من المادة ٢الفقرة 
دعوى الحسبة لأن الأمر    مسألة  القضية قيد النظر،    تثور مطلقاً في     لا،  وعلاوة على ذلك    -٥

 ١٥٧٤-٤٦ المرسوم رقم (، على حساب السيد رانجيت سينغ، لنص تشريعي         محدديتعلق بتطبيق   
  . ينظم شروط دخول الأجانب إلى فرنسا وإقامتهم فيها) ١٩٤٦يونيه / حزيران٣٠المؤرخ 

__________ 

، أنورا ويراوانسا ضد سري لانكـا     انظر الرأي المخالف جزئياً الذي أبداه السيد فابيان سالفيولي في قضية              )أ (
 .١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم 
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عراة الـرأس؛   أمامية تظهرهم   الأفراد صور فوتوغرافية    دم  يقوتشترط أحكام هذا المرسوم أن        -٦
 من المرسوم   ١-١١  بتعديل المادة  ١٩٩٤وارداً في النص الأصلي وأُضيف في عام        الشرط  ولم يكن هذا    

  ). من آراء اللجنة١-٤ انظر الفقرة(تعترف به الدولة الطرف صراحة وهو ما ، ٤٦/١٥٧٤ رقم
كـول  و، كان العهد والبروت  ٤٦/١٥٧٤وم رقم   ، عندما عُدل المرس   ١٩٩٤وفي عام     -٧

  .فرنسا منذ عهد طويلفيما يتعلق بالاختياري نافذين 
 مـن   ٢بالفقرة  إخلالاً  ويشكل هذا الحكم الجديد في حد ذاته، بغض النظر عن تطبيقه،              -٨

 ١٨دة  الحق المكرس في الما   لإعمال   من العهد لأن فرنسا لم تتخذ التدابير التشريعية اللازمة           ٢المادة  
حـدوث   صاحب البلاغ صـراحة      ادعىو. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

  . ذه المادةلهانتهاك حدوث ادعاء الصمت فيما يتعلق باللجنة لزمت  من العهد و٢ للمادة انتهاك
فيما يتعلق   في حالة محددة آثار ملموسة       ٢ من المادة    ٢ وقوع انتهاك للفقرة     لتقريرو  -٩
وقائع مماثلة؛ وفي القضية قيد النظـر،       لمنع حدوث   سيما التدابير المطلوب اتخاذها      لاو،  بربالج

يشير إلى تبني   أي تفسير   ما يبطل   هناك بالتحديد ضحية لتطبيق حكم تشريعي مناف للعهد،         
  . موقفاً نظرياًاللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ـالالإطـار   "ولة الطرف أن تراجع      من الرأي، تطلب اللجنة إلى الد      ١٠وفي الفقرة     -١٠ شريعي ت
، ما يشكل تقدماً بالنـسبة إلى       "الصلة وتطبيقه في الممارسة الفعلية مع مراعاة التزاماتها بموجب العهد          ذا

المذكور في الحكم   " أعادت النظر "لو أن الدولة    فكيف سيكون الحال    . السابقة ولكنه غير كاف   آرائها  
  .ترى اللجنة أنه منافٍ للعهدسيستمر سريان نص سبب لتعديله؟ إلى أنه ليس هناك مع ذلك وخلصت 

علـى  "بالإشارة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالسهر        ادت اللجنة اختتام آرائها     واعت  -١١
؛ ومن الضروري عند هذه المرحلة من تطور أعمال اللجنة          "وقائع مماثلة في المستقبل   تحدث   ألا

حـدوث  التدابير التي يجب اتخاذها فعلاً لتجنب إلى  عامةبعبارات الإشارة بشكل أدق وليس  
التي شكلت الانتهاك؛ وسيساعد ذلك الدول على الوفاء كما ينبغي          الوقائع  تلك  مماثلة ل وقائع  

  .ا على عاتقها بمحض إرادتها بالانضمام إلى العهد والبروتوكولتهبالالتزامات التي أخذ
مطابقاً للعهد ومـن ثم     ليس   حد ذاته    فيفالنص  : وفي هذه القضية، ليس هناك خيار       -١٢

وقائع مماثلة، يجب على الدولة الطرف حدوث كان على اللجنة أن تشير إلى أنه، لضمان عدم 
التقاط شرط   وأن تلغي    ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٣٠ المؤرخ   ٤٦/١٥٧٤أن تعدل المرسوم رقم     

حال من الأحوال   ولا يمنع ذلك بأي     ". عاري الرأس "صورة فوتوغرافية يظهر فيها الشخص      
أن علـى   هوية الأفراد،   للتحقق على نحو سليم من      تدابير  ما تراه من    الدولة الطرف من اتخاذ     

  . من العهد١٨ من المادة ٣الفقرة بالمعنى المقصود في تكون هذه التدابير معقولة 
  سالفيوليعمر فابيان   )التوقيع(

، على أن   هو النص الأصلي  الإسباني  لنص   بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ا      حُرر[
  .]تقريرهذا الكجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالعربية والصينية والروسية ي
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  بيرانو باسور ضد أوروغواي، ١٨٨٧/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ذال ذال 
  *)، الدورة المائة٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩الآراء المعتمدة في (    

يمثله المحاميان كـارلوس    (نو باسو   السيد خوان بيْرا        :المقدم من
  )باليرا ألباريث وكارلوس دي كاساس

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  أوروغواي      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مايو / أيار٥    :تاريخ تقديم البلاغ
  مخالفات إجرائية في القضية المرفوعة على صاحب البلاغ      :الموضوع
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم الإثبات           : الإجرائيةالمسائل 

  بأدلة كافية
رفض الإفراج عن صاحب البلاغ بكفالة؛ والتأخير           :المسائل الموضوعية

  غير المبرّر في إجراءات الدعوى
  ١٤من المادة ) ج(٣؛ والفقرة ٩ من المادة ٣الفقرة       :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢لمادة ا  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     بحقوق الإنسان ية  إن اللجنة المعن    

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٩ في اجتمعتوقد   
و خوان بيْران من السيد   ، المقدم   ١٨٨٧/٢٠٠٩ النظر في البلاغ رقم      فرغت من وقد   
  لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الملحق باوتوكول الاختياري برال وجبباسو بم

الـبلاغ    التي أتاحها لهـا صـاحب   الخطيةجميع المعلومات أخذت في حسبانها   وقد  
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد برافولاتـشاندرا      : هذا البلاغ دراسة  شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في         *  
 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه، والسيد محجوب الهيبة، والسيدة هيلين          لزهاري والسيد   ناتوارلال باغواتي، 

مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد       ة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد    والسيدكيلر، والسيد راجسومر لالاه،     
 .لينسالفيولي، والسيد كريستر تيرافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، هو السيد خوان بيْرانو باسو، وهو من        ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ البلاغ، المؤرخ    صاحب  -١

، ويدّعي أنه ضـحية انتـهاكات       ١٩٤٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤مواطني أوروغواي وُلد في     
؛ ٧؛ والمـادة    ٩ مـن المـادة      ٣؛ والفقـرة    ٢من المادة   ) أ(٣ و ٢ و ١أوروغواي للفقرات   

.  من العهـد   ٢٦؛ والمادة   ١٤من المادة   ) ج(و) ب(و) أ (٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ١٠ والمادة
 / آذار ٢٣دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة إلى الدولـة الطـرف في               وقد

  .وصاحب البلاغ يمثَّله محامٍ. ١٩٧٦ مارس

  الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ    
ا مصرف  كانت عائلة صاحب البلاغ تمتلك عدداً من مؤسسات الأعمال، من بينه            ١-٢

، بإيعازٍ من المصرف المركزي لأوروغـواي، أجـرى قاضـي           ٢٠٠٢وفي عام   . مونتيبيديو
 / آب ٧التحقيق الجنائي ورئيس الدائرة الثامنـة بمحكمـة منتيبيـديو تحقيقـاً أسـفر، في                

، )١(، عن إلقاء القبض على والد صاحب البلاغ، السيد خورخي بيْرانو باسو٢٠٠٢ أغسطس
فقد وجهت إليهم تهمة ارتكاب جرائم تقـع        .  وخوسية بيْرانو باسو   وأبنائه خورخي ودانتي  

، المتعلقة بمسؤوليات مـديري الـشركات      ٢,٢٣٠من القانون رقم     )٢(٧٦تحت طائلة المادة    
  .المساهمة وموظفيها الإداريين

، غادر صاحب البلاغ أوروغواي إلى ساو باولو التي         ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٥وفي    ٢-٢
وقدم صـاحب الـبلاغ     . في اليوم التالي  الأمريكية  ائرة إلى الولايات المتحدة     استقلّ منها الط  

 ومُنح بطاقة إقامـة دائمـة       ٢٠٠٣مارس  /تصريح إقامة في الولايات المتحدة في آذار       طلب
)"Green Card" (  وخلال تلك الفترة، أصدرت السلطات القضائية      . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٩في

ونتيجـةً لـذلك،    . ض على صاحب البلاغ لفراره من البلاد      في أوروغواي أمراً دولياً بالقب    
 وسُلِّم إلى أوروغـواي     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩احتُجز صاحب البلاغ في الولايات المتحدة في        

سبتمبر، قُدم صاحب الـبلاغ إلى المحكمـة        / أيلول ١١وفي  . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٠ في
الشركات بطريق الاحتيال، وهو جريمـة      الابتدائية بالدائرة السابعة بتهمة التسبب في إعسار        

  . شهراً وعشرة أعوام١٢يعاقَب عليها بالسجن مدةً تتراوح بين 
. ويؤكد صاحب البلاغ أنه منذ تسليمه إلى أوروغواي، رُفض الإفراج عنه بكفالـة              ٣-٢

 ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٥فقد رُفض ذلك في البداية بموجب قرار محكمة مؤرخ          
__________ 

 .يناهز الثانية والثمانين عن عمر ٢٠٠٣توفي الأب في السجن في عام  )١(
 من القانون الجنائي    ٢٧٤ و ٢٧٢للعقوبات المنصوص عليها في المادتين       يخضع":  على ما يلي   ٧٦تنص المادة    )٢(

 ـ       و المتعلق بالإفلاس الاحتيالي مديرو الشركات المساهمة      ال موظفوها الإداريون الذين يرتكبون أفعـال احتي
 الحكـم   وقد أُلغـي هـذا    ".  قوانين النظام العام   اًّ من خداع أو يخالفون النظم الأساسية للشركات أو أي        أو

 .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٤ المؤرخ ١٨,٤١١بموجب القانون رقم 
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 شـهراً رهـن     ٢٨على الرغم من أن صاحب البلاغ قد أمضى أكثر من           : "للأسباب التالية 
الاحتجاز، بعد رفض الطعون التي تقدم بها هو نفسه أمام سلطات الولايات المتحدة، فـإن               
محاكمته على الجرائم الظاهرة المتهم بها تبدأ الآن، وثمة إجراءات إثباتٍ معلّقة، كانت المحكمة              

ثم إنه بالرغم   . ام، قد تُصبح لاغية أو تعرقَل إذا ما أُفرج عنه بكفالة          قد أمرت بها في قرار الاته     
من دراية المتهم بأنه مطلوب للمحاكمة، فقد اختار مغادرة البلاد بلا عودة، مُمعناً في رفض               

  ".تسليم نفسه للعدالة في أوروغواي
، في حكـم    وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية بالدائرة الثالثة هذا القرار، فأكـدت           ٤-٢

لا يمكن اعتبار الاحتجاز الإداري المترتـب علـى   : "، أنه ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧صادر في   
تنفيذ إجراءات تسليم المطلوبين احتجازاً سابقاً للمحاكمة، نظراً لأنه في ذلك الوقت لم تكن              
سلطات أوروغواي قد وجّهت الاتهام بعد إلى صاحب البلاغ؛ إذ لم يحدث ذلك إلا بصدور               

ومسألة إمكانية طرح مدة الاحتجاز الإداري من مدة العقوبة الملائمة التي ستُوقّع . ر الاتهامقرا
  ".على المتهم، ما أن يصدر قرار المحكمة، هي مسألة مختلفة تماماً

ورُفض  )٣(ثم قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلباً للإفراج عنه على سبيل الرأفة     ٥-٢
ولم يكن هذا القرار مسبّباً، بالمخالفة لأحكـام القـانون          . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥طلبه في   
 ،٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول١١وفي . التي تنص على وجوب تسبيب هذه القرارات الوطني

، وفقاً للمنصوص عليه في قانون الإجراءات،       "إذن خروج مؤقت  "قدم صاحب البلاغ طلب     
ورُفـض هـذا الطلـب بقـرار        . مع أسرته ليقضي يومي عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية        

وفي هذا القرار سلّمت المحكمة بأن صاحب البلاغ . ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول ٢٢ مؤرخ
احتجازه بحسب الأصول،   قد أمضى بالفعل أكثر من عامين في السجن، وتشمل هذه المدة،            

ية رفضها طلبه   وعَزت القاض . الإداري في الولايات المتحدة ريثما يتم البت في طلب تسليمه         
مساعي صاحب البلاغ للتهرب من المثول أمام محاكم أوروغواي، ما أدى إلى إطالة مدة             "إلى  

وعليه، وبالنظر إلى أن الدعوى     . الإجراءات التي اتُخذت في الولايات المتحدة لضمان تسليمه       
 على  لا تزال في مراحلها الأولى، فلا يمكن بأي حال الاحتجاج بأن احتجاز صاحب البلاغ             

ذمة المحاكمة لا يؤدي الغرض المقصود منه، ألا وهو منعه من الإفلات من العدالة أو عرقلـة                 
وهـذا  ". ويسري الخطران ذاتهما على طلب المتهم منحه إذن خروج مشفوع بيمين          . سيرها

القرار غير قابل للاستئناف ولا يجوز تقديم أي طلب آخر للحصول على إذن خروج إلاّ بعد                
  .يوماً على الأقل ٩٠انقضاء 

__________ 

، وينص على   ١٧,٧٢٦ من القـانون رقـم     ١٧ معرّف في المـادة     هو مفهوم " الإفراج على سبيل الرأفة   " )٣(
للمحكمة العليا، في أيٍّ من مراحل الدعوى، بناء على طلب خطي من محامي الـدفاع، وتقريـرٍ                  ":ما يلي 

مسبق من المعهد الفني للعلوم الشرعية، أن تفرج عن المدعى عليه مؤقتاً على سبيل الرأفة إذا كان قد أمضى                   
 ".افترة محتجزاً على ذمة المحاكمة أو كانت إجراءات المحاكمة تفوق الحدّ في طوله



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

743 GE.11-45854 

ويذكر صاحب البلاغ أن القاضية المكلّفة بالإجراءات السابقة للمحاكمـة الـتي              ٦-٢
رفضت طلبي الإفراج عنه بكفالة ومنحه إذناً بالخروج المؤقت ترى أنه ينبغي حساب مـدة               
احتجازه أو سجنه من تاريخ احتجازه في الولايات المتحدة بناءً على طلب الدولة الطـرف،               

ا ترى محكمة الاستئناف أنه ينبغي حساب هذه المدة من تاريخ أول مثـول لـه أمـام                  بينم
  .المحكمة، أي بعد ذلك بعامين، بعد استكمال إجراءات تسليمه

ويدفع صاحب البلاغ بأنه، بموجب نظام القضاء في أوروغواي، إذا رفض قاضـي               ٧-٢
ويُقدَّم هذا . هو طلب الاستئنافالدعوى الإفراج عن المتهم بكفالة، فسبيل الانتصاف الوحيد 

وهـذا  . الطلب إلى القاضي نفسه الذي أصدر القرار، ليحيله بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف     
ولا يجوز الطعن بالنقض، أمـام      . الجزء من عملية الانتصاف غير مقيّد بحد زمني مقرّر مسبقاً         
) محاكم الاسـتئناف  (رجة الثانية   المحكمة العليا إلا في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الد         

. في قرارات محاكم الدرجة الثانية التي تُنهي الدعوى الجنائية أو تجعل استمرارها مستحيلاً             أو
وهذا يعني أنه، بالنظر إلى أن مسألة الإفراج بكفالة هي مسألة ثانوية بالنـسبة إلى الـدعوى           

يمكن  وعليه، لا . ها أحكاماً نهائية  الأساسية، فلن تفضي هذه الطعون إلى قرارات يمكن اعتبار        
. الطعن في هذه القرارات عن طريق النقض ولا يمكن لطالب الطعن الاحتكام إلى المحكمة العليا

  .وعلى هذا الأساس، يؤكد صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية
، ادعـى فيـه     جازالاحتوقدم صاحب البلاغ طلب إعادة نظر في قرار الاتهام وأمر             ٨-٢

 / تشرين الثـاني   ١٢وبقرار مؤرخ   . انتهاك حقه في المحاكمة وفق الإجراءات القانونية الواجبة       
، قررت القاضية أن الأدلة كافية لإقامة الدعوى الجنائية، وأن الفرصة كانـت   ٢٠٠٨نوفمبر  

ور محاميه،  سانحةً للمتهم ليمثُل أمام المحكمة لكنه رفض باختياره ومحض إرادته الحرة في حض            
 ساعة لأن لدى المحكمة ما يكفي من أدلة للمضيّ في الـدعوى،             ٤٨وأنه لن يُمنح أكثر من      

وأن صاحب البلاغ كان على بيّنة بالجرائم المنسوبة إليه، فقد وردت مفصلةً في طلب تسليمه            
قاضية ويشير القرار أيضاً إلى أن أول إجراء اتخذته ال        . الذي أُصدر لسلطات الولايات المتحدة    

حينما مَثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة هو إعلامه بالتهم الموجهة إليه وطلب تعيينه محاميـاً               
وأثناء استجواب صاحب البلاغ في حضور محاميه، سُئل عن ما إذا كان يـودّ              . للدفاع عنه 

إرجاء جلسة الاستماع لمنحه وقتاً كافياً لإعداد دفاعه على نحوٍ أفضل، لكنه رفـض ذلـك                
وحينما أصدر النائب العام طلب الاتهام، مُنح صاحب البلاغ وقتاً كي يفحص هذا             . ضالعر

وكانت الأدلة المقدمة، التي صدر على أساسها القرار القضائي، مـذكورة  . الطلب مع محاميه 
  .)٤(بالتحديد في قرار الاتهام

 ضد والده   ويذكر صاحب البلاغ أنه حينما احتُجز، كانت الدعوى الجنائية المرفوعة           ٩-٢
وظل إخوته في السجن لأكثر من خمسة أعوام، وهـي          .  تأخذ مجراها  ٢٠٠٢وإخوته في عام    

. مدة تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقرّرة قانوناً على الجرائم التي جرت مقاضـاتهم عليهـا              
__________ 

 .الذي قدم صاحب البلاغ نسخةً منه، وفقاً للمنصوص عليه في القرار )٤(
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ا وكانت قضيتهم قد أُحيلت إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي انتهت، في قراره
، إلى أن دولة أوروغواي مسؤولةٌ عن إطالة مدة احتجاز كـل       )٥(٢٠٠٧مايو  / أيار ١ المؤرخ

وعليـه،  . من خورخي وخوسيه ودانتي بيْرانو باسو على ذمة المحاكمة إلى حد غير معقـول             
فالدولة مسؤولة عن انتهاك حقهم في الحرية الشخصية، وعن الإخلال بضمانات الإجراءات            

، والإخلال بالتزامها، في القرارات المتعلقة بالحقوق، بكفالة إنفاذ السلطات          القانونية الواجبة 
. المختصة هذه الحقوق، إلى جانب التزامها باحترام الحق في ممارسة هذه الحقوق وكفالتـها             

وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل ما يلزم من تدابير للإفراج عن كل من خورخي  
باسو ما دام الحكم عليهم لم يصدر بعد، دون الإخلال باستمرار سير            وخوسيه ودانتي بيْرانو    

كما أوصت اللجنة بأن تعدّل الدولة نصوصها القانونية أو غيرها مـن النـصوص              . الدعوى
لجعلها متسقة تماماً مع قواعد اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي تكفل حق الحرية              

 عن عمر ينـاهز  ٢٠٠٣ن والده توفي في السجن في عام        ويذكر صاحب البلاغ أ   . الشخصية
بيد أن السلطات القـضائية  . ٢٠٠٧الثانية والثمانين وأنه قد أُفرج عن إخوته بكفالة في عام           

  .تُصدر حكماً في القضية حتى الآن لم
 ٢٢وفي  . ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أن باراغواي قد أصدرت طلبـاً لتـسليمه             ١٠-٢

، أمرت المحكمة الجنائية بالدائرة الثامنة، في إطار الإجـراءات          ٢٠٠٨  ديسمبر/كانون الأول 
المرتبطة بطلب تسليمه هذا، باحتجازه على ذمة المحاكمة؛ ويدخل هذا الأمر حيز النفاذ فور              

  .إطلاق سراحه في القضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية بالدائرة السابعة

  الشكوى    
نون الإجراءات الجنائية في أوروغواي، الذي لم يشهد أي         يذكر صاحب البلاغ أن قا      ١-٣

، خلال الحكم الدكتاتوري العسكري، ينص علـى نظـام          ١٩٨٠تعديلات رئيسية منذ عام     
وفي إطار هذا النظام، يكون القاضي الذي ينظر القضية ويحقق فيها هو نفسه             . استجواب خطي 
 القاضي المتهم،   ال المباشر؛ إذ نادراً ما يرى     لكنَّ ليس هناك التزام بمبدأ الاتص     . من يُصدر الحكم  
كما أن إجراء أمر الإحـضار      . محاميه أيضاً، تقييداً صارماً   في التصرف، هو و    الذي تُقيّد حريته  

، اعتُمد قانون إجراءات جنائية جديد، لكن سلـسلة         ١٩٧٧وفي عام   . أمام القاضي غير متاح   
  .، لم يدخل القانون حيز النفاذ حتى الآنمن القوانين الصادرة بعده أوقفت تطبيقه، ومن ثمَّ

ويؤكد صاحب البلاغ أن إجراء احتجازه والإجراءات التي تلت ذلك هـي إجـراءات         ٢-٣
تعسفية وغير قانونية لأن النظام القانوني الوطني لا يفي بالحد الأدنى من معايير الحيْدة، أو الحق في                 

. قرينة البراءة، أو مراعاة الإجراءات القانونية الواجبـة       محاكمة عادلة، أو مبدأ المحاكمة الثانية، أو        
ومن ثَم، فهو لا يفي بالالتزامات الدولية التي أخذتها الدولة الطرف على عاتقها بتصديقها علـى                

  . من العهد٢من المادة ) أ(٣ و٢ و١وتشكّل هذه الحقيقة في حد ذاتها انتهاكاً للفقرات . العهد
__________ 

 .١٢,٥٥٣ ، الحالة رقم٣٥/٠٧التقرير رقم  )٥(
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 ٢ و١؛ والفقرات ٩ من المادة    ٣أنه ضحية انتهاك الفقرة     كما يؤكد صاحب البلاغ       ٣-٣
ففي الوقت الذي قُدم فيه البلاغ إلى اللجنة، كان         .  من العهد  ٢٦؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٣و

 صاحب البلاغ محتجزاً منذ ثلاثة أعوام، ولم يكن من الممكن حصوله على إفراج بكفالـة،              
 شهراً كحدٍّ أدنى، ولم تكن له أي        ١٢ن لمدة   وكان يُحاكم على جريمة يُعاقب عليها بالسج      

 منظـوراً أمـام     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١١وقد ظلّ قرار المحكمة الصادر في       . سوابق جنائية 
وتشكل هذه الظروف انتهاكاً للحق في محاكمة عادلـة         . محكمة الاستئناف لمدة سبعة أشهر    

مني معقول، وتتنافى مع مبدأ عدم      والحق في أن تُراعى الإجراءات القانونية الواجبة في إطار ز         
مبدأ قرينة الـبراءة،    مع  اللجوء إلى إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة إلاّ كتدبير استثنائي و          

  . منصوص عليهما في العهدكلاهماو
يدفع صاحب البلاغ بأنه، بعد مرور ثلاثة أعوام على إلقاء القبض عليه، لم تصدر              و  ٤-٣

ويحتج صاحب البلاغ أيضاً في الطعن الذي قدمـه         . حة اتهام ضده  النيابة العامة حتى الآن لائ    
ويشكل ذلـك   . بأن أحداً لم يُعلمه بالاتهامات الموجهة إليه أثناء جلسة الاستماع إلى أقواله           

خرقاً للقانون الداخلي، الذي ينص على وجوب تقديم بيان واضح بالاتهامات إلى المتـهم في               
كمـا لم يُـتح   .  من العهد١٤ من المادة ٣للفقرة   ساعة من احتجازه، وكذلك      ٢٤غضون  

لصاحب البلاغ الوقت الكافي لإعداد دفاعه، نظراً لأن إجراءات القبض عليه ومقاضاته قـد              
  .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٠بدأت في اليوم التالي لوصوله إلى البلاد في 

المقدمة ضده، كما يشكل عدم إعلام صاحب البلاغ بالاتهامات الموجهة إليه والأدلة         ٥-٣
 مـن العهـد     ٢٦ورفض منحه وقتاً كافياً للرد على الاتهامات وإعداد دفاعه انتهاكاً للمادة            

ولو كان صاحب البلاغ قد سلّم نفسه إلى السلطات مع والده           . لأنهما يُخلان بمبدأ المساواة   
 من  ٧٦، لكان قد اتُهم بارتكاب الجريمة المعرّفة في المادة          ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٧وإخوته في   

إلا أن  . ، التي أُلغيت منذ ذلك الحين وكانت تنص على عقوبة أخـف           ٢,٢٣٠القانون رقم   
 )٦(٥صاحب البلاغ يُتهم الآن بالتسبب في إعسار الشركات بطريق الاحتيال بموجب المادة             

وقد ذكرت القاضـية أن     . ، لكن على أساس الوقائع والأدلة ذاتها      ١٤,٠٩٥من القانون رقم    
د تكشّفت، مثل الأدلة المقدمة في تقارير مأمور تصفية أحد المصارف موضوع            أدلةً جديدة ق  

القضية، لكنها لا توضح كيف لهذه الأدلة أن تُحدث تغييراً في التصنيف القانوني للأفعال التي               
  .يتناولها الاتهام

.  مـن العهـد    ١٠ و ٧ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً وقوعه ضحية انتهاك المادتين           ٦-٣
، تهجّمت مجموعة من السجناء على صاحب البلاغ لفظيـاً          ٢٠٠٨سبتمبر  /لول أي ١٥ ففي

وأسفر ذلك عن فتح تحقيق     . وجسدياً محاولةً ابتزازه مالياً وطعنته حين رفض الاستجابة إليها        
__________ 

 شهراً وعشرة أعوام أي شخص يُخفي،       ١٢يعاقَب بالسَّجن لمدة تتراوح بين       :ينص هذا الحكم على ما يلي      )٦(
فسه أو لغيره، أو يحجبها أو يتسبب في        جزئياً أو كلياً، أصول أي شركة لأغراض الكسب غير المشروع، لن          

 ".إخفائها، ويُضر، بفعله هذا، طرفاً ثالثاً
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، المودَع فيه صاحب البلاغ حاليـاً، هـو   (COMCAR)كما أن سجن كومكار  . في الحادث 
 البلد، وتردي أحوال المعيشة فيه وارتفاع معدل العنف بين          أكثر مرافق الاحتجاز اكتظاظاً في    

وغيره مـن   قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب      المسجنائه هما مثار قلق بالغ، وفقاً لما أشار إليه          
في تقريره المتعلق ببعثته إلى هـذا  ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة      

  .)A/HRC/13/39/Add.2 (البلد
.  من العهـد   ٩ من المادة    ٣كما يدّعي صاحب البلاغ وقوعه ضحية انتهاك الفقرة           ٧-٣

فقد رُفض طلبه الإفراج عنه مؤقتاً لأن المدة التي تناهز العامين التي أمضاها محتجزاً أثناء تنفيذ                
ولـة  إجراءات تسليمه لم تُحتسب على أنها مدة احتجاز على ذمة المحاكمة على أساس أن الد 

الطرف لم تكن قد استدعته آنذاك للمثول أمام المحكمة، ومن ثم، ينبغي اعتبارها مدة احتجازٍ               
ويدفع صاحب البلاغ بأن طول مدة الاحتجاز علـى         . إداري لا احتجاز على ذمة المحاكمة     

نه ويقول إ. ذمة المحاكمة هذا يشكّل، في الحقيقة، جزءاً مقدماً من العقوبة المحتمل توقيعها عليه
 / حزيـران  ٢٥يفر من البلاد، إذ إنه لم يُخفِ هويتـه حينمـا غـادر أوروغـواي في                  لم

كما يؤكد أن لدى الدولة من الوسائل ما تضمن وترصد به مثوله أمام المحكمة  . ٢٠٠٢ يونيه
علاوةً على ذلك، لا يوجد أيّ خطر على الأدلة المقدمة،          و. في البلد إذا ما أُفرج عنه بكفالة      

  .ة الخبراء بحوزة المحكمةذلك أن أدل
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقه في أن يُحاكم دون تأخير غير مبرَّر، على النحو                 ٨-٣

ويستـشهد بالـسوابق    .  من العهد قد انتُهـك     ١٤من المادة   ) ج(٣المنصوص عليه في الفقرة     
ي تأخير بلحظة   القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُحدد نقطة البداية لقياس أ          

توجيه الاتهام رسمياً؛ وقد يشمل ذلك الفترة التي تبدأ مع بداية أي تدابير تمهيدية قد تتخذ ضـد           
وينتهي حساب مدة التأخير في الوقت الذي يبلَّغ فيه المتهم بالحكم الصادر عليه             . المتهم المفترض 

لحقـوق  كمة الأوروبية   ويشير صاحب البلاغ إلى أن المح     . أو بالأمر الذي يحسم إغلاق القضية     
قد رفضت الحجج التي قدمتها بعض الدول لتبرير التأخير وإرجاعه إلى الوقت الـلازم              الإنسان  

كما يستشهد صـاحب الـبلاغ      . لجمع أدلة الخبراء أو إلى تراكم القضايا في الهيئات القضائية         
 من قـانون الإجـراءات   ١٣٦ويذكر أن المادة    . بالآراء السابقة للجنة في ما يتعلق بهذه المسألة       

 يوماً، وفي   ١٢٠ الجنائية تنص على ألا تتجاوز المرحلة السابقة للمحاكمة من إجراءات الدعوى          
. حالة تجاوزها، يُعلم القاضي المكلف بالنظر فيها المحكمة العليا، خطياً، بأسباب هـذا الوضـع      

  .نية يوماً بعد انقضاء تلك الفترة الزم٦٠ويتعين تكرار هذا الإخطار كل 

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ    
، في مقبولية   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٦طعنت الدولة الطرف، بمذكرة شفهية مؤرخة         ١-٤

/  أيلـول  ١١تؤكد أن صاحب البلاغ كان محتجزاً وعلى ذمة المحاكمة منـذ            هي  و. البلاغ
 من  ٥يال بموجب المادة     وأنه متهم بالتسبب في إعسار الشركات بطريق الاحت        ٢٠٠٨سبتمبر  

  .١٤,٠٩٥القانون رقم 
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فقـد لاذ   . ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٨وكان صاحب البلاغ هارباً من العدالة منذ          ٢-٤
بالفرار من البلد عقب الإفلاس الاحتيالي لعدد من مصارفه ومقاضاة واحتجاز والده وإخوته             

 التي تقرر مقاضاة    والأفعال. ومعاونين آخرين، وجميعهم شركاء في مجموعة الشركات نفسها       
صاحب البلاغ على ارتكابها هي الأفعال ذاتها التي أدت إلى مقاضاة أفراد عائلته وشـركائه،               

  ".مجموعة بيلوكس"وتتعلق بأنشطة ومناورات مجموعة الشركات المعروفة باسم 
، كانت مجموعـة بيلـوكس      ٢٠٠٢أغسطس  / وآب ١٩٩٣وفي الفترة ما بين عام        ٣-٤

، )شـركة مـساهمة   (يـديو   فن المؤسسات المالية، شملت مصرف مونتي     تمتلك وتدير عدداً م   
، )الأرجنـتين (، ومصرف بيلوكس    )شركة مساهمة (وصندوق استثمار بي إم، وإندوميكس      

، وهيئة  )باراغواي(، والمصرف الألماني الباراغوايي     )الأرجنتين(وشركة استثمارات بيلوكس    
ولاتينـور  ) جزر كايمان (لتبادل التجاري   ، ومصرف التجارة وا   )باراغواي(غواراني للتمويل   

وقد تضمن  . وهي وكيل مصرف التجارة والتبادل التجاري في أوروغواي       ) شركة مساهمة (
. أسلوب عمل مجموعة الشركات إعطاء أحد أفراد عائلة بيْرانو سلطة إدارة شؤونها الماليـة              

، ٢٠٠١ أواخر عـام   وفي. ت المالية اوكان صاحب البلاغ يترأس المجموعة ويتخذ أهم القرار       
في الأرجنتين ثم امتدت إلى سائر بلدان المنطقة في إلحـاق           اندلعت  تسببت الأزمة المالية التي     

أضرار بالغة بمصالح المجموعة في أوروغواي، حيث بدأ العملاء بسحب مبالغ ضـخمة مـن               
 ـ         . مصارف المجموعة  . ولهاونظراً لهذه الظروف، اتخذت المجموعة قرارات تهدف إلى إنقاذ أص

، انتبه المصرف المركزي لأوروغواي إلى أن الأصول الرأسماليـة لمـصرف            ٢٠٠٢وفي عام   
 آخذة في النقصان، إذ بدأ المصرف يقدم المساعدة إلى المؤسسات الماليـة التابعـة               مونتيفيديو

فأدت هذه العمليات،   . للمجموعة بشكل غير قانوني ويمنح صاحب البلاغ قروضاً شخصية        
يديو واستيلاء المجموعة على أرصـدة المـدّخرين،        يف إلى إغلاق مصرف مونت    غير المشروعة، 

  .أزمةً ماليةً عرّضت النظام المالي برمته في البلد للخطرأحدث  ما
ونظراً لمسؤولية صاحب البلاغ الفردية عن هذه الأحداث، فقد أصدرت الـسلطة              ٤-٤

وفي الوقت الذي كـان فيـه       . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٨القضائية أمراً دولياً بالقبض عليه في       
. باسو أو جون ب   . صاحب البلاغ هارباً من العدالة، أخفى هويته باستخدام اسم جون ب          

، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٠وفي يوم وصوله إلى الدولة الطرف، في . باتسو. فاسو أو جون ب
. ، صدر قرار الاتهـام ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١١عُقدت جلسة استماع بموجب القانون، وفي       

ولا يُجيز الدستور محاكمة أي شخص غيابياً، وعليه، يتعين أن يكون الشخص نفسه حاضراً              
وقد جرى ذلك عقـب نقـل       . بموجب القوانين النافذة  ضده  كي يتسنى رفع دعوى جنائية      

فقدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظـر في القـرار          . صاحب البلاغ من الولايات المتحدة    
وأكدت محكمة الاستئناف الجنائية بالدائرة     .  لاستئنافه، ورُفضت كلها   والتماساً لإلغائه وطلباً  

  .٢٠٠٩يوليه / تموز٢٠الثالثة هذا القرار في 
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ورفض كل من القاضي المكلّف     . وطلب صاحب البلاغ الإفراج عنه بكفالة مرتين        ٥-٤
لى سبيل  ورفضت المحكمة العليا إطلاق سراحه ع     . بالقضية ومحكمة الاستئناف طلبه في المرتين     

  .كما رُفض منحه إذن خروج مؤقت. الرأفة
وذكرت الدولة الطرف أن الدعوى المقامة ضد صاحب البلاغ هي الآن في مرحلة               ٦-٤

وبالتالي، لم يُستوفَ أحد الشروط     . التحقيقات السابقة للمحاكمة، ويجري حالياً جمع الأدلة      
إذ لم يستخدم أو يُستنفد     .  المحلية الأساسية لتقديم البلاغات ألا وهو استنفاد سبل الانتصاف       

أيٌّ من سبل الانتصاف القضائي المنصوص عليها في القانون الداخلي، ذلك أنه لم يصدر أي               
  .حكم نهائي يُحمّل صاحب البلاغ المسؤولية الجنائية عن الأفعال المتهم بارتكابها

  لاغتعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية الب    
 إلى  ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣يشير صاحب البلاغ في التعليقات المؤرخة         ١-٥

 ٢٥فيؤكـد أنـه غـادر أوروغـواي في          . وصف الدولة الطرف إياه بالهارب من العدالة      
 مستقلاً الطائرة إلى مدينة ساو باولو دون أن يُخفـي هويتـه في أي               ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
 / حزيـران  ٢٦إلى مدينة نيويورك، التي وصل إليهـا في         ومن هناك، استقل الطائرة     . وقت
نوفمبر من ذلـك  /وفي شهر تشرين الثاني   . ولم يُخفِ هويته في تلك المرة أيضاً      . ٢٠٠٢ يونيه

وهي وثيقة هويـة رسميـة في       (طلباً للحصول على رخصة قيادة       العام، قدم صاحب البلاغ   
 /وفي آذار . نو باسو، وحـصل عليهـا     في ولاية تينيسي باسم خوان بيْرا     ) الولايات المتحدة 

، شرع في اتخاذ الإجراءات الرسمية لطلب الإقامة القانونية في الولايات المتحدة            ٢٠٠٣ مارس
، قدم طلباً   ٢٠٠٣أبريل  /وفي نيسان ). كلاركسفيل، تينيسي (وحدد محل إقامته بمكان سكنه      

، قدم صاحب ٢٠٠٤ وفي عام. إلى السلطات الضريبية للحصول على رقم هوية دافع ضرائب
وأصدرت هيئة الضمان الاجتماعي له شهادةً مؤقتة باسم        . البلاغ طلب تصريح عمل مؤقت    

، حصل على تصريح الإقامة الدائمة بالاسـم        ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٩وفي  . خوان بيْرانو باسو  
وحينما تلقّت سلطات الولايات المتحدة طلب تسليمه، قامـت بفحـص وضـعه             . نفسه

إجـراءات  اتخذت بشأنه   ، لما   "هارباً من العدالة  "ولو كان قد اعتُبر     . يقاًالشخصي فحصاً دق  
  .التسليم ولكان قد سُلّم إلى السلطات على الفور

والقول إنه هو وإخوته في الوضع نفسه هو قول غير دقيق، ذلك أنه قد أُلقي القبض                  ٢-٥
. الـبلاد ، عندما كان صاحب الـبلاغ خـارج         ٢٠٠٢أغسطس  /على أفراد عائلته في آب    

والأفعال التي تقرّر على أساسها مقاضاته ليست الأفعال نفسها التي يُحاكم عليها الآن أفراد              
 ٢ ٢٣٠  من القانون رقـم    ٧٦ في المادة    ةمعرّفجريمة  فبينما يُحاكم أفراد عائلته على      . عائلته
لـى  ، يُحاكم صاحب البلاغ ع٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٨، التي أُلغيت في    ١٨٩٣ لعام

ثم إن الدولة الطـرف تستـشهد، في        . جريمة التسبب في إعسار الشركات بطريق الاحتيال      
ردها، بظروف تريد بها إثبات التهمة على صاحب البلاغ، متناسيةً أنه يظل بريئـاً، إلى أن                

  .يصدر حكم نهائي عليه
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ا هـو   ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الحد الأدنى للعقوبة على الجريمة المتهم به              ٣-٥
عام واحد ومن ثم، فقد أمضى في الاحتجاز على ذمة المحاكمة مدة تَعادل نحو نصف الحـد                 

وبالتالي، تشكل مدة احتجازه على ذمة المحاكمة عقوبـة مقدمـة،           . الأقصى للعقوبة المحتملة  
فضلاً عن ذلك، لم توضح الدولة الطرف سـبب عـدم اسـتكمال      . وانتهاكاً لقرينة البراءة  

وى ولا ماهية الأدلة التي بحث عنها الدفاع أو ماهية الخطوات الـتي اتخـذتها               إجراءات الدع 
ويكمن التشابه بين وضعه ووضـع إخوتـه في أنهـم    . فأخرت المحاكمة إلى حد غير معقول   

زالوا على ذمة المحاكمة على الرغم من أنه قد أُفرج عنهم بكفالة، وأنهم ظلّوا يخـضعون                 ما
  . قانون قد أُلغي، ولم يصدر عليهم حكمعلى مدى سبعة أعوام، لأحكام

ويكرر صاحب البلاغ تأكيد وقوع انتهاك صارخ لحقه في أن يُحاكم محاكمة عادلة               ٤-٥
وحسبما ذُكر في أوراق تسليمه،     . خلال فترة زمنية معقولة تُحدد على أساس نوع المحاكمة        

جبة بمقتضى قـوانين    فقد صدر أمر تسليمه على أساس أن ضمانات الإجراءات القانونية الوا          
أوروغواي المحلية مؤكدة وأن الالتزامات الدولية، بما فيها مراعاة حق المتهم في المحاكمة دون              
تأخير غير مبرّر، ستُحترم، وفقاً للمنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة               

  .فيهاً أوروغواي طرفالذي تدخل والسياسية، 
نتصاف المحلية، فقد سلك صاحب البلاغ كل السبل الممكنة         أما عن استنفاد سبل الا      ٥-٥

والحقوق التي يدعي صاحب البلاغ أنهـا قـد         . والمتاحة له كي يضمن الإفراج المؤقت عنه      
بما فيها حق المتهم في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو في إطلاق سراحه وحقه               (انتُهكت  

ار الدعوى الجنائية من عدمه، ويمكـن اسـتمرار         ليست مرهونةً باستمر  ) في السلامة البدنية  
واستنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يعني انتهاء الدعوى، بل استنفاد كـل الـسبل           . التمتع بها 

فإذا انتهت السبل المتاحة لطلب الإفراج خلال سير الـدعوى، فقـد            . الممكنة لمعالجة الحالة  
وليس هذا فحسب،   .  حتى انتهاء الدعوى   استُنفد هذا السبيل؛ إذ ليس من الضروري الانتظار       

بل إن قانون أوروغواي لا يضع حدوداً زمنية لأيٍّ من مراحل الـدعوى، ومـن ثم، فمـن           
  .المرجح جداً أن يستغرق سير الدعوى مدة الحد الأقصى لعقوبة السجن المنصوص عليها

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، لاحظت الدولة الطرف أن عدداً من الادعاءات        ٢٠١٠ناير  ي/ كانون الثاني  ١١في    ١-٦

. الواردة في البلاغ متصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالدعوى الجنائية الجاري النظر فيها             
المطبق تبعية  الومن ثم، فتعليق الدولة على هذه النقاط أمر غير سليم، ذلك أنه يتنافى مع مبدأ                

ي ذلك على إصدار أحكامٍ مسبقة على محاكمة لم تحكم فيهـا            النظام الدولي، إذ قد ينطو    في  
وعليه، تحصر الدولـة    . السلطات القضائية المعنية حتى الآن، كما يمكن أن يمسَّ بقرينة البراءة          

رفض الإفراج المؤقت عن صاحب البلاغ والاعتداء الـذي         : الطرف ملاحظاتها في مسألتين   
  .تعرض له في مكان احتجازه
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، ٢٠٠٦ وظل هارباً من العدالة حتى عام        ٢٠٠٢ البلاغ البلد في عام      غادر صاحب   ٢-٦
باسـو  . وخلال تلك الفترة، أخفى هويته في الولايات المتحدة باستخدام اسـم جـون ب             

وترى القاضية المكلفة بالنظر في القضية، أن هنـاك         . باتسو. فاسو أو جون ب   . جون ب  أو
  . بسلوك مماثل في المستقبلأسباباً حقيقية، بالتالي، لمنعه من الإتيان

وقد تركّـز قـدر   . وصاحب البلاغ محتجز الآن في مُجمّع سجن سانتياغو باثكيث   ٣-٦
كبير من اهتمام الرأي العام عليه بسبب تأثير سلوكه وسلوك أفراد عائلته على قطاعات كبيرة 

انزعاجاً فأثار ذلك   . ، مدخراتهم المصرفية  ٢٠٠٢من سكان أوروغواي الذين فقدوا، في عام        
وأسرع موظفو الـسجن لمـساعدته      . جماهيرياً قد يكون هو الدافع للاعتداء الذي تعرض له        

وحينما خرج من المستشفى، أُودع في جناح داخل زنزانـة          . وأخذوه إلى المستشفى لعلاجه   
، نُقل إلى مرفـق     ٢٠٠٩سبتمبر  /وفي أيلول . خاصة به كتدبير إضافي لضمان سلامته البدنية      

وقد جاء نقل صاحب البلاغ نتيجة قرار انفـرادي         . لير الذي افتُتح مؤخراً   سجن خوان سو  
وكان الغرض منه توفير قدر     . اتخذته الدولة، لا استجابةً لأي طلبات من جانب محامي دفاعه         

  .أكبر من الحماية له لضمان سلامته البدنية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائع    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف         ٢٠١٠مارس  / آذار ٥  في  ١-٧

ويذكر أن أحداً من القضاة الذين رفضوا طلب الإفراج عنه بكفالة لم            . المتعلقة بموضوع البلاغ  
ووفقـاً  . يوضح سبب اعتقاده أو اشتباهه في أن صاحب البلاغ قد يفر أو يعرقل سير التحقيق              

للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، يتعين على القاضي أن يثبت خطر فرار            للآراء القانونية   
ثم إنه إذا كـان     . فإذا لم يعلَن هذا الخطر إعلاناً واضحاً، يصبح إجراء السَّجن غير مبرر           . المتهم

خطر الفرار هو المسوّغ الوحيد لرفض الإفراج عن المدعى عليه، فينبغي الإفراج عنـه واتخـاذ                
كما أن هذا الخطر ينبغي أن يستند إلى ظروف موضـوعية؛           . تضمن مثوله أمام المحكمة   تدابير  

  .فمجرد الادعاء، دون أخذ الحالة المحددة في الاعتبار، لا يستوفي هذا الشرط
واستخدام إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة كقاعدة عامة وتطبيقه لمـدة تعـادل               ٢-٧

وهو أيضاً، في حالة    .  قواعد الإجراءات القانونية الواجبة    العقوبة القصوى هو تجاوز يتنافى مع     
  .صاحب البلاغ، إجراء تمييزي لأنه استُخدم بسبب حالته الاجتماعية ووضعه الاقتصادي

كما أن قرار نقل صاحب البلاغ إلى مرفق احتجاز يخضع لإجراءات أمنية مـشدَّدةً                ٣-٧
ذ دون استشارة القاضية المعنية بالقضية،       قد اتُخ  مونتيفيديو كيلومتر من    ١٠٠ويقع على بعد    

  .على الرغم من أنها المسؤولة عن الحفاظ على حقوق المتهم والضمانات المكفولة له
قرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب، الـذي زار         المويحيل صاحب البلاغ إلى تقرير        ٤-٧

في السجون، وبطء ويبين المقرر الخاص تردي الأحوال . ٢٠٠٩مارس /الدولة الطرف في آذار
نظام القضاء، واتساع نطاق اللجوء إلى إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمة، الـذي يعتـبره               

  .المقرر متنافياً مع مبدأ قرينة البراءة وعدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلاّ كملاذ أخير
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  التعليقات الإضافية لصاحب البلاغ    
 ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٢البلاغ أنه في    ، ذكر صاحب    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١في    -٨

كما أشار صاحب البلاغ إلى القرار . رُفض مرة أخرى طلبه الحصول على إذن خروج مؤقت  
 الذي أُدين بموجبه السجينان اللذان قد تسببا في إيذائه بدنياً           ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨المؤرخ  

  .في بداية مدة سجنه

  ةالمسائل والإجراءات المعروضة على اللجن    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقـوق                 ١-٩

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير              ٩٣الإنسان، وفقاً للمادة    
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، فقد تأكدت      ٥من المادة   ) أ(٢ضيه الفقرة   ووفقاً لما تقت    ٢-٩
إجراء آخر من إجراءات التحقيق     قيد البحث في إطار أي      من أن المسألة نفسها ليست      اللجنة  
  . التسوية الدوليةوأالدولي 

وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميـع               ٣-٩
وترى اللجنة أن   . تصاف المحلية المتاحة لعدم صدور حكم نهائي في قضيته حتى الآن          سبل الان 

الأحوال موضوع شكوى صاحب البلاغ تتعلق أساساً بطريقة معالجة القضية المرفوعة ضده            
  .ولا صلة لها بنتيجتها النهائية

ه وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه والدعوى المرفوعـة ضـد              ٤-٩
تعسفيان وغير قانونيين لأن القانون الإجرائي النافذ يتنافى مع أحكام العهد ويشكل انتـهاكاً            

وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة بهذا الخـصوص، الـتي        . ٢من المادة   ) أ(٣ و ٢ و ١للفقرات  
 من العهد، التي تُقر الالتزامات العامة للدول الأطـراف،          ٢ذهبت فيها إلى أن أحكام المادة       

يمكن أن تنشأ عنها، وحدها بمعزل عن غيرهـا، مطالبـات في أي بلاغـات بموجـب                  لا
وعليه، تعتبر اللجنة أن دفوع صاحب البلاغ في هذا الـصدد غـير             . البروتوكول الاختياري 
  .)٧( من البروتوكول الاختياري٢مقبولة في إطار المادة 

 وصـوله إلى أوروغـواي      وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يبلَّغ فور          ٥- ٩
، بالاتهامات الموجهة إليه وأنه لم يكن لديه وقت كافٍ لإعداد ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٠  في

، الذي قرر فيه    ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢دفاعه، تحيط اللجنة علماً بالحكم المؤرخ       
 القاضي رفض طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في قرار الاتهام وأمر احتجـازه والـذي              

__________ 

 / نيـسان  ٣، الآراء المؤرخـة     روجيرسون ضد أستراليا  ،  ٨٠٢/١٩٩٨انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٧(
 .٩-٧، الفقرة ٢٠٠٢ أبريل
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ويشير الحكم تحديداً إلى أن صاحب البلاغ كان علـى          . يتناول الادعاءات المذكورة أعلاه   
بيّنة بالجرائم المنسوبة إليه، ذلك أنها وردت مفصلةً في طلب التسليم الـصادر لـسلطات               

كما يشير إلى أنه حينما استجوبت المحكمة صاحب البلاغ في حـضور            . الولايات المتحدة 
إذا كان يود إرجاء جلسة الاستماع كي يتُاح له وقت كافٍ لإعداد            محاميه، سئل عن ما     
وفي ضوء هذا الحكم، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب الـبلاغ في  . دفاعه على نحو أفضل   

دلة لإقرار مقبوليتها وتقرر أنها غير مقبولـة في إطـار   الأهذا الشأن لم تدعّم بما يكفي من    
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

 من العهد لأنه يُحـاكم علـى        ٢٦ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك المادة          ٦-٩
جريمة بمقتضى قانون مختلف عن ذاك الذي قُدم بموجبـه والـده وإخوتـه للمحاكمـة في                 

وترى اللجنة أنه ينبغي النظر في كلٍّ مـن        .  لكن على أساس الوقائع والأدلة ذاتها      ٢٠٠٢ عام
البت فيها على أساس خصائصها المحددة وأن هذا الادعاء، بالتالي،          الحالات التي يُطلب إليها     

 من  ٢وعليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول في إطار المادة              . غير مدعم بأدلة  
  .البروتوكول الاختياري

 من العهـد بـسبب      ١٠ و ٧ويدّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك المادتين           ٧-٩
، ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٥ لأنه تعرض، في     سيما لافي سجن كومكار، و   ظروف الاحتجاز   

وتلاحظ اللجنة أن هذه الأحداث كمـا       . لاعتداء من السجناء ما دعا إلى إدخاله المستشفى       
أشار صاحب البلاغ، أدّت إلى تحقيق أسفر عن محاكمة المسجونيْن المسؤولين عن الاعتـداء              

علومات المقدمة من الدولة فيما يتعلق بـالخطوات الـتي          كما تحيط اللجنة علماً بالم    .وإدانتهم
وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول لأنه لا يستند           . اتبعتها لضمان أمنه في السجن    
  . من البروتوكول الاختياري٢إلى أساس سليم وفقاً للمادة 

 ٣اك للفقرة   ويدعي صاحب البلاغ أنه قد رُفض الإفراج عنه مؤقتاً، وفي ذلك انته             ٨-٩
، ١٥ مـن المـادة      ٢ من العهد وأن حقه في افتراض براءته، بموجـب الفقـرة             ٥من المادة   

، في أن يُحـاكم دون      ١٤من المـادة    ) ج(٣يُحترم، كما يدعي أن حقه، بموجب الفقرة         لم
وترى اللجنة أن هذه الادعاءات مدعومة بما يكفي مـن          . تأخير غير مبرر، لم يُحترم كذلك     

وحيث إنه ما من عقبـات      . بارها مقبولة وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت       الأدلة لاعت 
أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبـول وتمـضي في                 

  .النظر في الأسس الموضوعية
  النظر في الأسس الموضوعية

 ضوء المعلومات التي أتاحها لها      نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في          ١-١٠
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 
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وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المتعلق برفض السلطات القضائية الإفـراج              ٢-١٠
 / أيـار  ١٩وتلاحظ أن صاحب البلاغ قد أحتجـز في الولايـات المتحـدة في              . عنه مؤقتاً 

 / أيلـول  ١٠ومنـذ وصـوله إلى أوروغـواي في         .  وسُلم إلى الدولة الطـرف     ٢٠٠٦ مايو
وتشير اللجنة إلى   . ، ظل محتجزاً، ورُفض طلبه الإفراج عنه ريثما يُبت في قضيته          ٢٠٠٦ سبتمبر

، ومفادها أن إجراء الاحتجاز على ذمة المحاكمـة         ٩ من المادة    ٣آرائها السابقة المتعلقة بالفقرة     
يكون هو الاستثناء وأنه ينبغي الإفراج عن المتهم بكفالة، باستثناء الحالات التي يُرجّح             ينبغي أن   

فيها أن يُخفي المتهم الأدلة أو يدمرها أو يؤثر على الشهود أو يفلت من الولاية القضائية للدولة                 
 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن المتهم كان هاربـاً مـن العدالـة في               . )٨(الطرف

. أوروغواي، وبالتالي، فثمة مسوّغات جوهرية للاعتقاد أنه قد يسلك سلوكاً مماثلاً في المستقبل            
 ٢٥وتشدد اللجنة على طبيعة الاتهامات الموجهة إلى صاحب البلاغ، وهي أنه قد غادر البلد في           

 / آب ٨، وأن أمـراً دوليـاً لإلقـاء القـبض عليـه قـد صـدر في                  ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
. ، وأن عودته إلى الدولة الطرف لم تكن طوعية وإنما نتيجةً لعمليـة تـسليمه      ٢٠٠٢ أغسطس

وعليه، ترى اللجنة أن رفض سلطات الدولة الطرف الإفراج عن صاحب البلاغ بكفالة لـيس               
ولا ترى اللجنة، وقد انتهت إلى هذا الاسـتنتاج، أن          .  من العهد  ٩ من المادة    ٣انتهاكاً للفقرة   

  . من العهد١٤  من المادة٢لى قرار بشأن احتمال وقوع انتهاك للفقرة من الضروري التوصل إ
 / أيلـول ١١وتلاحظ اللجنة أنه، عقب تسليم صاحب البلاغ، صدر قرار اتهامه في           ٣-١٠

وظلت إجراءات الدعوى في مرحلة ما قبل المحاكمة منذ ذلك الوقت علـى             . ٢٠٠٨سبتمبر  
الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتجاوز تلـك         من قانون    ١٣٦الرغم من أنه، بموجب المادة      

ولم تقدم الدولة الطرف توضيحاً لأسباب طـول        .  يوماً دون توضيح للأسباب    ١٢٠ المرحلة
. ، كما لا توجد أي إشارات إلى التاريخ الذي يُتوقع فيه استكمال الـدعوى             )٩(هذه المرحلة 

مـن  ) ج(٣ الفقـرة    وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن حق صاحب البلاغ، بموجب          
 .، في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له قد انتُهك١٤ المادة

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -١١
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

) ج(٣ف عن وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة          المعلومات المعروضة عليها تكش   
  . من العهد١٤من المادة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ خطوات للتعجيل بمحاكمة        . انتصاف فعال لصاحب البلاغ   

  .دولة الطرف ملزمة بمنع وقوع انتهاكات مشابهة في المستقبلكما أن ال. صاحب البلاغ

__________ 

 .٣-١٢، الفقرة ١٩٩٧أبريل / نيسان٢ الآراء المؤرخة ،هيل ضد إسبانيا، ٥٢٦/١٩٩٣انظر البلاغ رقم  )٨(
 .٣-١٢المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١٣
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع  اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          

الخاضـعين   وأع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        ميتكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذالتي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع ال      يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

، على  هو النص الأصلي  سباني  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإ      اعتُمِدت  [
  .]تقريرهذا كجزء من أيضاً صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية تأن 
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  وارسامي ضد كندا، ١٩٥٩/٢٠١٠البلاغ رقم   -ضاد ضاد
  *) المائة، الدورة الثانية بعد٢٠١١يوليه / تموز٢١الآراء المعتمدة في (    

  )تمثله المحامية كارول سيمون داهان(جاما وارسامي   :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعي أنه الضحية

  كندا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠يوليه / تموز٢٦  :تاريخ تقديم البلاغ

 الترحيل من كندا إلى الصومال  :الموضوع

بل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة      عدم استنفاد س    :المسائل الإجرائية
  كافية لدعم الادعاءات؛ وعدم التوافق مع العهد؛

الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحيـاة؛           :المسائل الموضوعية
  القاسية أو اللاإنسانية   المعاملةأو  وحظر التعذيب   

أو المهينة؛ والحق في حرية التنقل؛ والحق في حرمة         
صوصية الأسرة وحماية السمعة؛    الحياة الخاصة وخ  

  وحرية الفكر والوجدان والدين؛ وحماية الأسرة
؛ ٦  من المـادة   ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

 ١٧ ؛ والمادتان ١٢  من المادة  ٤؛ والفقرة   ٧والمادة  
  ٢٣ من المادة ١؛ والفقرة ١٨و

  ٥ادة من الم) ب(٢؛ والفقرة ٣؛ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه / تموز٢١ في وقد اجتمعت  

__________ 

 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
لـر،  ي، والسيدة هـيلين ك    د كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا     والسيد أحمد أمين فتح االله، والسي     

يوليا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد       اجسومر لالاه، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة        والسيد ر 
 رودلي، والسيد   نايجل نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير           /ل يرالدج

  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتفابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر 
نص هذه الآراء نصوص الآراء الفردية الخمسة الموقعة من أعضاء اللجنة السيد كريـستر              ذييل ل يرد في ت        

يكل أوفلاهـرتي،   ل رودلي، والسيد ما   ، والسير نايج  إواساواي  نومان، والسيد يوج  / ، والسيد جيرالد ل   يلينت
 .ر، والسيد كورنيليس فلينترمانوالسيدة هيلين كيل
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، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ١٩٥٩/٢٠١٠ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 الاختياري الملحق بالعهد الـدولي      ل، بموجب البروتوكو  السيد جاما وارسامي  باسم  الإنسان  

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
، هو جاما وارسامي، وهو مـواطن       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦البلاغ، المؤرخ   صاحب    ١-١

ويدعي . ، وينتظر الترحيل من كندا إلى الصومال      ١٩٨٤فبراير  / شباط ٧صومالي من مواليد    
 ٤ والفقرة   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣أن الدولة الطرف ستنتهك الفقرة      

من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة    ٢٣ والمادة ١٨دة  والما١٧ والمادة   ١٢من المادة   
  .وتمثل صاحب البلاغ المحامية السيدة كارول سيمون داهان. والسياسية إذا رحلته

 من نظامها الـداخلي،     ٩٢، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة      ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٢-١
تدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم      ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة وال       

 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٩وفي  . ترحيل صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في قضيته       
، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخـاص المعـني بالبلاغـات            ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١و

  .الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف برفع التدابير المؤقتة
 ٩٧  من المادة  ٣، قررت اللجنة، عملاً بالفقرة      ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي    ٣-١

من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتـة،             
  .دراسة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية

  الآراء كما عرضها صاحب البلاغ    
 في الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٩٨٤فبراير / شباط٧بلاغ في ولد صاحب ال    ١-٢

وهو من أصل صومالي، غير أنـه       . ةولكنه لم يحصل قطّ على جنسية المملكة العربية السعودي        
  .يعش في الصومال أو يزره مطلقاً لم
 وهو في الرابعـة مـن       ١٩٨٨سبتمبر  / أيلول ٢٦ووصل صاحب البلاغ إلى كندا في         ٢-٢

والدتـه  عالاً مـن قبـل      مُباعتباره  ، مُنح مركز المقيم الدائم      ١٩٩٢مارس  / آذار ٤وفي  . العمر
  .، ولكنه لم يمنح مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية المتأخرةطلبات اللجوءبالمتعلقة اللائحة بموجب 

، أدين صاحب البلاغ بالسرقة وحكـم عليـه         ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢وفي    ٣-٢
، أدين صاحب البلاغ بحيـازة      ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي  .  أشهر  لمدة تسعة  بسبالح
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هاتين الإدانتين  ونتيجة  . لأغراض الاتجار وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين      مخدرة محظورة   مادة  
الإجرام "، أمر بالترحيل من كندا بسبب       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢صدر ضد صاحب البلاغ، في      

  .٢٠٠١  لعامقانون الهجرة وحماية اللاجئين على النحو المعرّف في" الخطير
، استأنف صاحب البلاغ قرار ترحيله أمـام        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥وفي    ٤-٢

شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة، غير أن استئنافه رفض على أساس عدم الاختصاص بموجب             
لشخص المحكوم عليه يحق ل  ه لا نص على أن  التي ت ،  قانون الهجرة وحماية اللاجئين    من   ٦٤ المادة

  .)١(بالسجن لمدة سنتين أو أكثر الاستئناف
تقدير المخـاطر   "، قدم صاحب البلاغ طلباً لإجراء       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٩وفي    ٥-٢

، رأى الموظف المعني بإجراء تقـدير المخـاطر قبـل           ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٩وفي  ". قبل الترحيل 
رض للمخاطر وقد يتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسـية وغـير    الترحيل أن حياة صاحب البلاغ ستتع     

واستند الموظف في هذا الاستنتاج إلى جملة أمور منها عمر صاحب           . عادية إذا أعيد إلى الصومال    
البلاغ وجنسه وافتقاره إلى دعم أسري أو عشائري وعدم إقامته قبل ذلك في الـصومال وعـدم           

الوزير مندوب  أحيلت قضية صاحب البلاغ بعد ذلك إلى        و. معرفته باللغة، فضلاً عن أدلة وثائقية     
، أن صـاحب    ٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ٢٣في  وقرر المندوب   ،  الأمن العام لوزارة  الوطني  في المقر   

عامة النـاس   إلى الصومال وأنه يمثل خطراً على        البلاغ لن يكون معرضاً لمخاطر شخصية إذا أعيد       
  .الخطر الذي يمثله على الجمهورب تتقارن لاات الرأفة الاعتبارات الإنسانية واعتبارفي كندا وأن 

الوزير مندوب   لقرار   ةقضائيالتماس السماح بمراجعة    ، رفُض   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٤وفي    ٦-٢
الملف ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم       .  ملف الالتماس  تقدم به صاحب البلاغ لأنه لم يقدم      

  .ض طلب تقدم به للحصول على مساعدة قانونيةلأنه لا يستطيع دفع أتعاب المحامي وقد رُف
 صـاحب   وكالـة خدمات الحدود الكنديـة    ، أبلغت   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢١وفي    ٧-٢

  .٢٠١٠يوليه / تموز٣٠إلى بوساسو في الصومال في أنه سيرحل البلاغ 

  الشكوى    
تعـسفياً  حرماناً  يؤكد صاحب البلاغ أنه في حالة ترحيله سيتعرض لمخاطر حرمانه             ١-٣

 من العهد وسيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب        ٦ من المادة    ١للفقرة  بالمخالفة  من حياته،   
ويـشير  .  من العهـد   ٧للمادة  بالمخالفة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،         

 )٢(٢٠٠٥يوليه  /صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب المؤرخة تموز         
__________ 

ن يكفله أو لمقيم دائـم      لملا يحق لمواطن أجنبي أو       )١ (٦٤: ة وحماية اللاجئين   من قانون الهجر   ٦٤انظر المادة    ) ١(
الاستئناف أمام شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة إذا تبيّن أن المواطن الأجنبي أو المقيم الدائم تقرر عـدم قبولـه                   

. طير أو الجريمـة المنظمـة     لأسباب متعلقة بالأمن أو انتهاك حقوق الإنسان أو الحقوق الدولية أو الإجرام الخ            
 .، يقصد بالإجرام الخطير جريمة يُعاقب عليها في كندا بالسجن لمدة سنتين على الأقل)١(لأغراض الفقرة  )٢(

)٢( CAT/C/CR/34/CAN ،٥ و٤ الفقرتان.  
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، التي تعرضـت فيهـا      )٣(٢٠٠٥نوفمبر  /جنة المعنية بحقوق الإنسان المؤرخة تشرين الثاني      ولل
  .الدولة الطرف للنقد لعدم اعترافها بالطابع المطلق لمبدأ عدم الإعادة القسرية

. ويدفع صاحب البلاغ بأنه ولد خارج الصومال ولم يقم في البلد ولم يزره مطلقـاً                ٢-٣
ضواً في إحدى عشائر أرض البنط بسبب معرفته المحـدودة جـداً            ولا يمكن أن يعتبر نفسه ع     

وقد ولـد   . باللغة وعدم وجود أسرة له في المنطقة وعدم معرفته بممارسات العشائر وثقافتها           
  .أبواه في مقديشو وليس لهما أسرة موسّعة في بوساسو، التي سيتم إعادته إليها

و البقاء على قيد الحياة في بوساسو أو        يستطيع حماية نفسه أ   ألا  ويخشى صاحب البلاغ      ٣-٣
 يصبح مشرداً وعرضة لعدد     مال بدون دعم أسري أو عشائري وأن      في أي مكان آخر في الصو     

وبالإضافة إلى ذلك، بالنظر إلى عدم وجود أي طريقـة          . )٤(كبير من انتهاكات حقوق الإنسان    
الترحيـل إلى جنـوب     أو  /يمكن أن يتعرض للاحتجـاز و     فإنه  أرض البنط،   نشأته في   لإثبات  

ويستشهد صاحب البلاغ بأدلـة     . وسط الصومال، حيث ستكون المخاطر على حياته أكبر        أو
وثائقية بشأن الوضع في الصومال، تشير إلى أنه من أخطر الأماكن في العالم وأن جميع المقيمين                

  .)٥(يةفيه يواجهون مخاطر جسيمة تهدد حياتهم ويواجهون معاملة أو عقوبة قاسية وغير عاد
كما يدفع صاحب البلاغ بأن هذه المخاطر تتفاقم في حالة أي شخص ليس لديـه                 ٤-٣

ويدفع . أو أسري /دعم عشائري و  يفتقر إلى   الصومال ولديه معرفة ضعيفة جداً باللغة و      بخبرة  
للتجنيد القسري من قبل جماعات مثـل الـشباب         تعرضه  كبيرة من   مخاوف  أيضاً بأن هناك    

الحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات المتحالفة معها بالنظر إلى كونـه          وحزب الإسلام وحتى    
الصومال، كما يدفع بأنه في حالة ترحيله إلى . )٦( عاماً ويتمتع بصحة جيدة ٢٦يبلغ من العمر    

وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ      . )٧(سيصبح ضحية للوضع الإنساني الصعب في البلد      
  . وصوله إلى الصومال لأنه تحول إلى المسيحيةعقببأنه سيُستهدف شخصياً 

__________ 

)٣( CCPR/C/CAN/CO/5 ،١٥ الفقرة.  
هلية لتقييم احتياجات الحمايـة     بشأن الأ المبادئ التوجيهية للمفوضية    "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين       )٤(

، التي تنص على    ٩، الصفحة   HCR/EG/SOM/10/1،  ٢٠١٠مايو  /أيار ٥،  "الصومالالدولية لطالبي اللجوء من     
أنه في حالة عدم وجود حماية ودعم من عشيرة ما، سيواجه أي فرد في أرض البنط المصير العـام للأشـخاص               

 ومحدودية فرص الحصول على تعليم وخدمات صـحية والتعـرض        عدم الحماية "، بما في ذلك     المشردين داخلياً 
 ."الطرد وتدمير الأصول أو مصادرتها والعمل القسري والتهديد الدائم بللاستغلال الجنسي أو الاغتصاب

، ٢٠١٠يوليـه   / تموز ١٦،  "الصومالالمطالبة بتعليق عمليات الترحيل إلى      "انظر المجلس الكندي لشؤون اللاجئين       ) ٥(
 .٧٧ ، الفقرة٢٠١٠مارس / آذار٨تقرير الخبير المستقل بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال، ؛ و٢ الصفحة

 ٩، الصفحتان    أعلاه ٤ الحاشية   ،"بشأن الأهلية المبادئ التوجيهية   " ،مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين     )٦(
  . ٤١-٣٩، الصفحات (A/64/742-S/2010/181) الأطفال والتراع المسلح  بشأن؛ وتقرير الأمين العام١٦و

مكتـب  ؛ ونـداء    ٣ بشأن الصومال، الفقرة     ٢٠١٠نظمة رصد حقوق الإنسان لعام      العالمي لم تقرير  الانظر   )٧(
 / تشرين الثـاني   ٣٠، المؤرخ   ٢٠١٠الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الموحد من أجل الصومال لعام           

 .٢٠٠٩نوفمبر 
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ويؤكـد أن   . ويدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله إلى الصومال يعني عقوبة الإعـدام            ٥-٣
لأغراض الاتجار وأن الترحيل لمواجهـة      مخدرة محظورة   أخطر جريمة ارتكبها هي حيازة مادة       

وبالتـالي يتعـارض مـع      خطر موت محقق ووشيك يمثل عقوبة لا تتناسب مع هذه الجريمة            
  . من العهد٦ من المادة ١ الفقرة

كما يدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله سيمثل تدخلاً تعسفياً أو غـير مـشروع في                 ٦-٣
 من العهد، نظراً لعدم إقامته مطلقاً ٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧شؤون أسرته وانتهاكاً للمادة 

 يتمتع بعلاقات وثيقة جداً بوالدته وشقيقاته       وهو. في الصومال ولأن أسرته كلها تعيش في كندا       
. )٨(اللواتي يسافرن بصفة دورية لعدة ساعات لزيارته في المركز الإصلاحي لوسط شرق كنـدا             

ويدفع صاحب البلاغ بأن ترحيله إلى الصومال لا يتناسب مع هدف الدولة الطرف المتمثل في               
  .إدمانه المخدراتمن ناتجة إدانات صاحب البلاغ كانت و. منع ارتكاب جرائم

ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه في حالة ترحيله إلى الصومال، فـإن حريتـه في                 ٧-٣
غير الإسلام محظورة   الأخرى   من العهد ستنتهك، لأن الأديان       ١٨اختيار دينه بموجب المادة     

وقد . )٩(ولذلك، سيواجه الاضطهاد ويتعرض لضرر بالغ إذا لم يغير دينه. بصرامة في الصومال
  ).١-٥انظر الفقرة (سُحِب هذا الادعاء فيما بعد 

، عدل صاحب البلاغ شـكواه وادعـى أن         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠وفي    ٨-٣
انظـر  ( ستنتهك، إذا رُحل إلى الصومال       ١٢ من المادة    ٤حقوقه المنصوص عليها في الفقرة      

  ).١١-٥الفقرة 

   الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بـشأن المقبوليـة         ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٤في    ١-٤

من العنـف،   له ماض طويل    وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ       . والأسس الموضوعية 
وتدفع كذلك بأن ترحيـل     . الناس في كندا  على  وفي حالة الإفراج عنه، سيمثل خطراً كبيراً        

 دعوى ظـاهرة    لصومال لن ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره وبأنه لم يقدم          صاحب البلاغ إلى ا   
وتشدد الدولة الطرف على أن لها الحق في التحكم في دخول الأجانب وإقامتـهم              . الوجاهة

وطردهم وترحيل الأشخاص الذين يتقرر أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية، عندما يشكل هـؤلاء              
  .اطنيهاالأشخاص مخاطر كبيرة على سلامة وأمن مو

قدمها صاحب البلاغ وتدفع بأن     التي  وتضيف الدولة الطرف معلومات إلى الوقائع         ٢-٤
وتدفع كـذلك   . أبويه من مواطني الصومال وبذلك يحق له الحصول على الجنسية الصومالية          

__________ 

 ٣-٨، الفقرتان   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٨، الآراء المعتمدة في     دادوفين ضد كن  ،  ١٧٩٢/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )٨(
 .٤-٨و

 ١١ ، الصفحات ) أعلاه ٤الحاشية  (،  "المبادئ التوجيهية بشأن الأهلية   "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين       )٩(
 .٢٣ و١٨و
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بأن الإدانتين الجنائيتين اللتين أشار إليهما صاحب البلاغ لا تمثلان إلا جزءاً مـن سـلوكه                
 عاماً وضرب   ٦٠ الذي يشتمل على اعتداء بدون مبرر على سيدة تبلغ من العمر             الإجرامي،

  .في سياق جريمة سرقةسميك متكرر لعامل في محل بمفك 
، أدين صاحب البلاغ بالاعتداء علـى سـيدة         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١وفي    ٣-٤

، ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٧وفي .  شهراً ١٨ عاماً وحكم بوضعه تحت المراقبة لمدة        ٦٠عمرها  
 ١٣وفي  .  يومـاً  ١٢لمدة  بالحبس  أدين صاحب البلاغ لعدم مثوله أمام المحكمة وحكم عليه          

بـالحبس  ، أدين صاحب البلاغ بالسرقة مع ممارسة العنف وحكم عليه      ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
، أديـن   ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلول ١٦وفي  .  شهراً ١٨ يوماً ووضعه تحت المراقبة لمدة       ٥١ لمدة

الاحتجاز لمدة يوم واحد و   بالحبس  غ بحيازة سلاح يخفيه في ملابسه وحكم عليه         صاحب البلا 
 شهراً؛ وأدين أيضاً بـاعتراض      ١٨ يوماً ووضع تحت المراقبة لمدة       ٢٨ لمدة   ةعلى ذمة المحاكم  

.  شهرا١٨ًلمدة يوم واحد وبوضعه تحت المراقبة لمدة        بالحبس  أحد ضباط الشرطة وحكم عليه      
 ٤لمـدة   بالحبس  ، أدين صاحب البلاغ بالسرقة وحكم عليه        ٢٠٠٣  سبتمبر/ أيلول ٢٦ وفي
لشروط أحـد   ، أدين صاحب البلاغ بعدم الامتثال       ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥ وفي. أيام

، أدين صاحب   ٢٠٠٤ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢وفي  .  يوماً ٣٠لمدة  بالحبس  التعهدات وحكم عليه    
تحت المراقبة لمدة سنتين؛ وأديـن       هوضع أشهر وب  ٩لمدة  بالحبس  البلاغ بالسرقة وحكم عليه     

أيضاً بعدم الامتثال لشروط أحد التعهدات أو الإقرارات وأمر بوضعه تحت المراقبة وحكـم              
، أدين صـاحب    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٥وفي  . لمدة شهرين عن كل تهمة    بالحبس  عليه  

 ١٢وفي  . قبة لمـدة سـنتين    البلاغ بالاعتداء على أحد الأشخاص وحكم بوضعه تحت المرا        
 ولم يمتثل لأمر وضـعه      ١مدرجة في الجدول    مخدرة  ، أدين بحيازة مادة     ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 يوماً  ٢٢لمدة  لمدة يوم واحد والاحتجاز على ذمة المحاكمة        بالحبس  تحت المراقبة وحكم عليه     
، أدين  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي  .  شهراً عن كل تهمة    ١٢وبوضعه تحت المراقبة لمدة     

. لمدة سنتين بالحبس  لأغراض الاتجار وحكم عليه     ) كراك الكوكايين (مخدرة محظورة   بحيازة مادة   
، أدين صاحب البلاغ بعدم الامتثال لأمر وضعه تحت المراقبة  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي  

مـر  ، أدين بعدم الامتثال لأ    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧وفي  .  أشهر ٤لمدة  بالحبس  وحكم عليه   
 / نيـسان ٢٣وفي .  يوماً عـن كـل تهمـة       ٣٠لمدة  بالحبس  وضعه تحت المراقبة وحكم عليه      

  . يوما٦٠ً لمدةبالحبس ، أدين بالاعتداء على شخص أثناء احتجازه وحكم عليه ٢٠١٠ أبريل
 / شباط ٢٣، في    يخلص الوزيرجعلت مندوب   وتوضح الدولة الطرف الأسباب التي        ٤-٤

كبير شخصي أو فردي    لضرر  خطر التعرض   البلاغ لا يواجه    ، إلى أن صاحب     ٢٠٠٩ فبراير
الانتمـاء إلى   بادعـاء عـدم     وفيما يتعلق   .  يمثل خطراً على الناس في كندا      هفي الصومال وأن  
الوزير أن المجتمع الصومالي يتسم بانتماء الأسـر إلى عـشائر وأنـه             مندوب  عشيرة، لاحظ   

كمـا أكـد أن   .  والديه إلى أي أسـرة يوجد ما يدعم ادعاء صاحب البلاغ بعدم انتماء    لا
المتطلبات القانونية للحصول على الجنسية الصومالية لا تشير إلى وجود أي عائق يمكـن أن               

وأشار أيضاً إلى أن    . يعترض حصول صاحب البلاغ على الجنسية الصومالية عن طريق والديه         
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مال ليس لهـا أهميـة      تأكيدات صاحب البلاغ أنه لا يتحدث اللغة المحلية ولم يعش في الصو           
وفيما يتعلق بالعنف المستمر    . تذكر، نظراً لأنه لا ينتمي إلى فئة ضعيفة، مثل النساء والأطفال          

الوزير إلى أن هذه الشروط تطبق بدون تمييز على جميـع           مندوب  والشواغل الإنسانية، أشار    
في كندا، أشـار  وفيما يتعلق بالخطر الذي يمثله صاحب البلاغ على الناس        . مواطني الصومال 

خطورتهـا  وجرائمـه   وإلى طبيعة   الضخم  الوزير إلى سجل صاحب البلاغ الجنائي       مندوب  
  .وانعدام إمكانية إعادة تأهيله

غير مقبول لعدم   اعتبار البلاغ   ينبغي  أنه  الدولة الطرف   تؤكد  وفيما يتعلق بالمقبولية،      ٥-٤
الآراء الـسابقة   إلى  لـة الطـرف     وتـشير الدو  . استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة     

المتعلق بمراعـاة   الالتماس  بأن هذه اللجنة ولجنة مناهضة التعذيب أكدتا أن          لتدفع   ،)١٠(للجنة
 صـاحب   ه، لم يـستنفد   فعال و متاحانتصاف  هو سبيل   الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة     

لمحكمة الاتحاديـة   وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستأنف أمام ا          . البلاغ
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٥القرار السلبي الذي أصدرته شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة في          

وفيما يتعلق برفض المحكمـة     . )١١(، ولذلك فإن هناك سبيل انتصاف فعالاً لم يستنفده        ٢٠٠٦
دم الوزير، بسبب عمندوب  استئناف صاحب البلاغ قرار  ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٥الاتحادية في   

، تـشير   كما يدعي، نتيجة رفض منحه مساعدة قانونية     ملف الالتماس تقديم صاحب البلاغ    
سابقة ولاحقة، ولذلك فإنـه  دعاوى الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ مثّله محام في عدة        

  .ةالواجببالعناية سبل الانتصاف المحلية المتاحة يسع لاستنفاد  لم
 )١٢(٢ مـن المـادة      ٣بلاغ بانتهاك مستقل للفقـرة      وفيما يتعلق بادعاءات صاحب ال      ٦-٤

تنافي الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان      تؤكد   المتعلقة بمركز اللاجئين،     ١٩٥١وأحكام اتفاقية عام    
وبالإضـافة إلى  .  من البروتوكول الاختيـاري ٣أحكام العهد عملاً بالمادة مع  هذه الادعاءات   

 مـن   ٣الفقرة   انتهاكظاهرة تثبت    يقدم أدلة    ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم       
، نظراً لأن الدولة الطرف توفر سبل انتصاف عديدة للحماية من الإعادة إلى بلد قـد                ٢المادة  

  .يتعرض فيه الشخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

__________ 

 تـشرين   ٣٠المعتمـد في     المقبوليـة    عـدم ، قرار   داستغير ضد كندا  ،  ١٥٧٨/٢٠٠٧ رقم   ينانظر البلاغ  )١٠(
المعتمـد  ، قرار عدم المقبولية     دوبوي ضد كندا  ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ ورقم   ٤-٤، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٣مارس / آذار١٨ في

 تـشرين   ٣٠المعتمد في    المقبولية   عدم، قرار   ضد كندا وآخرون  . م. ف،  ١٥٨٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )١١(
 .٣-٧، الفقرة دوبوي ضد كندا؛ و٢-٦، الفقرة اداستغير ضد كند؛ و٢-٦، الفقرة ٢٠٠٨كتوبر أ/الأول

 ،٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠  عدم المقبولية المعتمد في    ، قرار زوندل ضد كندا  ،  ١٣٤١/٢٠٠٥انظر البلاغات رقم     )١٢(
 / آذار ٢٦ المعتمـد في   عـدم المقبوليـة      ، قرار ضد الأرجنتين . ي. س،  ٢٧٥/١٩٨٨؛ ورقم   ٦-٧الفقرة  
 ، قـرار ضد الأرجنتين. ن. ف. أ. ر، ٣٤٥/١٩٨٨ و ٣٤٤ و ٣٤٣ الأرقام؛ و ٣-٥، الفقرة   ١٩٩٠ مارس

 .٣-٥، الفقرة ١٩٩٠مارس / آذار٢٦المعتمد في عدم المقبولية 
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، تلاحظ الدولة الطرف أن     ١٨ادة  وفيما يتعلق بما يدّعيه صاحب البلاغ بموجب الم         ٧-٤
صاحب البلاغ لا يدعي أنها تنتهك هذا الحكم، ولكنه يدعي أنه فور وصوله إلى الصومال،               

وتدفع الدولة  . أو سيتعرض لسوء معاملة نتيجة هذه المعتقدات      /لن يستطيع ممارسة معتقداته و    
 لا تطبـق خـارج      ١٨ة  ، فإن الماد  ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١الطرف بأنه على خلاف الفقرة      

ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من الـبلاغ   . )١٣(الحدود
أنه ينبغي اعتبـار    تؤكد  كما  .  من البروتوكول الاختياري   ٣ عملاً بالمادة    الموضوعمن حيث   

قائع بالتحديد  غير مقبولة، لأنها تستند إلى نفس الو١٨ادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك المادة     
الوزير، ولا يوجد في الإجراءات الوطنية ما يشير إلى أي خطـأ بـيّن              مندوب  التي عرضها   

أو سوء نيـة أو تحيـز بـيّن         القضائي  استخدام الإجراء   إساءة  عدم معقولية ولا يشوبها      أو
  .مخالفات خطيرة أو
، تدفع  ٧المادة   و ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٨-٤

الدولة الطرف بأنه لم يدعم ادعاءاته بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية ولا يكفـي أن يـبين                 
صاحب البلاغ أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في الصومال بدون تقديم دليل              
وجيه على ما يدعو للاعتقاد بأن صاحب البلاغ نفسه يواجه خطـر المـوت أو التعـذيب                 

 ادعاءات صاحب البلاغ بعدم     اعتبرتو. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        أو
وتدفع الدولة الطرف   . أساس وغير مقنعة   بلاإلى أي عشيرة    على الإطلاق   عضويته أو انتمائه    

" الـدارود "، إلى أن قبيلة والدته هـي        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٩بأن صاحب البلاغ أشار، في      
 / حزيـران  ٩وتلاحظ كذلك أن صاحب الـبلاغ أشـار، في          ". مارجيرتين"ا هي   وعشيرته
، إلى أنه يرغب في العودة إلى بوساسو أو غالكايو في الجـزء الـشمالي مـن                 ٢٠١٠ يونيه

إلى المـسيحية   تحول  الصاحب البلاغ   ادعاء  وتدفع الدولة الطرف، كذلك، بأن      . الصومال
عدداً قد أشار صاحب البلاغ عند دخوله و. م ذلكبدون سند، نظراً لعدم تقديم أي أدلة تدع       

وفيما يتعلـق   . شعائر ويصوم شهر رمضان   مسلم يقيم ال   همن المؤسسات الإصلاحية، إلى أن    
عامة يواجهها جميع مواطني    خطورته  بالوضع الإنساني في الصومال، تدفع الدولة الطرف بأن         

ها صاحب البلاغ تـبين حـدوث       التي قدم المستندية  وتشير كذلك إلى أن الأدلة      . الصومال
إلى   أشارت  وأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين      )١٤(تحسن في الوضع في أرض البنط     

  .)١٥(في أرض البنط أو أرض الصومال ليس معرضاً لضرر كبيرأن الفرد 

__________ 

  طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،          بشأن) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )١٣(
 ،)A/59/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠ون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمس

  .٣المرفق الثالث، الفقرة 
 .٨الصفحة ، ) أعلاه٤الحاشية (، " بشأن الأهليةالمبادئ التوجيهية"، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )١٤(
 .٤٢، الصفحة نفسهالمرجع  )١٥(
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إلى آرائهـا    و ١٩ و ١٦الدولة الطرف إلى التعليقين العامين للجنـة رقمـي          تشير  و  ٩-٤
أنها تتمتع بقدر كبير من السلطة التقديرية في حالة طرد أجانـب مـن              ؤكد  وت،  )١٦(السابقة

 لا تضمنان عدم ترحيل شخص ما من أراضي دولة طرف إذا            ٢٣ و ١٧أراضيها وأن المادتين    
وتدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها لم تتخذ       . كان ذلك سيؤثر على حياة أسرة هذا الشخص       

له وتشير كذلك إلى أن صاحب البلاغ ليس . عسفيةفي هذه القضية إجراءات غير مشروعة وت
 ترحيل صاحب الـبلاغ     لن يسبب و.  زوجة أو شريك في كندا     لا و ميعولهلا أفراد   أطفال و 

طورة جرائمه والخطر الذي يمثله للأمن      بخيقارن  غير ذي بال لحياة أسرته ولا       سوى اضطراب   
، دوفين ضد كندا  ،  ١٧٩٢/٢٠٠٨لاغ  وفيما يتعلق بآراء اللجنة الواردة في الب      . العام في كندا  

 مصالح الدولة الطـرف     أن، و )١٧(الثابتة للجنة تخالف الآراء السابقة    تدفع الدولة الطرف بأنها     
، نظراً لتكرار إدانة صاحب البلاغ وعدم امتثاله في عـدد كـبير مـن     هذه القضية في  أقوى  

دولة الطرف بأن صاحب    وتدفع ال . المناسبات لشروط التعهدات أو أوامر وضعه تحت المراقبة       
  . بأدلة لأغراض المقبولية٢٣ و١٧البلاغ لم يدعم ادعاءاته بموجب المادتين 

  تعليقات صاحب البلاغ    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاتـه وأضـاف إلى         ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠في    ١-٥

نه يـسحب   ويدفع بأ .  من العهد  ١٢ من المادة    ٤ادعاء آخر بموجب الفقرة     الأصلية   هادعاءات
  . من العهد١٨شكواه بموجب المادة 

ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه من المعترف به على نطاق واسع في المجتمع الدولي                ٢-٥
ويؤكد أن  . أن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في جمع أنحاء الصومال خطيرة جداً           

اً وساءت بدرجة كبيرة خلال     ط خطيرة جد  بنالحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان في أرض ال       
، وصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في        ٢٠١٠سبتمبر  /وفي أيلول . )١٨(الأشهر الأخيرة 

أرض البنط بأنه أصبح أكثر اضطرابا وأشار إلى أن هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة               
  .)١٩(والميليشيات الموالية للمتمردين الإسلاميين

__________ 

 والمراسـلات ياة الخاصة والأسرة والمـترل       الحق في احترام حرمة الح     بشأن) ١٩٨٨(١٦ رقم   التعليق العام  )١٦(
 ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والأربعـون، الملحـق رقـم           وحماية الشرف والسمعة؛    

)A/43/40(    ١٩ العام رقم  والتعليق، المرفق السادس؛)حمايـة الأسـرة والحـق في الـزواج     بشأن) ١٩٩٠ 
، المجلـد الأول    ٤٠دورة الخامسة والأربعون، الملحـق رقـم         المرجع نفسه، ال   حقوق الزوجين؛  وتساوي

)A/45/40 (Vol. I)(    الآراء  ستيوارت ضد كندا  ،  ٥٨٣/١٩٩٣ رقم   ين والبلاغ ، المرفق السادس، الفرع باء؛ ،
 ٣المعتمـدة في    ، الآراء   كانيبا ضد كندا  ،  ٥٥٨/١٩٩٣؛ ورقم   ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١المعتمدة في   

 .١٩٩٧أبريل /نيسان
 ،٢٠٠٤نوفمبر  / الثاني تشرين ١، الآراء المعتمدة في     بياهورانغا ضد الدانمرك  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )١٧(

 .٩-١١الفقرة 
 .٤١ ، الصفحة) أعلاه٤الحاشية " (المبادئ التوجيهية بشأن الأهلية"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انظر  )١٨(
  .١٥ ، الفقرة(S/2010/447)انظر تقرير الأمين العام بشأن الصومال  )١٩(



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

GE.11-45854 764 

تنفاد سبل الانتصاف المحلية، أكّد صاحب البلاغ مجدداً أنه استأنف          وفيما يتعلق باس    ٣-٥
 ٢٥لعدم الاختـصاص في     استئنافه  رُفض  وأمر ترحيله أمام شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة،        

لمخاطر قبل الترحيـل ورُفـض      ل، وتقدم بطلب لإجراء تقدير      ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 
 ةقضائيبالمراجعة ال قدم بطلب للحصول على إذن       وت ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣ذلك الطلب في    
ويـدعي صـاحب    . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٤في  طلبه  ورُفض  المخاطر  تقدير  للنتيجة السلبية ل  

  .ه اللجوء إليهامتاحة كان يمكنفعالة وعد هناك سبل انتصاف محلية تالبلاغ أنه لم 
مـن  ) ب(٢الفقـرة  أن تفيـد  للجنة التي الآراء السابقة ويشير صاحب البلاغ إلى     ٤-٥

تفتقر موضـوعياً إلى   من البروتوكول الاختياري لا تتطلب اللجوء إلى سبل انتصاف       ٥ المادة
احتمالات موضوعية للنجاح إذا قدم طلبـاً       هناك  كن  تويدفع بأنه لم    . )٢٠(لنجاحااحتمالات  

 ٢٥  لقرار شعبة الاستئناف المعنية بـالهجرة المـؤرخ        ةقضائيبالمراجعة ال للحصول على إذن    
عدم الاختصاص للنظـر في اسـتئناف       والذي أشارت فيه إلى      ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 

عدم ويوضح صاحب البلاغ أن     . فعالاًل انتصاف   يسبلم يكن ذلك    صاحب البلاغ، ولذلك    
 من قـانون    ٦٤ يستند إلى المادة   هشعبة الاستئناف المعنية بالهجرة للنظر في استئناف      اختصاص  

. الإجرام الخطـير  في حالة   شير إلى عدم المقبولية     المادة التي ت   وهي   )٢١(جئينالهجرة وحماية اللا  
 ـ        ةالقضائيالمراجعة  وفر  تولم    ا لصاحب البلاغ أي احتمالات موضوعية للنجاح، ولذلك فإنه
وتؤكد السوابق القضائية المحلية، التي تفـسر   .  يتعين عليه أن يتبعه     سبيل انتصاف فعالاً   تليس
ما كـان سـيوفر      الهجرة وحماية اللاجئين، أن طلب الإذن بالاستئناف          من قانون  ٦٤ المادة

الـدعوى ظـاهرة    "لصاحب البلاغ احتمالات موضوعية للنجاح نظراً لأنه لا يفي بمعيـار            
إثبـات أن شـعبة     لم يكن بوسـعه     وأنه  " حسمها مسألة خطيرة يتعين     إثارة"أو  " الوجاهة

 ٦٤ المادة هاتطبيقالاختصاص ب بيق القانون أو    الاستئناف المعنية بالهجرة ارتكبت خطأ في تط      
 ا لقرار الشعبة، فإنهةالقضائيالمراجعة وبالإضافة إلى ذلك، حتى في حالة نجاح . من هذا القانون

عدم المقبولية ضد   بثانياً  قراراً  لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً لأن هناك        ما كانت ستوفر    
مخـدرة محظـورة    يازة مواد   لح ٢٠٠٦يناير  /لثاني في كانون ا   إدانتهصاحب البلاغ نشأ عن     

  .)٢٢(كم عليه بالسجن لمدة سنتينالحلأغراض الاتجار و
للجنة، التي تفيد بأن سبيل الانتـصاف قـد         بالآراء السابقة   ويذكّر صاحب البلاغ      ٥-٥
يكـن   إذا حاول صاحب بلاغ لا يملك موارد مالية استنفاده ولكنه لم          بالفعل  يعد متاحاً    لا

__________ 

 ٦المعتمـدة في    ، الآراء   برات ومورغان ضد جامايكـا    ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦ رقم   ينانظر البلاغ  )٢٠(
، دينكا ضـد الكـاميرون     - غورجي،  ١١٣٤/٢٠٠٢، والبلاغ رقم    ٣-١٢، الفقرة   ١٩٨٩ أبريل/نيسان
 .٣-١٢، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧المعتمدة في الآراء 

 .١انظر الحاشية  )٢١(
 .فيما يتعلق بقرار عدم المقبولية هذاستطرح  تكن مسألة كيفية حساب مدة العقوبة لم )٢٢(
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وقد طلب صاحب الـبلاغ مـساعدة قانونيـة         . )٢٣(الحصول على مساعدة قانونية   بوسعه  
 ورُفض  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣لاستئناف القرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل المؤرخ         

ورفض مدير الاستئناف والمساعدة القانونية بأونتاريو استئنافه ضـد قـرار           . ذلكطلبه مع   
الدولة الطرف أنـه اسـتطاع في       تأكيد  يرفض صاحب البلاغ    و. المساعدة القانونية السلبي  

الماضي توفير الموارد اللازمة للحصول على خدمات محام أو أن بإمكانه أن يجد محامياً يعمـل               
بدون مقابل؛ وعلى خلاف ذلك، كان صاحب البلاغ ممثلاً دائماً مـن خـلال المـساعدة               

 محامية تعمل في مكتب محاماة تمولـه        بلاغتمثل صاحب ال  وفي هذا البلاغ،    . القانونية المقدمة 
.  برنامجاً بعدد محدود من المحامين للأشخاص المحتجـزين        ينفذالمساعدة القانونية في أونتاريو و    

منـدوب   لقـرار    ةقـضائي المراجعة ال هوده الرامية إلى التماس     أنه، بج ويدعي صاحب البلاغ    
للحصول على سـبل  في سعيهم اوى  الشكمن أصحاب   الوزير، أظهر العناية الواجبة المطلوبة      

  .)٢٤(انتصاف محلية
وفيما يتعلق بالإجراء المتعلق بمراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفـة، يـدفع              ٦-٥

) ب(٢صاحب البلاغ بأن هذا الإجراء لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً بالمعنى الوارد في الفقـرة        
ترحيلـه إلى    أو يمنـع     ما كان سـيؤخر   نه   من البروتوكول الاختياري، نظراً لأ     ٥من المادة   

سيُقيّمه نفس الموظف الذي قيّم بالفعل الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة إذ كان الصومال، 
المخاطر قبل الترحيل ووجد أنها غير كافية، وسيكون من سبل الانتـصاف            تقدير  عند  الواردة  

 على ميزة التعجيل بطلب إقامة دائمة لا        التي تخضع تماماً للسلطة التقديرية ويهدف إلى الحصول       
  .)٢٥( حقلإثبات

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أكّد صاحب البلاغ مجدداً أنه قدم دعوى ظـاهرة               ٧-٥
 ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١وأكد أن خطر الضرر الذي لا يمكن جبره بموجب الفقرة           . الوجاهة

عـدم  للسكان في الصومال، وخاصة     شخصي ومميز عن الخطر الذي يواجهه عامة ا       هو خطر   
شخصيته الغربية ومظهره الغربي وافتقـاره إلى المعـارف والخـبرات           لوجود حماية عشيرة و   

وشبكات الدعم المحلية وأكد أيضاً أنه سيكون عرضة للتجنيد القسري من قبل مجموعـات              
__________ 

؛ ١٩٩٦، الآراء المعتمـدة في      غراهـام وموريـسون ضـد جامايكـا       ،  ٤٦١/١٩٩١انظر البلاغات رقم     ) ٢٣(
، ٣٢١/١٩٨٨ ؛ ورقم ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٩، الآراء المعتمدة في     كوري ضد جامايكا  ،  ٣٧٧/١٩٨٩ ورقم

. ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١ ؛ ورقـم  ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩، الآراء المعتمدة في     يكاتوماس ضد جاما  
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٢٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في ضد ألمانيا

 ،١٩٩٤مـارس   / آذار ٢٥، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠انظر البلاغين رقم     )٢٤(
 تشرين  ٢٣ المعتمد في ، قرار عدم المقبولية     ضد كندا . ت. غ،  ٤٢٠/١٩٩٠؛ ورقم   ٣-٦ و ٢-٦فقرتان  ال

 .٣-٦، الفقرة ١٩٩٢أكتوبر /الأول
 ٢٣القرار المعتمد في    ،  فالكون ريوس ضد كندا   ،  ١٣٣/١٩٩٩رقم  البلاغات   ،انظر لجنة مناهضة التعذيب    )٢٥(

 ١٤القرار المعتمد في    ،  ضد كندا . س. ب،  ١٦٦/٢٠٠٠؛ ورقم   ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 
، وآخرون ضد كندا  . ب. ز. ل،  ٣٠٤/٢٠٠٦؛ ورقم   ٤-٦ و ٢-٦ ، الفقرتان ٢٠٠١نوفمبر  /تشرين الثاني 

 .٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٨المعتمد في قرار عدم المقبولية 
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ه ويدّعي كذلك أن كل صفة من هـذ       . القراصنة أو الميليشيات بسبب مظهره كشاب غربي      
الصفات الشخصية تزيد احتمال نقله إلى وسط أو جنوب الصومال في وقت لاحق إذا رُحل               

اعتـبرت أن   إلى أرض البنط، نظراً لأن السلطات هناك رحلت عدداً كبيراً من الناس الذين              
ولذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن تقييم المخاطر        . )٢٦(ي ليست موطنهم الأصل   أرض البنط 

ر على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في أرض البنط فحسب، بـل أن       كان ينبغي ألا يقتص   
  .يراعي أيضاً المخاطر الموجودة في وسط وجنوب الصومال

وفيما يتعلق بعدم وجود حماية في كنف عشيرة، يدّعي صاحب البلاغ أن الدولـة                ٨-٥
يرة والحـصول  تجاهلت الدور الأساسي لمعرفة الأسلاف والأنساب في إثبات الانتماء إلى عش          

على حمايتها، فضلاً عن كون صاحب البلاغ من الذين ولدوا خارج الـصومال ولم يعـش                
وانفصل والدا صاحب البلاغ عنـدما      . ولم يُعرِّفه أبواه مطلقاً بأسلاف أسرته     . مطلقاً هناك 

ولذلك، فإن عدم وجود أي     . كان في سن المراهقة وانتهت علاقته المضطربة بأبيه بتخليه عنه         
ال بوالده سيُصعّب عليه إثبات أصوله الأبوية وادعاء الانتماء إلى عشيرة والحصول على             اتص

التي وضـعتها    بالمبادئ التوجيهية    ويستشهد صاحب البلاغ  . حمايتها إذا رُحل إلى الصومال    
التي تشير إلى أن عدم وجود حماية       والصومال  بشأن  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين      

لحصول على الخـدمات الأساسـية والحمايـة الماديـة          اسبل  يحد من    البنط   عشيرة في أرض  
ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أنه بوصفه من أبناء المغتربين الصوماليين الذي            . )٢٧(والقانونية

. تربوا في كندا، سينظر إليه بلا شك كشخص غربي، بسبب مظهره وتعليمه وقيمه وسـلوكه              
  . إنكليزيةاللغة الصومالية محدودة ويتحدثها بلكنةولغته هي الإنكليزية ومعرفته ب

وجماعـات  " جماعـة الـشباب   "ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن المخاطر التي تمثلها            ٩-٥
. )٢٨(٢٠١٠ المتمردين الإسلاميين الأخرى التي تعمل خارج أرض البنط زادت زيادة كبيرة في عام            

و نقص خبرته في إدراك المواقف التي يمكـن أن          كما يشير إلى أن عدم إلمامه بالمعارف المحلية أ        
ويشير كذلك إلى أن القراصنة والجماعات المتمردة تستهدف        . تمثل خطراً سيعرضه للمخاطر   

  .)٢٩(بصورة منهجية الشباب الذين يفتقرون إلى الروابط الأسرية أو الشبكات الاجتماعية

__________ 

لية لتقييم احتياجات الحمايـة     المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الأه          )٢٦(
؛ وتقرير الأمين العام بـشأن الـصومال،        ٣٥، المرجع أعلاه، الصفحة     الصومال لطالبي اللجوء من     الدولية
 .٢٤، الفقرة ٢٠١٠سبتمبر /أيلول

، ٤٨، الـصفحة    )أعلاه ٤الحاشية  ( "المبادئ التوجيهية بشأن الأهلية   " ،مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين     ) ٢٧(
، كـانون  "الموقف بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى الصومال"ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   ومفوض
 .٤، الصفحة ٢٠٠٤يناير /الثاني

)٢٨( S/2010/447 ١٥، الفقرة. 
مفوضـية الأمـم    و؛  ٤، الفقـرة    (S/2010/556) )٢٠٠٩(١٨٩٧ بقرار مجلس الأمن     عملاًتقرير الأمين العام     ) ٢٩(

 ،S/2010/447؛ و ١٦ الصفحة   ،) أعلاه ٤الحاشية   (،"المبادئ التوجيهية بشأن الأهلية   "ين  المتحدة لشؤون اللاجئ  
  .٢٤الفقرة 
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، يدعي صاحب الـبلاغ     ٢٣دة   من الما  ١ والفقرة   ١٧وفيما يتعلق بانتهاكات المادة       ١٠-٥
نـه  لأكبير في حياة أسرته، نظراً لروابطه الوطيدة بكنـدا و         اضطراب  أن ترحيله سيؤدي إلى     

وأكد مجـدداً   . أصله الصومالي غير   في الصومال وليس له أي صلة بالصومال         يعش مطلقاً  لم
ن له دعْمَاً غير    وقدم. وثيق الصلة بوالدته وشقيقاته اللواتي يزرنه مرة كل شهر في السجن           أنه

وأوضح أنه نتيجة مرض والدته العقلي الخطير وقرار والـده      . مشروط طوال عملية الاحتجاز   
ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يذق      . أنفسهمأمر  هو وشقيقاته   تولى  التخلّي عن الأسرة، فقد     

 كما يوضـح . طعم المسكر خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال يعمل على إصلاح حاله 
ويدفع بأن ترحيله إلى    . أنه يسعى إلى دعم أسرته، وخاصة والدته التي تعاني من مرض عقلي           

ويشير إلى أن   . رائمالجالصومال لا يتناسب مع هدف الدولة الطرف المتمثل في منع ارتكاب            
ويدفع كذلك بأنه   . جرائمه كانت نتيجة إدمان المخدرات، الذي تغلب عليه منذ ذلك الحين          

 الذي صدر بسجنه لمدة سنتين لحيازة مخدّر لغرض الاتجار وتسعة أشهر مـع              بخلاف الحكم 
وفيما يتعلق بالاعتداءات   . النفاذ بسبب الاعتداء على الغير، فقد صدرت ضده أحكام بسيطة         

، فإنه يوضح أنه اشـترك في       ٢٠٠٩التي أدين بسببها صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز في عام          
واعترف بالجريمة ولكن المحكمة رأت     . ثنينا مشاجرة بين نزيلين     ملاسنة بين الترلاء نتج عنها    

ويدفع صاحب البلاغ بأنه باستثناء هذه الجريمـة        .  شخص أنه لم يلحق أضراراً جسدية بأيّ     
 عاماً من   ٢١عندما كان يبلغ    أخيرة  ، فإنه ارتكب جريمة     ٢٠٠٩في عام   فعت  رالتي  البسيطة  
البلاغ إلى أن ترحيله إلى الصومال سـيؤدي إلى         وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب      . العمر
زيارات للـصومال، بـسبب     المحافظة عليها بال  كل روابطه الأسرية نظراً لعدم إمكانية       تمزيق  

  .)٣٠(التعليمات الكندية المتعلقة بالسفر
نه إ حيث   )٣١("بلده"، كندا هي    ١٢وأخيراً، يدفع صاحب البلاغ بأنه لأغراض المادة          ١١-٥

ويدفع بأنه يجب   .  سنوات وتلقى تعليمه بالكامل في كندا      ٤ذ أن كان عمره     ظل في كندا من   
التمييز بين قضيته، بصفة خاصة، وبين البلاغات الأخرى التي نظرت فيها اللجنة لأنه لم يولد               

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يدفع بأن مركـزه مـن حيـث    . في الصومال ولم يعش فيه مطلقاً  
لك ما يثبت جنسيته الصومالية وسيرسل إلى هناك        راً لأنه لا يم    الصومال غامض نظ   الجنسية في 

  .بوثيقة سفر كندية مؤقتة بدون ضمان منحه الجنسية عقب وصوله

__________ 

الذي يعيش فيه   الموطن الأصلي   (الترحيل إلى المملكة المتحدة      (ستيوارت ضد كندا  لاستدلال بالضد،   لانظر   )٣٠(
الذي يعيش فيـه    لموطن الأصلي   ا(الترحيل إلى إيطاليا    (،  كانيبا ضد كندا  ؛ و ) أعلاه ١٦الحاشية  (،  ))شقيقه
 .) أعلاه١٦الحاشية  (،))أقاربه

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الخامـسة    بشأن حرية التنقل،     )١٩٩٩(٢٧انظر التعليق العام رقم      )٣١(
 .٢٠، المرفق السادس، الفرع ألف، الفقرة )A/55/40 (Vol. I)(المجلد الأول ، ٤٠ والخمسون، الملحق رقم
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  ضافية للدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعيةالإلاحظات الم    
الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن المقبولية      قدمت  ،  ٢٠١١فبراير  / شباط ٤في    ١-٦

وتـدفع  ). ١-٢انظر الفقـرة    (والأسس الموضوعية، وقدمت طلباً ثانياً برفع التدابير المؤقتة         
الهجـرة في   وأنه يحتجز وفقاً لإجراءات     الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يزال في كندا          

الكـبير الـذي    العنف والخطر   المتعلق ب البلاغ  ماضي صاحب   وتكرر تأكيد   . انتظار ترحيله 
كما تؤكد مجدداً أن ترحيل صاحب البلاغ لن يترتـب          . الناس في حالة الإفراج عنه    سيمثله لعامة   

  . الوجاهةعليه ضرر لا يمكن جبره، نظراً لأن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى ظاهرة
 للقرار السلبي الذي اتخذتـه شـعبة   ةالقضائيالمراجعة وتذهب الدولة الطرف إلى أن    ٢-٦

وترى أن عدم وجود أي دعـم أسـري   . فعالل انتصاف يسبهي الاستئناف المعنية بالهجرة    
عندما كان صاحب البلاغ بحاجة إلى مساعدة للحصول على محام من أجل التمـاس سـبل                

أن صاحب البلاغ   الغريب  وتشير كذلك إلى أن من      . الانتصاف المحلية هو من الأمور المقلقة     
 يلتمس سبل الانتـصاف     اللجنة ولكنه لم  لعرض حالته على    شورة  الماستطاع الحصول على    
  .المحلية المتاحة والفعالة

وفيما يتعلق بعدم تقديم صاحب البلاغ لطلب بشأن مراعاة الأسـباب الإنـسانية               ٣-٦
واعتبارات الرأفة، توضح الدولة الطرف أنه إذا كان تقديم طلب مراعاة الأسباب الإنـسانية              

لسلبي، فإن صاحب الـبلاغ كـان       واعتبارات الرأفة لا يحول دون الترحيل في حالة القرار ا         
وتشير الدولـة الطـرف     .  والمطالبة بتعليق ترحيله   ةقضائيمراجعة  بإمكانه تقديم طلب إجراء     

 تحكمه معـايير    مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة     كذلك إلى أن القرار بشأن طلب     
ير إلى أنه سبيل انتصاف     وتش. وإجراءات محددة ويخضع للسلطة التقديرية من الناحية الفنية فقط        

تغيرات في الظروف الأسـرية في      حدوث  إثارة مسألة    إلى أنه كان يمكن      وتشير أيضاً . )٣٢(فعال
  .طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، وذلك ما لم يفعله صاحب البلاغ

 مـن   ٣ة  لمادوفقاً ل مع أحكام العهد    يتنافى  وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن البلاغ         ٤-٦
 مـن  ٣البروتوكول الاختياري، وخاصة فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة   

وتدفع كذلك بأن صاحب البلاغ لم يدعم       . المتعلقة بمركز اللاجئين   ١٩٥١ واتفاقية عام    ٢المادة  
اف كثيرة  ، نظراً لأن هناك سبل انتص     ٢ من المادة    ٣ادعاءاته بأدلة كافية ظاهرة فيما يتعلق بالفقرة        

  .توفر الحماية من الإعادة إلى بلد ما يمكن أن يتعرض فيه صاحب البلاغ للمخاطر
، تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن صاحب ٧ والمادة ٦ من المادة ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٥-٦

إلى الـصومال،  ترحيلـه  يواجه خطراً فردياً أو شخصياً عند سالبلاغ لم يستطع أن يثبت أنه      
__________ 

، عدم مواصلة الدراسة من قبـل لجنـة مناهـضة           ضد كندا . ب. س. غ،  ١٦٩/٢٠٠٠بلاغ رقم   انظر ال  )٣٢(
؛ ولجنة البلـدان الأمريكيـة      التعذيب، بعد الموافقة على طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة         

 ٢٤(ة، كندا   ، عدم المقبولية، أندرو هارتي والأسر     11.862، الالتماس   ٨١/٠٥لحقوق الإنسان، التقرير رقم     
  .٨٧-٨٦، الفقرتان )٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول



A/66/40 (Vol. II, Part One) 

769 GE.11-45854 

وتـشير إلى أن    . ه سيُنقل إلى منطقة تسيطر عليها عشيرة مارجيرتين التي ينتمي إليها          نظراً لأن 
وقد أنكر صاحب البلاغ، . مدى معرفة صاحب البلاغ بانتمائه العشائري لا يزال غير واضح        

، أي معرفة بأي عشيرة ينتمي إليها ولكنه أشار بعد ذلـك إلى أن              ٢٠١٠أبريل  /حتى نيسان 
كما أضاف أنه يرغب في الانتقـال       . يرة دارود أو مارجيرتين التابعة لها     والدته تنتمي إلى عش   

. إلى بوساسو أو غالكايو، شمال الصومال، وهما منطقتان تسيطر عليهما عشيرة مـارجيرتين            
. وتستنتج الدولة الطرف بذلك أن صاحب البلاغ يستطيع الحصول على حمايـة عـشائرية             

واطن من أصل صومالي، لا يعمل في أنـشطة         وتشير كذلك إلى أن صاحب البلاغ، وهو م       
الوافـد مـن    "تنطبق عليه صفة    تتعلق بالمعونة أو الصحافة أو الأنشطة الدينية وعليه فإنه لا           

البنط وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأنه يمكن ترحيله من أرض           . عرض للخطر الم" الغرب
لطرد هذه حـدثت بـسبب      إلى وسط أو شرق الصومال، تؤكد الدولة الطرف أن حالات ا          

شواغل أمنية، مثل الانتماء إلى جماعات متطرفة إسلامية أو بسبب عدم انتماء إلى قبيلة في أرض                
 الـصومال   كما تؤكد الدولة الطرف مجدداً أن المعاناة الناجمة عن الأزمة الإنسانية في           . )٣٣(البنط

  .)٣٤(إلحاق ضرر جسيمليست خطراً شخصياً وأن الوضع العام في أرض البنط لا يمثل خطر 
، تـدفع الدولـة   ١٢ من المادة ٤وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة          ٦-٦

نطبق في حالة صاحب البلاغ، نظراً لأن كندا ليست بلـد صـاحب             تلا  الفقرة  الطرف بأن   
بين صاحب  تربط  وتدفع بأنه لا توجد أي ظروف استثنائية        . البلاغ وصلته بكندا غير كافية    

بلاغ وكندا ولم تكن هناك أي عراقيل غير معقولـة تعتـرض حـصوله علـى الجنـسية         ال
وتؤكد الدولة الطرف مجدداً كذلك أنه حتى في حالة اعتبار أن كندا تمثل بلـد               . )٣٥(الكندية

صاحب البلاغ، فلا يمكن اعتبار ترحيله تعسفياً، نظراً لأن القرار اتُخذ وفقاً للقانون، حيث              
جرائم صاحب الـبلاغ  سامة جكما أن . غ من احترام الأصول القانونيةاستفاد صاحب البلا 

وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ      . تشكل خطراً واضحاً وماثلاً يتهدد السلامة العامة      
  .١٢ من المادة ٤حدوث انتهاك للفقرة أن يثبت بالدليل الظاهر يستطع  لم
، ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧نتهاك المادة   وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة با        ٧-٦

وفيما يتعلق بظروف   . تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحب البلاغ مشروع وغير تعسفي         
أسرة صاحب البلاغ، تذهب الدولة الطرف إلى أنه لا يبدو أن صاحب البلاغ كان يقـيم                

رائم خطـيرة   صاحب البلاغ في ارتكاب ج    تورط  وقد  . علاقات قوية بأسرته قبل احتجازه    
وتشير الدولة الطرف إلى    . وكثيرة كما أن أفعاله الإجرامية صدمت الناس لعنفها ووحشيتها        

 على الغير، فإن آخر إدانـة       اعتدائهبسبب  الحديثة لصاحب البلاغ     ةدانالإأنه بغض النظر عن     

__________ 

 ١٠-٩ ، الصفحات ) أعلاه ٤الحاشية  (،  "المبادئ التوجيهية بشأن الأهلية   "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين       )٣٣(
 .٣٥-٣٤و

 .٣٩الصفحة المرجع نفسه،  )٣٤(
 .٦-١٢الفقرة ، ) أعلاه١٦الحاشية (، ستيوارت ضد كندا انظر )٣٥(
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ظـل  لصاحب البلاغ حدثت منذ أكثر من أربع سنوات، غير أن صـاحب الـبلاغ         سابقة  
لى مدار السنوات الخمس الماضية، وذلك ما يفسر بشكل معقول توقفه عن نشاطه عمسجوناً 

أن يستطع   وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم      . الإجرامي وعدم تعاطيه للمسكرات   
  .٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧انتهاك للمادة يثبت بالدليل الظاهر حدوث 

  . أساس لا بالدولة الطرف أن القضيةتؤكد وأخيراً،   ٨-٦

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ مّا، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول             ٩٣وفقاً للمادة   
  .ق بالعهدالاختياري الملح

وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر مـن                 ٢-٧
 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢أو التسوية الدولية وفقاً لمتطلبات الفقرة       الدولي  إجراءات التحقيق   

  .البروتوكول الاختياري
 من  ٥ من المادة    )ب(٢الفقرة  بمقتضى  وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،         ٣-٧

الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقـدم  بحجة البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً   
القرار أمام المحكمة الاتحادية    راعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة ولم يستأنف        التماساً لم 

، فضلاً  ٢٠٠٦ أكتوبر/ول تشرين الأ  ٢٥السلبي الذي اتخذته شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة في         
 ٢٣في  الـوزير   الـذي أصـدره منـدوب       عن القرار السلبي لتقدير المخاطر قبل الترحيل        

وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بعدم وجود احتمـال           . ٢٠٠٩فبراير  /شباط
 تشرين  ٢٥ لقرار شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة المؤرخ        ةالقضائيالمراجعة  موضوعي لنجاح   

الأسـباب الإنـسانية    المتعلـق ب   وأنه نظراً للطابع التقديري للتقيـيم        ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
. واعتبارات الرأفة، فإن سبل الانتصاف هذه غير فعالة ولذلك لا توجد حاجة إلى استنفادها             

 لتقدير المخاطر قبل الترحيـل  ةالقضائيالمراجعة كما تلاحظ اللجنة ادّعاء صاحب البلاغ بأن      
  .المساعدة القانونيةلحرمانه من  بحكم الواقع نظراً ةغير متاح

التي تفيد بأن على أصحاب البلاغات استنفاد جميع        آرائها السابقة   وتشير اللجنة إلى      ٤-٧
 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢سبل الانتصاف القضائية من أجل استيفاء مقتضيات الفقـرة          

وتكـون  المحددة   فعالة في القضية     البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو سبل الانتصاف هذه       
وفيما يتعلق بعدم تقديم صاحب البلاغ لطلب بشأن        . )٣٦(متاحة بحكم الواقع لصاحب البلاغ    

__________ 

 تـشرين   ٢٢المعتمـد في    ، قرار عـدم المقبوليـة       ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١ رقم   ينالبلاغانظر   )٣٦(
المعتمد قرار عدم المقبولية    ضد إسبانيا،   . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠؛ ورقم   ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٢٥ في
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الدولة الطرف بأن سـبيل     حجة  مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة، تلاحظ اللجنة        
اً لوجـود معـايير     فقط، نظـر  " الفنية" يخضع للسلطة التقديرية من الناحية       االانتصاف هذ 

صاحب البلاغ بأن طلب مراعاة     حجة  وتلاحظ أيضاً   . وإجراءات واضحة تحكم قرار الوزير    
ترحيله إلى الصومال وأن هـذا      ما كان سيؤخر أو يمنع      الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة     

. الطلب كان سيُقيّم من قبل نفس المكتب الذي قيّم بالفعل تقدير المخاطر قبـل الترحيـل               
يخضع تمامـاً للـسلطة     صاحب البلاغ،   ذكر  وتلاحظ أيضاً أن سبيل الانتصاف هذا، كما        

. التقديرية ويهدف إلى الحصول على ميزة التعجيل بطلب إقامة دائمة وليس إثبـات حـق              
 وقـف   يـؤدي إلى   لاالإنسانية واعتبارات الرأفة    وتلاحظ اللجنة أن طلب مراعاة الأسباب       

وترى اللجنة أن إمكانية ترحيل صاحب البلاغ       . دولة الطرف الترحيل كما اعترفت بذلك ال    
إلى الصومال، وهو بلد غير مستقر فيما يتعلق بحقوق الإنسان والوضـع الإنـساني، أثنـاء                

يجعل سبيل الانتصاف غـير     ساستعراض طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة،        
التعذيب الذي يـثير قلـق   خطر الحياة أو الخطر المحقق على  تجنب  فعال ولذلك لا يؤدي إلى      

ولذلك تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يكن في حاجة، لأغراض تتعلق بالمقبولية،     . اللجنة
  . إلى تقديم طلب مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة

 وفيما يتعلق بعدم استئناف صاحب البلاغ القرار السلبي لشعبة الاسـتئناف المعنيـة      ٥-٧
وهي  من قانون الهجرة وحماية اللاجئين  ٦٤المادة  بالهجرة، تلاحظ اللجنة أن القرار استند إلى        

 ـتقرر عـدم  "صاحب البلاغ الاستئناف إذا لا يحق ل هنص على أنتالمادة التي     بـسبب  هقبول
 أن صاحب الـبلاغ   تقرر "٢٠٠٦يونيه  / وحزيران ٢٠٠٥فبراير  /وفي شباط ". طيرالخ هإجرام

. ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٢وصدر ضده على هذا الأساس أمر ترحيـل في          " غير مقبول 
قـضية  "إثارة  ينجح إلا إذا استطاع صاحب البلاغ       سوتلاحظ اللجنة أن الاستئناف لم يكن       

أو إثبات وجود خطأ في تطبيق القـانون        " حسمهامسألة خطيرة يتعين    "أو  " ظاهرة الوجاهة 
طرف لم توضح كيف كان بإمكـان صـاحب      وتلاحظ اللجنة أن الدولة ال    . الاختصاص أو

وفي .  تحقيق هذا الشرط في ضوء التشريعات والأحكام القـضائية المحليـة الواضـحة             البلاغ
ظروف هذه القضية بالتحديد، ترى اللجنة بالتالي أن طلب الإذن بالاستئناف أمام المحكمـة              

  .فعالاًل انتصاف يالاتحادية لا يمثل سب
لقرار السلبي لتقـدير    إعادة النظر في ا    البلاغ لم يلتمس     وتلاحظ اللجنة أن صاحب     ٦-٧

، وأن مـدير    ٢٠٠٩ فبرايـر / شباط ٢٣في  الوزير  مندوب  المخاطر قبل الترحيل الصادر عن      
 رفض تقديم المـساعدة     ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٩لمعونة القانونية بأونتاريو أقرّ، في      باالاستئناف  

صاحب بحجة  كما أنها تحيط علماً     . كمة الاتحادية المحلالتماس المراجعة القضائية من     القانونية  
القضائية، وذلك ما نفته الدولة الطرف بدون تقـديم أي          الدعاوى   مثّله في    اًالبلاغ بأن محامي  
وعلى الرغم من أن اللجنة أكدت دائماً أن الاعتبارات الماليـة والـشكوك             . أدلة بهذا الشأن  
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، فإنها تـشير  )٣٧(أصحاب البلاغات من استنفادهاتعفي حول فعالية سبل الانتصاف المحلية لا   
المحلية والدولية وأنه   الدعاوى  إلى أن صاحب البلاغ حصل، فيما يبدو، على تمثيل قانوني في            

للقرار السلبي  لطلب المراجعة القضائية    حاول، بدون جدوى، الحصول على مساعدة قانونية        
 أن صاحب الـبلاغ الـتمس سـبل         ولذلك، تستنتج اللجنة  . لتقدير المخاطر قبل الترحيل   

 من البروتوكول لا تحول دون    ٥من المادة   ) ب(٢الانتصاف المحلية بالعناية الواجبة وأن الفقرة       
  .دراسة هذا البلاغ

وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم دعـم               ٧-٧
 ٦  من المـادة ١ مقترنة بالفقرة ٢المادة  من ٣ادعاءات صاحب البلاغ بأدلة كافية بموجب الفقرة       

  . من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧ والمادة ١٢ من المادة ٤ والفقرة ٧والمادة 
 من العهد،   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة          ٨-٧

 / شـباط  ٩رحيل تبـيّن لـه، في       تلاحظ اللجنة أن الموظف المسؤول عن تقدير المخاطر قبل الت         
، أن حياة صاحب البلاغ ستتعرض للخطر وأنه سيتعرض لمعاملة قاسية وغير عادية             ٢٠٠٧ فبراير

، تنقيح القـرار    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣وتلاحظ أيضاً أنه تمّ، في      . في حالة إعادته إلى الصومال    
أي مخاطر فردية أو ضرر خطير      لا يواجه   مندوب الوزير من أن صاحب البلاغ       وفقاً لما توصل إليه     

وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ أوضح أسـباب مخاوفـه          . وأنه يمثل خطراً على الناس في كندا      
تفاصيل عن عدم وجود حمايـة عـشائرية وشخـصيته الغربيـة            بتقديم  الصومال  إلى  إعادته   من

د يصبح هدفاً محـتملاً     الغربي وافتقاره إلى المعارف والخبرة وشبكات الدعم المحلية وأنه ق          ومظهره
وترى اللجنـة أن هـذه الادعـاءات        . قبل القراصنة وجماعات الميليشيات الإسلامية     للتجنيد من 

  .أسسها الموضوعيةمن حيث مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه ينبغي النظر فيها 
س هنـاك   ، ترى اللجنة أنه لـي     ١٢  من المادة  ٤وفيما يتصل بالادعاء بموجب الفقرة        ٩-٧
 ١٢ من المـادة     ٤يفيد، بداهة، بأنه لا يمكن إدراج حالة صاحب البلاغ ضمن إطار الفقرة              ما

  .أسسها الموضوعيةمن حيث من العهد، ولذلك فإنها تخلص إلى أنه ينبغي النظر في هذه القضية 
 ، تلاحظ اللجنـة   ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧لمادة  اانتهاكات  ادعاءات  وفيما يتعلق ب    ١٠-٧

 مـن   ١ والفقرة   ١٧أنه لا يوجد ما يفيد، بداهةً، بأن حالة صاحب البلاغ غير مشمولة بالمادة              
  .أسسها الموضوعيةمن حيث ، ولذلك فإنها تخلص إلى أنه ينبغي النظر في هذه المسألة ٢٣المادة 
 مـن   ١وتعلن اللجنة قبول البلاغ حيث يبدو أنه يطرح قضايا تندرج ضمن الفقرة               ١١-٧

 مقترنـة  ٢٣ مـن المـادة   ١ والفقرة ١٧ والمادة   ١٢ من المادة    ٤ والفقرة   ٧ والمادة   ٦ المادة
  . من العهد وستنظر في الأسس الموضوعية٢ من المادة ٣ بالفقرة
__________ 

 / تمـوز  ٢٢المعتمـد في     المقبوليـة    ، قـرار عـدم    ضد الدانمرك . س. ب،  ٣٩٧/١٩٩٠انظر البلاغات رقم     )٣٧(
 ٢٣المعتمـد في    ، قرار عدم المقبولية     ضد كندا . ت. غ،  ٤٢٠/١٩٩٠؛ ورقم   ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٢ يوليه

المعتمـدة  ، الآراء   فوريسون ضد فرنسا  ،  ٥٥٠/١٩٩٣؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ١٩٩٢أكتوبر  /تشرين الأول 
 .١-٦، الفقرة ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٨ في
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة لها الطرف

  ٧ والمادة ٦ من المادة ١الفقرة     
تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن ترحيله من كندا إلى الـصومال سيعرضـه                ٢-٨

 ـ.  من العهد  ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١لمخاطر لا يمكن جبرها في انتهاك للفقرة         ا تلاحـظ   كم
بأن المخاطر التي يتعرض لها فردية وتختلف عن المخاطر المحيقـة بعامـة الـسكان في                ادعاءاته  

الصومال، نظراً لأنه ولد خارج الصومال ولم يعش هناك مطلقاً، ولمحدودية معرفته باللغة، وعدم              
 وجود أسرة له في منطقة أرض البنط، وعدم وجود دعم عشائري، وخطر تجنيده القسري مـن    

 في كامـل    يستـشر المُلعنف  لنه سيتعرض   لأقبل القراصنة أو جماعات الميليشيات الإسلامية و      
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف، التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم              . البلد

 التعذيب أو المعاملـة    للاعتقاد بأنه شخصياً يواجه مخاطر الموت أو      تدفع  دعوى ظاهرة الوجاهة    
مـدعم   أو المهينة وأن ما يدعيه من عدم وجود أي انتماء لعشيرة غـير               ةالقاسية أو اللاإنساني  

، نظراً لأنه أشار إلى أن قبيلة والدته هي دارود وأن عشيرتها هي مارجيرتين وأنه يرغب                بالأدلة
 ـ     . في أن يُرحّل إلى بوساسو أو غالكايو في أرض البنط          ن وتلاحظ أيضاً أن الموظف المسؤول ع

، أن حيـاة صـاحب الـبلاغ        ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٩تقدير المخاطر قبل الترحيل وجد، في       
ستتعرض للخطر وأنه سيتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية إذا رُحل إلى الصومال وأن               

، أن صاحب البلاغ لا يواجه خطر التعرض        ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣الوزير وجد، في    مندوب  
  .جسيم في الصومال وأنه يمثل خطراً على الناس في كندالضرر شخصي أو فردي 

تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم الذي ، ٣١تعليقها العام رقم باللجنة تذكر و  ٣-٨
تسليم الأشخاص أو ترحيلهم أو طردهم أو نقلهم بأي شكل آخر من أراضيها عندما تكون               

. )٣٨(ضرر لا يمكن جـبره     في تعرض ل   خطر حقيقي يتمثل  هناك أسس قوية للاعتقاد بوجود      
فعليـاً  ولذلك على اللجنة أن تحدد ما إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيعرضه               

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، الذي لم يعش مطلقاً في الصومال           . يمكن جبره  لالضرر  
ليس لديـه أي    ولا يتحدث لغته، لديه دعم عشائري محدود أو ليس لديه مثل هذا الدعم، و             

 ٦ من المـادة     ١بالتعرض لضرر بموجب الفقرة     خطر حقيقياً   أسرة في أرض البنط وسيواجه      
ولذلك، تستنج اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سيمثل،          .  من العهد  ٧والمادة  

  . من العهد٧ والمادة ٦ من المادة ١في حالة تنفيذه، انتهاكاً للفقرة 

__________ 

  .١٢ الفقرة ،٣١ليق العام رقم انظر التع )٣٨(
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  ١٢  من المادة٤الفقرة     
 من العهد، يجب    ١٢ من المادة    ٤وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٤-٨

 صاحب البلاغ لأغـراض هـذه     " بلد"فعل   فيما إذا كانت كندا هي بال      أن تنظر اللجنة أولاً   
. وأن تقرر بعد ذلك ما إذا كان حرمانه من الحق في دخول البلد سـيكون تعـسفياً                الفقرة  
 بشأن حرية التنقـل الـتي       ٢٧ الأولى، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم         يخص المسألة  وفيما

ولا يقتصر المصطلح   ". بلد جنسيته "أوسع نطاقاً من    " بلده"رأت فيه أن مجال تطبيق مصطلح       
على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنس؛ ولكنه يشمل علـى              

كن اعتباره مجرد أجنبي بسبب روابطـه الخاصـة ببلـد معـين             الأقل الشخص الذي لا يم    
وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن هناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تقيم   . )٣٩(استحقاقاته فيه  أو

. )٤٠(روابط قوية ودائمة بين شخص مّا وبلد ما قد تكون أقوى من الروابط المتعلقة بالجنسية              
سرية الأشخصية و الروابط  الولفترة طويلة   قامة  مثل الإ  مسائلمراعاة  تدعو إلى   " بلده"وعبارة  

  .وثيقة والعزم على البقاء، فضلاً عن عدم وجود مثل هذه الروابط في أي مكان آخرال
وفي هذه القضية، قدم صاحب البلاغ إلى كندا وهو في الرابعة من العمر، وتعـيش                 ٥-٨

 وهـو يواجـه      يعش هناك مطلقاً   في كندا، وليس له أي روابط بالصومال، ولم       النواة  أسرته  
أن صاحب البلاغ عاش معظم حياتـه     إنكار  وتلاحظ اللجنة عدم    . صعوبات في تحدث اللغة   

في كندا، وأنه حصل على تعليمه بالكامل في كندا وأنه عاش في المملكة العربية الـسعودية                 
ديه مـا   كما تلاحظ ادعاء صاحب البلاغ بأنه ليس ل       . وليس الصومال قبل قدومه إلى كندا     

وفي إطار هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن بلده  . يثبت جنسيته الصومالية  
 من العهد، في ضوء الروابط القويـة        ١٢ من المادة    ٤هي كندا وفقاً للمعنى الوارد في الفقرة        

م التي تربطه بكندا ووجود أسرته في كندا واللغة التي يتحدثها ومدة إقامته في البلـد وعـد                
  . غير جنسيته الرسميةالصومالبوجود أي روابط أخرى 

ترحيل صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى تعليقها       بادعاء وجود تعسف في     وفيما يتعلق     ٦-٨
 بشأن حرية التنقل التي ذكرت فيه أن أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، يجب               ٢٧العام رقم   

 وأن يكون في جميع الأحـوال معقـولاً في          أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه       
وترى اللجنة أن هناك عدداً قليلاً من الظروف، إن كانت هناك ظروف أصلاً،             . الظروف المعينة 

يجـوز لأي دولـة      ولا. )٤١(يمكن أن يكون فيها حرمان الشخص من دخول بلده أمراً معقولاً          
 تجريده من جنـسيته     ول بشكل تعسفي دون عودة أي شخص إلى بلده عن طريق          تحطرف أن   

وفي هذه الحالة، فإن ترحيل صاحب البلاغ إلى الـصومال سـيجعل            . طرده إلى بلد ثالث    أو
ولذلك، فإن اللجنـة    . عودته إلى كندا أمراً مستحيلاً بحكم الواقع بسبب لوائح الهجرة الكندية          

__________ 

 .٢٠ الفقرة  بشأن حرية التنقل،٢٧التعليق العام رقم  ) ٣٩(
 .٦، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية (، ستيوارت ضد كندا )٤٠(
 .٢١ الفقرة  بشأن حرية التنقل،٢٧التعليق العام رقم  )٤١(
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لهـدف  يتناسب مـع ا    لاومال وعرقلة عودته إلى بلده      ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الص      
وتـستنج اللجنـة أن   . المشروع المتمثل في منع ارتكاب المزيد من الجرائم ولذلك تعتبره تعسفياً 

  . من العهد١٢  من المادة٤ترحيل صاحب البلاغ سيمثل، في حالة تنفيذه، انتهاكاً للفقرة 

  ٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧المادة     
 بمفردها ومقترنـة  ٢٣ من المادة  ١لفقرة   وا ١٧انتهاك بموجب المادة    ادعاء  فيما يتعلق ب    ٧-٨

ينطوي حالات بأنه قد تكون هناك التي تفيد آراءها السابقة ، تكرر اللجنة ٢ من المادة ٣بالفقرة 
حيـاة  على تدخل في    البقاء في إقليمها    لفرد من أفراد أسرة ب    رفض الدولة الطرف السماح     فيها  

راد الأسرة بالبقاء في أراضي دولة طرف       غير أن مجرد السماح لعدد من أف      . أسرة هذا الشخص  
. )٤٢(آخرين من الأسرة تنطوي على مثل هذا التدخل       أفراد  يعني بالضرورة أن المطالبة برحيل       لا

تفسير مفهوم اللذين تشير فيهما إلى ضرورة  ،  ١٩ و ١٦وتشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقمي       
ل شخص ما عن أسرته بطرده يمكن اعتبـاره         وتشير أيضاً إلى أن فص    . )٤٣(واسعبمعناه ال الأسرة  

فصل صاحب الـبلاغ، في إطـار هـذه    و ١٧تدخلاً تعسفياً في حياة الأسرة وانتهاكاً للمادة    
  .)٤٤(القضية، عن أسرته وآثار الفصل عليه لا يتناسبان مع الأهداف المتوخاة من الترحيل

في الأسرية  قاته  علاسيمس  وتلاحظ اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال           ٨-٨
غير  المشار إليه تعسفياً أوالمساس إذا كان يمكن اعتبار  ما  اللجنة أن تدرس    على  غير أن   . كندا

وينص قانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي تطبقه الدولة الطرف صراحة على جواز            . مشروع
 خطيرة يعاقـب    إلغاء وضع الإقامة الدائمة لغير المواطنين، إذا أدين الشخص بارتكاب جريمة          

وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيـد         . عليها بالسجن لمدة سنتين على الأقل     
في بسيط  اضطراب  بشكل غير مشروع أو تعسفي وأن ما طرأ من          تتصرف  بأن السلطات لم    

  وتلاحظ اللجنة أن مفهوم التعـسف      .طورة جرائمه يقارن بخ حياة أسرة صاحب البلاغ لا      
قوق الشخص بموجـب    المساس بح  على التعسف الإجرائي ولكنه يمتد إلى معقولية         يقتصر لا

  .)٤٥( وتوافقه مع أغراض العهد وغاياته وأهدافه١٧المادة 

__________ 

 ـ  ويناتا ضد أستراليا  ،  ٩٣٠/٢٠٠٠انظر، على سبيل المثال، البلاغات رقم        )٤٢(  / تمـوز  ٢٦دة في   ، الآراء المعتم
 / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمدة في     مادافيري ضد أستراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١؛ ورقم   ١-٧، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  
 تـشرين   ١، الآراء المعتمدة في     بياهورانغا ضد الدانمرك  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ ورقم   ٧-٩، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  
 ـ  ،  ١٧٩٢/٢٠٠٨؛ ورقم   ٥-١١، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني  ٢٨المعتمـدة في    ، الآراء   دادوفين ضد كن
 .١-٨، الفقرة ٢٠٠٩يوليه /تموز

 الحق في احترام الخصوصية والأسرة والمترل والمراسلات، وحماية الـشرف            بشأن ١٦انظر التعليق العام رقم      )٤٣(
حماية الأسـرة والحـق في      بشأن  ،  ١٩؛ والتعليق العام رقم     ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٨،  )١٧المادة  (والسمعة  

 .١٩٩٠يوليه / تموز٢٧، )٢٣المادة (اة بين الزوجين التزوج والمساو
 .٤-١١، الفقرة ) أعلاه١٦الحاشية (، كانيبا ضد كنداانظر  )٤٤(
 .المرجع نفسه )٤٥(
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 ١٩٩٩وتحيط اللجنة علماً بالسّجل الجنائي لصاحب البلاغ، الذي بـدأ في عـام                ٩-٨
يبلـغ  عتداء على سيدة عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، والذي يشتمل على إدانة للا        

كمـا  . في سياق جريمة سـرقة    سميك   سنة والضرب المتكرر لعامل في محل بمفك         ٦٠ عمرها
 ٢٢عدم المقبولية وإلى أمر ترحيل بتاريخ       قرارين ب تلاحظ أن إدانات صاحب البلاغ أدت إلى        

وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ أنه يـرتبط بعلاقـة       . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
يقة بوالدته وشقيقاته؛ وأنه ينوي دعم والدته التي تعاني من مرض عقلي؛ وأنه ليس لديـه                وث

سفر نظراً لاستحالة   أسرة في الصومال وأن ترحيله سيؤدي إلى تفكيك كامل لروابط أسرته            
أن جرائمـه مردّهـا إدمـان       بوتلاحظ كذلك ادعاء صاحب البلاغ      . أسرته إلى الصومال  

تصدر ضده إلا أحكام بسيطة      لملب عليه وأنه منذ ذلك الحين       لتغالمخدرات الذي استطاع ا   
  . لغرض الاتجاراً مخدّر على الغير وحيازتهئهلاعتدا إدانتهباستثناء 

وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يولد ولم يعش في الصومال، وأنـه عـاش في          ١٠-٨
شن في كندا، وأنه ليس لديه      كندا منذ أن كان في الرابعة من العمر، وأن والدته وشقيقاته يع           

كما تلاحظ أن قوة علاقات صاحب البلاغ بأسرته وشقيقاته لا تزال           . أي أسرة في الصومال   
وعلى الرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة أن علاقـات صـاحب           . بين الطرفين خلاف  موضع  

لن البلاغ الأسرية ستنفصم بشكل لا يمكن إصلاحه إذا رُحل إلى الصومال، نظراً لأن أسرته               
راسلات بين صاحب البلاغ وأسرته في كندا       المعلى  المواظبة  تستطيع زيارته هناك وأن وسائل      

بطلـب  مـن التقـدم     صاحب البلاغ لمدة طويلة،     لن يتمكن   وبالإضافة إلى ذلك،    . محدودة
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بسبب عدم توافر سـبل         . للحصول على تأشيرة كندا لزيارة أسرته     

. ية بحكم الواقع، لا يستطيع صاحب البلاغ رفع ادعاءاته أمام المحاكم المحلية           الانتصاف القضائ 
صاحب البلاغ، الذي سيؤدي إلى انفصام      المساس بالحياة الأسرية ل   ولذلك، تستنتج اللجنة أن     

علاقاته بوالدته وشقيقاته في كندا، لا يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكـاب               
ولذلك، فإنها تخلص إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال سـيمثل،            . المزيد من الجرائم  

 مـن   ٣ بمفردها ومقترنة بـالفقرة      ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧إذا ما نُفّذ، انتهاكاً للمادة      
  . من العهد٢ المادة
  مـن  ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩

 تياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن           البروتوكول الاخ 
 ٦ من المادة    ١الفقرة  بموجب  انتهاكاً لحقوقه   ترحيل صاحب البلاغ سيمثل، في حالة تنفيذه،        

  . من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ١٧ والمادة ١٢ من المادة ٤ والفقرة ٧والمادة 
الدولـة الطـرف    أن  اللجنة  ترى   من العهد،    ٢لمادة  من ا ) أ(٣بالفقرة  وعملاً    - ١٠

، بما في ذلك الامتناع عـن ترحيلـه          لصاحب البلاغ   فعال سبيل انتصاف بتوفير    مُلزمة
  .الصومال  إلى
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 قـد  ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري      و  -١١
 ،وأنها تعهـدت  أم لا،   انتهاك للعهد   وقع   اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد        

الخاضـعين   وأميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا        تكفل لج  بأن   ، من العهد  ٢عملاً بالمادة   
 ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون          فإنها ،لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد     

طلـب إلى   كمـا يُ  . تنفيذلجنة موضع ال  التي اتخذتها لوضع آراء ال    يوماً معلومات عن التدابير     
  .نشر آراء اللجنةأن تالدولة الطرف 

،  بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي       اًاعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم    [
  ].هذا التقريركجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية  لاحقاًتصدرعلى أن 
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  تذييل

  )رأي مخالف(يلين تالسيد كريستر رأي فردي لعضو اللجنة     
وأنا لا أوافـق    . لأحكام العهد متعددة  تبين لمعظم أعضاء اللجنة حدوث انتهاكات         
  .على ذلك
القـضية إلى  تشبه ، ٢٣ من المادة  ١ والفقرة   ١٧يتعلق بانتهاك للمادة    فيما  أولاً،  ف  

ت إلى عـدم    ، التي كان لي رأي مخالف بشأنها وخلـص        ) أ(كندا دوفين ضد حد كبير قضية    
ولم يتغير موقفي، وكان ينبغي، من وجهة نظري، ألا تتوصل الأغلبية إلى            . حدوث انتهاك 

ذلك أن علاقات صاحب الـبلاغ بأسـرته في   . حدوث انتهاك في القضية المعروضة أمامنا     
أمراً غير متناسب في حالـة  في ضوء سجله الجنائي،  ،التدخلبالقوة التي تجعل  كندا ليست   
  .الصومالترحيله إلى 

 مـن   ٤ والفقرة   ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١ثانياً، فيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للفقرة       و  
 في هـذا الـصدد ولا أرى   نومان، أؤيد الآراء المخالفة للسير نايجل رودلي والسيد    ١٢المادة  
  . للعهداًانتهاك

 يلينتكريستر   )التوقيع(

، علـى   هو النص الأصليالإنكليزي بأن النص  اًم عل ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الكجزء من  أيضاًبالروسية والصينية والعربية  لاحقاًأن يصدر 

__________ 

 .٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨المعتمدة في ، الآراء دوفين ضد كندا، ١٧٩٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   )أ (
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 إواسـاوا يـوجي   نومان والسيد /رأي فردي لعضوي اللجنة السيد جيرالد ل        
  )جزئياًرأي مخالف (

 ١ والفقـرة    ١٧ادة  نحن نوافق على استنتاجات اللجنة بوجود انتهاكات محتملة للم          
، ولكننا لا نوافق على استنتاجاتها الأخرى، للأسباب المعرب عنها في الـرأي             ٢٣من المادة   

  .الفردي للسير نايجل رودلي
 يرد بمزيد من التوضيح في      ١٢ من المادة    ٤تفسير الأغلبية للفقرة    على  وعدم موافقتنا     

، الآراء المعتمدة    ضد أستراليا  رونآختروم و سني،  ١٥٥٧/٢٠٠٧رأينا المخالف في البلاغ رقم      
  .٦-٣ إلى ١-٣، الفقرات ٢٠١١يوليه / تموز١٨في 

  نومان /يرالد لج  )توقيع(
 إواساواي جيو  )توقيع(

، علـى   هو النص الأصليالإنكليزي بأن النص  اً علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الزء من كجأيضاً  بالروسية والصينية والعربية  لاحقاًصدرأن ي
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  رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي    
 ١  والفقـرة  ١٧أوافق على استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للمادة            
  . في استنتاجاتها الأخرى بشأن الانتهاك المحتملأشك، ولكنني ٢٣من المادة 
ة انطباعاً بأنها تعتمد على التعليـق       ، تعطي اللجن  ١٢ من المادة    ٤وفيما يخص الفقرة      

وبالتأكيـد، فـإن   .  فيما يتعلق برأيها القائل بأن كندا هي بلد صاحب البلاغ     ٢٧العام رقم   
. ‘"بلـد جنـسيته   "أوسع من مفهـوم     " بلده"نطاق عبارة   ‘ ينص على أن     ٢٧التعليق العام   

عن تطبيق المفهـوم الأوسـع   تتجاهله اللجنة هو أن جميع الأمثلة المقدمة في التعليق العام     وما
والحالات الواردة في التعليق . من أي جنسية فعليةمحروماً فيها الشخص يكون نطاقاً هي أمثلة    

أفـراد  "؛ و "للقانون الدولي بالمخالفة  مواطني بلد جُرِّدوا فيه من جنسيتهم       "العام هي حالات    
كهذا، وحرمـوا مـن     آخر، أو جرى تحويله إلى كيان       وطني  أُدمج بلد جنسيتهم في كيان      

 من الحق في اكتساب      تعسفاً ينمحروم الجنسية   يخاص عديم أش"؛ و "جنسية هذا الكيان الجديد   
  ).٢٧ من التعليق العام ٢٠الفقرة  ("جنسية بلد إقامتهم

ولم يسع صاحب البلاغ إلى تفسير      . ولا ينطبق أي من هذه الأمثلة على هذه القضية          
 الدولة الطـرف    لكندية، حسبما أشارت إلى ذلك ضمناً     عدم التماسه الحصول على الجنسية ا     

وعليه فإنني غير مقتنع بأن ترحيل صاحب البلاغ إلى الـصومال سيـشكل             ). ٦-٦الفقرة  (
  .١٢ من المادة ٤انتهاكاً للفقرة 

 من  ١لفقرة  حدوث انتهاك ل  بشأن استنتاجها   يذكر  وبالمثل، لم تقدم اللجنة تفسيراً        
ة خاصة، لم توضح سبب تفضيلها لتأكيد صاحب البلاغ للوقـائع           وبصف. ٧ والمادة   ٦المادة  

شكك كثيراً في حالـة     التوبالطبع، يجب   . الدولة الطرف على تأكيد   مخاطر  ما يصاحبها من    و
هذا و. الأوضاع غير مستقرة مثل الصومال    تكون فيه   العودة إلى بلد    على  أي شخص   إكراه  

. ٢٣ من المـادة     ١ والفقرة   ١٧تمل للمادة   انتهاك مح حدوث  استنتاجنا  بوثيق الصلة   بالفعل،  
  . عند هذا الحداللجنةتقف وكان من الحكمة أن 

  رودلييجل االسير ن  )التوقيع(
، علـى   هو النص الأصليالإنكليزي بأن النص  اً علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [

  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية  لاحقاًأن يصدر
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  رلرأي فردي لعضوي اللجنة السيد مايكل أوفلاهرتي والسيدة هيلين كي    
  . في هذه القضية١٢ من المادة ٤نؤيد رأي السير نايجل فيما يتعلق بمسألة تطبيق الفقرة   

  أوفلاهرتيمايكل   )التوقيع(
  ركيلهيلين   )التوقيع(

، علـى   الأصلي هو النصالإنكليزيص  بأن الن اً علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية  لاحقاًصدرأن ي
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  رأي فردي لعضو اللجنة السيد كورنيليس فلينترمان    
 مـن   ١ والفقرة   ١٧أوافق على استنتاجات اللجنة بوجود انتهاكات محتملة للمادة           

إزاء يجل رودلي وأعضاء اللجنـة الآخـرين شـكوكهم          ، ولكنني أشاطر السير نا    ٢٣المادة  
  .الانتهاك المحتملبشأن استنتاجاتها الأخرى 

 بأن كندا يمكن اعتبارهـا بلـد        اًمقتنعلست  ،  ١٢ من المادة    ٤وفيما يخص الفقرة      
 تفسيراً أرحب من    ١٢ من المادة    ٤صاحب البلاغ على الرغم من أنني ميال إلى إعطاء الفقرة           

مثـل  ( بمراعاة الروابط الخاصـة     ،السير نايجل رودلي وغيره من الزملاء     قترحه  الذي ي تفسير  ال
الإقامة لمدة طويلة والعزم على البقاء والروابط الشخصية والأسرية القوية وعدم وجود مثـل              

صاحب البلاغ مع أي بلد في وكـل قـضية          لالتي قد تكون    ) هذه الروابط في أي بلد آخر     
  .مقدمة إلى اللجنة

، فأنا أؤيد رأي السير نايجـل رودلي        ٧ والمادة   ٦ من المادة    ١ يخص الفقرة    أما فيما   
  . الآخرينالزملاءو

  فلينترماننيليس ركو  )التوقيع(
، علـى   هو النص الأصليالإنكليزي بأن النص  اً علم ،بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر  [
  ].تقريرهذا الكجزء من أيضاً  بالروسية والصينية والعربية  لاحقاًصدري أن

        


